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الع رمم 


الحمدٌ لله الذي تواضعَ كل شيء لعظمتهء والحمدٌ له الذي ذل 
كل شيء لعزته» والحمدٌ لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. 

إلهي كم نورك فهديتَ فلك الحمدٌّء عَظُمَ حلمُك فَكَمَرْتَ فلك 
الحمدٌ» بَسَطْتَ يَدَكَ فأعطيتٌ فلك الحمدٌ. 

ربّنا وجهّك أكرمٌ الوجوهء وجامُك أعظمٌ الجاه» وعَطِيدُكَ أفضلٌ 
العطية وأهناهاء تُطاع رَبّنا فتشكرٌء وتُمْصَئ رَبّنا فتغفرٌء وتُّجِيبُ 
المضطرٌ » وتكشف الضرَّ» وتَشْفي السقيم» وتغفرٌ الذنبٌ» وتقبلٌ التوبدء 
ولا يجزي بآلائك أحدّ» ولا ييلمُ مدحتك قولُ قائل. 

والصلاةٌ والسلامٌ علئ سيدنا محمد أفضلٍ الخلق وأشرفهم» 
وأزكاهم وأنبلهمء بعثه الله تعالئ رحمة للأمم» ومناراً يهتدي به من 
أراد السننَ الأقوم» وعلئ آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه العْرٌ 
الميامين » ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين. 

أما بعد: 

فإنه لا يختلف اثنان في أهمية العقيدة الإسلامية» التي جاءت 
موافقةٌ للفطرة السليمة» مبتعدة عن التعقيد» محاربةً للجمود والتقليد» 
يتوافق فيها العقلٌ مع الدين. 


أنقذ الله سبحانه وتعالئ بها البشرية من ظلمات الجهل» 
غياهب الشك والكفرء وهداهم بها إلئ الصراط المستقيم» حيث الأمنٌ 
والأمانٌ » والطمأنينةٌ والاستقرادٌ. 

ب إلا ينا بعد مَاجَادَهُمُ آليك بَنيا بَتِتَهْر وَمَن يَكمْرٌ يتَايمتِ أله قرت 
اك ري فسا > [آل عمران: 19]- 

ومن أهمية العقيدة الإسلامية برزت أهميةٌ علم الكلام» الذي 
جاء مدافعاً عن العقائد الإسلامية بالحجج البينة الواضحةء المستندة 
إلئ ما يقتضيه العقلٌ السليم» والنقل الصحيح» ومن كَمَّ جاء ليجادل 
المخالفين بالحسنئء ويحاكمهم بالعقل والنظرء حتئ تزولٌَ منهم 
الشبهة » وتنجلي عنهم الغمة. 

لهذا كُلَّهِ كانت الدراساتٌ الكلامية من أهجٌّ جوانب التراث 
الإسلامي » وأشدّها خطراً. 

وقد عُني الباحئون منذ بدايات الإسلام بالاهتمام بهذا الجانب» 
فكان منهم المناظرٌ المجادل عن الدين» وكان منهم المبتكرٌ لأساليبت 
وحجج يدافع بها عن قواعد الدين وأحكامهء وكان منهم الكاتبٌ 
والمؤلّف » والمصبّف والشارحٌ » وهكذا. 


قال تعالئن: #إنَّ أليت عند آله الإسَكدٌ” وَمَا عملت اليك أُوْتوا 
ا 


وقد جاء تحقيقي لهذا النص الكلاميٌ ‏ وهو تسديد القواعد فى 

شرح تجريد العقائد 20 البالغ الأهميّة لأجل هذا الهدف النبيل» الذي من 

)١(‏ أصل هذا العمل المحقق «رسالة ماجتير»ء تقدّمثٌ بها إلى قسم الفلسفة الإسلاميةد 
10 


أساساته في العصر الحاضر نشرٌ تراث المسلمين الكلامي» والاعتناءٌ به ؛ 
ليخرج في أحسن صورة وأبهى له 

تكمن أهميةٌ هذا الكتاب في أربعة أمور: المصّفيء والشارح» 
والمَعْن » والشرح . 1 

أما المصنّف ‏ وهو تصير الدين الطوسي (ت: ؟/اده) ‏ فَيُعَدٌ من 
أبرق المشتغلين بالعلوم العقلية بعد ابن سينا (ت: 478ه).ء بل إن 
بعضّهم يصفه بمؤسس المتهج الفلسفي في علم الكلام الإسلامي» 
ومؤلفاتّه تشهد بتفوقه في العلوم العقلية» والتي من أهمها كتاب تجريد 
الاعتقاد. 

وأما الشارح ‏ وهو شمس الدين الأصفهاني (ت: 49/اه) ‏ فهو 
من أبرز علماء الأشاعرة في عصرهء وأحدٌ أعيان القرن الثامن الهجري» 
له مؤلفات مهمة في مذهب الأشاعرة أهل السنةء خاصة كتابه «مطالع 
الأنظار في شرح طوالع الأنوار» الذي أعدّه ‏ أنا شخصياً - ضمنّ ثلاثة 
كتباء هي أهمٌ كتب متأخري الأشاعرة في علم الكلام» وهي: شرح 
المقاصد للتفتازاني (ت: 97لاه)ء وشرح المواقف للجرجاني (ت: 
5مه)ء ومطالع الأنظار للأصفهاني. 


- | بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرةء وقد نوقشت عام: 007٠6٠15م»‏ وأجيزت بدرجة: 
ممتازء وكانت لجنة المناقشة مكوّنة: من الأستاذ الدكور عبد اللطيف محمد العبد 
رحمه الله تعالى «مشرقًا»» والأستاذ الدكور محمد اليد الجليند (مناقشًا, والأستاذ 
الدكتور محفوظ علي عزام «مناقشًا» متعهما الله بالصحة والعافية. 


3, 


وأما المتن ‏ وهو تجريد الاعتقاد ‏ فيكفينا في بيان أهميته ما قاله 
الدكتور عبد الأمير الأعسم في وصفهء قال: (إن الحقيقةً التي لا تقبل 
الجدلّ في دراسة الطوسي ‏ في رأينا ‏ أن كتابّه التجريد أنفسٌ ما كنب 
علئ الإطلاق» فالكتابٌ بالرغم من صغر حجمههء لَعِبَ دوراً بارزاً 
ومُدهشاً في تأسيس الفلسفة الكلامية البحتةء الخالية من شوائب 
وزيادات وإضافات المتكلمين المصطرعة مع تيار الفلسفةء» حتئ امتد 
تأثيرُه إلئ زمان يتاخم عصرنا الحديث26 . 
وأما الشرح - وهو تسديد القواعد ‏ فهو من أهم شروح تجريد 
الاعتقاد.ء وأوضحها عبارة» يَعْرِضُ المسائلٌ الكلامية بأسلوب قريب 
التناول » واضح المعالم» سهل الاستيعاب» في عبارات علمية رصينة. 
التزم الأصفهانيٌ فيه بإيضاح ألفاظ كتاب «تجريد الاعتقاد»» 
وييان معانيهاء مع تقرير البراهين التي أوردها الطوسي بيأوضح عبارة » 
وقد عرص أيضًا علئن أن يكون شرحّه غير طويل فَيُمَلُء وغيرٌ قصير 
كيِخْلٌ بالمقصود ء مع التنبيه علئ ما يَرِدُ علئ الكتاب من اعتراضات» 
والإجابة عن الشبهات التي أوردها الطوسي في كتابه»ء خصوصا في 
مباحث الإمامة . 
وقد كان كتابٌ التسديد من الكتب الدراسية المقررة في بلاد 
الأتراك» في القرون اللسابقة» حتئ أن الجرجاني لأهمية هذا الكتاب 
(5) الفيلوف نصير الدين الطوسي للدكتور الأعم صن 146ء دار الأندلس» بيروت, 
الطبعة الثانية . 


مم 


كتب عليه حاشية عظيمة نفيسةء تكاد تكون شرحاً لهء مع إيراده 
الاعتراضات الواردةً علئ كلام الأصفهاني. 
وفي الختام» أسأل الله عز وجل أن يتقبل عملي هذاء وأن يجعله 


خالصاً لوجهه الكريم» وأن يحوز الرضا والقبول مِنْ كل عَنْ قرأه أو 
استفاد منه. 


3 دم 


القسم الأول 
الجانب التاريخي التوثيقي 
وفيه أربعة فصول: 
التسس لال : حياة الطوسي 
الي لالثَاِن : كتاب تجريد الاعتقاد 
السَسي لالقَالث : حياة الأصفهاني 


التي لالع : كتاب تسديد القواعد 


ا ست 





3 التصشلالأقل 4 


حياة الطوسي 


اسمه وكنيته ولقبه. 

#د ولادته ونشأته . 

د شيو خه . 

“د تلامذته. 

“* لمحات من تاريخ حياته. 
يد وفاته ومدفنه. 

د أولاده. 

يد ثناء العلماء عليه. 


#د مؤلفاته . 


الي 


١-اسمه‏ وكنيته ولقيه0©: 


هو: أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الجهرودي20 الطوسى » 


الملقب بنصير الدين الطوسي » واشتهر أيضاً يلقب: المحقق الطوسي» 
أو الخواجة الطوسي » أو المحقق الحكيم. 


 ”‏ ولادته ونعأته: 


ولد الطوسي في مدينة طوس » في يوم السيت» الحادي عشر من 





0 


2ن 


انظر ترجمته في: فوات الوفيات للكتبي 7٠1/7‏ تحقيق: إحان عباس » دار صادرء 
بيروت» شذرات الذهب لابن العماد 585/0 دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولئن» 
البداية والنهاية لابن كثير 777/17 مككبة المعارف » بيروت »ء الطبعة الثانية» روضات 
الجنات للخواناري “٠ ٠/5‏ الدار الإملامية» بيروت» معجم المؤلفين لعمر رضا 
كحالة 7١7/1١‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت» أعيان الشيعة لليد محسن 
الأمين 089 در التعارف, بيروت» طبقات أعلام الشيعة لأغا بزرك الطهراني: 
القرن السابع ص ١18‏ دار الطليعةء بيروثء المختصر في أخبار البشر لعماد الدين 
إمماعيل أبي الفداء 4/4 بدون بانات طيع» تاريخ الإسلام للذهبي: حرادث 
ووفيات 5/١‏ ٠7+48ه‏ ص ١١7”‏ دار الكتاب العربي » بيروت» الوافي يالوفيات 
للصفدي 1759/١‏ باعساء ديد رينغ » دار النشر: فرائز شتايز. 

وقد تناولت أقلامٌ الاحثين الطوسيًّ من جوانب عديدة» من هذه البحوث: 

1 الفيلوف نصير الدين الطوسي مؤمس المنهج الفلفي في علم الكلامء للدكتور 
عبد الأمير الأعمء دار الأندلسء بيروتء الطبعة العانية» 1944م 

ب العلامة الخواجة نصير الدين العطوسي حياته وآثاره لمحمد تقي مدرس رضويء» 
مؤمة الطبع والنشر التايعة للآستانة الرضوية المقدسة » مشهدء إيران ؛ الطبعة الأولئن. 
اج - نصير الدين الطوسي كاتب قلعة ألموتء للدكتور عياس سليمان» دار المعرقة 
الجامعيةء الإسكتدرية» 1998م. 

د الاسماعيليون والمغول ونصير الدين الطوسيء لحن الأمين» مركز الغدير 
للدرامات الإسلامية» بيروت» الطبعة العانية ٠‏ 

نسية إلئ جهرود ساوهء أحد أعمال قمء» وإنما نب إليها لانحدار أصله إليها. 
روضات الجنات 0/5.*. 
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جمادئ الأولئ» وقت طلوع الشمس»ء سنة: 0917 هجرية» وهي توافق 
سنة: ١509‏ ميلاوية9© . 

وقد نشأ الطوسي في كنف أسرة علمية » كانت هي السببٌ الرئيس 
لمحبته للعلم » والحرص علئ تحصيله » وبلوغ المنتهئ فيه . 

فقد كان أبوه من فضلاء عصره في الفقه والحديث والكلام» وهو 
أول شيوخه» وكذلك خاله: نور الدين على بن محمد» كان من فلاسفة 
عصره» وخال أبيه: نصير الدين عبد الله بن حمزة كان من محدثي 
و0 
درس الطوسي مقدماتٍ العلوم في بلدهء ثم انتقل بعد ذلك إلئن 
نيسابور؛ بناء علئ وصية والدهء فقرأ علئ علمائهاء وسافر كذلك إلئن 


الري وبغداد والموصل ٠‏ 
7 شيوخه: 

درس الطوسي علئ عدد كبير من الفقهاء والحكماء فى عصره »2 
منهم: 


١‏ والده: وجيه الدين محمد بن الحسن 229 الذى كان من فقهاء 
عصره» ومن تلاميذ الشيخ ضياء الدين فضل الله الراوندي. 
)١(‏ انظر: تصير الدين الطوسي للدكتور عبد الأمير الأعسمء ص 88. 
22« انظر: روضات الجنات للخواناري لم أعيان الشيعة ( َ اللامين 
9 ؛» نصير الدين الطوسي لمحمد تقيء» ص 17 5 
(؟) اتظر: روضات الجنات 2715/7 طيقات أعلام الشيعة: القرن الابع لأغا 
6 العلامة الخواجة نصير الدين الطوسي لمحمد تقي ص 1١٠١‏ 
ا 


بزرك ص 


درس الطوسي عليه الفقة والحديتٌ. 
” - خخاله: نور الدين علي بن محمد9؟. 
درس الطوسي عليه المنطقّ والحكمة . 
7 خال أبيه: نصير الدين أبو طالب: عبد الله بن حمزة 
62 
الطوسي”'*. 
- كمال الدين أبو الفتح: موسئ بن يونس بن محمد بن منعة 
ابن مالك الموصلي الشافعى9© . 
ولد سنة: ١مه‏ ه. 
تفقه علئ أبيهء ثم توجه إلئ بغدادء فتفقه بالمدرسة النظامية علئن 
معيدها السلماسي » وقرأ العربية بالموصل علئ الشيخ يحيئ بن سعدون 
القرطبي» وبيغداد علئ الكمال عبد الرحمن الأنباريء ثم عاد إلئن 
الموصلء» فأقام بها. 
)١(‏ انظر: روضات الجنات 714/5 العلامة الخواجة نصير الدين الطوسي لمحمد تقي 
ص 54؟١.‏ 
(؟) انظر: أعيان الشيعة لمحن الأمين »4١6/4‏ العلامة الخواجة نصير الدين الطوسي 
لمحمد تقي ص ٠117‏ 
() انظر: وفيات الأعيان 78١١/0‏ لابن خلكانء تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء 
بيروتء طبقات الشافعية الكبرئ للبكي 778/8 تحقيق: محمود الطناحي وعيد 
الفتاح الحلوء مطيعة عيئ الحلبي» الطبعة الأولئن» سير أعلام النبلاء للذهبي 
26/57 تحقيق مجموعة بإغراف شعيب الأرناؤطء» مؤسة الرسالةء» بيروت» 
شذرات الذهب لاين العماد ٠5٠5/9‏ 


ا 


قال ابن خلكان: «وكان الفقهاء يقولون: إنه يدري أربعة وعشرين 
22« 


فنا دراية متقنة 4 

قال ابن البكي: «وكان رجلاً متبحراً في كثير من قنون العلم» 
موصوفاً بالذكاء المفرطء إليه مرجع أهل الموصل وما والاها في 
الفتاوئ » وأصحابه يعظمونه كثيرآ»" . 

توفي منة: 1789اه. 

ه - فريد الدين أبو طالب: محمد بن إيراهيم بن إسحاق 
النيسابوري”” » المشهور بالشيخ العطار تبعاً للصوفية» ويفريد الدين 
الداماد تبعاً لكتب الشيعة2. 

من كبار الصوفيةء وله باع طويل في الفلسفة. أكمل الطوسي علئن 
يده درامة ١‏ لحكمة . 

قال الدواني في إجازته: (إن الخواجه أخذ المعقول عن فريد 
الدين الداماد النيسابوري» عن السيد صدر الدين السرخسي. عن 
أفضل الدين الغيلاني» عن أبي العباس المكودي » عن شيخ الفلاسفة 

2" 
ابن سيناة 0 -. 
قل بيد المغول سنة: /311 ه. 
)١(‏ وفيات الأعيان 507/6. 
(؟) طبقات الشافعية الكبرئ م/4/ا7. 
(*) انظر: روضات الجنات 57/8ء طبقات أعلام الشيعة: القرن السابع لأغا بزرك ص 
117ء العلامة الخواجة نصير الدين الطومي لمحمد تقي ص ١79‏ 


(4) انظر: الفيلوف نصير الدين الطرمي للدكور عبد الأمير الأعم ص ١39‏ 
(0) انظر: طبقات أعلام الشيعة: القرن الابع لأغا بزرك ص 156 . 
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5 قطب الدين أبو إسحاق: إبراهيم بن على بن محمد 
اللمي”" » المشهور بالقطب المصري. 

أصله من المغرب» انتقل إلئ مصر وأقام بها مدةء ثم سافر إل 
بلاد العجمء حيث اتشتغل هناك علئ فخر الدين الرازي» حتئ أصبح 
من أجل تلامذته وأميزهم . 

وصفه السبكي بالإمام في العقليات29. 

قل بنيسابور سنة: 1١4‏ هء وذلك عند استيلاء المغول علئ 
نيسابورء فقتلوا أهلهاء وكان من جملتهم. 

له من المصنفات: شرح الكليات من كتاب القانون لابن سينا. 

درس عليه الطوسي الطب9. 

7 معين الدين: سالم بن بدران بن علي بن سالم المازني 
المصري2©». 

توفي قبل سنة: /الالاها. 

قال محسن الأمين: «عالم فاضل فقيهء من مشاهير علمائنا 
وأجلاء فقهائناء له قول معروف في المواريث»2*0. 


(1) انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص 47١‏ تحقيق: نزار رضاء 
دار مكتبة الحياة؛: بيروت» طبقات الشافعية الكيرئ للبكي 217١/8‏ طبقات 
الشافعية للأستري 7/ : مطبعة الإرشادء بغدادء الطبعة الأولئ. 

(١؟)‏ انظر: طبقات الشافعية الكيرئ 1/4؟7. 

(*) انظر: العلامة الخواجة نصير الدين الطرسي لمحمد تقي ص -1١79‏ 

(4) انظر: أعيان الشيعة لمحسن الأمين 17/7/7ء طبقات أعلام الشيعة: القرن السابع لأغا 
بزرك ص ١7ء‏ العلامة الخواجة تصير الدين الطوسي لمحمد تقي ص 8؟١9-‏ 

(6) أعيان الشيعة لمحسن الأمين 195/07. 


54 


درس الطوسي عليه الفقة وأصولّه.» وكتب ابن بدران له إجازة 
سنة: 74+هاء وصفه فيها بقوله: #الإمام الأجل العالم الأفضل الأكمل 
البارع المتقن المحقق: نصير الملة والدين, وجيد المسلمين» سند 
الأئمة والأقاضل » مفخر العلماء والأكابر...06©, 

ويرئ ابن كثير أن شيتَ الطوسي ابن بدران هو الذي أفد اعتقاد 
الطوسي » قال في البداية والنهاية: «وأصل اشتغاله علئ المعين سالم 
اين بدران بن علي المصري المعتزلي المتشيع » فنزع فيه عروق كثيرة 
منهء حتئ أفسد اعتقاده»20 . 

له من المؤلفات: تحرير الفرائض ٠‏ 

لم أبو السعادات: أسعد بن عبد القاهر بن أسعد بن سفرويه 
الأصفهاني 7 . 

درس الطوسئ عليه الفقه. وقد وصفه محسن الأمين بأنه عالم 
فاضل جليل محقق”؟'. توفي في صفر سنة: 586اه. 

4 برهان الدين: محمد بن محمد بن علي بن ظفر الحمداني 
القزويني”*؟. 





-158 انظر: طبقات أعلام الشيعة: القرن الابع لأغا بزرك ص‎ )١( 

(؟) اللبداية والنهاية *722/17. 

() انظر: روضات الجنات 2٠١7/١‏ طيقات أعلام الشيعة: القرن الابع ص 17ء أعيان 
الشيعة لمحن الأمين /9107 15 - 

() أعيان الشيعة لمحسن الأمين 7810/5 

(6) انظر: روضات اللجنات 705/1؛ طبقات أعلام الشيعة: القرن السايع ص ١191‏ 


7 


توفي بعد سنة: 517هء وصقه أغا بزرك بالفقيه الفاضل9©, سمع 


الطوسي منه الحديث » وله من المصنفات: تخصيص البراهين ٠‏ 


ع تلامذته: 

درس علئ المحقق الطومي عدد كبير من الطلاب » واشتهر منهم 
كثير » منهم: 

١‏ جمال الدين أبو منصور: الحسن بن يوسف بن علي بن 
محمد بن المطهر الأسدي الحلي 20 . 

ولد سدة: م5144 ه. 

قرأ علئ والده: مديد الدين» ثم علئن خاله: المحقق الحلي» 
ولازم نصير الدين الطوسي مدةء وتعلم منه الفلسفة والرياضيات ٠‏ 

َهَرَ في العلوم العقلية» وصنّف في الأصول والحكمة وغيرهماء 
واشتهرت تصانيفه » وتخرج به عدد كبير من العلماء. 

توفي في محرم سنة: 5لالاه. 

اعتنئ بكتب شيخه الطوسي ء فشرح بعضّهاء وهي: 

أ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. 





(0) انظر: طبقات أعلام الشيعة: القرن السابع صن ٠119/1‏ 
>(؟) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي 747/5 تحقيق: ممجموعة من الأساتذة» 
دار الفكر المعاصر» بيروت» الطبعة الأول . الدرر الكامنة لابين حجر ١68/59‏ دار 
الجيل » بيروت»ء البداية والنهاية لابن كثير 2176/١4‏ روضات الجنات 556/75» 
طبقات أعلام الشيعة: القرن العامن ص 67»: معيم المؤلقين لعمر رضا كصالة 
الام 


>" 


ب الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد. 
جه كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد . 
١‏ قطب الدين أبو الثناء: محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي 


الشافع 210 8 


ولد بشيراز منة: 78"ه. 

كان أبوه طبيباً» وعمُّه من العلماءء فقرأ عليهماء وقرأ عللئن 
الشمس الكتبي والزكي البرثشكاني» وسافر إلئ نصير الدين الطوسي » 
فقرأ عليه ولازمه» وبه تخرج في علم الأوائل. 

قال الصفدي: «وكان من أذكياء العالمء وممن ماسٌ الناسشس 
ودامّنَ وسالمّء مدّ يد الباع في كل الفنون» سديدٌ الرأي في مخالطة 
الملوك والتحرز من العيونء صتف التصانيف المفيدة» وأودعها 
الذخائر العتيدة»29 . 

توفي بتبريز سنة1 ١٠/اها.‏ 

كمال الدين: رضا بن فخر الدين محمد بن رضي الدين 
محمد الحسيني الآبي2, من سادات «آبه» ونقبائها. 





)١(‏ انظر: أعيان العصر للصفدي 4/8٠4ء‏ طبقات الشافعية الكبرئ لابن السبكي 
٠‏ السجوم الزاهرة لابن تغري بردي 7١7/6‏ دار الكتب المصرية» القاهرة» 
الطبمة الأولئ ٠‏ طبقات الشافمية للإمنوي 7 » معبجم المؤلقين لعمر را كحالة 
يي 

(؟) أعان الممر للصفدي .4٠١/06‏ 
(*) انظر: طبقات أعلام الشيعة: القرن الثامن لأغا بزرك ص ١‏ » العلامة الخواجه نصير 
الدين الطوسي لمحمد تفي ص ٠185‏ 
يف 


وصفه ابن الفوطي(؟ باليد الكامل. العالم العاملء الفقيه 
المحقق» التبيه المدقق» مفخر الأكابر والأشراف» وأكمل بني هاشم 
وعبد مناف ٠‏ 

التقن بالطوسي في امراغة»: واستفاد منهء وقرأ عليه بعض 
مصنفات الإمام الرازي ؛ وأجازه الطوسي بجميع مروياته . 

ركن الدين أبو محمد: الحسن بن محمد بن شرف شاه 
العلوي الحسيني الأستراباذي الشافعي؟؟. 

عالم الموصلء ومدرس الشافعية» ومن كبار تلامذة نصير الدين 
الطوسي . 

قال الصفدي: «وكان فاضلاً مصنفاً. كاملاً في علومهء للأسماع 
مشنفاء يبحث ويدقق» ويغوص علئ المعاني ود ع9 , 

توفي سنة: #8 الااها. 

© كمال الدين: عبد الرزّاق بن أحمد بن محمد ين أحمد الشيباني 
البغدادي”'' , المعروف يابن الفوطي » وكان يدعئ أيضاً بابن الصابوني ٠‏ 
)1١(‏ انظر: تلخيص مجمع الآداب ص ا17ء تقلاً عن كتاب العلامة الخواجه نصير الدين 

الطوسي ص .١84‏ 
(؟) انظر: أعيان العصر للصفدي 2154/5 طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي 6097/96 . 

مرآة الجنان لليافعي 7665/4 دار الكتاب الإسلامي» القاهرةء الطبعة الثانية . النجوم 

الزاهرة 5171/9ء الدرر الكامنة 4/10هى. 
(*) أعيان العصر ؟/1437. 
(4) انظر: فوات الوفيات لابن شاكر ١/017ء‏ أعيان العصر للصفدي ٠777/8‏ تذكرة 

الحفاظ للنهبي 7070/4 دار الكتب العلمية» بيروت؛ شذرات الذعب لابن العماد 

ا 





برف 


ولد يبغداد سنة: 541 ه.ء 

كتب عن نفسه قائلاً: «كنت في الأسر باأهر» سنة: /1ماهء 
وأطلقت سنة: ٠7هء‏ فوصلت إلئ شيخي ومعلمي نصير الدين 
الطوسي » وتعلمت منه العلم والحكمة وعلوم الأوائل» وسمعت الحديث 
من محيئ الدين ابن الجوزيء ويرعت في الأدب والتاريخ والشعرء 
والاطلاع علئ تراجم الكبارء ثم اشتغلت في مكتبة مرصد مراغة» وكنت 
ملازما للخواجة مادام حياء وعملت في مرصد مراغة ومكتبته المهمة قرابة 
عشر سنين» وظفرت بنفائس الكتبء ثم رحلت إلئن يغداد بعد وفقاة 
الخواجة ...206 , 

وصفه الصفدي بالشيخ الإمام المحدث المؤرخ الإخباري النساية 
الفيلرف الأديب0؟ . 

1 - عماد الدين: عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق الحربوي 
البغدادي”" » الحاسب والطبيب » يعرف بابن الخوام. 

ولد سنة: 1147 ه. 

لازم النصيرٌ الطوسي وأفاد منهء ومَهّر في المعقولات والحساب 
والطب. 

توفي منة: 78لا ها 
(1) انظر: العلامة الخواجة نصير الدين الطوسي لمحمد تقي ص 181 


(؟) انظر: أعيان الممر /219. 
(© انظر: الدرر الكامتة .4٠90/5‏ 
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ه ‏ لمحات من تاريخ حياته: 

يمكن تقسيم تاريخ حياة الطوسي إلئ ثلاث مراحل97©: 

* المرحلة الأولئ: وهذه المرحلة تبدأ من تاريخ ولادته إلئ 
التحاقه بالإسماعيليين ٠.‏ 

وتعتبر هذه المرحلةٌ من أكبر مراحل حياته» حيث قضاها في 
طلب العلم وتحصيلهء وفي إكمال ثقاقتهء متنقلاً بين كثير من المراكز 
العلمية التي تعتبر منارة علم في ذلك العصرء كقم ونيسابور وغيرهما. 

غير أن هذه المرحلة من حياة الطوسي» لم تستحوذ علئ اهتمام 
كبير من مؤرخي حياته» ولعل مببَ ذلك كوثها مرحلة تحصيل للعلم 
وتكميل للعقافة » لا يشتهر المرء فيها عادة. ولا تحصل له الشهرة إلا 
بعد تصدره لتدريس العلم وإفادة طالبيه. 

* المرحلة الثانية: وهذه المرحلة تبدأ من بداية اجتياح المغول 
للبلاد الإسلامية » وتنتهي بانتصار المغول علئ الإسماعيلية ودخولهم 
قلاعهم . 

اجتاح المغول البلاد الإسلامية» وعاثوا فيهاء ونشروا فيها الفساد 
والخراب» وسقكوا الدماء واستحلوا الأعراض. حتئ إن المصادر 
التاريخية التي تحدثت عن هذه الفترة عجزت عن وصف تلك العاصفة 
الهوجاء,» التي عصفت بالعالم الإسلامي» ويسببها سقطت الخلافة 
العباسية في بغداد. 


30ي_> 


وكانت تيابور ‏ بلد العلم والعلماء ‏ من أوائل المدن التي 
اجتاحها المغول» بقيادة «جنكيز خان»ء وكان الطوسي مقيما بهاء 
فهرب منها مع من هرب نجاة بأنفسهم من هول ما حدث» بل «تؤكد 
المصادر: أن نصير الدين كان واحداً من الأربعمائة شخص الذين كتب 
لهم النجاة من الاجتياح المغولي الذي وقع وه 00 

لجأ الطوسي بعد هربه من نيسابور إلئن طوس » حيث عكف علئن 
التدريس والتأليف. وفي هذه الفترة ذاعت شهرة الطوسي في جميع 
الأنحاء» وتحدثت عنه الألسن» بل أقبل عليه كثير من طلبة العلم 
ينهلون من علمه ٠‏ 

وفي هذه الأحوال المضطربة وجه الداعي الإسماعيلي: «ناصر 
الدين عبد الرحيم ابن أبي منصور» حاكم «قوهستان» [لئ الطوسي 
الدعوة لزيارته في مدينته» فلبئ الطوسي هذه الدعوة ويمم وجهه شطر 
الإسماعيليين» حيث إنه لم يصمد أمام الغزو المغولي في هذه الفترة 
إلا قلاع الإسماعيليين. وفي أثناء إقامته عند مضيفه «ناصر الدين» ألف 
الطوسي كتاباً في الأخلاق» سماه: «أخلاق ناصري6» كما أنه ألف 
رسالة في علم الهيئة لأجل ولده #معين الدين بن ناصر الدين». 

بعد ذلك طلب زعيم الإمماعيليين «علاء الدين بن محمد» أن 
يآتي الطوسي إلئن قلعتهء فحصل له ما أرادء وبقي الطوسي في صحبته 
حتئ اغتيل من بعض حجابه» فصحب الطوسي من بعده ولده #ركن 
)١(‏ نصير الدين الطوسي في مرابع أبن سيناء للدكور عارف تامر ص 40 », مؤسسة عز 

الدين للطباعة والنشر» بيروت. 192419م. 


33ي2> 


الدين»2 وبقي معه في قلعة «ألموت»2. حتئ استسلام «ركن الدين» 
للمغول في حملتهم الأخيرةء التي كانت بقيادة «هولاكو». وكان ذلك 
فى سنة: 288 هاء 

في هذه المرحلة من حياة الطوسي التي استمرت أكثر من ريع 
قرن أتجز أكثر مؤلفاتهء في جميع العلوم التي كتب فيها. 

من هذه المؤلفات التي أتمها الطوسي في هذه المرحلة: روضة 
القلوبء ورسالة التولي والتبري » وتحرير المجسطي » وتحرير [قليدس » 
وأخلاق ناصريء وروضة السليم» ومطلوب المؤمنين» وشرح 
الإشاراتء وغير ذلك ٠‏ 

ويشير بعض الباحعين”" إلئن أن الطوسي كان مرغماً علئ الإقامة 
بين الإسماعيليين» وأنه لم يكن له خيار إلا ذلك» وذكر أن مما يدل 
علئ ذلك ما كتبه الطوسي في آخر شرحه للإشارات» حيث يعبر فيه 
عن تململه وتبرمه من الحياة التي يعيشهاء وغير ذلك من الآلام. 

وعبارته هناك: «رَقَمتٌ أكثرّها في حال صعبء لا يمكن أصعبٌ 
منها حالٌ؛ ورسمت أغلتها في مدةٍ كُدورة بال» بل في أزمنة يكون كل 
جزء منها ظرفاً لخْصّة وعذاب أليم وندامة وحرة عظيمء وآمكنة تُوقِدُ 
كل آنِ فيها زبانيةٌ نار جحيم» ويصَبٌ من فوقها حميعٌ. ما مضئ وقتٌ 
ليس عيني فيه مُقَطرا ولا بالي مكدراًء ولم يجىئ حينٌ لم يَزِد ألمي» 
ولم يُضاعف همي وغمي.... ومالي ليس في امتداد حياتي زماتٌٌ ليس 
)١(‏ انظر: فلامفة الشيعة لعيد الله نعمة ص ٠0872‏ 
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مملوءاً بالحوادث المتلزمة للندامة الدائمة والحرة الأبدية» وكأن 
استمرارٌ عيشي أميرٌ جيوشُه غمومٌ وعساكره همومٌ. 

اللهم نجّني من تزاحم أقواج البلاء» وتراكم أمواج العناءء بحق 
رسولك المجتبئ ووصيّه المرتضي. صلىئ الله عليهما وآلهماء وفرّجَ 
عني ما أنا فيهء بلا إله إلا أنت » وأنت أرحم الراحمين»29 . 

+ المرحلة الثالثة: وهذه المرحلة تبدأ باتصالٍ الطوسي يزعيم 
المغول «هولاكو» بهمذان» وانضمامه إليه» وتنتهي بوفاته بالكاظمية 
سسة: االااها. 

ويشير بعض الباحثين(؟ إلئن أن الطوسي في هذه المرحلة آعلن 
يصراحة أنه شيعي اثنا عشري» بل ألف ككباً في المذهب الإمامي. 

وكانت منزلة الطوسي عند «هولاكو» بمنزلة وزيرء حتئ إن 
الطوسي لازمه في سفره وحضره» وفي غزوه بغداد والشام- وقد اقترح 
الطوسي علئ هولاكو إنشاء مرصد يتفاد منه في الرصد الفلكي» 
فوافقه علئ ذلك »2 وجمع كثيراً من العلماء ليعاونوه في العمل» وياشر 
بإنشائه سنة: /601ه في «مراغة»ة, وظل يعمل فيه حتئ وفاته. 


5 - وفاته ومدفته: 


توفي الطوسي بيغداد» عند غروب شمس اليوم الغامن عشر من 
شهر ذي الحجةء» سنة: 039/7 هعء الموافق ليوم: 5 آيار ع 





4220« شرح الإشارات 7/ +50 » تسقيق: د. مليمان دياء دار المعارف » القاهرة. 
() انظر: فلاسقة الشيعة تعد الله تممة ص ٠‏ 84. 


م؟ 


عغ 261707" وكان له من العمر خمسة وسبعون عاماً. 

وقد دفن في المشهد الكاظمي». المعروف بمقابر قريش» في 
فى الروضة 
الكاظمية » حيث مرقد الإمامين موسئ بن جعفر ومحمد الجوادء رضي 
الله عنهماء في الرواق القبلي للروضة المقدسة. 


سرداب قديم البناء» خال من الدفن. ومكان قبره اليوم 


لا أولادء9»: 


كان للطوسي ثلاثة أولادء وهم: 

١‏ صدر الدين: علي 9 وهو الابن الأكبرء وكات عالماء تولئن 
إدارة شئون مرصد «مراغة» في حياة والدهء وكذلك حََلّفه في كثير من 
شئون الدولة التي عَهِدَ بها إلئن والده. لم يُعرف تاريخ وقاته» لكن 
الثابت أنه توفي قبل أخويه. 

0 أصيل الدين: الحسن 0ك أبو محمدء كان أديياً حكيماً» 
جامعاً للفنون والمعارف » توفي سنة: هاأو والاه. 

7 فخر الدين أحمدء كان من العلماء الفضلاءء وكان عالماً 
بعلم الهندسة » متقنا لهاء توفي سنة: و لاا . 

84 انظر: نصير الدين الطومي للأعسم ص‎ )١( 

2« انظر: ترجمة الطوسي لمحمد جواد الجلالي في مقدمته لتحقيق كاب التجريد ص 
4*. مركز النشر ‏ مكتب الإعلام الإسلامي ؛ إيران» 4017 اهاء 

م انظر: نصير الدين الطوسي لمحمد تقي ص 07ء ترجمة الطوسي في مقدمة الجلالي 
لكتاب التجريد ص 55. 

(4) انظر: طبقات أعلام الشيعة: القرن الابع لأغا يزرك ص 116 

(4) انظر: طبقات أعلام الشيعة: القرن الثامن ص 684 - 

0ن أنظر: طبقات أعلام الشيعة: القرن الابع صى ١5‏ 
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م ثتاء العلماء عليه: 

وصفه شيخه معين الدين سالم بن بدران في إجازته له بقوله: 
«الإمام الأجل » العالم الأفضل الأكمل » البارع المتقن المحقق». نصير 
الملة والدين»: وجيه الإسلام والملمين» سند الأئمة والأفاضل» 
مفخر العلماء والأكابر: محمد بن محمد بن الحسن الطوسي»ء زاد الله 
في علائه » وأحسن الدفاع عن حويائه ...206 . 

قال الميرزا التوري معلقاً علئ هذه الإجازة: «وإذا نظرت إلئن 
تاريخ ولادة المحققء يظهر لك أن عمره وقت هذه الإجازة كان ستة 
وعشرين سنة» وبلغ في هذه المدة إلئ مقام يكتب في حقه ما رأيت» 
وذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء»0" . 

وقال شمس الدين الشهرزوري: «وكان رجلا فاضلاً متبحراً في 
أكثر العلوم: خصوصاً في الرياضي» صنف كتباً كثيرة في أقسام 
الحكمة»©؟ , 

ونعته الخواتساري يقوله: «دهو المحقق المتكلمء الحكيم 
المتبحر» صاحب كتاب تجريد العقائد, والتعليم الكامل الزائد»!" . 

وقال طاش كبرئ زاده: «وكان آية في التدقيق والتحقيقء وحَلٌ 
(؟) انظر: المصدر السابق ص 58١1ء‏ 
(*) انظر: تاريخ الحكماء المسمئ بنزهة الأرواح وروضة الأفراح للشهرزرري ص 794 


تحقيق: د. عبد الكريم أبو شويرب» جمعية الدعرة الإسمية المالميةء ليبياء الطيمة 
الأولئن ١‏ موقام. 


(+) انظر: روضات الجنات .7٠0/1‏ 


المواضع المشكلةء » سيما لُطَمَ التحريرء الذي لم يلتفت إليه المتقدمونتء» 
بل التفتوا جانبٌ المعنئ فقطء وهو اخترع في التحرير أسلوباً يهل 
أخد المعنئع منهء مع التحرز عن ألفاظ زائدة وكلمات مغلقة» وإذا لم 
تصدقني في ذلك » فعليك بحبع تصانئيف القدماء إلئ زمانه» بحيث تجد 
بينهما فرقاً أي فرق2©06. 

وقال تلميذه مؤيد الدين العرضي: «... وذلك كله بإشارة مولانا 
المعظم. والإمام الأعظمء العالم الفقاضلء المحقق الكاملء قدوة 
العلماء وسيد الحكماء؛ أفضل علماء الإسلاميين» بل المتقدمين» وهو 
من جمع الله سبحانه فيه ما تفرق في كافة أهل زماتنا من الفضائل 
والمناقب الحميدة» وحن السيرةء وغزارة الحلمء وجزالة الرأي» 
وجُودةٍ البديهة» والإحاطة بائر العلوم» فَجَمّع العلماء إليه» وضمّ 
شملّهم بوافر عطائهء وكان بهم أرأفٌ من الوالد علئ ولدهء فكنا في 
ظله آمنين » وبرؤيته فرحين» كما قيل: 
نميل علئ جوانبه كأننا 2 تميل إذا نميل علئ أبينا 
ونغففيه لنخير حالتيه 6 ففتلقئ منهماإكراما ولينا 

وهو المولئ نصير الملة والدين محمد بن محمد الطوسي ...06 , 

وقال الذهبي: «كان رأساً في علم الأوائلء لا سيّما معرفة 
الرياضي وصنعة الأرصادء فإنه فاق بذلك علئ الكبار... وكان ذا 





رق أنظر: مفتاح المعادة لطاش كبرئ .531/١‏ 
0ن من مقدمة رمالته التي أنشأها في شرح آلات مرصد مراغة وأدواته» نقله محسن 
الأمين في كتابه أعيان الشيعة 00//6 4 ٠‏ 
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حرمة وافرة» ومنزلة عالية عند «هولاكوة... وكان سَمْحاً جواداً, 
حليماً» حَسَنَ العشرة» غزير الفضائل» جليلَ القدرء لكنه علئ مذهب 
الأوائل في كثير من الأصول» نسأل الله الهدئ واللداد»0©. 

وقال الظهير الكازروني: #وكان مليصَ الصورة» جميل الأفمال 
مهيباً» عالماً متقدماً. سهل الأخلاق متواضعاًء كريم الطباعء مُحْكَمَلةً» 
يشتغل إلئ قرب الظهر»” . 


6 مؤلفاته: 

ألف الطوسي مؤلفاتٍ كثيرة » معظمها في الفلسفة والكلام والفلك 
والرياضيات » نذكر منها9: 

١‏ تجريد العقائد. وهذا الكتاب هو الذي شرحه الأصفهاني في 
كتابه #تسديد القواعد»,» وسوف نخصص فصلا كاملاً في الكلام عنه. 

 '‏ شرح الإشارات لابن سينا في الفلسفة. وهو من أشهر شروح 
«الإشارات»» تلقاه العلماء بالقبول. وكان من أبرز الكتب الدراسية في 
علوم الحكمة2؟2. 


.314 صن‎ ءهام٠١‎ 8١ انظر: تاريخ الإسلام لللهبي: حوادث ووفيات:‎ )١( 

(؟) انظر: المعدر المابق. 

() انظر في مؤلفات الطومي: فلاسفة الشيعة لعبد الله نعمة ص 565, الفيلوف نصير 
النين الطوسي للدكتور الام ص © العلامة الخواجة نصير الدين الطوسي ص 
4# 

() طبع شرح الإشارات للطومي عدة طبعات» لعل أفضلها الطبعة التي اعتنئ بها 
الدكتور مليمان دنياء ونشرتها دار المعارف بالقاهرة. 


١ 


©“ التذكرة في علم الهيئة» في علم الفلكء. وقد نال هذا الكتاب 
إعجاب العلماء » فتناولوه بالشرح والتعليق2© . 

تحرير إقليدس» في أصول الهندسة والحساب» عليه عدة 
شروحء من أهمها: شرح قاضي زاده الرومي ٠‏ 

ه تحرير المجطي» والمجسطي في الأصل لبطليموس 
اليوناني في علم الفلك . حرره الطوسي لحسام الدين حسن بن محمد 
السيواسيء وأكمل تحريره في سنة: 5484هء شرحه بعض العلماء» 
منهم: شمس الدين السمرقندي ء ونظام الدين الأعرج النتيابوري. 

5 رسائل الخواجة الطوسى. وهى ست عشرة رسالة» طبعت 
في مجلدين» في مطبعة المعارف العثمانية في حيدر آباد الدكن » سنة: 
84ه. 

؛ ‏ تعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكارء وهو نقد علمي لكتاب 
أثير الدين الأبهري المسمئ بتنزيل الأفكار في تعديل الأسرارء في 
المنطق والحكمة7؟. 

م تلخيص المحصل » ويعرف أيضاً ينقد المحصلء» وهو تقد 
علمي لكتاب المحصل للإمام الرازي 9 . 

4 - قواعد العقائد» وهو رسالة صغيرة في علم الكلام» وقد شرح 





0« طبعته دار معاد الصباح يالكويت .ء يتحقيق الدكتور عباس مليمان : منة: 19491م. 

00 طبع بإيرانت» ضمن مجموعة تسمئ بمجموعة منطق ومباحث ألفاظ, بعناية: مهدي 
محقق » وتوشي هيكو ‏ 

زفرف طبع بالقاهرة منة 07٠984م»:‏ وطيعته أيضًا دار الأضواء يبيروتء يتحقيق الأسعاذ: 
عبد الله نوراتي - 


ص 


هذه الرمالة ابن المطهر الحلي» وسمئن شرحه: كشف الفوائد في شرح 
0 
العقائد ". 


٠‏ - مصارع المُصَارع » وهو رد علئن كتاب مصارع الفلاسفة 
8 © إفف 
للشهرستاني”'*. 


١‏ - تجريد المنتطق » شرحه ابن المطهر الحلي بشرح سماه: 
الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد 29 . 


رموه 





. نشرته دار الصفوة بلينان » بتحقيق: الشيخ حسن مكي العاملي‎ )١ 
(؟) نشرته مكبة آية الله المظمئنء» بإيران» بتحقيق: الشيخ حسب المعزي)» سنة:‎ 
اه‎ 


(5) طبع بإيران؛ بعناية محن بيدارقر- 


+ 


3 
اللي لالشان 
كتاب تجريه الإعتقاد 


* اسم الكتاب . 

* نسبته إلى مؤلقه . 
* تاريخ تأليقه . 

“* طبعاته . 

*د موضوعاته . 

#د ثناء العلماء عليه . 


* ما كتب حوله. 


را 0 





١داسم‏ الكتاب: 

يرئ أغا بزرك الطهراني أن نصير الدين الطوسي ممئ كتابه هذا 
«تحرير العقائد» لكنه اشتهر ياسم التجريد» وبهذا الاسم وردت معظم 
الي0, 

وقد يؤيده استعمال الطوسي كلمة #تحريرة في تسمية بعض كتبه» 
كتحرير إقليدس » وتحرير المجسطي» وتحرير أكرمانالاوس ٠‏ وتحرير 
المعطيات لإقليدس.ء وغيرها. 

لكن يضعف هذا أن الطوسي لا يورد كلمة #تحرير» إلا مضافة 
لكتاب أو اسم مؤلف كتاب اشتهر الكتاب باسمه» ويريد الطوسي أن 
يهذب هذا الكتاب وينقحهء ويقوي من براهينه ويسدد قواعده. أما 
كتاب تجريد الاعتقادء فهو كتاب للطوسي» ألفه مستقلاً بنقسه» ولم 
يلخص فيه كتاباً آخرء بل أراد تحرير وتحقيق مائل ومباحث علم 
الكلام بكتاب مستقل . 

ويرئ الأستاذ محمد جواد الجلالي أنه من المحتمل أن التسخة 
التي رآها أغا بزرك حرفت فيها كلمة «تجريد» إلئ «تحرير»ة» علاوة 
علن أنه لا منافاة بين تسمية المؤلف. واثتهار تسمية آأخرئ 
وشيوعه!”؟, ولأجل ما ذهب إليه أغابزرك سمئ الأستاذ قدري حافظ 
طوقان كتاب الطوسي هذا ب #تحرير الكلام6” » بل زاد عليه الشيخ 
)١‏ انظر: الذريعة إلئ تصائيف الشيمة ؟/+768. 
زفق اتظر: مقدمة تحقيقه لكتاب تجريد الاعتقاد ص هلا. 
(؟) انظر: تراث العرب العلمي ص 554. 

لا 





عبد الله نعمة(" بأن عدّه كتاباً آخرء غير كتاب «تجريد العقائد»» وهذه 
غفلة غريبة منه!. 

وإذا كان كتاب الطوسي يدأ بكلمة «تجريد» فقد اختلفت أقوال 
المصنقين في تسمية المضاف إليه. 

قمنهم من سمئ الكتاب ب #تجريد العقائد»» وهو ما سار عليه 
شمس الدين الأصفهاني» حيث سمئ شرحه للتجريد ب«تتديد القواعد 
في شرح تجريد العقائد» . 

وممن سماه يبهذا الاسم الأستاذ إدوارد براون في كتابه تاريخ 
الأدب في يران من الفردوسي [لئ السعدي6”" 2 والأستاذ رضا زاده 
في كتابه «تاريخ الأدب الفارسي6"؟ 2 والدكتور عمر فروخ في كتابه 
«تاريخ الفكر العربي222”6 والأستاذ جورج طرابيشي في كتابه امعجم 
الفلاسفة»(" , 


ومنهم من سمئن الكتاب ب #اتجريد الاعتقادة, وهو ما سار عليه 
ابن المطهر الحلي تلميذ نصير الدين الطوسي 2 حيث سمو شرححه 
للتجريد ب «كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» . 


وممن سماه بهذا الاسم الأستاذ عباس قمي في كتابه «فوائد 





.875 انظر: كتابه: فلاسفة الشيعة ص‎ )١ 

(؟) ص 2١7‏ » ترجمة د. إبراههيم الشواربي . مطبعة المعادة» 6م 
(©) ص موا١ء‏ دار الفكر العربي» القاهرةء 1981م 

(غ) عن ٠.هه‏ . دار العلم للملاين ء بيروت » الطبعة الرايعة- 

(ه») ص م ؛ دار الطليعة : بيروت.ء الطبعة الأولن. 


م 


الرضوية في أحوال علماء مذهب الجعفرية2©26, والشيخ عبد الله نعمة 
في كتابه «فلاسفة الشيعة796 , 

أقول: ومما يؤيد هذه التسمية ما ورد في نسخة لكتاب التجريد» 
مؤرخة فى سنة 574 هء فإنه مكتوب علئن ظاهرها إجازةء بخط تصير 
الدين الطوسي نفسه9"؟, هذا نصها: «قرأ علىَ هذا الكتات ‏ وهو كتاب 
تجريد الاعتقاد ‏ صاحيّه» قراءةٌ مُْتَوضِح لمبانيه وقواعده» مُسْحَشْرح 
لمعانيه ومقاصده. وكتب: مؤلف الكتاب: محمد بن الحن الطوسي » 
أعانه الله علئ مراضيهء ووفقه لطاعته» وغفر خطاياه» وعفا عتهء إنه 
غفور رحيمء لطيف كريمء وذلك بمدينة السلام بيغدادء في تواريخ 
آخرها الخامس والعشرون من ربيع الأول سنة تسع وستين وستمائة 
هلالية هجرية » والحمد لله رب العالمين » وهو حسبي »ء ونعم المعين»9©؟ . 

ومنهم من سمئ الكتاب ب اتجريد الكلام2»6» وهو ما سار عليه 
عبد الرزاق اللاهيجي في شرحه للتجريد» حيث سمئ شرحه ب«شوارق 
الإلهام في شرح تجريد الكلام». وممن مماه بهذا الاسم الأستاذ خير 
الدين الزركلي في كتابه «الأعلام2"”6, والأستاذ يوسف سركيس في 
كتابه «معجم المطبوعات العربية»9؟ , 


.9 ص ١٠5ء نقلاً عن مقدمة تحقيق تجريد الاعتقاد للدكور عباس حن ص‎ )١( 

(0) صن 1همه. 

0 وهنه السشة محفوظة في مكتبة المجلس التيابي في طهرانء ولها فيلم في مكتبة 
جامعة طهران برقم: (605)- 

زفق انظر: مقدمة تحقيق كاب تجريد الاعتقاد للأستاذ محمد جواد الجلالي ص 77 

(6) 70ا/لاه؟ . الطبمة التالعة ‏ 

(1) 1501/5. مكحبة الثقافة الدينيةء القاهرة. 
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هذاء ويرئ الدكتور عبد الأمير الأعس”" أن هذه العناوين لهذا 
الكتابء كلها من صنع الشراحء وأن العنوان الحقيقي لكتاب الطوسي 
هو «التجريد» فقط. وما ذهب إليه فيه نظر ظاهر؛ إذ إنه أولاً مخالف 
لما ورد في الإجازة التي كتيها الطوسي بيده» التي ذكرناها آنفاً» فإنه 
مسمئع كتابه «تجريد الاعتقاد»ء وثانيا أنه لو كان كذلك لاشحعبه كتابه هذا 
مع كتاب آخر للطوسي سماه «تجريد المنطق6. 
"'- نبته إلى مؤلقه: 

اشتهر بين العلماء نبة ككتاب تجريد الاعتقاد إلئ نصير الدين 
الطوسي » وممن نسبه إليه: 

. الخوانساري في روضات البجنات”"‎ ١ 

 ”‏ أغا بزرك الطهراني في الذريعة إلئ تصانيف الشيعة9؟. 

السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة!2. 

غ# - حاجي خليفة في كشف الظنون220. 

ه ‏ إسماعيل ياشا في هدية العارفين0©. 

+ خير الدين الزركلي في الأعلام0 . 
)١(‏ انظر: الفيلوف نصير النين الطوسي ص ١6٠‏ 
زفف شلنبنية 
(م6) عزعهم. 
(:) ولواف. 
(ه0) ١/م»6".‏ دار الفكرء بيروت- 


() 9/3؟. دار الفكرء بيروت. 
١‏ مالم 


٠‏ طاش كبرئ زاده في مفتاح السعادة20. 


غير أن هناك من العلماء من ينكر نسبة كتاب تجريد الاعتقاد إلئن 
الطوسي: إما كله أو بعضه. 
إنكار نسبة جميع الكتاب إلئ الطوسي: 

ذكر الأستاذ محمد تقي” أن سعد الدين التفتازاني نقل في شرح 
المقاصد قولاً عن عضد الدين الإيجي ذكر فيه أن الطوسي أخذ كتاب 
التجريد من شخص آخرء وذكر أن التفتازاني قَتَدَ ذلك القولٌ. 

وقد تصفحت كل كتاب شرح المقاصد ‏ بمجلداته الخمة ‏ ولم 
أجد ما ذكره الأستاذ محمد تقي» ولكني وجدت نصاً يشكك فيه 
التفتازاني بصحة نسبة كتاب التجريد إلئ الطوسي ء وإليك هذا النص: 
قال التفتازاني (واعلم أن الحكيم المحقق مع مبالغته في أن المأخوذ 
بشرط أن يكون وحده هو الجزء الموجود في الخارجء وأن المأخوذ لا 
بشرط شيء هو المحمول؛ وليس يجزء أصلاًء وإنما يقال له جزء 
الماهية بالمجاز ؛ لما أنه يشبه الجزء من جهة أن اللفظ الدال عليه يقع 
جزءاً من حدّها -: أورد هذا الكلام في كتاب التجريد علئ وجه يشهد 
بأنه ليس من تصائيفه» وذلك أنه قال: «قد تؤخذ الماهية محذوفاً عنها 
ما عداهاء بحيث لو انضم إليها شيء لكان زائداً عليهاء ولا يكون هو 
مقولا علئ ذلك المجموع الحاصل منها ومن الشيء المنضم إليهاء 
والمأحوذ علئ هذا الوجه هو الماهية بشرط لا شيء» ولا توجد إلا في 





00 للحم 
زفق انظر: العلامة الخواجة نصير الدين العلوسي ص 7٠06‏ 
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الأذهانء وقد تؤخذ الماهية لا بشرط شيء» وهو كلي طبيعي موجود 
في الخارج » هو جزء من الأشخاص» وصادق علئ المجموع الحاصل 
منه ومما انضاف إليهغ0؟, وهذا خبط ظاهر وخلط لما ذكره في شرح 
الإشارات يما اشتهر بين المتأخرين» وفيه شهادة صادقة بما رم يه 
التجريد من أنه ليس من تصانيفهء مع جلالة قدره عن أن يتسب إلئن 
غيرة)7 , 

نلحظ من هذا النص ثلاث ملاحظات: 

الأولئ: أن هناك من أنكر نسبة كتاب التجريد إلئن الطوسي قبل 
التفتازاتي . 

الثانية: أن التفتازاني قوّئ القول بنفي نسبة كتاب التجريد 
للطوسي يما ذكره من التناقض بين كاب مشهور للطوسي لاا شك في 
نسبته إليه» وهو شرح الإشارات» وكتاب التجريد الذي هو أقل شهرة 
من الكتاب الأول. 


)١(‏ هكذا العبارة في شرح المقاصدء وفيها زيادة علئن نص التتجريد: فلعل التفتازاني 
زادها للتوضيحء وعبارة التجريد هي: #وقد تؤخف الماهية محذوفاً عنها ما عداهاء 
بحيث لو انضم إليها شيء لكان زائداً» ولا تكون مقولة علئ ذلك المجموع: وهو 
الماهية بشرط لا شيء» ولا توجد إلا في الأذهان. وقد تؤخذ لا بشرط شيء» وهو 
كلي طبيعي موجود في الخارج2 هو جزء من الأشخاص» وصادق علئن المجموع 
الساصل منه ومما يضاف إليه؟. 
انظر: تجريد العقائد بتحقيق: د عباس محمد سليمان. صن 07. 

(*) شرح المقاصد .415/١‏ بتحقيق: عبد الرحمن عميرة؛ عالم الكتب ؛, بيروت ؛ الطبعة 
الغانية » /2م4وام. 
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الثالثة: أن التفتازاني يُجل أن ينب كتاب التجريد إلئ غير 
الطوسي ء لما به من التحقيق والتدقيق الذي لا ينبغي أن ينسب إلا له. 
إنكار نسبة المقصد الخامس والسادس إلى الطوسي: 

أنكر بعض العلماء نسبة مقصد الإمامة وما بعده إلئ الطوسيء» 
وادعوا أن الطوسي مات قبل أن يكمل كتابه التجريدء ووصل فيه إلئن 
مقصد الإمامةء وأن تلميذه ابن المطهر الحلي هو الذي كتب مقصد 
الإمامة وما بعده. 

وقد ظفرت بنقل نفيس نقله ابن جماعة في التعليقات التي كتبها 
علئ هامش نسخته من تسديد القواعد محل التحقيق » نقله عن شيخه 
أكمل الدين البابرتي الذي يرويه عن شيخهء وأغلب الظن أنه الإمام 
الأصفهاني . 

وإليِك ما ذكره: قال ابن جماعة: «قوله: واختاره المصتف... 
أقول: وقال شيخنا: واختاره واضع هذا المقصدء ثم قال: وإنما قلت 
كذلك؛ لما سمعت شيخي العلامة رحمه الله تعالئ قال: كان الناس 
مختلفين في أن هذا الكتاب لخواجة نصير الدين الطوسي أو لا؟ 
فسألت ابنه خواجة أصيل الدين عن ذلك » فقال: كان والدي وضع إلئ 
باب الإمامة » وتوفيء فكمله ابن المطهرء وكان من الشيعةء وهو زائتغ 
زيغاً عظيماً0 , 

يتبين من هذا النص أن أصيل الديه2©9 ابن نصير الدين الطوسي 


معلل تسن فلن 
)١(‏ انظر: هامش تديد القواعد ص 1٠١0/9‏ 
00( تقدمت تر جمته . 
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يتفي نسبة مقصد الإمامة وما بعده إلئ أبيهء ويدعي أن أباه توفي ولم 
يكمله» فكمله تلميذه ابن المطهر الحلي. 

ولكن الشيخ حَسَناً العطار لم يرتض هذا الاعتذارء فقال معلقاً: 
«وهذا اعتذار حَسَنٌ لو تمء فإن المؤرخين كلهم مجمعرن علئ أن 
الطوسي من أكابر الشيعة ورؤسائهم»"؟, 

وما ذكره صحيحء فإنه إن كان القصد من نفي نسبة مقصد الإمامة 
إلئ الطوسي تبرئته من الانتساب إلئ مذهب الشيعة أو تبرئته من الطعن في 
صحابة رسول الله َيه ورضوان الله عليهم » فهو غير مسلم ؛ إذ لا يختلف 
اثنان في أن الطوسي من الشيعة» سواء أقلنا: إنه إسماعيلي أم إمامي . 

والذي يبدو لي: أن أصيل الدين إنما نفئ نسبة مقصد الإمامة إلئن 
أبيه - وإن كان في واقع الأمر له لأجل امترضاء أهل السنة والتقرب 
إليهم» فإنه كان من أصحاب المناصب العامةء وكان من خواصض 
سلاطين المغول » وولئ إدارة الأوقاف في الشام 0 . 

وأما ما ذكره التفتازاني من الخبط والخلط في تقرير المألة» 
والذي يناقض ما ذكره في شرحه للوثشارات فقد رده الحسينيء ووجه 
كلام الطوسي بحيث يتدفي التناقض29؟. 

وعلئ أي حال فكتاب: #تجريد الاعتقاد» ثابت النسبة إلئ 
الطوسيء لا شك في ذلك . نقل ذلك تلاميذه وتلاميذ تلاميذه» الذين 
(1) حاشية العطار علئ شرح جمع الجوامع 7 المككبة التجارية الكبرئ بمصر. 
(؟) انظر: العلامة الخواجة نصير الدين الطوسي ص 097 
(*) انظر: توضيم المراد للحسيني ص 177. مكتية المفيد ء بؤيران ‏ 
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منهم الإمام الأصفهاتي » لكني لا أستيعد أن يكون الطوسي قد استعان في 
تأليف مقصد الإمامة بتلميذه ابن المطهر الحلي ؛ لكوته أكثر باعاً منه في 
هذا المجال » وأكثر اهتماماً منه » وله في مبحث الإمامة مؤلفات مستقلة ٠‏ 
© تاريخ تأليفه: 

َلّنَ الطوسي كتابه تجريد الاعتقاد في المرحلة الثالغة من مراحل 
حياته » التي ذكرناها في ترجمته في المبحث السابق ٠‏ 

فبعد أن أعلن تبرؤه من الإسماعيلية» وأنه يعتقد عقيدة الشيعة 
الإماميةء ألف كتابه هذا. «وحتئ يؤكد الطوسي انتماءه إلئ العقيدة 
الإمامية من جهةء ولكي ينقل اهتمامهم من علم الكلام البحت إلى 
المجال الفلسفي البحتء أقدم علئ تأليف كتابه «التجريد» بعد أن 
صهر فيه المنهج الكلامي الشيعي» منف زمان الشريف المرتضئن ات 
٠١‏ ) بأسلوب فلفي » اعتمد فيه علئ ما كان لديه من حماس 
للسينوية بعامة » ومن نزوع فلسفي [مماعيلي علئ وجه الخصوص06©. 

وأما تاريخ تأليفه للكتاب فالمشهور أنه فرغ من تأليفه للتجريد 
سنة: 37٠‏ ه. وقد أشرف بنفسه علئ نشر «تجريد الاعتقاد» في 
مختلف الأوساط ء خاصة الطرف الشيعئن الإمامي 29 
© طبعاته: 


منذ زمن كان الباحثون يشتكون من أن كتاب (تجريد الاعتقاد» لم 





00« نصير الدين الطوسي للمدكتور عبد الأمير الأعسمء ص 1861 
(؟) انظر: المصدر الابق. 


يطبع لوحده مستقلاً عن شروحه وحواشيه» مما يُلقي علئ الباحث 
جهداً مضاعفاً إذا أراد قراءة الكتاب وحده متغنيا به عن شرحه. وممن 
عبر عن هذه الشكوئ الدكتور عبد الأمير الأعسم» حيث يقول: 
«ونحن ؛ وباللأسفء لا نقرأ كتاب التجريد بنصه المستقل محققاً أو 
مطبوعاً » بل إن معرفة الباحثين بكاملها ترجع إلئ نصوصه المشروحه 
كلمة كلمةء وعبارة عبارة» في الشروح الكثيرة التي ألفها العديدون من 
معاصريه والمتأخرين عنه»0© . 

أما في وقتنا هذا فقد طبع الكتاب طبعتين بتحقيقين مختلفين: 

أ التحقيق الأول: من عمل الباحث: محمد جواد الحسيني 
الجلالي » نشره مركز النشر في مكتب الإعلام الإسلامي في إيرانت» في 
سنة /ا٠4١ه.‏ وقد اعتمد في تحقيقه علئ أربع نسخ خطية لكتاب 
التجريد» منها النسخة التي عليها إجازة بخط نصير الدين الطوسي » 
وهي التي جعلها أصلاً في تحقيقه . 

ب التحقيق الثاتي: من عمل الباحث الدكتور عياس محمد 
حسن مللمان » نشرته دار المعرفة الجامعية في الإسكتدرية» في سنة 
1445م - وقد أعتمد في تحقيقه علئ ثلاث نسيخ خطية لكتاب التجريد. 

ويجدر بنا أن نذكر أن كتاب «تجريد الاعتقاد» حققه أسناذنا 
الدكتور حسن الشافعي في ضمن ربالة الدكوراه له التى تناول فيها 
حياة الطوسي وآراءه الكلامية» وهي موجودة في مكتبة جامعة لندن» 
ولكنها للأسف لم تطيع . 

((1) نصير الدين الطوسي للدكتور الأعسمء ص 168 
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ه ‏ موضوعاته: 

تبرز أهمية كتاب (تجريد الاعتقاد» بما ذكره الدكتور كامل الشيبي 
من أنه: «الكتاب الفاصل في تحويل مجرئ الأبحاث الكلامية إلئ 
الطابع الفلسفي» ابتداء من نهاية القرن السابع الهجريء» الثالث عشر 
الميلادي»” وَيُفسْرُ سبب ذلك بأنه «مزج فيه الفلفة ‏ لأول مرة في 
الإسلام ‏ بعلم الكلام مزجاً تاماً» بحيث صارا شيئاً واحدا»(©. 

وكتاب التجريد ‏ مع صغر حجمه ‏ مُحْتَوِ علئ أشد وأعظم 
الموضوعات الكلامية والفلفية خطورة؟2, حيث إنه صنفه عل ستة 
مقاصد هي أمس وأبعاد الجدل العقلي في الإسلده290, 

يقول الأستاذ محمود محمد الخضيري متحدثاً عن موضوعات 
التجريد وترتيبها: «إذا نظرنا في كتب الكلام في العهد الذي تم فيه العلمء 
وتصور بصورته النهائية من حيث المادة والتبريب والاصطلاحات: رأينا 
بأنه يحتوي علئ معالجة لجانب كبير من المسائل الفلسفية في علم ما 
بعد الطبيعة وعلم النفس» وفي نظرية العلم علئ الخصوصء وفي 
الأخلاق. وفي مسائل كثيرة من الطبيعة» وأخيراً في السياسة . 

هذا إلئ جانب المسائل المعتمدة علئ المعيات أو علم الدين... 





)2د( الفكر الشيعي والتزعات الصوفية ص 487 ٠‏ بغداد 3م 
() المصدر السابق صن 090و . 


(7) انظر: الفيلوف نصير الدين الطوسي للدكتور عبد الأمير الأعسم ص 1678 
22 انظر: مقدمة تحقيق تجريد الاعتقاد للأمتاذ محمد جواد الجلالي ص 77 
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وإذا بحثنا عن المؤلفين الذين مبقوا.. إلئ هذا الترتيب النهائي للعلم 
لا نجد أحداً قبل نصير الدين الطوسي قد ألف في علم الكلام علئ هذا 
السو 90 

ثم إنه ذكر أن كتاب التجريد هو «محاولة لتنظيم هذا العلم ولقصر 
الكتابة فيه علئ المسائل الأساسية» ونقي أو إقصاء المائل التي لا 
تتصل يجوهر العلم المقصود بسيب معقول06؟. 

وأما المقاصد الستة التي صنف الطوسي كتابه عليها فهي: 

المقصد الأول: في الأمور العامة . 

المقصد الثاني: في الجواهر والأعراض - 

المقصد الثالث: في إثبات الصانع وصفاته وآثاره. 

المقصد الرابع: في النبوة. 

المقصد الخامس: في الإمامة. 

المقصد السادس: في المعاد والوعد والوعيد. 
ثناء العلماء عليه: 


وجد كتابٌ «تجريد الاعتقاد» القبولَ في الأوساط العلمية» فكثر 
ثناء العلماء عليه .» نذكر من ذلك: 


)١(‏ انظر: القكر الشيعي للشيبي ص 97 . نقلاً عن محاضرات الأستاذ الخضيري بقسم 
القلسفة» في كلية الآداب بجامعة الإمكتدرية, لسنة 1949 ٠6و(.‏ 
(؟) انظر: المعدر الابق. 
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قال شمس الدين الأصفهاني في مقدمة كتابه #تسديد القواعد» 
واصفاً «تجريد الاعتقاد»: لاوهو صغير الحجم» غزير العلمء» يحتوي 
من الدقائق الأصولية علئ أستاهاء وينطوي من الحقائق العلمية علئ 
أجلاهاء يشتمل علئ بدائع شريفة » وغرائب لطيفة . لكن لغاية الإيجاز 
نازلٌ منزلة الألغازء لا يتكشف لكل أحد مغزاء» ولا يُدْرَكُ قبل التأمل 
معناة»0؟. 

وقال ابن المطهر الحلي تلميذ المصنف: «والآن حيث وفقنا الله 
تعالئ للاستفادة من مولانا الأفضل العالم الأكمل نصير الحق والملة 
والدنيا: محمد بن محمد بن الحسن الطوسي - قدس اله تعالن روحه 
الزكية ‏ في العلوم الإلّهية والمعارف العقلية » ووجدناه راكباً نَهْجٍ التحقيق » 
سالكاً جُدَد التدقيق » مُعْرضاً عن سبيل المغالبة » تاركاً طريقٌ المغالطة » 
اتبعنا مطارحّ أقدامه في نَقْضِه وإبرامه , ولما عَرَجٍ إلئ جوار الرحمن » ونزل 
باحة الرضوانء وجدنا كتابه الموسوم ب #تجريد الاعتقاد» قد أبلغ فيه 
أقصئ المرام» وجمَع جُلَّ مسائل الكلام علئ أبلغ نظام»0© . 

وقال اللاهيجي: (إنه كما أن خاتم المحققين أفضل الحكماء 
والمتكلمين » سلطان العالمين في العالمين » نصير الحق والملة والدين: 
محمد بن محمد الطوسي ‏ أعلئ الله مقامه في عليين ‏ قد كان متفرداً 
فيما بين علماء الشريعة وشركاء الصناعة بتحقيق قَلّما سبقه فيه أحد من 





22« تتديد القواعد ص 784١‏ 
0ن كشف المراد ص 7: مؤسة الأعلمي للمطيوعات » بيروت ء الطبعة الأولئ . 
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السابقين» وتدقيق لم يق مثله لواحد من اللاحقين» كذلك كتاب 
«التجريد» من مصنقاته » ممتاز من بين الكتب المؤلفة في الفن بأشياء 
قد خلت عنها مصنفات الأولين» ولم يحتو بما يدانيها صحائف 
الآخرين: من جُودة ترتيب للممائل» ووجازة تقرير للدلائل » وغاية 
تجريدٍ للعقائدء ونهاية تهذيب للأصول عن الزوائدء وصَبْطٍ ضابط 
لأوابد الفوائد؛ ورَبْطٍ رابطٍ علئ شوارد العوائد. 

مع إشاراتٍ هادية إلئ الحقائق. وتنبيهاتٍ مُتبّهة علئ الدقائق, 
ولوامعَ كاشفة عن المقاصدء وتلويحاتٍ لائحة إلئ المواقف والمراصدء 
وكنوز تحقيقاتٍ تشيرٌ إلئ المطالب العالية. ورموز تدقيقاتٍ تنبئ عن 
ملخص الحكمة المتعالية» بعبارات علئ طوالع أسرار المطالب 
كالتنزيل» وألفاظ هي مطالع لأتوار التحصيل» وتقريرات يلوح عن 
مجملها تفصيل المفصل» وتعبيرات من فاز يمغزاها فاز بالنقد 
المحصل ٠.‏ 

وبالجملة: ذلك الكتاب مع ما له من الشأن أجل كما قيل ‏ من 
أن يصدر إلا عن مثل هذا المحقق العظيم الشأن. ولقد دعت جلالة 
ذلك التصنيف دواعي جميع أصحاب الكمال إلئ الاشتغال به 
وصرفت همم كافتهم إلئ الخوض في مطاليه»97©. 

وقال الخوانساري في وصفه: «وهو في الحقيقة كتاب كامل في 
شأنه» كافل لجميع ما يحتاج الطالب إلئ بياته؛ مع غاية [يجازه البالغة 


)١(‏ شوارق الإلهام ص ١؛‏ الطبعة الحجرية المطبوعة بإيران. 


إلئن حد الحر الحلال» والفارغة عما يوجب الضلال والككلالء وإن 
كان فيه نهايةٌ الإشكال والإعضال»ء وهو أول ما كِب في العقائد الحقة 
الإمامية بهذا المنوال:0©. 

وقال القوشجي في مقدمة شرحه للتجريد: «هذاء وإن كتاب 
«التجريدة ‏ الذي صنفه في هذا الفن المولئ الأعظم والحبر المعظم» 
قدوة العلماء الراسخين... ‏ تصنيف مخزون بالعجائب» وتأليف 
مشحون بالغرائب» فهو وإن كان صغيرٌ الحجم وجيرٌ النظمء فهو كثير 
العلم عظيمٌ الاسوء جليلٌ البيان رفيعٌ المكان» حَسَنٌّ النظام مقبول 
الأئمة العظامء لم تظمّر بمثله علماءٌ الأعصارء ولم يأت بِكَبَهه الفضلاءٌ 
في القرون والأدوارء مشتملٌ علئ إشارات إلئن مطالب هي الأمهات» 
مشحون بتنبيهات علئ مباحث هي المهمات» مملوء ببجواهر كلها 
كالفصوص ء ومحتو علئ كلمات يجري أكثرها مجرئ النصوص » متضمن 
لبيانات معجزة في عبارات موجزة » وتلويحات رائقة لكماللات شائقة ٠‏ 
يَفْجْر ينبوعٌ السلاسة من لفظه ولكن معانيه لها السحر يلجد 

وهو في الإشهار كالشمس في رابعة النهارء تداولته أيدي النظار» 
وسابقت في ميادينه جياد الأفكار» . 

وقال حاجي خليفة: «هو كتاب مشهورء اعتنئ يه الفحول» 
وتكلموا فيه بالرد والقبول» له شروح كثيرة وحواش عليها. فأول من 
)١(‏ روضات الجنات 7/5.م. 


220 شرح تجريد الاعتقاد للقرشجي بهامش شرح المواقف 7/7 دار الطباعة العامرة» 
بتركيا. 





6١ 


شرحه: جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر الحلي » شيخ الشيعة, 
المتوفئن سنة: +<7/اه»2" . 

وقال أغا بزرك: «هو أجل كتاب في تحرير عقائد الإمامية»2. 

وقال الدكتور عبد الأمير الأعم: إن الحقيقة التي لا تقبل الجدل 
في درامة الطوسي ‏ في رأينا ‏ أن كتابه «التجريد» أنفس ما كتب علئن 
الإطلاق » فالكتاب ‏ بالرغم من صغر حجمه ‏ لَعِبٍ دوراً بارزاً ومدهشاً 
في تأسيس الفلسفة الكلامية الِحتةء الخالية من شوائب وزيادات 
وإضافات المتكلمين » المصطرعة مع تيار الفلسفة» حتئ امتد تأثيره إلئن 
زمان يتاخم عصرنا الحديث»296'. 
7 ما كُتب حوله: 

لم يلق كتاب في علم الكلام عناية من العلماء مثل ما لقيه كتاب 
تجريد الاعتقادء فقد اشتهر كناب التجريد منذ تأليفه» وكئرت عليه 
الشروح والحواشي. 

يقول الدكتور عبد الأمير الأعسم: «والظاهر أن شروح كتاب 
«التجريد» هذه كانت منتشرة في كل الأوساط. حتئ وجدنا تسخها 
المخطوطة تملا خزائن المعاهد والجامعات العريقة» والمككبات الشهيرة» 
والمجامع العلمية» وغيرها في الشرق والغرب» مما يدل دلالة قاطعة 
علئن الأهمية الكبيرئ التي لعبها الكتاب في التأسيس الفلسفي لعلم 





7942/1 كشف الظنورن‎ )١( 

(؟) الذريعة إلئ تصائيف الشبعة 7865/8. 

(*) الفيلوق نصير النين الطوسي ص ٠١١494‏ 
ىه 


الكلام في العصور المتاخرة»0" , 

وموف أذكر ‏ إن شاء الله ما علمته من شروح التجريد» فإن كان 
علئن أحد من هذه الشروح تعليقات وحواش لبعض العلماء ذكرتها بعد 
الشرح مباشرة . 

الشرح الأول: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادء تأليف: 
جمال الدين حسن بن يوسفا بن المطهر الحلي » المتوفئ سنة: 
5كالاه. 

ويُعَدٌ «كثف المراد» أولَ شرح كتب علئ التجريدء بل هو (أهم 
شروح التجريد وأكثرها انتشاراً وتداولاًع0 . 

قال الشيخ عبد الله نعمة في وصفه: «وهو أول شرح ظهر 
للتجريد» وأقرب تفسيراً لمقاصد الطوسي فيهعم9؟ , 

وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات منهاة 

أ طبع في الهند» في يومياي » ستة: 1701اهاء 

ب طبع في مطبعة العرفان , في صيدا في لبئان » سنة: 117817ه 

جد - طبع في بيروت اسنة: 4٠4‏ ١هاء‏ نشرته: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات . 


0« المصدر الابق. ص 1617. 
ن انظر: مقدمة تحقيق تجريد الاعتقاد للدكتور عباس حسنء ص 7٠١‏ 
زف انظر؛ فلاسفة الشيعة للشيخ عبد الله تعمةء ص 881 . 


.م 


وعلئ كتاب كشف المراد حاشية نفيسة » يصل عدد صفحاتها إلى 
تسعمائة صفحةء ألفها: السيد هاشم الحيني الطهراتي بعتوان: 
(توضيح المرادء تعليقة علئ شرح تجريد الاعتقاد» طبعتها في إيران 
مكتبة المفيد» ولا يوجد في الكتاب تاريخ الطبع . 

هذاء وقد ترجم الشيخ أبو الحسن الشعراني المتوفئ سنة: 
5ه كتاب كشثف المراد إلئ اللغة الفارسية» وقد طيعت هذه 
الترجمة في طهران سنة: .1794م20. 

الشرح الثاني: تسديد القراعد في شرح تجريد العقائد» تأليف: 
شمس الدين الأصفهاني» المتوفئن سنة: 44لاهاء وقد اشتهر هذا 
الشرح باسم الشرح القديم. 

وهذا الكتاب مهمو محل دراستنا هذمء وموف نقرده يالكلام » إن 
شاء الله تعالئ. 

الشرح الثالث: شرح تجريد الاعتقاد. تأليف: علاء الدين علي بن 
محمد القوشجي » المتوفئ سنة: هلالمهء وقد اشتهر هذا الشرح باسم* 
الشرح الجديدء ويعرف كذلك باسم الشرح العلائي 7" . 

وهذا الشرح أعتبره ‏ أنا شخصياً ‏ من أنفس ما كنب علئ كتاب 
تجريد الاعتقاد من الشروح ؛ وذلك لأنه استفاد من شرح الأصفهاني 





220« انظر : مقدمة تتحقيق تجريد الاعتقاد للأستاذ محمد جواد الجلالي ص 217. 
(؟) ممن مماه بذلك العلامة الياضي في إشارات المرامء صن 178 بتحقيق: يومف 
عبد الرزاق, مكتبة مصطفئ الحلبي » بالقاهرة , الطبعة الأولئن. 
4ه 


وحاشية الجرجاني عليهء وأيضاً استفاد من شرح المواقف وشرح 
المقاصد مع ما زاده فيه من اجتهاداته وارائه. 

لق القوشجي شرحّه هذا في «كرمان», أثناء قراءته علئ 
علمائها. وقد ألفه باسم السلطان أبي سعيد» وأهداه إلئ الإيلخان ملك 
المغول20 . 

قال طاش كبرئ زاده في وصفه: «وهو شرح عظيم» لطيف في 
غاية اللطافة » لخص فيه فوائد الأقدمين أحسن تلخيص» وأضاف إليها 
زوائد » وهي نتائج فكرهء مع تحرير سهل واضح06©. 

وقال الشوكاني: «وهو شرح عظيمء سائر في الأقطارء كثير 
الفوائد»©؟ . 

وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات منها©؟: 

أ طبع في الهند وبهامشه حاشية صدر الدين الشيرازي» صنة: 
لها 

ب طبع في طهران طبعتين: سنة: 111/7 هاء وسنة: 746اهاء 


ج ‏ طبع في تبريز في [يران طبعتين سنة: 17001 هاء وسنة: 
/لا0اه. 





)١(‏ انظر: الشقائق انعمائية لطاش كيرئ 297/١‏ المطبوع بهامش وفيات الأعيان» 
الطبعة الميمنية. 

() الشقائق التعمانية .1480/١‏ 

إضف البدر الطالع 447/١‏ » دار المعرفة» بيروثت- 

2« انظر: مقدمة تحقيق تجريد الاعتقاد للأستاذ محمد جواد الجلالي ص مه 


د طبع في إسطبول في تركيا سنة: ١١7١هاء‏ يهامش شرح 
المواقف » طبعة دار الطياعة العامرة . 

وجميع هذه الطبعات نادرة الوجودء بل تعد من أندر الكتب عند 
المعنيين باقتناء الكتب وجمعها. 

وقد كتنب علئ شرح التجريد للقوشجي حواش كثيرة» منها: 

١‏ - الحواشي المماة ب: «الطبقات الصدرية والجلالية». وهي 
خمس حواش .ء وتُعَدُ من أنفس ما كتب علئ شرح القوشجي - 

وقصة هذه الحواشي0؟ هي: أن المحقق جلال الدين الدواني 
المتوفي سنة: 9374ه كتب حاشية لطيفة علئ شرح القوشجي حقق فيها 
وأجادء» وقد اشتهرت هذه الحاشية باسم: «الحاشية القديمة الجلالية». 

ثم إن المحقق مير صدر الدين محمد الشيرازي المتوفئ سسمنة: 
.وه كتب حاشية لطيفة علئ شرح القوشجي » وفيها اعتراضات علئ 
ما كتبه الدواني في حاشيته الابقة» فكتب الدواني حاشية أخرئ ردًا 
علئن حاشية الصدر الشيرازي» وأجاب فيها عن اعتراضاته» وتعرف 
هذه الحاشية ب«الحاثية الجديدة الجلالية». 

ثم إن الصدر الشيرازي كتب حاشية ثانية رد فيها علئ حائية 
الدواني الجديدة » وأجاب فيها عن اعتراضاته. 

فكتب الدوانتي حاشية ثالثة رد فيها علئ حاشية الصدر الشيرازي» 
وأجاب عن اعتراضاته » وتعرف هذه الحاشية ب(الحاشية الأجد». 
00 انر ككف انون 220/6 الملانة القوئية تير #فدين الطرسي نمس تفي 

ص مءم. 


5ه 


ثم إن الصدر الشيرازي توفنء» ولم يجب عن حاشية الدواتي» 
ذكتب ولده: ميرغياث الدين منصور الحسيني المتوفئن صنة: 4496ها 
حاشية ردًا علئ حاشية الدواني » وسمئ حائيته ب9تجريد الغواشي6(©, 
وقد تسمئ حاشيته هذه ب#المحاكمات06'. 

ولحاشية الدواني القديمة نسخة خطية محفوظة في مكبة 
تشستربيتئ في إيرلندا برقم: 908/7 7©. 

وأيضاً لحاشيته الجديدة نسخة خطية محفوظة في المكتبة نفسها 
برقم: وباسع 29 

وقد اعتنئ العلماء بهذه الحواشي ‏ بعضها أو كلها بالدرس 
والتعليق والتأليف» من ذلك: 

أ الرد علئ الدوانى وصدر الدين فى حواشيهما علئ التجريد. 
تأليف: محمد أمين الأسترابادي0*؟. ١‏ 

ب - حاشية المحقق ميرزا جان حبيب الله الشيرازي » المتوفئ 
منة: 444ه علئ الشرح الجديد وحاشية الدوائي القديمة. 

قال في كشف الظنون: «وهي حاشية مقبولة تداولتها أيدي 
الطلاب » وبلغ إلئ مباحث الجواهر والأعراض06 . 


.”6-0/١ المصبر الابق‎ )١( 

(؟) انظر: قلاسفة الشيعة لعيد الله تعمة ص 516 

(0) انظرة فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستر بيتئ ٠67/7‏ المسجمم الملكي 
ليبحوث الحضارة الإسلامية . عمانء الأردن. 

(4) المصدر السايق ؟/غ وينا. 

2ن( انظر: قلاسفة الشيمة لعيد الله تعمة ص 8٠‏ 

(1) كشف الظنون ١/0ىم.‏ 





باهم 


ولهذه الحاشية نسخة خطية محفوظة في دار الكتب المصرية 
برقم: 444 علم الكلام طلعت . 

ج - حاشية المدقق عبد الله النخجراني » المعروف بلاميرمرتاض» 
علئ الشرح الجديد وحاشية الدواني الجديدة٠‏ 

د الحاشية القويمة علئ الحاشية القديمة. تأليف: نور الدين 
أحمد بن محمد صائلح الهندي الأحمد أيادي » المتوقئ سنة: 201160 

ها حاشية المولئ محمد مصطفئ ابن الحاج حسن » المتوفئ سنة: 
١هء‏ جعلها محاكمة بين العلامة الدواني والعلامة مير صدر الدين9؟ . 

و حاشية العلامة شمس الدين محمد الخفري. وهي علئ نمط 
المحاكمات بين الطبقات29 . 

ز ‏ حاشية علئ الحاشية القديمة للدواني. تأليف: محمد باقر بن 
معز الدين الحسيني الرضوي النمجفي222. 

ح ‏ حاشيتان علئ الحاشية القديمة للدواتي» تأليف: الحسين بن 
جمال الدين محمد بن الحسين الخونساري”'' المتوفئ سنة: م9 ١٠اه.‏ 

ط ‏ حاشية علئ الحاشية القديمة. غير معروفة المؤلف » محفوظة 
في دار الكتب المصرية برقم: #89 علم كلام طلعت.٠‏ 





726/١ انظر: إيشاح المكتون لإمماعيل باشا‎ )١( 
.761/١ انظر: كف الظنون‎ )7( 

() انظر: المصدر الابق- 

(4) انظر: فلاسفة الشيمة لعبد الله نعمة ص .8٠0‏ 
(6) اتنظر: المصدر الابق صن 91515 


مه 


ي ‏ حاشية علئ الحاشية القديمة. تأليف: الملا عبد الله بن 
شهاب الدين حسين اليزدي7" المتوقئ سنة: ١440ه.‏ 

٠‏ حاشية العلامة كمال الدين حسين بن عبد الحق الأربيلي» 
المتوفين في حدود سنة: ٠‏ 984ه. وصل بها إلئ مبحث العلة والمعلول » 
وهي علئن شرح التجريد للقوشجي فقطء لكنها تشتمل علئ أقوال 
المحققين » كالدواني وغيرهء 

+ حاشية محمد بن الحسن الحسيني الأسترابادي» وصل بها 
إلن آخر المقصد الرابع ٠‏ لها سنتف علي محفوظة في دار الكتب 
المصرية برقم: )١94٠09(‏ ب عربي. 

حاشية محمد إبراهيم الرومي الشيرازي ٠.‏ 

لها نسخة خطية محفوظة في دار الكتب المصرية برقم: (1483) 

علم كلام طلعت. ونسخة أخرئ برقم: (75994) ب 

اه حاشية علئ التجريد وشرحه الجديد. تأليف: علاء الدين عبد 
الخالق» المعروف بقاضى زاده. لها نسخة خطية محفوظة في دار 
الكتب المصرية برقم: (مصرحة 0 ب ١‏ 

5 - حاشية الخضري علئ شرح التجريد. لها نسخة خطية 
محفوظة في دار الكتب المصرية برقم: )١4٠0(‏ مجاميع تيمور. 

الشرح الرابع: شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام. تأليف: 
عبد الرزاق بن علي بن الحسين اللاهيجي » المتوفئ سنة: 61١٠اه.‏ 
1011103 101 11111011ك 
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وهذا الشرح يعد من أوسع شروح التجريد» قال محمد تقي عنه: 
«ويعتبر شرحه أيضاً من الشروح المعتبرة علئ هذا النص06". 

وقد طبع هذا الكتاب في طهران سنة 98؟١١هء‏ وأعيد طبعه 
بالأوفيست في أصفهان”'2. وعلئ كناب شوارق الإلهام تعليقات كتبها 
الشيخ محمد إسماعيل ء. طبعت بهامش الكتاب. 

وهذه الشروح الأريعة اللابقة هي أفضل شروح التجريدء» وهي 
التي اهتم بها العلماءء وتداولوها بينهم بالدرس والبحث.٠‏ 

الشرح الخامس: المفيد في شرح التجريد» تأليف: أحمد بن 
محمد المصري . المتوفئ سنة: لاو لاها. 

ولهذا الكتاب نسخة في مكتبة الآستانة الرضويةء في مشهد. 
محفوظة برقم: 2916 وهذه النسخة ناقصة من الأول والآخر9؟ . 

قال محمد تقي: «ويذكر أبو عمرو أحمد بن محمد المصري في 
هذا الشرح شيخه العلامة الحلي كتيراء9؟. 

الشرح السادس: شرح التجريد. تأليف محمد بن محمد بن 
محمود البابرتي» المتوفي سنة: 47لاه. وقد يسمئ بشرح عقيدة 
الطوسي”*©. 
زفق انظر: مقدمة تحقيق تجريد الاعتقاد للأستاذ محمد جواد الجلالي ص 286 


(5) انظر: العلامة الخواجه نصير الدين الطوسي لمحمد تقي ص 717. 
(4) المصدر السابق. 


(ه) انظر: الفوائد البهية لأبي الحمنات اللكنوي ص 0140 مطبعة العادة؛ بمصرء 
الطبعة الأولئ . 


وجعله الدكتور عياس محمد حسن حاشية©ء وأنا أستبعد ذلك » 
بل الظاهر أنه شرح علئ التجريد» نص علئ ذلك اللكنوي في الفوائد 
البهية"2: وأيضاً نص في كشف الظنون”؟ علئ أنه شرح بالقول . 

والبابرتي تلميذ لشمس الدين الأصفهاني» وقد استفاد منه في 
شرحه هذاء وعقب عليه في بعض المواضمء كما يظهر ذلك من 
تعليقات ابن جماعة تلميذ البابرتي علئ تسديد القواعد. 

الشرح الابع: تفريد الاعتماد في شرح تجريد الاعتقاد. تأليف: 
علاء الدين محمد بن أحمد الإسفراييني البهثتي. وهو شرح مزجه 
بالأصل 2" , 

وأول هذا الشرح: «الحمد لله الفياض الجودء الوهاب الوجود» 
القيوم المعبودء الديموم المسجودء والصلاة علئ محمد المسعود 
بالمقام المحمود». 

وقال في خاتمته: «وكان فراغ مؤلفه من نقله من اللواد إلئن 
البياض » يوم الأحدء الثاني والعشرين من ربيع الآخرء لسنة إحدئ 
وأربعين وسبعمائة» ببلدة «إسفراين»» شكر الله جميل مساعيه» وقدر 


حصول مباحثه ,» وغفر لذنوبه ومساويه. آمينع *0‏ 


تتام 
(1) انظر: مقدمته لتجريد الاعتقاد ص 55 
(0) ص مه4١.‏ 
0 لإروس. 
262 


0 انظر: مقدمة تحقيق تجريد الاعتقاد للأستاذ محمد جواد الجلالي ص 21 . 
86 


انظر: العلامة الخواجة تصير الدين الطوسي لمحمد تقي ص 51١‏ 
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ولهذا الشرح نسختان خطيتان محفوظتان في مكتبة الشورئن 
الإسلامي بطهران برقم: .٠8م‏ و عإجوم90, 

الشرح الثامن: شرح التجريد . تأليف: خضر شاه بن عبد اللطيف 
المنتشوي »ء المتوفئ سنة: م2 . 

الشرح التاسع: تحرير تجريد العقائد. تأليف: محمود بن محمد 
ابن محمود التبريزي. وهذا الشرح يشتمل علئ زبدة المسائل الكلامية 
وفقاً لمذهب الإمامية”” » فرغ منه مؤلفه سنة: 411هء 

له نسخة خطية في مكتبة مجلس الشورئ الإسلامي في طهران». 
برقم: مدوع0. 

الشرح العاشر: شرح التجريد. تأليف: قوام الدين يوسف بن 
حسن » المعروف بقاضي بغدادء المتوفئن سنة: 94717ه. وصفه طاش 
كبرئ في الشقائق النعمانية”"2 بأنه شرح جامع للفوائدء ويبدو أن هذا 
الشرح مفقود؛ لأن صاحب الشقائق قال في آخر ترجمته: اوله رسائل 
وحواش وغير ذلك إلا أنها ضاعت بعد وفاته لصغر أولادون9؟, 

الشرح الحادي عشر: شرح إلهيات التجريد. تأليف: أحمد بن 
)١(‏ المصدر الابق. 
(؟) انظر: كشف الظنون 761/1. 
(*) انظر: العلامة الخواجة نصير الدين الطوسي لمحمد تقي ص 519. 
(4) المصدر السابق. 
(0) وعم 
(7) الشقائق النعمائية 207/١‏ المطبوع بهامش وفيات الأعيان» الطبعة الميمنية . 
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محمد الأردبيليء المتوفئ سنة: 4410هاء وهو شرح علئ قسم إلهيات 
5 بد9؟» سماه مؤلفه: التوحيد علئ التجريد” . 

الشرح الثاني عشر: تحفة شاهي وعطية إلهي . تأليف: زين الدين 
على ابن عبد الله بدخشي<. وهو شرح باللغة الفارسية0؟, شرح قسم 
الإلهيات فقطاء فرغ المؤلف من تأليفه في جمادئ الآخر سنة: 
سا. وهاء طبع بكاتور ‏ الهتد» منة: وو جلو0؟؟. 

وله نسختان خطيتان: واحدة في مكتبة جامعة طهران » والثانية في 
مكتبة مجلس الشورئ الإسلامي في طهران برقم: 2م60 .26*08 

الشرح الثالكث عشر: شرح التجريد. تأليف: محمد كاظم بن 
محمد رضا الطبري . كتبه باسم: محمد شاه قاجار. 

وأوله: #سبحان من أظهر الأشياء لكمال جوده» وأفاض عليها 
سجال الآثار لغاية جوده»7" . 

له نسختان خطيتان”'©: الأولئ محفوظة في مكتبة فرهنك الأهلية 
في طهران,» كبت بتاريخ : ١6‏ هء والثانية محفوظة في مكتبة 
مجلس الشورئ الإسلامي . 
(1) انظر: العلامة الخواجة تصير الدين الطومي لمحمد تقي ص .51١٠١‏ 
(1) وسماه اللجلالي: التوحيد من التجريدء ص 85 
(؟2) انظر: العلامة الخواجة نصير الدين الطوسي ص 8.6. 
(4) انظر: مقدمة تحقيق تجريد الاعتقاد للجلالي ص 25 . 
(0) اتظر: العلامة الخواجة نصير الدين الطومي ص 806 
2ن انظر: المصدر الايقء ص .71١‏ 
(0) المصهر الابق. 
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الشرح الرابع عشر: شرح التجريد. تأليف: الميرزا عماد الدين 
محمود الشريف بن ميرزا مسعود السمناني الصدر. فرغ منه سنة: 
4٠١هء‏ وهو مكتوب باللغة القارسية0©. 

الشرح الخامس عشر: شرح التجريد. تأليف: المولئ بلال 
الشاختي القائتي” ‏ 

الشرح السادس عشر: تنقيح الفصول في شرح تجريد الأصول . تأليف: 
أحمد بن محمد مهدي النراقي الكاشاني » المتوفئ سنة: 6 4 17ه2 . 

الشرح السابع عشر: المحاكمات التجريدية - تأليف: المولئ حافظ 
الدين محمد بن أحمد باشا بن عادل باشا. 

قال طاشس كبرئ زاده: «وكتب هناك شرحاً للتجريد» وسماه: 
المحاكمات التجريدية » ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة مما يتعلق بالكتاب 
المذكور إلا وقد تعرض لما لها وما عليها»©. 

الشرح الثامن عشر: البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد 
الساطعة . تأليف: المولئ محمد جعقر بن سيف الدين الأستراباذي» 
المتوفئ منة!: 517 17(ها. 

له نسخة خطية محفوظة في مكتبة مدرمة الشهيد مطهري في 
طهران60 . 0 
() المصدر اللسايق؛ ص .595١‏ 
(؟) المصدر الابق؛ صن ."”91١‏ 
(؟) انظر: إيضاح المكنون 771/١‏ 
(4) الثقائق الدنممائية .6٠٠-/١‏ 
)2 انظر: مقدمة تحقيق تجريد الاعتقاد للجلائي ص 215 , 
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الشرح التاسع عشر: شرح التجريد: تأليف: اليد ميرزا هادي 
الخرساني » المتوفقئ سنة: م+01©. 

الشرح العشرون: القول السديد في شرح التجريد . تأليف: السيد 
محمد بن اليد مميرزا مهدي الثشيرازي من المعاصرين» اعتمد في 
شرحه علئ كشف المراد للحلي» طبع في النجف منة ١741اع0".‏ 

الشرح الحادي والمثشرون: شرح تمجريد العقائد. تأليف: بدر 
الدين محمد بن أسعد اليمني التستريء المتوفئ منة: 7لا/ا هاء 

وهذا الشرح لم أر أحدا ذكره أو نص عليه » وتوجد منه نسخة 
م09 , 

قال التستري في أوله: «أسيح لله مدع المجردات » وصانع 
الكائتاتء» واهب العمل والحياة» ومرشد أهل الحق إلئن سبيل 
التجاة . .206 , 

هذاء ولم يقتصر اعتناء العلماء بكتاب التجريد بالشرح والتعليق 
والتحشية » بل تعداه إلئ اختصاره ٠»‏ ونظمه » وتر جمته . 

أما اختصاره: فقد اختصره شمس الدين أحمد بن سليمان» 
المعروف بابن كمال باشاء المتوفئن سنة: 4841ه. قام بلإصلاح كتاب 





)١(‏ انظر: المصدر الابق. 

زفق انظر: مقدمة تحقيق تجريد الاعتقاد للدكتور عباس محمد حن» ص 75 
(2 انظر: فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيتي 14719//1. 

زفق أنظر: شرح تجريد المقائد للبدر التتريء مخطوط ل: #. 


© 


التجريد واختصاره» وسماه: تجريد التجريدء ثم إنه كتب شرحاً علئن 
مختصره للتجريد29 . 

ولهذا الشرح ومتنه نسخة خطية محفوظة في مكتبة باريس الوطنية 
برقم: 04امغ2©07. 

أما نظمه: فقد نظمه ‏ مع شرح له منظوم أيضاً - السيد محمد تقي 
ابن أمير مؤمن ابن أمير محمد تقي بن أمير رضا الحسيني القزويني» 
المتوفئ منة: ١٠71١هء‏ وسماه: نهاية التحرير في شرح التجريد. 

وأول هذه المنظومة: 


وبعد حمد الله واجب الو.جود 
ثمالصلاة واللام مطلقاً 
لا سيما أكرم من بيه اعتصم 
فهذه نهاية التحرير قم 


علئ فيوضات مرائي الوجود 
علئ محمد وآله ذوي التقئن 
باب مدينة العلوم والحكم 
علم الكلام بالنظام الأشرف 


أضحئ بها التجريد فيما اكتفا 

هو المفيض للهدايا والحككم 
ولهذا الكتاب نسخة خطية محفوظة في مكتبة الآستانة الرضوية 

المقدمة برقم: 9 4# ١‏ وتاريخ هذه النسخة هو سنة: 7076ام29). 


منظما والله حسبي وكفقفىئ 
ومنه أسأل السداد والعصه؟ 


-7171//١ اتظر: إيضاح المكنون‎ )١( 

(7) انظر: فهرس المسخطوطات العربية في مكتبة باريس الوطية» نقلاً عن كاب العلامة 
الخواجة تصير الدين الطوسي ص 795 

(”) انظر: العلامة الخواجه نصير الدين الطوسي ص © 

() انظر: المصدر السابق. 


لد 


وقد ذكر منظم فهرس المككتبة أن الناظم مجهول» وما ذكرته من 
نبة هذا النظم إلئ السيد محمد تقي القزويني المذكور آنفاً هو ما 
رجحه أغا بزرك في كتابه «الذريعة إلئ تصانيف الشيعة» . 

وهناك شرح للتجريد منظوم أيضاًء باللغة الفارسية» من تأليف: 
محمد بن سليمان بن محمد رفيع بن عبد المطلب التنكانبي» المتوفن 
سنة: *٠١هء‏ ذكر أغا بزرك أنه يقرب من خحمة عشر ألف بيت0©. 

وأما ترجمته: فقد ترجمه إلئ اللغة الفارسية اليد أمير محمد 
أشرف بن عيد الحسيب أحمد بن زين العابدين الحسيني» المتوفئ 
سنة: 1١5425‏ هاء وسمئى ترجمته: علاقة التجريد. 

وتحتفظ مكتبة جامعة طهران المركزية بنسخة خطية من هذه 
الترجمة9 . 


1 رمع 


ليلل _ سس 
)00 انظر: الذريعة إلئ تصانيف الشيعة 6/7ه76. 
() انظر: العلامة الخواجة نصير الدين الطوسي ص 71١‏ 


3 
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5 
حياة الأصفهاني 
أسمه ونسيه . 
#د ولادته. 
* نشأته واشتغاله بالعلم. 
# شيو خه . 
“د تلامذته . 
رحلاته وأعماله. 
#د وفاته. 
* رثاؤء. 
ثناء العلماء عليه. 


* مؤلفاته . 


ا 





و اسمه وتسيه(©: 

هو شمس الدين أبو الثناء: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
؟ ولادته: 

الأصفياني بَأسَفيَان0 م3 شر شعيان سنة: 4/ااها 

ولد ١‏ صفهاني بأصفهان في سابع عشر بان 5 ُ 

وذكر السيوطي في بغية الوعاة0؟ واللكنوي في الفوائد البهية') 
أنه ولد سنة: 984هء وهو بعيد جدّاء بل يخالف ما نقله الصفدي عن 
الأصفهائي نفسه عندما سأله عن مولدهء فأجابه بأنه ولد بأصبهان في 
سابع عشر شعبان سنة أربع وسبعين وستمائة ٠‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في! طبقات الشافعية الكبرئ لابن البكي .5857/٠١١‏ أعيان المصر 
وأعوان النصر للصفدي 2400/0 طبقات الشافعية للإسنوي 2107/١‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة 44/7ء طبقات المفسرين للداودي 2717/7 بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 778/7 بتحقيق: محمد أبر الفضل إبراهيم» 
مطبعة عيسئ البابي الحلبي » الطبعة الأولئ» شذرات الذهب لابن العماد 2156/5 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي 71/86» الدرر الكامنة لابن حجر 717/4» البدر 
الطالعم للشوكاني 544/7 » الفوائد البهية ص 47١ء‏ ذيول تذكرة الحفاظ ص 2157 
هدية العارفين 4١54/7‏ ء ممجم المؤلفين 1177/117- 

() أو أصبهان: بفتح الهمزةء وبعضهم يكسرهاء وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام 
المدن وأعياتها. انظر: معجم اللدان ياقوت الحموي 8805/١‏ , دار صادر» بيروت» 
ااه 

م الملا 

(4) ص هوا. 
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 “‏ نشأته واشتغاله بالعلم: 

نشأ الأصفهاتي في مدينة أصفهانء وكانت وقتئذ من المدن 
العلمية العظيمةء حافلة بالعلماءء ومما من الله به علئن الأصفهاني أنه 
نشأ في وسط أسرة علمية؛ تحب العلم وتقدره» مما كان له عظيم الأثر 
في نبوغه وتميزه . 

فقد كان والده الشيخ عبد الرحمن من العلماء» وكان يتولئ تعليم 
اينه بنفسه» حيث قرأ الأصفهاني عليه القرآنء وأخذ منه الفقه والأصول 
والنحو. كما أنه قرأ علئ أخيه إمام الدين ‏ وكان من العلماء أيضاً ‏ 
أصول الفقه والمنطق وغيرهما. 

ثم إنه لم يكتف بما أخذ من العلم في بلده أصفهان» بل رحل في 
طلب العلم والتشرف بمقابلة العلماءء كما هي سنة العلماءء فرحل إلئن 
تبريز وأخذ عن علمائهاء بل صنف فيها بعض كتبه؛ ثم إنه رحل إلئن 
الشام ومصرء وهو من العلماء» ولم يمنعه ذلك من الأخذ عن بعض 
علماء تلك الديارء وهذا من تواضعه وشدة شغفه بالعلم» رحمه الله 
تعالئ . 

قال الصفدي: «ومألته ‏ أي: الأصفهاني ‏ في سنة خمس وأربعين 
وسبعمائة بمنزله بالخانقاه المذكورء لما كنت بالقاهرة ؛ عن مبعداأ حاله 
فقال: قرأت القرآن والفقه علئ والدي. والعربية أيضاًء ثم علئ الشيخ 
نصير الدين الفاروثئي» وعلئ الشيخ جمال الدين ابن أبي الرجا شيخ 
في تربة علي بن سهل الصوفي» وقرأت شيثاً من المعقول علئ صدر 


ا 


الدين تركاء والمولئ جمال الدين تركاء وشيئاً من الطب والخلاف» 
وقرأت عليه نكت الأربعين للنسفي د 

وكان الإمام الأصفهاني مجتهداً في طلب العلمء لا يكل ولا 
يملء حتئ إنه من شدة حرصه علئ الوقت والاستفادة منه كان يمتنع 
كثيراً من الأكل لثلا يحتاج إلئ الشربء فيحتاج إلئ دخول الخلاء» 
1 093 
فيضيع عليه الزمان”")!! 

وكان الإمام الأصفهاني متميزاً بالحفظ » حتئ إنه كان يحفظ كثيراً 
من الكتب التي قرأها علئ مشايخهء قال اليافعي: «حفظ كتباً عديدة. ٠‏ . 
ومن محفوظاته بعد الكتاب العزيز: كتاب (السامي في الأسامي)0© 
وهو كتاب كبير الحجم في اللغة» و(أدوات الميداني)» و(المصادر 
العلاثة المسجردة)!1) للزوزني» و(الكافية)(0© فقي النحو» ويحثها علئن 
والدهء وغيره من الفضلاءء ثم حفظ (الغاية القصوئ) في الفقه» 
و(المنهاج) في الأصول» كلاهما من مصنقات العلامة القاضي ناصر 
الدين البيضاوي » وبحثهما علئ والده وغيره ٠.‏ 

وبحث (الحاصل) على والده أيضاً » من مؤلفات تاج الدين 
الأرموي , ثم قرأ (الرسالة الشمسية) في المنطق مع شرحها علئ أخيه 
)١(‏ أعيان العصر ©/105. 
(؟) انظر: الدرر الكامنة 4 /4م7”» بغية الوعاة 519084/5. 
(0) لاأبي الفضل أحمد بن محمد الميدائي التيابوري المتوفئ سنة: 14١هه.‏ انظر: 

كشف الظتون 6/9 /اة. 
(4) في الصرف. انظر: كشف الظنون 9907/9 
(0) لابن الحاجب المتوفئ سنة: 1845ه. أنظر: كشف الظنون 7800/97 





ع 


الأوحد إمام الدين» وقرأ (المطالع) في المنطق أيضاً وحفظهء ثم قرأ 
(الطوالع) في أصول الدين » من مؤلفات القاضي ناصر الدين المذكور, 
ثم حفظ (الحاوي) في الفقه وبحثه علئ والده» وبحث أصول النسفى 
في الخلافا» وبحث كتاباً في علم الهيئة للجغميني » و(التذكرة) 
و(أقليدس) و(الكليات) في الطب:0©. 

ولم يقتصر طلب الأصفهاني للعلم علئ ما ذكرتاه من العلوم» بل 
تعداه إلن طلب علم الحديث» وسماع مروياتهء» فقد سمع صحيح 
البخاري مرتين علئ الشيخ الحجار بقراءة البرزالي» وسمع علئ آخرين 
من مشايخ 20 

وكان من أحسن الئاس أخلاقاء محباً لأهل العلم والصلاح» 
مطرحا للتكلف » أبعد ما يكون عن الرياء والسمعة وحب الظهور» يذكر 
اليافعي”” أن الإمام الأصفهاني في أول قدومه الشام كان يحضر حلقة 
الشيخ برهان الدين الفزاري2» ويمع بحثه وهو ساكتء كأنه لا 
يعرف شيئاً من العلوم» والجماعة لا يعرفون أنه من أهل العلم مدة من 
الزمان» حتئ نبههم بعض الناس عليهء فالتموا منه أن يبحث فامتتع 
من الكلام حتئ ألحوا عليهء فبحث حينئد معهمء وظهرت فضيلته» 
قاشتغلوا عليه حينئذ في العلوم. 
)١(‏ مرآة الجنان 7719/6 
(؟) انظر: أعيان العصر للصفدي 4٠04/0‏ 
() انظر: مرآة الجنان ع /+". 


(4) ستآتي ترجمته في شيوخ الأصفهاني. 


١4 


قال اليافعي معلقاً علئ هذه الحادثة: «وهذ الذي فعله حسن عزيز 
جدّاء لا يكاد يصدر من الفقهاء مثله » أعني: سكوته موهماً عدم معرفته 
بالعلوم» وحن اعتقاده في الشيخ برهان الدين» رحمة الله تعالن علئن 
الجميع 906 . 

بعد هذه الحادثة ظهرت فضائل الأصفهاني للناس» وعرفوا قدره 
وغزارة علمه» وعلو كعبه في التحقيق» حتئ إن ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالئن - عليه وقال وها في حقه: «اسكتوا حتئ نسمع كلام هذا 
الفاضل الذي ما دخل اليلاد معله»0 . 

تفرغ الإمام الأصفهاني لإفادة الطلبة وتعليمهمء فكان يلازم 
الجامع الأموي ليلا وتهاراء وأكب علئ التلاوة والمع والاشغال 
للطلبة » وكان يلقي من الدروس ما بين السبعين والثمانين29؟ . 

ثم ذهب إلئ مصر وأفاد الطلية وامتفادوا منهء إلئ وفاته» رحمه 
الله تعالئ . 

قال الصفدي: «وأذن لجماعة كثيرة بالشام ومصر في الإفتاء» 
وانتفع به الناس في الشام ومصر كتيرك2'9. 1 
4 - شيوخه: 

أخذ اللأصفهاني العلم علئ عدد كيير من العلماء متهم: 
)١(‏ مرآة الجنان 6 /«م”. 
(7) انظر: أعيان العصر للصفدي 801/0 


(0) انظر: مرآة الجنان ع/+مم. 
"2 أعيان العصر ه/4 ٠غ‏ . 





١‏ والده: أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن علي الأصفهاني » قرأ عليه القرآن» والفقه والحربية. 

؟ ‏ أخوه: إمام الدين» قرأ عليه الرسالة الشمسية في المنطق. 

نصير الدين أبو بكر: عبد الله بن عمر بن أبي الرضا الفاروئي 
الشاقعي 9" . 

ولد بفاروث2» وسكن بغداد ومات بها ستة: "٠لاهاء‏ ودرس 
بالمستنصرية وغيرها من المدارس الكبار. 

قال البرزالي: قدم علينا دمشقء وكان يعرف الفقه والأصلين 
والعربية والأدب» وكان جيد المناظرة. 

برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن 
سباع الفزاري0” . 

ولد في ربيع الأول سنة: 57٠‏ هء تفقه علئ والده» وسمع من 
ابن عبد الدائم» وابن أبي اليسرء ويحيئ الصيرفي» وغيرهم . 

كان ملازماً للاشتغال بالعلم والإفادة والتعليق» سديد السيرة» 
كثير الورع » مجمعاً علئ تقدمه في الفقه. ومشاركته في اللأصول والنحو 
والحديث . حدث بالصحيح مرات » وعرض عليه القضاء فامتنع ٠‏ 

وصفه ابن السبكي في الطبقات بأنه: «فقيه الشام ويركته الذي 
ليس برقه بشامء وشيخه الذي زاد يمنه علئ أنواء الغمام» تلقئ كثيراً» 





95/4 انظر ترجمته في: شفرات الذهب لابن العماد‎ )١( 
286/١ (؟) انظر ترجمته في: طيقات الشافعية لابن السبكي 517/4. الدرر الكامنة‎ 
شنرات الذنعب 28/5 . طبقات الشاقعية للأسنوي 540/17 » مرآة الجنان 6 /وبا؟.‎ 


لها 


وتوقئن فى نقله الخطأ فأاصاب أجراً كبيراء وترقئ إلئ درجات عالية 
يُطل من شرفاتها فيصير سراجاً وقمراً منير»" . 

توفي في جمادئ الأولئن سنة 4١لاها‏ بالمدرسة البادرائية 
بدمشق. وله: مشيخة خيرّجها العلاتي » وصنف التعليقة علئ التنبيه في 
نحو عشر مجلدات.» وله تعليقة علئ مختصر ابن الحاجب في الأصول . 

ه ‏ قطب الدين أبو الثناء: محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي 
الشافعي . 

ذكرنا ترجمته في تلامذة نصير الدين الطوسي»ء ومن المناسب أن 
نذكر هنا قصة جرت بينه وبين تلميذه الأصفهاني. 

جاء في الفوائد البهية للكنوي” أن أكمل الدين البابرتي تلميذ 
الأصفهاني قال في أوائل كتابه «التقرير شرح أصول البزدوي»: حدثتي 
شيخي شمس الدين الأصفهاني: أته حضر عند الإمام قطب الدين 
الشيرازي يوم موته» فأخرج كراريس من تحت وسادته » تمحو خمسين » 
وقال: هذه فوائد جمعتها علئ كتاب فخر الإسلام» تتبعت عليه زمانا 
كثيراًء ولم أقدر علئ حلهء فخذها لعل الله يفتح عليك بشرحه. 

قال شمس الدين: فاشتغلت به سنين سرّا وجهاراً» ولم أزل في 
تأمله ليلا ونهاراً» وعرضت آقيسته علئ قوانين أهل النظرء وتعرضت 
لمقدماته بأنواع التفتيش والفكرء فلم أجد ما يخالفهم إلا الإنتاج الثاني 





0ن طبقات الشافعية للسبكي 515/9. 
20 الفوائد البهية ص 1810 . 


با 


من الشكل الثاني » مع اتفاق مقدمتيه في الكيف» وذلك وأشباهه مما 
يجوزه أهل الجدل» ‏ 

+ المستد المعمر الرحلة: أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم بن 
نعمة بن الحسن بن علي » المعروف باين الشحنة وبالحجار الصالحي 
الدمعق 9 , 


ولد سنة: 177<هاء وتوفي في الخامس والعشرين من صفر سنة: 
لياهء. 

قال ابن تغري: «مات وهو مسند الدتياء وتفرد بالرواية عن ابن 
الزبيدي وابن الليغي مدة سنين» لا يشاركه فيها أحدء وسمع الناس 
عليه صحيح البخاري أكثر من سبعين مرة لعلو سندهء وقدم القاهرة 
مرتين » وحدث بهاء ورحل إليه من الأقطار»” . 

سمع الأصفهاني عليه صحيح البخاري مرتين بقراءة البرزالي 2 . 

؛ ‏ الشيخ الصالح المسند المعمر: شمس الدين أبو الحسن علي 
ابن محمد بن ممدود ين جامع بن عيسئ البندنيجي البغدادي الصوفي2؟2, 

سمع كثيراً وحصل إجازات كثيرة منذ صغره. رحل من بغداد 
إلئ الشام » وأقام بالقدس ودمشق نحو سبع عشرة سنة. 





. 5781/8 انظر ترجمته في: الدسجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ )١( 

(؟) الجوم الزاهرة 781/9. 

(5© انظر: أعيان العصر للصفدي .4٠4/٠©‏ 

(4) انظر ترجمته في: أعيان العصر للمفدي 516/5 » الدرر الكامنة 2114/8 شذرات 
النهب ١11/5‏ 


ىلا 


توفى في ليلة الأحد سابع المحرم سنة: ++لاهاء ودفن يمقابر 
الصوفية بدمشى - 
عه الديق بن أبن الريا. عيش فل تزية 0 
م الشيخ جمال الدين بن أبي الرجا'أء شيخ في تربة علي بن 
سهل الصوفي ٠‏ 
٠١ 4‏ صدر الدين تركاء وجمال الدين تركاء قرأ علئ هذين 
الأخيرين شيئاً من المعقول وشيئاً من الطب والخلاف. 


ه تلامذته: 

ذكرنا فيما قبل أن الإمام الأصفهاني تفرغ لتعليم الطلبة وإفادتهم » 
حتئ إنه كان يلقئ من الدروس ما بين السبعين والثمانين » ومن الطبيعي 
أن يتخرج علئ يد الإمام الأصفهاني كثير من الطلبة وكثير منهم كان له 
شأن في الوسط العلمي» وسوف أذكر ما استطعت معرفته من تلامذته » 
رحمه الله تعالئ . 

١‏ شهاب الدين أبو العباس: أحمد بن يحمئ بن فضل الله بن 
المجلي بن دعجان القرشي العدوي العُمري الدمشقي الشافعي”2؟2. 

ولد بدمشق سنة: ٠./اه.‏ درس الأدب علئ والدهء وقرآ 
العربية علئ كمال الدين ابن قاضي شهبةء والفقه علئ برهان الدين 
الفزاري ء وقرأ «الأحكام الصغرئ» علئ ابن تيمية » وقرأ الأصول على ' 
شمس الدين الأصفهاني » وقرأ علئ غيرهم. 
)١(‏ انظر: أعيان العصر 207/6 . 


0" أنظر ترجمته في: أعيان العصر ١/4197»ء‏ الدرر الكامنة 2871/١‏ السجوم الزاهرة 
27٠‏ شقرات الذهب 110/5 





374 


وصفه ابن تغري بردي بأنه: كان إماماً بارعاء وكاتباً فقيهآء نظم 
كثيراً من القصائد والأراجيز والمقطعات » وأنثأ كثيراً من التقاليد 
والمناشير والتواقيم20 . 


ووصفه الصفدي بأنه: الإمام الفاضل البليغ المفوه حجة الكتاب» 
إمام أهل الآدابء الناظم الناثرء أحد رجالات الزمان كتابة وترسلاء 
وتوصلا إلئ غايات المعالي وتوسلا”'". توفي في يوم عرفة سنة 44 لاه 


بدمشق ٠‏ 
مسو؟ ‏ قطب الدين أبو عبد الله: محمد بن محمد الرازي الشافعي؟, 
المعروف بالقطب التمحتاني2؟ . 

ولد سنة: 547 ه تقريبا”” 2 في بلدة «ورامين» من أعمال الري» 
ونشأ هتلكء درس عل القطب الشيرازيء وعلن شمس الدين 


الأصفهاني » وعلئ عضد الدين الإيجي » وغيرهم. 


وصفه ابن تغري بردي بأنه: كان بحراً في جميع العلومء لاسيما 





774/1٠١ انظر: السمجوم الزاهرة‎ )١( 
.-4١10//1١ (؟) اتظر: أعيان العصر‎ 
انظر ترجمته في: طبقاتف الشافعية الكبرئن للبكي 2704/8 طبقات الشافعية‎ ١ 
؟.‎ ١19/20 شذرات الذهب‎ »49//1١ النجوم الزاهرة‎ ء777/1١يرتمألل‎ 
قال ابن حجر: «وإنما قيل له: التحتاني تمييزاً له عن قطب آخخرء كان ماكناً معه‎ )4( 
.545/ 4 بأعلئ المدرمة» الدرر الكامئة‎ 
هكذا قدره الأمتاذ مهدي شريعتئ في مقدمة تحقيقه لرسالة التصور والتصديق للقطب‎ )0( 
الرازي ص 1 ء مؤسة إسماعييان قمء بإيران.‎ 


م٠‎ 


عر ه200 وى مزداء 5 فيه 000 
في العلوم العقلية”١ ٠‏ ثم قال: «وكاتت تصانيفه أحسن من تصانيف 
شيخه العلامة شمس الدين الأصفهاني رحمه الله2©08. 

وقال ابن السبكي في وصفه: إمام مبرز في المعقولات» اشتهر 
اسمه وبعٌد صيتهء ورد إلئ دمشق.... فوجدناه إماماً في المنطق 
والحكمة» عارفاً بالتفسير والمعاني والبيان» مشاركاً في النحوء يتوقد 
ذكاء»” . توفي يدمشق سنة: 5الاه. 

تاج الدين: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن 

«00 ّ 3 

تمام بن يوسف ابن موسئ بن تمام السبكي'؟؟. 

ولد بالقاهرة سنة: /الالاه. تفقه علئ والده العلامة تقي الدين 
البكي » ودرس علئ الحافظ الذهبي » والحافظ المزي » وعلئن شمس 
الدين بن الدقيب» وعلئن شمس الدين الأصفهاني . وصفه ابن تغري 
بردئ بأنه: كان إماماً بارعاً مفتنا في سائر العلوم*؟. 

توفي بدمشق في عصر يوم الثلاثاء سابع شهر ذي الحجة سنة: 
الالاها ودفن بسفح قاسيون. وقد وصفف السبكي في طبقاته0© 
الأصفهاتي بشيخناء مما يدل علئ تتلمذه عليه . 





.ما//1١ السجوم الزاهرة‎ )١( 

(1) المصدر السابق .28/1١‏ 

22 طبقات الشافمية الكبرئ 9/ه/ا؟. 

لك انظر ترجمته في: التجوم الزاهرة »٠١ 8/١١‏ الدرر الكامنة 784/7, شلرات النمب 
573 البدر الطائع للشوكاني ٠41١/١‏ 

(©) انظر: السجوم الزاهرة 1١8/1١‏ 

49 طبقات الشافعية الكبرئ ١٠/9م7.‏ 


ام 


أكمل الدين: محمد بن محمد بن محمود البابرتي 7" الحنفي”©2. 

ولد سنة: بضع عشرة وسيعمائة » اشتغل بالعلم» وحصل مبادى 
العلوم في بلدهء ثم رحل إلئ حلب وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلئ 
القاهرة بعد سنة: ٠‏ 4لاهء فتلقئ العلم من شمس الدين الأصفهاني , 
وأبي حيان الأندلسي» وسمع من ابن عبد الهادي . 

وصفه ابن تغري بردي بالعلامةء إمام عصره ووحيد دهره. 
وأعجوية زمانه2. ووصفه اللكنوي بأنه: إمام محقق مدقق» متبحر, 
حافظ ضابطء لم تر الأعين في وقته مثلهء كان بارعاً في الحديث 
وعلومهء ذا عناية باللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان22. توفي 
يوم الجمعة تاسع عشر شهر رمضان سنة: 5لاها. 

© بهاء الدين أيو حامد: أحمد بن علي بن عبد الكافي بن يحيئن 
ابن تمام السيكي0* . 

ولد سنة: االاهء حفظ القرآن صغيراً» وتلا علئ التقي الصايغ » 
وسمع من الحجار وغيره» وأخذ العلم عن أبيه تقي الدين السبكي» 
وعن أبي حيان الأندلسي» وشمس الدين الأصفهاني وغيرهم. أفتئ 
ودرس وله عشرون سنةء وولي وظاتئف أبيه بالقاهرة» وله إحدئن 





)0 نبة إلئ «بابرتا» بالقصرء قرية بنواحي يغداد . الفواتد البهية للكتوي ص 19107 

(؟) انظر ترجمته في: الجوم الزاهرة 2505/11 حسن المحاضرة للسيوطي 0777/١‏ 
تحقيق: محمد أبو القضل إبراهيم » القاهرة» /17410ه»ء الفواتد البهية للكنوي ص ١186‏ 

() المجوم الزاهرة ٠701/1١‏ 

(4) الفوائد البهية ص 1١96‏ 

(6) انظر ترجمته في: السسجوم الزاهرة ١171/1١‏ شذرات الذهب 6/؟7. 


دا 


وعشرون سنة» لما تحول والده إلئن قضاء الشام. وكان مواظباً علئ 
التلاوة والعيادةء ترك القضاء عفةء وجاور بمكةء. ويها مات سنة: 
مياه . 

صلاح الدين أبو عبد الله: محمد بن إبراهيم المعروف بابن 
البرهان90؟ ‏ 

أقرأه أبوه القرآن» فحفظ منه نحو التصففء وأخذ الطب عن 
العماد النابلسي» ثم علئ الشيخ علاء الدين بن التفيس. 

قال الصفدي: «وكان فاضلاً في فروع الطبء مشاركاً في 
الحكمةء مائلاً إلئن علم النجوم والكلام علئ طبائع الكواكب 
وأسرارها. وقرأ في آخر عمره علئ الشيخح شمس الدين الأصفهاني 
كثيراً من الحكمةء وسمع بقراءة قخر الدين عبد الوهاب كاتب الدرج 
كتاب «الشفاء»ة لابن سينا علئ الشيخ شمس الدين» وهو يشرحه 
لصلاح الدين ميعاداً فميعاداً إلئ أن أكمله:ة9؟. 

ثم قال رحمه الله تعالئ: «وكنت أراه دائماً يحمل لاشرح 
الإثارات» للنصير الطوسي » ويتوجه به الشيخ شمس الدين الأصفهاني 
ليقرأمه عليه»9؟ . 


توفي في سنة: ٠ع‏ لاها. 





(1) انظر ترجمته في: أعيان العصر للصفدي 557/6» الدرر الكامنة 2584/8 حسن 
المحاضرة للسيوطي 5301/١‏ 

() أعيان العصر 857/4. 

(؟) المصدر الابق 586/6. 


عم 


7 سراج الدين أبو حفص: عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي 
الهندي الحنفي 20‏ 

ولد سنة: 7١4‏ تقريباً. تفقه علئ وجيه الدين الدهلوي. وعلئ 
شمس الدين الخطيب الدولي» وعلئ سراج الدين الثقفي» وغيرهم من 
علماء الهند. ثم حججء وسمع من علماء مكة» وقدم القاهرة سنة: 
٠4لاهء‏ فسمع بهاء وأخذ عن علمائهاء منهم شمس الدين 
الأصفهاني. وتولئ قضاء الحنفية بالقاهرة» وتصدئ للإفتاء والتدريس 
والإقراء سنين . 

قال ابن تغري بردي: «وكان إماماً عالماً بارعاً مفتنا في الفقه 
والأصلين والنحو وعلمي المعاني والبيان وغيرهم96 . 

وقال اللكنوي: لكان إماماً علامة نظاراً فارساً في البحث» مفرط 
الذكاء» عديم النظيرء له التصاتيف التي سارت يها الركبانة9©؟ . 

توفي ليلة الخميس سابع شهر رجب سنة: ؟الالاها. 

م ضياء الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المناوي 
الشافعي”2؟ . 


ولد بمنية القائد بمصر سنة: 6ه ثم استوطن القاهرة. أخحد 





(1) انظر ترجمته في: السجوم الزاهرة .١15١/١١‏ شذفرات الذهب 558/7 » الفوائد البهية 
حصم١.‏ 

(؟) الجوم الزاهرة 0150/1١‏ 

() الفراتد البهية ص .١6448‏ 


(4) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للؤسنوي 2477/5, الدرر الكامنة م/9ا5» 
شذرات اللهب 16٠0/5‏ 


6م 


الفقه عن ابن الرفعة وطبقته. وقرأ النحو علئ البهاء بن التحاس » 
والأصول علئن شمس الدين الأصفهاني والقرافي» وأفتئ ودرّس بقبة 
الشافعى » وولئ وكالة بيت المال ونيابة الحكم بالقاهرة - 

قال الإسنوي: «وكان ديناء مهياً» سليم الصدرء كثير الصمت 
والتصميمء لا يُحابي أحداً» منقطعاً عن الناس » ملازماً لصلاة العشاء 
والصبح يجامع الأزهرع2 , 

توفي في خامس شهر رمضان» سنة: 67 لاهاء. 

جمال الدين أبو الطيب: الحسين بن علي بن عبد الكافي بن 
علي بن يوسف ابن تمام السبكي الشافعي7. 

ولد سنة: 777 ه. حضره أبوه تقي الدين علئن جماعة من 
المعايخ وهو صغيرء وحضر اليبخاري علئ الحجارء وتفقه علئ 
التكلوني» وقرأ النحو علئ أبي حيان» والأصلين علئ شمس الدين 
الأصفهاني » تولئ القضاء. 

قال أخوه تاج الدين في وصفه: «وكان من أذكياء العالمء وكان 
عجيباً في استحضار التسهيل في النحوء ودرس بالآخرة علئ الحاوي 
الصغير؛ وكان عجيباً في استحضاره»”". توفي يوم السبت ثاني شهر 


رمضان سمنة: ه6ولااه. 





() طبقات الشافعية 42/9. 

0ن انظر ترجمته في: أعيان العصر للصفدي 2777/9 طبقات الشافمية الكبرئ للبكي 
001 الدرر الكامنة ,١44/5‏ شذرات النهب 5 /لالااء 

(؟) طبقات الشافمية الكبرئ 411/9 - 


٠‏ - نور الدين: فرج بن محمد بن أحمد الأردبيلي الشافعي0©. 

تخرج في بلاده علئ الفخر الجاربردي» ثم قدم دمشق.» ولازم 
شمس الدين الأصفهاني مدة مقامه في دمشق » ولم يفارقه. 

قال الصفدي: كان عالماً ديناً» فاضلاً حيناء منجمعا عن الناس, 
مباعداً من لا يشاكله من الأجناسء وله إلمام ب«الكشاف» يعرقه 
ويقريه » ويسبغ كئوس ما فيه من المشكل ويُمريه»”2- توفي في العشر 
الأوسط من جمادئ الآخرة» سنة: 69 لاها. 

١‏ - محب الدين أبو الثناء: محمود بن علي ين إسماعيل بن 
يوسف التبريزي القوتوي الشافعي 2 . 

ولد سنة: 4الاهء وهو ابن قاضي القضاة الشيخ علاء الدين 
القونوي . 

توفي والده وهو صغيرء فاشتغل في طلب العلمء وأخذ عن 
مشايخ عصره»ء فقرأ النحو علئ أبي حيان الأندلي» والأصول علئ 
شمس الدين الأصفهاني » والبلاغة علئ جلال الدين القزويني. 

قال الإسنوي في وصفه: «.... فكان صاحب علم وعمل» 
وطريقة لا عوج فيها ولا خلل» كان عالماً بالفقه وأصوله» قاضلاً في 





)١(‏ انظر ترجمته في: أعيان العصر 277/4 طبقات الشافعية للإمثري ١/1076ء‏ الدرر 
الكامنة 550/87 . 

(؟) أعيان التصر 7/4 

(5) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرئ 2784/٠١‏ طبقات الشافعية للإسنوي 
؟/08. النجوم الزاهرة 2757/٠١‏ الدرر الكامنة 0874/6 شذرات الذهب 
00 


كم 


العربية والمعاني والبيان» صالحاً مجتهداً في العبادة والتلاوة» كثير 
الاشتغال والاشغال» محافظاً علئ أوقاتهء صحيح الذهن» سليم 
الخاطرء» سخيّاء صاحب جد في أحواله» قليل الاختلاط بالناس» مع 
كثرة أصحاب والده» والمبالغين في تعظيمه206 , 

توفي يوم الأربعاء ثامن عشر شهر ربيع الآخر منة: مهلا ه. 

١١‏ شهاب الدين أبو العياس: أحمد بن عبد الرحمن ين عبد 
الرحيم البعليكي ثم الدمشقي الشافعي »: المعروف بابن النقيب”"؟» مفتي 
دار العدل . وشيخ الإقراء بالشام. 

ولد في سنة: 5648 ه بقلعة بعليك » وكان والده بها نقيباً. 

توفي في شهر رمضان منة: 784/ها. 

٠‏ جمال الدين: أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن [لياس 
ابن الخضر الدمشقي », المعروف بابن الرهاوي الشافعي 9 . 

تفقه علئن جماعة من علماء عصرهء وقرأ بالروايات» واشتغل 
بالعربية » وقرأ الأصول والمنطق علئ شمس الدين الأصفهانيء توفي 
في ربيع الأول سنة: /الا/ا ه. 


- كمال الدين: عمر بن إيراهيم بن عبد الله الحلبي العجمي 
الشافعي22 , 
)١(‏ طبقات الثافعية 97/م5. 
(1) انظر ترجمته في: أعيان المصر للصفدي 701/١‏ . الدرر الكامنة 01١5/١‏ شذرات 
التعب ه/روم. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب 560/1. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب 7865/1 . 


مم 
2" 


الم 


ولد منة: # ٠لاهاء‏ ممع من الحجار والمزي وغيرهماء واعتنئ 
بطلب الحديث والإسنادء فكتب الأجزاء والطباق» ورحل إلى مصر 
والإسكندرية ودمشق». وسمع من أعيان محدثيهاء وانتهت إليه رئاسة 
الإفتاء في حلب مع الشهاب الأذرعي. 

-١6‏ شمس الدين: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان 
أبن خطيب يبرود الشاقعي0 . 

ولد سنة: ٠.لا‏ ه أو بعدها. اشتغل بالعلمء واعتنئ بالفقه 
وأصوله والعربية » وأخذ عن ابن الفركاح وابن الزملكاني وشمس الدين 
الأصفهاني وغيرهم. 

قال ابن حجي: كان من أحسن الناس إلقاء للدرس » ينقب ويحرر 
ويحققء وكان الغالب عليه الأصول. وقال العثماني: كان يضرب 
بتواضعه المثل» وكان من أثمة المسلمين في كل فن» مجمع علئ 
جلالته » مدد في فتاويه. توفي سنة: /الالا ها. 

7 - صلاح الدين: محمد بن محمد بن عبد الله بن علي بن 
صورة الشافعي7"؟. 

تفقه بالتاج التبريزي والشمس الأصفهاني » وبهاء الدين بن عقيل» 
وناب عنه في الحكم بجامع الصالح. وسمع الحديث من عبد الله بن 
هلال والمزي وغيرهماء وكان من أعيان الشافعية. توفي سنة: /الالاه . 


)١(‏ انظر في ترجمته: الدرر الكامنة 777/5, شذرات الذهب +887/1؟. 
(؟) انظر في ترجمته: شذرات الذنهب 780/1. 


ىم 


٠‏ تاج الدين أبو محمد: عبد الله بن علي بن عمر الستجاري 
المحنفي”'2» المعروف بقاضي صَورا"2. 

ولد سنة: +77 هاء تفقه يسنجار وماردينا والموصل وإربل» 
واخذ عن علماء تلك البلادء» وحدث عن الصفي الحلي بشيء من 
شعرهء وقدم دمشق قأخذ بها عن القونوي الحنفي», ثم قدم مصر فآخذ 
عن شمس الدين الأصفهاني. 

قال ابن تغري بردي: «وكان إماماً عالماً مفتنا بارعاً في الفقه 


5 8 دك 3 - 5-5 م 
والا" صلين » والعربية واللغةء وأفتئ ودرّرس سنين بدمشق ومصر 8.٠.0.‏ 0. 


ثم قال: «وكان من محاسن الدنيا دينا وعلما وخيراً وكرامة»22. 

وقال ابن العماد: «كان ححن الأخلاق. لطيف الذاتتا» لين 
الجانب» وكان يحفظ كثيراً من الحكايات والتوادرء وعنده سكون 
تياف 0(6» 
وتواضع» ٠.‏ 

توفي بدمشق في ربيع الآخر سنة: لال هاء وفي النجوم الزاهرة20 
أنه توفي سنة: لامها 





)١(‏ انظر في ترجحته: الدمجوم الزاهرة 157/17ء الدرر الكامنة 510/9 . شذرات الذتهب 
دلمهة؟. 

(7) بفتح الصادء بُليدةٌ بين حصن كيفا وبين ماردين من ديار بكر بن واتل. وحصن كيفا 
هو قلعة حصينة شاهقة بين جزيرة ابن عمر وميافارقين - النجوم الزاهرة 155/195. 

(؟) المجوم الزاهرة 151/119 

(4) المصدر السايق 155/1 

(4) شترات النهب +/مهم. 

0 كعوجر 


4م 


4- سراج الدين أبو حفص: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح 
ابن شهاب بن عبد الخالق بن مُسافر بن محمد البُلقيني الكناني الشافعي20 . 

ولد ببلقينة2 في ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان سنة: 4 الاه. 
أرسله أبوه إلئ القاهرة» وعمره اثنتا عشرة سنةء فطلب العلم واشتغل 
علئ علماء عصره » مثل أبي حيان الأندلسي » وشمس الدين الأصفهاني » 
وغيرهم . 

قال اين تغري بردي: برع في الفقه وأصولهء والعربية والتفسيرء 
وغير ذلك» وأفتئ ودرّس سنين» وانفرد في أواخر عمره برئاسة 
مذهبه» وولئن إفتاء دار العدل» ودرّس بزاوية الشافعي المعروقة 
بالخشابية من جامع عمرو بن العاص.... واستمر بمصر يقرئ ويشتغل 
ويفتي بقية عمرهء وانتفع به عامة الطلبة إلئن أن مات296 . 

6 تاج الدين: عبد الرحيم بن محمد بن عيد الرحمن بن عمر 
ابن أحمد القزويني2!؟. 

خطيب الجامع الأموي. قرأ العربية علئ بهاء الدين بن عقيل» 
والأصول علئ شمس الدين الأصفهاني» توفي يوم الثلاثاء» ثامن ذي 
القعدة سنة: 6ه في طاعون دمشق . 
)١(‏ انظر ترجمته في: الجوم الزاهرة 58/17 
600“ قرية مصرية قديمة؛ من كورة بنا أبو صير » يقال لها البوب. من قرئ مركز المحلة٠‏ 

هامش الجوم الزاهرة 19/17 
(» النسجوم الزاهرة .50/1١1‏ 
(4) انظر ترجمته في: أعيان العصر 55/7 » الدرر الكامنة ؟/55م. 


4٠ 


5 رحلاته وأعماله0؟2: 

تأهل الإمام الأصفهاني للإفتاء والتدريس وهو في مدينة تبريز» 
فصنف فيها بعض كتبهء ثم إنه خرج للحج2 فحج في سنة: 4 5 لاهاء 
وزار مقام النبي ككفي . واستفاد من علماء الحرمين الشريفين. 

ويعد فراغه من زيارة الحرمين الشريفين توجه الأصفهاني إلن 
بيت المقدس » فدخله في صفر سنة: هلالا ها 

ثم خرج من القدس الشريف قاصداً دمشق. فدخلها في نفس 
سنة: ه#الاهاء درس بالمدرسة الرواحية بعد ابن الزملكاني» ويوم أن 
جل للتدريس بها بالغوا في الثناء عليه. وكانت مدة إقامته بدمثشق 
سبع سنين » تخرج به جماعة كثيرة من طلبة العلمء وأذن لجماعة كثيرة 
في الإفتاء» وانتفع الناس به كثيراً. 

ثم إنه انتقل إلئ القاهرة بتاء علئ طلب من الأمير قوصون سنة: 
7 هاء وفي مصر زاد صيت الإمام الأصفهاني وانتشر فضله» فدرس 
في المدرسة المعزية بمصرء ثم ولي مشيخة الخانقاه القوصونية 
بالقرافة » التي بناها الأمير قوصون له في سنة: 5”الاهاء وعينه شيضاً 
لهاء وهو أول من تولئ مشيختها. 
7 وفاته0©: 

توفي الإمام الأصفهاني رحمه الله تعالئ ‏ في ذي القعدة سنة: 
4 هء شهيداً بالطاعون العام بالقاهرة » ودفن بالقرافة . 
)١(‏ انظر: أعيان المصر للصفدي 400/6 الكرر الكامنة 4/لا7”» مرآة الجنان 


الل طبقات الشافعية الكبرئ تللبكي 2587/1١‏ شنرات الذهب 156/5 
(1) انظر: المصادر السابقة. 


ذه 


م - رثاؤه: 
رثاه تلميذه الصفدي بقوله0©: 
أيهاالعاؤل لا تلح ففعنديماكفلي 


كيلف لا تسفح عيني دمثهاأحمّرقانى 
أظلست عسي لتلا فقدتٌ شسصس الرمانِ 


وعدا جفني قريح > باكئبا مقادهائن بي 
لم مُه يذه قط كحللٌ يَعْدّ فقدالأصفهائ _ ٍ 
4 ثناء العلماء عليه: 

قال تلميذه صلاح الدين الصفدي في وصعه: «الشيخ الإؤمام,» 
العالم العلامة» المحقق المفتن2. القريد الحجةء جامعم أشتات 
الفضائل » وارث علوم الأولين. حجة المتكلمين» إمام الفقهاء.... 

بحر يتدفق بالعلوم أمواجهء وحبر فضله في كل فن تضيء 
شموسهء ولا أقول: يتقد سراجهء وملك يُجْبى إليه من كل علم متسع 
الأقطار خراجٌه. 

لو رآه الرازي علم أنه ما رأي زيه» وصح أن المعقول هجر 
القطبين مصريه وثشيرازيهء» ولو أنصفه النصير الطوسي لما بنئ الرصد 
إلا لكواكبهء ولا سار مع الجيوش إلا خدمة لمواكيه» وما عسون أن 
أصف عَنْ هو إمام في كل علم » وأثنئ علئ من بيده زمام كل حلم . 
)١(‏ اتظر: أعيان العصر .14٠١4/9©‏ 
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تصانيفه تشهد له بأنه فريد أوانه ووحيد زماته» برع في الشرعيات 
لما شرع» ويزغ في العقليات شمسا نورها محا ظلام الجهل فانقشع » 
علامة في كل علم له علامة» وأستاذ ترئ كل شيخ في قنه غلامه. 

اشتغل في البلاد الشرقيةء وورد إلئ الشام فأنسئ الناس 
المحامن الدمشقية: 
وَرَد النّوى سَكراً فَعَطَّرَ جييمه - بالجزع طبّاق هناك وشيحٌُ 
حتئ غدت نفحائّه وكأنما) يُهدَئ بهنّ لكل جسم روح 

وقرأ عليه الأئمة» وشهد له الأعلام أنه عالم هذه الأمةع0 , 

وقال اليافعي عنه: «الإمام البارعء المتفتن» الفقيهء النحوي» 
الأصولي» اللغوي» المنطقي. المدرس». المصنف المفيد: شمس 
الدين الأصفهاني.» حفظ كتباً عديدة. وصنف تصانيف مفيدة» ودرس 
في بلادهء وفي تبريز وفي الشام وفي مصرء واشتغل عليه العلماء في 
المعقولات » واستفادوا خصوصاً في أصول الفقهع9؟ , 

وسمع كلامه الشيخ تقي الدين ابن تيمية فبالغ في تعظيمه؛ قال 
مرة: «اسكتوا حتئن نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما دخخل اليلاد 
مغلهع9” , 

وقال الإسنوي: «كان إماماً بارعاً في العقليات» عارفاً بالأصلين» 


(0) أعيان العصر ٠0/6‏ 8. 
ين مرآة الجنان وعبرة اليقظان #71/4. 
م انظر: الدرر الكامنة 4519/4 . 
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فقيهاً صحيح الاعتقاد» محباً لأهل الخير والصلاح » متقاداً لهم مطرحا 
للتكلف » مجموعاً على العلم»90 . 
ثم قال: «وصنف التصانيف المشهورة» المفيدةء المحررة. 


وانتشرت تلاميذه»7" . 


٠‏ مؤلفاته: 
ألف الإمام الأصفهاني مؤلفات كثيرة» متنوعةء أثرئ يها المكتبة 
الإسلامية» ونالت استحان العلماءء فأولوها عنايتهمء بل أصبحت 
بعض كتبه من الكتب الدراسية المشهررة» كمطالع الأنظارء وتسديد 
القواعد وغير ذلك » وسوف أذكر ما استطعت معرفته من كبه ومؤلفاته» 

وسأرتيها حسب العلم المصنف فيه 


أولا: مؤلفاته في التفسير: 

. أنوار الحقائق الربانية في تفسير الآيات القرآنية‎ ١ 

وهو تفسير كبير فسر به القرآن الكريم كله. 

قال حاجي خليفة في وصفه: «وهو تفسير كبير بالقول» أوله: 
«الحمد لله العلي القدير...»» ذكر في أوله ثلاثاً وعشرين مقدمة من 
مقدمات علم التفسيرء وجمع فيه بين الكشاف ومفاتيح الغيب للرازي 
جمعاً حسناً بعيارة سهلة وجيزة» مع زيادات واعتراضات في مواطن 
كيرةع29؟ , 


(؟) المعدر السابق ١/5/١‏ - 4لا١(.‏ 
(*) كشف الظنون 4145/١‏ 
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”2 أنه رآه يكتب في تفسيره هذا من خاطره من 


غير مراجعة» وأنه حين اجتماعه به منة: 40/ا ه وصل في تفسيره إلئن 
قوله تعالئن: لان يلِع أَلرَسُولَ هَقَنَدَ أطاعَ .084 

وعلئ ما ذكره يمكن أن يقال: إن تفيره هذا هو من آخر مؤلفاته» 
إن لم يكن آخرهاء بل إنه قد أجهد نفه وتفرغ لكتابة هذا التفسير» 
حتئ إن بعض طلبته يقول عنه: إنه كان يمتنع من الأكل في كثير من 
الأوقاتء لثلا يحتاج إلئ الدخول إلئ الخلاء» خوفاً من ضياع الزمان 
بلا كتابة في التفسير9©©. 

وقد نسب إليه هذا التفسير كل همن: الصفدي9؟. وابن 
السبكي 0 وابن قاضي شهبة©, وان العماد(”" © والشوكاني 0 
0007 وابن حجر العقلائي20. 


وقد تميز تفسيره يزات )!200 


وقد ذكر الصفدي 





14٠4/6 انظر: أعيان العصر‎ )١( 

(؟) سررة الساء: ١لم.‏ 

(*) انظر: أعيان العصر 6/60 6٠١‏ . 

(4) المصدر الابق .4٠١4/8‏ 

(5) انظرة طبقات الشافعية الكبرئ للبكي .784/٠١‏ 

)0ن انظر: طبقات الشاقعية لابن قاضي شهبة 446/7 

20« انظر: شذرات النهب 156/5. 

(4) انظرة ابدر الطالم للشوكاني 792/7 . 

0ن انظر: بغية الوعاة لليوطي 7078/7 . 

)٠١(‏ انظر: الدرر الكامنة 6 /م 

)١(‏ انظر: أنوار الحقائق الربانية في تفير الآيات القرآنية» تحقيق: الزهراء بنت محمد 
التويجري »*٠/١‏ رمالة دكوراء » جامعة الإمام محمد بن معود الإسلامية . 8475٠‏ 1ه 
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46 أنه اعتمد في تفيره علئ التفسير بالمأثور عن البي‎ ١ 
وعن صحابته الكرام رضوان الله عليهمء وعن التابعين رحمهم الله‎ 
. تعالئ‎ 

* - عنايته بالعلوم المتصلة بتفسير القرآن الكريمء مغل المكي 
والمدني » وأسباب النزول» والقراءات وغيرها. 

٠‏ عنايته بالتوثيق اللغوي في بيان معاني الآيات » ببيان اشتقاق 
الكلمات وأصولهاء وشواهد ذلك من لغة العرب. 

تضميه الكتاب يعض اللطائف النحوية والبلاغية والفوائد 
البديعية . 


ه ‏ طول نفه في مناقشة المسائل العلمية» وتوسعه فيهاء فيورد 
الأدلة عليهاء ثم يورد قول الخصم وأدلته ويرد عليها. 

5 حسن اختياره فيما ينقله عن غيره من المفسرين » وبدخاصة 
الزمخشري والرازي» فيختار من كتابيهما ما يوضح معنئ الآيات» مع 
طرح ما في الكشاف من اعتزاليات, وما في تفسير الرازي من مباحث 
كلامية لا حاجة لها. 

7 تصديه ليعض المذاهب الكلامية» كالمعتزلة والخوارج » 
ودحض شبههم في تفيرهم لآيات القرآن الكريم. 

م أنه قدم في تفسيره مقدمات. وهي ثلاث وعشرون مقدمة» 
تناول جملة من العلوم » تتعلق يعلم التفسير من قريب أو بعيد. 
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نسخ التفسير المخطوطة20: 

لتفسير الأصفهاني نسخ خطية في عدة مكتبات في العالمء هذه 
بيانات عما عرقته منها: 

١‏ ننلخة كاملة من أول التفسير إلئ آخخره موجودة في المكتبة 
الظاهرية بدمشق برقم: (0٠848١)ء‏ ويوجد منها صورة في مكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود في الرياض برقم (15١١1١/ف).‏ 

نسخة من أول التفير إلئ سورة الإنسان» موجودة في 
المكتبة الليمانية بإسطنبول في تركياء برقم: )١97(‏ و(1/1)» ويوجد 
منها صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض» برقم: 
(١٠لل/ف).‏ 

7 نسخة كاملة من أول التفير إلئ آخره» موجودة في مككبة 
الحرم المكي الشريف برقم: (2)77 ويوجد منها صورة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود في الرياض برقم: (١هوده/ف).‏ 

- نسدخة موجودة في مكتبة لاله لي في السليماتية بإسطنبول في 
تركياء في ثلاث مجلدات » برقم: (15-- /178-181). 

5ه نسخة موجودة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة» وهي تمثل 
الجزء الأول من التفسيرء برقم: (7171) (610/49). 

5 نسخة موجودة في دار الكتب المصرية بالقاهرة» وهي تمثل 
الجزء الرابع من التفسير» برقم: (7048)ء ورقم الميكروفيلم (4 2)8184. 
1١‏ انظرة الفهرست الشامل للتراث العربي الأملامي المخطوط» سسخطوطات اشير 

. ء وانظر كذلك: أنوار الحقائق الربانية للأصفهاني , يحقيق: الزهراء التويجري‎ ٠76 
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وقد حقق أغلب تفسير الأصفهاني في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم القرآن وعلومه في الرياض . 

ولابد من الإشارة هنا إلئ أن ابن السبكي”؟ والداودي””" ذكرا أن 
الإمام الأصفهاني لم يكمل تفسيرهء وإتما وصل فيه إلئ قوله تعالئ: 
«ئن يُلِع الرسُولَ كَقَدَ آطّاع اسه ...04" ؛ وقد تابعهم علئ ذلك كثير من 
الباحثين» وهذا غير صحيحء والدليل علئ أن الإمام الأصفهاني قد 
أكمل تفسيره أمور(*»: 

١‏ أنهم ذكروا أن المصنف انتهئن فئ تفسيره إلئ قوله تعالئ: 
«تن يلع آلرَسُولَ هَمَدَ ألاع أسّه ...» في حين أنا نجد إجازة بخط 
المؤلف للبلغاري» ذكر فيها: أن البلغاري قرأ عليه التفسير من أوله إلئن 
قوله تعالئ: طإوََا ين دَآبَوَ فى الأَرّضٍ وا طهر يعر يناعيو 2*4 وهذا 
مخالف لما ذكروه من أنه وقف عند قوله تعالئ: «اتّن يُعلِع أَليَمُولَ هقد 
أطاع هه ...> . 

” - وجود نسخ كاملة للتفسير في عدة مكتبات في العالم. 

أن الإمام الأصفهاني نص في خاتمة تفسيره على تفسيره 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي 584/٠١‏ 
(؟) انظر: طبقات المفسرين للداودي ؟#16/5. 
(*) سورةالتاء: ١٠م.‏ 

26 امن أنوار الحقائق الرانية يتحقيق: عبد المنعم الحواس القسم الدراسي 683/١‏ 
رمالة دكتوراة» جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» 47١‏ ١اهاء‏ أنوار الحقائق 
الربانية بتعقيق: إبراهيم الهريمل ؛ القسم الدراسي 254/١‏ رسالة دكتوراة. جامعة 


الإمام متحمد ابن سعوة. الرياض : ١٠4اه.‏ 
(0) سورة الأتمام: م". 


مو 


للقرآن كلهء حيث قال: «وقد تم تفسير المعوذتين» وبتمامه تم مااير 
الله تعالئن من تفسير كتابه العزيز وقرآنه من الفاتحة إلئ الخاتمة» 
والحمد لله علئ إحسانه وأفضاله» والصلاة واللام الأتمان الأكملان 
علئن سيد المرسلين وخاتم النبيين: محمد وآله. 

وقد اتفق الفراغ من تأليفه: ضحوة نهار الخميس خامس عشر من 
جمادئ الآخرء منة سبع وأربعين وسيعمائة» بالجامع العتيق» يمصر 
المحروسة» بجانب المحراب والمنبرء» كتبه مؤلفه: محمود بن أبي 
القامم بن أحمد الأصفهاني» عفا الله عنته»9؟ . 

غ ‏ أنه يوجد في مكتبة: لا له لي في اللسليمانية ‏ كما ذكرنا - 
نسخة من ثلاث مجلدات » كتب في آخر الجزء العالث: كتبه المؤلف. 

؟ - تفسير آية الكرسي - ألفه في تبريز. 

. » تفسير قوله تعالئ: « سهد الله آتَدُ لَك ولد إلا هُوٌ‎  “ 

؛ - تفسير قوله تعالى: « إن لله وَمَكهِحَكَتَه يصَلونَ عل لبي 4 . 

© تفسير قوله تعالئ: «ايَِكََيهَا ألنّاسُ إن كُيْرٌ في مي عِنَ لبتي > . 

وهذه المؤلفات الثلاثة الأخيرة صنفها الأصفهاني في آثناء مقامه 
ْ 220 ا 
في دمشق ٠.‏ 

© - تفسير سورة يوسف - 

5 تفسير سورة الكهف . 
ةلط سد ماف يم 
(1) انظر: أنوار الحقائق الربانية للأصفهاني» بتحقيق: عيد المتعم الحواس 620/6 
لقف انظر : أعيان العصر للصفدي ولع 4. 
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وهذان المؤلفان صنفهما الأصفهاني في أثناء مقامه في مصر2"© , 
ثانياً: مؤلفاته في علم الكلام: 

١‏ تديد القواعد في شرح تجريد العقائد. وهو الكتاب الذي 
حققته في هذا البحث ؛ وسيآتي الكلام عليه في الفصل التالي٠‏ 

 ”‏ مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار للإمام البيضاويء ألفه 
للملك الناصر بن قلاوون9' : بمصر0 » وهو شرح بالقول. 

وقد طبع هذا الكتاب ‏ بحسب علمي ‏ ثلاث طبعات: 

١‏ طبع بالمطبعة الخيرية لمالكها السيد: عمر حسين الخشاب» 
ف 7ه بتصحيح الشيخ عبد الجواد خلف. 

طبع بتركيا طبعة حجرية سنة: 6.ااه. 

طبع يهامش المجلد الأول من شرح المواقفء طبعة دار 
الطباعة العامرة بتركياء سنة: ١(7اها.‏ 

ولكتاب «مطالع الأنظار» نسخ خطية كثيرة» موجودة في أغلب 
مكتبات العالم . 

وقد اهتم العلماء بكتاب مطالع الأتوارء فكثرت عليه الحواشي 
والتعليقات » قمن هذه الحواشي والتعليقات0): 
)١(‏ انظر: المصدر الايقء 604/8 
(؟) انظر: مطالع الأنظار ص 7. 


(*) انظر: أعيان المصر ©4-084/9- 
(*) انظر: كشف الظنون 2111/5 


» حاشية السيد الشريف الجرجاني» وصل فيها إلئ الإألهيات‎ ١ 
وقد طبعت هذه الحاشية مرتين:‎ 

أ) طيعت مستقلة» وجعلت ضميمة لمطالع الأنظارء» في طبعة 
المطبعة الخيرية. 

ب) طبعت في هامش الطبعة الحجرية لمطالع الأتظار. 

٠‏ حاشية المولئ مصلح الدين محمد اللاري» المتوفئ سنة: 
موه . 

حاشية المولئ حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني» 
المعروف بابن أفضل » المتوفئ سنة: 4٠95ه.‏ 

قال حاجي خليفة: #وهي مقبولة متداولة إلئ مباحث الأعراض» - 

- حاشية أبي القاسم بن أبي بكر الليئي ٠‏ 

ه ‏ حاشية مولانا عماد. 

5 - حاشية المولئ نور الدين بن يوسف. المشهور بصاري كرز» 
المتوفئ سدة: غ97 ه. 

تعليقة علئ مطالع الأنظار للمولئ أفضل زاده. وصفها حاجي 
خليفة بأنها تعليقة حسنة» ولهذه التعليقة نسخة خطية محفوظة في دار 
الكتب المصرية برقم: 77١‏ عقائد تيمور عربي . : 
 '‏ مختصر في أصول الدين- 

ذكره الصفدي في آعيان العصر”"©. ووصفه بأنه مختصر لطيفء 
(0) و/هع.ع. 


وجيز اللفظء كثير الفوائد والمباحث. وذكره اليافعي في مرآة 
الجنات9؟ , 
شرح مختصره في أصول الدين. 

وهذا الشرح نسبه إليه اليافعي في مرآة الجنان 0 . 
عد ثالعاً: مؤلقاته في أصول الفقه: 

١‏ - بيان المختصر. وهو شرح لمختصر المنتهئ لابن الحاجب» 
ألفه للخواجه رشيد» وقد ألفه في تبريز””©, وهو شرح بالقول. 

وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء نشرء 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي التابع لجامعة أم القرئ 
بمكة المكرمة » في ثلاثة أجزاءف سنة 4٠‏ اه 19481م. 

 '‏ شرح منهاج الوصول إلئ علم الأصول للإمام البيضاوي» ألفه 
بالقاهرة(22ء وهو شرح بالقول. 

لم يجعل الإمام الأصفهاني له مقدمة» بل ابتدأ يشرح الكتاب يعد 
البملة والصلاة علئ النبي يلق مباشرة”” "2 ويذكر اليافعيى أنه صنفه 
علئن طريق الإملاء0©. 1 
١‏ و/وسم 
0 عل/وصسم. 
(*) انظر: أعيان المصر 408/6 . 
(4) انظر: أعيان العصر ٠.40/90‏ 


(6) انظر: شرح المنهاج للأصفهاني 77/١‏ 
() انظر: مرآة الجنان ع /؟75". 


وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبد الكريم بن علي بن 
محمد الدتملة » نشرته مكتبة الرشد بالرياض منة ١٠41١اهاء‏ 

© بيان معاني البديع . وهو شرح بالقول علئ كتاب يديع النظام 
الجامع بين كتابي اليزدوي والإاحكام لابن الساعاتيء ألفه يمصر(© 
باسم السلطان الملك الناصر. 

ولكتاب بيان البديع عدة نسخ خطيةء منها ثلاث محفوظة أفلامها 
فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرةء وهذه أرقامها: 
١‏ أ "١‏ عن دار الكتب 7١64‏ أصول. 

ب 77 عن أحمد الثعالث 17٠١24‏ 

ج ‏ 7 عن أحمد الثالث 2772017 

وقد حقق كتاب بيان معاني البديع في جامعة أم القرئ بمكة 
المكرمة» حقق النصف الأول منه الباحث: حسام الدين موسئ عفاتة» 
في رمالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة والدراسات الإسلاميمم, في 
الجامعة المذكورة سنة: 4٠08‏ اهاء 

وحقق النصف الثاني الباحث: صبغة الله غلام نبي » في رسالة 
دكتوراه» مقدمة للكلية المذكورة آنفاً. 

وحقق قسم من كتاب بيان معاني البديع في جامعة الأزهرء وهذا 
القسم يبدأ من أول الكتاب إلئ آخر مباحث الفعل» حققه الياحث: 
محمد أحمد محمد علي . في رسالة ماجستير» مقدمة لكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية بالقاهرة سنة: 411١ها‏ ٠6٠٠م‏ 





4 05/ انظر: أعيان المصر هم‎ )١( 


- رسالة في مألة التكليف بالمقل في أول زمان حدوثه . 


ذكرها الدككور إبراهيم الهويمل في القسم الدراسي لرسالته 


الدكتوراه التي حقق بها تفسير الأصفهاني9؟» وذكر أن الأصفهاني 


رابعاً: مؤلفاته قي الفقه: 


ألف الإمام الأصفهاني كتاباً في الفقهء علئ مذهب الإمام 


الشافعي» ألفه في تبريز2"0. قال الصفدي: «وصنف أكثر من ربع 
العبادات علئ مذهب الشافعي» مضافاً إليه مذهب أبي حنيفة ومالك 
إلى الاعتكاف96© . 


خامساً: مؤلفاته في المنطق: 


:440 
سوير ...1 


١‏ شرح مطالع الأنوار للإمام سراج الدين الأرمويء ألفه في 


#اله نسخة خطية محفوظة في المكتبة المركزية يجامعة طهران» 
برقم: (58417517). 


22« 
زفق 
إضيف 
2 
2 
00( 
زفق 


7 - ناظر العين*2. 
وهو مختصر في المنطق» ألفه الأصفهاني يتبريز””' » في يوم واحد”"؟. 


انظر: أنوار الحقاتق الربانية » رسالة دكتوراء للباحث: إبراهيم الهويمل .757/١‏ 


انظر: أعيان العصر 6٠7/8‏ . 

المصدر السابق - 

انظر: أعيات العصر ٠7/06‏ 6. 

في مرآة الجتان للياقعي سماء: ناظرة العين © /775. 
انظر: أعيان العمصر ٠7/6‏ 4. 

انظر: مرآة الجنان 46 /77597. 


من تسخه الخطية الموجودة: 

أ) نسخة محفوظة في مكتبة كتاهيه بتركيا(© .# 

ب) نسخة محفوظة في خزانة القرويين بفاس في المغرب » برقم: 
(م/ اا 

وعلئ كتاب ناظر العين شرحان: 

أ) شرح للأصفهاني نفسه » وسيأتي ذكره ٠‏ 

ب) شرح للشيخ أحمد بن عمر بن علي بن هلال المالكي» 
تلميذ الأصفهاني المتوفئ منة ه74 هء وهو شرح بالقول» أملاه علئ 
الطلبة » سماه: ناضر العين في شرح ناظر العين؟. 

من نمسخه الخطية: 

+0 نسخة محفوظة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة » 
علئن منورها أفضل الصلاة والسلام» برقم: 40 منطق» ولها صورة في 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم: 774 بعثة السعودية. 

# ب) نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية بالقاهرة» برقم: 
(568” و) عربي . 

* - شرح ناظر العين: 
وهو شرح علئ مختصره ناظر العين في المنطق ء ألفه في القاهرة0 . 
*03 لطر ادر التتستوطات اديه ف وكيا 140/6 


0ن اسم الكتاب في فهرس دار الكتب المصرية: ناظرة العين في شرح ناظرة العين. 
(؟) انظر: أعيان العصر 204/6 


*» مادساً: مؤلفاته في النحو: 

ألف في علم- النحو شرح كافية ابن الحاجب المتوفئ سنة: 
و هء ألفه في دمشق20 . 

وقد حقق في جامعة الأزهرء حققه الباحث: عبد المعطي جاب 
الله سالم» في رسالة دكتوراه» مقدمة لكلية اللغة العربية بالقاهرةء سنة: 
4م. 


* سابعاً: مؤلفاته في علم الجدل: 

ألف في علم الجدل والخلاف: شرح فصول النسفي في 
الخلاف » ألفه في القاهرة. 

من نسخه الخطية: 

١‏ نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية برقم: 07 منطق 
واداب بحث م. 

1 صورة عن نسخة خطية محفوظة في إحدئ المكتبات 
التركية » وهذه الصورة محفوظة في مكتبة المخطوطات التابعة لوزارة 
الأوقاقف والشثون الإسلامية بالكويت - 
ثامنا: مؤلفاته في علم العمروض: 

ألف في علم العروض: شرح عروض الساويء ألفه في تبريز. 
وهو شرح لمنظومة في علم العروضء تظمها: صدر الدين محمد بن 
ركن الدين محمد الساوي . أولها: 


.4٠”/ه اتظر: أعيان المصر‎ )١( 


بحمد المليك الحق ذي الطول والعلا 

١‏ وش كر أياديه أفقتح مقضتثلا 
له نسخة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم: ١7‏ 

عروض » وهي مصورة عن نسخة مكتبة بشير أغا يرقم: 1769م . 


4 دمو 


32 عسي ل رابع و 


كناب تسديد القواعد 


د اسم الكتاب . 

* نسبته إلى مؤلفه . 

* تاريخ ومكان تأليفه . 

* أسلوب المؤلف ومنهجه. 
مصادره . 

د مزاياه . 


* ما كتب حوله. 


#ر خش 


اداسم الكتاب: 

أغلب من ترجم للأصفهاني ذكروا أن له شرحاً علئ تجريد 
الاعتقاد للطوسي» لكن لم ينصوا علئ اسمه”2: إلا حاجي خليفة في 
كشف الظنون”"2 وإسماعيل باشا البغدادي في إيضاح المكنون2؟2 ققد 
ذكرا أن اسم الكتاب هو: تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد. 

وعليهما اعتمدت في اعتماد هذه التسمية في عنوان الرسالة» 
خاصة أن نسخة من شرح التجريد هذا وهي نسخة (أ) ‏ كتب في 
غلافها هذا العنوان» وهي نسخة كتبت في حياة المؤلف. 

لكن عند جمعي لنسخ الشرح» وجدت أن كل نسخ الشرح التي 
اقتنيتها قد سمي الكتاب فيها في مقدمة الشارح بعنوان: تسديد القواعد 
في شرح تجريد العقائد2؟. 

وعلئ هذاء يكون للكتاب تميتان» لعل الأشهر منهما تسميته ب 
#تسديد القواعد».» وإن كان تسمية الكتاب ب9تشبيد القواعد6 تسمية 
صحيحة » باعتبار أن حاجي خليفة سماه بهذا العنوان وتابعه علئ ذلك 
إسماعيل باشاء فلابد أن يكون قد اطلعا علئ نسخة مسماة بهذا الاسم. 





)١(‏ انظر مثلاً: أعيان العصر للصفدي 4٠7/0‏ . مرآة الجنان للياقعي 2807/46 الدرر 
الكامنة لابن حجر 6 /2م55. 

(0) كعم 

572) حلويع. 

(4) وهذه السمية هي التي اعتمدتها عند نشر هذا الكتاب. 
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وعلئن أي حالء فإن الخطب في هذا الأمر سهلء ولابد من 
الإشارة هنا إلئن أن شرح الأصفهاتي للتجريد قد اشتهر بتسمية أخرئ, 
غير التسميتين الأوليين» وهو تسميته بالشرح القديه9, فرقا بيته وبين 
شرح علاء الدين القوشجي للتجريدء الذي اشتهر باسم الشرح الجديد. 
" - نسبته إلئ مؤلفه: 

تعبت نسبة الكتاب إلئ مؤلفه بأحد خمسة وجوه0©: 

الوجه الأول: التواترء والمراد به: إخبار الجمهور من أهل عصر 
وطبقته بأنهم سمعوا تبة الكتاب القلانتي إلئ مؤلفه من جمهور طيقة 
ثانية سابقة عليهاء والطبقة الثانية سمعت تلك النسية بعينها من جمهور 
طبقة ثالئة سابقة» وهكذا يسمع جمهور كل طبقة عن جمهور مثلهم من 
طبقة سابقة حتئ يتصلوا بعصر صاحب الكتاب. 

والغالب أن يكون الجمهور من كل عصر هم من العلماءء» خاصة 
الحفاظ من المحدثين » وقد يكونون من سائر طوائف الناس. 

وأوضح مثال علئن ذلك تواتر الكتب الحديئية الستة عن 
أصحابهاء وهي صحيح البخاري ومسلمء وسئن النسائي وأبي داود 
وابن ماجة والترمذي. 

الوجه الثاني: تصريحات المؤرخين والمترجمين لحياة العلماء 
بأن هذا الكتاب إنما هو للعالم الفلاني - 


(؟) انظر: الهيئة والإسلام للسيد هبة الدين الشهرستاني ص 


٠‏ مطبعة الآداب» بقداد» 
ماله 
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الوجه الثالث: سلسلة الرواية» وهي أن تأخذ نسبة الكتاب إلئن 
ماحبه عن ثقة» أخذها عن مثلهء حتئ تنتهي سللة هذه الرواية 
والأخذ إلى صاحب الكتاب. 

الوجه الرابع: طبع الكتاب في حياة مؤلفه أو في مطبعة رسمية 
يطمئن الإنسان بصحة نسبته إلئ مؤلفه» لاستبعاد كذب هذا النحو من 
الطبع» ما لم يكذب المؤلف ذلك . وينفي نبة الكتاب المطبوع إليه . 

الوجه الخامس: شهادة القرائن المعتبرة عند العقلاء المقوية 
لصحة نسبة الكتاب إلئن صاحبهء من هذه القرائن: 

أ) أن ينقل بعض العلماء عبارات من هذا الكتاب إما للرد عليه» 
أو الاستشهاد يهء أو لغير ذلك من الأمور المستدعية للنقل منه. 

ب) أن يوجد الكتاب بخط مؤلفه » أو يكون خطه عليه 

ج) أن تكون النسخة الخطية للكتاب عتيقةء وعليها آثار اعتيار أو 
شهادات للعلماء. 

د) أن ينسب المؤلف الكتاب إليه في مؤلف آخر لهء خاصة إذا 
كان الكتاب من أشهر كتبه. 

ه) أن يكتب العلماء علئ هذا الكتاب تعليقات وحواشي. 

أقول: ونسبة كتاب «تشييد القواعد» إلئ الإمام الأصفهانى ثابتة 
برجهين من هذه الوجوه الخمسة: الوجه الثاتي : والوجه الخامس . 

أما ثبوته بالوجه الثاني وهو تصريح المؤرخين لحياة المؤلف 


1 


بنسبة الكتاب إليه» فقد نسب كتاب تسديد القواعد إلئ مؤلفه كثير 


المؤرخين » وهم: 


١ك‏ 2 في أعيان العصر2؟ , 
الياقعي في مرآة الجنان9؟؟ . 
ابن قاضي شهة 3 طبقات الشافعية ا 
ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة © , 
ه ‏ الشوكاتي في البدر الطالع”" . 
ابن السبكي في طبقات الشافعية الوسطئ9©. 
٠‏ حاجي خليفة في كشف الظنون9 . 
+ إسماعيل باشا البغدادي في إيضاح المكنون0©. 


4 عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين9». 
أما ثبوته بالوجه الخامس ‏ وهو شهادة القرائن المعتبرة - فمن 
وجوه: 
١‏ 409/6 
زفق اورنضضة 
جم علا 
() إلمم”_. 
(ه) الموك. 
020( 


0 
زلف 
0" 


انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للبكي 584/٠١‏ حيث تقل محققاء عن الطبقات 
الوسطي للسبكي » نسبة الكتاب إلئ الأصفهاني. 


م 
0 
لشفت 
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١‏ _ أن كتابه هذا نقل منه بعض العلماء في كتبهمء من هذا ما نقله 
ليذه أحمد بن عمر بن هلال المالكي في كتابه ناضر العين22©0 فقد 
نقل عنه من شرح التجريد » وتص علئ ذلك ٠‏ 

وممن نقل عنه الشيخ حسن العطار في حاشيته علئن شرح 
إيساغوجي””2 في المنطق ٠‏ 

+ أن كتابه هذا له نسخة عتيقة» عليها تعليقات للشيخ ابن 
جماعة تلميذ أكمل البابرتي الذي هو تلميذ الأصفهانيء وكثيراً ما يذكر 
فى تعليقاته أن الأصفهاني شيخ لشيخه البابرتي» بل نقل اعتراضات 
البابرتي علئ كتابه هذا 

أن الإمام الأصفهاني ذكر كابه التسديد في أحد كتبهء وهو 
شرح فصول النسفي. وأحال عليهء وعبارته هناك: «ولا تقابل بين 
العدمين عندهم لما غلم في شرح التجريد»ة2؟ . 

أن كتاب التسديد كتبت عليه حاشية عظيمة» كتبها السيد 
الشريف الجرجاني تلميذ أكمل الدين البابرتي الذي هو تلميذ 

بما ذكرنا يتبين صحة نبة الكتاب إلئ مؤلفهء وأنه لا شك في 
ذلك. 





60 مخطوط في مكتية عارف حكمت في المدينة المنورةء له صورة في معهد 
المخطوطات يرقم: 54 بعثة العودية انظر: ل: 6 من المسخطوط. 

. ص 5”اء شركة المطبوعات العريية » القاهرة‎ »١( 

(5) انظر: ال: »١‏ من الخة الخطية المحفوظة في دار الكتب المصرية برقم: 75 
منطق م. ورقم الميكروفيلم لها هو: .658٠١‏ 
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+ تاريخ ومكان تأليفه: 

الغابت أن الإمام الأصفهاني ألف كتابه التسديد أثناء إقامته فى 
تبريز”"؟ء أي: قبل سنة: ع الااهاء ٍ 

وقد ألف الإمام الأصفهاني شرحه هذا للوزير الكبير وزير الشرق: 
علئ شاه بن أبي بكر التبريزي”" » المتوفئن سنة: 4 لا ها. 
أسلوب المؤلف ومنهجه: 

يجدر بي أن أذكر أولاً ما كبه الأصفهاني في مقدمة كتابه 
التعديد » مبيئاً فيه طريقته في شرح تجريد الاعتقاد. 

قال الأصفهاني: «... بأن أشرح له شرحاً يزيح جلابيب أبكار 
معانيه للطالبين» ويجلو محاسن غوانيه للخاطبين» وأحرر معاقده, 
وأقرر قواعده. وأبين مقاصدهء وأجرد فرائده» وأنبه علئ ما ورد عليه 
من الاعتراضات ». وأشير إلئ أجوبة ما أورد فيه من الشبهات» خصوصاً 
علئ مباحث الإمامة فإنه عدل فيها عن سمت الاستقامة » فامجلت أمرء» 
وميزت عن اللباب قشره» مع قلة البضاعة» وقصور الباع في الصناعة » 
فشرحت له شرحا لا يؤدي إلئ الإطناب الممل» ولا يفضي إلىن 
الاختصار المخلء وسعيت في حل ألفاظه. وتبيين معانيه» وتقرير 
براهينه» وتحقيق مبانيه» وتعرضت لما ورد عليه من الاعتراضات» 
متجبنبا عن ارتكاب التعسفات8. 


(؟) انظر ترجمته في: أعيان العصر 707/7» الدرر الكامنة /74» ذيول العبر ص18 
شذرات اللعب 57/5 
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وقد وفئ الأصفهاني بما وعد في مقدمتهء ولوف أذكر هنا 
تفصيل متهجهء مع ذكر أمور من منهجه لم يذكرها. 

١‏ يعتني الأصفهاني في شرحه بتوضيح غريب الألفاظ الواقعة 
في متن التجريد » والتي تحتاج إلئ بيان . 

- يهتم الأصفهاتي بييان معاني التجريد بأوضح عبارة وآسهلها . 
بحيث يكشف عن مفهوم تلك العبارة وعن منطوقها. 

+ يعرف الأصفهاني الاصطلاحات العلمية التي تصادفه في أثناء 
شرحهء من أي فن كانت » في الغالب. 

- يتقيد الأصفهاني بشرح ما في الكتاب» وبيانه» ولا يستطرد 
في الشرح بحيث يخرج عن صلب المسألة. 

ه ‏ يهتم الأصفهاني بالتحليل المنطقي للمسائل والدلائل» فلا 
تكاد تخلو مسألة» فيها ملازمة» إلا بَيِّنَ وجه التلازم» ثم أثبت بطلان 
التالي إن كان التالي باطلاً» إلئ غير ذلك. 

1 - إذا كانت عبارة التجريد ذات احتمالاات. بَكِنَ تلك 
الاحتمالات» وقد يرجح أحد تلك الاحتمالات. 

مثال ذلك: أن الأصفهانتي عندما تعرض لشرح قول الطوسي: 
«وقد يكون منهما عقلي وطبيعي ومنطقي » كجنسهما» ذكر أن كلا من 
الجنس والفصل قد يكون طبيعياً» وقد يكون منطقياًء وقد يكون عقلياً » 
فالحيوان مثلاً جنس طبيعي » ومفهوم الجنس جنس منطقي» والمركب 
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منهما عقلي» والناطق فصل طبيعي» ومفهوم الفصل فصل منطقي, 
والمركب منهما عقلي . 

كما أن جنس الجنس وجنس الفصل - وهو مفهوم الكلي من 
حيث هو قد يكون طيعياًء وهو مفهوم الكلي من حيث هوء وقد 
يكون منطقياًء وهو الكلية العارضة لمفهرم الكلي» وقد يكون عقلياً, 
وهو المركب منهماء وقال: هذا هو المراد من قوله: «كجتسهما». 

ثم ذكر الأصفهاني أن عبارة المصتف هذه يمكن أن يفهم منها 
احتمال آخرء وهو أن كلا من الجنس والفصل قد يكون طبيعيًا ومتطقكًا 
وعقكاء كما أن الكلي الذي هو جنس لهما ينقسم إلئ هذه الثلاثةء 
فحينئذ تكون الطبيعة التي يعرض لها الكلي ‏ كالإنسان مثلا ‏ كلياً 
طبيعياً؛ ومفهوم الكلي كلي منطقي , والمركب منهما عقلي ٠‏ 

ثم ذكر الأصفهاني أن الاحتمال الأول هو الأولئ:0©, 

7 - حيعما أتئن الطوسي في كتايه التجريد بعبارة تخل بالمقصود» 
أو غير مؤدية إلئ المعنئ المرادء نبه عليها الأصفهاني. 

مثال ذلك: أن الطوسي عَرّفَ الوجود والعدم بقوله: «وتحديدهما 
بالعابت العين والمنفي العين» اعترض عليه الأصفهاني بأن هذا تعريف 
للموجود والمعدوم لا للوجود والعدمء. وأما الوجود والعدم فيعرّفان 
بعبوت العين ونفي العين » والمطلوب هنا هو تعريف الوجود والعدم لا 
الموجود والمعدوم. 


١كم‎ 


ثم إن الأصفهاني اعتذر للمصنف بأنه: لما كان الوجود والعدم 
مساويين للموجود والمعدوم فئ المعرفة والجهالة» كان بطلان تعريف 
الموجود والمعدوم بما ذكر دالا علئ بطلان تعريف الوجود والعدم بغبوت 
العين ونفئ العين » فلذلك لم يتحاش المصنف عن ذلكء وأورد فئن محل 
تعريف الوجود والعدم بتعريف الموجود والمعدوم إفادة لهذا المعتئن" . 
م ربما لا يتفق الأصفهاني مع الطوسي في المسألة » فيرد عليه. 
معال ذلك: أن الطوسي عندما تعرض لأشكال المركب من 
الأجسام ذكر أن الشكل الطبيعي للمركب هو الكرة» فاعترض عليه 
الأصفهاني بأنه يجوز أن يكون الشكل الطبيعي للمركب غير الكرة؟. 
أن الأصفهاني ربما يعقب على مَنْ سبقه من شراح التجريد. 
معال ذلك: أن الطوسي عندما احتج علئ أن النفوس البشرية 
متحدة بالنوع: بأن النفوس البشرية داخلة تحت حد واحدء وهذا 
يقتضي وحدتها بالنوع ؛ لأن الأمور المختلفة يمتنع أن يجمعها حد واحد. 
اعترض عليه ابن المطهر الحلي: بأن فيه نظراً؛ لأن الحد إنما 
يكون بالنسبة إلئ المعنئ الكلي » لا بالنسبة إلئ الجزئيات » والمعنئ 
الكلي الذي يكون الحد بالنسبة إليه» كما يحتمل أن يكون نوعاء 
يحتمل أن يكون ج2"” . رد عليه الأصفهاني: بآن الحد الواحد منطبق 
علئ تمام حقيقة النفوس . وهذا كاف في معرفة اتحادها بالتوع22. 





)١(‏ اتنظر: ص ١86‏ من التص المحقق. 
(0) انظر: ص م/اه من النص المحقق - 
م انظر: كشف المراد ص 155 
(4) انظر: ص 41 من النص المحقق. 
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٠‏ - يأتي بالإضافة إلئ ما في متن التجريد من الاعتراضات 
والأجوية بإيرادات أخرئ ممكنة ويجيب عنها. 

1 إذا لم يطمئن الأصفهاني لجواب من سبقه عن اعتراض 
يرده» ويأتي بجواب من عنده. 

7 - كان من منهج الأصفهاني أنه لا يذكر من المتن المسألة 
بكاملهاء بل كان يجزئهاء ويشرحها قطعة قطعة. 

٠‏ حيثما لم يتبين للأصفهاني مراد الطوسي علئ وجه الدقة» 
يعترف بأن ما فهمه هو هذا. 

مثال ذلك: أن الأصفهاني عندما شرح عبارة الطوسي: «والاعتقاد 
يقال لأحد قسميهء فيتعاكان في العموم والخصوص» وضح أن 
الاعتقاد يطلق علئ التصديق مطلقاً. أعم من أن يكون جازماً أو لاء 
مطابقاً أو غير مطابق » ثابتاً أو غير ثابت » وهذا هو المشهور. 

وقد يطلق الاعتقاد علئ أحد قسمي العلم» وهو التصديق الجازم 
المطابق الثابت ٠‏ الذي قد بين أن العلم ينقسم إليه وإلئ التصورء وعلئ 
هذا الإطلاق يتعاكس العلم والاعتقاد في العموم والخصوص. 

قال الأصفهاني بعد ذلك: هذا ما توهمته من كلامه» وهو لا يخلو 
عن تعصف0"©. 

4 - أن من عادة الأصفهاني أنه يأتي بأدلة المخالف كلها أولآ» 

ثم يرد عليهاء وذلك في الغالب. 


)١(‏ اتظر: ص 01م من النصص المحقق. 


6 - يُعْتَ الأصفهاني بإيراد اختلاف نسخ التجريدء ويوجهها 


ويرجح بينها . 
- يشير إلئ ترابط أجزاء الكتاب في بداية شرح كل مسألة» 


مال ذلك: أن الأصفهاني عند شرحه لعبارة الطوسي: «وعدم 
المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج »: وإن جاز في الذهن علئ أنه 
برهان إنيء وبالعكس لميّ» قال رابطاً هذه بما تقدم: «لما بين أن عدم 
المعلول يستند إلئ عدم العلة» استشعر أن يقال: لما كان كل واحد من 
العلة والمعلول يرتفع الآخر برفعهء وكل واحد منهما كالآخر في أن 
رفع كل منهما يستلزم رفع الآخرء فاستناد عدم المعلول إلئ عدم العلة 
ليس أولئ من عكه. فأورد ما يصلح أن يكون جواباً عن هذا ...06 . 

7 - قد يأتي الأصفهاني يمقدمات يتوقف الدليل عليها لم 
يذكرها الطوسي . 

2 من عادة الأصفهاني في الجواب أنه يتنزل للخصم ويسلم له 
حتئ يقطع كل شبهة له. 

4 - أن الأصفهانى يحاول أن يعتذر للمصنف إذا كان كلامه فيه 
خطأ أو تساهل أو استدراك. 

مثال ذلك: قول الأصفهاني عند عبارة الطوسي «والفرق بين نفي 
الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته» -: «ولفظ المنفي يعد لفظ 

15١ 


3 3 2 زلف 
الإمكان زائدء» لعله وقع سهواً من التاسخين»”" 


٠‏ د أن الأصفهاني قد يأتي بأجوبة من عنده زيادة على ما ذكر, 
المصتف ٠.‏ 

أنه قد ينبه علئ مستوئ الدليل والحجة: هل هي برهانية» أو 
تنبيهية أو إقتاعية ؟ . 

77 - أنه يبين المراد من المصطلح » إذا كان للمصطلح استعمالات 

معال ذلك: أن الأصفهاني عند قول المصنف: «فيغاير الماهية» 
قال: المراد بالمغايرة ها هنا الزيادة» وإنما نص علئ هذا لأن مغايرة 
الشيء للشيء لا تقتضي أن يكون زائداً عليها9 . 

7 أنه يعتني ببيان أن الدعوئ في هذه المسألة ضرورية أو غير 
ضرورية ٠‏ 

4 - أنه يبين كلام المصنف إذا كان جواباً عن دخل مقدرء أو 
جواياً عن شيهة » أو غير ذلك. 

© - أنه كثيراً ما ينبه علئ بعض الأمورء أو يزيد بعض الفوائد 
التي لابد منهاء ويصدرها بقوله «واعلم. 6.١‏ 


- إذا كان المصطلح له إطلاقان بيّنهما وطقهما علئن كلام 
المصنف. 


)١(‏ انظر: ص 709/١‏ من النص المحقق. 
() انظر: ص ١484‏ من النص المحقق. 
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معال ذلك: أن الأصفهاتي عند قول المصنف: #ولا ضد له» قال: 
الفد يقال عند الجمهور علئ موجود في الخارجء مساو في القوة 
لموجود آخرء ممانع لهء فالوجود لا ضد له من هذا الوجه. ويقال عند 
الخاص لموجود مشارك لموجود آخر في الموضوعء معاقب لهء 
والوجود لا ضد له من هذا الوجه0©. 

٠ أنه ربما لا يرتضي دليل المصنف فيعترض عليه‎ - 7٠7 

84 - أنه إذا أراد أن يرد علئ دليل المصنف يبتدئ كلامه في 
الغالب بقوله: 2ولقائل أن يقول..». 

84 - أن الأصفهاني قد يعترض علئ تعريف المصنف إذا كان 
غير واف بالمراد. 

مثال ذلك: أنه عندما عرف الطوسي الخط المستقيم بأنه: «أقصر 
الخطوط الواصلة بين نقطتين» اعترض عليه الأصفهاني بآن هذا 
التعريف فيه نظر ؛ إذ إنه إتما يستقيم أن لو صح اتصاف شيء من تلك 
الخطوط بأنه أقصر من الباقي. ولا يصح؛ لأنه لا يمكن اتطباق 
أحدهما علئ الباقي ؛ إذ لو أمكن لأمكن أن يصير المستدير مستقيماء 
وبالعكس , ولا يمكن ذلك7©, 


6 - مصادره: 
اعتمد الإمام الأصفهاني علئ عدة مصادر في شرحه هذا: إما مقل 


مسبس د ب د 

00( انظر: 7 من التصى المحقق 

0ن( أنظر: ص 08م من النص المحقق . 
10١‏ 


من ب بعضها أو مكثر من بعض آخرء ولكنه كان قلما ينص علئ مصدر 
رجع إليهء وهذا مما زاد العبء عليّء فقد حاولت أن أتتبع مصادر 
كلامه, ومن أين أت بهذا الاعتراض وجوايه» وهل هذه العبارة له أو 
لغيره نقلها منهء وقد استطعت يحمد الله أن أتعرف علئ أكثر مصادره, 
سواء أكانت مطبوعة أو مخطوطة . 

ولا أبالغ إذا قلت: إن جزءاً كبيراً من شرح الأصفهاني منقول ‏ 
إما نضًا أو يتصرف من خمة كتب» كانت هي المصادر الأساسية له 
في توضيح وشرح كتاب التجريدء» وهي: 

١‏ -الإشارات لابن سيناء 

 ”‏ المحصل للإمام الرازي. 

٠ تشخيص المحصل للطوسي‎  ” 

+ - شرح الإشارات للطوسي ٠.‏ 

ه ‏ الصحائف الإلهية للسمرقتدي. 

ولا حاجة لي في أن أمثل علئ ذلك أو أحيل إلئ بعض 
المواضع » لأنتها بلغت من الكثرةء بحيث إن من تصفح الكتاب ورأي 
تعليقاتي علئ الكتاب تبين له صدق ما أقول. 

وهناك مصادر أخرى رجع إليها الشارح » وهي: 

 2يزارلا الملخه في الحكمة والمتطوٌ للإمام‎ ١ 
انظر: ص 318 من التص المحقق.‎ )١( 
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؟ ‏ نقد التنزيل لنطوسي0. 

+ شرح المحصل للكاتبي0 . 

غ ‏ طوالع الأنوار للبيضاوي7©. 

ه ‏ مطالع الأنوار للأرموي29؟. 

+ المباحث المشرقية للإمام الرازي 2 . 
+ المشارع والمطارحات للسهروروي0©. 

- كشف المراد لابن المطهر المحلي 9 . 

الشفاء لابن ميناء وقد رجع إلئ عدة فنون من هذا الكتاب وهي: 
أ) فن الكون والفساو"؟. 

ب) فن السماع الطبيعي”؟. 

جف 600 
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د) فن الإلهيات”©. 
5 - مزاياه: 

١‏ سهولة عيارته ووضوحهاء فقلما تجد فيه عبارات مغلقة صعبة, 
وما كان فيه من مواضع صعبة فلصعوية المسائل المبحوثة وغموضها. 

٠‏ اختلاف مذهبي الماتن والشارح» فصاحب المتن ‏ وهو 
الطوسي - إمامي شيعي » والشارح الأصفهاني سني أشعري» وهذا مما 
يضيف للكتاب قيمة علمية عظيمة» لما فيه من المباحثات والمناقشات 
والردود. 

٠“‏ أن الأصفهاني وضع في بداية شرحه مقدمة في تقسيم 
الموجودات عند الحكماء والمتكلمين؛ لكى يحيط القارئ لكتابه 
زعاطه إحتائة بهل العامة فرداك بصي في اطليهاء بورهل خلية 
إدراك تفاصيلها . 

- عدم التوسع في بحث المسائل» والاقتصار علئ توضيح 
عبارة المتن» وبيانها؛ وذلك لثلا يتشعب الموضوعء. فيتشعت ذهن 
الطالب ٠‏ 

ه ‏ تأدب الأصفهاني في الرد علئ مخالقيه» فلم يجرح أحداآً 
منهم» وإتما كان همه هو إيطال قول الخصم بالحجة والبرهان» ويتيين 
هذا جليًا في رده علئ الطوسي في مقصد الإمامة. 


لدينا 


+ الأمانة العلمية الدقيقة في إيراد حجج المخالفين غير مبتورة» 
خصوصاً عند إيراده حجج الشيعة في مقصد الإمامة. 

أن الأصفهاني لا يترك المألة إلا بعد أن يجيب عن جميع 
الاعتراضات الواردة عليها. ولو كان في ذلك إطالة - 


٠7‏ ما كتب حوله: 

اعتنئن العلماء بكتاب تسديد القواعد»» فكان من الكتب الدراسية » 
وكتبوا عليه كثيراً من الحواشي والتعاليق» من ذلك: 

١‏ حاشية السيد الشريف اللجرجاني المتوفئ سنة: ١1م‏ هاء وهو 

تلميذ البابرتي الذي هو تلميذ الإمام اللأصفهاني. 

وهذه الحاشية من أعظم الحواشي » ومن أنفس ما كتب علئن شرح 
التجريد للأصفهاني » وهي حاشية ضخمة تصل بعض نسخها إلئن 6.66 
لوحة . 

قال صاحب كشف الظنون: «وقد اشتهر هذا الكتاب بين علماء 
الروم بحاشية التجريد » والتزموا تدريسه بتعيين بعض السلاطين الماضية » 
ولهذا كثرت عليه الحواشى والتعليقات»2 . 

وحاشية الجرجاني هذه اقتصرت علئ المقصد الأول والثاني من 
شرح التجريدء واللذان هما أكثر الكتاب. 

أول هذه الحاشية قوله: «أما بعد حمد واجب الوجود علين 
(1) كشف الظنون .8107/١‏ 


لا 


تعمائه.. خص بالذكر من صفاته العلئ ما هو أخص به تعالئ ...2 
ولهذه الحاشية عدة نسخ خطية متها: 
كر أربع نسخ خطية محفوظة في دار الكتب المصرية برقم: 
5٠ 61/٠١٠‏ ب عربي ٠‏ 
- 1778 ب عربي - 
787 علم الكلام طلعت ٠.‏ 
741 علم الكلام طلعت٠‏ 
رب) نسخة خطية محفوظة في مكتية_تشستربيتئ برقم: ل]ف» 
وهي التي اعتمدت عليها في الاحالة ٠‏ 
هذاء وعلئ حاشية الجرجاني حواش وتعاليق كثيرة» منها©: 
١‏ حاشية محيئ الدذين محمد بن حسن الساموني» ت: 6419 ه. 
 '"‏ حاشية شجاع الدين إلياس الروميء)ات: 4174 ها. 
7" حاشية سنان الدين يوسفء المعروف بعجم سنان. 
4 حاشية المولئ محمد بن إبراهيم الشهير بخطيب زادهءات: 
ه. أولها: أما بعد حمد من استحق الحمد لذاته وصفاته. ذكر 
فيها اسم اللطان بايزيد خان. 
© حاشية المولئ ابن المعيدء لخص فيها حاشية خطيب زاده. 
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+ _ حاشية الفاضل أحمد الطالي الجيلي. أولها: «الحمد لله 
الذي تقدس كنه ذاته عن إدراك العقول» . 

7 حاشية المولئ أحمد بن موسئ الشهير بالخيالي» ا ت: 
.مامه . وهي تعليقة علئ الأوائل . 

م حاشية محيئن الدين محمد بن قاسم الشهير بأخوين:) ت: 
ع6 ها.ء 

4 حائية محمد بن محمود المغلوي الوفائيء» ت: 4٠‏ هاء 


2 حاشية حسام الدين حسين بن عبد الرحمن التوقاتي » فت‎ ٠ 


5 هدء 

» حاشية اليد المولئعلي بن أمر الله الشهير بابن الحنائي‎ - ١ 
ات: 4ولاواه.‎ 

١١‏ - احاشية عبد الرحمن الشهير بغزالي زاده» وهي تعليقة علئن 
بعض المواضع ٠‏ 


17 حاشية خضر بن عبد الكريمء ت: 9499 ه. 

4 - حاشية شجاع الدين الكوسج . 

6 - حاشية سليمان بن منصور الطوسي» المعروف بشيخي » 
أولها: «الحمد لله المتكلم بكلام ليس من جنس الحروف والأصوات» . 
علقها علئ حاشية السيد وحاشية اين الخطيب معاًء وأشار إلئ قول 
الشارح بقال الشارحء وإلئ قول السيد بقال الشريف» وإلئ قول ابن 
الخطيب يقوله . 
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7 حاشية شاه محمد بن حرمء ت: 4لا ها. 

٠. حاثية ابن البردعي‎ 1١ 

- حاشية المولئ أحمد بن مصطفئ الشهير بطاش كبرئ زاد 
ت: 477ه. كتبها إلئ مياحث الماهيةء وجمع فيها أقوال القوشجي 
والدواني ومير صدر الدين وابن الخطيب» وأداها بأخصر عبارة» ثم 
ذكر ما خطر له بياله في تحقيق المقام 

8 - حاشية محيي الدين أحمد بن إيراهيم النحاس الدمشقي» 
علقها علئ مبحث الماهية . 

٠‏ 2 حاشية شمس الدين أحمد بن محمود المعروف بقاضي 
زاده المفتي» ت: 4448 ه . علقها علئ مبيحث الماهية . 

١‏ - حاشية المولئ عبد الغني بن أمير شاه بن محمودء ت: 
١4ه.‏ 

77 - حاثية المولئ محمد المعروف بسباهي زادمء» ت: لاووقه. 


37 حاشية المولئ محمد بن عبد الكريم المعروف بزلف تكار» 


ات: 8784 ها. 

؟ ‏ تعليقات علقها ابن جماعة تلميذ البابرتي الذي هو تلميذ 
للأصفهاني . 

وهذه التعليقات موجودة بهامش نسخة لتسديد القواعد محفوظة 
في دار الكتب المصرية. 


لليف 


وابن جماعة هذا هو: محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد 

الكناني » الشاقعي » عالم بالأصول والجدل واللغة والبيانء تلمذ لابن 

علدو وكا مكفرا من التصنيفبة قال السخاوي: «وله علئ كل كتاب 

أقرأه ‏ مع أنه كاد يقرئ جميع المختصرات ‏ التصنيف والتصنيقات » ما 
1 


بين حاشية ونكت وشرح2206. توفي بالقاهرة سنة: 19م ه0". 


رمو 


ا لي م 
() الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السشاوي 0171/٠‏ منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت . 


20 انظر ترجمته في: الضوء اللامع 111/7 شذرات الذحب 14/7, الأعلام للزركلي 
كاده 


١ 


* وصف النسخ المخطوطة . 
“* منهج تحقيق النص . 


* صور النسخ المخطوطة. 


#م___-8 


أ وصف النسخ المخطوطة: 


اعتمدت في تحقيق كتاب #تسديد القواعد» علئن ست نسح 
خطية » وهذه بيانات عنها: 

١‏ النسخة (أ): 

أ مكان النسخة: مكتبة عارف حكمت بالمديئة المنورة» تحت 
رقم: 77 توحيدء ومصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 
تحت رقم: 0١‏ بعثة السعودية. 

ب تاريخ نسخها: يوم الجمعة» العشرون من رمضان المبارك » 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة هجرية» في مدينة تبريزء أي: قبل وفاة 
المؤلف بستة عشر سنة. 

ج ‏ الناسخ: علي بن علي بن أبي المجد. 

د عدد الأوراق وقياسها: ٠١١‏ ورقةء أي: 7١7‏ صفحةء ١١‏ < 
4 سم. 

ه ‏ عدد السطور في الورقة: 4١‏ سطراً. 

و - عدد كلمات الطر الواحد تقرييا: ١١‏ كلمة. 

ز - ملاحظات: النسخة بهامشها تعليقات كثيرةء وهي أقدم نسخ 
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المخطوطء وعليها مقابلة » وعلئ الورقة الأولئ ورقة العنوان تمليكان 
لبعض الأشخاص . 
النخة (ب): 

أ مكانها: مكتبة عارف حكمت بالمدينة المئورة » تحت رقم: 
6 توحيدء ومصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» تحت 
رقم: 4م6١‏ بعثة السعودية. 

ب - تاريخ نسخها: في شهر رمضان المبارك» سنة: ١هلاا‏ هع 
بدار الفتح قيصرية. 

ج ‏ الناسخ: محمد بن محمد بن محمد الكيثي - 

د نوع الخط: نسخي. 

ه ‏ عدد الأوراق وقياسها: ٠١#‏ ورقة» أي: لم٠غ‏ صفحة» 15. 
© << 5526 سمء 

و عدد السطور في الورقة: 7١‏ سطراً. 

ز ‏ عدد كلمات الطر الواحد تقريباً: ١١‏ كلمة. 

اح ملاحظات: التسخة مقابلة» ويهامشها تعليقات لكنها قليلة» 
وعلئ الورقة الأولئ تمليكات لبعض الأشخاص. 
© النخة (ج): 

1 مكانها: دار الكتب المصريةء تحت رقم: 501 علم الكلام 
طلعت » ورقم الميكروفيلم: 7801/8. 


كثلر 


ب تاريخها: يوم الثلاثاءء سابع عشر شهر شوال» سنة: 
بالاه ا 

ج ‏ النامخ: غير معروف- 

د نوع الخط: تعليقي . 

ها عدد الأوراق وقياسها: ١968‏ ورقة. أي: 89٠‏ صفحةء 
٠‏ عكاةاسم. 

و عدد السطور في الورقة: ١9‏ سطراً. 

ز ‏ عدد كلمات الطر الواحد تقرباً: ١7‏ كلمة. 

اح ملاحظات: النسخة مقابلة» وفي آخرها بالهامش ما نصه: 
قابلته من أوله إلئ آخره بنسخة صحيحة مقابلة مرضيةء وأنا أستغفر الله 
من الزلل» ومما يخالف شيئاً في العلم والعمل. وكتبه: علي ين عبد 
الوهاب الأعرج... يوم السبتء غرة المحرم الحرامء فاتحة سنة: 
7 هاء والحمد لله وحده وصلاته علئ سيدنا محمد النبي وآله. 

ويوجد بهامش النسخة تعليقاتء وعلئ الورقة الأولن صيغة 
وقف وتملك. 
4 - النسخة (ه): 

أ مكانها: دار الكتب المصريةء» تحت رقم: 797 ب علم 
الكلام طلعت » ورقم الميكروفيلم: 4017. 

ب - تاريخها: في شهر رمضان الميارك » منة: 46م ه. 
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ج ‏ التاسخ: يوسف بن محمد. 

د عدد الأوراق: 7١8‏ ورقة» أي: 87 صفحة. 

ها عدد السطور في الورقة: تتراوح بين 7١‏ سطراً في بعض 
الصفحاتء /9ا١ا‏ سطراً في يعض الصفحات. 

و عدد كلمات السطر الواحد تقريباً: ما بين ١6‏ و7١‏ كلمة. 

ز ملاحظات: النسخة مقابلة » وبهامثها تعليقات ٠‏ 
ه ‏ النخة (و): 

لع مكانها: دار الكتب المصريةء تحت رقم: 7841 علم الكلام 
طلعت» ورقم الميكروفيلم: 4 .4٠00‏ 

ب تاريخها: ١٠4ماه.‏ 

ج ‏ الناسخ: عبد الله بن حاجي محمد بن رستم الشيمي. 

د عدد الأوراق: ١6١‏ ورقةء أي: 7٠١7‏ صفحة. 

ه ‏ عدد السطور في الورقة: 7١‏ سطراً. 

و عدد كلمات السطر الواحد تقريباً: ١6‏ كلمة. 

ز ‏ ملاحظات: تحتوئ السخة علئ المقصد الأول والثاني ققط 
من الكتاب. واللذان هما أكير مقاصد الكتاب, والنسخة مقابلة» 
وبهامشها تعليقات . 
5 السخة (ز): 

أ مكانها: دار الكتب المصرية؛ تحت رقم: 787 علم الكلام 
طلعت ء ورقم الميكروفيلم: .8٠0٠8‏ 
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ب تاريخها: 94م ه. 

ج ‏ الناسخ: غير معروف. 

د عدد الأوراق: /ا6١‏ ورقةء أي: ١84‏ صفحة. 

ه ‏ عدد السطور في الورقة: ١9‏ سطرا. 

و عدد كلمات الطر الواحد تقريباً: ١‏ كلمة. 

ز ‏ ملاحظات: تحتوي السخة على المقصد الأول والثاني فقط 
من الكتاب. والنسخة مقايلة» وبهامشها تعليقات. 

وهناك نسخة سابعة,» كنت أرجع إليها عند الحاجةء ورمزت لها 
ب«د»ة» وهي النسخة التي بهامثها تعليقات ابن جماعة بخط يده؛ وهذه 
أوصافها: 

أ مكانها: دار الكتب المصريةء تحت رقم: 7« علم الكلام» 
ورقم الميكروفيلم: .898.6٠09‏ 

ب التاريخ: في أوائل القرن التاسع . 

ج ‏ الناسخ: غير معروف. 

د عدد الأوراق: +6 ورقة أي: م40 صفحة ٠‏ 

ها عدد السطور في الورقة: ف سطراً. 

و - عدد كلمات السطر الواحد تقريباً: ما بين ١7‏ و#١ا.‏ 

ز - ملاحظات: النسخة ناقصة من الأول» تبدأ بالفصل الثاني من 
المقصد الأول وفي أوراقها تقديم وتأخير يسيرء وعليها تعليقات لابن 
جماعة بخط يدهء وقد قال في آخر النسخة: «الحمد لله وحدهء يقول 
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محمد بن جماعة ‏ كان الله تعالئ له هذا آخر ما أردناه من وضع 
الحواشي علئ هذا الشرح» وكان الفراغ منه في حادي عشر شوال» من 
سنة ثللاث عشرة وثمانمائة» حبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ وكتبه: محمد بن 
جماعة حامدا ومصليا ومسلما». 


ب منهج تحقيق النص: 

من المعلوم أن هناك طريقتين للتحقيق: 

الأولئ: أن يختار المحقق نسخة من بين التسخء يجعلها أصلا 
في التحقيقء ويجعل الزيادات من النسخ الأخرئ إن وجدت بين 
قوسين معقوفين» إشارة إلئ أنها زائدة علئ الأصلء. وهي طريقة مشئ 
عليها واتبعها كثير من المحققين ٠‏ 

ويجب الأخذ بهذه الطريقة والالتزام بها إذا وجدت نسخة مكتوبة 
بخط المؤلف » أو بخط أحد تلاميذه يشرط أن يكون قابلها علئ نسخة 
شيخه أو قرأها على شيخه. 

الثانية: طريقة النص المختارء وهي أن لا يتخذ المحقق أصلاً 
للتحقيق . لكنه يقارن بين النسخء ويعيت النص الذي يراه ملائماء ثم 
يشير في الهامش إلئ ما جاء في بقية التسخ . 

وهذه الطريقة مشي عليها واتبعها كثير من المحققين أيضاً. 

وبما أني لم أعثر علئ نسخة مكتوبة بخط المؤلفء أو علئ 
نخة مقروءة عليهء أو مقابلة علئ نسخة مكتوبة بخطهء فقد اخترت 
طريقة النص المختارء واتبعتها في تحقيق هذا الكتاب. 
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به أما منهجي في التحقيق فهو كما يلي: 

١‏ اعتنيت بالنص أشد عناية» فقمت ياختيار الألفاظ المناسية 
من بين النسخ التي بين يدي » ولم آل جهداً في ذلك» كما أني أشرت 
إلئن خلاف النسخ في الهامش » وبينت المحرف منها في بعض التسخ » 
وبينت ما سقط من الكلمات أو العيارات. 


٠‏ التزمت بقواعد الإملاء الحديئة» مع صرف النظر عما في 


الخ المخطوطة . 

اهتممت بعلامات الترقيم» وتقسيم الفقراتء حتئ يعين ذلك 
علئ فهم مراد المؤلف. 

ع أحلت المسائل الفللفية والكلامية إلئ أهم المصادر التي 
تناولتها بالبحث . 


ه ‏ المقارنة الدائمة بين كتاب «مطالع الأنظار»ء ولاتديد القواعد» 
للأصفهاني نفسه ء مع الإشارة إلئ ما في «مطالع الأنظار» من زيادة عليه 
إن وجدت ؛ وذلك لأن الأصفهاني ألفه بعد كتاب «تسديد القواعد». 

5 حاولت ‏ قدر استطاعتي ‏ أن أتسب الاعتراضات التي أوردها 
الشارح لمعترضيهاء وأن أتسب أجوية هذه الاعتراضات لقائليها. 

7 - أرجعت كثيراً من النصوص التي نقلها الأصفهاني ولم يشر 
إلئن ذلك إلئ أصحايها. 

4 - نسبت الأقوال إلئ قائليها عند إهمال الشارح لهاء وقد 
أصحح كلام الشارح عند نسيته الأقوال. 
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4 تقلت بعض التعليقات من هامش بعض النسخ الخطية إن كان 
ذا فائدة مهمةء وينيغي الإشارة هنا إلئ أني نقلت معظم التعليقات التي 
كتبها ابن جماعة علئ هذا الكتاب » وذلك لنفاستها. 

٠‏ عَلَّقَتٌ علئ الكتاب بعض التعليقات: إما مُعَرّفاً لمصطلح 
غريب» أو كلمة غامضة» أو معترضاً علئ الشارح » أو مُوضحاً لما 
استبهم من كلام الشارح ٠‏ 

١‏ - ترجمت بإيجاز للأعلام الواردة بالكتاب» ولا أترجم لمن 
اشتهر منهمء كمشاهير الصحابة» والأئمة الأربعة. 

- قمت بتخريج التصوص المختلفة التي يضمها الكتاب: 
فعزوت الآيات القرآنية إلئن سورها وأرقامها. 

أما بالنسبة للأحاديث والآثار فقد قمت بتخريجها من كتب السنة 
المعتمدة» والتزمت أنه إذا كان الحديث في البخاري ومسلم أو في 
أحدهما فإني أكتفي بهما أو بأحدهما. وأما بالنبة إلئ الأشعار فقد 
اجتهدت في أن أنبها إلئ قائليها ما استطعت إلئ ذلك 000 

1 وضعت عناوين جانبية توضح المسائل المبحوثة . 

2-4 عرفت بالفرق الكلامية أو الملل غير المشهورة. 
اج صور النسخ المخطوطة: 

أرفقت بهذه الرسالة ورقة العنوان والصفحة الأولئ والأخيرة لكل 
النسخ الخطية التي اعتمدتها في التحقيق » كما جرت العادة بذلك. 
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صفحة العنوان من التسخة (1) 


1١ 


3 


الصفحة الأولئ من النسخة (1) 


مذي بوجت وه ويس جم سه لوه جاو ع1 
١.‏ سمس به يعس سو ءوست 11-2 يا 
يبتر من م سو 2605792217135 ل 


ني سيت سير يه ا 2 ومسو 55 
اح 
مل 


5 7 مب مي 04 ته أ 
يو . دك صم هس بس لداجي ١‏ 227 جره جح يمد حم . 
موس مرح و أ ل دول ومسو وكير : 
31 00 2 
)حم بصنمب صر جحلب .صوص وس 21 مي ك2 
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الصفحة الأخيرة من التسخة (أ) 
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ذء تار لسر المرية الام 0 
2 م7 1 


3: 


ل انز ة مريب 5 0 
0 100 ايه 1 1 1 : 
1 اه 0 / . 

بش 
عجر يفا . 
ْ ا ور 
0 وه 
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صفحة العنوان من النسخة (ب) 
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الصفحة الأولئ من النسخة (ب) 


عن محم حر مط | م 56 


10 


0 


اجر 7م جني 
2 


السو لاسو 5 
0 0 ا 





ولس م امه لومي الى ان هرما لغاد وات شيا فلبسل 

لشي يبر امه تيا إل هن ؟الخرما شاننا ل رحج الصضل ا 

1 ا أت كسمل يا فعا لامر حرف دغر 
أناط يدم ارب داع ا يهنا لصىايب _' > 


ا 0 


تستان الباركلت اع / سلعااككخ.. 


تبكر + صاشا اسآعَتناالبليا نكا ناسل 


بداخاط الراس ) وان دحيذ و به نيت 
ا لاينة احوالم" 


باعددسا ارب الا اسان اقم 


عا رسام “2 حون نل ألم الطيب سالطانيتك 
وعالالهةادث شين 8 5 7 
جين اه 


اعد 





/ 
ان 
ضيح تر اريسي واس ادن 
ليت مورت ناسنال 


/ انعسرا جوج كو سه بررط و لت 
ل لاسر 
قل ل مش ويف خا مد الف ومع ما 
8 .٠د‏ ككلل 


كدم ا صه حامر حي مسري ١‏ متهم كل ى وا ضيف ساو 


ُ لك 
ع كا دا 





٠ 
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الصورة الأولئن من النسخة (ج) 


ع م بو حرج مل موي بجعا 
مم ملم بج ذه بود شاعبه ( ما ماب ع لبب10 
بر ها جمج ا خرص بسو ل كدد 
بك جني ب > ب جود صم - 
مإفم نام مر عم -0 72 9 لات 
ماف بجر جهده مدع جمبطو مد 
لم0 في ساي بره جا توح 8 
لومم ا 
نه مور مج ب لعج 
بدا )كي ار لماك 0 
سر فر وب م د وإ ما 
هم اميك عل 
0 0 م _- 80 


عمط ميم عم 5-1 ع 0 
لمرجيتم وز د ف 


جوع به جبحيح الت كر لامج كي لك ب جعت 
حر دعب ص20 سم رحس بط جا لوق 
سم بعري عع اج جب ‏ بج خيمي) م2 


ع صل بن وج اه 


ضح مه بوط امج 1 
كا جك لها 57 
دطه تا رعم ه71 
ابم جاب جح 1 م 


وليه لومم بحن ب جه ب فىم بح بض كن بال ره 


ل ممع موب 


1 - ملواءمهر عي م ريعي م صن بش جسم جا 


قروم سفوا 


3 0 له لبجم اه 


ميم يريت ند الج ع د 207 
* يج اح م بج 01 ان 0 
فيص نس مع لصم ربوا جره امع ل 
وم جلي بس عت يك عجر و ب يم مار 
م اليه يي ار يلت 
ف د يي 0 

ضرأ جم بكم عمجي بم لمجم 
مجم مجو كايالرجي حو بواجا 

08 لس ا ا 


0 





6.١ 


١ 


الاك 
0 
فس ١‏ 

١‏ إٍ 1 الإعو بت مضع جر 
(١ ٠١7!‏ لبس با بارديةه 
1 لوه 


ع 
0 7 : 
١‏ انه بوتاو سوم الا وارو تم طم 
وي 0 3 : 
1 0 


0 


ل عي 2 
١لا‏ 0 
5-0 أ "وملام فر حم وه بم 


الصفحة الأخيرة من التسخة (ج) 


الي ا ا 


ا 


: : ل 


لم مر ماتويض بود 


00 لاإحسمنها 0 / 5 
ل وير 04 


ا 
برسوله لك ودبتو امبر 
مشتجه ا زلور هدارم 


١‏ “شاكع بابي فسا او ديص الم 
3 بيصم مس سخ نم1 


لبد اعرقه عيضا بلقتم 


: اردع لم ةو ف 
وز سروس امبرل كابلا ٠.‏ 


0 
دودو 


0 


حمر دصي ف مسج ابفترير 
ل يس ا لمج لهو مرضي مرعزمر 
7 "0 و شيا[ ا 

و 0 
لم موه امد : 





فك 


١ 


الصفحة الأولئ من النسخة (هم) 





بوه مجر أب عرس سمصم ج180 
ا 
يه اجا فب جم يم 
:ار يبت برجن ج ادعوم ميرب بوب جج) جيه 





ل يسم 
8 ةو سوم 
درا بوبلداا اانا ردني كوا 7 يي 
لم0 ١‏ 


ميا بسر عه م م جنوه جز 
ا 
محالم و جرال بماك و سسنيدر موه 
و كيس هجر ال واكم 
عربع وج حي مدعو 9 ببإم سببب00 
ادر ررك سيور رؤب 1 1 
: ل رار ارك 
3 مصل»؟ مب سد مغجي ورا جيه 
ٍ جوم كا طم ب 4 كم خسو 
يم( لض جو :جم 
زمر وسيم مسب م حيء ديو مم 








0 
اه 





ا 2 
عرب لب مه لايم جم 


ا سح بج بن يم وساي ور 


و 





و 


دان صر رع كد 


سوط هت مره محا سرام لاما كر 
0 اوس أ ع6 7 ور م 9 
رجا 
م 9 ١‏ 





يم اسبر رسيو بور م رخ ما / 
مو 


4 ا 
ال ل ا 
' جرد مارم رساج يب عه 0 
افر عسوو مابسم» 
وربرنو اومرح رتس ب 
وك ربد ضف مك رمه 0 





6 


١ 


الصفحة الأخيرة من النتسخة (ه) 


0 


سرب ود بولج بي شور 
مذ بو راوسب ووه 
وفرو جع ب 2,17 
تمد 
جنر مجم دعاستتوره 
طم سجس ره مرت 
ووه سو ربد وحم 
جر 17 
بم رصا سسجت ١‏ / 
و ورك جسم ور لاير777 
وريز ربراه وز و20 
17 
سر رو وو موؤوط وكا ا 
ويل روكجرر رد جره موم سرك ووعلروه 
وى لوست وجنريوس 6ه :اماق 
وزو رومزم وو مووز 


110 
ا 
ور زط ولوو نط / ودر 

ور مرا زد بورد دزو زم رورم وعم 
جرب رز 1/10 بررورر ست ب لد مزل /ج7:/ذ 
“7 5 بوه ارسي وزو يحي / 
011 
فير زو لكأي عر حبسا جا روذب كبر جور 
سه 0ج 06 زوق ررضو نزرد رمك 
مورطرا ا راخبو صر مائة 
سور نم5 
ربج سر ججرز لبه ور 0 
ور لو ولد ات مومه لسعو سام 
رجز ,77/7411 7801 
رووص وعازا لم حول ا ب 
وب بالف ةي مخز ادرو وما بصو سا 
تر حنمب ب ورب ا 








الصفحة الأولئ من النسخة (و) 


مج 


3 


0 : / 00 حا 


سرون 





- 


7خ 
1 1 


لطي 


0 
و ل 
ال 7 2 مي ع0 ات د 


0 


1 ا 1 1 
١‏ الى بقار عم مج 2 
ا 0 ل 
0 


بيد مب بن هه 


زيزهئ هلان زا مزهو رهد نؤه اندو 
دار :وضع شان درصة» نوج وال لطو د ساو انمض 
ع ج10 عر وجو بين ستليا عإعرنن) و لمر تمر ره جا الئل 
لكوع وج البكرد 
موجن جا اا 0 
حور از يد ل )نتف ون ذا 
2 انا دالا يشل 
وامتع #كتكوجا نها:. لزانتل فبن لت دانات ايه 
هو امسا وما <زاع لئة جه ايزاخر 
ملاعلو لال ربلل وين منود لسار 
مشي باوة عذل كيد زغهه ملد انض مادام تذد هيل 
لسع 0 ييه 
ترد او عتارتاح نه موي14 الزعرواختا رالترل) وف يرخا دعي 
ذل وكا سيجيدنين ذنتار» رق زبالشزب سام يبان أكلائية نوا حامق 
2 كلدم الول ”.ا واعق الرور انا بره مت رامن اك 
تفت ‏ تعاطر يكال هن خلت 
ر بداعل د كلام ذبعان اهلام : 
5 ب 5 ا 58 
3 اق 7 7 : 





الصفحة الأخيرة من النسخة (و»6 


1١6ههة‎ 


1١65 


الصفحة الأولئ من النسخة (ز) 


2 


ون ل و ود م 0 


حا 00 0 11 
[للر راد ادك مم د اده 


سس م 


الس فزوج برا رو اي 
: 0 3 0 


بارشو ١‏ 
ا ل 
رض رو بم ا , 


. ار سجر 32 


0 / 9-8 
ا ل خا 





الصفحة الأخيرة من النسخة (ز) 


111111١ 


0 0 م 
0 17 
0 لانتو لل ع ط 
0 
ا 
0 اذا 
أ( 
ا 1 
١ 0‏ لاصيا برس وير 

60 7 2/0/1 1[ ذأ وول 
100 2211 
ال 
0111 لل 0 
0 6011 4 4 300 
كم م 
2 م م 
مره مذ اموب امج ررم 

م1 1 


و م مير 7 1 


1: 
ذخأ 101 
م 





2 


لدا اله ا سيوع مشي وبر 


ل رين 





الصفحة الأولئ من النسخة (د) 


١6م‎ 


مادام ةالو ومني 
اسك هم ل[اإلوجريمومز ك الامرنا لمعرو ف ء! 
ا أرياجزه| علهلا د مأعزالامربال معدب را 
عا سمهو مانا ديسويكه مسكروام ساق . 
0 له عامجا ملم[ دا لوجه م لزبكن عانا تك وسرالنا نجي 
لا ماز جوز اوه زإندموم مان 'دالم صوردا يهل" , 
3 به وامطاؤههنا([ إللقصوء اممب «اريكورجاننًا جلذنها. .لصب 
دلوعري ا رظب عل كنف معضد بالنسيم الب تُولبفي 
احوانه 3 اميا معرب ا 0 
+ لاسي 
لدوم تعنىا لض مرهمعىم» انج 
2 وآ المسعوارا المدعارارا له مربسموولو يسيع دا 
و 1 0 5 
ا ماف سم ا ا ص 
مس ميف ايها تبسراناءئهتزعاتصويد ,السنو + 
0 ل و و 
1 ا 2 الا د لوينها لسمولف ىن د الى صل 
' 0-7 عطوسيم تأعمدطا لمى", تحسم وملى كمسل 
: لامر 
: 1 مه 
ا 37 
راد 
«>٠2 6‏ 


في 0 





الصفحة الأخيرة من النسخة (د) 


164 





لماح صَميئر لين الآسَمَهكَان 


اموق سنة 49لام 


صيّّهه رَدَصَ لَهُ وَعَلَنَ عَلَته 


د حَالِرْححَمَادِالعَددَانٍ 


اج الزوّل 


1 21 ا 5 

الحمدٌ لله المُتوّحَّدِ بوجوب الوجود ودوام البقاء؛ المُتفرّدِ سا سن) 
باستحالة التيّرٍ وامتناع الفناءء المُئزَّو عن التأليف والانقسام والأجزاء» 
المُقدِّسِ عن مناسبة الأشباه ومُشاكلة الأشياء؛ العزيز الذي عجزت عن 
إدراك ذاته عقولٌ العقلاء» وتحيّرث في بَيْداءِ ألوهيته أوهامٌ العلماء» 
العليم الذي لا يَعْزْبُ عنه دبيبٌ النملة السوداء علئ الصخرة الصّمّاء 
في الليلة الظلماءء القدير الذي تلق الأرضَ والسماوات العلئ» 
الحكيم الذي دَبَرَ الأمورٌ بِقَدَرِهِ الذي هو تالي سابقٍ القضاءء الجوادٍ 
الذي أنعم علئ البرايا نعماً لا تَعَدٌ ولا تحصئ » الغفور الذي يعفو عن 
السيئات ء ويَغْفِرٌ ما دون الشرك لمن يشاء. 

والصلاةٌ علئ من اصطفاهم الله تعالئ لتكميل الخلائق”؟ من 
المرسلين والأنبياء» خصوصاً علئ خاتم النبيين وسيد الأصفياء: 
مُحَمّدِا" الذي بَعَنْهُ إلى كافة البرَاياء ووَعَد له مقامً الشفاعة يوم العَرْض 
والجزاي, 1 آله وأصحابه أعلام الحق وأنجُم الهدئ, ما اخْضرٌ 





(0) (أ) زيادة: رب أعن ويسرء و (و) (ه) زيادة: ويه العون. 
0ن ١ب:‏ الخلى, 
لف (ب): فهر. 


1 


.2 3 : 5221© 2 مم 2 22 
ين في الغيراء0"؟, وطَلَعَ م تَجْمٌ في الخضراء / 


أمَا بَمْدٌ: 


(فإن أضعفّ عباد الله وأحوجّهم إلى غفرانه: محموةٌ بن أبى 
القاسم 03 يق الأضفهانيٌ 1 كه 20 عاقبتة )0 يقول: رٍِ 

لما كان أعلئ ما تسمو إليه أعناقٌ الهمم» وأجلئ”* ما يتنافس ف 
أخيارٌ الأمم: تحليةً النفس”'' بالعلوم» التي من أصنافها ثمراتٌ العقول 
تجسن ومن أقامها ذخاتئرٌ العقائل تُفْسَتَء صُبْحُ السعادة من مشارقها 
طالعٌ » ورَوْحُ”"' السيادة من مفاتحها سَاطعٌ » مَنْ0'" تحلئ بها(" فقد فاز 
بالقدْح المُعَلَى0”” » ونال الحظ الأوفرٌ من اللذة العظمئ . 


)١(‏ قال الفيومي في «المصباح4: النجم من النبات: ما لا ساق لهء والشجر: ماله ساق 
يعظم ويقوم بهة ص ٠807‏ 

() الغبراء: الأرض . اتظر: المصباح المنير» ص 4 .5٠9‏ 

(*) ساقطة من (و). 

(4) الخضراء: السسماء- انظر: 3القاموس المحيط» ؟/870. 

(6) (ه):آاحن الله في عاقبته . 

)0ن( (ج) بدل: أحن الله عاقبته: مد الله علئ العالمين ظلاله » كما حقق في الدارين آماله . 

(6)07 (1) بدل ما بين القوسين: فإن مولانا الإمام المحقق , والحبر المدقق: ملك الحكماء 
المحققين . زبدة الفضلاء المتقدمين منهم والمتأخرين » شمس الحق والملة والدين: 
محمود بن أبي القاسم بن أحمد الأصفهاني. مد الله ظلاله» وضاعف جلاله- 

(م) () (ب): اجل. 

(4) (ج): النفوس - 

0( (ج): لوح. 

)١١(‏ (و): ومن. 

(؟١١)‏ (1) (ب) (و): به. 

(.1) القدح: هو السهم قبل أن يُرَاش يركب تَضْلَه والقذْح المعلئ: مابع مهام الميسرء 
وأوفر السهام نصيبا. انظر: المصباح المنير صى 774 والكليات للكفوي ص 777 

2534 


كان" أتمّها فائدة» وأعمّها عائدة”” ء وأشْرَقَها مرتبةء وأجلاها 
0-0 الشرعية”' التي هي وسيلة*؟ السعداء إلى مُقارّبة الملا 
العو وجنة الخُلدِء ومُلْكِ لا بنلئء م20 تمسَّكِ بها فقد اهتدئن» 


عاد ج000 


ومن أَعْرَضَ عنها يحْشْر ' يوم القيامة 0 

وكان أشرقها موضوعاً. وأنفها أصولاً وفروعاًء كم 
تحَجّة؛ وأوْضَحَها حُجَّة هر": : علمٌ أصول الدين» الذي تبحتئ 
عليه(" معَاقِدُهاء وَبَنْحَلٌ إليه مقاصدّه"©, هو الكاشف عن أستار 
الألوهية» المُطْلِعُ علئ أسرار الربوبية » الفارقٌ بين من اختاره الله تعالى 
لرسالته واجتبئ» وبين تن ادّعَئ زوراً وتتبّئ» المُميْرُ بين المطيعين من 
أهل المغفرة والرضوان» والعاصين من أهل الضلالة والطغيان. 


وقد صَنْف فيه مُصنَّفاتٌ شريفة ومختصراتٌ لطيفة. 
من جملتها: المختصرٌ الموسومٌ ب «التجُريد» المنسوبٌ إلئ 
المَوْل الإمام المُحمّقء العلامة التُخرير المُدَقّقَء الحَبِر الفاخرء والبحرٍ 


)١(‏ (أ) (ب): ولما كان. 

(؟) جملة: «وأعمها عاتدة» ساقط من (ه) 
(0) (ج) (م): علرم. 

(4) (ب) (ج) (م): الشريعة. 

(0) (و): وسائل. 

0 «(و): ومن» و (ج): فمن. 

0« (ب): حشر. 

(4) (ب): وأوفقهاء و (ه): وأقواها. 

لفق (): وهو 

0 (ب) (ج): عليها. 

(11) من هنا يبدآ خرم في نسخة (ه)؛ ويستمر إلئ ص 5878. 
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الزاخرء مُكَمّلٍ علوم الأوّلينء أفضل المتقدمين والمتأخرين » سُلطان 
الحكماء المُتألهين » تصِير الملة والح 20 والدين» مُطاع الملرك 
والسلاطين: مُحَمَّد د الطؤسي ٠‏ كسّاه الله جَلابيتَ رضوانه, وانيته أعلئ 
غرف جتانه . 

وهو صغيرٌ الحجم» غزيرٌ العلم. يحتوئ من الدقائق الأصولية9) 
علئ أسناهاء وينطوي من الحقائق العلمية علئ أجلاهاء يشتمل”" على 
بدائع شريفة » وغرائبٌ لطيفة. 

لكن لغاية الإيجازء نازلٌ منزلة الألغازء لا يَكعف3) لكل **» 
أحدٍ مَفْرَّاهُ» ولا يُدْرَكُ قبل التأمّل معناه. 

(سمع فتايع] << فأعّار إليَ مَنْ طاعته فَرْضصٌ يَجِبُ علرت”" أداؤٌُة ومُتَابعيهُ فض 

يَلرَمُني قَمَاوٌة, بأن20 أث شرح له شرحاء يزيح جلابيبت أبكار معائيه 
للطالبين » ويَجْلُو محامنّ غَوائهٍ للحاطبين » وأ نَّ مَعَاقِدَئ ودر 
قواعِدَة» وبين نَّ مَقَاصِدَه » وأَجَدة رايد ؛ 0 
الاعتراضات » وأَشِيرَ رَ إلئن أجوبة ما أَُوْرِدَ فيه ين الشبهات» خصوصاً 
(؟) (ج): الأصلية. 
(©) (و): وتشتمل - 
(4) (و): ولا يتكشف. 
(5) (ب): علئ. 
() ماقطة من (ج). 


00 (ب): أن. 
(م) (ج): أورد. 


علئ مباحث الإمامة» فإنها"© قد(" عدِلَ فيها عن سَمْتٍ الاستقامة . 


- ٠. 2 ير‎ ٠ . 

فائتلتٌ أمْرَهُء وعيّرْتٌ عن اللِّْاب قَْرَهُ مع قِلَّدَ البِمَاعَةء 
ومُصُور الجاع في الصناعةء فشرّحتٌ له شرحاً لا يودي إلئ الاطناب 

. 0 ا عض عه نل وه 
الجُملّ» ولا يُفضي إلي الاختصار المّخْلء وَسَعَيتٌ في حَلُ الفاظمء 
وتئيين معانيه» وتقرير برَاهِينِه» وتحقيق عبانيه» وتَعَرّضْتٌ لما وَرَدَ 
عليه من الاعتراضات .» مُتجِيْباً عن ارتكاب التعثّفات. 

وسميثُهُ ب: «تسديد القواعد”'2 في شرح تجريد العقاتد». 

والمأمولٌ ممن تَظرٌ فيه أن يَنْكُرَ هَفواتي عند العُكُور؟ علئ 
خطيئاتي” 2 ولتشْرَغ”" في شَرْح الكتاب» مستعيناً بلطف الله الوهاب 
(م/ا). 


)١(‏ (ج) (ه): فإنه. 

)0ن( ساقطة من (ج)- 

(؟) ساقطة من (و). 

لفق هكذا ميته في جميع انسخ التي اعتمدتها في التحقيق» وقد ذكرت في القم 
الدراسي أن للكتاب تسميتين» التسمية الأخرئ هي تشييد القراعد» وهي التسمية 
التي اعتمدها حاجي خليفة في كشف الظنون »543/١‏ وإسماعيل باشا في إيضاح 
المكتون 9/5 4. 

22 () (ب) (و): العثار. 

0) «و: اخطائي - 

0« (ج): فلنشرع. 


1 


2# ال :20 


سطس تام 
" وَاجِبٍ الوّجُودِ علئ نَعْمَائِهِ » والصَّلاةٍ على (سةالسف) 
سيد أَنيايه؛ وعلك © وم آجي0». 

ني مُحِيبٌ إلى ما سُيِلْتُ بِنْ تخرير مسَائْلٍ الكّلاوٍء وتزتبيها 

على أب التظَامٍ مُثِيراً إلى عُرَرٍ كرائد الاغيقاد ونُكَتٍ مَسَائِلٍ 
الالجتهاد مِمّا قَادَني الدَّلئِلُ لَه وقّوي اغتقادِي عَلئِه. 


أَنَا بَعْدَ حَندٍ 


والله أَسآل العِضْمَةٌ والتَّدَادَ وأَنْ يَجْعَلَهُ دْخْراً يوم المَعَادِ. 
وشمئة ابه «اتَجْرِيدٍ العقَائدِ! ورَتَّبئهُ على سِنَةِ مَقَاصِدَ . 1 
© أقول: 

لما كان علمُ الكلام باحثاً عن أمور يُعلم منها المَعَادُ وما يتعلق 
به من الجنة والنارء والصراط والميزان» والغواب والعقاب.» وذلك 
يتوقف علئ النبوة والإمامة"2: وهما يتوقفان علئ إثيات الصائع 





(1) بداية السخة (ز). 

(0) (ب) زيادة: الله. 

(9) ساقطة من (أ) (ب)- 

() () (ب) (ج): أحبابه. 

0( (أ): الاعتقاد» وبهامشها: العقائد في نسخةء ويهامش (ز): القراعد في نسخة. 

00 فال السيد الجرجاني في قي عل هذا الكتاب: «أورد عليه: أن توقف العلم 
بمباحث المعاد علئ الإمامة ممنوع ؛ إذ يكفينا في العلم بها ما نقل إلينا من أقوال النبي- 
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وصفاته» وهو يتوقف علئ المُحْدَدٍِء الذي هو الجوهرٌ والعَرَضِئ, 

وجميع ذلك يتوقف علئ الأمور العامة» التي 0 مشعملة9) على 

بيان”"؟ (/ب) مبادئها: لا جَرَمَ رَتَهُ المصئُف!!) علئ ستة مقاصد: 
المقصد الأول: في الأمور العامة. 


والثاني: في الجوهر والعرض ٠‏ 
والثالث: فى إثبات الصائع وصفاته . 
والرابع: في النبوة- 
والخامس: فى الإمامة. 
والسادس: في المعاد. 
مقدية في ولتْقدّمْ مقدمة في تقسيم الموجودات؛ علئ مذهب الطوائف: 
تقيم 
مال هت قال المتكلمون: الموجود ينقم إلئ ما لا أوَلَ لوجوده2» وهو 
القديم » وإلى ما له أول» وهو المُحْدَتٌ . والقديم هو الله سبحاته وتعالئ 
- 0 عله الصلاة واللام ‏ فيهاء إلا علئ مذهب من يزعم أن الإمام حافظ للدين عن 
التبديل , وأنه لا وثوق بما نقل غيره؛ لاحتمال التغيرء خصوصاً علئ طول الزمان 
ل: ؟. والشارح لين هذا مذهبه» فلذلك قال القرشجي في شرحه للتجريد #وأحوال 
المعاد مما لا يستقل بإثباتها العقل» يحتاج فيها إلئن السماع من المعلم» والمعلم في 
المعارف الإلهية هو النبي بالاتفاق» والإمام ‏ أيضاً - عند بعضهم» شرح التجريد 
بهامش شرح المواقف 0/7 
)١(‏ ماقطة من (ج). 
0“( (ج): تشتمل ٠‏ 


() (ز): إثبات. وهي مطمومة في (ب). 
(4) ماقطة من (1أ) (ج) (ز). 


ا 


وصفاتةُ العمانية0© عند الأشاعرةء وهي القدرة» والعلمء والحياة؟» 


والإدراك» والإرادة» والسمعء واليصرء والكلام. 

ومذهبٌٍ قدماء المعتزلة: أن الصفاتب يست بموجودة ولا 
معدومةء» فيكون عندهم القديم هو الله سبحانه فقط . 

وَالمُحْدَتٌ: إما مُتحَيٌ » وهو الجوهرء أو حَالّ فيهء وهو العرض» 
أو لا هذا ولا ذاكء وقد استحاله0” أكثرٌ المتكلمين؛ لأنه لو تبت 
ا ا ل ل 





)١(‏ قال السيد الجرجاني في الحاشية: «الصواب: وصفاته البع عندهمء فإن الإدراك 
المذكور هنا يراد يه إدراك المحومات», وهو راجم إلئن السمع والصر فقط؛ لان 
النقل لم يدل إلا علئ اتصافه ‏ تعالئ ‏ بها دون غيرهما من اللمى والشم والذوق» 
ولم يؤول الأشاعرة السمع والبصر بالعلم بالمموعات والمبصرات؛ كما أولهما 
بذلك غيرهم» فصارت الصفات الحقيقية القائمة بذاته ‏ تعالئن ‏ المتفن عليها عندهم 
مبعاً. والقدماء ثمانية. وأما الصفات التي تفرد بإثباتها الأشمري وحده أو غيره 
فيرتقي ‏ علئما ذكره ‏ إلئ إحدئ عشرة» ل: . 
اقرل: قد أثبت القاضي الباقلاني وإمام الحرمين ‏ وهما من الأشاعرة ‏ صفة ثامنة» 
وهي إدراك الملموسات والمشمومات والمذوقات. وخالقهم في ذلك جمهور 
الأشاعرة. وتوقف في إثباتها المقترح وابن التلماني والسنوسي وغيرهم» فلمل 
الشارح أراد أن يشير إلئ قول الياقلاني وإمام الحرمين. 
انظر: المحصل للرازي ص 8707 . شرح السنوسية الكبرئ للسنوسي حن 101+ 
حاشية الباجوري علئ اللجوهرة ص 87 . 

(1) ساقطة من (ج). 

0 (): أحاله. 

(4) (ج): فلزم. 


الوا 


ورّدّ: يأن الاشتراك في العوارض - لا سِيّما في الشّلبٍ ‏ له 
يقعضي التركيت20 . 

والمُحّيرُ إن لم يَقْتل القمة أصلاء فهو الجوهر الفْرْدٌء وإلا فهو 
الجمء عند الاشاعرة. 

وعند المعتزلة: إن قَبِلَ القسمةً في جهة فقط فهو الكَطَّء وإلا فإن 
قِلَ في جهين”" فهو السطحٌ» وإلا فهو الجسمٌ. 

وهو: إما لطيفء كالمّلك والجِنٌ والهواء؛ أو كثيفء كالماء 
والأرض. 

العَرَضٌ إن لم يُنْكِن المُتحيّرٌ بدونه ؛ فهو الكَوْنَّء وهو الحصول 
في الحيّرزء فإن كان عقيبَ العدم؛ فهو الكونُ الأول» وإلا فإن كان 
عقيبَ الحصول في ذلك الحيّر؛ فهو السكونء أو في حيّر آخر؛ فهو 
الحركةٌ . 

وإن أمْكَنَ المُتحيرٌ بدونه”” ء فإما أن لا يحتاج إلئ أكثرٌ (4 /ج) 
من جوهر واحدء وهوا؛ المحسوس بإحدئ الحواس الخمس0©. 

إما بالبصر؛ فالألوان"2. وأصلها: الواد والبياض عند بعض» 


27م١‎ 59٠ ذكر الرازي هذا الدليل والرد عليه في المحصل. ص‎ )١( 

(؟) (ج) (ز) زيادة: فقط . 

(*) ماقطة من (6)1 

(4) (و): فهو. 

(0) (ج) زيادة: الظاهرة ٠‏ 

(1) قال الجرجاني في الحاشية: «قيل: الأغواء ‏ أيضاً - محسوسة بالبصرء وهي غير 
الألوان علئ المذعب الصحيح ١‏ فالأونن ضمها إلها» ل: +. 
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وخمسةٌ عند المعتزلة: السوادء والبياض» والحمرة» والصفرة» والخضرة. 
وعند بعض: جميعٌ الألوان أصولٌ. 

وإما بالسمع فالأصوات”'؟. والحروفٌ: كيفيّات تعْرضٌ للأصوات 
ببب الاللات. 

وإما بالذوق فالطعومء وهى: الحَرّافةٌ» والمرارة» والمُلوحةء 
والحلاوة» والدّسُومة» والحُموضةء وَالعُقُوصة”"“ » والقَيِضء والتّفاهة» 
وما يتركب منها. 

وإما بالشم فالروائح » وهي طيبة وكريهة ٠‏ 

وإما باللمس فالاعتماد» وهو: الحّْةٌ والتَّقَلُء والحرارة والبرودة» 
والرطوبة واليبُوسة. 

وإما أن يحتاج إلن”” أكثر”'؟ من جوهر واحدء فإن لم يَحْتَجَ إلئ 
نية؛ فهو التأليف, وإن احتاج»ء فإن لم تُمْكِن البميَةٌ بدوته فهو الحياةء 
وإلا فإن أُمْكَنَ في جميع أجزاء البئيّة؛ فهو الألمُء وإلا فإن لم يكن 
مخصوصاً يعضو هو القلب فهو القدرة» وإن”*2 كان مخصوصاً بعضو هو 
القلب , فإن”"2 كان ميلا إلئن جذب شيء أو دفعه فهو الإرادة والكراهة . 

وإلا فإن كان مُتوجٌّهاً إلن تحصيل وجود أو عدم فهو الشهوة 
() (ب): والصوتء وفي (أ) (و): فالصوت. 


(1) (ب): والعصوفة. وهو تحريف. 
(؟) ساقطة من (ز). 

() (ز): لأكر. 

2"( «(م): فإن. 

إلى (ج): مانء 





والتُفْرةٌ» وإلا فإما أن يكون حُكماً علئ شيء من الموجودات بنفي أو 
إثيات » أو طلباً لذلك الحكمء» والثاني هو النظر. 
والأول: إما جازمء وهو الاعتقادء فإن''' لم يكن مطابق 
للواقع20 ؛ فهو الجهل المُرَكبٍ » وإلا فإن كان يسبب يُوجِبٌ ذلك 
الاعتقادّء فهو النظري إن كان مُكْتَسَباًء والوِجْدَاني إن كان أمراً من 
الباطن » مثل وِجُدَان الجوع والعطش »ء وإن لم يكن يسببي” فهو التقليد. 
أو غيرٌ جازمء فإن كان أحدٌ طرفيه غالياً عند الحاكم فهو الظن, 
والطرف الآخر هو الوَّهُمء وإن لم يَغْلِبْ فهر الشك (4 /و). 
هذه عله أقام الموجودات علئن رأي المتكلمين » وما عدا ذلك 
لا يَعُدُويَ20) من الموجودات. 
فأجناس المُحْدَثٍِ علئ هذا الرأي اثتان وعشرون (7/ز): واحد 
متها جوهر »2 والباقي أعراض . وهو الأكوان» والألوانت» والأصوات» 
.2 
والطعومء» والروائح » والاعتماد,» والحرارة» والبرودة » والرطوبة» 
والوسةء والتأليفب» والحياةء» والكلام9 , والقدرةء» والإرادة» 
والكراهة » والشهوة» والنفرة » والاعتقادء والظن» والتّظك 9 , 
() (م): وهر إن. 
(؟) ساقطة من (1) (ب) (و). 
»2 في (ز) زيادة: يوجب ذلك الاعتقاد . 
(4) في غير (و): لا يعدون. 
(6) الواو ماقطة من (أ) (ج) (و). 
)١(‏ «(رو): والألم. 
0 لم يذكر الشارح الشك والوهمء مع أنه ذكرهما من قبل ؛ فالحصر مختل . قال الجرجاني- 
4لا 


عَسَرةٌ منها مقدورة للبشر: خمسة منها أفعال الجوارح. وهي: 
الأكوات » والأصوات» والاعتمادء والتأليف»ء والآلام؛ وخمةٌ منها 
أفعال القلوب » وهي: الإرادة؛ والكراهة, والاعتقاد» والظنء والنظرء 

وقالت2"(7 الحكماءٌ: الموجود إذا التّفْتَ إليه من حيث ذاتّهُ» 0 
غير التفات إلئ غيره: فإما أن يكون بحيث يَجبٌ له الوجودٌ في نفسه» 
أو لا يكون٠‏ 

فإن وَجَبَ فهر الحقٌ بذاته» الواجبٌ الوجود من ذاته» وهو 
القيُوم””2 الواحد الحقيقي, الذي9 لا يَتَكَثَرٌُ بوجه من الوجوهء لا 
بحسب أجزاء الماهية كالجنئس والفَصْلء ولا بِحَتبٍ أجزاء الوجود 
كالهَبولى والصورة؛ ولا بِحَتَبٍ أجزاء المقدار كالامتداد؛ ولا بحتب 
الجزئيات كالإنسان المنقم إلئ أفراده» ولا بِحَسَبٍ الصفات ؛ إذ ليس 
له صفاتٌ زائدة عليهي2. 

وإن لم يَحِبْ فهو المُمْكِنُء فإن لم يَحْتج إلئ موضوع ‏ وهو 
المحل”” الذي لا بكوم بالحالٌ - فهو الجوهرٌء وإلا (فهو العَرَضُ)”©. 
> في الحاشية: «ويمكن أن يجاب: بأن ذكرها هنالك؛, تبع لذكر أقسام الأحكام كما 

مرء ولذلك لم يعدهما بينهما. فتأمل» ل: 4 - 
() (ز): قال. 


(1) (ب): القديم. 

(؟) ساقطة من (و). 

(4) انظر في خواص الواجب: المحصل للرازي ص 2177 الجديد في الحكمة لابن 
كمرنة ص 690 . 

(5) ساتطة من (ب)- 

(7) () (ب) (ج): فالعرض. 





6و1 


والجوهر: إما أن يكون محلا لجوهر آخر فهو”" الهَيُولى20, 
والموضوع مندرجان 29 تحت المحل ٠.‏ 
والهَيُولن: إما أن تكون مُقترنةٌ(*) بصورة» يجوز أن تُمَارِمّها إلئ 


بَدَلِء وهي”" هَيُولئ (العناصرء ومَيُولئ عالم الكون والفساد؛ أو 
و20 بصورةء لا يجوز زأن تَمَارِقَها إلئ بَدَلِ» وهي 20 ف هَيُولى)0) 
الأفلاك 2001 


أو حالًا في جوهر آخرء وهو > الصورة » وهي والعرض يندرجان0* 0 
تحت الحال. 


والصورةٌ: إما أن تكونَ شاملة لجميع الأجامء وهي" الصورة 
الجِسْمِيّةٌ والصورة المُتْترّكة؛ أو لا تكون شاملةٌ» بل تختص ببعض 
دون بعضء وتسمئ صورةً نوعية؛ أو تكونَ مركبة”"© منهماء وهو 
الجسم الطبيعي ٠‏ 
)١(‏ (ج): وهو. 


(؟) الهيولئ: كلمة يونانية الأصل . ترجع إلئ أرمطوء يراد بها المادة الأولين» وهو كل ما 


يقبل الصورة . انظر: دستور العلماء للأحمد نكري 474/7 ؛ المعجم الفلسفي ص8 7١‏ - 
(0) (ز): يندرجان. 


(4) (و): مقرونة. 

(0) (و): فهي؛ و(ز): وهو. 

)١(‏ (و): مقرونة. 

0 (ز): رهو. 

(4) مايين القوسين ساقط من (ج)- 
(9) في ((): فهو 

في (ج) (و): متدرجان. 

)١١(‏ (و) (ز): فهي. 

(؟١)‏ كذا في (1أ). وباقي التسخ: مركياً. 


كلار 


وهو: إما أوَّلّ وهو الأجسام العالية» التي227 هي الأفلاك والكواكب ؛ 
أو ثانء وهو أجسام عالم الكون والفادء وما يكون في جوف قَلَك 
القمر . 

وهى: إما"2: بسائطٌ وهي العناصر الأربعة» التي هي: النارء 
والهراء» والماء» والأرض؛ أو مركباتٌ. وهي: المواليدء التي هي: 
المعادن» والنباتات”؟ » والحيوان. 

والمعادنٌ: إما (4 /ب) غيدٌ ذائبة» وهي الأجساد السبعة: الذهبُ» 


ع 0 
والفضة »2 والتّحاس 2 وال والحديدء» والقَدَبه0 والخارصية 9 و 


أو ذائبةٌ”"2 » وهي غيرٌ الأجساد السبعة . وهي: أرواح » ونفوس ء وغيرهما. 


2 م 
فالأرواحٌ هي: الرّتْبَنٌُء والنفوس: الرَّرْنِيحُ والكِبرِيتٌ» وغيرهما: 
العقاقير» مثل: الأملاح» والزاجات”" . 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) ماقطة من (أ) (ب). 

(؟) () الباتاء 

(4) الأسرب: الآثك . وهو الرصاص الخالص »ء ويقال: الرصاص الأمود. 
انظر: المصباح المنير ص 507١‏ » القاموس المحيط .81/١‏ 

(١‏ قال في المصباح المنير: «والقلع ‏ بفتحتين : اسم معدن ينسب إليه الرصاص الجيد» 
فيقال: رصاص قلعي . قال في الجمهرة: رصاص قلعي بالتحريك ‏ شديد البياض» 
ص 6 .7١‏ 

(7) في هامش (و): المراد بالذويان: هو اليلان بالفعل من غير عمل. أو اليلان 

القريب من الفعل ٠‏ وهو أن يكون ماتئلاً بأدنئن عمل » كالملح إذا طرح في الماء مثلاً» 

فعلئ هذا يصدق علئ الأجساد البعة أنها غير ذاتبة لهذا التفسير. كذا أجاب الشارح 

حيث سثل. اها 

حو نوع من أنواع الملح ‏ يقال له: الشب اليماني. انظر: القامرس المحيط 191/١‏ 


لا 


والنباثٌ إن كان له ساق قهو الشجرء والا فَالتجُمُ'' . وكلّ منه 
إما مثمر» أو غير مثمر - 

والحيوانٌ: إما ناطق» وهو الإنسانء أوغير ناطق » كالبهائم, 
والسّجَاع » والوحوشء والطيور» والهُوامٌ» والحشرات»ء وغيرها. 

أو لا يكونّ حلا ولا حالّا. ولا مركباً منهماء ويسمئ المُجَر 
وهو: إما مُدَبَدٌ للأجام ومُتصرّف فيهاء وهو النفس: لير وهي 
المُتعلّقة”" بالأفلاك ؛ وإنسانيةٌ» وهي المُتعلقة بالبدن الإنسائني» 

وإما غيرٌ مُدَيّرء وهو ا وهو عتدهم عَشرةٌء والأخير هو 
الفعّال وواهب الصور. ويعضهم يُْجُونَ في العقول والتفوس أعراضاًء 
ويسمونها رُوحانية . 

والعَرَضٌ: إما أن يقتضي القسمة لذاتهء وهو الكَم؛ أو السبة؛ 
وهو”©2 الأعراضصٌ التسبية ؛ أو لا هذا ولا ذاكء وهو الكَيِْف 

والكَم: إما أن يكون بين أجزاته المفروضة حَدٌ*؟ مشترك» وهو 
المْتَّمِلٌ ؛ أو لاء وهو المتفصل. 

والكَمٌ المُتَصِلٌّ: إما قارٌ الذات. أي: تُوجَدٌ أجزارٌه معاء وهو 
الخط إن انقسم في جهة واحدة فقطاء والسطحٌ إن انقسم في جهتين» 
(؟) (ج): متعلقة. 
() (و): بدن الإناتن. 
(4) (ج) (ز): وهي. 
(0) (و): قدر. 


والجمٌ التعليمي إن انقسم في الجهات الثلاث ؛ أو غيرٌ قارٌ الذات» 
وهو الزمان» وهو مقدار الحركة . 

وَالكَم المنفصل: هو العدد. 

وَالكَئِف أربعة آنواع: 

الأول: الكيفيات المحسومةٌ بإحدئ الحواسٌ الخمس: إما باليصر 
والألوان والأضواء؛ وإما بالسمع فالأصوات والحروف؛ وإما بالذوق 
فالطعوم التي ذكرناها؛ وإما بالشم فالروائح؛ وإما باللمس» فالحرارة 
والبرودة» والرطوبة واليبومةء والثقل والخفةء والصلابة واللين» 
وغيرها. 

والعاني: الكيفيات النفسانيةٌ» وهي: إما سريعةٌ الزوال» وهي 
الحَالُ : مثل: الفرح والغم. والخجل”2 والحزن”'؟ » والغضب والشهوة» 
وغيرها. 

أو( بطيئةٌ الزوال» وهي المَلَكَةُ مثل: الأخلاق الحميدة 
والذميمة » كالعفة (0/و) والرضا والبخل والحسد وغيرها. 

والثالث: التهيّرٌ» وهو: إما لدفم شيء» وهو القوة كالمِضْحَاحِيَةَ ؛ 
أو لقَبول أثرء وهو اللاقوة كالمِمْرَاضِيَةَ. 

والرابع: الكيفيات المختصة بالكميات: إما بالمتصلة (6/ز)ء 
7 (أ) (ج): والخجالة. 


0 (ج): الخوف . وهي زيادة في (و)- 
م ج): وإما. 


1 


فمثل”©: الانحناء والاستقامة والتربيع والتثليث؛ وإما بالمنفصلة, 
فكالتركيب والأوّليّة في العدد. 

وجميع الكيفيات قابلةٌ للشدة والضعف . 

والأعراضصٌ النسبيةٌ سبعة: 

الأول: الإضافة» وهي النسبة المُتكرّرة ‏ أي: النسبةٌ لشيئين كل 1 
منهما بالقياس إلئ الآخر20, كالايكة ة والمِيرَة والأُشُوق 0 
)2 والعُلْويّةَ» وغيرها. 

الثاني: الأيْنُ» وهي نسبةٌ المُتَمَكٌن إلئ المكان. 

الثالث: متئ , وهي نسبةٌ الأشياء الزمانية إلئ الزمان أو إلى طَرَقِ» 
أعني: الآنّ. 

الرابع: الوَضْعٌ » وهي نسبةٌ بعض أجزاء الشيء إلئ البعض(© 
وإلئ الأمور الخارجة” عنه””2» كالجلوس والقيام وغيرهما. 

الخامس: المِلْكُء وهي”" نسبةٌ الشيء إلئ ما يُحيطٌ به وينتقل 
بانتقاله » كالتَلكْس وَالتّعَمٍُ وَالتّكَكُم. 

الادس: أن يَفْعَلَ» وهو التأثير كالقطع والكَشْر . 


0 (ج)نمس. : 
)٠(‏ في هامش (و): أي: كل منهما معقول بالقياس إلى الآخر. 
(؟) (و): الآخر. 


(:) (و) (ز): الخارجية. 
(0) مساقطة من (ز). 
() (و): وهو. 


م1 


السابع: أن يَتْمَعِلَ » وهو التََْرُ كالانقطاع والاتكسار. 

فالأجناش”2" العالية لجميع الموجودات عندهم عَكَرَة: جوهرء 
وجو وَتَنِقَء وأَيْيّء ومتئء ووَضْمٌء وإضافةء ممِلَْكٌء وأن يَفْعَلَ 
(1/4): وأن يَتْمَعِلَ . 

وقد جُمِعَ هذه العَكَرَةا”2 في بيتء وهو 
نَمَو غَريدٌ الحُشَن ألطف يِضْروٍ لؤقام كد20 عمد غعَتِي لما انع 00 

وأما النقطةٌ والوّحْدَة (فعند يعضهه)0؟ غيرٌ موجودة» وعند 
بعضهه'”"؟ موجودة» لكن لم تندرج تحت جنسء فلا تكون تفضا . 

وعند المتكلمين" أكثرُ هذه الأقسام ليست بموجودة» وعند 
المحققين كُلّها موجودةٌ: بعمّها في الأعيان, وبعمّها في الأذهان. 


إعدة 


- (ب)(ز): وال جناس‎ ١ 

(؟) جملة: (هذه العشرة» ماقطة من (ب). 

(؟) (ج) زيادة: هذا. 

() (و): يكشفا.ء. 

(0) هذا اليت ذكره الزركشي في «لقطة العجلان» ولم ينسبه إلئ أحد. 
أغار إلئ الجرهر بقوله: «قمره. وإلئ الكم بقوله: «غزير». وإلئ الكيف بقوله: 
«الحن8. وإلئ الإغافة بقوله: «ألطف». وإلئ الأين بقوله: «مصره»ء وإلئ الوضع 
بقوله: «قام». وإلئ أن يفعل بقوله: «يكشف4. وإلئ الملك بقوله: «غمتي»6ء والئن 
المتئن بقوله: «لما» أي: حينء وإلئ أن ينقعل بقوله: انثنئن6. انظر: فتح الرحمن 
علئ مقدمة لقطة العجلان وبلة الظمآن لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ص 515. 

0ن( (): قعندهم. 

0 2:0 بعفى - 

(4) (ج): أكثر المتكلمين» و (و): المتكلم. 
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©* قال: 


00 د 


7 5 
المَقْصِدُ الأوّل: في الأمُور العامة وفيه": قُصُولٌ . 


الأوّل: في الوّجودٍ والعَدّمٍ. وتَحْدِيدَهُمًا بالنّايتِ المي 


حسث )والمَنفِي المَين» ٠‏ و ادي بتكن أن يخ عله وتفيه. اد مك 
ذلك » يَنْتَمِلُ على دَوْرٍ ظاهِر. ٠‏ بل العُرادُ تَعْرِيف اللفظِ ؛ إِذْ لا ي 
أَغْرفٌ مِنَ الوَجُود. 


ه اقول: 


رَنّبَ الكلامَ في الأمور العامة أعني: الشاملةً!"' لجميع الموجودات 


أو أكثرها ‏ على ثلاثة فصول ؛ وذلك لانحصارها بالاستقراء في الوجود 
والعدم وأحوالهماء وفي الماهية وأحوالهاء وفي المركب من الماهية 
والوجود أو العدم وأحواله؛ أعني: العلةً والمعلول. 


الفصل الأول: في الوجود والعدم. ودّكَر فيه”” أبحاثاً شريفة . 
الأول: في تحديدهما"". 


قال: (وتحديدهُّما» أي: تحديدٌ المتكلمين الموجودة بالغابت 


العين » والمعدومم بالمنقي العين » وتحديد الحكماء الموجوة: بأنه الذي 
يْمْكِنُ أن يُخْبَرَ عنهء والمعدوم بنقيضه, وهو ما لا يُمْكِنٌ أن يُُخْبَرَ عنه» 


00 
22 
م 
زفق 


(و) زيادة: ثلاثة ٠‏ 

(و): الشامل - 

(0: فيها. 

انظر في تحديد الوجود والعدم: المباحث المشرفية 


ف ية للرازي م ٠‏ شرج المقاصد 
ازاتي 
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ويغيرهماء مِثْل قولهم: الموجوة هو الفاعل. والمعدوم هو العُتفيلٌ20: ٍ 
يعتمل علئ دَوْر ظاهرء وهو الدَّوْرٌ بمرتبة واحدة؟؛ إذ 5 من 
الععدفاتٍ العلاثة”2 للموجود تُعَرَفُ بالموجودء وكذا كُلَّ من المُعَرّقاتٍ 
وزبيدئة؟2 للمعدوم تُعَرّفُ بالمعدومء فلا تكونٌ هذه التحديدات بختب 


3 ع 


1 يِ 
الحقيقة » وهو أن تكون حقيقة ما وُضِعَ اللفظ بإزائه مجهولة من حيث 
مىء كَتُمَرَف”*2 بغيرهاء وإلا لكانت باطلة ؛ ضرورة استلزامها الدَّوْرَ: 
57 00 ذلك في ال 9 0 
بل المرادٌ بهذه التعريفات تعريف اللفظ » وأعنى به: أن يكون ما 
)١(‏ ما ذكره الشارح من أن المعدوم هو المنفعل» مخالف لما ذكره غيره من المتكلمين 
من أن الموجود عو الفاعل أو المنفعل» والمعدوم: ما لا يكون فاعلاً ولا منفعالة . 
ولذلك قال الجرجاني في الحاشية: «في [إطلاق المنفعل علئ المعدوم بعد. كما لا 
يخفئ» ل: 5. 


انظر: إلهيات الشفاء لابن سينا الجنيد في الحكمة لابن له لحف 
بن عم في سن ع 
شرح ١‏ المقاصد للتفتازاني . 





(؟) الدور بمرتبة واحدة: هو توقف شيء بلا واسطة علئ أمر يتوقف ذلك الأمر أيضاً بلا 
واسطة علئ ذلك الشيءء فيكون ذلك الأمر متوقفاً علئ ذلك الشيء بعلية واحدة» 
وتوقف واحدء مثل توقف (أ) علئ (ب) و (ب) علئ (أ) ويمئ هذا الدور بالدور 
المصرح . 
انظر: دستور العلماء للأحمد نكري 911/7 

(0) (و): التلاثء 

(4) (و): الثلاث. 

(0) () (ج): فسعرف. 

0 «(و)» (ج) (ز): عرقت. 

(1) انظر عن الدور عند المناطقة: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي ص الم 
البصاتر التصيرية لابن مهلان ص 87 » المنطق لمحمد رضا المظفر ص 014 


١م‎ 


وُضِعَ اللفظٌ بإزائه معلوماً من حيث هوء مجهولاً من حيث إنه مدلول 
اللفظ ‏ فَيُعرّف ذلك الشيء من هذه الحيثية بهء من حيث هو مدلرلٌ 
للفظ آخر عُرِفٌ (كونه (ه /ب) مدلولاً)9 له 

والتعريف علئ هذا الوجه ليس بدوْر؛ إو0© الشية من حيث هر 
مدلولٌ للفظٍ عُرِفَ كَوْنُه مدلولاً له ٠‏ لا يتوقف تعريقُه علئ الشيء ا 
حيث هو مدلولٌ للفظ لم يُعْرَفْ عَوْنُهُ مدلولاً له» وأَرِيدَ معرفه (من 
هذا)”' الوجه. 


والأمورٌ”'2 البديهيّةُ يجوز تعريقها بحسب اللفظ؛ إذ الشي 
المعلوم بالبديهة*» جاز أن يكون مجهولاً من جهة أنه مدلولٌ للفظ9©, 
فيُعرّفُ بلفظٍ آخرٌ أشهرٌ وأظهرٌ منه. 

وإنما يكونٌ المرادٌ بهذه التعريفات للوجود والعدم التعريق 
بحب اللفظ ؛ إذ لا شي أعرف من الوجودء» فيمتنع تعريفه بحتب 
الحقيقة ؛ لامتناع تعريف الشيء بنفهء وبما يساويه فى المعرفة 
والجهالة”"' . وبالأخفئ . 

ولا يمتنع تعريقٌه يحتب اللفظ (7/ج)؛ لجواز أن يكون الوجودٌ 


)١( © (‏ (ب): أنه مدلول. 
(؟) (ب): إذاء 

(5) (ج): بهذا. 

(4) (ج): فالأمور. 

(ه) (و): بالبداهة. 

() (1) (ز): اللفظ. 

)6 زيادة من (و0- 


١84 


© مدلولٌ لهذا اللفظ مجهولاء وإن كان أَعْرَفَ من غيرء 
حت هواهو2"0» فيرف بالاعتبار الأول. 
- وأيضاً: الوجودٌ لا يمكن تعريقّه بِحَتَبٍ الحقيقة؛ لأنه بديهيٌ 
التصور» والبديهيٌ يمتنع تعريقه ؛ لامتناع تحصيل الحاصل ٠‏ 

واعلم: أن البديهيّات يُمْكِنُ تعريمّها بحسب اللفظء ويمتنمُ 
بحتب الحقيقة» والكَشييّات يُمْكِنُ تعريقُها بهماء والألفاظ المُترادفة 
كد ريت بِحَسَبٍ اللفظ إن كانت”" أَشْهَرَءِ ولا تَضْلُّحُ للتعريف 

وقول (7/و) المُصئّف: «وتحديدهما بالثابيت العين والمنفيّ العين»ة 
منتدرّة ؛ إذ الوجودٌ والعدمٌ لم يُعرّفا بهماء بل الموجودٌ والمعدومٌ عرفا 
بهما؛ وأما الوجود والعدم؛ فيعرّفان بثبوت العين وتَفَى العين. 

ويُمكن أن يقال: لما كان الوجود والعدم مساويًا('؟ للموجود 
والمعدوم في المعرقة والجهالة”*2). عند مَنْ عَرَفَ معنن صيغة 
المفعول؛ كان بطلانٌ تعريف الموجود (0/ز) والمعدوم بما ذُكِرَ دالُ 
على بطلان تعريف الوجود والعدم بثبوت العين ونفي العين» فلذلك لم 
يحاض عن ذلك., وأوْرَدَ في محل تعريف الوجود والعدم تعريق 
الموجود والمعدوم إفادةً لهذا المعنئ . 
ملعف اا 00 


(0) (و): إنه. 

() ساقطة من (ج). 
0 (ب) (ج): كان. 
(4) (ز): مساويان. 

(5) ساقطة من (ب). 


١ 
عيت هو‎ 
0 


6م 


#* قال: 
0 والانْتذْلَال ِتَوَقُف التَصْدِيِقٍ التَنَاني عَلَيْو و00 توق 
بس بعد ال 7 ا ل حرق 0007 0 
الشَيْءِ عَلَى تَفِوء أو عَدَّم تركب الوجود مَمَ فَرْضِدِء أو إِبْطّالِ 
2 »م 9 5 
الرَسْم -: بَاطِل . 
© أقول: 


استدل الإماة؟'؟ في «المُلخّص 06 علئ بداهة”' تصوّر الوجود 
بوجوه ثلاثة» وأشار المصّنف إلئ اثنين منها'؛ وحَكم ببطلانه. 
فقوله : «والاستدلال» مبتدأء وقولٌ:0© اباطل © خيرٌه . 


6 ()2ج)نر. 

)١(‏ هو أبو عيد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي » فخر الدين الرازي» 
المتكلم المشهورء ولد سنة: 047 أو 4 ه وتوفي منة 7١1ه‏ له من المؤلفات 
تفيره المشهور المسمئ بمفاتيح الغيب» والمحصول, والمحصل » وغيرها. وحيث 
أطلق لفظ الإمام في كتب علم الكلام وأصرل الفقه فالمراد به الإمام الرازي ٠‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهيي .6٠0-0/51‏ 

(0) الملخص في الحكمة والمنطق» ألفه الإمام الرازي قبل منة 'المده» وشرحه نجم 
الدين الكاتبي » ولم يطبع إلئ الآن . له نسخ كثيرة منها نسخة في معهد المخطوطات 
التابع لجامعة الدول العربية » برقم: 74 إيران. انظر الوجوه في هذه النسخة ص58 - 

(4) (ز): بديهة. 

(0) والوجه الثالث ‏ وهو الوجه الأول في الملخص .: أن علمي بوجودي بديهي» 
فالوجود جزء من وجودي» والملم بالجزء سابق علئ العلم بالكل , رالابق علئن 
الأولئن أولئ أن يكون أولياء والوجود في الكل واحد. فالوجود المطلق أولئ. 
الملخص ص 564. 
وانظر في أدلة بداهة تصور الوجود: المباحث المشرقية للرازي 011/١‏ مطالع الأنظار 
في شرح طوالع الأنوار للأصفهاتي ص 2707 شرح المواقف 786/١‏ 

() ماقطة من (أ) (ب). 


كما 


الوَجْة الأوّل: تقريره: أن الوجوة بديهيٌ التصور؛ لأن التصديق 
ينافى ‏ أي: بالتنافي بين القضية ونقيضهاء في الصدق 
2 مثل قولنا: إما أن يكون الشيء موهودا: وإما أن يكون 
يتوقف علئن تصور الوجود والعدم؛ ضرورة تَوَقفبِ التصديق 


البديهي 


والكذب 


معدوما - وعء 620 . 
ل صر أطرافه » وما يتوقف عليه البديهيُ أؤلئ أن" يكون يديهيًا ؛ 


ننمود الوجود والعدم بديهي - 
الوَّجْةٌ الثاني : تقريرٌه: أن الوجوة بديهي التصور؛ لأنًا تتصورهء» 


تمذنة: إما بالبديهة20 أو بالكّشب ؛ إذ لا واسطة بينهما0" , والثاني 


ممتنع » فيزم( الأول 

وإنما قلنا: إن(*) الثاني ممتنع ؛ لأنه لو كان كشبيّاء 0 توف 
الشيء علئ نفهء أو عدم تركب الوجود مع كَرْضِهِ مُركباً» أو التعريف 
بالرّسْم . وكلّ من هذه الأقسام باطلّ . 

وإنما قلنا: إنه”'؟ يلزم أحدٌ هذه الأمور”* ؛ لأنه لو كان كَشِبكًا: 
فإما أن يُعرّف بنفسهء فيلزمَ تَوقُف الشيء علئ نفسه ؛ أو بأجزائه » وتلك 
الأجزاء: إما وجوداتٌء فيلزمٌ تَوَقُفُ الوجود علئ نفهء وكذا يلزمٌ 
0) (مو): بآن. 


() (و): بالبداهة. 
0 ساقطة من (ب). 


)0 0 : فلزم . 

7000 5 ساقطة ره‎ (١ 

0 7 5-5 والعبارة فيها: والثاني ممتنع ٠‏ 
9) ساقطة مر 

م من (ب). 


(0) زيادة: العلائة . 


توقف تعريفه علئ نفهء سواءٌ كان مفهومٌ تلك الوجوداتٍ هو الوجوة 
من حيث هوء أو الوجود مع قيدا"©. 

وإما غيرٌ وجوداتء فلابّكٌ وأن يحصّل عند اجتماعها أمرٌّ زائد, 
وإلا لكان الوجودُ مَحْضَ ما ليس بوجودء وهو محال. فذلك”" الزائدٌ 
هو الوجودٌء وتلك الأجزاءٌ مَغْرومَائه» فيلزمٌ أن يكون التركيب في 
معروضاته لا فيه وقد قُرِضَ التركيبٌ فيه؛ أو بأمر نخارجء فيلزمٌ أن 
يكون التعريف بالرّسْم. 

وأما بطلات القسم الأول والثاني فظاهر. 

وأما بطلان القسم الثالث: فلأن الأمر الكَارجرة إنما يُعرّف 
الشيء به إذا عُلِمٍ كوثه مساوياً له؛ لامتناع تعريف الشيء بالأعم ؛ 
لأن أقلّ درجات التعريف التمييرٌ*2. والأعمّ لا يصلح له وباللأخص»؛ 
لأنه آخفئ. والعلمٌ بمساواته له يتوقف علئ العلم بالشيء» وإنه 
دَوْرا'2» وعلئ العلم”" بما عداه وهو ممتنع؛ لامتناع إحاطة الذهن 
بالأمور الشير المتناهية . 


لا يُقال: لا مل أنه إن” حَصّل عند اجتماع الأجزاء أمه) 


)١(‏ (و) زيادة: زائد. 

(؟) (ز): وذلك. 

(*) (و) (ز): الخارج. 

(*) زيادة من (و)6. 

(0) (و): العميز. 

() (ج) زيادة: ظاهرء (ز) زيادة: مصرح ٠‏ 
(07) جملة: اعلئ العلم» زيادة من (و)- 
(+) (ج):لى. 

(9) ماقطة من زلفق وج). 
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6 أن يكوت التركيبٌ في معروض الوجود لا فيه » وإنما يلزمٌ 
00 , ذلك أن لو كان الوجودٌ هو(" ذلك الزائد فقطء وأما إذا كان 


لج هما اء. 
0 هو الزائد مع تلك الأجزاءء فلا يلزمٌ ذلك . 


3 
ا نقولٌ: إذا كان الوجودٌ هو الزائت مع تلك الأجزاءء يكوثٌ 
الزائكٌ جزءاً ل.. فنقول0©: الجزءٌ الذي هو الزائد: إما أن يكون وجودآ 
يلزم توف الشيء علئ نفسه؛ أو غيرٌ وجودء فيلزم أن يكون الوجوه 
تَحْمْنَ ما ليس بوجود. 

وأما بان بُطلان الوَجْه الأوّل من الاستدلال» فتقريرٌه أن يقالّ: لا 
ل أن ما يتوقف عليه9؟2 التصديقٌ0» البديهي » أولئ أن2©0 يكون 
بديهيا؛ فإن(" التصديقٌ البديهي هو الذي لا يتوقف حكمٌ العقل فيه إلا 
على تَصَوٌُرٍ طَرَفيهء فجاز أن يكونّ كل من تصوّر طَرّفيه أو أَحَدِهما 
بالكلب » مع أنه سابقٌ علئ البديهي - 

لين سَلّمْنا ذلك, لكنَّ التصورّ السابق علئ التصديق هو التصورٌ 
«دجوما؛ لما عَرَلْكَ في المتطلق0© فبداهدً العصور بوجو"© لا تفعضين 
© (ج): للزم 
(5) بداية خرم في (ج). 
0) (ز) زيادة: حينثق. 
(4) ساقطة من (ز). 


60 (1) للتصديق. 
9) (و): بآن. 
. (ب) (ج): فلان. 
6 
انظر في ذلك: حاشية ١‏ 0 1 
2 حاشية الصبان علئ 0 4 حاشية العطا 3 
التهذيب ص ماع. شرح اللم ص هيه ر علئ شرح 
(ز) زيادة: ماء 





2ن( 


8ك 


بداهة التصور بالحقيقة» ولا بداهته من كل الوجوهء فجاز أن يكون 
تَصِوٌرٌه بوجه ما بديهيّاء وتَصَوَرهُ يحَسَب الحقيقة (أو بوجه آخر )”2 غيرٌ 
بديهي » (1/ب) (والمطلوبٌ بالتعريف تَصَوَرٌه يحَسَب الحقيقة أو بوجه 
آخر غير الوجه البديهي)”" . 

وقِيلَ في إنُطال”2 هذا الوَجْه: إن هذا التصديقٌ اذ كان بديهيا 
مطلقاً أي: بجميع أجزائه لم يَحْتَجحْ إلئ دليل» وإلا لم يُفِدُ 

وأجيب: بأن بداهتّه مطلقاً تتوقف علئ بداهة العلم بالجزءء لا 
علئ العلم ببداهة العلم بالجزءء فجاز أن يكون العلمٌ بالجزء بديهياء 
ولم يُْلمَ بدامته9'؛ كبِكَن0؟ بالاستدلال. 

ويُمْكِنٌ أن يُقالَ في إبطال هذا الوَجْه: إن هذا التصديقٌ إن عُلِمَ أنه 
بديهييٌ مطلقاً» لم يحتج إلئ دليل؛ وإلا لم يِذ 

ولا يُمكن أن يقال: العلمٌ ببداهته مطلقاًء لا يتوقف علئ العلم 
ببداهة العلم بالجزء ؛ لآن العِلْمّ ببداهته مطلقاً بدون العلم ببداهة الجزء 
0 
)١(‏ (ز): أو من كل الوجوه. 
(؟) ما بين القوسين زيادة من (و) (ز)- 
(©) (ب) (ج): بيان إيطال. 
(») (ز): بديهته. 
(0) (م): وتتبين. 


(1) قال الجرجاني في الحاشية: «إن أراد أن العلم ببداهة التصديق مطلقاً - أي: بجميع 
أجزاته بدون العلم ببداحة الأجزاء مفصلةٌ محالٌ؛ فهو ممترع ؛ إذ قد يلم إجمالا أن 
هذا التصديق حاصل لمن لا كسب له قطعا فيَعلَم كونّه بديهيًا مطلقاً. ولا يلاحظ مع 
هذا العلم تقاميل خخصوصيات أجزائه . وإن أراد أنه بدون العلم يبداهة الأجزاء إجمالاء 


١56 


واما بَيَانُ يُطلان الوَجْه الثاني مِن الاسّتذلال» فتقريرٌه”©: لا تُسَلّمُ 
إن 1 ... (بر/و) الوجود إذا كانت غير وجودات (5/ز)., وَحَصَلَ عند 
و 


اجتماعها زائد» يلزم م أن يكون الوجودٌ عَحْضَ ما ين بوجودء أو تقدمٌ 


60 
الشيء علئ نفسه 


وإنما يلزجٌ ذلك أن لو كان الوجودٌ هو”" الزائد مع سائر الأجزاءء 
وم تطلوع: لجواز أن يكون الزائدٌ هو الأجزاة جميعاً» فلا يلزمٌ أن 
يكرن عارضاً الاجر لأن الأجزاء مُقَوّماتٌ له. ولا كوه جزءاً من 
الوجود حتئ يلزمَ تقدّمُ الشيء علئ نفسهء أو كونٌ الوجودٍ مَحْضَ ما 
ليس بوجود. 

لا يُّقالُ: إذا كان كل واحد من الأجزاء داخلاً في الوجودء يكوثٌ 
جميعٌ الأجزاء أيضاً داخلاً» فلا يكون جميمٌ الأجزاء الذي هو داخل 


فيه نقت 0 


1 2 


لأنا نقول: لا نّم أنه إذا كان كل واحد داخخلاء يكونٌ الجميع 
داخلاًء فليس إذا صَعٌ حُكْمَ('؟ علئ كل واحد صَمَّ علئ الجميع . 


محال , فهر ملمء لكنه لا ينافي الاستدلال ؛ لأن المقصود به حصول العلم ببداهة 
جزء معين تقفصيلاً ‏ أعني: تصور الوجوده ل: 8م 





١7‏ (م) زيادة: أن يقال. 
0" في هامش (و): «وهذا إنما يتم إذا أخذ قول الشارح فيما سبق وهو قوله: لأنا 
م الوجه الثاني » وإلا فلا يلزم ذلك » وذلك ظاهر لمن له أدنئ لب٠‏ 
مل 
) 
5 را 
00( لج): الحكم. 


19١ 


وأيضاً: لو صح ما ذكرتمء يلزم نفيُ جميع المُركيات”". وهو 
ياطل بالفرورة - 
سَلمُنا أنه يمتنعٌ التعريف بأجزائه » ولكن لا تلم أن التعريف 
ارسي باطل . 
1 
قوله: «لأنه يتوقف علئ العلم بالمساواة». 
قلنا: لا تُسَلَّمُء بل يتوقف علئ الماواة في تَفْسِ الأمرء لا علئ 

العلم بها. 
سَلَمْناهُ: لكنَّ العلمَ بالمساواة لا يتوقف إلا علئ تصور الشيء 

بو جه ماء وتصور ما عذداه بوجه مالكل فيعذ0 لا يلزم الدَّؤْرُ ولا 

الإحاطةٌ بالأمور الغير المتناهية. 

* قال: 

17 ب ا 3 : 
وَتَرَدُدُ الدَهْنِ حَالَ الجَرْم بِمُطْلَقٍ الوُّجُودٍء واتّحَادُ مَنْهُوم 

َقِئْضِهِء وَكَبُولَهُ القِسْمَةٌ -: يُعْطِي البركة. 

© اقول: 
لما قَرَعَ من بيان تصور الوجودء شَّرّعَ في بيان اشتراكه”؟؟. 

٠ هذا تقض إجمالي للاستدلال الثاني . قال التفتازاتي7 «فإنه لو صح يجميع مقدماته‎ )١( 
لزم أن لا يكون شيء من الماهيات مركيا لجريانه فيهاء بأن يقال: أجزاء البيت: إما‎ 
بيوت وهو محال؛ وإما غير بيوت. وحينئف: إما أن يحصل عند اججماعها أمر زائد هو‎ 
البيت. فلا يكون التركيب في اليتء هذا خلف؛ أو لا يحصل, فيكون اليت‎ 
محض ما ليس ببيت6- شرح المقاصد م‎ 

(؟) ماتطة من (و). 

(5) (ز): وحيلشق. 

() انظر في اشتراك الوجود وأدلته: شرح الإشارات للرازي ٠٠/١‏ ؟ ؛ المباحث المشرقيةك 
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0 3 المحققين علئن أن الوجود مُشَْرَكٌ بين جميع 
اتمى جمهو 2 
اودة و وخالتهم اللأشعرعية20 فيه0", وذَهَب إلى أن وجود 
إلموجودات معنى 2 
9 عي ماهيته» ولا اشتراك إلا في لفظ الوجود. 
كل شي" ” 0 رزمة 
كماد الشصتف” مذهبٌ الجمهور. 
واحدت عليه2*0 بوجوه ثلاثة تبي خيةة ا ذكره2©0 الحكماة!": 
5 ات ) 
الأول: 660 8 لم يكن الوجود مُعْتَرَكا ١ه/1)»‏ بين جميع!* 
6 0 5 - 3 م 
الموجودات » لترّدد الذهنٌ فيه3 5 حال تردده في الم كات 00 
والتالي باطل ٠‏ 
سي يي ب ا 110006 
لرازي 16/١‏ مطالع الأنظار للأصفهاني ص 278 شرح المقاصد للتفتازاني 
,*./١‏ شرح التجريد للقوشجي 2٠4/5‏ شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 
لعد الرزاق اللاهيجي ص ١314‏ 
() هو أبو | ن مهلي ين إسساعيل الأشمري ٠‏ إمام أهل النة, كان في مبدآأ أمره 
معتزليًا ثم هداه الله إلن مذهب أهل السنة والجماعة » توفئ في بغداد سنة 554 وقيل 
منة هن له عدة تصانيف ء منها: مقالات الإسلامينء الإبانة » وغيرهما. 
انظر: تببين كذب المفتري لابن عساكر ص 7”64. طبقات الشافعية لابن السيكي 1410/7 7. 
(؟) روافق الاشعري في ذلك أكثر أصحابهء وأبو الحسين البصري المعتزلي وأتباعه. 
انظر: الأربعين للرازي ١45/1١‏ 
م( وهذا اختياره في تلخيص المحصل ص 4/اء وشرح الإشارات 408/7 . 
ف (ب): عليهم. 
)2( ماقطة من (1) (ب). 
) (ز): ذكره. 
0 ساقطة من (ج). 
*) نزيادة من (ج) (و). 
60 ساقطة من (و). 
)0 2 
0 27 في الوجود . 
سوم أن خصوصية كانت »ء من أنواع الموجودات وأشخاصها. 
' شرح المواقف. للجرجاني 210/9 + 


(«2 
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أما المُلارْمَة: فلأنه لو لم يكن الوجودٌ مشترّكاًء لكان20 ملختضّاء 
مواءٌ كان ذاكًا للخصوصيات أو عَرَضكًا. وعلئ التقديرين: يلزم من 
التردد في الخصوصيات الترددٌ فيه ؛ ضرورةً استلزام انتفاء الشيء اتتفاء 
ذاتيّهِ المُخصٌ به وانتفاء خاطته . 

وأما بَيانٌ بطلان التالي: فلأنا تَجِْمٌّ بالوجودء مع التردد”©2 فى 
الخصوصيات ؛ وذلك لأنا إذا(؟ جَرَّمْئَا يوجود ممكنء جَرَّمْنَا بوجود 
عليه مع العردو0؛» في أن عله : واجيةً أو ممكنة, جوهرٌ أو عرض - 

وإلئ هذا الوجه أشار بقوله: «وترددٌ الذهن حال الجزم بمطلق 
الوجود» أي: ترددٌ الذهن فى الخصوصيات» حال الجزم بالوجود0» 
المطلق «يُمْطِي الشِرَّكَة 276 أي: يفيدٌ اشرالكَ الوجود بين الخصوصيات . 

فإن قيلّ: يجوز أن لا يكون الوجودٌ مُمْترَكاً بين جميع الموجودات » 
لكن يكون مُشْتَرَكاً بين بعضهاء وهو الممكنات» ووجودٌ الباري تعالئ 
يكون مخالفاً لوجود الممكنات”” » فلا تتم الشْرْطِيّة ؛ إذ حينئلٍ يجوز 
التردد في أن العلة جوهرٌ أو عرض »ء حال الجزم بوجود العلة. 
)١(‏ (ب): كان. 
(؟) (و): تردد. 
(6) ماقطة من (). 
(4) في (و): تردد. 
(6) (ز): بوجود-. 
(<) (ج): اشتراكه. 
(07) هذا منهب ثالث في المسألة » نقل عن أبي الفضل الكشي وأتباعهء وهو أن الوجود 

مشترك لفظً بين الواجب والممكن . ومثترك معنئ بين الممكنات كلها. 

قال المجرجاني: «وهذا لخافته لم يثتفت إليه المصنتف»ه أي: الإيجي . 

انظر: شرح المواقف للجرجاني .589/١‏ 

1 


00 بأته حينئذ لا جوز التردد في أن العلة ونح أو 


5 زفق له 
ع حال الجزم يوجودها "أ وليس كذلك ٠‏ 


ل يِطَنَ الحَضْرٌ العقلئٌ بين الوجود ونقيخ 


اوج اياي 2©9: أن مفهوم نقيض الوجود ‏ أعني: السلبّ ‏ متحدٌ 


الماهيات المعدومةء فيلزم أن يكون مفهوم الوجود أيضاً 
120ظ» 


نإن قِبلَ: لا تُسَلّمٌ أن مفهوم الكَلْبٍ واحدء بل سَلْبُ كلّ شيء 


0 يخالك لا ب غيره » مقابلٌ لإيجاب ذلك الشيء - 


0) 


(2) 


اجيبٌ: بان سَلْبَ كل شيى وإن كان مخالفاً للب غيرهء لكن 


قال الجرجاني ‏ في الحاشية ‏ توضيحاً للجواب: «وتقرير الجواب: أن معنئن 
الشرطية: هو أن الوجود لو لم يكن مشتركاً بين جميم الموجودات » لتردد الذهن فيه» 
حال تردده في شيء من الخصوصيات. رالدليل عليها: أنه لو لم يكن مشتركاً كذلك » 
لكان مختضًا في بعض العصور قطعاًء فيلزم من التردد في الخصوصيات» في صورة 
الاختصاص .» التردد في الوجودء وذلك مما لا شك فيه. لكن التالي باطل ؛ إذ يصح 
الجزم بالوجودء مم التردد في أي خصوصية كانت». من الواجب والممكن. 
والممكن بأقامه كلها» ل: .٠١‏ 

(ب): بوجود العلة ء 

وصف الشارح هذا الوجه ‏ في شرحه للطوالع ‏ بآنه دليل مزيف علئ أن مفهوم الوجود 
وصف مشترك بين جميع الماهيات » مع أنه أجاب عن منع البيضاوي لهذا الدليل . 

انظر: مطالع الأنظار ص 7. 

وهر قولنا: الشيء [ما أن يكون معدوماً أو موجوداً. ولم بين الشارح الملازمة هناء 
لكنه ذكرها في «مطالع الأنظار» حيث قال: «بيان الملازمة: أنه إذا لم يتحد مفهوم 
الوجودء الذي هو مقابل مفهوم اللب الواحد», جاز أن لا يكون الشيء معدوماً ولا 
مرجوداً بهذا الوجود» بل برجود آخر» . 

انظر: مطالع الأنظار ص م . 
ساقطة من (ز) . 
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# 7و َ كم 

يكون0"© كل من السلبين مُشعركا"" في مطلق السلب؛ ضرورة صحر 

حمل مطلق السلب عليهما الدالة9 علئ الاشتراك - 
ومَنْ تَوَهّمَ أن الحَضّر إنما يتحقق بالنسبة إلئ الوجود الخاص 

والعدم الخامصص » فقد أخطأ ؛ وذلك يذن0» إذا قلنا: «9 اج زيد إما أن 

يكون موجوداً بوجوده الخاص أو مندوما بعدمه الخاص» لم يبرم 

العقل بالانحصار”” بل طَلَّبَ قِسماً آخر. 
بخلافي ما إذا قلنا: زيد إما أن يكون موجوداً أو معدوماًء فإن 

الَقل لم يَطْلُّب (قِشماً آخر)”"' : وجَرّعَ بالحَضر”"» فَعَلِمْتَا أن التقسيعَ 

الحاصرٌ الذي يقبله العقلٌء إنما يكون بالنسبة إلئ الوجود المطلق 

وعدمه ء فيلزم اتحادٌ مفهوم كل منهنا©. 
الوَجْهٌ العالتٌ: أن الوجودّ يقبلٌ القمة إلئ الواجب والممكن» 

ووجود الممكن إلئ وجود”2 الجوهر والعرض» فيجب أن يكون مُشترّكاً 

(1) ساقطة من )١(‏ (ب)6. 

(؟) () (ب): مشترك. 

(*) (ب) (و): الدال. 

(4) (و): لأنا تقول . 

(6) قال اليد اللجرجاني في الحاشية: (كيف لا يجزم بالاتحصارء مع أن معناه: زيف إما 
موجود بوجوده الخاصء وإما لاا موجود بوجوده الخاصص»ء وهذا ترديد بين النفي 
والائات »2 يجزم العقل بالانحصار فيه بديهة. وكما لا واسطة بين إثبات مفهوم عام 
وسلهء كذلك لا واسطة بين إثئات مقهرم خاص وسللهة ل: .1١9‏ 

(7) ما بين القوسين ساقط من (1). 

(0) (ج): بالانحصار. 

(ه) (و): منها. 

(4) ساقطة من (1) (ب). 


1533 


22 
ة وجوب اشتراك مَوْرِد القشمة بين''؟ الأقسام . 
00 ل *" القِسْمَةء كوئه 
إن قبل: لا تُسَلّم أنه يلزم من قَبول الوجود, 
: 0 » بل بين اللعض ص ؛ إذ يصدق 00 العالم ماني 
كت أن ا ولا يلزم كون العالم مُشتركا بين جميم 
ا 1 0 إر 5 كرد لحي مي ل 
00 لذ اللذ ؟ بنهنا عموه0© من 
ذا يتَصِحّ تقيم مرينء اللذين”" ب 

وكذا يِصِحُ تقيمٌ كل من 9 الاشتراك بين الجميم» 
الي الآخر (4/و» وقسيمه اء مع عدم الاشتراك بين الجميع 
2 1 : أنسن أوغير أبنة » والأييض: إما حيوان أو غير 
كقولنا: الحيوان: إما أبيض أوغير أبيض 
حيوان٠‏ 

أحيت: بأنه يلزم من قبول الشيء القسمة إلئ جميع أفراد 0 

- 2 3 م 

كو مشتركاً بين جميع أفراد أقامه»ء والوجودٌ يقيل القسمة كذلك2©20, 
فوَجَبَ اشتراكٌةٌ بين الجميع . 

واغْثرضنَ علئ هذه الوجوه: بأن الاشترالة الذي لَرِمَ فيها 
حيث اللفظ » لا من حيث المعنئ ٠‏ 
() (ج): في. 
(1) ساقطة من (01. 
0 2 (م) (ز): الممكنات . 
0) زيادة من (01. 
0( م) در): الفين . 


00 () زيادة: وخصوص. 
م"( 


ساقطة من (ب). 
60 ساقطة من (ج). 
ل © (ز): منها. 


0كين 





/ا1 


وهو يَاطلَّ (0/ب)؛ لأنا0" قَطَعْنا النظرٌ عن لفظ الوجودء ونظرن 
إلئن مفهوم الوجودء فلزم”" الاشتراكٌ المعنوي 

واعلم: أن هذه الوجوه تنبيهاتٌ لا براهين ؛ إذ اشتراكُ الوجود من 
حيث المعنئ بديهي ٠‏ والبديهي لا يتوقف علئ البرهان7” , ا 
بعضّه محتاجاً إلى تنبيه » بالنسبة إلئ بعض الأذهان ؛ إذ قد يجوز أن يُمْكِلَ 
علئ بعض الأذهان الجَرْمٌ بالنسبة الواقعة بين طرفي ذلك البديهي ؛ لعدم 
تصور طَرّفي ذلك البديهي » علئ الوجه الذي يتوقف عليه الجزمٌ . 


فالمَنم”© والمُعارَصَةُ”2 فيما ذُكِرَ في مَمْرِض العبيهء لا يُجْدِي 


* قال: 
0 كَمِمَايتٌ الْمَاوِة , بل اتحَدَتٍ ("2 0 أؤ لَمْ تنحصمِز 
0 لِاْفِكَاكْهِمَا تَعَقّلاً لتحم الإمْكَانِء وَمَائِدَةٍ الحَمل» 


2 


والحَاجَةٍ إلى الاسْيِدْلَالٍ , والْيَقَاءِ التَتَاقْض» وتَر 0 الوَاجب . 


)١(‏ (ج) زيادة: إذاء وفي (و) (ز) زيادة: لو. 

(؟) (ج): يلزمء وفي (و) و (ز): فيلزم. 

(؟) (ج): يرهان. 

(4) ساقطة من (و). 

(5) المنع: هو عبارة عن منع مقدمة معينة» من مقدمات الدليل؛ ويسمئ نقضاً تفصيلبًا. 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 1555/5. 

(7) المعارضة: هي إقامة الديل علئ خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم ‏ 

انظر: كشاف امطلاحات الضرن للتهائري 1869/7/5 

(0) (ج): لاتحدات - 

(4) في غير (و) (ز): تركيب. 


١و4‎ 


ه أقول: 
لما قرغ من بم 
ونه أي: زائدا عليها 


بيات اشتراك الوجودء َرَحعًَ عليه كَوْنّه مُغايراً 

لفك 

للما ِ- 85 أن 00 
المغايرةٌ وإن كانت لا تقتضي بحسب المقهوم أن يكون زائدا؛ 
و . 


بجواز أن يكون داخلاً فى الماهيات» لكن أراد بالمغايرة ‏ هاهنا ‏ 
جواز أن د و 


الزيادةٌ ٠‏ ع 

قولّه: «فيغاير الماهية» أي: يكون زائدا عليها. 

وهذه الدعوئ أيضاً ضرورية» لم ينازع فيها أحد إلا الأشعريُ9» 
ومن تابعه » فإنهم قالوا: وجودٌ كل شيء عَيْنّ ماهيته. والحكماء وإن 
قالوا: إن وجود الواجب”22 ليس بزائد عليه» لكنهم قالوا: إن الوجود 
المطلق مَقُولٌ علئ الوجودات بالتشكيك » فيكونٌ زائداً عليهاء فالوجوةٌ 
المطلق عندهم زائد علئ وجوده”"؟2 الخاص»ء الذي هو حقيقتة . 

واحتجٌ المُصنف علئ أن الوجود زائدٌ بوجوو تنبيهيّة: 

الوَجْهُ0" الأول: تقريره”: أن الوجوة زائدٌ علئ الماهيات ؛ لأنه 
(1) (ز): الماهية - 


00 انظر: المباحث المشرقية 77/١‏ » الصحائف الإلهية للسمرقندي ص هلاء كشف 


المراد ص لا مطالع الأنظار ص 74. شرح المقاصد .510/١‏ 
0( دهر ملحب أبي الحسين البصري أيضًا . انظر: كشف المراد ص 7. 
(4؛) (3): واجب الوجود. 
(0) (و): وجود. 
9 ساقطة من (1) (ب). 
م060 ساقطة من (ج). 
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لو لم يكن زائداً لكان: إما نفسّها أو داخلا فيهاء وكلاهما باطل0 , 
أما الأول: فلأنه لو كان نفتها ‏ وهو متحدٌ بين الموجودات _ 
فيلزم أن تكون الماهياتٌ أيضاً متحدةًٌ» وليس كذلك. 
وأما الثاني: فلأن الوجود لو كان جزءاً من الماهيات» لم تنحصر 
أجزاءٌ الماهية » والتالي باطل . 
بان المُلازمة: أن الوجودَ لو كان داخخلاًء لكان أعمَّ الذاتيات 
المُشترّكة؛ إذ لا ذاتئّ أعمٌّ منهء فيكونُ جنئن)”"©: فتكوثٌ الأنواع 
المندرجةٌ تحته متميزةً بعضّها عن بعض”” بفصول موجودة» وإلا لتقرّمَ 
الموجودٌ بالمعدوم ,» وهو محال 
وإذا كات الفصولٌ (١٠/ج)‏ موجودةًء والفَرْضُ أن الوجوة جِنسنٌ 
للموجودات» فيلزمٌ أن تكونَ الفصولٌ مُركَبَةَ من الأجناس والفصول» 
وكذا”'» فصولٌ الفصولء فيلزمٌ تركّبٌ الماهية من أجزاء غير متناهية» 
فيلزم عدم اتحصار أجزاء الماهية . 
وآما بِيّان*© بُطلان التالي: قلأن أجزاء الماهية لو كانت غيرٌ 
منحصرةء لزع0؟ اماع تحمّق شيءٍ من الماهيات؛ لأن تَحَقّقَها حينئذ 





() (ز): باطلان- 

(؟١)‏ جملة: 9فيكون جنا» ساقطة من (أ0. 
() () (ج): البعض. 

() (ج) (و): وكذلك. 

(6) ساقطة من (ب) (ز). 

)١(‏ (و): يلرم. 


)2 
56 علئ تحقق جميع مركي الغير المتناهية» الذي هو محال؛ 
ضرورةً امسناع تحقق الأجزاء”'" الغير المتناهية » المترتبة في الوسوه مها 
2١‏ 

قبل ©2: إن آراد الحُكْمَ جُرئيًا وهو أن يكون الوجود زائداً في 
بعض الماهيات - ملم لياف أراد كُليًا وهو أن الوجود زائد في 
جميع الماهيات ‏ فيكونُ نقيضّه جُرئيّاء وهو قولتا: الوجود ليس بزائد 
في جميع الماهيات» وحينئذٍ يجوز أن يكون زائداً في البعض»ء وتفْساً 

في البعض. وجُزْء]”*' في البعض.ء فلا يَيِمٌّ شي مما ذكرثم: لا اتحادٌ 

0 ولا تركبّها من أجزاء غير متناهية . 

0 ٍِ قنك 

أجيبٌ: بأن اختلاق الوجود في العُروض والتَّيِيّة”"2 والدّخول 
غيرٌ مُتصرّر؛ لأنه إن(*2 اقتخ قتضئ العُروضَ فينبخي27© أن يكون كذلك في 
الجميع ‏ وإت اقتضئىل التَفْسِيَّةَ أو الدّخولٌ فكذلك. 

- م 

فإن قِبلَ: لا نَلمُ وجوب الاستواء فيهاء وإنما يلزمٌ ذلك أن لو 
كان من المفهومات المُتواطِئة» وهو ممنوع27؛ لأنه مُشَككٌ . 
:١ (00)‏ الأجزاء . 
0( (و): الأمور. 
2 انظر هذا الاعتراض في الصحائف الإلهية للسمرقندي ص ونا 
(*) ساقطة من (و). 
(0») (0 (ج): أوجزءا. 
9) (ج): الماهية. 
م" (ب) (): النفس - 
(4) (ب): إذاء 
"2 (): ينبغي - 
)0١(‏ (ر): محال. 


أجِيبٌ: بأنه إذا كان مُشككاً يكون زائداً في الجميع » 
المطلوب . 
الوَجْهُ الثاني: أن تَمَقّلَ الوجود يَتَفَكُ عن كَمَقّلٍ الماهية» أي: 
ُعْقَرُ© الماهيةٌ ولا يُعْقَلُ9) وجودّها الذهنيع والخارجيٌ؛ فلا يكون 
الوجودٌ نفس الماهيات7 ولا داخلاً فيهاء وإلا لامتنع انفكالك تعمل 
عن تَعَقّلها . 


دعو عزن 


قإن قيل: (8/ز) تَعَقُلُ الماهية كيف يَِنْنَكّ عن تَعقْلٍ وجودها 
8 هضع آم 
الذمني » وتَعَقلها عبارة عن وجودها في الذهن؟ 


أجيب: بأن تَمَقُلَها وإن كان عبارة عن وجودها في الذهن”2: لكنّ 
تَعقَلها غيرٌ تَعَقلٍ وجودها في الذهن» فإن تَعَقّلَ وجودها في الذهن 
غيرٌ”*» وجودها في الذهن بالاعتبار ؛ لأن التّعَقُلَ غير المعَعَقّل بالاعتبار» 
وإن كان عَينَهِ بالذات في بعض الصور. 

فإن قِيلَ: لا تُسَلُمُ أنَا تَمْقِلُ (4/و) الماهية مع الغفلة عن 
وجودهاء فإنه كلما تَمَكَلَ الماهيةٌ في الذهن”" تَمَكلَ وجودُها فيه . 

أت بأنه لو كان تَمَثُلُ الماهية مُنْكَلْرِمًا لتمثّل وجودهاء 


)١(‏ (و): تعقل. 

2« (ج): تعقل » وفي (مو) (ز): نعقل ٠‏ 
(*) (و) (ز): الماهية. 

(+) جملة: #في الذنهن»6 ساقطة من (ج). 
).2 ١ج):‏ زيادة: تعقل ٠‏ 

(1) جملة: دفي الذهن» ساقطة من (ز)- 
(070) (و): في النهن- 


ومتيكال الشاك في أن الماهية موجودة” عند تَمَثُلها في الذحن. إذ 
ييل الشلك في اتصاف الشيء بِمُعوِِ عند تمل في الذهن. وليس 
5 فنا(" تَعْقِلٌ ماهية المُثلث وغيرّهاء وتَشَّكٌ في وجودها 
الخارجي والذهني ٠‏ 

فإن قبل: يجوز زُ أن تكون الماهياثٌ التي لا نتصورها تَعَُنُها 
ُنقَُ عن تَعَقّلِ الوجودء فلا حِعّ الدليل الذي ذكرتم علئ كونه زائدا 
فيها. 

أجيبَ: بأنه علئ تقدير الاستواء لا يجورٌ ذلك» وعلئ تقدير 
التشكيك يلزم كَوْئْهُ زاتداً كما ذكرنا. 

الوَجْهُ الثالِتٌ: أن الإمكانّ مُتَسمَقٌ؛ لأن بعض 0 
ُركبٌ؛ وكل مُركّب مُفَيقرٌ إلى أجزائه التي هي غَيْرُهء وكل مُفتقِرٍ إلئن 
الغير ممكن . 

ويلزم من تحقق الإمكان كونٌ الوجيرة زائداً؛ لأنه لو كان نفس 
الماهيات”'' أو داخلا فيهاء لم تكن نسبةٌ الماهية إليه"© وإلئن مليه 
علئ السويةء فلا تكون الماهيةٌ ممكنةً . فلا يتحقق الإمكان. 

الوَجْةُ الرّابمٌُ: لو لم يكن الوجودٌ زائداً لكان تفْساً أوجزءاء 
والأول باطل » والا لم يكن لحَمْلٍ الوجود علئ الماهية. فائدةٌ» والتالي 


(0 (و) زيادة: أو معدومة. 
ليف (ر): لأ 

.6 ساقطة من (و) 

247 (و): الماعية . 

(؟ ©©): زيادة: على السوية. 


ليف غيد 


باطل ١‏ فإنا نقول: الجوهر موجودء والعَرّض (١١/ج)‏ موجود» والماهية 
موجودة » ونستفيد منه فائدة معقولة » لم تكن حاصلة قبل الح 

وأما© المُلارّمة: فلأنه لو كان تَمُساّء لكان قولنا: «المجوهر 
موجود» بمنزلة قولنا: «الجوهر (4/ب) جوهرء أو الموجود موجود», 
وله2" مَك في عدم فائدة هغل هذا الحَمْل ٠‏ 

والثاني أيضاً باطل ؛ لأنه لو كان جزءاًء لما تَوَقَفَ عمل علئ 
الماهية”*؟ علئ الاستدلال؛ ضرورةً عدم توقف حَمْلٍ الذاتي على 
الاستدلال ‏ والتالي ياطل » فإنا قد تَحتاجُ في كثير من" الْسِاهَيات إلئ 
الاستدلال» عند حَمْل الوجود عليها. 

الوّجْهُ الحَامسش: : لو لم يكن الوجودٌ زائداً » لََرِمَ التناقضصٌ عند سَلْهِ 
عن الماهية0©» أو كركث0©) واجب الوجود» والتالي باطل بقسميه؛ 
ضرورة انعفاء التناقض » وانتفاء تَرَكُبٍ واجب الوجود. 

أما المُّلارّمةُ: فلأنه لو كان تَفْساًء لكان قولّنا: (1/5) «الماهية 
ليست بموجودة» ؛ بمثابة قولنا: الماهية ليست بماهيةء أو الموجود 
ليس بموجود»ةء وهو تناقضء ولو كان داخلاًء وهو مُتْتَرّك بين 
الواجب والممكنء فيلزمٌ ترَكُبٌ الواجب . 
(؟) (و): قلا. 
60 ماقطة من (ج)- 
(4) (ج) (و): الماهيات 


(5) (1) (و): الماعيات 
)١(‏ (ز): تركيب. 


بد قال: 5 
َنامهُ بالمَاهيّمِنْ حَنِتُ حِي » قَزِيادئُهُ في النَصَور. 
ه آأقول: 


ب () م > 


هذا جوابٌ عن دخل ' مقدر. 

توجيهة0: لو كات الوجود زائداٌء لكان الماهية غيرّ موجودة في 
نفسهاء فيكون الوجودٌ قائماً بالمعدوم» وهو محال. 

تؤجية الجواب: أن يقالّ: الوجودٌ قائم بالماهية من حيثٌ هي 
هي لا بالماهية الموصوفة بالوجود أو العدم. 
ْ لا يُقالُ: الماهيةٌ من حيث هي0": إنَا أن تكون موجودة أو 
معدومةً ؛ إذ لا واسطة بينهماء فإن كان الأرَّلٌ يلزمٌ أن لا يقومَ الوجودٌ 
بها لامتناع قيام الوجود بالموجودء وإن كان الثاني يلزمٌ أن يقومَ 
الوجود بالمُتَصِف بنقيضه » وهو محال٠‏ 

لأنا نقول: الماهيةٌ من حيث هي”'؟ ليست بموجودة ولا معدومة » 
على معنئ أن مفهومَ الماهية من حيث هي”*2 ليس نفس أحدهماء ولا 
أحدّهما داخلاً في مفهومهاء لا علئ معنئ أن مفهومً الماهية مُنَنَكٌ عن 





)١(‏ فال الجرجاني في الحائية: «الدَّخْل العيب والريبة» وكذلك الدَّعَل بالتحريك» 
يقال: في هذا الأمر دخل ودغل بمعنئ» والعيب والريبة في الدليل هو الضعف 
والتزيف . فلذلك فروا المدخولة بالضعيفة المزيفة» ل: 151. 

(؟) (ج) (و) زيادة: آن يقال. 

0( (ر) (ز) زيادة: هي ٠‏ 

21“ (ر) (ز) زيادة: هي - 

(0) (و) زيادة: حعي. 


أحدهماء فإنه يمتنعُ انفكالكُ أحدهما عن الماهية » وإلا يلزم الواسطة. 
وإذا كان”" الماهيةٌ من حيث هي ليست بموجودة ولا معدومة, 
بالمعنئ المذكور”"» لم يلزم الواسطةٌ» ولا امتناعٌ قيام الوجود بها 
واهْلَمْ: أن زيادةً الوجود علئ الماهية في التَمَقْلِِ لأن اتصاف 
الماهية به””2 أمر عقلي» ليس كاتصاف الجسم بالبياض» فإن الماهية 
ليس لها وجودٌ منفرد, ولعَارضِه”") المسمئ بالوجود وجودٌ آخر» حتئ 
يجتمعا اجتماع المقبول والقابل كاليياض والجسمء بل الماهية إذا 
كانت فَكَوْئُها وجودّهاء والماهيةٌ إنما تكون قابلةَ للوجود عند وجودها 
في العقل فقط”" » فلا يكون الوجودٌ زائداً إلا في العقل 0 . 


» قال: 
ار وَهُوَ هو يَنْقَسِمُ 0 الدَهْنِيٌ والكَار. رجي 2 وا لَيَّنّت00 
ال حَقِيقِيةٌ ع 
0 أقول: 
لَمّا مَرَعّ من كون الوجود زائداً علئ الماهية2©""0 قَرَعَ في 
)١(‏ (و): كانت. 


2« (ج): الذي ذكرتم ٠‏ 

(؟) (ج): بالوجود. 

(4) (و) (ز): ولعارضها. 

(0) ساقطة من (ز). 

(<) () (ر): التعقل. 

(0) (و) زيادة: الوجود. 

(+) () (ب): بطلت. 

(9) (و) (ز): القضية الحقيقية . 

)٠١(‏ جملة: «علئ الماهية» زيادة من (ز)- 


لحن 


«220 ْ 

إتقسامه إل الذهني والخارجي  ٠‏ 
0 ذهى: فَدَّمَتَ ا قوء0؟ إلى إتكاره» 
وام في الوجود الذهني ب هوم 


والمحققون7"» أثبتوه ٠‏ 
واختجٌ الِبْصٌَ عليه: بأنه لو لم يكن للماهية وجودٌ في الذهن 
بطلت القضيةٌ الحقيقية» وهي التي حُكِمَ فيها علئ ما صَدَق عليه 
الموضوع بالفعل» أعمٌّ من أن يكون موجوداً في الخارج أو لا ٠"‏ 
والتالي باطل - 
أما البُلارْمَةٌ: فلأنه لو لم يكن الوجودٌ الذهنيُ» لاتحصر الوجود 
في الخارجي 277 فالأحكامٌ الإيجابيةٌ المُستدعيةٌ لوجود الموضوع علئ 
ما ليس بموجود في الخارج باطلةٌ ؛ ضرورةً عدم كَرْطٍ صحتهاء وهو 
وجودٌ الموضوع (4/ز)؛ إذ ليس في الخارج ؛ لأنه ليس بموجود فيه » 
ولا فى الذهن ؛ إذ الفرض أن الوجود الذهني غير ثابتء فتكون القضايا 
الحقيقية باطلةً . 1 
10١‏ انظر في الوجود الذعني والخارجي: المباحث المشرقية للرازي 41/١‏ » كشف المراد 
لابن المطهر ص 2٠١‏ شرح المواقف للجرجاني ١787/١‏ شرح المقاصد للتفتازاني 


0 شوارق الإلهام لمبد الرزاق اللاهيجي ص .7١‏ 
0 (ز): فاختلف. 


(7؟) وهم جمهور المتكلمين. انظر: شرح المواقف للجرجاني 780/١‏ . 
(4)) وهم الحكماء ويعضى المتكلمينء اتظر: المصدر السابق 3785/1 . 
2( انظر في تعريف القضية الحقيقية: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي ص 4و٠‏ 


شرح مختصر السنوسي في المنطق للنوسي ص 6 التلهيب في ث التهنيب 
1 ني شرح مب 
العبارة في (ز): لانحصر في الوجود الخارجي . 


لا 


وأما بانُ0'' بُطلان لتالي: فلآن (١٠/و)‏ القضيةً الحقيقية با 
الذي ذكرناء اي المُعْتبَرَةٌ الصادقةٌ عند افر لا الخارجيةٌ 0 
امْتّرط فيها(© وجودٌ الموضوع في الخارج”” » فإنها باطلة . 
وقد حَقَّقَ المُصِنمٌ بيانَ ذلك في تَقّدٍ التنزيل2». 
> قال: 
والمَزجودٌ في الذَّهْنِ إنّما هِي”*؟ الصُورَة”"" المُحْالمَةُ في كير 
مِنَ اللّوازم . 
© أقول: 5 


هذا جوابٌ عن دُبْهَةِ شَبْهَة مَنْ أنكر الوجودّ الذهني. 
وتقريرٌ شبهتهم: 0:1 لو كان للماهيات وجودٌ في الذهنء لَرِمَ أن 
يكون الذهنُ مُتَصِفَاً بصفات متضادة» ويما انتفئ عته. والتالي ظاهرٌ 
الفساد - 


)١(‏ ساقطة من (ز). 

(؟) (ج) زيادة: صدق. 

(©) انظر في تعريف القضية الخارجية: تحرير القراعد المنطقية للقطب الرازي ص ٠298‏ 
شرح مختصر النوسي في المنطق للنوسي ص40 , التذهيب في شرح التهذيب 
للخييصي عن 10 >* 

(4) وهو الممئ ب#تعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار» انتقد فيه تاب «تنزيل الأفكار 
في تعديل الأمرار» لأثير الدين الأبهري. طبع في إيران في ضمن مجموع بعتوان: 
منطق ومباحث ألفاظ . 
انظره: ص ١1١‏ ومايعلها. 

(0) (و)(ز): هو. 

() (ز): الصور. 


بان الثلارّمة: أنه لو حَصَلَ للحرارة والبرودةء» والاستدارة 
باستقامة» وجودٌ في الذهن» لَِمَ أن يكون الذهنُ حارًا بارداً؛ ومستديراً 
3 لأن وجود هذه الأشياء في المحل يُوجِبٌ اتصافٌ المحلّ بها . 

تقريد الجتواب: أن حصول عَيْنِ هذه الأشياء في المَحلٌ”" يُوجِبٌُ 

اتصافٌ المحل بهاء وأما حصولٌ صُوَّرها وأشباحها فيه قله 1 
والموجودٌ في الذهن إئما م صُورٌ هذه الأشياء عطي لا 
أنقشها0؟: فلا يَحِبُ2'0 اتصافٌ المحل بها. 

والصورٌ والأشباحٌ لا تساوي ماله الصور والأشباح في اللوازم» 
بل تُخَالِقُهُ في كثير من اللوازم . 








> قال: 
ِ 000 عو د 0 رّ 
5 الوجودٌ معن به تخصّلٌ المَاهِية ' في العَيِنٍ » بل 0 
الحُصول. كر 
© أقول: 
ذعت20 


طائفة 297 إلئ أن الوجودة معنن يقوم بالماهية في 
الأعيانع. وبه تَحْصلٌ الماهية في العين. 
لتلا مل ات ا 


0 جملة: افي المحل» ساقطة من (و). 

(0) في (و): فلا يوجيه. 

20 (ب): تفها. 

9) (ن) (ج): يوجب. 

(5) سائطة من (01. 

9 (20ج)(): نمب 

0 لم جماعة من أتباع المشائين. انظر: شوارق الإلهام لعبد الرزاق اللاهيجي ص 84 . 
53 في هله المسألة: كشف المراد لابن المطهر ص١١ء‏ شرح التجريد للقوشجي 
الال 


ل 


وهو باطلٌ؛ لأنه لو قام بها في الأعيانء لكان قيامّه بها يُسترئ 
لحصولها في الأعيان» فيلزمٌ أن تكونَ موجودة قبل قيام الوجود بهاء 
وهر محال» بل وجودٌ الماهية عِبارةٌ عن حصولها في الأعيان» لا عََ 
به تَحْصّل الماهيةٌ في الأعيان. 





© قال: 
وَلا تَرَايْدَ فب ولا امْجِداة20. 
ه أقول: 


الوجودٌ غيرٌ قابل للزيادة والنقصان”©؛ لأنه إن قَبلَ الزيادة» 
فزيادتُة: إما وجودٌ أوغيده. 

فإن كان الأولٌء فإما أن يكونَ عينَ الوجود الأول» فيكونٌ 
تحصيلاً للحاصل» وهو محال. وإن كان غيرّه فلا يجورٌ أن يكون 
الوجودٌ الأول منمفياء وإلا يلزمٌ انتفاءُ الماهيةء وهو محال» وحينئذ 
يلزمٌ أن يكونّ الشيءٌ موجوداً بوجودين » وهو محال. 


)١(‏ انظر في هذه المألة: كشف المراد لابن المطهر ص؟١ء‏ شرح التجريد للقوشجي 
7/*؟.» الحكمة المتعالية للشيرازي 455/١‏ » شوارق الإلهام ص70 » توضيح المراد 


لهائم الحيني ص .7١‏ 
(؟) الزيادة والتقصان مفهومان متقابلان» بستعملان في الكميات . ويسميان بالحركة في 
الكم. 
والشدة والضعف ‏ كما سيأتي ‏ مفهومان متقابلان» يستمملان في الكيفيات: ويميان 
بالحركة في الكيف. 


والمصنف يريد نفي الحركة في الوجودء فالماهية لا تتحرك في الرجود نحو الزيادة 
والنقمان. ولا الشدة والضمف. أي: لا يزيد وجودها ولا ينفصء ولا يعتد ولا 
انظر: توضيح المراد لهاشم الحيني ص -5١‏ 


"11 


وإن كان الثاني لم تكن الزيادةٌ فيهء هذا شَلٌ0 . 

وإن قل النقصانّ » فالناقضصٌض2©0 
يلزمٌ أن يكوث الشي*ٌ موجوداً ومعدوماً في حالة واحدةء وهو محالء أو 
عه الباقي فيلزمٌ أن يكون الشيء موجودا بوجودين» وهو محال. وإن 
كان غير وجودء فما تَقَصَ الوجودٌء هذا خلق. 


إت كان وجودا هو عين الباقي » 


والوجودٌ لا يَعْبَلُ الاشتدادَ والضَّعْمَ؛ لأن معنئ الاشعداد: أن 
يكون الحَالٌ الغير القارٌّ في المحل الثابت» تتبدل”؟ تَوْعيئُه في 
الآنات27؟ء بحيث ما يُوجِدٌ في كل آنء يكون مُتوسّطاً بين ما يوجد 
(9/ب) في آنين» يحيطان بذلك الآن» ويتجددٌ جميعُها علئن ذلك 
المحل المُتقرّم بدونها؟, من20 حيث هو مُتَوَجّةٌ بتلك العجددات إلئن 
غابة ما(" , 





(0) آي: خلاف المفروض - 

(1) في (ز): فالتقصان. 

زفيف (ز) زيادة: صورة. 

(4) الآنات جمع آن. والآن: عبارة عن نهاية الزمان؛ أو: هو ما يتصل به الماضي 

بالمستقبل . 

انظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص 20 . 

0 (ب» (و): دونهاء وفي (ج): دوته- 

(2): ومن. 

قال الجرجاني في الحاشية: «مثال ذلك: اشتداد الماء في مخونته » فالحال الغير 

القار هو السسخولة» والمحل العابت هو الماء- 

0 أن السخونة في حال تزايد» كما تبدل نوعيتها في الآنات ٠,‏ أي: يوجد في 

كل 0 يفرض ٠‏ نوع من السخونة » أقوئ من الخوتة التي وجدت في الآن السابق.- 
ا" 


)2( 
0ذ( 
0 


بها عن تلك الغاية ٠‏ 


ومعنئ الفَْعْفٍِ هو ذلك المعنئ» إلا أنه من حيثٌ هو تُتصَرقٌ 


فالآخدٌّ في الشدة والضعف هو المَحلٌ لا الحَالٌ المُتجرٌةٌ 


المتصَرّئ”2» ومِكْلُ هذا الحَالُ لا يكون إلا عَرَضاًء لأن المَحلّ مُقَوَمْ 


ثابت بدونه. 


2 ضَ 
وأما الوجودٌ فلما لم يكن كلها" مُتقوّماً بدونه» لم يتصوّر 


,م 
الاشتدادٌ والضَعْف فيي 29 , 


ومن هذا عُلِمَ أن الجوهرٌ أيضاً لا يبل الاشتدادٌ والفعق20. 


> قال: 


)2.22 
إفف 
م 
0 


وَهْرَ خَيْدٌ مَخْضٌ. 


وأضعف من التي توجد في الآن اللاحق . 

فيكون الموجود من الخونة في كل آنء متومطاً بين ما يوجد في آنين» يحيطان 
بذلك الآن. 

وهذه الأنواع يتتجدد جميعها علئ الماء؛ الذي هر محل متقوم بدونها. 

فهذا التبدل المخصوص. علئ هذا المحل ‏ من حيث إن هذا المحل متوجه بهذء 
التجددات إلئ غاية ما من الخونة ‏ يسمئ اشتفاداً. 

ومعتئ الضعف هو هذا التبدل: من حيث إن المحل منصرف بتلك التجددات عن 
تلك الغاية» كما إذا ترك الماء المسخن حتئ يبردة. 

(أ) و (ب): المتنصرم. 

(ج): وجوده. 

ماقطة من (ج)- 

وكذا في الماهية والذاتي, وبالجملة: في كل ما لا يمكن تفرم الموضوع بدوله. 

انظر: شوارق الإلهام ص 580- 


له 


0 0 "© لما بَكَئْنًا ماهية الشىء» 
0000-0 8 -252 3 3 ب 
أى: الوجودٌ خير مَحْض فإتا 1 عن ِ نْ 
الذ يديه عنه الجمهور بلفظ «الخير» ونظرنا في وجوه استعمالاتهم » 
08 ٌ 3 : 
جا ما دح فى تلك الماهية بالذات؛ عما ثُسِبٌ إليها بالعَرّض -: 
ولخضتا ما دخل,في 2 ١‏ عة بالذات العدءٌ 
وَجَدْنا الخيرٌ بالذات هو الوجودء والشر يالذات هو العدم. 
بَِانُ ذلك”'؟2: أن الشرّ يُطلقٌ علئ أمور عَدَّمية» من حيث هي غيرٌ 
يُؤئر0*)» كفِقّدان كل شيء ما مِنْ شَأَْنِهِ أن يكونَ لهء مثل المَمَئ 
١ 0 8‏ " 5 02 مم 
والجهل والموتٍ؛ وعلئ أمور وجودية من حيث هي غير" مُؤْترَة» 
كوجود ما يمنع الشيء المُعَوَجٌة إل كماله””؟ عن الوصول إليهء مثل 
0 2 اا و له 
التزد المُميِدٍ للثمارء والسّحابٍ الذي يمنمٌ القصَار*” عن فَعْلِهِ 
ركالأفعال القبيحة » مثل القتل والزناء وكالأخلاق الرديئة» معل الحسد 
والبخل . وكالآلام والغموم. 


عب ا ا 

)١(‏ انظر فى هنه المألة: المباحث المشرقية للرازي 514/7. شرح الإشارات للطوسي 
«إرصين شرح المواقئف للجرجاني */45١ء‏ شرح التجريد للقوشجي 274/9 
الحكمة المتعالية للشيرازي عم 

00 (ج): لأنا. 

0) (ب) استسمالهم . 

2 ما ذكره الشارج ‏ رحمه الله تعالن ‏ في هذا البيانء منقول عن شرح الطوسي 

للإشارات بتصرف . انظر: شرح الطوسي 751/6 


6 في هامش (01): من الإيثار بمعنئ الاختيارء لا من التأثير . 
(7) ساقطة من (01. 


00" 22) (و): كمال. 
0« القصار: من يدق الثياب لتبييضهاء 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 0/7 959 


"1 


وإذ(" تَأَمَلنَا في ذلك» ولَحَضتاها وَجَدْنَا البَرْدَ في نفسه كينيةٌ 
ليست بشرء بل هو كمال من الكمالات» إنما هو شر بالقياس إلئ 
التّمارء لا مطلقاًء بل من حيث إنها أَقْسَدَتْ مِرَاجّهاء فالشدٌ بالذات هو 
فِفْدانٌ الثمار كمالاتِها اللائقة بهاء والبَردُ إنما صار شرًا بالمَرّض» 
لاقتضائه ذلك ٠‏ وكذلك السحاتثٌ. : 

وأيضاً: القعلّ ليس بِكَرّ من حيث إن القاتلّ كان قادراً عليه ولا 
من حيث إن الآلة كانت قاطعةٌ» ولا من حيث إن عُمْوَ0؟ المقتول كان 
قابلاً للقطع » بل من حيث إنه أزالَ الحياةٌ عن ذلك الشخص » وهو قيِدٌ 
عَدَمِيّ » وياقي القيود الوجودية خيراتٌ. 

وأيضاً: الزنا ليس بشرّ من حيث (١١/و)‏ إنه أمر صَدَّر عن قوة 
الشهوةء بل هو من تلك الحيثية كمالٌ تلك القوة» إنما يكون شدًا 
بالقياس (١٠/ز)‏ إلئ الياسة المَدَّنية» أو إلئ النفس الناطقة الضعيفة 
عن صَبْطٍ قوتها الحيواتية. 

فالشدٌ بالذات: هو(" فِقُدانٌ أحدٍ تلك الأشياء كَمالّه» وإنما أَطْلِقٌ 
علئ أسبابه المُوْدِيةَ إليه بالعَرّض ٠‏ 

وكذلك القولٌ في الأخلاق التي هي مبادثة. 

وكذلك الآلامُ» فإنها يست بشرور من حيث هي إدراكاتٌ 
الأمورء ولا من حيث وجودٌ تلك الأمور في أنفسها أو صَدودُها عن 





٠١‏ «(ز): فإذاء 
(؟) (ب): العضوى. 
(©) ساقطة من (ب). 


شه 


و6 507 1 0 0 . «6 
عتلها» إنما هي شرورٌ بالقياس إلئ المُتالو الفاقد لاتصال”'* عضى 
ين شأنه أن يَعَصِلَ 1١(‏ /ج)- 
َ فإذن: قد حَصَلَ من ذلك أن الشرّ في ماهيته عَدَمّ وجود أو عدم 

: ع ات29 ذلك العدمٌ غيد لائق بهء أو غير مؤت 

كمال لموجودء من حيث إن 9 0 نما ه (6 
أن الموجوداتٍ ليست من حيث هي موجودات يشرورهء وإنما هي 
و ١‏ ِ 0 01 
شرور بالقياس إلئن الأشياء الفاقدة كمالاتهاء لا لذواتهاء بل لكونها 
شرور باله 
مُؤديةٌ إلى تلك الأعدام. 

فتبت: أن الوجود خيرء والعدم شر. 

وهذه ليست بإقناءئة2*0» كما ظَنَّ بَعْهْ"2» بل من الضرورياتٍ» 
وإيرادُ المثال لإيضاح ما ربما اشتبه علئ بعض » لا لتصحيحها. 


(1) (أ): لاتصاله. 

() (): يعضو. 

(؟) ساقطة من (ب) (ج6. 

2 (): بل إنما هي شرور. 

(0) أي: ليس بحجة [قناعية » وهي تطلق علئ القياس الخطابي» الذي هو الدليل المركب 
من المشهورات والمظنونات ‏ 

انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 544/١‏ 

لعله بريد الإمام الرازي» حيث إنه قال في شرح الإشارات» معلقاً علئن احتجاجهم: 
«داعلم أن هذا الاحتجاج لس بجيد. .4 ثم قال بعد ذلك: ثم بتقدير النزول عن 
عدا المقام؛ فهو تعويل علئ مجرد المثال؛ وقد عرفت أنه لا يفيد اليقين» شرح 
الإشارات ؟رو”* ل .٠م‏ 

نا دقد مال القرئجي إلين كونها إقناعية. حيث قال: «والظاهر أنها إقناعية» وآن 
تلك الأمعلة توقع بها ظنا» شرح التعجريد اس 


9316”؟> 


* قال: 


. لام ان او د قا سرف قر 

200 ولا ضِد له ولا مثل” ٠‏ فتَحَقَقَتَ مشخالفته للمَعقولاتِ. ولا 
انها" , 
© أقول: 


المَّدِّ يقال عند «الجمهور»: علئ موجود في الخارجء مُسَارٍ في 
القوة لموجود آخر» ممائع له . 

فالوجودٌ لا ضِدٌَ له من هذا الوجه؛ إذ لا يَصْدِّقٌ عليه أنه موجود 
في الخارج ؛ لامتناع اتصافه بالوجود الخارجي ٠‏ 

يال عند «الخاص»: لموجود مشاركِ لموجود آخر في الموضوع» 
مُعاِبٍ له ء أي: إذا قام أحدّهما بالموضوع لم يقم الآخرٌ به . 

والوجودٌ لا ضِد له من هذا الوجه؛ إذ لا يحعَلُّ بالموضوع ؛ لأن 
محلّه لا يتوم بدونه» ولأن الوجود يَعْرِضٌ لجميع الأشياء المعقولةٍ: أما 
الموجودات الخارجية» فيَعْرِضُها الوجودٌ الخارجي» وأما غيرُها 
فعْرِصُها الوجودٌ العقلي» وما له حِدٌ لا يكونُ كذلك؛ إذ الفدٌ لا 
يَعْرض للضد الآخرء فالوجودٌ لا ضد له. 

والوجودٌ لا مِثْلَ له؛ لأن الئل يُمَانُ لذاتٍ بُشارِكٌ غَيِرَهُ في تمام 
الحقيقة» ويكونٌ المعقولٌ منهما شيئاً واحداًء بحيث إذا سَيِقَ أحدّهما 





)١(‏ (ز) زيادة: له. 


(؟) انظر في هذه المألة: كشف المراد ص ١5‏ غ» شرح التجريد للقوشجي ص 0"ء 
شوارق الإلهام ص 0”ء الحكمة المتعالية 7415/١‏ 


31؟ 


ب اإنحنء وحَصَلّ منه في العقل أَْرْء فلو لَسَِهُ الآخرٌء لم يَخْضّل في 


العقل منه غيرٌ * الأثر الحاصل من الآول٠‏ 
فلا مِثْلَ لهء وإنما قلنا: إن الوب 
والوجودٌ 0 فلا مثل لهء و1 3 0-6 
لين بذات ؛ إذ الذاث ما يتصف بالوجود أو العدم» والوجود لا يتصة 
بأحدهما. 
فإنْ ِبلَ: الوجوةٌ قد”” يَعْرِضُْ له الوجود في العقل» فيكون ذاتاً. 
ئُ ع م ِ< 5 
أجيت: يأن الوجود إذا اغثَبرَ من حيث إنه عَرَضَ له الوجود» 
يكونٌ بهذا الاعتبار هو الموجودّ لا الوجودّء فياعتبار أنه وجودٌ لا يكون 
ذاتاً . 
ولمًّا كان الور مُغايراً لسائر المعقولات في المفهوم » والنسبةٌ 
بين الغَيْرَيْن متمحصر. في التمائل والتضاد والتخالف ٠»‏ والتماثئل والتضاد”© 
ل فتحققت مُخَالَّمَتُةُ (١٠/ب)‏ للمعقولات. 
1 (والوجودٌ لا ينافي المعقولااتِ ؟ لأن المتافي للشيء لا يم يَعْرِرضٌ 
2 ؛ والوجوةٌ يَعْرِضُ لجميع المعقولات » قلا يُنافي شيثاً منها. 
فَإِنْ قِلَ: الْعَدَمْ م أمرٌ معقول. والوجودٌ مُنافك لهء فلا يصح قولّكم: 
الوجودٌ لا ينافي شياً من المعقولات - 
أجيب: بآن العدم من حيث هو معقولٌ يَعْرِرض له الوجود.ء ولا 


(61 ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (01 
(5) كذا في (ز)ء وفي البقية: مض . 
20 ما بين القوسين ساقط من (ب). 


ينذا 


يكون بهذا الاعتبار متافياً لهء (فإن اعتبار)'" كَوْنِهِ منافياً غير اعتبار 


#* قال: 
ل لعلو شك اكع كة كي 22 2م : اماد كانه ميم 
تلازم للديعية يتاوق الشيئية, فلا بدونه» وا 
7 1 و تتحَقق يدون زع هكايرٌ مقتضّئ 
© أقول: 


اعْلّمْ: أن مَنْ قال بأن”؟ الوجودٌ عينٌ الماهية» لا بُمْكِنّهُ القول 
يكون9» المعدوم شين علئن معنئ أن الماهية تجوز تقَوّرُها في الخارج 


مُنفكّةٌ عن الوجود”*» وإلا لَزِمَ اجتماٌ النقيضين : وهو الوجود والعدم 
.00 
مع . 


وأما مَنْ قال بأن(" الوجودّ زائدٌ علئ الماهية» فقد اختلفوا: كَرَّعَمَ 

بعضُهم أن الماهية يجوز تقرَُرُها في الخارج مُنفْكَةٌ عن الوجود» ب 

معنو قولهم: المعدوم شيء»2 ومنهم من تع ذلك والأول مذهب 

(1) (ز): فاعتبار. 

)١(‏ انظر في هنه المسألة: المباحث المشرقية 40/١‏ ء الكامل في الاستقصاء لتقي الدين 
النجراني ص186, كشف المراد ص 6٠.ء‏ مطالع الأتظار ص ١14‏ شرح التجريد 
للقرشجي 255/7 شرح المواقف 548/١‏ 

(©) (ز): إن. 

(4) (ج): بأن يكون. 

)2 (ج): زيادة: ولا تعدم. 

.)1( ساطة من‎ )١( 

(17) ماقطة من (ز). 


"18 


الملل والثاني مذهب سائر المتكلمين والحكماء. 
واتفقوا علئ أن المنفي ليس بشيء علئ هذا التفسير » وعَتوا 
المنفى: الماهياتٍ المُمتنعة الوجودٍ في الخارجء فعلئ هذا: محل 
1 0 م 4 5 
التزاع الماهيات المعدومة الممكنة الوجود. 

إذا عرفت ذلك: قاعلم أن قوله: «ويساوق الشيئية» أي: الوجودُ 

ا 5 لانن 
ياوقٌ الشيثية ويلازمُها, علئ معنئ أن كل ما هو موجود فهو”" شيء» 
َ 5 5 5 * إفي4 

وكل ما ليس بموجود فهو ليس يشيء» فالمعدوم في الخارج”” سواء 
كان ممكد أو 8 ] ل ليس بعلي:؟؟: 

ومَنْ تارّع في هذا فقد كابر مقعضئ عقلهء فإن العقلّ قاض بأن 
المعدوم لا تَقوُرَ له في الخارجء فلا يكونٌ شيئاً . 
» قال: 

دَكَيَِ كتَحَقَقٌ (4١/ج)‏ بدونه مَعَ إِنْبَاتٍ القُدْرَوْء وانْبِقَاءِ 
الانّصَافِء والْحِصَارٍ المَوْجودٍ م 
© أقول: 

القائلون بأن المعدوم شيء 2 قد أثبتوا القدرةة» وهي الصفة 
لب لس يح 
إلق لد أي الحسين البصري » وابي الهذيل العلاف . والكعبي ومتبميه من البخدادين . 

نظر: الكامل في الاستقصاء 0 قف 
0 0 ل ا د ا 
0" (ب): بالخار َ 386 
١ 1 0‏ ج١٠‏ و «في» ماقطة. 

'ب) زيادة: وإنما قال: ياوق. ولم يقل: ياوي ؛ لأن الماواة تقتضي صدق أحد 


المت 0 
لمتساويين عل الآخبر بالمواطأة » والوجود والشيء لا يصدق أحدهما على الآخرء 
بل يلازم وجوداً وعدماً. 


> 


المُوَيْرَةٌ » وقد تَبِتَ (١1/ز)‏ أن اتصاقف 6/1 الماهية بالصفة غيرٌ ثابت 
في الأعيانء بل هو أمر اعتباري ؛ لأنه ِ تَبَتَ في الأعيان لكان تُتّصِفاً 
نرت جات بالقرها أبس عون قاا اولم السسل ترفو ميل 
إذا عَرَفتَ ذلك: فاعلم أن المُصئّف قال: كيف تتحقق الشيئية 
بدون الوجودء أي: كيف يتحقق أن المعدوم شيء مع إثبات القدرة 
وانتفاء اتصاف الشيء بالصفة في الأعيان؛ لأن المنافاةً بينهما مُمَحَمّقَة ؛ 
وذلك لأنه على تقدير”؟ تحقق الشيثية بدون الوجود انتفئ القدرة؛ 
لأنه””؟ لوا ثبت فنأئيثها: م29 في الذات», أو في الوجودء أو في 
اتصاف الذات بالوجود. 
والأقامٌ بأَسْرها باطلةٌ: أما الأول فلأن الذات تابتةٌ في العدم» 
مُنَتَهْنيةٌ عن المُوَثّر عندهم. وأما الثاني فلان الورجوة عندهم حال 
والحالٌ غيرٌ مقدورة. وأما الغالث فلأن الاتصاف مُنَفيٍ في الخارج » فلا 
تأثير للقدرة فيه » وإذا بَطَلَتَ الأقسامٌ بأَشْر ها انتفئ القدرةٌ. 
فالقولٌ بتحقق الشيثية بدون الوجود ينافي إثيات القدرة وانتفاة 
الاتصاف . والثاني ثابت» فانتفئ الأول. : 
َوْلّه: وانحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد» أي: كيف تتحقق 
الشيثية بدون الوجود؛ مع انحصار الموجود ‏ أي: مع تناهيه ‏ مع عدم 
تعقل أمر زائد علئ الكَوْنِ في الأعيان. 





(1) ماقطة من (ز6- 
(0) (ر): لأتها. 
() زيامة من (و) (ز)6. 


؟ 


8 
6 : تحقة الثنثة 1 . 
ا دال علئ عدم تحقق لشيئية بدون الوجود 
. 0 أن القول يتحقق الشيتية يدون الو جودء مع انحصار 


لكايه عدم تَعَقّل الزائد مما لاا يجتمعان» والكعاني ثابت » فانتفئن 
الأول : 
أما نفيع الاجتمّاع: فلأته لو تَحَقّقَ الشيئيةٌ بدون الوجودء لََِت("© 
في العدم أشخاصتُ”؟ غيرٌ متناهيةء لكل ماهية نوعيةٍ كما هر 
مذهبهم”'2: والعبوثُ هو الوجود ؛ لعدم تعقل أمر زائد علئ الكون في 
الأعيان» فلو كان للأشخاص الغير المساهية ثبوتٌء لكان لها كَوْن 
نيكونُ لها وجودٌ؛ إذ الكونُ هو الوجودء فيلزمٌ وجودٌ أشخاص غير 
مناهية , فلا يكونٌ الموجود مُنحصراً» أي: متناهيًا ؛ ضرورةٌ عدم تناهيها. 

وأما بَيانُ تُبُوتِ الثاني: فلآن عدمَ تعقل الزائد على الكون في 
الأعيان صَروريٌ » وانحصائ الموجود ثابتٌ عندهم. 


و 


00 
4 

8 
05 
0 
_ 
1 


» قال: 

ولو اقْتضَئ التَمَيْرٌ التّبُوت عَيْنآً لَرمَ مِنْهُ 
5 8 ان 2 521 6-7 7 
اميبَارِي يَمْرِضُ لِمَا وَانَقُونا(*» علئ الْتِفَائِهِ . 


6)١(‏ (ز): تحريره. 
0ن( (1): ثبت. 
م (ز): تعقل أشخاص . 
() أي: مزم 
ي: ملحب المعتزلة » ّ عن قاذ 
0 دهر أن كل ماحية نوعيةء فإنه ليت من أشخاصها في العدم ما 
ا لسواد والبياض . والجواهر» وغيرها من اللحقائق . 
انظر: كشف المراد ص 15. 
() (ب): واققناء 


؟” 


0 أقول: 


85 جره 2 ع مم 10 3 قز 
لما فْرَعْ من إقامة الحجة علئ إبطال ' مذهيهمء شرّع في إبطال 
حججهم علئن أن المعدوم شيءء أي: : ثابتٌ مُتَقَرٌد . 


أما الحُجةٌ الأول: فتقريرٌّها: أن المعدومَ مُتميرّء وكل مُتمير 
ثايتٌ ) فالمعدوم ثابت. 


أمَا الصغرّئ: فبينوها من وجوه'©: 
الأول: أن المعدوعَ معلومٌ» والمعلومٌ مُتميّر . 
الثاني: أن المعدومَ مُرَادّء والمرادٌ مُتميّر 


الثالث: أن المعدوم مقدورٌ» والمقدورٌَ مُتميّر. 


وأما الكبرئ: فلأن التميّرّ صفةٌ ثابتة للجُتميّرء وثبوت الصفة 
للموصوف فَرْعٌ ثبوت الموصوف. 

وقد أجَابَ المُصِنَفُ بمَنع الكُبرىء بأن قال: لا تُسَلِّمُ أن كل 
مُتميّز ثابثٌ في الأعيان» فإن التميرٌ لا يقعضي الثبوت عيناًء وإلا لزم 
منه محالاتٌ؛ لأن المعدوعمَ الممتنمَ لذاته كشريك الباري تعالئ» 
واجتماع الضدين وغيرهماء مُتميّرٌ بعضها عن البعض2". فلو اقتضئ 
التمثِرٌ العيوت عيناًء لَِمَّ ثبوثٌ هذه المعدوماتٌ الممتنعةء وهي غير 
ثابتة في الأعيان بالاتفاق . 





)١(‏ (و): بطلان. 
(؟) (ز): فتقريرها بوجوه. 
(5) (و): بعضص» وفي (ز): بعضهم. 


7؟ 


ولأن الحّيالات التي كه متميز متميرة (١1/ب)‏ فلو اقتضئ التميرٌ 
ابوت عيناً» لَرِمَ ثبوتها في اا وهو محال عندهم. وكذلك 
الوجُود مُتميرٌ عن غيره» فلو اقتضئ التميُرٌ النبوت عيناء رم ثبوته في 
الأعيان» وهو محال ٠‏ 

الحّجَةٌ الانيةٌ: أن المعدوم ممكنٌ» وإمكائه ليس بمنفية9 ؛ وإلا 
لإ" فزق بين قولنا: «لا إمكان له وإمكانه 2061©. 

فيكون الإمكان ثابتاً» وليس جوهراً قائماً بذاته؛ لأنه إضافي » 
والإضافي يستدعي محلا يقوم بهء فلا يكونٌ جوهراً فيكون عَرَضاً 
فلابد له من محل ثابت؛ لاستحالة قيام الصفة الثابتة (6١/ج)‏ 
بالمنفي» ولا يجوز أن يكون محل غيرٌ المعدوم الممكن ؛ لاستحالة 
قيام الصفة بغير موصوفهاء فيكون المعدوم الممكن ثابتاً. 

أجاب المُصنّف: بأن الإمكان أمر اعتباري؛ لأنه لو كان خخارجيًا 
يلزم التسلسل », والإمكان يَعْرِضُ لما وافقُونا في انتفائه» وهو المُركّبات 
الخيالية » فلا يستدعي ثبوتٌ محله. 


#* قال: 

لم 4 8 27 . 

وَهُوَ يَرَادِف العشُوت » وَالعَدَمٌ الكَفْى 0 , ه200 وامطة . رغص 
6 (ز): يتفي 
(1) (ز): لماء 


(5) (ب): لا إمكان, وإمكان لا- 


) 
0 في كشف المراد ص م1 : #والعدم ير ادف ١‏ 
)0 ل والعدم يرادف النفي 8 . 


5 


ه أقول: 


لما مرَعَ من (5١/ز)‏ تساوق الشيئية والوجودء كَرَعَ في نفى 


الحال20 . 


والقاضي أبو د 


وأثبتها أبو هاشه”” وأتباعُه من المعتزلة » وإمامٌ الحرمين”' أولاً, 
).2 


0 - و 
وحَدوها بأنها: صفة قائمة بموجود» وليست هى بموجودة ولا 


معدومة. 


فيكون الثابثٌ عندهم أعمَّ من الموجودء والمعدومٌ من المنفي0©. 


«22 
2 


2م 


0 


)0ن( 


(ز) زيادة: بيان. 
انظر في مألة الحال: نهاية الاقدام للشهرستاني ص 217١‏ المباحث المشرقية 
0١‏ ٠غاية‏ المرام للآمدي ص 1٠‏ . مطالع الأنظار ص © 4 , شرح المقاصد 781/1 
هو أبو هاشم عبد اللام بن أبي علي الجبائي. كان هو وأبوه من كبار متكلمي 
المعتزلة , له آراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت بالبهمية . توفي سنة 11 ه بيخداد . 
انظر: طبقات المعتزلة لابن المرتضئن ص 44غ» شنرات الذهب لابن العماد 
. 
هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني . الفقيه الشافعي»ء 
الأصولي» من كبار متكلمي الأشاعرة؛ سمي بإمام الحرمين لمجاورته الحرمين 
الشريفين اربع منوات ينشر العلم فيهما. توفي منة هلاغه. له كثير من المصنفات 
منها: الشامل في أصول الدين» والإرشاد» والبرهان في أصول الغقه. 
انظر: طبقات الشافعية لابن البكي :١56/6‏ شذرات الذهب لابن العماد 562/8 - 
هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد» المعروف بالبافلاني» من أشهر متكلمي 
الأشاعرة. ومن كار الأمولين» كان معروفاً يقوة الحجة ومرعة الجواب» من 
مصنفاته: التمهيد في الرد علئ الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» 
والإنصاف. توفي سنة 07 6ه انظر: وفيات الأعيات 554/4. شذرات اللهب 
«إمحدء 
أي: والمعدوم أعم من المنقي ٠‏ 

لقف 


مو بالل بالضرورة؛ لأن العقل يَِْي بنفي الواسطة (5/و) 
5-55 والعدم ‏ والوجودٌ يرادف البوت» والعدمٌ يرادف التفيّ » 
إلا واسيلة بين النبوت والنفي » فلا واسطة بين الوجود والعدم ٠‏ 


د قال* 

والوُجودٌ لا تَرِدُ عَلَيْهِ القِسْمَةٌ. والكليُ تَابِتٌ ذِهْناً. جود 2 ] 
يام العَرَض بِالعَرضٍ ٠‏ 
أقول: 

لمّا أنْطلَ الحالّء شرّع في إبطال حُجج مثبتيها. 

الأولئ: أن الوجود صفة قائمة بالموجود؛ وليس بموجودء وإلا 
لتاؤئ”" غيرّه في الوجودء فيزيدٌ وجودٌٌ”", ويلزمٌ التللٌء 
معدوم؛ را 

أجَابَ: بآن الوجوة لا تَردٌ عليه هذه القِسْمةٌ» وهي قولنا(؟»: إما 
أن يكون موجوداً أو معدوماً؛ لاستحالة انقام الشيء إلئ الموصوف به 
وبمنافيه”” ؛ إذ لا يصح أن يقال: السوادٌ: إما أسود أو أبيض0©. 

ولَينْ سَلّمَنا: أن الوجودٌ يقبل هذه القِسْمةً» فنختارُ”" أن الوجود 





(1) (و): لتاوئ (ز): تساوى. 
(1) (و) زيادة: علئ ماهيته. 

0 22 وهامش (و): بنقيضه - 
(4) (أ) زيادة: الوجود. 

(0) (ز): وبما ينافيه. 

() (و): وإما أبيض. 

0 (ب) (ز): فيختار. 


253730 


موجودٌ في الذهن» فلا يكونٌ قائماً بالموجود في الخارج, فلا يكونٌ 
حالاً . 

الحْجَه© الثاتهٌ: أن الوادَ يُشارِكٌ البياضَ في اللونية» وياد 
في تَضْلِهِ المُخصٌ بهء فإن وُجِدَ كلّ من الجن والقَضْلٍ» فلابد وآن 
يقومَ أحدّهما بالآخرء وإلا لامتنع أن يلثم منهما حقيقةٌ واحدة: فيلزم 
قيامٌ العَرَض بِالعَرَض . 

وإن عُدِما أو أحدهما لَزِمَ تركبٌ الموجود” من المعدوم: وهو 
محال: فيكونٌ كلّ منهما ليس يموجود ولا مغدوم» وهمًا وصفان 
قائمان بالسواد الموجود» فيكوتان حالين. 

آجَابَ عَنْهُ: بان كلّ واحد منهما كلوجٌ» والكلرئ ثابت في الذهن» 
فلا تَرِدُ عليه هذه القِسْمَةُ يِحَسَبٍ الخارج؛ إذ لا يَعبنّهاء وبحتب 
الذهن يكون موجوداً في الذهن)0 »2 فلا يكون قائماً بالموجود في 
الخارج » فلا يكون حالاً . 

وأيضاً: علئ تقدير أن يكون كلّ واحد منهما موجوداًء وأحدّهما 
قائماً بالآخرء لم يلزم منه مُحَالٌ ؛ إذ يجورٌ قيام الْعَرَضٍِ عرض 10©. 
(0) («20ب) (ج): عن. 
(5) ما بين القوسين ماقط من (1). 


(4) فال الحلي في كشف المراد: «وأيضاً: فإن قيام الجسس بالفصل ين هو قيام عرض 
يعرض» ص 1١4‏ 


وعلله الحسيني في توضيح المراد بقرله: «لأن العرضى القائم بالعرغى الآخرء لابد له 
من موجوديته في نقسهء وهذا مطرد في كل عارضي وممروض »ء ولكن الجدى ‏ جوهريات 
11 


قال* 
وتُوقضوا الال نفيها ١‏ 
ه اقول: 
00 ب قضء الحال ف حَجَجهم الدالة علئ ثبوت الحال 


أي ُوقِمْنَ مُبتُو 
بلحال تَنْسِهاء أي: لو كانت حُجَجُهِمٍ صحيحة » ل أن يكون للحال 


حالٌ أخرئ» ويلزم ادل وذلك لأن مُلَخصَ حُجَجِهم يَرْجِع إلى 
قولهم: إنا وَجَدْنا حقائق مشتركة في بعض انهاه 0 في 
البعض الآخرء وما به الاشتراكٌ غيرٌ ما به الاختصاصء وهما ليسا 
بموجودين ولا معدومين. ويكونان وصفين للحقائق الموجودة» 
فيلزة”" الحال - 


وهذا يَنتَقَضه9) عليهم بالحال الها فإن الأحوال منرم 
مكبر وجميغها مشت مُشعركة في الحالية,» ومختصةٌ بما به الامتياز» فيكونٌ 
لكل حال أمر م مُشْعَرَكٌ وأمر مسختص » وهما ليسا بمو ودين وله 


ع 


معدومين » 0 للحال » فيكون للحال حال أخرئ » ويتسلسل. 
لا يُقال: إنما يلزمٌ أن يكون كلّ منهما حالاً أن لو كان قائماً 


كان أ 
ان أو عرضيا ‏ ليس له في الخارج موجودية في نفهء بل هو موجود يوجود 


الفصل ء ار ل ل فلذا قالوا: إن الفصل مقوم للجنس في الوجودة 
كيضة 


6 (ج)ن رف 
0( (ز): فلزم. 
7 (ذ): ينقض. 
كك (و): وهما. 


ا* 


بموجود» ولس كذلك؛ لأن كل منهما قائمٌ بالحال» والحالٌ ليس 
بموجود. 

لأنا نقول: الحالٌ صفةٌ قائمة بموجودء وما به الاشترالك 
والاختصاصٌ أيضاً قائمان بذلك الموجود» فيكونان حَالَيِْنِ. 
* قال: 
بَاطِلٌ . 
© أقول: 

القائلون بالحال اعتذروا عن التَقْضٍ من وجهين: 

الأوّل200: نا لا تُسَلّمُ اشتراك الأحوال في الحاليةء وتبايتها 
بخصوصياتهاء وإنما يلزمٌ ذلك أن لو جاز وصفف (5١/ج)‏ الأحوال 
بالتمائل والاختلاف» وهو ممنوع. بل ذلك عندنا من خواصٌض 
الموجود. 

الثانفي: أنَا تلتزمٌ اللسلّء وهو أن يكون للحال حَالٌ("© إلئ غير 
النهاية » ونقولٌ: لِمّ قلتم: إن مِعْلَ هذا التسلسل باطلٌ ؟ 

وأمًا وَجْهُ بُطلان الاغتذار الأوّل: فبان”" نقول: كل أمرين تُشير 
العقلُ إليهما: فإما أن يكون المُتصَوّرٌ من أحدهما هو اليُتَصَرَّرَ من 
((1) قال الإمام في المحصل: «رهو الذي عليه تعويل ال 


(؟) (ر) زيادة: أخرئ. 
(©) (ب» و(ز): بأن. 


.1١١4 رهض‎ 


14 ؟ 


0 أو يكون المُتَصَوَّرٌ من (17/ز) أحدهما مُغايراً للمُتصَوّر 


60 لمُتخالفا 
الأولان هما الم عُلان ٠,‏ والآخران هما ١‏ »2 
: 0 و 


والعلم بذلك غسروري” : 0 
وإذا كان (+١/س)‏ كذلك. فلو تَِتَ الأحوالء فإن كان المُتصَوَّرٌ 
من أحدهما هو المُتصّوَّرَ من الآخرء كانا مِثْلين» وإلا فمُختلفين» وإذا 
3 يزنك عانك الأحوان مُشتركة في الحالية ومُتمايزة بالخصوصية» 
فيلزم المحالٌ الذي ذُكِرَ. 
وأنًا وَجْهُ بُطلان”" الثاني وهو التزام التسلل - فبأن نقول: لو 
كان التللٌ جائزاً لما انْتَظم دليلٌ علئ إثبات الصانع القديم؛ لافتقار 
هذا الدليل إلئ إبطال9؟ العلل © 


* قال: 
َبَطَلَ مَا مَرَّعوا عَلَد 001 2 مِنْ يَحَققٍ الّوات العَيْرِ المُتَناهِيَةَ في 


() (ر): والأخيران. 
0( زيادة من (ز). 
(9) (و): بطلان. 
()) هذا تقرير الشارح لوجه بطلان الاعتذار الثاني » وهوالذي ذكره الرازي في 0 
وغرره القوشجي واللاهميجي يوجه آخرء وهو أن برهان التطبيق يدل علئ امتناع تر 
أمو نود غير متناهية ثابتة ممجتمعة في الثبوت . مواء كانت موجودات أو أحوال. 
واعترض اللاهيجي علئ تقرير الشارح بأن فيه أن المتصف بالحدوث والمحتاج إلن 
الصائع عتدهم إنما هو الوجود دون الثبوت. علن أن إلئ إثيات الصانع طريقاً لا يتوقف 
3 نا لال العسقل . ٠‏ انظر: شرح التجريد للقوشجي 6١/7‏ . شوارق الإلهام ص 7٠‏ 
كدرن م دفي الباقي علها. 


لعفا 





العَدَم وانْتفاءِ كس ير الموَثْرِ نيه" وتبايتها ؛ واختلافهم في ِنْباتِ 
صِقَة الجنس وما يها في الوجُودء ومغايرٌ 5 التَحَبزٍ للبجؤهرية. 
وإثبات مِفَةَ المَعْدُومٍ بَكَوْنِهِ مَعْدُوماً: َإِمْكَانِ وَضصْفْهِ بالجسْمَِةَ , 


ا 
.م 


ووُنُوع التَكٌ في إِنْبَاتِ الصَانِعٍ بعد اتصافه ِالقدْرَةٍ والهلم والحَياةَ. 
0 أقول: 


لما أبْطَّلَ القول بأن المعدومَ شيءٌ» والقولٌ بالحال» أشار إلئ أنَّ 
ما هو من تفاريع القول بهما أيضاً باطلّ . 
وقذ دَكَرَ أولا فروعاً للقؤل بأنَّ السب ي10: 
منها: تَحَمَقٌ الذوات الغير المتناهية 
فقال أبو يعقوب الشحام©, وابو علي الجبائي©» وابنه أبو 
. 5 
هاشمء وأبو الحسين الخياط”* 2 وأبو القاسم سي وأبو عبد الله 
)١(‏ زيادة من (ز). 
(1) ما ذكره الشارح في بيان ما بتضرع علئ القول بشيئية المعدوم منقول ‏ بتصرف بسيط - 
عن المحصل للرازي : وشرح الممحصل للكاتبي ٠‏ 
انظر: المحصل ص ١67‏ ؛ شرح المحصل للكاتبي ل: 4107 . 
() هو يوسف بن عبد الله الشحام؛ مفسر معتزلي» من أهل البصرة» انتهت إليه رئامة 
المعتزلة في أيامه؛ توفي منة ٠18ه.‏ طبقات المعنزلة لأحمد بن المرتضئ ص ١لا‏ 
(14) هو محمد بن عبد الوهاب بن ملام الجبائي؛ أبو علي» من كبار أثمة المعتزلة» 
ورئيس علم الكلام في عصرهء له آراء تفرد بهاء توفي منة 05 اه 
انظر: طبقات المعتزلة ص ١‏ ء الأعلام 765/1. 
(6) هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» شيخ المعتزلة ببغداد؛ تنسب إليه فرقة منهم 


تدعيئ الخياطية : له: كتاب الانتصار والرد علئ ابن الراوندي الملحد. توفي سنة 
له 


انظر: طبقات المعتزلة صى وله الأعلام +//701. 
() هر آبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي . من معتزلة بغداد » متكلم مشهور . < 


خرف 


و60, وأبو إسحاق بن عياش”© والقاضي عيد الجبار””: إن 
ع ب 
والثابثُ من كل نوع من 2و ِ : 
«يزواتٍ متباينةٌ بأشخاصها . 

ومنتها: أن تأثيرَ الفاعل ليس في جَمْلٍ الذوات ذوات» بل في 
جَغْل الذوات موجودةٌ؛ فإن الباري تعالئ لا يَقُْدِرٌ على جَغْلٍ الذات 
ذاناً» والجوهر جوهر”22» والسواد سواداء والبياض بياضاًء إل غير 
ذلك من الماهيات الممكنة» وإنما يَقَدِرٌ الباري تعالئ علئ [خراج تلك 
الذوات من العدم إلئن الوجودء بأن يَخْلِقَ صفة الوجود في تلك 
الماهيات المعدومة. 

وينها: أن تلك الذواتٍ مُتشارِكَةٌ في كوْيها ذواي» ولا تباينَ بينها 
إلا بالصفاتٍ » وإليه أشار بقوله: «وتبائيها» أي: وانتفاء تباين الذوات. 





> ونه أديب2 توفي ببلخ منة 4١1ه.‏ أنظر: طبقات المعتزلة ص 8هء شذرات 
النمب 1/9م52. 

هو الحسين بن علي بن إبراهيم» الملقب بالجٌّمَل» من شيوخ المعتزلة» كان رفيع 
القدرء توفي بيغداد سنة 83+6ه. انظر: طبقات الممتزلة ص ٠١٠»ء‏ الأعلام للزركلي 
1ل 


)0ن 


هو إبراهيم بن محمد بن عياش البصري »2 تلميد أبي هاغمء قال القاضي: هو الذي 
درسنا عليه أولاً. طبقات المعتزلة ص .1١1/‏ 

خم عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجيار الهمداني ٠‏ أبو الحسين: قاضى . أصولي » كان 
شيخ المعتزلة ني عصرهء يلقب بقاضي القضاة» له كتاب المغني0 موسوعة في 
ملعب المعتزلة . توفي منة 6١6‏ ه بالري. انظر: طبقات المعتزلة ص ؟١١2‏ 
الأعلام للزركلي 076/7 . 

ني (م): علئ جعمل الذوات ذوات , والجواهر جواهر- 


02 


(١ 


ا 


4 . ٍ د : 02 : 

وبنها: اختلاُّم في إبات صفة الجثسي”©: وما ينها فى 
الوجود"2, ومغايرة الت لعحير للجوهرية ٠‏ 

فذهب الجمهورٌ إلئن أن تلك الذواتٍ في العدم مُتَّصِمَةٌ بصفات 
. و« 
الأجناس » ومعناه: أن ذاتَ الجوهر موصوفة بالجوهريةء وذاتٌ السواد 
موصوفةٌ بالسوادية » وغير ذلك 

ورَّعَمَ ابن عياش أن تلك الذوات المعدومةٌ عاريةٌ عن جميع 
الصفات » وأن الصفاتٍ إنما تحْصّلٌ لها حالةً الوجود. 

وَاحْتَجّ عَليْهِ: بأن الذواتٍ لما كانت متساويةٌ في الذاتية» وَجَبَ 
أن يصح علئ كل واحدة”” منها ما يصح علئ الأخرئ ء فلو اختصت 
ذاتٌ معينةٌ بصفة معينة» فاختصاصها بتلك الصفة المعينة: إن كان لا 
لأمر لَزِمَ الترجيحٌ بلا مُرَجُّحء وإن كان لأمرء فذلك الأمر” المُرَجّح: 
إن كان موصوفاً بتلك الذات صارت الذاتٌ صفةً*؟. وإن كان صفة لها 
عاد الكلامٌ فيه0 2غ وإن لم يكن موصوفاً بها ولا صفةٌ لهاء فإن كان 
)١(‏ المراد بصفة الجنس: ما يقع به الاختلاف والتمائل. كصفة الجوهرية في اللجواهر»ء 

والوادية في السوادء وغير ذلك من الصفات. انظر: كشف المراد ص ١71‏ 
(؟) المراد بما يتبع صفة الجنس في الوجود: هو الأوصاف التي تبع الجوهرية حين 

الوجود. كالاستغناء عن الموضوعء. أو العرضية. كالحلول في الموضوع التابع 

اللوادية معلا . 

انظر: توضيح المراد للحسيتي ص 54 
(؟) (1): واحد. 
(*) زيادة من (و6. 
(5) (ز) زيادة: لها 
() فنزمالتلل. والتلل محال. 

ا" 


ا إلئ الكل علئ الواء0”©» وإن كان مختاراً كانت2©0 
20 و عنم وهام 3 ان 4 : كذلك . 
مف :© لأن فِعْلَ الفاعل امار 0 يكون كذلك 

ئززواتث”؟» في العدم خالية عن الصفات. ثم وَرَدَ عليها 
الفاءث0©: إما حالةً العدم أو حالةً الوجودء والأول يُوحِبٌ أن تكون 
إلذاثٌ المعدومةٌ تَرِدُ عليها الصفاتثٌ المُترَاييك9 والثاني يوحت أن 

5 8 عع 2 

تكون الصفةٌ (107/ج) إنما تَحْصّلُ لها حالة الوجودء وكلاهما محالان» 
أما الأول فلاتفاقهم على ذلك » وأما العاني فلكونه2©0 خلاقف المُقذر . 

واحْتَجّ القايلونَ باتصّافِها بصفة(" الاجناس: بأنه”"؟ لو لم تكن 
الذواثٌ موصوفةً بالصفات حالةً العدم, لمَا وَكَمَ الامتيارٌ بينها في تلك 
الحالة ؛ ضرورةً ماواتها في الذاتية » فيلزمٌ أن تكون الذواتثٌ واحناة ‏ 
وليس كذلك ٠‏ 

والجَوابٌ: أنَا لا تُسَلَّحّ أنها لو لم تكن موصوفةٌ بصفات 
الأجناس» (لما كانت مُتميّرة؛ لجواز أن تتميّر بحقائقهاء أو بصفاتٍ 


عي ل ا ل 
(01) قال المكناسي في أشرف المقاصد: «لأنه يلزم تساوي مقتضياته ؛ [3 هو خارج عنهاء 
فهي بالنسبة إليه سواء باعتبار ذاتهء فلا يخصص مثلا عن معل» .105/١‏ 
(9) () (ب) (ج): كان. 
(9) والصفة المتجددة حادثة, والعدميات لا حادث فيها. 
(4») (و): فإن الذنوات. 3 
() (ز): الصفة. 
(1) أي: المتماقة. 
0« (ر): قلانه. 
(4) (و): بصفات. 
60 في (ز): بو : النا قلعء 
7-7 ول. قلت: لا وجه له هنا؛ إذ الشارح لم يذكر إلا وجهاً واحدا 


والعيارة 2 
تجودة في شرح المحصل » لأنه ذكر فيه ثلاثة وجو - 


0 


أخرئن غير صفات الأجناس)0" » كامتياز أفراد النوع بعضها عن البعض . 
ثم القائلونَ بالصّفاتٍ رَعَمُوا أن صفات الجوهر: إما أن تكون عائرء 
ءًِ 
إلى الجملة ‏ أي: إلئ مجموع الجواهر (4١/ز)‏ التي تَرَكبَ الجسم منها(؟» 
2 - ٍ 
وهي الحَييةٌ, وكل ما هو مشروط بهاء كالعَالِمية والمريدية والقادرية 
وغيرها ؛ وإما إلئ الأفراد”" , فأئبتوا(' لها صفاتٍ أربع]*©: 
إحْدَاها: الصفةٌ الحاصلة حَالَتَي الوجود والعدم» وهي الجوهرية. 
والثانيةٌ: الوجودٌء وهو" الصفة الحاصلة بالفاعل. 
والثالةٌ: التحيّرٌ » وهى الصفة التابعةٌ للحدوث» الصادرةٌ عن صفة 
الجوهرية بشرط الوجود. 
الرّابِعَةٌُ: الحصولٌ في الحيّرء وهي الصفة التى يسمونها بالكائنية» 
كك 0 9 5 - 
الْمُعَللَةٌ بالمعنئ القائم بالجوهرء وهو الذي يسمونه كؤناً - 
وأما الأعراضئ: فالصفاتُ”" العائدةٌ إلئ الجملة غير0© معقولة29 
وأما العائدة إلئ الأفراد فثلاثة: 
)١0(‏ مابين القوسين ساقط من (ب6. 
)620( كذا في (أ)2 وني الباقي: عنها . 
زفرف في المحصل ص ١٠١‏ زيادة: «وهي: إما في الجواهر أو فى الأعراض» أما الجواهر 
فقد أتبعوا...4. 5 
(:) (م» (ز): وأئبتوا. 
(0) (و) (ز): أربعة. 
)١(‏ (و): رعي- 
60 (ز): والصفات. 
() (ز): فغير. 
(4) (ج) (و) (ز): منقولة. وما أثبته موافق لما ورد في المحصل وشرحه للكاتبي » وزاد 
في المحصل: فيهاء أي: غير معقولة فيها. 
غم 


الصفة د الحاصلة حالتي العدم 00 وهي حقه 


الأولئ: لير 
ادية والبياضية » ويسمونها صفات ١‏ ين 


الجسء كالسو 

والثانية: الصفةٌ الشادرة عن صفات الأجناس بشرط الوجودء 
وهي الخُلول في المحل ٠‏ 

واجَابُوا عَنْ كَل مَنْ0"© يَقولُ عَليْهم: لو كانت الأعراضيٌ ثابتةً في 
العدم» لكانت حَالَةَ في المحل» ٠‏ بآن: العَرّضية ليت عِلَهَ للحُلول في 
المحل مطلقاً » بل بشرط الوجود. 

الثالئهٌ: (9/ب) صفةٌ الوجودء وهي التي بالفاعل » والفاعل لا 
يُعْطِي الوا حقيقةٌ » وإنما (يُمْطِن له)0”؟ صفة الوجود . 

ثم اختلفوا: و0 أبو علي الجكائي» وابنّهء وأبو الحسين 
الخياطٌ » وأبو القاسم ا والقاضي عبدٌ الجبار: أن الجوهرية 
مغايرةٌ للتحيّزء وهي علةٌ له يشرط الوجود. 

ورّعَمَ أبو يعقوب التَّكَامٌء وأبو عبد الله البصريٌ» وأبو إسحاق 
ابن عياشى: أن الجوهرية والتَّخَيّرَ صفةٌ واحدة ليستا بِقَيْرَئْن 

ثم اختلقٌ هَؤلاء الثلاثٌ: فزعم الشحامٌء وأبو عبد الله: أن ذات 
الجوهر كما أنها موصوفةٌ بالجوهرية حالةًٌ العدمء فهي أيضاً موصوفةٌ 
)١(‏ (و): الأجناس - 
150 الأخاضرةة كما وصفهم الكاتبي بقوله: «ويه أجابوا عن قول أصحايناء شرح 


المحمل ؛ ل: 849. 
0 (ج)(,)(ز): : يعطيه» وما أثبته موافق لما في شرح المحصل للكاتبي ل: و 
(١‏ (و): اختلفوا فيه وزعم. 





هم 


(16/و) بالتحيّر حالةً العدم؛ لأن الجوهرية والتحيّرٌ لما كانا"© م 
واحدة» لَزِمَ من اتصاف الذات بإحداهما اتصافُها بالأخرئ 

2 م اختلفا يَعْدَ ذلك: فَدَّهَبَ الشحامٌ إل أن الجوهرٌ حال(" عر 
حاصلٌ في الحيّرزء وموصوقف بالمعاني » حتئ التزم رجلاً معدوماً؛ على 
قرس » وعلئ رأمه قَلَنُْوَةٌء وبيده سيف. 


وذَّمَبَ أبو عبد الله البصريٌ"" إلئ أن الجوهرٌ مُتحيّرٌ في العدم, 
لكنه غيل حاصل ف النيرة بل نو حون التعدثر سناطلة في الف 
وموصوفاً بالمعاني: هو الوجوةٌ. 


وأما ابن عَيِّاش» فَمَتَمَ اتصافًٌ الذات بالجوهرية حالة العدم 
وقال: لما كانت الجوهريةٌ عينّ النَحيّر والتحيُّرٌ حال العدم محال» وإلا 
لكانت الذاتٌ امل حال العدم م في الحَيّر؛ لامتماع التحير بدونت 
الحصول في الحيزء فامتنء(؛» اتصائُها بالجوهريةء فلذلك أَنْبِتَ 
الذواتِ”*2 خاليةٌ عن صفات الأجناس أيضاً كالجوهرية وغيرها. 

ومِنهَا: اختلاقهم في إثبات صفة المعدوم يكونه معدوماء قَذَهَبَ 
كُلَهُم ‏ إلا ارا امعد ا نيم 
لآن المعدومية لو كانت صفة زائدة» لكانت مُفتقِرة إلئ الذات التي هي 
غيدهاء والمٌقتقدُ إل الغير ممكن» وكل ممكن فلابد له من علة. 
)١(‏ (و): كانتاء 
(؟) (ز): حالة. 
(©) زيادة من (و6. 


(4) (1) (ج): امسسم. 
(0) (ز): الذات. 





20 


0»: إن9؟ كانت تلك الذات©: لدامت تلك”؟ المعدومية 
23 


يدوامها” ا فَوَجَبَ ت أن لا يَدخْل في الوجود ؛ وإن كانت غيرّهاء فذلك 

اك إن كان مختارا كانت التعدية حادئةً ؛ لأن فِعْلَ المختار 
حادتٌ» فيلزم أن لا تكونّ الذاثُ معدومةً؛ ثم صارت معدومة” )2 وهو 
محال» وإن كان مُوجَباء فإن كان (18/ج) واجباً لَزِمَ من دوامه دوامٌ 
المعدومية » وإن كان ممكتآً افتقر إلئ مُوجِب آخرء والكلام فيه كما في 
الأول؛ فيلزم التسلسلٌ » وهو محال. 

ومِنهَا: اختلاقُهم في إمكان وَضْفبٍ الجوهر المعدوم بالجسمية» 
واتفقوا علئ أن الجواهرٌ المعدومة لا تُوصَفُ بأنها أجسام حالةً العدم» 
إلا أبا الحسين الخياط » فإنه قال به. 

ومن التفاريع: اتفاقهم علئ أن بعد العلم بآن للعالّم صانعاء 
مُنّصِفاً بالقدرة والعلم والحياة والحكمة وإرسال الرمل» يمكتنا الشلك 
في وجودهء إلئ أن تَعْرقَ”" ذلك بدلالة) منفصلة. 
* قال: ا 

وَيِسْمَةٍ الال إلى المُعَلٍ وغَيْرِِ ؛ وتَعْلِيلٍ الاختلافب يهاء وغَيْرٍ إبنه 
ذلك مما لا فائِدَة بذكره. 0 
(6)1 (ز): قملته. 
0) (0 2ج)(ز):لى. 
(؟) (و): الذوات. 
(2) زيادة من (و) 
(©) (و): بذواتها. 
(1) (ب): ثم صار معدوما. 


0) (ب) (ز) (1): يعرف. 
(8) (ز): بدلائل. 


3_1 


أقول: 


لما قرع من تفاريع القول (6١/ز)‏ بأن المعدوم شيء؛ ذكر فرعين 
للحال ٠‏ 


فقول0©: «وقسمة6» عَطْفٌ علئ الأمور المذكورة في تفاريع القول 
بأن المعدوم 0 

الفزِمٌ الأوّل: قسمةٌ الحال إلى المُعَلّل وغيره. 

فقالوا: الحال تنقسم إلئ قسمين: حال يكون ثبوثها للشيء مُعَللاً 
معنئ موجودٌ قائمٌ بذات العالم» وكذا القادريةٌ وغيرُها من الأحوال 

03 0 2 
المُعلَلة؛ وحال غَيْرٍ مُعَللٍ ثبوتها للشيء بمعنئ موجودٍ قائمٍ بذلك 
الشيء؛ كسوادية السواد» فإنها ليست لأجل معنئ قائم بذات السواد. 

الفزْعٌ الثاني: أن الذوات كُلّها متساويةٌ في الذاتية » ومختلفةٌ 
بالأحوال» فإن علةً اختلافها أحوالٌ تَنْضَافٌ إليها. 


0 لجار التَقابلِء ويُعْقَلانِ مماً. وكذ يُوْحَدٌ مُنَبْدا 
قيقابله”" مثْله, ويَفْتَقَرَ إلى الموضوع كَافيِقارٍ ملكت يُؤحَدْ 
َْ تخصيًا ونَوْعِبًا وجِنس ' 





)١(‏ ساقطة من (ز). 


(؟) (ج) زيادة: في المعنئ- 
(©) (ر) زيادة: عدم. 


هم؟ 


را بع راء عه تعن ماهلة اع 

إعلم: أن الوجوة قد يُوْخذَ تارة من حيث هو غير قير بماهية من 

: نسان ون فيكون وجودا مطلقاء وهو 

الماهيات 19 مثل: وجود الإنسان وتححوه » فيكو وجو 2 , 

6" الوجود من غير التفاتٍ إلئ ماهية من الماهيات ويُقابله عدم 

3 ١ ١ و« حَلْتث‎ »-> 5 

دْلِهء أي: يُعَابِلُ الوجود المطلق عَدَمٌ مطلقٌء وهو سَلْبٌ الوجود المطلق 

من غير أن يُقيّد بماهية من الماهيات. 

ب 5 ااه العد 

وقد يجتمعٌ الوجودٌ المطلق والعدمٌ المطلق؛ وذلك لأن ٍ 

. . جء *20 . آ6ء ٠.‏ .م 1 

المطلق قد يُتصَوّرء فيَعْرِضُ له كَوْن”* في الذهنء فيعْرضُ له الكون 

كك 2*2 

المطلق » أعنى : الوجودة المطلق؟؟ ؛ ضرورة استلزام عروض المقيّد 

للشيء عُروضَ المطلق لهء لكنّ اعتبارٌ التقابل غيرٌ اعتبار الاسجماع ؛ 

200 00 

وذلك 00 لأن العدم المطلق» من حيث إنه سَلْبٌّ للوجود المطلق مُقابلٌ 
لهء ومن حيث إن الوجود المطلق عارضحٌ له مُجِتمِعٌ معه. 

وكلٌ واحد من الاعتبارين مُعْايرٌ للآخرء فإن اعتبارٌ كونه سَلْبَ 

الوجود غيرٌ اعتبار كونه معروصّه » فباعتبار أنه سَلْبٌ له لا يجتمع معه بل 

يقابله » وياعتبار أنه معروضرٌ له لا يقابله» بل يجتمعٌ معه اجتماع العارض 


9 لظار في هذه السألة: كشف المراد ص 9؟» شرح التجريد للقوشجي +/58» 
شروارق الإلهام ص ١‏ توضيح المراد للحسيني ص م8. 

() (ج) زيادة: من. 

00 (ز): الكون. 

()) زيادة من (ز). 

0ن ساقطة من (و). 

(5) ساقطة من (و). 


4 


مع المعروض (1/9)» فالوجود”" المطلق والعدم المطلق تُعقلان ما 

وقد يُوْحَذُ الوجودُ من حيث هو مُقيّد وخاص» وهو الوجور 
المُتخصّصٌ بإضافته إلئ ماهية من الماهيات» (4١/ب)‏ كوجود زيد 
ووجود الإنانء فيُقابلُ الوجود الحُقيّدَ عَدمٌ مثلهء أي: مُقيّد بما ف به 
الوجود , كعدم زيد وعدم الإننان. 


1 ا 500 - أعني: 
الوجود المُقيّد ‏ 0 إل مو رع تقيد20 0 


ةن (١1/و):‏ (وجودٌ زيد وعدم 
ره بر 8 
زيد»؛ وقد يُوْحَذ تَوْعئًاه مثل: وجود الإنسان وعدمه؛ وقد يوحَدٌ 
جسيّاء معل: وجود الحيوان وعدمه. 
* قال: 


ولا جنس لَه بل هُوَ يَسِيِط فلا نَصْلَ لَهُ 
© أقول: 


والوجودٌ لا جنس له*"؛ إذ لا مفهوم أعَمٌّ منهء فلا يكونُ له 


)١( )١(‏ (ج) (و): والوجود. 

(؟) () (ز): يفتهر. 

(؟) )١(‏ (ز): يقيد. 

(4) قال التستري في شرحه علئ التجريد: «واعلم: أن عدم الملكة باعتبار أن له حظاً من 
الوجود يفتقر إلئن موضوع ء كافتقار ملكته ؛ إذ هو عبارة عن عدم أمر عن أمر آخخر مع 
إمكان اتصاف الموضوع بهء كالعمئ يفتقر إلن موضوع خاص متمد لملكتهء ولهذا 
لما امتنع البصر علئ الحائط لعدم استعداده أمتنع العمئ عليهة ل: 8 . 

(5) انظر في ياطة الوجود: كشف المراد ص ١56‏ شرح التجريد للقوشجي 2919/5 
الحكمة المتعالة للشيرازي 250/١‏ شوارق الإلهام ص ؟5. 
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سر وإلا لكان جِنْشةُ الذي هو غيرٌ مفهومه . اعم منهء هذا خُلْفٌ . 

هويا ٠‏ أي: لا يكونُ له جزءٌ أصلاً ؛ لأن أجزاءه: إن كانت 
موجودةٌ لَزْمَ تقدمٌ م الوجود عل نفسهء أو كون ما فُِضَ جزءاً له ليس 
بجزء؛ وذلك أن الموجوة ‏ الذي هو حرو هو شي ءٌ له الوجود» 
فاعتبار الوجود معه: إما بالجزثية أو بالعروض » فإن كان الأوّلُء يلزمٌ 
أن يكون الوجودٌ جزء جُرئِهِ » فيلزم تقدُمٌ الوجود علئ نفسه بمرتبتين؛ 
وإن كان الثاني يلزٌ أن يكون الشيء الذي قُرِضَ جزءاً للوجود 
ممروضًا له: 

وإن كانت معدومةًء فيلزم أن يكون الشيء مُتقوّماً برفعه إن كان 
اعتبارٌ العدم مع المعدوم بالجزئية» أو مُتقرّماً بما اتصف برفعه» إن 
اعتبر العدمٌ (19/ج) مع المعدوم بالعروض . 

وإذا كان بسيطاً يلزمٌ أن لا يكونّ له قَضْلٌ 


» قال: 

كَثْرُ بتَكَثرٍ المَوْضُوعاتٍ ويُقالُ باتَنْكيكِ علئ عَوارضِهاء | ع بكر 
يس جزءا بن قير طقفا. كه 
© اقول: 


الوجود”" مفهومٌ لا كد بالفصول؛ إذ هو بسيطٌء بل يبك 0) 
بتكثر الموضوعات9؟2, أي: الماهياتٍ التي يَعْرضُّ لها الوجودٌء فإن 


() (0): : للوجود. 
(؟) ساقطة من (ب). 
0 أنظر في تكثر الوجود وتشكيكه: كشف الم | 
كمونة ص؟ 211 التجريد 0 تاي السكة لابن 
شرح للقوشجي 08/5 , شوارق الإلهام ص 7م. 
54١‏ 


(/ز) الوجودٌ العارضَ للإنسان غيرٌ الوجود العارض للفرس» بعر 
اشتراكهما في مفهوم الوجودء بسيب إضافته إلئ الإنسان والفرس . 

وهو مَقُولٌ على عوارض الموضوعات - أعني: أفرادّه العارمة 
للماهيات ‏ بالتشكيك ؛ لأن المقول بالتشكيك هو كلي واقعٌّ علئ أفراده, 
لا علئ سواءء بل علئ اختلاف7©: إما بالتقدم والتأخرء وقوعّ المُتّصِل 
علئ المقدار» وعلئ البياض الحاصل في محله ؛ وإما بالأولوية وعدمهاء 
وقوعَ*" الواحد علئ ما لا ينقم أصلاًء وعلئ ما ينقسم بوجه آخر غير 
الذي هو به واحد ؛ وإما يالشدة والضعف . وقوع الأبيض علئ العلج والعاج . 

ووقوع الوجود علئ الوجودات” 2‏ التي هي عوارض الماهيات ‏ 
يَشْمَلّ هذه الاختلافات”' »2 فإنه يَمَعُ على وجود العلة ووجود معلولها 
بالتقدم والتأخرء وعلئن وجود الجوهر ووجود العَرَضٍ بالأولوية 
وعدمهاء على وجود القارٌ ووجود غير القارٌ بالشدة والضعف- 

والشدة والضعف ‏ ها هنا غيرٌ الاشتداد والضعف اللذين ذكرنا 
أن الوجودّ لا يقيلهماء 

قيكون الوجودٌ مقولاً بالتشكيك . علئ عوارض الموضوعات التي 
هي وجودات الماهيات" . 


وإذا كان مقولاً بالتشكيك» لا يكون جزءاً لشىء مطلقاً: أما 





)١(‏ (ز): الاختلاف. 
(6) (ز): كوقوع- 

(*) (ز): الموجودات 
(؛») (): هذا الاختلاف- 
(ه) في (ز): للماهيات. 
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بالنسبة إلئ الماهيات فَلِما دَّكَدِنا أنه زائد» وأما بالنسبة إلئ وجودات 
ابي هي جزئياته؛ فلآن المقول بالتشكيك لا يكون داخلاً في 
راهة أفراده الواقع هو عليها بالتشكيك؛ لما ستغرف أن الماهية 
واجزاعها لا يختلف وقوعُها علئ الجزئيات» بل يَقَعُ عليها بالتواطق. 


الماهيات 


قال: 

3 وَالدَّبِيكةٌ من المَْقولاتٍ التاق ولَبِحث مَُّلَة في الؤجود » 
ذلا شيّء مُطْلقاً ث١‏ بَلْ هِي تَغْرض لِخُصُوصِيّاتٍ المَاهِيّاتٍ . 
© أقول: 

المعقولاتٌ الثانيةٌ2: هي العوارضٌ التي فض م المعقولات2©0 
الأول" في الذهن. ولم توجد في الخارج صورةٌ تطابقها. ولَمًا 
وَقَعَت في الدرجة الثانية من التّعَفِّه سُمُيثْ معقولاتٍ ثانية . 

والشيئيةٌ من المعقولات الثانية"»» وليست مُتأصلَةَ في 
الوجودء كتأمّل الإنسان وغيره من الحيوانات"2» بل تابعةٌ لغيرها 
الذي هو معروضيٌ لها في العقل . 





)١(‏ انظر في تعريف المعقولات الثانية: دستور الملماء 540/5؟؛ كثاف اصطلاحات 
الفنون 169475/5. 

() (و) (ز): للمعقولات. 

(*) المعقولات الأولئ: ما يكون مصداقه وما يحاذيه موجوداً في الخارج؛ كالإنسان 

والحيوان» فإنه يتصور أولاً ويحاذيه أمر في الخارج. انظر: دستور العلماء 590/8 . 

انظر في هله المسآلة: كشف المراد ص 250؛ شرح التجريد للقرئجي ؟9/7ه» 

شوارق الإلهام ص 7”7. 

() زيادة من (و) (ز). 

(1) العبارة في (ز): كتأصل الحيوان والإنسان 


1” 


2ن 


وللى للقيئية المطلقة وجوة ما لم كلجر خصوضية كترض الها: 
فلا شيء مطلقاً ثابت» بل الشيئيةٌ تَغْرٍ لك ار 
العقل » ولو كان الشي*ٌ موجوداً في الخارج » لكان مُشاركاً لغيره فى 
الشيئية » ومخالفاً له بخصوصيتهء فيكون له شيء» ويلزمٌ التسلسلٌ. 


قال: 

2م امم وم وده ب 2 

وقَدْ تتمَايَرُ العدَام" , ولِهَذًا اند عَدَمُ المَعْلُولٍ إلى عَدَ 
لل لا غَيْرء وثاقئ عَدَمُ التَرْطٍ وُجودَ المَمْروطٍ, وصَكَمَ عَدَمُ 
الضّد وُجُودَ الضِدّ الآكَرء يخلّاف بَاتِي الأغدام. 
© أقول: 

لا خلاق في أن الوّجوداتٍ مَُمَايرَةٌء وأما العَدَماتٌ(© فقد 
اختلف ١‏ ذ فيه0": 

كَذَمَبِ قب قو" إلئ أنها غير مُتَمَايرّة ؛ لأنها لو كانت مُتمايرّةَ لكانت 
ثابتة » والتالي باطل . 

والجَوابٌ: أنه إن" أَرِيدَ بكونها ثابتةً - علئ تقدير التمايز- ثبوتُها 
في الخارج ء فالمُلارَّمةُ ممنوعة ؛ إذ التميرٌ لا يقتضي العبوت الخارجي 
)1١(‏ (ز): المعدومات. 
)١(‏ زيادة من (ز) 
(©) (ز): وأما تمايز العدمات ٠.‏ 
(1) انظر في هنه المألة: كثف المراد ص 56. شرح المقاصد 2786/١‏ شرح 

المواقف ,747/١‏ شرح التجريد للقرئجي ؟20/5. 


(6) هم جمهور المتكلمين . انظر: شرح المقاصد 725/١‏ 
() ماقطة من (ز). 
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ع . 
وإنْ أَرِيدَ ثبوثها في الذهن » فالملازمة مُتلمةء وتمي التالي ممنوع ؛ إذ 
0 - 00 : أنَّ الأغداع مُتمايزةٌ بثلاثة وُجوو: 

واختج المُصنف علئ أن م يزة ب 1 

الأوّنٌُ: أن عَدَمَ المعلول يَسْتتِنُ2'0 إلئ عدم العلة» ولا يَْعِيدٌ إلى 
غيرهء ولا غيدّه إليه» فلو" لع يكن ع العلزك مُتميّراً عن عدم 
غير ولا عدمٌ العلة أيضاً (لما كان كذلك) 7 . 

الثاني: أن عَدَمَ الشرط يُنافي وُجودَ المشروط؛ لامتناع الجمع 
بينهما؛ ضرورة امسساع وُجود"؟ المشروط بدون وجود الشرطء وعدم 
غير الشرط”* لا يتافيه» فيكون العدمٌ الذي هو منافي غيرٌ العدم 
(107/و) الذي لا يكون منافياً» فيكون أحدٌ العدمين مُتميّراً عن الآخر. 

الثالِِتٌ: أن عَدَمَ الضَّدّ - كالسواد ‏ عن المحلٌ2"2. يُصَحّحُ وجوة 
الضد الآخرء كالبياض فيه2» وعدم غير الضد لا يُصَحُّحُهء فيكون 
عدم الضد متميّراً عن عدم غير الضد0". 





)١(‏ في (ز): يتدعيء وبالهامش: يتند. ولا وجه لكلمة #يستدعي». 

0( في (ب): ولر. 

(5» ما بين القرسين في (ب) هكذا: كذلك لم يكن مسنداً إليه- 

(4) ساقطة من (ر). 

)2 في (ب) (ج): المشروط. 

(7) العبارة في (ب) (و): عن المحل كالسواد- 

(0) ساقطة من (ب) (و6. 

(4) قال الشيخ: محمود أبو دقيقة: «والحق في هذه المالة: أنها من ثمراث الخلاف في 
الوجود الذهني » فمن آثبت الوجود الذهني حكم بتمايز الأعدام عند تصورها لنبوتها 
ذهنأ» ومن نفئ الوجود الذهني حكم بعدم تمايز الأعدام لعدم ثبوتها ذهنا» - 
القرل الديد في علم التوحيد ص 11 


6ع 


* قال: 


ّ «فقم قذ يفرضن ليو شلك التو (م٠اب)‏ 
0 دم 0 
والتََابْلُ عَلَيِْ اتَِارَئنِ 


أقول: ٠(‏ "لع) 


العدم قد يُعْتبرٌ ثرا اسار أن حلت الوسزد يثرن للناية. 


وقد يُعْتِرٌ تارة 0 باعتبار أنه مفهوم من المفهومات0". ولا بُمْدٌ 
أنه سَلْتُ الوجرد ؛ أويهذا الاعتبار يكون معقولاً» له تَحَقُقّ في الذهن, 
وكلُ ما ل" تَحَُقٌ في الذهن يمكن للعقل أن يَفْرِضَهُ معدوماً؛ فإنه 
يُمكنٌ للعقل إلحاقٌ الوجود والعدم بج جنغ المولات . 

فإذا اغْتبرٌ العقلُ العدمّ من حيث إنه معقول مُحَحَمَّقٌ في الذهن» 
كان له أن يَعْرِضَه معدوماً فيكون العدمٌّ عارضاً لنفسه9؟ , 

والعدم العارض مقابلٌ للعدم المعروض من حيث إنه رَفّْ له 
ونَوْعَ له من حيث إنه عدم مُقيّدء وهو عدمٌ العدم. والعدم المعروض 


)1١(‏ قال اللاهيجي: #ثم لما كان الحكم بتمايز الأعدام في التصورء مظنة الاعتراض بأن 
التمايز حيثذ يكون للموجودات الذهنية ‏ علئ ما هو رأي المحقفين من الحكماء 
والمتكلمين ‏ لا للمعدومات» حاول المصنف التنبيه علئ الجواب بذكر يعض أحكام 
تدل علئ أن المدم بالذات لا ينافي الوجود باعتبار» . 
شوارق الإلهام ص 55. وكلامه هذا منقرل عن شرح المقاصد )786/١(‏ بتصرف 
بسيط . 

(؟) (و): الماهيات. 

(5) (ب): هو. 

(4) (و): بنفسه. 

(0) ماقطة من (ج). 
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أو انقة مك 
تين يانه عدم ننه :أو بعدم غيزه + فتضدق النوعية والتقابل عل 


العدم العارض باعتبارين : 


قال 
9 5 0 اوه عد ل 
وَعَدَمُ التغلول لَبْس عِلةَ لِعَدَمِ العِلةٍ في الخارج » وإن جَارْ في بطم 
- و يى 0 د ه(١»)‏ 
الذَّهْن على أَنْهُ بُرْهَانَ إن ٠»‏ ويالمكس لمي" الخارج 
© اقول 


لما بكن29 أن عدم المعلول يَتْحَيِدُ إلئ عدم العلة؛ اسْتشعّر أن 

6 1 9 

ُقالَ: لما كان كل واحد من العلة والمعلول يرتفع الآخر يرفعه» وكل”” 
واحد منهما كالآخر في أن رَفْعَّ كُلا') منهما يََْلْزِمٌ رَهْعَ الآخر» فاستناد 


)6 قال التهانوي: ثم البرهان المبزاني: إما برهان لمء ويسمئ برهاناً لميا وتعليلاً أيضاء 
أو برهان إن» ويسمئ برهاناً إنيا واستدلالا أيضاً؛ لأن الحد الأومط في البرهان لابد 
أن يكون علة لنسبة الأكبر إلئ الأصغر في الذهن» أي: علة للتصديق بثبرت الأكبر 
للأصفر فيهء فإن كان مع ذلك علة بوجود تلك النبة في الخارج أيضاًء فهو برهان 
لمي ؛ لأنه يعطي اللمية في الخارج والذهن» كقولنا: هذا متعفن الأخلاط» وكل 
متعفن الأخلاط. فهو محمومء فهذا محموم. فتعفن الأخلاط كما أنه علة لثبوت 
الحمئ في الذهن كذلك علة لثبوتها في الخارج. 
وإن لم يكن علة لرجودها في الخارج بل في الذحن فقط فهو برهان إني ؛ لأنه مقيد 
إتبة النسبة في الخارج دون لميتهاء كقولنا: هذا محموم» وكل محموم متمفن 
الأخلاطء فهذا متعفن الأخلاط. فالحمئ وإن كانت علة لثبوت تعفن الأخلاط فى 
الذهن , إلا أنها ليست علة له في الخارج» يل الأمر بالمكس. 0 
والحاصل: أن الاستدلال من المعلول علئ العلة برهان إنيء وعكه برهان لمي»- 
كشاف اصطلاحات الفنون 5774/١‏ 

(؟) (ب): تبين. 

© () (ز): فكل- 

(4) (و) زيادة: واحد. 
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عدم المعلول إلئ عدم العلة ليس أولئن"" من عكه. فَأوْرَدَ ما يَضْله 60 
أن(© يكون جواياً عن هذا. 

وهو: أن عَدَمَ المعلول وإن كان مُسْتلزماً لعدم العلة في الخارج, 
(لكته ليس علةً لعدم العلة في الخارج)”22ء فإنه إذا رفِمَ العلهٌ كحركة 
يدك بالمفتاح رُفِمَ المعلولٌ كحركة المفتاح» وليس إذا رَُفِع المعلونُ 
كحركة المفتاح ترتفع العلةٌ كحركة اليدء وإن كان كلّ منهما”* مُستلزماً 
للآخرء بل المعلولٌ إنما رُفِعَ ؛ لأن العلةً رُفْمَتُء فيكون رَفْمّ العلة علةً 
لرفع المعلول» لا بالعكس . 

بل جاز أن يكون عدم المعلول في الذهن علةً لعدم العلة فيه» 
علئ أنه برهان إني : بأن يكون عدم المعلول أظهرٌ عند العقل من عدم 
العلة » فيكون العلمٌ يعدم المعلول علةٌ للعلم2 بعدم العلة. 

فعليته باعتبار التعقل لا باعتبار الوجود في الخارج» ولهذا 
سُمّي”"' يُزْهَاناً إتَيّا ؛ لأنه يفيد ثبوت العلة 0 ولا يُعْطِي السببت 
واللمّبة في نقسسن الأمرء» والأول يسم مم6 نا لِميًا الأنه 12 يَعْطِي 
١‏ لسبب واللِمٌيّة في تَفْسٍ الأمر. 
(1) (ز): باولئ. 
(0) (ز):ايصح. 
20 «(ر): لأن. 
(4) عهابين القرسين ماقط من (ز). 
١ه)‏ زيادة من (ز). 
(<) ساتطة من (و)0- 
(0) (ز): يسمئ. 
(ه) (ج): ممئ. 


5+ 


* قال: 
الفا المعرئية0"© في العُموم والخُصوص وُجوداً تَتَعاكسٌ 


عَدَماً. 
0 أقول: 

أي: إذا كان بين 00 م وخصوصٌ مطلق” في الوجودء 
كالإنسان والحيوان المُترَتّبٍ!'؟ في العموم والخصوص اوجوداء فإن 


الإنسان إذا وجِدّ وَجِدَّ د الحيوادٌ من غير عكس -: كان العموم والخصوصض 
تاكس في العدم» أي: إذا عُدِمَ العام عُدِمَ الخاص » مِنْ غير عكسء 
(فإنه إذا عُدِم الحيوان عدم الإنسان؛ من غير عكس)!1. 

والحَاصلٌ: أن كلّ شيئين يكون بينهما عموم وخصوص مطلقء 
يكون بين نقيضيهما*» عموم وخصوص مطلق على العكسء أي: يكون 
نقيضٌ الأخص مطلقاً أعمّ مطلقاً من نقيض الأعم مطلة] . 





)١(‏ (و): المرتبة. 

(1) العسوم والخصوص المطلق: هو اجتماع الكليين في مادة؛ وانفراد أحدهما دون 
الآخرء والمفرد هو الأعم. كما في الحيوان والإنانء فإنهما يجتمعان في زيد»ء 
دينفرد الحيوان في الفرس» ولا ينفرد الإنان. المبادئ المنطقية لعبد الله وافي 
ص ١1‏ مطبعة المؤيد بمصرء 7014(ه. 

في (1) (ب): المرتب» وفي (و): المرتبة . 


00 امن القوسين ماق من (ز). 

)2( في (ب): تقية 

0 لمر 

17 لبريد من الإبفاح انظر: تحرير القواعد المنطقية للرازي ١744/١‏ حاشية المطار 
علئ التهذيب ص 14. 


>” 


هدم الاخص 
أعم من عدم | 
الامم 


# قال: 


ة الوجود وَقسيقَة 2ه 2ه 
0 ِسْمَةُ كُلّ مِنْهُمَا إلى الاختّاج والغتى حَتِيقِيَةٌ حَقِقِيَةٌ. 
والفتي 
0 
2 
كل واحد من الوجود والعدم: إما أن يكون بالغير أو لا, 
والأول"" هو المُمتقرٌ » والثاني هو العَبِيٌ: 
المُفقِرٌ: هو الممكنٌ. سواء كان وجوداً أو عدماًء والمَنِ: إن 
كان هو الوجودّ فهو الواجب”" » وإلا فهو الممتنعٌ . 
وهذه القمةٌ حقيقيةٌ”" » أي: يكون القسمان فيها لا يجتمعان ولا 
يرتفعان ؛ إذ كُلُ وجود لابد وأن يَصْدَّق عليه أحدٌهماء ويمتنع أن يَصْدّنا 
عليه معاًء وكذا كُلُّ عدم ولا واسطة بينهماء 
# قال: 
ب#ضيب] 2" ذا حُمِلَ الوْجُودُ أو جيل رابطة كثيث!" مِوَادُ لات في 
والامسساح 


ال ا ل ال عاد 
أَنِْهَاء جِهَاتٌ في المَقلء دَالةٌ عَلَى وَتَاقَةَ الرَابطّةَ وَصَمْقِهًا؛ 
هم 60 الوَجُوبٌ والامْيَِاع وَالإمْكَان. وكَذًا العَدَمْ . 

0 فالأرل. 

(؟) (و): واجب الوجود»ء وفي (ز): الواجب الوجرد. 

(©) أي: قضية منفصلة حقيقية. وضابطها: أن تتركب من الشيء ونقيضهء نحو: هذا 


العدد: إما زوج أو لا زوج ومن الشيء والماوي لنفيضه؛ نحو: هذا العدد: إما 
زوج أو فرد. 


انظر: حاشية ابن عرفة الدسوقي علئ شرح التهذيب ص 97؟. 
() (ب): نبت 


(6) (ز): وهي. 


ه أفول: 0 
الوجو و20 يُجْعَلٌ تارة محمولاً كقولنا: «الإنسان موجود»»ء ويُجْمَل 

نارة رابطةٌ لحَمْلٍ شيء آخرء كقولنا: و الؤماة 7 ))٠‏ يوجد كاتباى 

ر 

1 التقديرين يكون 00 نسبة إلئ الموضوع ٠‏ ولابد تلك 


تُسَكَئ تلك الكيفيةٌ إن اغْترَت في 
0 


31 
السبة في نفس الأمر من كيفية» 
نفسها مادة"؟» وإن انال الال بعل 

وقد تُخْالِفُ المادةٌ البجهة 9 . 

والموادٌ ثلاتٌ؛ لأن نسبة المحمول إلئ الموضوع إن كانت 
بحيث يستحيل انفكاكٌ الموضوع عن ثبوت المحمول» فتلك المادةٌ هي 
الوجوبٌ» ككيفية نبة الحيوان إلئ الإنسان؛ وإن كانت بحيث 
يستحيل (18/ز) انفكاكٌ الموضوع عن سَلْبٍ المحمول» فتلك المادة 
هي الامتناع » ككيفية نسبة الحجر إلئ الإنسان؛ وإن كانت (١5/ج)‏ 
بحيث لا يستحيل انفكالكٌ الموضوع عن ثبوته ولا عن سَلْيِهِء فتلك 
الكيفية هي الإمكانٌ » ككيفية نسبة الكتابة إلئ الإنسان. 





٠١ 4هال/١ انظر في هذه المسألة: شرح الإشارات للطوسي ١/76010؛: شرح المقاصد‎ )١( 
.55 شرح التجريد للقوشجي 38/5 » شوارق الإلهام ص‎ 

(7) المادة: هي كيفية تسبة المحمول [إلئن الموضوعء إذا اعتبرت من حيث نفضها لا من 
حيث حصلت في التعقل أو التلفظ . انظرة شرارق الإلهام ص 7”5. 

(؟) الجهة: هي حكم العقل بكيفية السبةء مواء أكان مطابقاً اللواقع ٠‏ وحينئذ توافق 
اليا لماو الجر اين اراقع ارجات تايان انظر: شرح التجريد للقوئجي 
نفلت 

22 وذلك كما إذا قلنا: كل إنسان حيوان بالإمكان. فالمادة ضرورية؛ لأن كيفية نسبة 
الحيوانية إلئ الإنانية هي الوجوب ء والجهة لا ضرورية . 
انظرة الوامع الأسرار للقطب الرازي ص47١1.‏ 


"6١ 


وإذا اعْكيَرَ العقل هذه الكيفيات تُسَمّئ جهاتٍ » وهي دالدٌ على 
وَثَاقَةَ الرابطة بين المحمول والموضوع وصَعْفِها . 


وكذا العدمٌ يُجْعَلُ تارةً محمولاً» كقولنا: «الإنسان معدوم», 
ويّجْعَلُ تارءَ رايطةٌ (لمحمول آخر)”'2 كقولنا: «الإنسان انتفئ عن 
الحجر». 

وعلئن التقديرين 22 مواد ثلاث في أنفسها (16/و)ء تسم 
جهات باعتبار التعقل» كقولنا: «الإنسان ينتفئ عنه الحجر أو الحيوان 
أو الكاتب». 


والوجوبٌ والامتناعٌ يدلان علئ وَثَاقَةَ الرابطةء والإمكانٌ علئ 


0 صَعفها. 
* قال: 
ا والبختُ في تَغْرِيفِهَا كَالؤْجُودٍ. (1/ب) 
والامنتام ل 


معن عن © أقول: 


أي: البحتٌ في تعريف الوجوب والامتناع والإمكان كالبحث في 
تعريف الوجودء أي: هذه الثلاثةٌ غَيّةٌ عن التعريف27 ؛ إذ كُلُ أحد© 
يَعْرِفُ معاني هذه الألفاظ من غير افتقار إلئ فِكْر. 
)١(‏ عا بين القوسين في (ب): لسلب شيء آخر. 
(؟) ماقطة من (ب)- 
(5؟) (ب)دائيت. 
() انظر: إلهيات الشفاء لابن سيااص 8" 
(0) (ج): واحد. 


1 


والتعريف الذي ذكروه لهذه العلائة بحسب اللفظ لا" بِحَسَبٍ 


امحقيقة ؛ إذ فيه دَوْدٌ 
إلاستحالة بعدم الإمكان » ثم 
وكذا كلّ من الإمكان والامتناع ٠‏ 


وإذ عَرّفوا الوجوبٌ بامتحالة الانفكاك » 6 تسَفْ 
الإمكان بعدم الوجوب» فيكون دَوْراً: 


* قال* 


قد مُؤْحَن0" ذَابِيَة ككَكُونُ القِمْمَةٌ حَقِفتَةٌ لا بُنْكِنٌ انقلابهاء 


ونَد يُؤْحَدُ الأَوّلَانٍ ياغْتبَارٍ امير وَالقشمة ‏ مَانِعَةٌ ع الح 22202« بَتْتَهُمَا 
يُنكِنٌ انقلابُها » ومَانِعَة نع الكُلة0 بَئنَ التَكَحنَةٍ ة في المُمْكِئَاتٍ . 





0 أقول: 
الوجوبٌ والامتناع والإمكانٌ قد يُؤْحَدُ تارة ذاتية » أي: : كلّ منها 
بحتب الذات» وحينئذ تكون قسمةٌ المفهوم بحتب هذه الأمور ‏ إلئن 
امرك والممتنع والممكن”؟ قمةً حقيقية» أي: لا يمكنٌ الاجتماع 
)١(‏ (و) زيادة: تارة. 
2( مانعة الجمع: هي القضية التي حكم فيها بتنافي طرنيها أو عدم تناتيهما صدقاً لا 
اسمن : أنه لا يمكن اجتماعهماء ويجوز أن يرتفعا معاً في الإيجاب » ويمكن 
علوت ولا يمكن ارتفاعهما في اللب. مثال الإيجاب: الجسم إما أ. 
أسود, ومثال السلب: ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أ. 2 
المنطق لمحمد رضا المظفر ص .١86‏ ا 
مانعة الخلو: هي القضية ١‏ 0 
ا 7 حت ايحي ها لرخر كاين بي الإعات ‏ 
و -- اجتماعهما قي اللب. مثال الإيجاب: 
ا ا الجسم إما أن 
١‏ سود ومثال اللب: ليس إما أن يكون الجسم أ 
أن يكون أسود. لجسم يعن :وانا 
انظر: المنطق لمحمد رضًا المظة 
ل رضا المظقر ص .1١69‏ 
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بين الأقسام لا في الصدق ولا في الكذب. بل يكون الصادقٌ على 
المقهوم أبداً واحداً منها؛ وذلك لأن كل مفهوم إذا المت إليه من غير 
التفاتٍ إلئ غيره: فإما أن يكونَ بحيث يَجِبٌ له الوجودٌ أو لا يَجِيُ20, 
فإن كان الثاني: فإما أن يكونَ بحيث يمتنع له الوجودٌ أو لا. 

فهذه أقسامٌ ثلاثةٌء لا يَخْرّحُ مفهومٌ من المفهومات عنهاء وله 
يَصْدُّقٌ اثنان منها علئن شيء واحدء فالأولٌ منها هو الواجبٌُ بذاتهء 
والثاني هو الممتنعٌ بذاته» والثالث هو الممكنٌ بذاته9؟. 

قِيلَ0©: هذه القسمةٌ غيرٌ حاصرة؛ إذ يجورٌ أن يكون قِسْمٌ آخرء 
وهو أن يكون المفهومٌ بحيث إذا التّقِتَ إليه من غير التفاتٍ إلئ غيره» 
يَجِبّ له الوجودٌ والعدمٌ معاً. 

أجيبٌ: بأن هذه القسمة للمفهوم بالنسبة إلئ الوجود الخارجي» 
أي: العقلُ يحصرّرٌ المفهومَ من حيث هو هوء وِيَنْيِبٌ الوجو الخارجيًّ 
إليه» وحينثذ لا يتحقق قِسْمٌ آخر؛ وذلك لأن المفهومَ الذي هُرِضَ 
أنه(* يَحِبُ له الوجودٌ والعدمٌ معاء فهو بحيث إذا التّفِتَ إليه من غير 
التفات إلئ غيره يمتنمٌ له الوجود في الخارج”"2. فيكونٌ مُمْعَيعًا 
بذاته9"؟ » فلا يلزم قِسْمٌ آخر. 
(1) ساقطة من (ز). 
() (ب): لذاته. 
(*) (و): فإن قيل. 
(4») (ز) زيادة: بحيث. 


(0) (ب): الوجود الخارجي ٠‏ 
() (و): لذاته. 


فإِنْ قِيلَ: يلزمٌ علئ ما ذكرتم من القسمةء أن يكون الممكنٌ هو 
ل الاي له الوجودٌ ولا يمتنع لذاتهء وحينئذ لا يلزم أن يعساوئ 
قا وجوده وعدمه ؛ لجواز أن يكون أحدٌ الطرفين راجحاً علئ الأخرء 
ولأاينهن إلن حدٌّ الوجوب والامناع» فيجورٌ أن يَقَعَ ذلك الطرف 
راع بلا ربج (لأن اتشدير أنه رابيح لقانه)2» ولا يلزم جع 
أحد المتساويين علئ الآخر. 

اجيبّ: بأنه لا يجورٌ أن يكون أحدٌ الطرفين راجحاً علئ الآخر 
لذاته ؛ لأنه مع ذلك الرٌّجْحان: إما أن يُمْكِنَ طَرَيان الطَّرَفٍ الآخر أو لا 
يُنْكِن”"'» فإن لم يُمْكِنْ طَرَيَان الطرف الآخر كان ذلك الطرف ممتتعاً» 
نيكون الطرف الراجح واجباء وقد قُرِضَ أنه غير مُنْتهِ إلئن حد 
الوجوب , هذا لف . 

وان أمْكَنَ طرّيَان الطرف الآخر: فإما أن يكون طَرَيَانه لبب29© 
أو لاء فإن لم يكن للسبب”2 فقد وَقَحَ الممكنٌ المرجوحٌ لا لعلةء 
وهذا””» محال» فإن المتساوي أقوئ من المرجوح» وهو مممعنحٌ 
الوقوع”' لا لبب”". فالمرجوحٌ أولئ بأن يمتنت وقُوعُةُ لا 





(0) زيادة من (ز). 

() (ز) زيادة: طريان الطرف الآخر. 
90) (ج) (ز): بسيب. 

() (ج) (ز): بسيب. 

20( (و): وهو. 

للق (ب): الوجود. 

20 (ب): بسيبء 


لبب”2؛ وإن كان طرّيّانه لبب”"“» فلابد وأن يَحِبَ بذلك ار 
6 ًّ 0 . 0-0 
أولا» ثم ه20 ووجوية* نتوهمف عل رحجحاته على الطرف الآخر 
ورجحائه علئ الطرف الآخر يتوقف علئ انتفاء رجحان (4١/ز)‏ ذلك 
الطرف الآخرء (فيجوز انتفاءٌ رجحان ذلك الطرف الآخخر) , ذيه 
يكون راجحاً بالذاتء هذا خلف. 

ث0 سل: أنه بو رحعان أحد طرفيه(2©0 علئ الآخر لذاته 
إلئن حدّ لا ينتهي إلئ الوجوب ء لكنّ ذلك الرجحانٌ غيرٌ كاف في وقوع 
ذلك (0/)) الطرف ؛ إذ لو كفئ فلا يخلو عن أن يمتنئع به وقوع 
الطرف الآخر أولا. فإن امتنع يلزم الانقلاب» وإن لم يمتنع يتوقف 
الوقوع علئ عدم سبب الطرف الآخرء فلا يكون كافياً . 

قِيل2: إن قولَ الحكماء: «إن الواجب ما تقتضي ذاتّةُ وجوده» 
يناقض مذهيهم: أن وجود الواجب عين ذاته”''2؛ إذ الشيء لا يقتضي 
نفسّهء وإلا لَرِمَ تقدمّه علئ نفسه. 
() (ب): بيب 
<؟) (ب) (1) (ز): بسببء 
(م©) (ب): وقم. 
(6) (ب): فوجوده. 
(0) زيادة من (أ) (ز6- 
(«) (ب) (ر): وإن. 
(0) (ز): الطرفين ٠‏ 
<م) (ب): إما. 
(6) (ب): فإن قيل. 
)٠١(‏ انظر: شرح المواقف ١733/١‏ 


ع - و 3 ١‏ . 
لا يقال إن وجودّ الواجب وجودٌ مخصوص .ء والوجود المخصوص 
2 3 غ* 
و 620 د" المطلق » وهو غيره- 
"5 5 2 ع ِ- . 0 نْ* ذات له 
لأنا نقول: المطلقٌ إن كان وجودّ الواجب فوجوده غيرٌ ذاته» و[ 
20000 ا ك2 
ع ىد رية 
والجَوابٌ عنه: أن الحكماءَ جعلوا الوجوبت تارة صفة للوجود» 
2 © ( ٍِ 
وتارة صفة للذات بالقياس إلئ الوجودء (فإذا اعتيروا2'؟ الوجوت من 
حيث هو ع للوجود» كان معناه: أن الوجود)0*؟ لا يكون من غيره» 
ويكون2 مُحْعَمْييًا عما سواه. 
فإذا أَطلِقٌ الواجبٌ علئ الله تعالئ”"© بهذا الاعتبار» لم يَقْتَضٍ أن 
يكونَ له ذاتٌ مُقَْضٍِ للوجود» فلا يلزمٌ تناقضت”*؟ بهذا الاعتبار. 
وإذا اغْتُرَ الوجوبٌ من حيث هو صفة للماهية يكون معناه أن ذاتّه 
تقتضي وجودّه» وبهذا الاعتبار يكون له وجود مغاير لذاته (9١/و)»»‏ 
ولا يلزم"' تناقضصٌ عليهم؛ وذلك لأن الوجود الذي هو عين ذاته هو 
الوجود الخاص» والوجود المطلق عارض له وهوغيره» فيكون الوجودٌ 
6)١(‏ (ز): يقتضي . 
زفق زيادة من (ج). 
(؟) (ب): الواجب. 
() (ج) (و) (ز): اعتبر 
(5) مابين القوسين ساقط من .)١(‏ 
(1) (و): بل يكون. و«يكون» ساقطة من (ب)- 
0 (ز) زيادة: وتقدس- 
(4) (ز): التناقض . 
(4) ساقطة من (و6. 





وا ؟ 


الخاص الذي هو عَيْنّهُ مُقتضِياً للوجود المطلق ؛ وهو المراد (0١/ب)‏ 


609 
من قولهم: : إن وجوده تَقَتَضِيه"' ذاته. 


إن قِيلَ: فعلئ ما ذكرتم يلزمٌ أن يكونّ كل موجودٍ ممكن وابباً 
لذاته ؛ وذلك لأن الوجودً المطلق عارضٌ للوجود الخاص الذي يكون 
للممكن, ووجودّه الخاص يقتضي لذاته وجودّه المطلق » فيكون واجباً 
لذاته . 
أجيبٌ: بأن ذاتَ الممكن غيرٌ وجوده الخاص» قلا يلزمٌ من 
اقتضاء الوجود الخاص الوجودٌ اقتضاءٌ ذات الممكن الوجود 
الخاص”" » فلا يكون الممكنٌ واجباً؛ لأن ذائه لا تقتضي الوجوة. 
فإن قِيلَ: بل أن يكون الوجودٌ الخاص للممكن واجباً لذاته؛ 
لأنه وجودٌ خاصٌ يقتضي الوجودّ المطلق؛ فيكون واجباً لذاته» وإلا لم 
يكن الواجب أيضاً واجيا لذاته . 
أجِيبٌ: بأنا لا تُسَلّمُ أن الوجودّ الخاص للممكن يقتضي لذاته 
الوجودٌ المطلق » وإنما يلزمٌ ذلك( أن لو كان الوجودٌ الخاص للممكن 
مستغنياً عن الغيرء وليس كذلك» فإن الوجودٌ الخاصٌ للممكن يَفتَفِرٌ 
إلئ عِليِ فيكون عارص مُفتقراً إليهاء فيكون الوجودٌ المطلق مُفتقراً 
إلئ آمر مغاير للوجود الخاص ء فلا يكونُ واجباً لذاته. 
واغْلّمْ: أنه لا يمكنٌ انقلابٌ كل من الواجب والممتنع والممكن 


)١(‏ (ب): يقتضه. 
(؟) ساقطة من (ز). 
() ساقطة من (01. 
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بالذات إلئن الآخرء لأن ما بالذات يمتنعٌ أن يَرُدل وإلا لم يكن الذاتٌ 
قْتَضِياً له » فيمتنع أن يصيرٌ الواجبٌ بالذات ممكنا بالذات » وبالعكس » 
وكذا يمتنعٌ أن يصير الواجبٌ بالذات ممتنعا بالذات » وبالعكس » وكذا 
الممكنٌ بالذات يمتنع أن يصير ممتنعا بالذات» وبالعكس ٠.‏ 

وقد يوحن الأوّلان ‏ أي: الوجوبٌ والامتناعٌ ‏ بحتب الغير”©, 
نتكون القسمة بينهما علئ سبيل مَنْع الجَمْع دون الخلو في معقول 
واحد"؛ وذلك لأن المعقولٌ الواحد يمتنعٌ أن يكون واجباً بالغير 
وممتعاً بالغير معاً؛ لأنه إذا وَجََبَ بغيره”؟ يكون ذلك الغيرٌ مُتَحَفقا 
فلا يكون ممتعاً بغيره؛ لأن المَيِرَ الذي يَنْتَيِدٌ إليه الامتناع هو عدم 
الغير الذي يكون الوجوبٌ بهء فلا يكونٌ العدمٌ حاصلاً علئ تقدير 
تحقق الغير الذي يَحِبٌ بهء فلا يكون الامتناعٌ بالغير حاصلة. 

د 

وكذا نقول: إذا امتنع بالغير يكونٌ ذلك الغيرٌ الذي يتند إليه 
الامتناع متحققاً. وهو عدمٌ الأمر الذي يستندٌ إليه الوجوب» فلا يَمْصلُ 
الأمر الذي يسند إليه الوجوب» فلا يتحقق الوجوبٌ بالغيرء فيمتنمٌ 
الجمعٌ بينهما في معقول واحد. 

وإنما جاز الخُلرٌ عنهما؛ لأن المعقولّ الواحدّ يجورٌ خُلوُدٌ عن 
الوجوب بالغير والامتناع بالغير إذا كان واجباً بالذات أو ممننهك 
5 فإن الوجوب الذاتي (١5/ز)‏ والامتناع الذاتي ينافيان©» 
لوجوبت بالغير والامتناع بالغير. 
»١(‏ (ز) زيادة: مك اواج يلك 
06 ا 46 الممكن الواجب بعلته » وكالممكن الممجيع يعدم عله . 


0 (ب) (ج): لغيره. 
22 (و): يناني- 


>02 


وكْ من الواجب 0 والممتنع بالغير يمكُن انقلابُه إلى الآخر, 
لأن الواجبٌ بالغير قد ب وض | نُ له" عدمٌ عِلَِ فيصير ممتنعاً بالغير, 
وكذا الممسٌ بالقير عد ُوحةٌ + عِلّهُ فيصيرٌ واجباً بالغير. 

وإذا اعْحيرَ الثلاثةٌ - أي: الإمكانُ الذاتي» والامتناعٌ بالغيرء 
والوجوبٌ بالغير. في الممكنات تكون القسمةٌ بينها”'" علئ سبيل منع 
الخُلرٌ؛ إذ يمتنع خلوٌ الممكن عن أحد المفهومات الثلاثة, لا على 
سيل (7/ج) َنم الْجَمْع ؛ إذ يجوز الجمعٌ بين الإمكان الذاتي وأحد 
لاود 0 . 


« ا 
وي يَشْكَرِكٌ الوّجُوبٌ والانيكاعٌ في اش المَرّورَة» وإن اخْمَلنًا 
7 والإيجاب . ٠‏ وكُلّ مِنْهُمَا مِنْهُمَا يَصْدُقٌ على الآخَرٍ إِذَا تَقَابَلا في 
الثُمَافِ لَب . 


© أقول: 


الوجوبٌ والامتناع يث يشتركان في | سم الضرورة5 أ إذ الضرورةٌ 
تُطلقٌ علئ كلم منهماء ويختلفان بالسلب والويجاب » فإن الوجوبٌ 


)1١(‏ ساقطة من (ج0. 

(؟) (ب): منهاء وفي (ز): بينهما. 
(+) ماتقطة من (ز)- 

(») (ب) (و) (ز): الباقين. 

(0») (و): في اللب. 

0 انظر: كشف المراد ص 7١‏ شرح المقاصد 10/1) ؛ شرح التجريد للقرشجي 72/5 
(؟0) (و): كل واحد. 


"٠ 


ِ جناع بق ازور ام 

يقال له: ضرورة الإيجاب » والامتناع يقال له ضرور لسلب» واسم 
الضرورة شامل لهما. 24 5 ١‏ 

وكلّ واحد من الوجوب والأجع يَصْدّقَ علئ الآخر إذا تقابلا 

في المضاف إليه» بأن يكون المضاف إليه فى أحدهما الوجودٌ؛ وفي 
الآخر مُقَايلَ الوجودء أي: العدمٌ » دق الوجوربث المضاف )1/11١(‏ 
إلن الوجود علئ الامتناع المضاف إلئن لد / وبالعكس ٠‏ فيقال: 
وجوبٌ الوجود هو امتناع العدم» وبالعكس »؛ ويصدق الوجوب المضاف 
إلئ العدم علئ الامتناع المفاف إلئ الوجود. وبالعكس ٠.‏ فيقال: 
وجوبٌ العدم هو امتناع الوجود؛ وبالعكس . 

وأما إذا لم يتقابلا في المضاف إليهء فلا يَضْدِّقُ أحدهما على 
الآخر؛ إذ لا يقال: وجوبٌ الوجود امتناع الوجود وبالعكس» ولا يقال 
أيضاً: وجوب العدم امتناع العدم؛ وبالعكس. 
#* قال: 

ند يعد الإنكان يتمئئ سَلْبٍ الشَّرُورة عَنْ أَحَدٍ الطَرمين ؛ 27م 
ْم الأخرى د والصاصت” . 
© أقول: 

الامكان'” قد يُْحَلُ تارة” بمعنئ سَلْبٍ الضرورة عن أحد 
زلف ساقطة من (ز). 
) 
؟) انظر في الإمكان العام والخاص: شرح الإشارات للطرسي ١‏ لدوم 

اب وروي سي ا ات ارسي ١‏ لوامع الأسوار 
0) زيادة من (ب) (ز). 
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الطرفين » أعني: الطرفٌ المخالف» ويُمّئ الإمكانٌ العامت”©, وإ 
ِب إلئ العام ؛ لأن العُرْفَ العام يَسْتعمِلٌ الإمكانّ بهذا المعنئ . 
والإمكانُ بهذا المعنئ يَعُمٌّ الضرورة الأخرئ» أي: ضرورء 
الجاتب الموافق9"© والإمكانَ الخاصيّ؛ وذلك لأن الإمكان العاره0» 
إذا اعْميرَ بالنسبة إلى َلْبٍِ الضرورة عن جانب الوجودء يشملٌ ضرورةً 
الطرف الموافق» أعنئ: ضرورة العدم والإمكانَ الخاصي ؛ إذ 
يَضْدّقُ على كلٌ”* من ضرورة العدم والإمكان الخاصيٌ سَلْبّ الضرورة 
عن جاتب الوجود. 
وإذا اعْميِرَ بالنبة إلى سَلْبٍ الضرورة عن جاتب العدم يشملٌ 
(14/ب) ضرورة الوجود”*© والإمكان الخاصيٌ؛ إذ يَصدِّقٌ على كلّ 
منهما سَلْبُ الضرورة عن جانب العدم . 
والإمكانٌ الخاصيٌ إنما ثُيِبّ إلئن الخاص ؛ لأنه هو الذي اعتبره 
العُرْفُ الخاصٌ » أعني: عرق الحكماء. 
واتتحصارٌ المواد في الثلاثة يحب هذا الإمكان. 
وإنما اغْتَرَ الحكماءٌ هذا الإمكانّ ؛ لأنهم لما وجدوا الإمكان 
يُسْتَعْمَلٌ ف سَلْبٍ الضرورةء وكان المادةٌ التي لا يكون أحدٌ جانيها 
)١(‏ ويجوز تميته بالإمكان العامء وكذا الإمكان الخاصي يجوز تميته بالإمكان 
الخاص . قال القطب الرازي: «ولايمتنع تسمية الأول عاماء والثاني خخاطًاء لما 
بينهما من العموم والخصوصء فإنه متئ ملب الضرورة عن الطرفين كانت ملوية 
عن أحدهما من غير عكس». لوامع الأسرار ص 648 .١‏ 
(؟) (ب): المخالف» وهو خطا. 
(5) (ز): العام. 


(6) (ز): كل واحد. 
(0) في (ب): الوجوبء وهو خطأ. 
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: 60 رج 
ئَ آحّ بهذا الاسمء اصطلحوا علره ١”‏ تسمية!" 


ضروره 
بالإمكان ٠‏ 


هنه المادة 


و قال: 1 5 
وكذ يحَدّ بالتشبة إلى الاشيفجاليء ولا بُشترط العدم في [ ,ص ) 
2592-2 وزتق كاه 
الحَالِء وإلا اجْكَمَع “” النقيضان . 


أقول: 

الإمكانٌ قد يُعْتِمُ بالنسبة إلئ الاستقيال». وهو أن يكون 
الالتفاتٌ إلئن سَلْبٍ الضرورة عن جانبي الوجود والعدم في زمان 
الاستقبال, ولا بُلْتَمَتُ إلن”*؟ حال الشيء في الماضي أو الحالء فإذا 
كان الشيءٌ غير ضروريٌ الوجود والعدمء في أي وقت هُرِضَ له في 
الاستقبال : يُسَمَ ممكناً بالإمكان الاستقبالي 29 

وإنما اعْتبَرَ هذا من اغَتيَرَه؛ لأن ما تُيِب”"' إلئ الحال أو المَاضِي 
من الأمور الممكنة: إما موجودٌ فيكون ضروريًا بِحَسَب الوجود؛ وإما 


لق ساقطة من (ج) 

0ن( (ج): بعسمية . 

0 (ن: لاجتمع . 

2( انظر في الإمكان الاستقبالي: شرح الآآيات البينات لابن أبي الحديد ص 147» شرح 
الإشارات للطرسي 2750/١‏ لوامع الأسرار للقطب الرازي ص 48٠ء‏ شرح التجريد 

للقرشجي ٠/0م.‏ 

ج): فقي . 

3 المطهر الحلي: «وهذا الإمكان أحى الإمكانات باسم الإمكان» كشف المراد 
بغ 


(0): يسبء 


(2 
(000 


0ن( 


ارذضا 


معدومٌ فيكون ضروريًا بحسب العدم» والباقي على صَرّافة الإمكان ‏ 
00 إل الاستقبال من الممكتنات التي لا يدف حالها 8 
الوجود والعدم. 


ولا يُعترّطُ في إمكان الوجود في الاستقبال العدمٌ في الحال, 


ولا يلزمٌ أن يُشترَطً في إمكان العدم في الاستقبال الوجود (1؟/ز) فى 
الحال؛ لأنه لو لم يُشترط الوجودٌُ في الحال في إمكان العدم فى 
الاستقبال يلزم الترجيحٌ بلا مُرَجّح؛ لأنه إذا أخوّجه”" الوجودٌ إلى 


ضرورة الوجودء أخرّجّه العدم إل ضرورة العدم» فَجَعْلٌ الوجود في 
الحال منافياً للإمكان في الاستقبال دون العدم» ترجيحٌ بلا مُرجُّح , 


وإذا امْتّرِطَ الوجودٌ في الحال في إمكان العدم في الاستقبال» مع أن 


ممكنّ الوجود في الاستقبال ممكنٌ العدم فيه» يلزم أن يُشترَط الوجودٌ 
والعدم في الحال في إمكان الاستقبال» فيجتمع النقيضان. (4 ”7 /ج) 


قال: 
ا وَالدََاَةُ امتباريةٌ لِصِدْتِهَا عَلَى المَمدُوم» واشيحالةٍ اللَحَلْشل. 
والاننا 2 2 
ا أقول: 


00 
0 
زفف 
فى 


6) 


الرجوبٌ والإمكانٌ والامتناعٌ اعتبارية”"2 لأنها نْحَك2"0 معقولة 


(و): يتسبء 

(ز) زيادة: الإمكان. 

10 أخوج . 

انظر: كشف المراد عن 277 مطالع الأتظار للأصفهاني ص 08 شرح المقاصد 
0 شرح المواقف ١/81*؛‏ شرح التجريد للقوشجي ؟/216. 


(ز): انسبة - 
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.02 ووجوده الخارجي» وليس لها تَحَمَّقٌّ تَحَمَقٌ في الأعيان لوجوهء 
5 العلاثة» وبعضُها مُخصٌ بواحد" واحد. 

ما المُعترَكُ فَوَجْهَان: 

الأوَل: أن هذه الأمورٌ تضْدَّقٌ علئ المعدوم » فإن المعدومَ الممتنم 
يَحْدُّقُ عليه أنه ممتنع الوجود وواجبٌ العدم, والمعدوم الممكن 
تَصْدق عليه عليه" أنه ممكن الوجود والعدم» وإذا صَدَقَت هذه الأمور علئن 
ل يجب ب أن لا تكون متحققة في الأعيان ؛ لاستحالة اتصاف 


ا 
فيه نظرٌء. فإن صِدْقٌ ف الشيء علئ المعدوم لا يقتضي أن يكون 


مقذوماًء 
قَوْلهُ: «لاستحالة اتصاف المعدوم بما هو متحقق في الخارج». 


قلنا: يجوز أن يكونٌ طبيعة واحدة» عض أفرادها معدوم'2 ويعضها 


موجودٌ” : فتضدّق تلك الطبيعةٌ علئ الأفراد الموجودة والمعدومة, 


فباعتبار مِدَقِها علئ الأفراد الموجودة تكونٌ موجودة» وباعتيار صِدقِها 
علئ الأفراد المعدومة تكون معدومة . 
فاعتبر الإنسات » فإن يعض أفراده موجودٌ 
(1) (ب) (ز): المتصور. 
00 (ز): لواحد. 
© ساقطة من (ج) 
2 في غير (ج): معدوماً. 
2 في غير (ج): موجوداً. 
للق (د) (ز): موجودة. 
(0) (و) (ز): معدومة. 


22 و 1 و24 : 
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مع أن الإناتٌ صادقٌ علئ اللجحيخ + » (فإن الإنسانَ)2©0 ياعتبار صِدَيَه 
علئ الأفراد الموجودة يكونُ موجوداً» وباعتبار صِدْقِهِ على الأفراء 
المعدومة يكونٌ معدوماً» ولا يلزمٌ منه اتصاف المعدوم يما هو متحقق 
في الخارج » ولا كونٌ”" تلك الطييعة معدومة . 

الثاني: لو كانت هذه الأمورٌ متحققةً في الأعيان» لكانت مُشاركة 
لغيرها في الوجودء ومُتميّرَةَ عنه بالخصوصيات”" 2 فوجودُها غير 
ماهياتها (فاتصاف ماهياتها يوجودها)!' لا يخلو عن أحد هذه الأمور, 
ويلزم التلسلٌء (وهو محال)0* . 


*» قال: 


وَلَوْ كَانَ الوّجوبٌ د تُوييًا 20 ِمْكَان الوَاجِبٍ ٠‏ 
© أقول: 

هذا دليلٌ مُختصسٌض بالوجوب ٠‏ 

تقريرة: : لو كان الوجوبٌ تهوتيًا - أي: موجوداً في الأعيان لكان 
الواجبٌ ممكنًاء والتالي باطل ؛ لامتناع القَلْبٍ . 

2 52 

بَيانُ المُلارّمَةِ:ْ أن الوجوب إذا كان موجوداً فى الأعيان يكوثٌ 
(5) (): فالإننان. 
(*) (و) (ز): تكون. 
(؟) (ب) (ز): في الخصوصيات. 
(1) مابين القوسين في (ز): قوجودها. 


(0) ما بين القوسين ساقط من (ز). 
() (و): يلرم- 
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كنا لأنه صقدّء والصفةٌ مُفْقِرَةٌ إلئ الغير الذي هو موصوفُهاء 

لمفتقة إلئ الغير ممكن . . وإذا كان الوجوبٌ ممكناً يكون الواجبٌ أيضاً 
ا لأن الواجب إنما هو واجبٌ بهذا الوجوب الممكن» فإذا كان 
ابه الغيء واجبٌ ممكناً يكون الواجبٌ ممكنا. 

0 يُقال: لا يلزمٌ من إمكان الصفة إمكانٌ الموصوفء فإن الصفة 
لكرتها محتاجة إلئ الموصوف ممكنةٌء والموصوفٌ جاز أن لا يحتاج 
إل غيرهء فلا يكونٌ ممكناء فلا يلزمٌ من إمكان الصفة التي هي 
الوجوب إمكانٌ الموصوف الذي هو الواجب. 

لان تقول: إذا كانت الصفةٌ ممكنة كان الموصوفٌ ‏ من حيث هو 
موصوف بتلك الصفة ‏ ممكناً ‏ لأنه من حيث هو موصوقٌ بتلك الصفة 
َفْيَك" إلئ تحقق الصفة الممكنةء فيكونٌ من تلك الحيعية ممكناً. 
والواجبٌ من حيث هو واجب يَقتَقِرُ”'2 إلئن صفة الوجوب ؛ لأنه إنما هو 
واجب باعتبار (١7/و)‏ صفة الوجوب . فلو كان الوجوب ممكناً كان 
الواجبٌٍ من حيث إنه واجب ممكتاً ‏ 

قن قِينَ: (14/ب) سَلَّمَا أن الواجت من حيث إنه واجب 
ممكن, لكنّ هذا غيرٌ محال؛ لأنه يجورٌ أن يكونَ الواجبٌ من هذه 
الحيثية ممكناًء ويكون ذائّه واجباً؛ لأن إمكات الشيء من حيث إنه 


متصف 2990 بصفة لا يقتضي (77/ز) إمكاتٌ ذات الشيء . 


(0) (ز): مففرء 
0ن (ز): مفتغر . 
(؟) (أ): يتصف. 


لا 


لا يُقال: لو كان من هذه الحيعية ممكتاً » لكان من هذه الحيئية 
جائرٌ الزوال» فيجوز رُ أن يزولَ وصف الوجوب عن ذات الواجب, فله 
تكون الذاتٌ واجيةً » ويلزم إمكانة. 

لأنا نقوّل: لا تُسَلّمُ أنه إذا كان من هذه الحيثية ممكناً . كان من 
هذه الحيعية جائرٌ” الزوالء وإنما يلزم ذلك أن لو لم تكن عله 
الوجوب هي الذات التي يمتنعٌ زواله29 (وهو ممنوعء فإن عله 
الوجوب هي الذاتٌ التي يمتنع رواني)9؟ فيمتنع زوال الوجوبء وإن 
كان ممكناً لذاته؛ بسيب امتناع زوال علته التي هي الذات. 

أجِيبٌ: بأن عله الوجوب لو كانت هي الذات لَزِمَ تقدّمُها على 
الوجوب بالوجوب والوجود؛ ضرورةً تقدّم العلة علئ المعلول 
بالوجوب والوجودء فيلزمٌ أن يكونَ للواجب وجوبٌ آخر أو تقدمٌ 
الوجوب علئ نفسهء وكلاهما محال”* » وإن كانت”*؟ علةٌ الوجوب غيرٌ 
الذات» يلزم جوارٌ انفكاك الوجوب عن الذات» فيلزم الإمكان. 

قيل: الوجوبٌ نقيضٌ اللاوجوب (70/ج)» واللاوجوب عدمي؛ 
لأنه صادق علئ المعدومء فيلزم أن يكون الوجوب وجوديًا. 

قلنا: لا تُسَلَّمُ أن اللاوجوب عدمي. 

قَوْلهُ: ولأنه صادق علئ المعدوم» 
)١(‏ (ز): صمكن. 
(؟) (ز): زواله. 
(6)7 ما بين القوسين ماقط من (ج)- 


0) (و)(ز): محالات. 
(ه) ([): كان. 


م4؟ 


قننا: صِدْقُهُ على المعدوم لا يقتضي أن يكون عدميًا؛ لجواز أن 
3 اعمّ من المعدوم » ف دق علئن المعدوم وعلئ 20 الموجودء فلا 
5 : 2 2 : بعض* أفاده َ 
يلزم أن يكودٍ عدميًا مطلقا؛ لجواز أن يكون بعض أفراد موجود 
ويعضّها معدوما. 

ولئِن سَلّمْنال"© ذلك» لكن”" لا تُسَلّحُ أن نقيضَ العدمي يلزم أن 
يكون وجودبًا ؛ لجواز أن يكون كلّ من النقيمَّيّن عدمباء فإن اللاممكنّ 
بالإمكان الخاص لصدقه علئ الممتنع عَدَمِييّ » والممكن الخاص أيضاً 
لصدقه علئ المعدوم الممكن عَدَمِي: 


#* قال: 

ع نه رس م عر وا م موي #دووان أت 

ولو كان الامْيتاع تبوييا لم إمكان الممتنع . 
© اقول: 

هذا دليلٌ مخض بالامتناع 9 . 

تقريرٌه: لو كان الامتناع تبُوتيًا - أي: موجوداً في الأعيان ‏ (لَزْمَ 
9 الممتنع » والتالي باطل . 

م المُلارْمّة: فلأنه لو كان الامتناع موجودا في الأعيان)2*0 لكان 


0 


() ساقطة من (ز). 

(0) (ز): سلم. 

02 (و): ولكن. 

49 لم يستدل الإيجي في المواقف؛» ولا التفتازاتي في المقاصد علئ اعتبارية الامتناع ؛ 
وذلك لداهة اعتباريته؛ قال التغتازاني : «كون الامتناع وهف اعتياريًا ل تحقق له في 
الأعيان مما لا تزاح فيهء ولا حاجة إلئ الاستدلال عليه» شرح المقاصد /١‏ باع . 

() ما بين القرسين ساقط من (ز) 


>” 


ممكتاً ؛ إذ هو صفدٌّء والصفةٌ مُفْتقِرَة إلى موصوفها0© الذي هو غيرها 
فيكون ممكتاًء وإذا كان الامتناع ممكناً يكون موصوقه - وهو الممتنعٌ 
أيضاً - ممكناً ؛ لاستحالة إمكان الصفة مع امتناع الموصوف. 

وأمًا بَيانُ يُطْلان التالي: فلأنه لو أَمْكَنَ الممتنعٌ يلزم الانقلاث, 
وهو محال. 


* قال: 
َو كَانَ الإمْكَانُ تُوييًا لَرِمَ سَبْقُ(" كُلّ مُنْكِنٍ عَلَى إِنْكَانِه . 
ه0 9 

هذا دليلٌ مُختصّ بالإمكان9 . 

تقريرٌهُ: لو كان الإمكان تبوتيّاء لَزِمَ سَبْقٌ كل ممكن علئ إمكانهء 
والتالي باطل . 

أما المُلارْمَة: فلأنه لو كان موجوداً في الأعيان لكان صفة 
للممكن ؛ فيكون الممكنٌ مُتقدّماً بالوجود علئ إمكانه؛ ضرورةً تقدّم 
الموصوف علئ الصفة بالوجود. 

وأمّا بِيانُ بُطلان التاليي: فلأنه لو كان الممكنٌ مُتقدّماً علئ الإمكان 
بالوجودء يلزم أن لا يكون الممكنٌ ممكناً حالة الوجود وقبله» فيلزع©» 
الانقلابٌ. 
(؟) ساقطة من (ج). 


(؟) اختصاص هذا الدليل بالإمكان محل نظرء فإنه يصح استعماله في الوجوب » انظر 
بيان ذلك في: شرح المواقف .72/١‏ شوارق الإنهام صن .2٠١‏ 
(») (ب): فلزمء وفي (ز): ويلزم. 


ا" 


بو قال: ' 0 : 

والقَريُ بَينَ تفي الإمْكَانٍ والإْكَانٍ المَنْفِي لا يسرم ثبو 
و أفول: 

هذا جوابٌ دليل علئ أن 0 

تقريوة: أنه لو لم يكن الإمكانُ مودق لم يكن قَرْق بين تفي 
الإمكان والإمكانء والتالي ياطلّ ؛ 0 تُفِرقٌ بين الإمكان ونفيه 
بالضرورة٠‏ 

أمّا المُلاز مة: فلأنه لو لم يكن ثابتاً لكان منفيّاء فلا يكون بين نفي 
الإمكان والإمكان فرقٌ حينثذ؛ إذ العام ا 

تقريرٌ الججواب: أن لا تتم الملازمة » فإن القَرْقٌ بين نفي 
الإمكان والإمكان ‏ علئ تقدير كونه منفياً ‏ ثابتٌ» فإن الإمكان علئ 
هذا التقدير هو الإمكانُ العدمي» ونفيٌ الإمكان هو نفو ذلك الإمكان 
العدمي» مرق بين الشيء العدمي وبين دَفْعِ الشيء العدمي . 

قوله له «الأعدام لا تتمايز» . 

قلنا: ممنوع ؛ فإن عَدّمَ العلة مُتمُيرٌ عن عدم المعلول. 

وإذا كانت الملارََةٌ ممنوعة » لم يلزم من تفي التالي تفي المقدّم 
فلا يلزمٌ من الفرق بين الإمكان ونفيه ثبوثٌ الإمكان. 

ولَفْظ «المنفي» بعد لفظ(” «الإمكان» زائدٌء لَعَلَّهُ وََحّ سهواً 
)١(‏ ماقطة من (ج). 


)١( )0(‏ (ج) (ز): ثابعاً. 
(9) (ج): لفظة. 


ا" 





0 الناسخين» فإن الخَضْمَّ لم يدع استلزامَ عدمية الإمكان؛ لعدم 
ا انان (؟١/)‏ والإمكان المنفي؛ حتئ يلزم من 0 
بينهما ثبوثٌ الإمكان» بحكم استلزام نقيض التالي لنقيض المُقَدّم» فإن 
القَرْقَ بين نفي الإمكان والإمكان المنفي غيرٌ ثابت علئ زعمهء بناءٌ 


علئن أن الأعدام لا تتمايز عندهء فلا (*5/ز) يكون استثناءٌ نة 
التالي صادقاً عنده» علئ تقدير أن يكون التالي عدم الفرق بين نفي 


نقيض 


الإمكان والإمكان المنفي, فلا يلزم نقيضٌ المدعئ الذي هو مطلويّهُ, 
لكن لو خف المنفي عن الإمكان» ويكون اللازم لنقيض المُدّعئ, هو 
عدم الفرق بين نفى الإمكان والإمكان» يصدق2©97 استثناء نقيض التالي 
حينئذ علئ زعمه» فيصدق نقيض المُقدّم الذي هو المُدّعَئن . 


» قال: 


والوُجُوبُ عَايِلٌ للذاتيّ وَثَيْرِوء وكذًا الاميتاعٌ (١7/و)‏ 


ومغروضٌ (١٠/ب)‏ ما ِالعَيِرٍ مِنْهُمَا مَمْكِنٌّ. ولا مُه 24 ِالمَبِرٍ ؛ لِمَا 
تَقَدَّعَ في القِسْمَةٍ الحَقِيقيّة . 


© أقول: 


لف 
لقف 
م 


22 
2.) 


الوجو بم ينقسم إلى وجوب بالذات, وهو الذي27 اعد 
(ز): عن. 

2 (و): لمدق. (ز): ليصدق. 

انظر في هذه المسألة: المباحث المشرقية 2071/١‏ كثف المراد صن 88 شرح 
التجريد للقورشجي نذاكة 

(ز): ماء 

(ب) (ز): أسند. 


"1 


الذات من غير التفاتٍ إلئ أمر آخر؛ وإلئن وجوب بالغيرء وهو 
إل الداسه 

ٌ تت عتبا 6 

الذي حَصَلَ للذا 0 )6 
وكذا الامتناعٌ يتقسم إلئ الامتناع بالذات (51/ج) وإلئ 


الامتناع بالغير ٠‏ 
ومعروضث الوجوب بالغير والامتناع بالغير هو الممكن. لا 


الواجبٌ ‏ يالذات والممتنعٌ بالذات ؛ إذ الممكنٌ بالذات إذا اغْعبرٌ معةه 
َ_ (؟) ممم 

وجوةٌ عل يَْرِضُ له الوجوب بالغير» وإذا اغْميرَ 7 عدم عِلَيَهِ 
يَعْرضِمُْ له الامتناعٌ بالغير ٠‏ 

والواجبٌ بالذات يمتنع أن يَعْرضَ له الوجوبٌ بالغير والامتناع 
بالغيرء وكذا الممتنعٌ بالذات يمتنع أن يَعْرِضًا له؛ لما سين . 

ولا يمكن أن يكونّ ممكنٌ بالغير؛ لأنه لو كان ممكنٌ بالغير» 
فهو: إما واجبٌ بالذات » أو ممتنعٌّ بالذات » أو ممكنٌ بالذات ؟؛ لضرورة 
الحصرء والأقسامٌ بأَسْرها باطلةٌ» وإلا يلزم الانقلابٌ» وقد تقدَّعَ بطلانٌ 
ذلك في القسمة الحقيقية. 

فإنْ قِيِلَ: لِمَ لَمْ يَلْرَمْ من طَرّيان الوجوب بالغير أو الامتناع 
بالغير علئ الممكن بالذات الانقلابٌء ولَزْمَ من طريّان الإمكان بالغير 
علئ الواجب بالذات”'' أو الممتنع بالذات الانقلابٌ ؟ 

أجيبٌ: يأن الممكنّ بالذات لم يَقْتَضٍ الوجود والعدمَّء وكلّ 
(60 ساقطة من (ز). 
0) (ب) (): مع. 


06" نيادة من (ز). 
دق ساقطة من (ج). 


و" 


منهما بالتسبة إليه علئ السواء» فإذا وَجِدَ ِل أحد الطرفين فَوَجَبَ أو 
امتنع بها" لم يَصِر الممكنُ بالذات غير ممكن بالذات. فلم يلزم 
الانقلابٌ . 

وأما الواجبٌ لما اقتضئ الوجود بالذات» فلو طَرَأ عليه الإمكانٌ 
بالغير لما بَقَسَ الوجودٌ واجباء وإلا لم يطرأ عليه الإمكان, وإذا لم يبق 
الوجودٌ واجباً فقد زال مقتضاه» فيلزم الانقلابٌ ٠‏ 

وكذا القول في الامتناع . 

فإِنْ قِلَ: لم لا يجوز أن لا”© يكونّ الوجودٌ واجباً بالنظر إلى 
الغير » ويكونّ واجباً بالنظر إلئ الذات ؟ 

أجيب: بأنه لو جاز ذلك لجاز عَدمُهُ بالنظر إلئ الغيرء فيجوز 
زوالٌ ما بالذات بحتب الغير» فيلزم الانقلابٌ. 


* قال: 
يي وعُرُوضُ نُ الإمْكَان عِنْدَ عَدَمٍ اعْيِبَارِ الوجُودٍ ب يالنَظرٍ إلى 
عتصدصا المَاجيّةَ وَعِلَّتهَاء وَعِنْدَ اميَِارِِمَا ِالنَطَرِ إِلَِِمَا يَيْتُ ما بالمَبْرٍ . ولا 
مُنَاقَاةَ بين بيِنَ الإمْكَانٍ والمَيْرِي . 
© آقول: 
الإمكانُ إنما يَعْرضُ للماهية من حيث هي همي ©. لا باعتبار 


وجودها وعدمهاء ولا باعتبار وجود عِلَتِها وعدمها. 
)١(‏ في جميعم جميع التسخ عدا (أ): يه . ويكون الضمير عائداً إلئ الوجود . 
(؟) ساقطة من (ب) (ج). 

(5©) ساقطة من (ز). 


4لا 


ل يقَالٌ: الإمكاث إنما يَعْرِضٌ لماهية الممكن”" بالقياس إلئ 
الوجود والعدم » فكيف يستقيم قولّكم: إنما يَعغرضٌ لها من حيث هي 
هي لا باعتبار وجودها وعدمها؟! 

لأنا نقونٌ: الإمكانُ وإن كان عُروضّه بالقياس إلئ الوجود 
وعدم لكن0© لم يكن" عُروضَةُ بالقياس إلئ الوجود والعدم"» 
بالنظر إلئ الماهيةء أي: بالنظر إلئ أن الماهية موجودةٌ أو معدومةٌ. 
وبين الأمرين كَرْقٌ » فإن اعتبارٌ مفهوم الوجود غيرٌ اعتباره من حيث إنه 
حاصل للماهية؛ واعتبار”*2 الأول شَرْطٌ في الإمكان دون الثانتي. 

وعند اعتبار الوجود أو2"7 العدم بالنسبة إلئ الماهية أو عِلَيِها 
بَعْرِضُ ما بالغير» أي: الوجوبٌ بالغير والامتناع”"" بالغير. 

فإنه إذا اعَْيِرَ وجودٌ الماهية أو وجود عِلَّيِها يَعْرِضضٌ الوجوبٌ 
بالغير: إما باعتبار وجود الماهية فَيَعْرِضُ الوجوبٌ اللاحق» وإما باعتبار 
دجود العلة فيَمْرضٌ الوجوبٌ السابق ». وكلاهما وجوبٌ بالغير. 

وإذا اعْترَ عدم الماهية أو عدم علتها يَعْرضر0" الامتناع بالغير. 


. للماعية الممكنة‎ :)1( 6١ 

00 مب 2: ولكن. 

2( (ب): يلزم . 

4 (ب» (ج) (ز): أو العدم. 

0( : : والاعتبار. 

إلى 0 

0 نيارة 

0 نهلية الخرم الكبير في (م) . 
2) جر: يعرض له . 


6/ا؟ 


ولا منافاةً بين الإمكان والعْيْريٌّ» أي: الوجوب بالغير والامتا 
بالغيرء فإن الممكنّ يجوز أن يَعْرِضَ له الوجوبٌ بالغير أو”" الامتنامٌ 
بالغير بالنظر إلئ وجود عِلته؛'2 أو عدمهاء ويَعْرضَ له الإمكان بالنظر 
إلئن ذاتهء بل المنافاةٌ بين الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والإمكان 
الذاتى » كما بَكناء 


* قال: 
١‏ ع م. و د عية 
2 وكل مُمْكِنٍ العُرّوض ذَانِيٌّ؛ ولا عَكْسَ ‏ 
© أقول: 


الممكنُ قد يكونُ ممكنّ النبوت في ذاته كالمُجَرّدات9" 2 وقد 
يكونٌ ممكنّ الثبوت لشيء آخر. 


20 : : ا ود واه 
«وكل '' ممكن العروض» أي: ممكن النبوت لشيء آخر هذاني» 
أي: ممكنٌ (4؟/ز) الثبوت في نفه؛ لأن إمكان ثبوتٍ الشيء© 
لشيء آخر فَرْعَ إمكان ثبوت الشيء في ذانه. 
«ولا عَكْسَهء أي: ليس كل ما هو2 ممكنٌ البرت في ذاته 
4 ال 
(؟) (ز): علتها. 
[فرف ساقطة من (ه). والمجردات جمع مجردء والمجرد ‏ كما عرفه الجرجاني . هو: ما 
لا يكون محلا لجوهر ‏ ولا حالاً في جوهر آخرء ولا مركبا منهماة. التعريفات ص ١19‏ 
(:) (ب): فكل. 
(0) ساقطة من (ز). 
() جملة «ما هوه ساقطة من (و)- 





كلا" 


سكت الكُروض لشيء آخرء فإن المُجَرّداتِ ممكنة20 الثبوت في ذاتها, 
ولا تكون ممكنة العٌُروض لشيء آخر. 


قال: 

وإذًا لَحَظ الدَّمْنٌ المُنكِنَ مؤجُوداً طَلَبَ لل ل 5-2 
َيْرَه وقد د يَتَصَوَرٌ وُجُودٌ الحَادثِ فلا يَطْيْهَاء ثم الحُدوثُ كَيْقَيهَ ل لض 
الؤجُود» لبس عِلَّهَ لِمَا تَقَدّمَ عَلَئِهِ بِمَرَاتِبَ. 
أقول: 

الف الناسٌ (77/ج) في أن عِلَهَ افتقار الممكن إلئ المُؤثر 

هي: الإمكانٌ أو الحُدوتٌ220؟ 

فذهب جمهور العقلاء”” إلئ”2© أن عِلَّ الافتقار هي الإمكان. 

واختار المُصنّف هذا. 

ودَهَبَ جماعةٌ من المتكلمين”* إلئ أن عِلَةَ الانتقار هي الحُدوث. 

ديت طائفة أخرئ إلئ | أن عِلَه الافتقار مجموع الإمكان والحُّدوث. 

ذَّمَبَ طائفة إلئ أن عِلٌَ الاقتقار هي الإمكان بشرط الحُدوث. 


سمي را 000 

(0) كذا في (م) (ز), وفي الباقي: ممكن. 

97 انظر في هذه المسألة: النجاة لابن سينا ص 518» المباحث المشرقية 2958/١‏ 
تلخيص المحصل للطوسي من 2.1٠٠١‏ شرج المقاصد ١/84م4ء‏ كع شرح المواقف 

ا ١ك‏ شرح التجريد للقرشجي ؟/44. 

0( الأسغة والمأخرون من المتكلمين . ٠‏ انظر: تلخيض المحصل ص ٠15١‏ 

3 من در 

2( 2م قلماء المتكلمين. انظر: تلخيص المحصل ص 10 


مففا 


والحتج المُصَنَفُ علئ المُختار بِوٌجُو: 

الأوّلُ: نا إذا التفسنا إلئ الممكن الموجود”" عَلِمْنا أنه مُفستِرٌ إلى 
العلة» فَطَلَبَِا" عِلَّهَ وجوده (+؟/و)» وإن لم تتصوّر(" منه غيرَ أنه 
(71/ب) ممكن» فلو لم تكن عِلَّةٌّ الافتقار الإمكان» (/ه) لَْمَا عَلِنسَ 
افتقارّه عند تصوّر الإمكانء فما('2 طَلَبَِا عِلْهُ بِمْجَرّدِ تصرّر الإمكان, 
والتالي باطل بالضرورة . 

الثاني: الحُدوتٌ لا يكونٌُ عِلَّهّ ولا جزء عِلّدِ ولا كَرْطَها ؛ لأنا 
قد تتصوَّرٌ وجو الحادث , ولا تَطَلْبُ عِلَّةَ وجودهء وذلك إذا لم يُتصوّر 
إمكانُ وجود الحادث ؛ لأنه إذا لم يُتصوّر إمكانٌ وجود الحادث لم 
َعْترِر العقلٌ أنه غيرٌ واجبء فلم يَعْلَم أنه مُفتقِه”*» إلئ عليه . 

الثالتٌُ: الحُدوتٌ عبارةٌ عن مسبوقية الوجود بالعدم» فيكون 
للوجود”'. متآخرة عن الوجود المتآخر عن الإيجادء المتأخر عن 
افتقار الممكن إلئ المُوجِدء المتأخر ع علة الحاجة» وإذا كان 
الحُدوثٌ متأخراً عن الافتقارء لا يكون عله له. ولا جزء علة لهك 
ولا عَرْطها. 





)١(‏ (ز): الوجود. 

(؟) (م): وطلاء 

(©) ([): يتصور. 

(؛)) (ه) (ر): وما. 
(0) (1) (ب): يفتفر. 
() (ب) (ج): الوجود. 
67 ماتطة من (1) (ج). 


ليمفا 


وعُورضَ: : بأن الإمكانَ صفةٌ للممكن بالقياس إلئن وجوده» فيكون 
يامرً عن الوجود» فلا يكون يِل للاتقار المُّم عليه بمراتت. 

اجيبّ: بأن الإمكات صفةٌ لماهية الممكن من حيث هي هي0, 
من غير اعتبار وجودها وعدمهاء فلا يكونُ متأخواً عن وجود الماهية في 
الخارج» بل عُروصّةُ للماهية من حيث هي يتوقف علئ اعتبار وجود 
وعدم» لا علئ اعتيار وجودها أو عدمها. 


* قال: 
ولا تُتَصَوّرٌ الَوْلَويَة لأَحَدِ د ارين ِالتَظَرِ إلى ذَاتَهِ . ولا تَكْفِي 
الخَارِجِيةُ ؛ لآنَّ كَرْضَهَا لا يُحِيلٌ المُمَابلَ » فَلَابْدٌ مِنَ الانِْهَاءِ إلى 





ِ 2 َّ 1 دنم قدءة 
الوُجُوبٍء وهُوَ سَايِقٌّ» وبَلْحَقُةُ وُجُوبٌ آحَرُء لا تخْلُو عَنْهُ عَهِبَهُ 
© آقول: 


لا يُنَصَدَهُ 5 أولوية أحد د طرفي الممكن بالنظر إلئن ؤز؟2 ؛ لأنه لو 
تَحَقوَ عق أرنوية د الطرفين الل نإف لم لكين طَرّيان الطرف الآخر لَرِمّ 
الانقلاب » فإت أمْكَنَ له للب يلزمٌ تو ج22 الترجو ح”" يلا 0 ةك 





00 ماقطة من (1) (ج) (ه). 

(1) انظر هذه المسألة في: المحصل ص 4 :7١‏ مطالع الأنظار ص مهء شرح التجريد 
للقوئجي أ 

2 (ز): ترجيح . 

(4) (ب): المرجحء والصواب ما أثبته. 

(0) (ز): لا لسبب.ء 


"١74 


وهو أَنْحَثْنُ عند العقل باكسبة إلئ كه أذ المتساويين يله 


مُرجّح؛ أو لسبب”" فإن لم يِصِر ذلك الطرف أولئ به لم يكن السب 
سبياً » وإن صار يلزم مرجوحيةٌ”2 الطرف الأول لذاته» فَيَرُولٌ ما بالذات 
بالغير» وهو ممتنع» فلابد لأولوية أحد طَرَفيه''» من مُرججّح غير ذاته. 
ولا تكفي العلةٌ الخارجيةٌ ي00» ما لم يجب صدورٌ الممكن من 
المُرجّح ؛ لأنه لو لم يجب بَقِيَ علئ إمكانه؛ إذ لا وَجْهَ لامتناعه 
فلا" يُحِيلٌ العقلُ الطَرَفٌ الآخرّ المقابل لهء فيحتاج إلئ مُرجّح, ولا 
يللء؛ لأآنة متكال: 


فلا بد من الانتهاء إلئ الوجوبء فتثبت أنه لا تكفي العلةٌ 
الخارجية في تحقق ذلك الطرف بدون الوجوب . 


وهذا الوجوبٌ” هو الوجوبٌ السابق علئ الوجود؛ لأنه وَجَبَ 
أوَّلاَ ثم وُجِدَ ثم إذا وُجِدَ الممكنٌ يَلْحَقُهُ بسبب الوجود وجوبٌ آخر؛ 
لأن كل ممكن موجود يجب عد وجوده بشرط كونه موجوداً» ويسمئ 
هذا الوجوب بالوجوب اللاحق؛ لأنه يَلْحَقّهُ يعد الوجودء وهو الذي 
يُسَمّيه المنطقيون: الوجوب بِكَرْطٍ المحمول. 
)١(‏ (ب): ترجيح. 
(0) (ز): بيب.ء 
(*) (ب): من مرجوحيته . 
(4) (ز): الطرفين. 
(60) زيادة من (ج6. 
() (ه):ولا. 
(7) زيادة من (ه) (و) (ز). 
(ه) زيادة من (ز)- 


54م٠‎ 


ولا تخلو قضية فِعْي عن هذا الوجوب» فإن الفضية الفِعْليةَ إن 
نت مُوجَبَةٌ يكون المحمولٌ فيها ثابتاً بالفعل » فَيَْحَقُهُ وجوبٌ الوجودء 
وإن كانت سَالِيَةَ يكون السلبٌ فيها بالفعل؛ فيلْحَفُهُ وجوبٌ العدم. 

وقد وَقَّعَ في بعض النسخ قبل قوله: «ولا يتصور الأولوبة» قوله: 
«والحكم باحتياج الممكن ضروري» وهو زائد؛ لأن هذا الحكم مذكور 
في آخر هذا الفصل مع ما يتلق به. 
« قال: 

وَالإمْكَانُ از إلا تَجِبٌ المَاهِيَةٌ أو 8 دوجوب [ ا ) 
الفِمَلّات يُقَارِنهُ جَوَارٌ العَدَمِ, ويس لازم وذ ننبَةٌ ننبّة الوّجُوب إلئ 
الإنكَانٍ نسب كمَام!" إلئ تفصي”"© 
ه أقول: 

الإمكانٌ لازم لماهية9) الممكن”"'؛ لأنه لو لم يكن لازماً لجاز 
انفكائٌه عنهاء فحينئذ تكونٌ ماهيةٌ الممكن واجبةٌ أو ممتنعة”2: فيلزم 
اقل بخلاف الوجوب بالغير أو الامتناع بالغيرء فإنه غيدٌُ لازم 
لماهية الممكن؛ إذ يجورٌ انتفاء الوجوب (50؟/ز) بالغير عند انتفاء 
العلة ؛ وكذا يجورٌ انتفاء الامتناع بالغير عند وجود العلة. 
6 (ز)؛ تام. 


(0) (ب) (ه) (ز): بعض. 

(9) (ز): بماعية. 

0( انظر في هله المألة: المباحث المشرقية :155/١‏ شرح المواقف 470/١‏ ؛ شوارق 
الإلهام ص 48. 

(0) (ب): : ممكنة » والصواب ما أثبته. 


لكين 


ووجوبٌ الفِعلِيّات ‏ أعني: الوجوبٌ اللاحق ‏ يُقارِنْهُ جوارٌ العدم, 
فلا ينافي الإمكانّ. 

وهو غيرٌ لازم لماهية الممكن؛ لأنه يَنْقَكّ عنها عند فَرْضٍ عَدَم 
العلة . 0 
ونسبةٌ الوجوب بالغير إلئ (4/ه) الإمكان نسيةٌ9© تمام”" إلى 


نقص”" 2 فإن الوجوبٌ بالغير إذا حَصَل وُجِدّت”2 الماهيةٌ بالفمل, 


بخلاف الإمكان» فإنه (1/|) ما لم يُّقارن الوجوب تكوب موجودةٌ بالقوة. 


قال: 

كيد والاسْيِعْدَادٌ َابِلٌ لِلسَّدّة والضَّعْفي ويُعْدَمٌ ويُوجَدُ لِلْمْرَكَاتِ 
وهُوَ غَيْرٌ الإمْكَان الذاتي . 
© أقول: 


الإمكانٌ”: إما أن يُْمبَرَ بالنسبة إلئ ذات الممكن» ويسمئ 
الإمكانَ الذاتي؛ وإما أن يُعْميرَ بالنسبة إلئ قُرْبِ من الوقوع ويُعْيو» 
بحتب اجتماع كثرة شرائطه ويلتِهاء ويحَتّب ارتفاع كثرة موانعه 
وقِلتِهاء ويسمئ: الاستعدادً» ويعضّهم يسميه بالإمكان الوقوعي . 


والاستعداد غير لازم للممكن » فإنه قد يُوجَدُ للمركّات كامتعداد 





() (ز): كنبة. 

(؟) (م) (ز): تام 

(©) (ب) (ه) (ز): بعض. 

(4) كذا في (أ). وفي الباقي: وجد- 

(0) انظر في الإمكان الاستعدادي: الباحث المشرقية 2978/١‏ شرح المقامد ٠475/١‏ 
كشف المراد ص ٠14١‏ 


مم 


9 - 22120 مفلة .قد ثُندَءُ ذْ نتفاء ا- اله 
الإنسان في مادة العلقة 00 0 يعدم يد كانتفا 0 الإنسان 
0 إذا وعوت0) صورة العَلقة» ولم تخصر فيها صورة المُضْفَّة) 
80 م 2 2 3 
بل تخللٌَ أجزاؤها. وانفك بعضها عن اليِعض ٠.‏ 
وهذا الإمكانٌ الاستعدادي غيدٌ الإمكان الذاتي؛ لأن الإمكان 
الذاتيٌّ غيكُ قابل للشدة والضعفاء بخلاف (57/ب) الإمكان 
الاستعدادي » فإنه قابلٌ لهماء فإن استعداٌ التطفة للإنسانية افك من 
استعداد الْعَلَقَةَ لهاء واستعدادً الإنان للكتابة أشدٌّ وأقوئ من استعداد 


التُطفة لها 
قال: 
وَالوْجُودُ إنْ أَخدَ غَيْرَ مَنبُوتي بِالقَثِرٍ أو يالعَدمٍ َقَدِيعَ ٠‏ ولا [ عرت] 
َحَاوثٌ . 
© آقول: 


أراد (أن يَنْيِم)2 الوجود ياعتبار القِدَمٍ والحُدوثء فقال: 
الوجود إن كان غير مسبوق يغيره أو بالعدم فهو قديمٌ» وإن كان مسبوقاً 
بغيره أو بالعدم فهو حادثٌ. 
* قال: 
والسَبْقٌ ومُقَايلاة9'": إِمّا بالعليّة "2 أو أذ بالطّبع , ٠‏ أو ب ف أزرهتى 
)١(‏ (ج) (ه) (ز): عن مادة العلقة. 
(؟) (ب): فصلتء والصواب ما أثبته. 
(؟) (ج): تقفيم 


)2( كذا في (ه)ء وفي الباقي: ومقابله » والصحيح ما أثبته. 
(6) (أ): بالعلة. 





م" 


8 55 5 5 8 
بالدئبة الحيّةَ آو المَفلِيَّ أو بالشَّرَفِء أو يالذَّاتٍِ. 


والسَصرٌ 


٠.‏ عدا 


٠ استقرائي‎ 

0 أقول: 
لما ذَكّر التّيْقَ في تعريف القديم والحادث» أشار إلئ أقسامه 

وأقام الي + أي: ١‏ لمَعَّةَ والتأخر. 
وأقسامم 0 ا علئن رأي الحكماء» ع علئ رأي 

٠ المتكلمين‎ 

الاوّل: الكَبقٌ بالعلّق» وهو سَبْقٌ المُؤثُر المُوجِبٍ علئ معلوله, 

كتيت حركة الإضْجّع علئ حركة الخاتم . 

الثاني : الكَيِقٌ بالطّئع » وهو كونُ الشيء بحيث يحتاج إليه شي ء 
آخرء ولا يكون مُؤثْراً مُوجِباً له(" » كسَبِْقٍ الواحد علئ الاثنين. وهذان 

يشتركان في معنئ واحدء وهو البق بالذات. 
والمعنئ المُّغْترَك”'2: هو أن يكونّ الشيء محتاجاً إلئ آخر (في 

تحققه» ولا يكون الآخََرٌ محتاجاً إلن)”*؟ ذلك الشيءء فالمُحتاجٌ إليه 

زلف كذا في (1) (ه)» وفي الباقي: ومقايله . والصحيح ما ألبته . 

(؟) انظر في أقام السبقى: إلهيات الشفاء ص 177 »2 المباحث المشرقية 447/١‏ » مطالم 
الأنظار ص 2١‏ و ص ه١٠2‏ شرح المقاصد 7١/7‏ . شرح التجريد للقوشجي ٠٠١8/5‏ 

(*) ساقطة من (و). 

(4) ما ذكره الشارح ‏ رحمه الله تعالن ‏ في بان المعنئ المشترك مأخوذ من شرح 
الطومي للإشارات بتصرفء إلا أن الطوسي ذكره في بيان المعنيئ المشترك في 
التأخر بالذات ٠.‏ 
انظر: شرح الإشارات للطومي ٠014/7‏ 

١ه‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 


14م 


: 9 خلو: إما أن يكون المُسْاجٌ إليه مع ذلك هو 
يبي بالذات. ثم لا يخلو: [ ن يكو 3 مع هو 
7 إده يُعْطِى وجوة المُخْتاج”" أو لاء فالمحتاجٌ إليه بالاعتبار 
وزي بانقراده يعدي 5 0 
00 نابي بالعلية0 2 وبالاعتبار”'" الثاني سابقٌ بالطبع . 
ا 0 5 0 مو د كه 
إلعالكٌ: الكَبِقٌ بالزمانء وهو أن يكون السابقٌ قبل المتأخرء قبلية 
لا يُجامِع القبِلُ فيها مع البَعْذِه كبق الأب علئ الابن. 
ْ الرَابعٌ: السّبْقُ بالرتبة» وهو أن يكون الترتيبٌ مُعْتبراً فيه. ظ 
والرتبةٌ:”*2 إما حِسَّيةٌ كسَبقٍ الإمام علئ المأموم ؛ أو عقليةٌ كسَبق 
الجدس علئ النوع*2» إذا ابْتّدى”" من الطرّف الآخر0 . 
الحَامِسٌ: البق بالشَّرَفيِ"؟» حبق العَالِمِ علئ المُتعلم. 


(1) (ه): المحتاج إليه. وهو خخطأ. 

(؟) (ز): باعتبار. 

(؟) (ه): بالعلةء وفي (ز): باعتبار العلية . 

()) (ز): وياعتبار. 

(5) (ز): فالرتبة. 

(1) (ه) زيادة بالهامش: وعلئ العكن. 

»>« (ج»: اعتير. 

م«( (ز): الأعلئ. وفي (و) زيادة: «أي: من طرف الجنس العالي » وإنما قيد بهذا القيدو 
لأنة إذا ابتدئ من طرف الشخص لا يكون الجنسى نابقاً بل النوع». وهنه الزيادة 
موجودة في هامش (أ) مع زيادة: «وإنما عبر عن الجنس البعيد يقوله: «بالطرف 
الآخره ؛ لأن الشخص قريب بالنسية إليها». 
وهلء العيارة توحي بعدم نسبتها إلئ الشارح » بل هي تعليق من بعض العلماءء جعلها 
دامخ ١و(‏ في ضمن الشرج ٠‏ 

(4) والتقدم بالشرف لا يختص بالفضائل » بل يآتي في الرذاتل أيضاً- قال ابن سينا في 
الشفاء «ثم نقل إلئ أشياء أخرئ » قجعل القائق والفاغل والسابق أيضاً ولو في غير 
الفضل متقدماً» . 
انظر: إلهيات الشفاء ص 14 توضيح المراد ص ١م.‏ 


>86 





فأقامٌ التَئْقَ عند الحكماء هى هذه الخمةٌ 


٠ 3 ِ‏ والحَصرٌ 
00 


اسْتقرَّائي 

وأنًا المُتكلمون: فقد أثبتوا قِسْماً آخَرَء وهو سَيْقٌ بعض أجزاء 
الزمان علئ البعضء ويُسَمُون هذا السّبْقَ'" بالسبق" بالذات» وزعموا 
أنه غيرٌ عائد إلئن شيء من الأقسام الخمسة ؛ وذلك لأته ليس بالزمان؛ 
إذ يمتنع أن يكون للزمان زمانٌ آخَرٌ ولا بالعِلية ؛ إذ يعض أجزاء الزمان 
ليس بِعِلةَ للبعض » ولا بالطئع لذلك”'2» ولا بالشرفء ولا بالرتبة؛ 
لأنها: إما وضعيةٌ» وليس للزمان وَضْمٌّ ؛ وإما طبيعيةٌ» وليس في طبع 
بعض أجزاء الزمان أن يكون أَسْبَقَ من”*2 بعض . 


هذا (ما قالوه)0 . 


والحَقٌ: أنه عائدٌ إلئ التقدّم الزماني' ؛ لأن التقدّمَ الزمانيَ لا 
يقعضي أن يكونَ كلّ من المتقدّم والمتأخر في زمانٍ غيرهماء بل التقدمٌ 


٠ الحصر الامتقرائي: هو ما كان الجزم بالانحصار فيه مستفاداً من تتبع‎ )١( 
.580/١ انظر: كشاف اصطلاحات الفنون‎ 
ولذلك تجوز الزيادة فيه» فقد زاد المتأخرون علئ تلك الأقسام الخمة ثلاثة أقام‎ 
أخرة التقدم بالماهية » والتقدم بالحقيقة . والتقدم الدهري أو السرمدي.‎ 
. 007 انظر: الحكمة المتعائية //561 »2 توضيح المراد ص‎ 

(؟) زيادة من (ب6- 

(0) (,) (ز): البى. 

)١( )»(‏ (ج) (ز): كذلك. 

(6) (,و): دون. 

)١(‏ ها بين القوسين ساقط من (ز6. 

(7) (ز): بالزمان. 


كما 


رضي أن يكون السابقٌ قبل المتآخر قبلية لا يُجَايعُ (74/ج) 
0 إمتدء وأجزاءٌ الزمات بعضّها بالنسية إلئ البعض كذلك» 
1 0 علئن البعض بالزمان©» (0/ه) لكن ليس بزمان 
يكرن سبى 
زائد علئ السابق بقء يل” "بويا عر يقتي حادق 

وايضاً: يجورٌ أن يكون سَبْقٌ بعض أجزائه علئ البعض بالرتية » 
نإن الأئسّ سابقٌ علئ اليوم بالرتبة0©ء إذا ابْتُّدِىَ من طَرَفي» 
الماضي » وبالعكس إذا ابْتّدَ من طَرّف المستقيل ٠‏ 

ولمًا طم أقامٌ السبق عُلِم أقسام المعية والتأخر . 

فالمعيةٌ: إما(*2 بالذات يأن يكونا 00 عَعْلُونَي علة واحدةء أو 
لني معلولٍ واحد؟ لكن بالنوع؛ أو بِالطَّبِعٍ بأن يكونا جُرْآَْنِ لشيء 
واحد0*؛ أو بالزمان» وهو ظاهر؛ أو بالرتبة كالمأمومين بالنسبة إلئن 
إمام واحد إذا تساويا في التآخر عن الإمام22. والباقي”""2 ظاهر 





)١(‏ (ه): بزمان. 

)١(‏ (و): بل هو. 

(؟) (ه): في الرتبةء وفي (ز) زيادة: أي: بالرتبة العقلية . 

(4) (ب) (ز): الطرف 

(4) ساقطة من (ب). 

(1) وذلك كالشمس والنار إذا أوجدتا حرارة واحدة. توضيح المراد ص لال 

(0) وذلك لأن امتناع اجتماع العلتين المستقلتين علئ معلول واحد يختص بما إذا كان 
المعلول واحداً بالشخص - توضيح المراد ص 70 

وذلك كأجزاء المعاجين . توضيح المراد ص /ا/- 

هذا مثال للمعية بالرتبة الحيةء ومعال المعية بالرتبة العقلية: الخاصتان لحقيقة 
واحدة» ولم تكن إحداهما تابعة للاخرئن» كالشهوة والغضب لنفس الحيوان . توضيح 
المراد صن /ا/. 

)١(‏ لم يبق إله المعية بالشرف. ومثاله: المتعلمان عتد معلم واحد. 


م( 
زفق 


لا 17 





# قال: 


وتقوية بَاتَنْكِيكِ وتَنْحَفِظٌ الإضاقةٌ َه بَيْنَ المُضَائَيْنٍ في 


سدم 0" عله 


أَنْوَاعِهِ وحَئِْتُ وَجِدَ التّمَاوتٌ امتنع جنسيتة . 
أقول: 


اختلفوًا: في أن عَقُولةَ السبق علئ هذه الأقسام بالاشتراك 


اللفظي » أو بالاشتراك المعنوي علئ سبيل التشكيك”" . 


فذَّمَتَ0" طائفة”” إلئ الأول» والأخرئ إلئ الآخَر0» 
وهو المُختار عند المُضَئْف ١‏ 


فإنا تَعْلَمُّ اشتراكَ هذه الأقسام في معنئ السبقء. لكن لا علئ 


سبيل التساوي» فإن إطلاق السبق علئ السبق بالعلية أولئ من إطلاقه 
علئ غيره» وما هذا سَأَبْهُ يكونُ مفولاً بالتشكيك ٠‏ 


«0 


زفق 
إفف 


2 


انظر في هنه المسألة: إلهيات الشفاء ص 2177 تهاية المرام للمطهر الحلي »750/1١‏ 
شرح الموافف 2747/7 شرح التجريد للقرشجي ؟/115. 

(ب): فذعبت. 

منهم ابن سيناء حيث قال في إلهيات الشفاء ص :١117‏ «إن التقدم والتأخر وإن كان 
مفولا علئ وجوه كثيرة» فإنها نكاد أن تجتمع علئ سيل التشكيك في شيء. وهو أن 
يكون للمنقدم» من حيث هو متقدم؛ شيء ليس للمتآخرء ويكون لا شيء للمتأخر 
إلا وهو موجود للمتقدم؟. 

وهناك رأي ثالث. وهو أن التقدم يقال علئ البعض بمعنئ واحد وذلك كالتقدم 
بالذات ؛ وعلئ لباقي بالاشتراك أو التجوز» وذلك كالتقدم الزماني . 

وممن قال بهذا الرأي الهروردي في كاب «المشارع والمطارحات» حيث قال 
«دوظن بعض الناس أنه يقع علئ الكل بالاثتراك؛ والحن أنه علئ البعض بمعنئن 
واحد. وبالنبة إلئ بعضى آخر بالاشتراك أو بالتجوزة. 

انظر: المشارع والمطارحات؛ المطبوع في من مجموعة مصنفات شيخ إشراق 
وام 


584 


إعلم: أن أنواع التشكيك ثلاثة: الأولويةٌء والأقدميةٌ. 
و 


0022 
٠ وَالأَشَدِيّه‎ 


تَتْحَفِظٌ الإضافة بين المُضَائَيْنَ في أنواع التشكيك» يعني: إذا 
ان أحدُ المٌُضَائَئِن في قسم من أقام السبق» موصوفاً باحد أنواع 
التشكيك بالإضافة إلئ قسم آخر من أقسام السبق» يكون المضافٌ 
للقسم الأول من السيق ‏ أعتئ: التآخرٌ المقابلَ له موصوفاً بذلك 
النوع من التشكيك» بالإضافة إلئ المضاف للقم الثاني ؛ أعني: التآخرٌ 
المقابل لهء فتكونٌ الإضافة التي بين اللبقين مَُحَفْظة (0؟/و) بين 
تاخْرَئهما المُضَافَيْن لهما. 

هذا هو المرادٌ | بقوله: «وتنحفظ الإضافة بين المضافين في 
أنواعه» يعني: : وتتحفظ الإضافة التي بين السبقين في هذا ابرع من 
التشكيك بين المُصَائَيْنَ ٠‏ أعني: بين تأخْرَيْهما المُقايكَين” لهما 

مكلاً: إذا كان (1) سابقاً علئ (ب) بالعلية» و(ج) علئ (د)0© 
بالطبع » ف (أ) أولئن بالسيق بالإضافة (7/ب) إلئ (ج)؛ لأن السبق 
بالعلية أولئ بالسبق بالإضافة إلئ السيق بالطيع » فهذه الإضافة التي 0©» 
بين (أ) و(ج) في هذا النوع من التشكيك ‏ وهو الأولوية - محفوظظة©» 
م ل 


)١(‏ انظر في أنواع التشكيك: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي 2511/١‏ شرح 
التهذيب للخبيصي مع حاشية العطار ص .7٠‏ 

(؟) ساقطة من (ه). 

(؟) (ز): المتقابلين. وهو تحريف. 

(4) (ب): ء» وكذا فيما يأتي. 

)2.2 (ز): الذي. 

() (و): متحفظة ‏ 


م" 


بين تأَخُريْهماء أعنئ: تأخر (ب) عن (1) وتآخرٌ (د) عن (ج)؛ فإن 
تآخر (ب) عن (1) أولئ بالتآخر بالنسبة إلئ تأخر (د) عن (ج), 
فانحّفظت الإضافة التي بين السبقين في الأولوية بين المُصَائَيْنَء أعني: 
تأخرّ (ب) عن (أ) وتأخرّ (د) عن (ج). 

هذا ما قَهِمْتُ » فاعتيز ما ذَكَرْنَا في النوعين الْآَرَيْنَ0 من التشكيك . 

وكلّ ما هو مقول علئ الأشياء بالتفاوت ‏ أي: بالتشكيك . امنع 
جِنسِيّتُهُ للأشياء ؛ لما سَتَعْرِفُ في أجزاء الماهية. 

فالتقدّمٌ المقولُّ علئ هذه الأقام الخمة بالتشكيك لا يكرن 
جنْساً لهاء وكذا المَعِيّهُ والتأخرٌُ بالنسبة إلئن أقامهما؟. 


قال: 

عد يا وَالتَّقدُمُ دَائِماً يِعَارِ ضٍ(» رَمَانِيٌ آؤ مَكَانئٌ آو َيْرِهِمَا. والقدمُ 
والحُدُوتُ الحَتِقيّانِ لا يُكبرٌ فِهِمَا الزَّمَانُ وإِلّا تَسَلْمَلَ0. 
وَالحُدُوتٌ 2 مُتَحَقَقٌ . 
© أقول: 

اهْلّمْ: أن عُروض التقدم لذات المتقدم, لأجل أمر عارض: زماني 

أو مكاني أو غيرهما”*2؛ لا للماهية من حيث هي ؛ فإنا إذا تَظَرْنا إلى 
)١(‏ (و): الأخيرين. 


(؟) (1) (ب) (م): أقسامها. 
(©) (ه) (و): لعارض ٠‏ 


(») (ه): تلل. 
(5) انظر في هذه المألة: كشف المراد ص ؟4 ٠‏ شرح التجريد للقرشجي 0115/5 
توضيح المراد للحيني ص ٠/8‏ 


لكا 


جر يوم من عيث عي » لماتكين ختقدمة "!علو خيرهاء 

< فالمتقدمٌ بالزمان إنما يَعْرِضُ له التقدمٌ من حيث وقوعُه في زمان 
إول, ووقوعٌه في زمان أول أمرٌ عارضٌ له. 
والمتقدمٌ بالرتبة إنما يَعْرِضُ له التقدمٌ ببب كوته أقربّ مما هو 
بالوَضع إن" كانت الرتبةٌ وَضْهِية» أو بالطبع إن كانت الرتبةٌ 


0 ع 


والتقدم”” بالعلية إنما يَمْرِضٌ لماهية العلة"» بسبب تاثيرها في 
المعلول. والتقدم”*2 بالطبع إنما يَعْرِضٌ للمتقدم” بالطبع بسبب كونه 
محتاجاً إليه. والتقدمٌ بالشرف إنما (1/ه) يَعْرِضٌُ للمتقدم”" بالشرف 
باعتبار الفضيلة . 

وأما عُروضٌ التقدم لبعض أجزاء الزمان المفروضة فلذاته» لا 
لأمر آخر غيره” 2 كما سَيَجِيم. 


والتقدّمٌ الذاتي بالمعنئ المشترك بين التقدم بالعلية وبين التقدم (تتم تحي) 


بالطبع هو تقدّمٌ حقيقي » وما سواه ليس بحقيقي ؛ لأن المتقدمً بالزمان 


() (ه): متقدماً. 

(0) «رز): إذاء 

©) (ن): والمتقدم . 

(4) (ز): العلية. 

(0) (ز): والمتقدم . 

20 (ز): له التقدم. 

)00 (): له التقدم. 

0 1 اللاهيجي: «وحينثذ يكون ذلك الحكم مطرداً في الأقام الضمة للبق علئ 
دي الحكماء , دون القسم السادس ؛ الذي اعتبره المتكلمون؟ . شوارق الإلهام ص 81 


54١ 


أو بالرتبة أو بالشرف يمكن أن يصيرٌ بالفزض مُتأخراً وهُوَ هو ار 
المُقتضي لتقدمه هو أمر عارض»ء لا ب يمتنع أن يَنْقَكّ عن الذات 10 
المتقدّمٌ بالذات فلا يُمْكِنُ أن يُفْرَضَ (١7/ج)‏ مُتأخراء وهو هُوَء لار 
المُقتضى لتقدمه وإن كان عارضا للذات» لكن يمتنع م انفكاكة عنها. 
ولهذا يقال لهذا التقدم: إنه الذي يكونُ باستحقاق الوجود. 

والقدمٌ والحُدوتٌُ”'' يُطلقان علئ المعنيين المذكورّئن» ويُسكيان 
الحَفيقِيّيْن » وقد يُطلقان على معنيين آخرين » ويُسمّيان: القدمّ والحدوثٌ 
بالمجاز. 

أما القدم المجازي فهو أن يكون ما مَضَئ من زمان وجود شيء 
أكثرٌ مما مضئ من زمان وجود شيء0” آخر. 

/ الحدوثٌ المجازي فمقابلهُ. 

يُْتبرُ الزمان في مفهوم القدم الحقيقي والحُدوث الحقيقي 220 

والا 7 العلل في الزمان» وهو محال. 

بان المُلارّمة (707/ز): أنه لو اغِْرَ الزمانُ في ماهية القدم 
والحدوث الحقيقين » فلا يخلو: إما أن يكون الزمانٌ قديماً أو حادثاً» 
)١(‏ (ز) زيادة: قد. 
(؟) ساقطة من (و). 
(؟) زيادة من (ه) (و)-. 
(4) وذلك كأن يقال: القدم الحقيقي: هو كون وجود الشيء مستمرا في جميع الأزمنة 

الماضية . وكأن يقال: الحدوث الحقيقي: هر كون وجود الشيء مبوقاً بعدمه في 

زمان. 

انظر: شرح التجريد للقوشجي .1١14/7‏ 

7 








ومن التقديرين يلم أن يكونّ للزمان زمانٌ آخر؛ إذ التقديرٌ كون 0 
والخُدوث الحقيقيين بحيث يُعْتبِرٌ في مفهومهما الزمانء فَيَسَقِلُ 
ركلام إلئ هذا الزمان؛ ويلزم التسلسل (في الزمان)'"". 
والحُدوثُ كُ الذاتي مَُحفق 9 ؛ وذلك7© لأن الموجوة بالغير يتقدمٌ السدد لدتر] 
ا استحقاقيةٌ وجوده بالذات علئ وجوده؛ وذلك لأن الموجوة بالغير 
لو اي ذئُّ من حيث هي تنفردة عن عن الغير لم تشتحق الوجوةّء لا أنه 
بََْحِنٌ اللاوجودّ» فإن اللاوجوة أيضاً له بالغير. 
وأما وجودٌه فهو بحتب الغير» فلا التيداد وجوده من ذاته» 
ووجودٌه من الغيرء فيكون لا استحقاقيةٌ الوجود الذي هو حال من 
ذاته قبل وجوده الذي هو حالٌ عن غيره قَبْلِةَ بالذات ؛ لأن ارتفاعَ حال 
الشيء بحسب ذاته يستلزم ارتفاع ذاته» وذلك يستلزم ارتفاح الحال التي 
تكرت عشب الغبر. 
وأما )1/١4(‏ ارتفاع الحال التي تكون بحتب الغير لا20 يَقتفِي 


ارتفاحَ الحال التي تكون بحتب الذات» فيكونٌ وجودٌه مبوقاً بلا 





)١(‏ (ه): وينقل. 

(0) زيادة من (ج). 

(9) انظر في تحقق الحدوث الذاتي: شرح الإشارات للطوسي617/7» المباحث 
المشرقية 174/١‏ مطالع الأنظار ص 7١‏ » شرح التجريد للقوشجي 751/١‏ . 

22 هذا برهان لإثبات الحدوث الذاتئي؛ ذكره ابن سينا في الإشارات» وقد اعترض عليه 
الرازي في شرحه للإشارات ٠581/١‏ 

(0) ساقطة من (ج)- 

(1) المناسب: فلا. 


7” 


اعبارية القدم 


استحقاقية الوجود سبقاً ذاتيًا . 
6 

وهذا هو الحُدوتٌ الذاتي» وكل ما هو واجب بالغير لا ينفلك عن 
الحدوث الذاتي. 
قال: 

والقِدَمُ والحُدُوتٌ اغْيِبَارَانِ عَفَلَِّانِ ‏ بَنْقَطِمَانِ اْقِطَاعٍ الافتبار. 
© اقول: 

ذَّهَبَ المحققون إلئ أن القدمَ والحُدوتٌ اعتباران عقلكان©, 
يَحْمُّلان في العقل عند اعتبار عدم تأر وجودٍ الشيء عن الغير أو 
العدم , وعند اعتبار تأخرد"؟, ولا0» وجود لهما فى الأعيان . 

وَذّهبت طائفةٌ من المتكلمين”' إلئ أنهما وصفان موجودان في 
الخارج » زائدان علئ الوجود. 

0 

والذي يدل علئ امتناع وجودهما في الكّارج: أنهما لو وُجداء 
فالموجود مِن العَدّم: (57/و) إما قديم أو حادث ؛ إذ لا وامطةً بينهماء 
والثاني باطل» والا يَْرّمّ حُدوتٌ القديم والأول يُوحِبُ التسلسلّ. 
)١(‏ انظر في هذه المألة؛ المياحث المشرفية »178/١‏ تلخيص المحصل ص 2155 

نهاية المرام للحلي ٠771/١‏ شرح التجريد للقرشجي لك 


(؟) (ه): تآخر وجوده عنهما. 

(©) (م): فلاء 

دق ذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب إلئ أن القدم وصف ثبوتي زائد علئ ذات القديم» 
وبه قال الأشعري أولاً ثم رجع عنه. وذهب الكرامية وبعض الحكماء إلئ أن 
الحدوث صفة زائدة علئ ذات الحادث. اتظر: المفمل في شرح المحصل للكاتبي 
(مخطوط) ل: .8٠١‏ 


3345”ي> 


7 ص00 : 
د ممر. الحدوث: إما حادب أو قديم 0١‏ والثاني 
وكذا الموجود من الحدوث ع 


باطل » ولا يلزم قِدَمّ الحادث» والأول يُوجِبٌ التسلسل. 
فإِن قِبِلَ (78/ب): لو كانا عَفْلِيْنِ يلزم العلل بِعَيْن ما 


0 71 0 
2 2 عو - 5 . 

أجيبّ: بأن القدم والحُدوتتٌ قد يَعترَهما العقل من حيث هما 

حالان لغيرهما» ويهذا الاعتبار لا يَ يَعْتَدٌ العقلّ وجودهماء فضل عن 


كيفية وجودهما التى هي القِدَمٌ در 
0 : ّ يس ذ عجار م 
وقد يَعْبَرٌ من حيث هما موجودان.2. وينظر بهذا ال" 3-5 
نفسهماء فيجورٌ حينتذ أن يَعْتبِرَ القدمَ والحُدوتٌ لهماء فحينئة يكون 
, © فيجور حي 2 0 ل 
بهذا الاعتبار للقدم قِدمٌ وللحدوث حدوث. لكن يَنقطم 4 
اعتبار العقل ؛ إذ لا يُمْكِنُ للعقل أن يَعْتبرَهما باعتبار الغانتي إلئ غير 
: ا 
النهاية » فيَنقطِعُ التسللٌ”*' بانقطاع اعتبار العقل © 
» قال: 
وتَضْدّقٌ الحَمِِقِيَةٌ منهمَاء ومن نَّ الذَّاتَيٌ وَالمَيِرِي 
© اقول: 
أي: تضْدّقٌ مُنفصلةٌ حقيقيةٌ من القِدَمِ والحّدوث في الموجود؛ 
00 ساقطة من (ج) 
(؟) (مو): إنهما. 
0 زيادة من (و). 


(4) ساقطة من (و) 
() (ب): باعتبار انقطاع العقل . 
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وذلك لأن الموجود: إما لم20 يَسْبِقَهُ العَدَمٌ أو لاء ولا يجوز الجممٌ 
بيتهما (٠1١/ه)‏ 2 ولا اي" 


وكذا تضق منفصلةً حتييةٌ من الوجوب الذائي والوجوب 
المي في الموجود؛ إذ كل موجود: إما واجبٌ لاته أو واجب 
0 8 مَنْع | سج والخُلوٌ. 


2 0 0 الواجبٌ لذاته لا يرتفعٌ 


بارتفاع غيره» 
والواجبٌ لغ 6 


يرتفع بارتفاع غيره» ويمسنعٌ أن يكون الموجودٌ 
الواحدٌ مرتفعاً بارتفاع غيره» غير”"» مرتفع بارتفاع غيره. 

وأما مَنْعٌ الكُلُوٌ: فلآن الموجودّ إما أن يكون وجودٌه من غيره أو 
5 8 واسطةً بينهماء والأول: : هو الواجبٌ يالغير » والثاني: هو م6 
الواجبٌ بالذات , فيمتنعٌ الخلو عنهما. 


وكذا 0 منفصلةٌ حقيقية من الامتناع الذاتي (والامتناع 
العري )200 بمثل فآ ذكرناء 

(ويمكنٌ أن يكون المرادٌ بالذاتي والمَيْري القدمّ الذاتي (١7/ج)‏ 
القدم)'*؟ الغيري» وحينئذ ينبغي أن تُحْمَلَ الحقيقيةٌ علئ القسمة 





)١(‏ ساقطة من (و). وفي (ز): إن لم. 

(6) (ب) (ج): بغيره. 

(5) (ب) (ج): بغيرهء وفي (ز): والواجب بالغير. 

() (ز): وغيرء. 

(5) (و): فلا. 

(1) زيادة من (ه). 

(0) ما بين القوسين في (ب): والقدم والاحتياج الغيري. وليست متاسبة للمعنين . 
(4) ما بين القرسين ساقط من (ب). 


5؟ 


0 لا يُمكنٌ أن كَبَدَّلَ أحد التتمين. بالآخر ‏ 
انيقب 50 الذاتي والمَّئري”” لا يكون بينهما انفصالٌ حقيقي ؛ 
0 0 الحادث الزماني)0 اللهم إلا أن يُجْعَل عَؤْردٌ 
(لجواز ارتفاعهما في 
لم أن يكون المرادٌ بالذاتي القدمّ الذائي» تكونُ جميع 
0 0 3 للوجوب الذاتى أحكاماً للقدم الذاتي. 
00 الذاتى متلازمان متعاكانء فيكونان 
والقدم الذاتي والوجوبٌ الذاتي 
0 ا ا ا م 
والوجوب التيري آعم 0 7 00 : 
0 لأنه كير في بحت القدم 
الثاني أنسبٌ بسياق”'؟ الكلام؛ كرَ في 
0 1 ب يحَسب الاصطلاح ؛ فإن انقاعمً القدم (إلئ 
والحدوث, والأول أنسبٌ بِحَتٍ 
الذاتي)”” والغيري غير مُتعارفي عند أهل العلم. 


ويَسْتَحِيلٌ صِدنٌ الذَاتِيَ عَلَى المُركب» ولا يكون الذاتي جزءا [فرمرب يني 
20« ماقطة من (ج) 


(') في (ه): والقدم الغيري. 

زيادة من (م), وفي هامش (ه): بالحادث . 
22 (ه) (ر) (ز): القسمة. 

22( زيادة من «) جج). وفي (ه): يذكر. 

0 زيادة من (م) (ز). 

5 () (ز): لسياق. 

(0) كذا في (ز), دفي البقية: بالذاتي - 


- 


7 


)عازن مِنْ ير ولا يَزِيد ل وَجُودةُ عَلَيْهِ» مالا لَكَانَ ا ٠‏ وَالوّجُومٌ 7 
المَعْلُومُ هُوَ المَقُولُ بِاتَّتْكِيكِ آمّا الخَاضٌُ و20 قَلَا, و 


تَوِْيةٌ َلَى عا سَلَقَ مَجَارٌ اياف جُرْنبَات ذ العرُوضي وَعَدَمِهِ. وكأزير 
المَاهِبَّ مِنْ حَيْتٌ هِيَ فِي الوّجُودِ غَيْرٌ مَعْقُولٍ » والنَقضْ بالقَابلٍ طَامد 
البطلان . 
© أقول: 


ذكر للوجوب الذاتي خواضٌ"©: 


منها: أنه يستحيلٌ أن يَضْدَّقٌ الوجوبٌ الذاتي علئ المُركّب ؛ لأن 
كل مُرَكّبٍ مُفَقِرٌ إلئ أجزائه التي هي غيرّه: والمُفتقِرُ إلئ الغير ممكن» 
والوجوبٌُ الذاتي لا يَضْدُّقُ علئ الممكن. 

فإن قيل: هذا إنما يَدُلُ على عدم صِذْقِه علئ المُركّب في 
الخارج, ولا يَدُلُ علئ عدم صِدَقِهِ على المركّب في العقل » فيجوز أن 
يكونّ الواجبٌ لذاته في العقل مُركباً. 

لا يُقَال: لا يجوز أن يكون (الواجبٌ لذاته)””2 فى العقل ركبا ؛ 
لأن التركيب العقلي إن كان مُطابقاً للخارج يلزم التركيث في الخارج ١‏ 
وإلا يلزم الجهلٌ . 


() ساقطة من (ز) (ج). 

(5) انظر في خواص الوجوب الذاتي: إلهيات الشفاء ص /10ء شرح الإشارات للطوسي 
477/6 . المحصل للرازي ص /ا17ء نهاية المرام للحلي 9 ٠‏ مطالع الأنظار ص 
4هء شرح المواقف .596/١‏ 

(*)») زيادة من (و6. 


مه ؟ 


أن التركيت 1 ذا مُطابقاً 

يان نقو: الا تُسَلّمٌ أن التر اس 00 

02 ينوم الجهلٌء وإنما يلزم الجهل افوا ع العا 
بالتركيب الخارجي ولم يكن في الخارج » وهو ممنوعء فإن التركيبٌ 
العقلي لا يقتة حُكُمَ العقل بالتركيب الخارجي ء وإلا لكان جهلة» 
بل يقتضي التركيت في العقل فجاز أن يكون التركيبٌ في العقل » ولا 
يكون7" ة في الخارج , فلا يحكمٌ العقلّ بالتركيب الخارجي 

لا يُقالٌ: لو تَحَقَقّ التركيبٌ في العقل» ولم يَتَحَقَقٌ حةٌُ يَتَحَقَقٌ في الخارج » 
يلزمٌ أن تكونَ صورتان عقليتان مطابقتين لشيء بسيطء وهو محال؛ إذ 
مطابقةٌ [خداضما له تنح" أن تُطَابِقَهُ الأخرىئ . 

لأنا نقول: إنما يلزم ذلك أن لو كان كلّ من الصورتين 2 بقة 
للسيط. وليس كذلك» فإن مجموع الصورتين مطابقٌ لليطء لا سس 
منهماء وهو”* غيرٌ مستحيل . 

أجِيبَ: بأن واجبّ الوجود لا يُشارِكُ شيثاً من الأشياء في ماهية 
ذلك الشيء؛ لأن كلّ ماهية مما20 سواه مُقتضِيةٌ لإمكان الوجود"ل, 
فلو شَارَكَ غيرّه في ماهية ذلك الشيء يلزمٌ إمكاثةٌ » وهو محال . 
(ز): في الخارج. 
(؟) ساقطة من (0. 
ليف (9): ولم يتسقق . 
لك (ب) (و): يمتنع . 
)2ن( (ج): فهو. 
(7) في غير (ز): لماء 
9 من قوله: «واجب الوجود. .6 إلئ هنا عيارة ابن سينا في الإشارات. » 

الإشارات للطوسي 4/0/7 . 7 1 نظر: شرح 
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وإذا لم يكن مُشاركاً لغيره في ماهية من الماهيات لم يَْتَجُ في 
العقل إلئ أن يَنْمَصِلَ عن غيره بِمَضْلٍ ذاتي » فلم يكن مُركباً في العقل. 

لا بُقال: لِمَ لا يجورٌ أن يكون مُركَبًا من أمرين متساويين في 
العقلء ويكون المجموعٌ مُطايقاً للأمر الواحد (8/ه) البسيط في 
الخارج ؟ 


لأنا نقولٌ: إن العقلّ لا يحتاج في كَعَقّل©6 ذاته ‏ التي هي الوجودٌ 
الخاص ‏ إلئ أمرين يُقوّمَانه ؛ إذ لا اشتراكَ له مع العَيِر في ذاتييٌ» ولا 
جُرْء( له في الخارج» حتئن يحتاج في تَمَقّلِهِ إلئ انتزاع صورتين من 
الجُرْآَيْن » فيستحيلٌ ركه في العقل مطلقًا (6؟/ب). 

وين حَواصٌ الوجوب الذاتي: أن لا يكون الواجبُ بالوجوب 
الذاتي جُرْءاً من غيرهء حتئ يَسْصُلَ منه ومن غيره حقيقةٌ واحدةٌ 
مُحَصَّلةً”" ؛ وذلك (707/و) لأن أحدهما إن لم يكن حالًا في الآخر 
امتنع أن يَحْصَلٌ منهما حقيقةٌ واحدةٌ مُتحصّلة2'0. وهذا ضروري٠‏ 


وإن كان أحدّهما حالُا في الآخر؛ فلا يخلو: إما أن يكون 
أحدهما مُحتاجاً إلئ الآخر أو لا فإن لم يكن مسحتاسً00 امتنع 1 
أحدهما في الآخرء فيمتنعٌ التركيبٌ بينهما. 
4220« (ج): تعور. 
(؟) (و): ولا جزأين . وبالهامش: ولا جزء . 
(©) (و): متحصلة. 
(4) (ه) محصلة. 
(0) زيادة من (ز6. 


4 
1 2 2 ال 
أحدهما محتاجاء فلا يخلو: إما أن يكونَ الواجبٌ حا 
ن كان : 00 
0 لعكس» والأول باطل ؛ لأن الواجبّ لذاته إن كان هو 
في الأخخر 1 . 0 تممه (0)ا عم عن 
يلزم الانقلابٌ » وإلا يكونٌ يقوامه وتعيته 0 
0 يتصَوّر د خُنُوٌٍ فيه ؟ الأنه حينثذ له" 503 إما أن 
0 : 00 1 نشل أو اللدة والأولٌ وجب أن يكون المحالٌ 
ْ 6 8 2.2 احدة » 
المح( ل شخصين”” متغايرين» فلم يححصّل مهما قف 1 2 
1 َ لحالٌ يلزمٌ أن يكون له عذخلٌ في ذ 
إن كان مُتشَخّصاً بتشخّص ١‏ م 
1 3 غره» 
التشخُص » فلا يكون واجبٌ الوجود مُسْتَغْنياً في التشخّصٍ عن 
00 
(وهو ميحال) 
وهو ٍ 
والعَكسٌ” أيضاً محالٌ؛ لأنه لو كان المحلٌ ا - وهو 
مسَتَفْنٍ ا 2 ضوع » والأمرٌُ الآخرُ هو 
مُْتَْنِ عن الحال - يكون الواجب هو الموضوع. و 0 غابيةٌ أن 
2 حققة واحدة”2 محم ٠ ١‏ بل 2 
العَرَضَ ‏ 5 تَخْصّل منهما 6 مجمللة 
تخصل "© منهما حقيقة حقيقة اعجار ؛ لأته حينئذ يكون الواجبٌ الذي هو 
30 
ل وتشخُّصِيء والأمرٌ الآخر عَرَضَ له بَعْد تحَضّله 
)١(‏ (ب): وتعقله. 
0" ١)و:‏ أو لم يكن 
م (ه): متشخصين . 
(4) (ه): يحصل. 
() ما بين القوسين ماقط من (ج). 
2( ١ب‏ : : وبالمكس . 
0 زيادة من (و) (ز). 
(4) (و): متحصلة. 
(5) ماقطة من (و). 
(0 (,و): يتحصل. 


وتشَخُّصهء فلم يَحْصّل منهما حقيقةٌ واحدة إلا بالاعتبار» وقد قُرِضيَ 
(+/ج) بخلافه» (هذا 20 

وين حواصٌ الوجوب الذاتي: : أن ما هو واجبٌ بالوجوب الذاتي لا 
يزيد وجوذه "© عليه » وإلا لكان الوجوةٌ صفةٌ له ؛ لأنه'" إن لم يعم الوجودٌ به 
لم يكن موجوداً » وإن قام به يكونُ صفةً له , والصفةٌ تفتقرٌ إلى موصوفها الذي 
هو غيرّها ء وَالمُتقِرٌ إلى الغير ممكن » فيكون الوجودٌ ممكنًا . 

وكلٌ ممكن فله علة فَهِلَتهُ: إن كانت غير حقيقة الواجب» يلزمٌ 
افتقار واجب الوجود في وجوده إلئن غيره» وهو محال؛ وإن كانت 
حقيقة الواجب: فإما أن تكونّ مُؤثّرةَ في الوجود حال كونها موجودة أو 
حال كونها معدومة. 

فإن كان الأول: فإما أن تكونّ موجودة بهذا الوجود (أو تكون 
موجودة بغر هذا الوجودء فإن كانت موجودة بهذا الوجود)2» كر 
0) تقدّمٌ الشيء ء علئ نفسهء وإن كانت يغير هذا الوجود يكونٌ 
الواجب موجوداً مرتين» ثم الكلامٌ في ذلك الوجود كالكلام في 
الأول فيلزم2 التلل. 


() مابين القوسين ساقط من (ه). 
(؟) المراد بالوجود هنا: هر الوجود الخاص بواجب الوجودء لا الوجود المطلق المشترك 
معنئن بين جميع الموجودات » فإنه زاتد م 
ولمزيد يان انظر: شوارق الإلهام ص 61- 
هذه الحجة لاين سيناء وأجاب عنها الأصفهاني في مطالع الأتظار ص 47 وقد 
نبها لابن ميا الكاتبي في شرح المحصل. ل: 4ه. 

(4) هابين القوسين زيادة من (ه) (و6. 

(5) كنا في (ه)ء وفي (و): ينزم. وفي الباقي: فيلزم. 

() (ز): ويلرم. 


قي الجميع » كما مر في بداية الكتاب ص ١1١594‏ 
6 
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كان الثاني - وهو أن تكوت مُوثْرة حال كونهاٍ معدومة ‏ فهو 


لأنا تَعْلمُ بالضرورة أن المعدومً يمتنع أن يُؤثْرَ في الوجود. 
60 


وإن 
حال أيضاً؛ 
ولو جَوَّزْنا ذلك لم يُمْكيًا الاستدلالُ بفاعلية الله تعالئ علئ وجوده 
كَوْلّه : «والوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك..» جوابٌ 
تعادضة20 للدليل الدالٌ علئ أن وجودّه ليس بزائد. 

تقريةه9): أن وجوده معلوم ؛ لأن وجوده هو الوجوة المُشترّك 
المعلومٌ م بالبديهة20» وماهيته غير معلومة» والمعلوم غير ما ليس بمعلوم » 
فوجوده غير ماهيته ٠‏ 

وتقريرٌ الجواب: أن الوجودّ المعلوم هو الوجودٌ المُشترَك» 
المقولٌ بالتشكيك علئ وجوده الخاص ووجود الممكنات» وهو خارجٌ 
عن وجوده الخاص ووجود الممككنات؛ لأن المقول بالتشكيك علئ 
الجزئيات يكون خارجاً عنهاء والوجود الذي هو عينُ حقيقته ‏ التي هي 
غيرٌ معلومة ‏ هو وجودّه الخاصٌ بهء القائم بذاته؛ الذي لا يمكن أن 
يُحْمَلَ علئ غيره» فلا يلزمٌ من مغايرة الوجود المشعرّك لحقيقته مغايرةٌ 
وُجودهٍ الخاص الذي هو مَعْرُوضصٌ له- 

قَوله: «وليس طبيعةً نوعيةً» هذا جوابٌ عن دليل آخيرّ علئ أن 
الوجود زائد*؟ . 
)١(‏ زاد في «المحصل»: «ولأن تأثير المعدوم في الموجود باطل بالبديهة»ة ص ١978‏ . 
(؟) هذه المعارضة للإمام الرازي» ذكرها في المباحث المشرقية 254/١‏ والممحصل 

ص4 ١7‏ 
(؟» (ب): تقرير يرهانه. 
0 (و): بالبداعة . 000 1 

0 د الرازي » كره في شرحه للإشارات ٠1/١‏ 5» والأريمين في أصول 

ع 


رُ الدليل: الوجودٌ مُشترَكٌ بين الواجب والممكن. فهو من 
حيكهوة ا 
والأول يقتضي العُروضَ في الواجب أيضاً » والعاني يقنضي اللاعروضَ 
في الممكنات أيض]”"': والثالث يقتضي أن يكون كّ من العُروض 
واللاعُروض لعلة(" » فعدم العُروض (5١/أ)‏ في الواجب لعلة” » هذا 

أجيب عنه: بأن المُحتاجٌ إلئ العلة العُروضصٌ » وأما اللاعُروضصُ فلا 
يحتاج إلئ علة » بل يكفي فيه عدم سبب العُروض ٠‏ 

وأورة عليه: بأنه حينئذ يحتاج الواجبٌ إلئ عدم علة (6/ه) 
العُروض » وهو غيرٌه » فيفتقر الواجبٌ إلى غيرهء هذا لف . 

ويُمِكِنٌ أن يُقال أيضاً: لو كان عدمٌ المُروض لعدم علة العُروض» 


لكان واجِبٌ الوجود محتاجا إلئن عدمه؛ لأن علةً 20 هرو 
الواجب©), 


والجوابُ”" عن الدليل: أن الوجودٌ ليس طبيعةٌ نوعية» حتئن 
)١(‏ ماقطة من (ر). 
(؟) كنا في (ه) (و)» وفي الباقي: بعلة. 
(؟) فيغتقر الواجب إليهاء فيكون ممكناء وهذا خلف. شرح التجريد للقوشجي 177/5- 
(4) في (و): العروضى. والضمير في #عروضه» يرجم [لئ الوجودء وعبارة الشارح في 
«مطالع الأنظار» أوضمح حيث قال: «لأن الموجب لعروض الوجود للماهيات إنما هو 
الواجب» ص -4١‏ 
في هامش الطبعة الحجرية «لمطالع الأنظار»ة للشارح ما نصه: «والفرق بين الجوابين: 
أن في الأول يلزم الإمكان فقطء وفي الثاني يلزم الإمكان مع محال آخرء وهر 
احتياج الواجب إلئ عدم الواجب» صن ٠.5٠‏ 
)0 أي: جواب المصنف الذي ذكره في المتن. 


كنا 


20 تساوي أفرادها””"؟ في العُروض واللاعُروض؛ لأنه ول 
3 50006 أ اده» الع هى مَلَرُومَانُةُ » فلا يلزم تساوي أفراده”؟ 
5 00 0 واللاعغروض؛ لاختلافها بالماهيات » 
التى هي ملزو ٍِ 1 
وَاغْتبرَ النورّ المَقُولَ بالتشكيك علئ الأنوارء مع أن تُورَ الشمس يقتضي 
إيصارٌ الأعشئ . 1 

قيل"©: لا تُسَلَّمُ أن الوجوة مَقُولُ بالتشكيكء. ولئن”" سُلمَّ 
فالتشكيك لا يمنع مساواةً الأفراد (77/ب) في تمام الحقيقة ؛ لأنها إذا 
لم تكن متاويةً في تمام الحقيقة» فلا يخلو: إما أن تكون مشتركة في 
شيء من الحقيقة أو لا. والأول يُوحِبُ التركيت”"©: والثاني يُوجِبُ 
الجُبايدةً الكليةً بين الوجودين »ء وقد بَانَّ فسادهم0". 

وايضاً: المَقُولٌ”2 علئ الأشياء بالتشكيك» لابد وأن يكونَ من 
عوارضهاء فالمعروضاتٌ (9/78و) إن تمائلت أو تجانست (باعتبار 
آخر)”"" لَزِمَ (التساوي أو التركيبٌ» وقد بان فسادُهما)''" وإن تبايتت 





61 (ج): يستلزم. 

(؟) (و): أقراده. 

90 (و) (ز): ولا يلزم. 

(2) (ج): أفرادهاء 

(9) ذكر هذا الجواب الإمام البيضاوي في الطوالع ٠‏ انظر: مطالع الأنظار للأصفهاني ص 5١‏ . 

0 (ه): وإن. 

61 في الوجود الذي هو الواجب. مطالع الأنظار ص 64١‏ - 

(4) انظر بيان فمادهما في مطالع الأتظار ص 4١‏ - 

(9) (ه) زيادة: الواقع عليئ أشياء. 

()مابين القوسين ساقط من (ه) 

)1١(‏ ما بين القرسين في ((ه): المحالان المذكوران. وفي هامش النسخة: لزم التساوي 
والتركيب. #خ» أي: في نسخة أخرى ‏ 


ومع 


كان كل منها مبايناً لغيره بالذات» ومُشاركاً له في مفهوم هذا العارض, 
وهو عَيِنُ المدّعَئ ٠‏ 
والجَوابُ عن الأول: أنّا ّنا أن الوجود مقولٌ بالتشكيك على 
الوجودات . 
وأما كَوْلَهُ: دوع 0© سُلّمَء فالتشكيكٌ لا يمنع مساواةً الأفراد في 
تمام الحقيقة» فباطلٌ. 
قولهُ: «وإلا يلزم التركيبٌ أو المباينةٌ الكليدٌ» . 
(قلنا: المباينةٌ الكلية)”"© في الحقيقة لا يلزم منها عدم اشتراكها 
في الوجود ء فإن التباينَ في الحقيقة لا ينافي الاشتراكَ في العارض» 
فجاز أن يكون الفردٌ من الوجود (+/ج) ‏ الذي هو عينُ حقيقةٌ 
الواجب ‏ مُبايناً بالكلية للأفراد التي هي وجودٌ الممكنات» مع اشتراك 
الجميع في الوجود المطلق» الذي هو عَارضيٌ لتلك الأفراد. 
وأما قوله: «وإن تباينت المعروضاتء كان كل منها مخالفاً لغيره 
بالذات » ومشاركا له في مقهوم هذا العارض» وهو عين المُدَّعَى» - مع 
أنه مُنافي لما قِيلَ أولاً(". فباطلٌ؛ وذلك لأن المُدّعَئ أن وجودّه 
الخاصٌ زائدٌ علئ ماهيته » كالوجود الخاص للممكنات», وهذا لم يَْرّمْ 
من التشكيك ومن ماينة المعروضات بالكلية» بل التشكيكٌ يقتضي 





(1) (ه): وإن. 

(؟) ها بين القرسين ساقط من (ب) (ز). 

(5) قال الشارح في «مطالع الأنظار»: «أما أنه مناف لما تيل أولاً, فلان ما قيل أولاً هو 
أنه لا يمتع التشكيكُ الماواةً في تمام الحقيقة؛ فقد أوجب تحقق المساواة مع 
التشكيك . وتباينُ المعروضات بالكلية علئ تقدير التشكيك مُنافي له». ص 65 . 


5م 


ارود المطلق زائداً علئ الوجودات الخاصةء والمباينةٌ في 
المعروضات تقتضي مُباينةً الوجود الخاص الواجيه لوجود الممكنات» 
وهذا لا يسيلزم”؟ كونَ الوجود الخاص عارضا في الواجب كما في 
الممكنات » والمُدَّعَئ ليس إلا هذا0؟. 

قَولّه: «وتأثير الماهية من حيث هي في الوجود غيرٌ معقول...» 
جوابٌ اعتراض علئن”” الدليل الذي ذَكَرَهُ على أن وجوة الواجب عَيْنٌ 


٠ ماهيته‎ 


2. 


وينبغى أن يُقدّمَ هذا علئ الاعتراضات اللسابقة؛ لأن هذا عَنْعٌ 
2 ِ. 5 30000 
الدليل » والاعتراضاتٍ السابقة مُعَارَضاتٌء والمَنْعٌ مُقَدمّ علئ المُعارّضة . 
تقريرٌ الاعتراضص2©2: أن يُقال: لِمَ لا يجورٌ أن يكونّ الحُؤتٌ ني 
2 2 
وجود الواجب ‏ علئ (٠/ز)‏ تقدير احتياجه إلئ مُوثُر0؟ ‏ هو الماهية 
من حيث هي”"2, لا الماهية بشرط الوجود أو بشرط العدم ؟ 
٠. ٠‏ و 
ولا يَلِرَّعٌ من حَذْفِ الوجود عن درجة الاعتيار دخول العدم؛ لأن 
الماهية من حيث هي 5 له موجودة ولا معناومة + علئ معنون: أنه لله 
يَدْخْلُ واحدّ منهما في مفهومهاء وهذا كما في الممكن» فإن ماهيّيةُ 
)00( (و): لا يلزم - 
00 كذا في (ز)» وقي (ج): هو. وهما ساقطتان من باقي النس» والمغبت مواقق لما في 
المطالع الأنظار» للشارح ص 407. 
0) (ب): عن. 
(4) هذا الاعتراض للإمام الرازي» ذكره في (المحصل» ص ١08‏ 
(0) (ز): المؤثر. 


0غن (ه) زيادة: هي . 
(0) ساقطة من (ز). 





قابلةٌ للوجود لا يكَرْطٍ وجودٍ آخرء والا يلزم العلل ولم يلزم أن 
يكون القابلُ للوجود معدوماًء وإلا لَزِمَ كوثٌ الشيء الواحد في آن واحد 


موجودا ا معدوي”؟ 0 


تقريرٌ الجواب: أن يقال: الماهيةٌ من حيث هي هي”" بُنْكِنٌ أن 
تكونّ عِلَةَ لصفة معقولة'*) لهاء كما أن ماهية الأربعة من حيث هي هي 
عله للزوجية . أما كوثُها من حيث هي هي عِلَةَ لوجود*) فمحال 
والنازع كاير تفنضن ' عَقْلِهِ؛ لأن بديهة العقل حَاكِمةٌ بوجوب كَوْنٍ ما 
هو عِلَةٌ لوجود”2 موجوداً. 

والنَقْضٌ بالماهية القابلة للوجود من حيث هي هي ظاهرٌ البطلان ؛ 
وذلك لأن قابل الوجود ممتفيد للوجودء فيمتنعٌ أن يكون موجوداً 
لامتناع حصول الحاصلء بخلاف مُعْطِي الوجود. 

وأيضاً: الماهيةٌ غير قابلة (١٠/ه)‏ للوجود في الأعيانء وإلا 
ينزم2 أن يكونَ لها وجودٌ مُنفردٌ في الأعيانء ولعَارِضه ‏ أعني: 
الوجود ‏ أيضاً وجودٌ آخرٌ حتئ يجتمعا اجتماع الحالٌ والمحلٌء 
كالجم بالنسية إلئ البياضء. وهو باطلٌ؛ لأن كَوْنَ الماهية هو 
وجودهاء واعتيارٌ الماهية مُنَفْرِدَة عن الوجود إتما هو في العقل» لا بأن 





)١(‏ (و» (ز): ومعدوما. 

(*) ساقطة من (و). وفيها زيادة: هذا خلف. وليت موجودة في «#الممحصل6 ص ٠١99‏ 
(*) ماقطة من (ز) وكذا فيما يأتي. 

(4) في هامش (ه): مقبولة ٠‏ 

(0) (و) (ز): للوجود. 

() (ب) (و): للوجود. 

7 (ه)(م): مالا لزم. 


دَيَة عن الوجود في العقل » فإن كَْتَها في العقل وجودٌ عقليٌ » 
1 العقل من شأنه أن يَعْتبِرَها 
كما أن 0 1 ده 3 
وَحْدها من غير ملاحظة وجودٍ أو عدمء وعَدَمٌ اعتبار الشيء ليس 
إعتباراً لعدمه ٠‏ 

فدّنْ: اتصافٌ الماهية بالوجود أمدٌ عقلي» فالماهيةٌ إنما تكون 
زيلةً للوجود”© في العقل» فلا يمكنٌ أن تكون فاعلةً لصفة خارجية 
عند وجودها في العقل فقط . 

(فإن كَابْرَ مقعضئ”؟ عقله وقال: لِمّ لا يجورٌ أن تكونّ الماهية 
المعقولةٌ مُقتضية للوجود الخارجي ؟ 

تقولٌ: كلامٌنا في ماهية واجب الوجودء فتقول حينئظٍ: ماهيةٌ الواجب 
لابد وأن تكونَ موجودة في الخارج أو في العقل». علئ تقدير أن تكون 
مُنْعَضِية للوجود . وكلا القسمين باطلٌ » أما الأول فلأنه حيئئذ” يلزم كونٌ 
الماهية موجودة في الخارج مرتين» وأما الثاني فلأنه حيدئذ22 يلزم أن 
يكونَ الوجودٌ العقلي لماهية الواجب مُتقدّم”*2 علئ الوجود الخارجيء 
فيلزمٌ أن يكون عَاقِلٌ قَبلَ واجب الوجود)”'2ء وهو محال9 . ْ 





. في (ج) زيادة غير واضحة, يحتمل أن تكون: والعدم‎ )»١( 

(5) زيادة من (و) (ز). 

0) (ز زيادة: وجود لابد وآن تكون موجودة ٠‏ وهي زيادة لا معنئ لها. 

(4) زيادة من (ز). 

(0) (ب» هج مقدماً. 

(7) ما بين القوسين معيت بهامئى (1) (ج)» وفي نهاية (أ6: من إملاء المصنف. فلعل 
المصنف ‏ أي: الشارح ‏ زاده بعد تأليفه للكتاب . 

0« زيادة من (ه). 


َك 


قيل7: إن وجود الواجب زائد علئ ماهيته ؛ وذلك لآن وجوده: 
إما الكَوْنٌ كما في سائر الموجودات (/0١7/ب)‏ أو غير الكوؤن. فإن كان 
الكوؤنَ يكون نُ الوجود”” زائداً علئ حقيقته ؛ إذ لو كان عَيْئَاً لكان ةوفه 
عبارة عن الكون المُجَرّد» وحي خض لا يخلو من 2 أن يكون الج 
مُغتجراً في حقيقته تعالئ أو لا 

فإن كان مُعْتبراً كان حقيقئٌه2*0 تعالئ مُرَكَيَةٌ من الكون والتجكدء 
وهو محال» وإن لم يكن مُعْتبراً - بل يكون تمامٌّ حقيقته هو الكؤن 
والتجرّدٌ عارض ‏ يلزمٌ أن تكون حقيقةٌ الواجب مُتَمَدّدَة» مُقارنةٌ 
للموجودات كلهاء محتاجة إليها لكونها قائمة بها. 

وأيضاً: يلزمٌ أن يكون تجرّدُه بالغير ؛ إذ لو كان من ذاته ‏ التي هي 
الكونٌ ‏ لكان الكونُ مُجرّداً في الممكنات أيضاء وإذا كان التجرّدٌ ‏ 
الذي هو لازمٌ ذاته ‏ مُفتقِراً إلئ الغيرء لكان ذانثّه (9؟/و) آيضاً 
مُفْتقِر]"2 إلئ الغير» وهو محال. 

أو وجودٌه”" غيرٌُ الكونء وحينئذ لا يلزم أن يكون وجوده عَيْنَ 
)00 هذا دليل على أن وجود واجب الوجوب زاتد على ماهيته؛ احتج به المرقتدي في 

إثيات ما رآه من أن الحق أن رجوده تعالى زاتد عليه. انظر الصحائف الإلهية ص١8.‏ 
(0) زيادة من (ز6. 
(©) (ب): فحيشل. 

(4) (ب): إما. 
(0) (ز): حقيقة الواجب- 
(<) (ج): مفتغرة. 
)2 قال اليد الجرجاني في الحاشية: «والعبارة الظاهرة هنا أن يقال: وإن كان وجودء 
غير الكون» لأنه قيم لقوله: 9فإن كان الكون» وأن يقال: «حيشك يلزم أن لا يكون 
وجراف عن د78 
لفن 


500 لأنه لا يخلو من أن يكون الكونٌ حاصلاً هنا أو لاء فإن لم 
جام لم يكن الوجودٌ حاصلاً؛ لأنه حينئذ (54/ج) يَصُدُّقٌ أنه 
ل له الكوثٌ في الخارج . فلا يَصَدَّق أنه كان ويكونء بل سَأَبهُماء 
فار إن لا يكون موجوداً. 

وإن كان الكونُ حاصلا: فإما أن يكونَ داخلاً في ذلك الوجود الذي 
رع أنه عينٌ ذاته أو خارجاء والأول محال؛ لاستحالة التركيب » 
فيبقى7© الثاني » فيكون الكونٌ صفة زائدة علئ ما هو حقيقة الواجب ٠‏ 

وقد عُرقَ”" أن الكونّ هو الذي به التحَفّنٌ , ويرفعه الرفمٌ » فيكون 
ماابه التحققٌ وهو الوجوةدٌ ‏ زائداً علئ حقيقة الله تعالئن؛ وهو 
النطلوب. 

والجَوابٌُ: أن وجودّه كونٌ خاص مُخالف لكون الممكنات في 
الحقيقةء والكونٌ المطلق عَقُولٌ علئن كونه الخاص وعلئ كون 
الممكنات بالتشكيك . فيكون خارجا عن كونه0؟ الخاص مُكْكَركًا بين 
الأكوان» والتجَرّدُ عَارضصٌ لازم لكوته”'؟ الخاصٌ» ولا يلزم أن تكون 
حقيقةٌ الواجب متعددة مُقارنةً للموجودات”*2 كلهاء وأيضاً لا يلزم أن 
يكون تجرد بالغير بل لوجوده”'2 الخاص. 





0ن (و): فبقي . 

(0) (و): عرفت. 
(؟) (ه): كون. 

2 (و): لكون. 

(0) (م): للوجودات . 
0ن )و : بوجوده. 


ل“ 


وأما قَوْلَهُ: «وقد عُرِفَ أن الكون هو الذي به التحقق» 
قلنا: ما عَرِفٌ أن الكون هو الذي به العحققى20, بل عُرِقَ أن 


الكون هو الت لَتحَمَو ع 
وايضاً كَوْله: لافيكون ما به التحقق ‏ وهو الوجود ‏ (١8/ز)‏ 
زائدا» . 


قلنا: الوجودٌ هو التحقق2'؟ , لا ما به التحقق. 

وقيل أيضاً: لو كان الوجودٌ عيناً في الواجبء ومطلٌ الوجود 

إلى - 

مَقُولٌ علئ وجود الواجب والممكن ضرورةً» فهو: إما بالتواطؤ أو 
بالتشكيك ‏ والأول يُوجِبٌ تساوي أقراده في العغروض وعدمه » والثاني 
يلم" منه”*2: إما تركُبٌ ذاته» أو مُقارَنتُهُ للممكنات» أو التَرجُث* بلا 
مُرجّح » أو الحاجةٌ إلى منفصل ؛ لأن التشكيكَ علئن قسمين: ما يكون 
بحتب الشدة والضعف» بأن يكون المعنئ (١1١/ه)‏ في أحدهما أشدٌّ 
في نفس ذاتهء كبياض الثلج مع بياض العاج. 

وما يكون بحتب وصفي خارجي». مثل الأولوية والتقدم؛» كوجود 
الجوهر بالنسبة إلئ وجود العَرّضء فإنهما متساويان في معنئ الكون في 
الخارج » لكنّ وجودٌ الجوهر أولئ وأقدمٌ. لكونه قائماً بذاته دون 
العرّض ٠‏ 
)١(‏ (ز) زيادة: قلنا. 
(؟) (و) زيادة: وهو الكون. 
(©) «(ز): يتلرم. 


(4) زيادة من (ه). 
(ه») (ب) (ز): الترجيح. 





ا شاك في20 أن الأشدّ في القسم الأول مُركّتٌ من أصل ذلك 
ان أيضاً منهء فإن بياض التلج مشتملٌ علئ أصل معنئ 
0 ع زائد أيضاً من البياض» وفي القصم الثاني أَضْلٌّ المعنى 
0 فى الشيئين » والزيادةٌ بحتب الوصف. فإذا كان التشكيكٌ 
اها قن لقنب 7 يلزمٌ التركيبُ”” » وإن كان من الثاني يلزم 
الُقارَنةٌ أو الترجّحُ22 أو الحاجة . 
والجوابٌ: أن المقولٌ بالتشكيك (79/و) ‏ سواءٌ كان الاختلاف 
فيه بالشدة والضعف .ء أو بالأولوية وعدمهاء أو بالتقدم والتأخر ‏ يكون 
خارجاً عن حقيقة الأفرادء والوجودٌ مقول بالتشكيك بالوجوه الثلاثة 
(بلنسبة إليئن الممكنات)”*2 بل بالنسبة إلئ الواجب والممكن. فيكونٌ 
خارجاً عن حقيقة وجود الواجب ووجود الممكن» فلا يكون الاختلاٌ 
بالشدة والضعف مُوجِباً للتركب”2 في الحقيقة ؛ لأن الأشدّ والأضعفٌ 
هو الوجودٌ المطلق الخارجٌ عن حقيقة الوجودات التي هي أفراده. 
فلا تكون الشدَّةٌ فيه وجي للتركبٍ”* في حقيقة الأفراد 
المعروضة له. ولا الاختلافٌ بالأولوية وعدمها وبالتقدم والتآخر مُوجباً 


دير هيت 5 0 
(1) ساقطة من (و6. 


(9) (ز): يتساوى. 

(9) (): التركب. 

(4) (ب) (ج) (و): الترجيح. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (1) (ب) (ه). 
00 (و): للتريب 

00 كذا في (أ) (ج): وفي الباقي: موجياً. 
من (2): للتركيب. 


ام 


لعساوي الأفراد في الحقيقة » حتئ يلزم أحدٌ الأمور العلاثة » فزن الأفرا 
تكون مُشتركةٌ في الوجود, ومتخالفة بالحقيقة» والاشتراكٌ في العوارض 
لا يُوجِبٌ التساوي في الحقيقة » فلا يلزم أحد الأمور(» العلاثة . 
قال: 

والوّجُودُ مِنَ المَحْمُولَاتٍ المَفْلِيّةَ لامتتاع اسْيَفْتَائِهِ عَن المَحرٌ 
وحُصُولِه فِي. وهُوَ من المَعْقُوَاتِ الَنِيدَء وكذًا المَدَمُ وجِهَائُهُمَا 


00 2 كع ع ا 

والمَاهِبّة » والكليّة وَالجُرْئِيّة » والذاتَيّة (1/11) والْعَرَضِيّة » والجنييّة 
6 ع 2 مهم 

والفصلية والنوعية . 





© أقول: 

الوجودٌ المطلق من المحمولات (العقلية9© . 

أما أنه من المحمولات)7: فلامتناع استغنايه عن المحل ؛ لِمَا 
عَرَفْتَ أنه زائدٌ» وما هو زائدٌ علئ غيره يكون قائماً به. 

وأما أنه من المحمولات العقلية: فلأنه يمتنمُ حُصُولُةُ في الخارج ؛ 
لأنه لو كان حاصلاً في الخارج لكان موجوداً فيه» ويمتنع أن يكون 
الوجودٌ موجوداً في الخارج ؛ (إذ الموجودٌ في الخارج)”) ما له مفهوم 





0 (ب) (ج): أمور . 

211/١ انظر في هذه المألة: كشف المراد ص 454, شرح التجريد للقرشجي‎ )١( 
. شوارق الإلهام ص 8ه‎ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ز)- 


الا 


إب) مُغايرٌ للوجود يَعْرِضُ له الوجودٌء وليس للوجود مفهومٌ مُغايرٌ 
)م14 ب 


* له الوجوة. 
(م؟اج) لفه يدن دٌ في الخارج» وماله 
وأيضاً: الموجودٌ في الخارج ما له الوجود في 0 
- (في الخارج) 7 معاي للوجود؟؛ لأن ما له الوجود معناءه: 
5 تغايرٌ المُحَيِبَيْن» 
ييخ" به الوجودء تَعَلنُ الشيء بالشيء يقتضي تغايرٌ المحيبٍ 
ما له ١‏ 
200 للوجودء فلا يكون الوجود لوجودء 
رإلا لكان مُغايراً لنفسهء وهو محال. 
. 1-4 5 حا 
وأيضاً: لو كان الوجود(" موجوداً في الخارج» لكان له وجودٌ في 
0 00 ويلزم التسلسل » وهو محال. 
إل السترلات 0 كالعيئية, د ليس في الموجودات في 
الخارج موجودٌ 7 شيءٌ أو وجودّء بل الموجوة: إنسان وفرس وشجر 
وحجر وغيرها", ثم يلزمٌ 0 معقولية ذلك الموجود أن يكونّ لها 
وجوة. 
)06 ما بين القوسين زيادة من (ج). 
(') (ه): يتملق. 
(57) ساقطة من (ز) 
(4) انظر في هذه المسآلة: : كشف المراد ص 244 شرح المواقف 783/١‏ ؛ شرح التجريد 
للقوشجي 1 توضيح المراد ص 4م. 
(0) (ه): فإنها. وفي الهامش؛ فإنه (نسخة). 
(2) (و): من. 
00 ساقطة من (ز) 
(4) ساتلة من (1) (ب) (ج). 


"6 





وكذا العدمٌ من المعقولات الثانية ؛ لأنه يَستَنِدٌ إلئ المعقولان 
الأولئ » وليس في الأعيان موجودٌ هو" عدم. 

وكذا جهاتٌ الوجود والعدم ‏ أي: الوجوبٌ (١؟/و)‏ والإمكانٌ 
والامتناعٌ - من المعقولات الثانية» فإنها أمورٌ تسَْيدٌ إل المعقولات 
الأولئ» ولم يُوجّد في الخارج ما يُطابِقُهاء أي: لم يُوجد موجودٌ هو 
وجوبٌء أو إمكانء أو امتناع . 

وكذا الماهيةٌ من المعقولات الثانية» فإن الماهية تَصَدّقٌ على 
الحقيقة باعتبار ذاتهاء لا من حيث إنها موجودةٌ أو معدومةٌ » وما تَضُدّقُ 
عليه الماهيةٌ كالإنسان والفرس من المعقولات الأولئ» والماهيةٌ تَسْحِدٌ 
إليها من حيث هي في العفل» ولم يُوجّد في الخارج موجودٌ هو" 


ماهية . 
0 و و 00 ع 2 4 
وكذا الكلية والجزثية » والذاتية والعرضيةء» والجنسية والفصلية 
والنوعيةٌ» من المعقولات (١١/ه)‏ الثانية» فإنها (تسحد9© إلى)2 
المعقولات الأولئ في العقل» ولم يُوجّد في الخارج موجودٌ هو كلي أو 
جزئي » أو ذاتي أو عرضي ١‏ أو جنس أو فصل أو نوع فهذه الأمورٌ 
من”* المعقولات الثانية» وهي من الاعتبارات العقلية, لا من الأمور 
الموجودة في الأعيان. 





)١(‏ (و): وهو. 

(؟) (و): وهو. 

(©) (و): مسدة. 

(4) ما بين القوسين في (ز): من. 
(5) ماقطة من (ب). 


555 


ع د سود 

#“إى ايو ني ريق ونا اقفر ولالكم 
عم 2 © ل عَدَمَ نفه 

0 بعصو جبيع الأتا؟ حل عَم تيو وعدم 


تنمآ ف ا قَعَهُ وَهُوَ نَابتٌ باغتبار قَسِيمٌ باغْتبار 

0 0 0 0 0 وآ 
5 0 ئٍُ الدّمْ ا 

نَهْنَ؛ وَلِهَدَا الْقَسَمَ المَؤْجُودٌ إلى نَابتٍ في هن وغَيْرٍ ابتٍِ 
ب وبْحكَمْ بَيِنهُمَا التَمَاير. َمُوَ لا ينتذعِي الهُويّة لِكُلّ مِنْ 
ميري 17 وَلَوْ قُرْضَ لَهُ هُوِيٌّ َكَانَ حُكْمْهَا حُكُمَ الات 
أقول: 

للعقل أن ير اَن بأن يرما في الذهن, ويَخْكُم بينهما 
بالتنافض ؛ وذلك لأن العقلّ يَحْكُمُْ بالتعاقض بين اللَقِضَيْنَ» فيتوقف 
حكمّةُ على تصوّر التناقض بين النقيضين» وتصوّرٌ التناقض بين 
القِيضَيْن يتوقف (علئ تصوٌّر”” النقيمَين؛ لأن تصوٌَرَ النسبة بين 
الشيئين يتوقّف)210 علئ تصوّرهماء فله أن يتصوّرّهما ويَحْتبِرَهُماء 
رتخئ بينهما بالتناقض» ولا امتنا في ذلك؛ إذ اجتماع صورة 





(1) العبارة في متن تجريد العقائد» المطبوع: «وأن يتصور عدم جميع الأشياء»؛ ولفظة 
#عدم! غير ثابئة في جميع النسخ. 
انظر: تجريد العقائد للطوسيء بتحقيق: د. حمسن الشافعي ص 07١‏ ء أو بتحقيق: د 
عباس محمد حسن ص 59 . 

)00( (ب) (ه) الممتازين. 

57) (ز): تصورهما. وكلمة «النقيضين» ساقطة. 

(1) ما بين القوسين ماقط من (ب). 


7 


لنقيضَيْن في العقل ليس بِجَمع بين النقيعَيْن؛ ؛ لأن صُورَتيَ النقيين 
ليستا”"2 بنقيةً بنقيضَيْن حتئ يمتنعَ الاجتماع بينهما. 

وقد عَرَفْتَ: أن الصورةً العقليةً لا يلزم أن تكون مساويةٌ للصورة 
العينية في اللوازم» بل ثبوثٌ صورة ة أحد النقيضصّيّْن في العقل ولا ثبوثها 
فيه متناقضان0؟, فلا يمكنٌ الاجتماع بينهماء فإذا تصوَّرٌ العقلٌ 
النقيضّين معاً يَحْكُمُ بالتناقض بين النقيضّين» أي: يَحَْكُمُ بأنهما لا 
يجتمعان7" ولا يرتفعان في العقل . 


وللعقل أن يكَصَوّرَ جميعَ الأشياءء موجودة كانت في الخارج أو 


موي10 وأن يَحَصوَّرَ عَدَمَّ جميع الأشياء حتل عَدَمَّ تَفْسِه» وأن 


يَعَصَوَّرَ عَدَع2"0 العدم» بأن يُمَثلَ العَدَمَ في الذهن صورةٌ معقولة وَيَدْكَعَُ» 
فيكونٌ العَدَمُ”"2 ثابتاً باعتيار تمَدُلِهِ في الذهن؛ وقسيم””؟ للوجود باعتبار 
أنه رَفْعُةُ: 

وهو المرادٌ من قوله: لاوهو ثايت باعتبار قسيم باعتبار» فعلئ هذا 
يكون الضمير راجعاً إلئ العدم» لا إلئ عدم العدم. 


(1) (ه) (و): ليساء 

(؟) (ه): متناقضتان. 

(*) (ب) زيادة: في المقل . 

()) في (ب) زيادة: في العقل. 

(ه) سافطة من (ج). 

(1) ماقطة من (ه). 

(0) قال «الكفري» في «الكلات»: «قيم الشيء: ما يكون مقابلاً للشيء؛ ومندرجاً 
تحت شيء آخر» كالاسم ‏ أيضاً ‏ فإنه مقابل للفعل » ومندرج تحت شيء آخرء وهو 
الكلمة التي أعم منهماة ص 754. 

لذن 


يي أن يكون المرادٌ منه: أن عَدَمّ العَدَم يكون (77/ج) ثابعاً 
0 0 وَكِشَيماً للعدم باعتبار أنه رفع للعدم» فعلئن هذا 


«20 

ن الضميث راجعاً إلئْعَدَمٍ العَدَّم!". 

الر> : العدم)9'؟2 من حيث هو ليس بعابت؛ 

ولا تح | 00 7 إنه لين بثابت يلزم التناقض » 
رأنه220 لو صَحّ الحكم يِه من حيثك ِ بثابت ب 


وذلك لأنه لو صَحٌ الحكمٌ عليه من حيث هو ليس بثابت» يلزم أن 
يكون ثابنا من حيث هو ليس بتابث ؛ وذلك لأنه من حيث يخ الحكم 
بن تك لدو ما لحن بطاية عن حيتك نه الى رقادت بعر 
الحكمٌ عليهء وكلٌ ما يَِصِحٌّ الحكم عليه" ثابت» قما ليس بثابت من 
حيث هو ليس يثابت قابس » فيلزم التناقض ٠‏ 

وفي بعض النسخ يكون يَدَلَ قوله: «ولا يَصِحٌ الحكم عليه من 
حيث هو ليس بثابت وإلا تناقض» قوله: «ويِصِحٌ الحكم عليه من حيث 
هو مُتَصوّرٌ ولا تناقض» أي: ويَصِحٌ الحكم علئ رفم العبوت المطلق 
من حيث هو مُتصوّر ‏ أي: ثابتٌ في العقل لا من حيث هو ليس 
بثابت (في العقل)”*2. فلا0"" يلزم التناقض » وإنما يلزم التناقض من 
حيث هو ليس بثابت كما ذكرن””؟, ولا0*© منافاةً بين العبارتين 
يم ا 0 


)0 وهو الذي جرئ عليه «الحلي»4 في «كشف المراد» ص 87 
(1) ما بين القوسين في (ز): عليه. 

(9) (ز): وذلك لأته. 

0 ساقطة من (ب) 

() زيادة من (ز). 

(0) (ه) (ز): ولا. 

© (ج) (و): ذكرناء. 

40 (ر): فيو 


5 


لحلض 


كَوْلهُ: «ولهذا اتقسم» أي: ولأجل أن للعقل أن يتصرّر عدم جميع 
الأشياء» انقسم الموجودٌ إلئ ثايت في الذهن وغيرٍ (75/ب) ثابت 
فيهء فيجب أن يكون ما ليس بثابت في الذهن متصرّراً؛ لأن قولنا: 
«الموجودٌ: إما ثابتٌ في الذهن أو غيرٌ ثابت فيه» قضيةٌ منفصلةٌ, 
والحكمٌ بالانفصال بين الأمرين يستدعِي تصوّرٌ الأمرينء فيجب أن 
يكون ما ليس بثابت في الذهن مُتصَوّر” : فلو لم يكن للعقل تصرٌ 
سيج الأميت حل حلي فا حو ديكا يده لم ينين اد مدر 
ليس بعابت في الذهن . 

فما ليس بثابت في الذهن ثابتٌ فيه من حيث إنه مُتصوّرء» غيرٌ 
ثابت في الذهن من حيث (7١/ه)‏ إنه سَلْبٌ لما هو ثابت فيهء فالذهنٌ 
يَحْكُمٌ بِالتَّمايّر بين ما هو(" ثابتٌ فيه» وما ليس بعابت فيهء باعتبار 
أنهما مُتصَّوّران ثايتان فيه. 


َوْلْهُ: «وهو(" لا يَنْتَذْعِي الهُويّةَ لكل من العْكَمَايريْن2...» 


إشارةٌ إلى جواب دَخَل مُقد 

َ تقريرٌه: أن الُكُمَ بامتياز أَحَلدٍ الشيثين عن الآخر يستدعي أن 

رَئْن .8 م مث 0 ءَّ عه 

يكون لكلّ من المُتمايرّين*© عُرِيَةٌ في العقل مُغايرةٌ (١5/و)‏ لهُويَةٍ 
الآخرء فلو كان العقلٌ ع بالامتياز بين الثابت وما ليس بثابت » لكان 
)١(‏ (ج) زيادة: لأن قولنا: الموجود إما ثابت في الذهن أو غير ثابت. 
(؟) ماقطة من (ب)- 
(؟) ماقطة من (61. 
(4) (1) (ب) (ز): الممتازين. 
(0) كذافي (ه) (ر)ء وفي الباقي: الممتازين ٠‏ 


مض 


٠.‏ إينايت وما ليس بثابت هُوِيةٌ في في العقل مغايرةً لهُوِيّة الآخرء 
0 
بن قِسْماً لما 9 هو ثابت من حيث إنه ثابثٌّء وقسيما له (55/ز) من 
ع إنه ليس بثابت» ويمتنع أن يكون قَسِيمٌ الشيء قِسْما له©. 
وتقريك الجواب: أن الامتيارٌ بين الأمرين لا يَسْتَدْعِي أن يكون 
ع من التتايرين”" عي مغايرةٌ ريه الآعرء نان العقل بَحكُم 
بامتباز الهو عن اللامُوية» وليس لِلّاهُويةٌ هُويَة. 
ولوق حلفناة: أن كل امن 'اللحمايزت 19 كرف مكايزة ليزت 
الآخر”» لكنّ وي ما ليس بثابت حكمُها حكمٌ الثابت من حيث هي 
هريد تكونٌ يِسْماً لها بهذا الاعتبار» وتكونٌ قسيمةً لها باعتبار أنها 
ليست بثابتة» ولا يمتنع أن يكونَ الشيءٌ قسيماً لغيره2 وقشماً له 
باعتبارين”" » إذا كانا من ل العقلية . 
»* قال: 
قَِذا و اذغ على الأو الخَارجيّةَ يِمْلِهَا وَجَبَ التَطَابْقٌ [ اعرد سم 
حيجه ٠‏ إلا لا وَيَكُونُ صَحِيحُهُ يِاغْتبَارٍ مُطَابَقَتِهِ لِمَا في 


َف 0 لإِمْكَانِ تَصَوّْرٍ الكَوَاوْبٍ. 
)١(‏ (و): مماء 
0" (9): مله 


م (أ) (ب) (ج): الممتازين. 
0( كذا في (ه) (و), وفي الباقي: الممتازين. 
)0( (د) زيادة: الممتاز في العقل - 

(1) (ه) زيادة: باعتبار. 

(0) (ه): باعتبار آخر. 


ا 


© أقول: 


حكم الذه 20 قد يكون بأمور خارجية عل مثلها - أي: على 99) 
الأمور الخارجية ‏ كما يُحْكَمُّ بالحيوان علئ الإنسان». وحينئظٍ وََت0) 
أن يكونَ حكمٌ الذهن مُطابقاً للخارج» أي: يجب أن يكونّ الحيوانٌ 
إنساناً في الخارج إذا كان الحكمٌ صحيحا . 

(وقد يكونٌ الحكمٌ بالأمور العقلية علئ الأمور الخارجية» مثل 
قولنا: الإنسان ممكن)”""2. وقد يكونٌ الحكه”* بالأمور العقلية على 
الأمور العقلية » كقولنا: النوع كلي. 

وعلئ التقديرين: لم تَحِب مطابقةٌ حكم العقل للخارج ؛ إذ ليس 
في الخارج إمكاثٌ ونوعٌ و5 لحك وأحدّهما صادق2©0 علئن الآخر 
بحتب الخارج» حتئ يكونَ حكمٌ الذهن مُطابقاً له (م/ج). 

والصحيحٌ من هذا: الحكم باعتبار مطابقته لما في تَفْسٍ الأررض 


)١(‏ انظر في هذه المألة: كشف المراد ص #هء شرح المقاصد ,541/١‏ شرح التجريد 
للقوشجي 9579/7. 

)١(‏ ساقطة من (و). 

(5) (ج): يجياء 

(4) مابين القوسين ساقط من (ز). 

(0) ساقطة من (و6. 

)١( )(‏ (ه) زيادة: واحد. 

(0) (ه) (و): يصدق- 

(4) عرف التفتازاتي نفس الأمر بأنهة دما يفهم من قولنا: هذا الأمر كذا في تفسهء أي: في 
حد ذاته مع قطع النظر عن حكم الحاكم» شرح المقاصد 591/1. 
وعرفه الجرجاتي بأنه: #عيارة عن العلم الذاتي الحاوي لصور الأشياء كلهاء كلياتهات 

فضا 


لما في الخارج؛ لما ذَكَرْنَاء ولا بحسب مُطابّقته لما 


المُورٍ التي تكون لتلك الأمور العقلية ؛ لأنه يُمْكِنُ 
أنه 


0 
في العقل من 
ا لذن الكواذت » فإنه قد يتصَورٌ كونَ الإنسان واجباً مع 
ل ام ل ل ل 


0 كات قولنا: ((الإنسانٌ واجبٌّ» صادقاً؛ لأن له صورة في 


الذهن» وهذا الحكمٌ مُطَايقٌ لها . 





* قال: 

2 نّم الوّجُودُ والعَدَمٌ قَذ كَدْ كَدْ يُحْمَلانَ وقَذ د يبط بِهمَا المَحْمُول . 5 
والحَئل يمْتَدْعِي اتََحَادَ الطَركَينٍ مِنْ وَجْهِ وتعَايرهُمَا مِنْ سي الث 
آخَرَ وَجِهَةُ | لانّحاد د قَدْ تَكُونُ أَحَدَهُمَا وَدْ كُونٌ كَالعاً. 

0 أقول: 


الوجودٌ والعدمٌ يُحْمَلُ كُلَّ منهما علئ جُْنياتهِ ‏ أعني: الوجودات 


> وجزناتهاء وصفيرها وكبرهاء» جملة وتفصيلاً» عينية كانت أو علمية». التعريفات 
ص 64١5؟.‏ 
هذا وقد عرفه الطوسي ‏ كما تقله عنه الحلي في كشف المراد ص 6ه - بأنه: «العقل 
الفعال. فكل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصورة المنتقشة في العقل 
الفعال فهر صادقء وإلا فهو كاذب». 





وتعريفه بالعفل الفعال استبعده التفتازاني في شرح المقاصد .7417/١‏ 

تقدم من المصنف بيان أن الوجود قد يحمل وقد يربط به المحمول» لكنه أتئن به هنا 
تمهيدا لمألة الحمل - 

(0) زيادة من (ج) (). 


00 


إرفضن 


585 2 َه 
والعَدّماتِ . بالتَّواطو©, وقد يُحْمَلانَ علئ الماهيات بالاشتقاق0©, 
كقولنا: «الإنسانٌ موجودٌ» و«شريكٌ الباري معدومٌ). وقد بط بالوجود 
محيمول علئ الويجاب » وبالعدم متحمزل علئ السلب»ء فيقال: : «الإنسانٌ 
يُوجٌَ كاتبا» و«الإنسانٌ تُعْدَمٌ عنه الكِتابةٌ» . 


قَوْلَهُ: «وَالحَثلٌ يَمْتَدْعِيِ ٠٠‏ .» أي: حَمْلٌ المواطأة يستدعى اتحادٌ 
الطرفين7© أي: الموضوع والمحمول ‏ من وجهء أي: 0 حيث 
الذاثُ ؛ لأنهما لو لم تحِدا من جهة”؟ الذات لَمَالث» صَمَّ أن يقال: 
أحدهما هو الآخر؛ إذ يمتنع أن يكون الشيئان المتغايران في الذات 
أحدهما هو الآعرٌ. 


ويستدعي تغايرَ الطَرّفين من و60 ر0 2 أي: من حيث 

)١(‏ الحمل بالتواطؤ: هو حمل شيء بقول: «علئ6. مثل: الإنان حيوان» يعني: 
الحيوان محمول علئ الإنان. وحقيقته هو هو. دستور العلماء 010//10©. 
وعرّفه الحسيني بأنه: «حمل الذاتيات كحمل الحيوان علئ الإنانء والعرضيات 
كحمل الكاتب والضاحك والعالم والمعلوم عليه» توضيح المراد ص 4 .-٠١‏ 

(؟) الحمل بالاثتقاق . كما عرفه الحسيتي : #هو حمق ما لا يحمل علئئن المسوضوع إلا 
بأن يصاغ منه لفظء يكون مفهرمه متحداً مع الموضوع في الوجود. كحمل الكتابة 
والعلم والضحك علئ الإنسانء ؛ فلتها لا تحمل علئ الإسان إلا بعد أن يشتق منه 
اسم فاعل أو مفعول أو غيرهماء يكون مقهومه متحداً مع الموضوع في الوجود» 
توضيح المراد ص 6 ٠١‏ 

(*) انظر في هته المألة: شرح الإشارات للطوسي 2144/١‏ كشف المراد ص 84 ء 
شرح المقاصد ممع عر شرح التجريد للقوشجي 1644/7 

(:) (1) (ب): حيث 

2 ج):فماء | 

() (ب) (و): جهة. 

(07) «<و): أخرئ. 


4 


اناي ران عدا نماك لصتل عار ؛ آنا حنند يكرت 
ا لونٌ» بمغابة(” قولنا: «السواد سوادٌ» «اللونٌ لونٌ». 
وايضاً: عدت 2 رك المادر ريل 
ري والعسبةٌ تقتضِي تَعَايْرَ المُنتِبَيْن بوجه /10/أ) ك0 , 
إذا عَرَفْتَ (4١/ه)‏ ذلك فنقول: إذا قُلتَا: (ج) اب) ليس معناه 
إن حقيقة (ج) بعينها'؟؟ حقيقة (ب)» بل معناه: أن الشيء الذي يقال 
له: (ج) يقال له: (ب26 فما به الاتحادٌ ‏ أعني: الذاتَ ‏ هو الشي» 
وما به التغايرٌ هو مفهومٌ (ج) أو مفهومٌ (ب) أو كلاهماء وما به الاتحادٌ 
قد يكون أحدّهماء وقد يكونٌ أمراً ثالثاً مغايراً لهما. 
مال ما به الاتحادٌ الذي يكون عينَ الموضوع: «المُثلتُ كَكْلٌ): 
منالٌ ما به الاتحاد الذي يكون عينّ المحمول: «الشَّكُْلُ مُثلتٌ؛: مثالُ ما 
يكون”* ما به الاتحاد مغايراً لهما قولنا: #الكاتبٌ ضاحلكٌ). 
* قال: 
والتَّعَايْرٌ لا يَسْتَدْعِي كيام أَحَدِمِمًَا بالآخرء ولا اعْجَبَارَ عَدَم 
القَائِم في القيّام لو اسْكَذْعَاءُ. 1 
؟ٌ ا 
)0ن( أي: باطلاء كما في مختار الصحاح ص لاالاء وقي (ب) (ر) (ز): هذرا. والهنر ‏ 
كما في القاموس ١08/5‏ -: الكثير الرديء أو مقط الكلام» ويكون المعنئن: أن هذا 
الحمل من سقط الكلامء وإن كان الأول أولئن ‏ 
() 0 بمتزلة . 
(9) زيادة من (ز). 


(1) (ه) (و): بعينه. 
(4) جملة: «يكون ما ساقطة من (و). 


2*6 


© أقول: 

هذا رع600 دَخَل عدر 

00 أن يقال: إن الوجود والعدمٌ يمتنع حَئْلُهُما علئ شيء؛ 
وذلك لأنا إذا (0٠5/ب)‏ قلن'"©: «السواد موجودٌه» فلا يخلو: إما أن 
يكدد بن السواة تي كزنة موجودّاء أو مغايراً لهء فإن كان9 الأولُ» كان 


: السوادٌ موجودٌ» جاويا 2 مَجْرَئ قولنا: «السوادٌ سوادة «الموجود 

موجودة ومعلوم م أنه ليس كذلك ؛ ا الأول مفيدٌ» والعاني مده 
الأول: أنه إذا كان الوجودٌ قائماً بالسوادء فالسوادٌ في نفسه ليس 

بموجودء وإلا لعَادَ البَحْتٌ فيه, ولكان الشىء الواحدٌ بالاعتبار الواحد 

موجوداً مرتين» وإذا كان كذلك كان الوجودٌ قائمًا يما ليس بموجودء 

لكنّ الوجوة َف موجودةٌ» وإلا لدت 200 الواسطةٌ بين الموجود 

والمعدومء وأنتم (85/و) أَنْكرْتُوها2. فحينئذ تكونٌ الصفةٌ 

الموجودة حَالةٌ قي محل معدوم. وذلك غيرٌ معقول؛ إذ لو جاز ذلك 

)١(‏ قال القرشجي: «هذا جواب شك يورد علئ الحمل الإيجابي مطلقاً» شرح التجريد 
؟/146. 

(؟) (ب): نقولء وفي (ه): لو قلناء 

(0) ساقطة من (ز). 

(:) (أ) (ب) (ز): هذر. 

(5) كذا في (ج) وفي الباقي: لعبت . 

)١(‏ (و): أنكرتموء. 


5-0-1 


زا يكون حل هذه الألوان والحركات غير موجودء وذلك يُوحِبٌ 
5 ا 
0ه وهو عَيِنٌ التَفْسَطة 
: أنه إذا كان الوجودٌ مُغايرا للماعية0'؟ (84/ز)ء كان 


والثا 07 
و ا غير مُسَمّى الوجودء فقوثًا: «الوادُ موجودٌ» حُكُْمٌّ 
: 1 


بِوَحْدَةٍ الاثتين » وهو محال ٠‏ 

فإن9؟ قلت: ليس المرادُ من قولنا: «السوادٌ موجودٌ» أن مُسَمَى 
الواد هو”'؟ مُسَمَ الموجود”"؟» بل المرادٌ أن مُسَمّى2 الواد 
موصوف بالموجودية. 

قلتُ: حينئذٍ تَنْقِلُ الكلامَ إلئ مُسَمَئ الموصوفيةء فإنه: إما أن 
بكون مُسَمَ الواد مُسَكَى الموصوفية بالوجودء فحينشلٍ يكون قولّنا: 
«الواد موصوف بالوجود» جارياً مَجْرَّئ قولنا: «الوادٌ سوادٌ» ؛ وإما 
أن يكونَ مغايراً لهء فالحكمٌ علئ السواد (74/ج) يأنه موصوف 
بالوجود حُكْمٌ بِوَحْدَة الاثنين» إلا أن يقال: المرادٌ من قولنا: «السوادٌ 
موصو بالوجود» أنه موصوفٌ بتلك الموصوفية» ويلزم التسلسل» 





)60 السفسطة: لفظ يوناني معرب » عرفها الجرجاني بأنها: «قياس مركب من الوهميات» 
والغرض منه تغليط الخصم وإمكاته» التعريقات ص 2٠١4‏ وعرقت في المعنجم 
القلسقي بأنها: : #نوع من الامتدلال يقوم علئ الخداع والمغالطة» ص 9187. 

00" (9و): للماهيات . 

(9) (ج): فزؤاء 

()) زيادة من (ه). 

(») (ب) (م): الوجود. 

(1) زيادة من (ب) (ه). 


لاا" 


وهو محالء أو رَفْعُ الموصوفية» وحيئئد بَطَّلَ قولنا: «السواد 
علئ تقدير كون الماهية غير الموجودية. 
يرٌ الجواب: أن يقال: لا يلزمٌ من تغاير المحمول والموضوع 

قيام 0 بالآخرء فإنا إذا قلنا: «الكَيّوانٌ جمٌة لا يلزم قيامٌ الى 
بالحيوان مع تغايرهما. 

وأيضاً: لا يستدعي كونٌ الوجود قائما 3 علئ تقدير أن يستدعى 
التغايرٌ القيامَ ‏ اعتبارٌ عَدَمٍ المحمول القائم” مع الموضوعء حتئ يلزمّ 
أن يكون الوادٌ في نفه معدوماء ويلزمَ قيامٌ الوجود بالمعدوم. بل 
الوادٌ الموضوع هو السوادٌ في نفسه”” , لا السوادٌ الموجودٌ أو الوادٌ 
المعدومٌ» فلم يَعْد البحثٌ, ولم يكن الشيءٌ الواحدٌ موجوداً مرتين. 

والجوابٌ عن الوجه الثاني: أن الوجودّ مُعْايبٌ للماهية » (والمحمولٌ 
بالمواطأة هو الموجودٌء وهو مغايرٌ للماهية)(” من وجه دون وجهء 
والمغايرةٌ من بعض الوجوه لا تمْتَعٌ الحُكمَ باتحاد الْمُتَغَايرَيْن من بعض 
الوجوه. 


موجود» 


قال: 
عه دده 60 


وَإِنْبَاتُ الوجُود لِلمَاهِيَةَ ل يَسْتَدْعِي وجودهًا 





)١(‏ سافطة من (ب) (و0. 

(؟) (و): بنفهء وهفي» ساقطة. 

(5) ما بين القوسين ماقط من (ب). 

(1) في منن اتجريد بتحقيق الدكتور حسن الشافعي زيادة: «أولا» ص "الاهء زهي 
موجودة في كشف المراد ص 898- 


مكعم 


ه أقول: 
- - 260+ 006 
هذا أيضاً إشارةٌ إلئ جواب”' دَحَلٍ مُقدذر . 
وهو قول المّمَكَكِ: الوجودٌ صفة موجودة ) وإلا لجتَ الواسطة 
بين الموجود والمعدوم”” » فحينئذ تكون الصفةٌ الموجودةٌ حاصلة في 
محل معدوم » وذلك غير معقول. 
تقريدٌ الجواب: أن إثبات الصفات”” ‏ التي هي" غيرٌ الوجود - 


َه 
:. 


للماهية» يستدعي ثبوت الماهية أولاً؛ لأن ثبوت الشيء لغيره”” فَرْعٌ 
ثبوتٍ ذلك الشيء في نقسه'0. 

وأما إثباتٌ الصفة التي هي الوجودٌ للماهية لايستدعي وجودّها؛ 
فإن الوجودّ ليس”'"؟ (0١/ه)‏ صفةً موجودة» وإلا يلزم اتسلسل. 

وإذا لم تكن موجودة » لم يكن ثيوثّةُ للماهية إلا في العقل» فلا 
بقتضي ثبوثّةٌ للماهية ثبوت الماهية في الخارج» وإلا لكاتت الماهيةٌ 
ثابتةً قبل الوجودء بل ثبوّها في الخارج هو عَيْنُ وجودها. 





.14 2/1 قال القرشجي: «هذا جواب شك يورد علئ حمل الوجود علئ الماهية»‎ )١( 
0ن في هامش (و) زيادة: وأنتم أنكرتموه.‎ 

(؟) () (ه): الصفةء 

(4) ماقطة من (ز). 

22( ماقطة من (ب) وهي في (و): للشيء- 

0ن( في هامش (ه): «والعبارة الحقة أن يقال: فرع ثبوت ذلك الغير بنفسه». 

0) (ب)(,) (ز):ايت. 


(4) (ه): موجودا. 


5905 


*» قال: 
لدم وني يه عوك عستي ل م 000 ا ئسي يه( 
وَسَلَبْهُ عَنْهَا لا يَمَمَضِي تَمَيِرَهَا وتُبوتهَا '. بَل تَفْيَهَاء لا إنبات 
20 بمحسويء . ا لتر 2 
َفيها. وْبُونَُا في الذَّهْنِ - وَِنْ كَانَ اما لَكِنَهُ َس يشَرْط("© 
ه أقول: 


بعَوْط0” 


هذا أيضا جوابٌُ9” دَكَل مُقدّر علئ قوله: «العدم يحمل علئ 
الغير» . 

تقريرٌه: إذا قلنا: «الوادٌ معدومٌ» فقد حَكَمَْا يِسَلْبٍِ الوجود عن 
ماهية السواد» وَسَلْبٌ الوجود (عن ماهية الواد)'©2 لايمكنٌ ما لم 
2 ما 2 0 ل س ص 5 5 ىق #6 ء. 9 . 
يمير الواد عن غيره» وكل ما يَتمَيْر عن غيره فله تعن في نفهء وكل 
ما له تمَدّنٌ في نفه فله ثوتٌ في نفسه*2؛ فالسوادٌ لا يمكن سَلْبُ 
الوجود عنه إلا إذا كان ثابتاً في نفسه » فيكون حصول الوجود له شرطاً 
فى سلب الوجود عنه. هذا شخلقف. 

تقريرٌ الجواب: أن سَلْبَ الوجود عن الماهية؛ لا يقتضي كوت 
الماهية مُتَمَيرَةَ عن غيرها ثابتةً في نفسها ‏ فإن التميّرٌ صفةٌ غير0© 
الماهية » وكذلك الثبوتٌء والمسلوبٌُ عنه هو نفس الماهية, لا الماهيةٌ 
)ع( في هامش (و) زيادة: في تفمها- 
(؟) (ج): شرطاء 
(؟) (ج) زيادة: عن. قال القوشجي: «جواب شك يورد علئ سلب الوجود عن الماهية» 

شرح التجريد ١140/19‏ 
(4) مابين القوسين في (و): عنها. 
)2 (و): بنفسهء و(في» ماقطة. 
)١(‏ (ب): لغير. 


لان 


يرتها ‏ بل تفتهاء أي: : بل سَلْبُ الوجود عنها يقتضي تَفْيّهاء لا 
نفيهاء بآن تكون الماهية9 مُتّصِفَة بعبوت النفي» فإن سَلْبَ 


نفيهاء فإن إثباتٌ النفي لها ضف غير 
زقفق غيرها. 


9 
جود عنها لا يتوّف علئن إثبات 


الماهية » والماهيةٌ حي المسلوب عنهاء لا الماهية مع صفة 

فإذن: لا يكون حضون الوجود شرطاً في سلب الوجود عتها. 

لا يَُالٌ: إن المسلوبّ عنه الوجودٌ موجودٌ في الذهن» فالمسلوبٌ 
عنه هو الماهيةٌ الموجودة في الذهن» لا الماهيةٌ من حيث هي ؛ فيكون 
حصولٌ الوجود في الذهن شرطاً لسَلْبٍ الوجود عنه. 

لأنا نقول: الوجودٌ لا يُشَلبُ عنها مع اعتبار أنها موجودةٌ في 
النعن» فإن كوتها موجودة في الذهن صفةٌ مغايرةٌ لهاء والمسلوبٌ عنه 
هو الموصوفٌ فقطء لا” باعتبار كونه موصوفاً بهذه الصفة أو غيرهاء 
دان كان بحيث تلزمه هذه الصفةٌ. وهو ثوتُّه في الذهن. (فنوتّه في 
الذعن)”'' وإن (١+/ب)‏ كان لازمء لكنه ليس بشرطٍ في سَلْبٍ الوجود 
عنه . 
لا يقالٌ: إذا كان الوجودة لازماً لها فلا يِصِحٌ الحكم بالعدم عليها؛ 
كَوْتها في الذهن وإن كان لازماً - باعتبار أنها محكومٌ عليهاء 
والمحكومٌ عليه مُتصوّر ‏ لكنّ السلبَ غيرٌ وارد (78/ج) علئ الماهية 


00 اي: الماهية المتحققة ؛ انظر: كشف المراده ص 050 

(1) ساقطة من (ز6. 

(9©) (و): لا الموصوف. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

() هذا جواب الاعتراضي » وعادة الشارح أن يقول: لأنا نقول . 


الخلك 


١ 


من حيث اتصافها بهذا اللازم» بل علئ الماهية من غير تقيِّدِها0" بهذا 
اللازم؛ فإن الماهية المعدومة (5/ز) لها (7/و) اعتباران: اعتباك 
أنها منفية » واعتبارٌ أنها مُتصوّرة» والثبوثٌ لازم لها باعتبار الثاني, غ 


غير 
لازم لها باعتبار الأول» والسلبٌ وارد (باعتبار الأول» لا)20 باعتبار 
الثاني 

* قال: 





وا لحَبْزٌ والوَضْعٌّ من المَعْقُولاتِ التَانِيَوٍ يُقَالَانِ بِالتَنْكِيكِ, 
وبحت المَؤْصُويّةُ وني ولا تتنعل7". 


الشية 


© أقول: 


الحَمْلُ والوَضُمٌ من المعقولات الثانية2؛ إذ يُمْمِرُ عُروصُهما 
للمعقولات الأولئ من حيث هي في العقل» ولم يُوجّد في الخارج 
والْحَمْلٌ والوَمُعٌ يُقال كلَّ منهما علئ أفراده بالتشكيك» فإن 
حَمْلَ بعض المحمولات أولئ وأقدمٌ في ١‏ لحَمْلية من حَمْل بعض آخر» 
وكذا الوَضْعْ . 
)١(‏ (و): تقيد. 
(؟) ما بين القرسين ماقط من (ز). 
(©) (,)يسلل. 
(1) انظر في هذه المالة: كثف المراد ص 05هغء شرح التجريد للقرشجي ؟8/5)١21‏ 
شوارق الإلهام ص ٠1١‏ 





سرع 


والموصوفية" أيضاً من الاعتيارات العقلية» وليست بموجودة 60 


(؟)اعءء اشع 
الأعبان» وإلا لكانت وصفاً لشيء آخر؛ لأنها لا يُمْكنٌ تصوّرّها 
0 
فيةٌ أخرئ» “وتسلكل 
امع خيرهاء فيكون للموصوفة موصو 
6 5 فرعف لكو يونا 
الموجُوة”* قد يَكُونَ يالذات, وقد يَكون بالعَرَضِ . 
0 أقول: 
الموجود علئ قسمين"'': موجودٍ بالذات؛ وموجود بالعَرَضٍ؛ 
وذلك لأن الموجود: إما أن يكون له و مستقل في الأعيان» بأن 
( 
يكون له وجود متقل”"© بنفه”. (سواءٌ كان قائماً بغيره 
كالمَرّض» أو لا كالجوهر؛ أو لا يكون له وجودٌ بنفه)” 6٠“‏ والأولٌ 





0020 





(1) قال اللاهيجي: «ولما كانت الموصوقية تناسب الموضرعية» فإن الصفة والموصوف 
في الحقيقة محمول وموضوع؛ أورد حكمها عقيب حكم الحمل والوضع١.‏ 
شوارق الإلهام ص١‏ . 

(؟) (ب): الموجودة. 

(0) (ه):مالا. 

(1) (ه) (ز): ويعللء (و): وتلسلت- 

(5) (ب) (ه) (ز): الوجود. 

0( انظر في أقسام الموجود: الجديد في الحكمة لابن كمونة ص 7١6‏ ؛ كشف المراد 
ص 01 ؛ شرح المقاصد »547/١‏ القول الديد في علم التوحيد للشيخ محمود أبو 
دقيقة ١أمو.‏ 

م"( زيادة من (ه). 

(4) (ه): في نفسه. 

2( )هم ): بالغير . 

)٠١‏ ما بين القوسين ساقط من (ز)- 


ع 


هو الموجودٌ بالذات» كالجسم والسواد» والثاني الموجودٌ العَرّض , 
كأغدَام المَلكات وكاللاإنسانٍ للفرس. 


» قال: 
ع وآمًا المَوْجُودٌُ في الكِتَابَةٍ والعبَارَةٍ ةِ تَمَجَارِي. 
صعازي أقول: 


الشيء قد يكو له وجودٌ في الأعيان» وقد يكون له وجودٌ في 
الذهد20, ويقال للموجود في الأعيان وللموجود في الذهن: : إنه موجودٌ 
1 

(وقد يكون له وجودٌ في اللفظ)(”"؛ وقد يكون له وجودٌ في 

الكتابة» ويقال لكل منهما: إنه موجودٌ بالمجاز. والعلاقة الُجَوّزَة: 
كونٌ كل منهما (15/ه) دالا على الموجود في الذهن, أو الخارج 
بحسب الوَطْع . 
+ قال: 

[ممدوم لا ينامع وَالمَعْدُومٌ لا يُعَادء؛ 1 الإِشَارَة إل كَل تبح م الحكم 
عَلَيْهِ بِصِحَةٍ العَؤوء ولؤ أَعِدَ تَحَللَ العَدمُ بن َبْنَ الشّيْءِ وَتَفْسِوِ ول 





َبِق هَزِقٌ0'" بَبْنَهُ وَبَيْنَ المُنِتَدَْء وصَدَقٌ المعقَاَان عَلَيْهِ دَفْمَدّ ويَلْرَمُ 
اكعنْشلٌ في لزان 

() (ر): الأذهان. 

(5) (و): حقيقي. 


(0) ما بين القوسين ساقط من (ب)- 
(؛) (ب)(م): ولم يفرق ٠‏ 


ايفن 


و اقول: 020«( أ : عا قئة 
نكل فى جواز إعادة المعدوم بعينه اء أي: مع جميع عوارضو 


ثمة. نذهب أكئرٌ المتكلمين إلئ جوازهاء وذهب الحكماءٌ وأبو 


المشخصة 
5 بن البصري والكرامية إلئ امتناعها . 
واختار المُصِنّفُ مذهبّ الحكماء. 
واحتجّ عليه بخمسة وجوه: ا 


الأولٌ: أن المعدومَ ليس له عُويَة ثابتةٌ» فلا يُعادٌ؛ لامتناع الإشارة 
إللهء فلا يَصِخّ الحكمٌ عليه بصحة العَوْدِ؛ٍ لأنه لو صَعَّ الحكمٌ عليه 
بصحة(" العَزْدوٍ» فالإشارةٌ العقليةٌ بصحة العود: إن كانت إلئن صورته 
التي في الذهن؛ فهي يستحيل وقوعٌّها في الأعيان» وعلئ تقدير وقوعها 
لم تكن مُعادَةٌ؛ لأنها مثا المعدوم الذي ُرضَ أنه مُعادٌ لا تنْشهُ. 
و 
دان كانت إلئ ما بُمَائِلُ الصورةً التي في الذهن؛ وما بُمَائِلُ 
الصورة التي هي20 في الذهن لا يلزمٌ أن يكون ذلك المعدومٌ بعينه» 
فيلزم أن يكون كل ما يماثله مُعاداًء فإن الصورةً التي في الذهن يُماثِلها 
أشياءٌ كثيرة ‏ 


ع حي 

(1) انظر في إعادة المعدوم: أصول الدين للبغدادي ص 757؛ الأربعين في أصول الدين 
للرازي وم الممحصل ص 2007 غاية المرام للآمدي ص 27٠٠١‏ تلخيص 
المحصل للطرسي ص .75٠‏ مطالع الأتظار ص 14١5ء‏ الكامل في الاستقصاء 
للنجراني ص 417 . شرح المقاصد 45/6 , شرح المواقف 2777/9 

0ن (ب) زيادة: في الخارج. والصواب حذفها 

0م" (9) زيادة: هي . 

()) ساقطة من (و). 


م 


وإن كانت إلئ تَفْس ذلك المعدوم ‏ ولا هُويّةَ له . ف ” 


0 - 2 2 0 
الإشارة إليه بصحة العَوْدِء فلا يَصِح الحكم عليه بصحة العَرْدِ. وب 
يصِحّ عَوْدْهُء وإلا لكان الحكمٌ عليه0© ب بصحة العود صحيحاً» وقد بَيّنا 


أنوا غرة ا متسحيخ: 

وَالحَاصِلٌ(": أن القولّ بصحة العَوْدِء يُؤدّي إلئ القول بان كلّ 
مُنتائفي معادّء أو القول بأن المعدومً حال العَدّمٍ له هُوَيّةٌ ثابتةٌ 
وكلاهما ياطل ؛ فالقولٌ بصحة العَوْدِ باطل. 1 

فإِن قيلي 29: قولكم: «لا يَصِحّ الحكمٌ عليه» (حُكْمٌ عليه)'2: فلا 
يخلو: إما أن يكونَ هذا الحكمٌ صحيحاً (1/18) أو لا ياد كان الأول 
فقد صَمّ الحكمٌ علئ المعدوم» وإذا 7 صَحَّ الحكمٌ عليه 2 صَحَّ الإشارةٌ 
إليهء فلا يمتنع ا ا 0 الحكم 
صحيحاً فيكون نقيضصّهٌ ‏ وهو قولنا: 7 يَصِحّ الحكمٌ عليه بصحة العَوْدِ ‏ 
صحيحاً : وهو المطلوب. 

أجيبّ: بآن هذا الحُكُْمَ صحيحٌ 

قوله: «فإن كان صحيحاً فقد صَمَّ الحكم علئ المعدوم». 

قلنا: لا يلزمٌ من صحة هذا الحكم صحةٌ الحكم علئ المعدوم» فإن 
(0غ /ج) هذا الحُكم حُكْم*' على الحكم بصحة العَوْدٍ لا علئ المعدوم. 
(؟) كذا في (ه). وفي الباقي: فالحاصل ٠‏ 
(؟) هنا القول للإمام الرازي؛ ذكره في المحصل ص 5001 » والشارح قرره بوجه أبسط 

مما ذكره الرازي ٠‏ 


(4) مابين القوسين ساقط من (ب). 
١ه‏ ساقطة من (1) (ب>2 «ج). 


م١‎ 


إن قيل: : هذا الدليلٌ مُعَارَعِنٌ» بأن نقول: المعدومٌ لس له هود 
فلا يِصِح الحكمٌ عليه(" بامسناع العَوْدِ؛ لأنه لو صَحَّ ب 
0 العَوّدِ» فالإشارةٌ العقلية باع العود: إن كانت إلئ صورته 
التي في الذهن» فيلزمٌ عَدَمُ وقوعها'” ؟» ولايلزم مته امتاع عَوْدِ 
المعدوم ؛ وإن كانت إلئ ما يُمَائِنّها - وهو كثيرٌ ‏ فيلزم امتناعٌ كل 
مشناتفي؛ وإن كانت إلئ نفس ذلك المعدوم ‏ ولا هُوِيّةَ له - فيستحيل 
الإغارةٌ إليه بامتناع العَوْدِء فلا يَصِحّ الحكم (85/ب) عليه بامتناع 
المَزْدِء فلا يمتنع العَوْدٌ عليه('2: وإلا لصَمَّ الحكمْ عليه (57/ز) بامتناع 
العَؤْدِء وقد قلنا””؟: إنه يمتنع . 
وَالحَاصِلٌ': أن القولّ بامتناع العَؤْدِء يُوَدّي إلئ القول بامتناع كل 
مُسْتأئفي» أو القولٍ بآن المعدوم حال العدم له هُوِيّةٌ ثابتة» وكلاهما 
باطل ؛ فالقولٌ بامتساع العَوْدٍ باطل . 
أجيب: بأنه لا يتحيلٌ الإشارةٌ إليه بامتناع العَوْد؛ لأن الإشارة 
بامتناع العَؤد لا تتوقف علئ هُويّته الثابتة» فإن ما لا ثيوت له”"© يجوز 





)١‏ (ج) (و) (ز) وهامش (ه) زيادة: فيجوز عوده لامتناع الإخارة إليه. قلت: وهي 
زيادة لا وجه لها - كما يظهر لي وليست موجودة في مطالع الأنظار للشارح نفسه 
ص .5١9‏ 

0ن ساقطة من (ب6. 

© آي: عدم وقرعها في الخارج . كما في مطالع الأنظار ص 516 . 

(4) ساقطة من (ب). 

)0( (ه): بينا. 

030( (ب): فالحاصل. 

() في هامش (ه): ما لا هوية له نسخة. 


الا 


أن يُثَار إليه بامتناع العَؤدء بخلاف الإشارة بصحة العَوؤد إليه, فإن ما 

لد هُوية 22 يستحيلٌ الإشارةٌ إليه بصحة عَؤووك فإنت امتناع الْعَؤدِ 

لأجل عدم مر العابتةء (فيجورٌ أن يُكَارَ إليه بامتناع العَؤد (4؟اى) 

يسبب عدم هوي هُويّتِه العابتة) 220 يده العؤد لا تكون لأجل عدم هُويته 

الشابتة » (فلا يجوب رٌّ أن يُشار إليه بصحة العَؤد)( “» لأجل عدم هُرِيته العابتة. 
وَالحَاصِلٌ: أن صحة الحكم بامتناع العَؤد عليه باعتيار أن أصوره 

حاصلةٌ في الذهن» وامتناعَ العَؤْد ياعتبار أنه تفي مَحْضصٌ لا هُويَةَ 

ه َه م 

جلها" العقل . 

وأما صحةٌ الحكم بصحة العَوْدِ باعتبار (أن صورته في الذهن, 
وصحةٌ العود باعتبار) أنه تَنْيٌ مَحْضْرٌ لا هُوِيّةَ له فغيرُ(" مُتصوّر 
(1807/ه) ولا يَعبِنُّ(0) العقلٌ . 

06 لو أَعِيدَ المعدومٌ تكونٌ إعادته بوجود عَيوٍ الذي هو 
العُبتداً يعيّنه» فِحَكَلّلُ العدمٌ بين الشيء ونفهء وتَكَلُلٌ العدم بين 
الشيء الواسدةة» ونفسه”''؟ غيرٌ معقول. 

)١(‏ (ه):عالا ثبوت له. وفي الهامش: ما لا هوية له. نسخة. 

(؟) (و): العود. 

() ما بين القومين ساقط من (ب). 

(4) عا بين القوسين في (ب): فيجوز أن يثشار إلله بامتناع العود. ولعلها سبق تظر من 

التامخ ؛ لتقدم نفس هذه الجملة قبل قليل ٠‏ 

(0) (ج): يقبله- 

(1) ما بين القومين ساقط من (ب)6- 
0 (ب) (ج) (ز): غير. 

(م) (م): ولا يقبلها. 


(5) ساقطة من (ب)-. 
)٠١(‏ ساقطة من (1) (ج). 


ازعالثٌ: لو جاز إعادةٌ الطعدوم كار 3 يوج ول بَدَلةً 1 
بيدا في وقت إعادته» فإنه إذا جَارَ أن يُوجَدَ فَرْدٌ من افراة. عاغية 
ميق لا يكون نوعها متحصيراً في شلخصء مُكْتتفٌ بعوارضن مُكخْصَةٍ 
بد العدمء جاز أن يُوجَدَ ابتداء بطريق”" الأؤلئ» فلم يَبِقّ فزق بين 
الشعاد والمثل المُتتدأ» فإن الفارقٌ بينهما لا يكون الماعية29 2 ولا 
عوارضَها الشُشَخّصة» لعدم الاختلاف فيها. 

فإن فُرّقٌ بأن الكل ليس هو الذي عدم والمّعادَ هو الذي خم فقد 
صار المعدوةٌ في9؟2 حال الْعَدّمِ”* مشا را إليهء وكلٌ ما هو مُشارٌ إليه فهو 
ابت ؛ وهو محال » ٠»‏ فلم ب بَِقّ بينهما فرق » فيكونٌ المُتتداً تُعاداً» هذا شُلْنٌ - 

الرابع: : لوأء يد المعذوع تمدق المُتقابلان معاًء والتالي ظاهرٌ الفساد. 

تيان المُلارّمة: أنه لو أَعِيدٌ مازال عنه الوجودٌء فالوجودٌ الثاني: إما 
أن يكون ع عَيّنَ الوجود الأول أو غَيْرَّه. فإن كان الثاني لم يكن المعدومٌ 
ا لأن ما وٌجِدَ ثانياً يكون موجوداً آ2ر29 غيرّ الأول» وإن 
كان الأول فيكونٌ ذلك الشيء بِعَيْنِه مُبِتداً ومُعاداً مع”"©2 فِيَضْدُة 
المُتقابلان عليه . 





0« ما بين القوسين في (ه): يدله مثله- 
(0) (ج): بالطريق. 

(؟) (<ه) زيادة: ولا لوازمها. 

()) ساقطة من (و). 

(0) (و): عدمه. 

00 (ز): بوجود. 

(0) ساقطة من (و6. 


اخرى 


اعثر لضي 
الشارح عل 
أثلة السمنف 


الخامسٌُ: مُختصٌ بامتناع عَوْدٍ الزمان. 

وتقريره: أنه لو أُعِدَ الزمانُ فلا يخلو: إما أن يكون بين التُعاد 
والمُبدَ] مُغايَرةٌ أوْ لاء فإن كان الثاني يلم" أن لا يكون الجُعادٌ مُعاداً 
بل مُتدَأء هذا حُلْفٌ. وإن كان بينهما مغايرةٌ» فلا تكون المغايرك» 
بالماهية والوجود ولوازمهماء بل بالقَبْلية والبَعْدية» فيلزمٌ أن يكون 
المبعداً في الزمان المتقدم, والمُعاد في الزمان المتأخر, فيلزمٌ أن يكون 
للزمان زمانٌ آخرء ويمكن عَوْدُ الزمان الثاني ويلزمٌ”" التسلسل. 

ولقائلٍ أن يقولٌّ علئ الأول”): الإشارةٌ العقليةٌ بصحة العَؤْد إلى 
مُمَائِلِ صورته التي في الذهن. 

قوله: «وما يُمائْلُ الصورة التي في الذهن لا يلزم كوه ذلك 
المعدومٌ بعينهة2. 

قلنا: يُسَلّمٌّ أنه لا يلزم أن يكونّ ذلك المعدومَ بعينه» ولكن لا 
يلزمٌ منه امتناعٌ كونه ذلك المعدوم» فإن عَدّمَ اللزوم لا يقتضي لزومٌ 
العَدّمء وحينئظٍ جاز أن يكون ذلك المعدومَ» وهو المطلوبٌ» فإن 
كلامنا في جواز العَؤْد لا في وجوبه. 

وأما قولّه: «فيلزم أن يكون كل ما يمائله معادا» . 





(1) (ج): فيلزم. 

(؟) ماقطة من (ز). 

(0) (م): فلرم. 

(4) بداية عيارة الأصفهاني في مطالع الأنظار في الرد علئ هذا الدليل هي: «والتحقيق 
في الجواب.١.؟‏ ص 517 

(ه) (0(ب) (ج): نقسه. 


4 


ب 00 ءَ بعنه وك أنه 
ون: لا يلزمٌ من عَدَّمٍ لزوم” '” كونه ذلك المعدوم بعينه لزومٌ أن 


8 ما يمائله مُعاداً ٠‏ 
ركون كل ًُ : 
: الثاني: إن جوارٌ العؤد يتم جوار”” كونٍ الشيء 
5 
ووذ ّ معقوما ثم موجوداء فإن عَنَيْثم بعخَثل العدم بين الشيء 
ونفسه هذا د بع ل وآن عَتَيْثُم به غيرّه» 
م *؟ عليه ثانياً . 
فِيُوه حتئ يُحَصَورَ أولاًٌ ثم يتكلم 1 
وعلئ الثالث: أنه لا يلزمٌ من جواز وقرع مثله وقوع مثلهء حتئ 
يلزم أن لا يكون فَرٌقٌ بين | لمُبِعَدَأ والمعاد. 
م نهاك ِ َ 
ولثئن سُلمَ: فيجورٌ أن يُفرَّقَ بينهما ببعض العوارض . 
وأيضاً: لو كان هذا الدلِلُ صحيحاً يلزم جوارٌ وقوع شخصين 
2 58 و« 
ابتداء بِعَيِنِ ما ذكرثم » فلم يَِقّ فَرْقٌ بينهما. 
ٍِ 1 
وعلئ الرابع: لِمَ لا يجورٌ أن يكون الشيء الواحدٌ بِعَدِبهِ يَصْدقٌ 
عليه المتقابلان باعتبارين ؟ 
وعلئ الخامس: أنَا لا تَدّعِي جوارٌ إعادة كل معدوم. 
#* قال: 
والحُكُمٌ ياميتاع المَوْدا" لمر لَازِمِ لِلِمَاجِية 
)١(‏ ساقطة من (01. 
0 ساقطة من (ج) (و). 
(9) ساقطة من (هم). 


2 (ه): نتصور. 
2( (ه): نتكلم 


© «): زيادة: لا يلزم. وليست بصحيحة ؛ لأنها توهم خلاف المراد. 
ىق 


© أقول: 

لما فَرَعَ من0© الاحتجاجات علئ امتناع© العَؤْدء أشار إلى 
جواب استدلال من زعم أنه يجوز عَوْدٌه . 

تقريرٌ الاستدلال7: أن الشيء بعد العدم إن كان ممتنعاً للماهية: 
أو لشيء من لوازمهاء لَرِمَ امتناع 0 )ج) وجوده بعد وإن كان 
ممتنعاً لأمر غير لازم فعند زوال ذلك الغير يزولٌ الامتناع . 

تقريرٌ الجواب: أن المعدوم بعد العدم ممتنعٌ الوجود (/0ا7/ز)ء 
وذلك الامتناع للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجودء وهذا الوص 
أمرٌ لازم للماهية بعد العدم (77/ب»)» وامتناع الماهية بعد العدم ببب 
هذا اللازمء لا يقتضي امتناع الماهية مطلقاً . 

ولقائل أن يقول: لا تُسَلُمٌ أن موصوفية الماهية2 (4١/ه)‏ بالعدم 
بعد الوجود لازمةٌ للماهية من حيث هي » فإنه في حالة الوجود انفكٌ 
هذا الوصف عنهاء ولو كان لازمًا لها امتنع انفكاكُةٌ عنها. 

ولَيِنْ سُلمَ: أنه لازم لها لكن لا تُسَلُّمُ أن الماهية الموصوفة بهذا 
الوصف ممتنعٌ”*2 الوجود؛ وذلك لأنه كما لا يكون الماهيةٌ الموصوفة 
بالوجود بعد العدم واجبٌ الوجود وممتنع العدم.» كذلك لا يكون 
)١(‏ كذا في (مو»)»ء وفي الباقي: عن. 
(؟) ماقطة من (ز). 
() هذا الاستدلال للرازيء ذكره في المحسصل ص 0987. 


(8) العبارة في (ب): وفيه نظر؛ لأنه لا نسلم أن الماهية الموصوفة ..- 
(0) (ه): ممتتعة. وكذا فيما يأتي في ممتنع وواجب. 


ينان 


هد المو صوفة بالعدم بعد الوجود ممتنمٌ الوجود وواجبٌ العدم؛ بل 
كي 6 سن 604 اليف 
د وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ: : وهو تت َيِه 4 
د قال” : 1000 
وَقَسْمَة َسْمَةُ المؤجُود إلى الوّاجبٍ والمُمْكِنٍ ضصَرُوريّة» وَرَدَتْ على 
55 3 حَيْتُ هُوَ قَابِلٌ لِلتَقْيِيد وعَدَمِهِ. 





0 أقول: 

الموجودٌ: إما أن يكون (0+/و) بحيث إذا التقْتَ إليه من دون 
التفاتٍ إلى غيره يَحِبُّ له الوجوةٌ أَوْ لا. والأولُ هو الواجبٌ» والثاني 
هو الممكن 9 . 

وهذه القسمة ضروريةٌ» لا تَفْتَقَدٌ إلئ بُزهانء وقد وَرَدَت علئن 
الموجود من حيث هو هوء أي: الموجود”) لا بشرط شيء» الذي هو 
ابل للتقييد وعدمه» لا الموجود المُقيِّدء فإن الموجوة بِشَرْطٍ أن يكون 
معه قَيْدّ كالوجوب أو الإمكان؛ أو بِكَرْطٍ أن لا يكون معه قَتِدّء يسحيلٌ 
أن ينقسم إلئ الأقسام المُتبايتة ؛ لأن مَوْرِدَ القِشْمّة مُفْتَرَكٌ بين الأقسام» 
والموجودٌ بِكَرْطٍ شيء أو لا شيء لم يكن مُتْمرَكاً أ بينها . 





(1) سورة الروم: /510. 

زفق زاد الشارح في مطالع الأتظار: «اللهم إلا إذا أريد بالامتناع الامتناع بشرط العدم» 
وقد عرف أن الوجوب بشرط الوجودء والامتناع بشرط العدم؛ لا ينافي الامكان 
بحب الذات4 ص 5١86‏ . 

(77) انظر في هذه المألة: شرح الإشارات للرازي ١144/١‏ المباحث المشرقية 2178/9 
شرح الإشارات للطرسي 4417/7 ء كشف المراد ص 8ه. 

(4) ساقطة من (ز). 


.م 


قال: 

والحُكْمْ علّى المُمْكِنٍ بِإِنْكَانٍِ الوّجُودء حُكُمٌ على المَامِيَّ / 
اعْتبَارٍ الْعَدَمِ وَالوّجُوِ. 
© أقول: ١‏ 

هذا جوابٌ عن اعتراض”'؟ علئ القول بالإمكان. 

تقريرٌ الاعتراض: أن يُقال: القولٌ بالإمكان ممتنمٌ ؛ لأن المحكوم 
عليه بالإمكان: إما أن يكون موجودا أو معدوماء فإن كان موجوداء فهو 
حال الوجود لا يَقبلُ العدّمَ؛ لاستحالة المع ب بين الوجود والعدم»ء وإذا 
لم يبل العَدَمَ امتنعَ حصولٌ إمكان الوجود والعدم . 

وإن كان معدوماء فهو 6 العدم لا يَقْيلُ الوجودء وإذا لم يَقّبل 
الوجودّ امتنع إمكانٌ حصول”' الوجود والعدمء وإذا امتنع خُلوٌ الشيء 

عن الوجود والعدم» وكان كّ منهما مناقياً للاإمكان؛ استحال خسزل 
الإمكان للشيء» فالقولٌ بالإمكان ممتنع . 

تقريرٌ الجواب: أن يُقال0": القسمةٌ في قوله: «المحكوم عليه 
بالإمكان: إما أن يكون موجوداً أو معدوماً» ليت بحاصرة؛ لأن 
المفهومَ منه أن المحكوم عليه بالإمكان: إما أن يكون مع الوجود أو مع 
العدم. وها هنا 0 آخرء وهو أن لا يكون مع 0 وهو 3 





)١(‏ انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في: المحصل للرازي ص ١1١487‏ تلخيصض 
الممحصل ص6 ٠.١١‏ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(*) في غير (ب) (و): يقول. 

(+) ماقطة من (ز). 


ء بلاركان علئ الماهية من حيث هي ء لا مع اعتبار العدم 
بكرن الحكم ؛ 3 يم 9 
1 0 حئ يلزمَ المحذور ر 


عن الناعية ليت 0 في حال الوجود أو حال 





فإن 
ذ .٠‏ عند اعتبار الماهية الغرء أما عند 

العدم ؟ لأن هدين الحالين 0-0 0 ع لد ب 
عبارها لا مع الغير تكون الماهية وَحْدَهاء ولا تكون ' موجودة ولا 
2 ' و . 
معدومة » والماهيةٌ من حيث هي هي قابلة للوجود والعدم» فلا يستحيل 
الحكم عليها بالإمكان ٠‏ 
«* قال 

4 
ذَائِهِ . 
ه أقول: 


لما أجاب عن الاعتراض ء أراد أن يُحَقُقَ ماهية الإمكان من حيث 
إنه اعتبار عقلي » لتندقع به الشبهاتٌ الواردة علئ الإمكان20" . 


() ماقطة من (01. 





(1) (و): مختصرة. 
(؟) ساقطة من (ه). 
()) ذكر القوشجي أن كلام المصنف هناء إشارة إلن جواب شك يورد علئ اتصاف 
الماهية بالإمكان. 
تقريرء ‏ كما في توضيح المراد للحسيني .: «أن الماهية لو اتصفت بالإمكان لاتصف 
الإمكان بالوجوب؛ ضرورة امتناع اتفكاك الإمكان عن ماهية الممكن, ولكان ذلك 
الرجوب متصفاً بوجوب آخرء وهكذاء ويلزم الللء وهو ياطل. وملزومه الذي 
هو اتصاف الماهية بالإمكان باطل أيضاة ص 114 


> 6 


0 أن الشية قد يكون معقولاً باعتبار ذاته» نظ فيه العقلٌ 
يَعْتَيرٌ أنه موجود أو معدوم يك للعاقل في تَمعَمّلِو ولا بنك 
الل مد بل بن رن عرالة لل 
مئلاً: العاقل يَعْقِلُ السماء بصورة في عقله”©» فتكون الصورةٌ فى 
-_-- 82 35 
العقل للسماء آله للعقل في تَعَقَلِهِ السماء("©ء ويكون معقولةٌ السماءء 
ولا يَنْظَرٌ حينئل في الصورة التي بها يَْقِلُ(" السماء» ولا يَحْكُمُ عليها 
بحكم» بل يَعْقِلُ بتلك الصورة أن المعقولَ هو السماءٌ»ء ثم إذا تَظَرَ 
في" تلك”* الصورةء ويَجْعَلّها معقولةً”"' باعتبار ذاتها منظوراً فيهاء لا 
آلةَّ في النظر في غيرهاء وَجَدَها عَرَضَا قائماً يمحل هو العقلٌ ممكداً 
وجوده. 
وهكذا الإمكانٌ قد يكون آلةَ للعاقل في تَعَملِهِه بها يَعْرِفُ حال 
الممكن (4١/ه)‏ في أن وجوده كيف يَمْرضصٌ لماهيته » ولا يَنْظَرُ في كون 
الإمكان موجوداً أوغير موجود ؛ جوهراً أو عرضاً, أو(" واجباً أو ممكنًا 
3 ثم قال القرشجي: «وهذه الشبهة يمكن إجراؤها في كثير من المفهرمات ء. مثل اللزوم 
والحصول والاتصاف والوحدة والقدم والحدوث . إلئ غير ذلك من الأمور الاعتبارية 
التي يتكرر نوعها» شرح التجريد ٠177/7‏ 
(0) (ج): ذهته. 
(؟) (1)(ج) (ز): للسماء. 
(©) (اب) زيادة: العاقل- 
(4) (ه)<): إلى. 
(5) ساقطة من (ه). 
(5) (ه) (ز): معقولا. 
(/!) ماقطة من (ه) (و)- 


"5 


قد نكون معقولاً باعتبار ذاتهء» َيُنْظَرٌ في وجودهء أو إمكانه؛ أو 
1 دي بجهى أو عَرَضِيتهء ولا”2 يكون بهذا الاعتبار إمكاناً 
بد ها ني يدل عو لهل لامها وهل 
وود غيك ماهيتهء فهو من حيث هو إمكانٌ لا يُوصَف بكونه 
0 غير موجودء ممكناً أوغير ممكن (47 /ج)2 وإذا وُصِفٌ 
بم من ذلك لا يكونٌ حينثذ إمكاناء بل يكو له إمكانٌ”" آخر . 


وجوبه ٠ح‏ 


لشي»* * 


+ قال: 0 
وحْكْمٌ الذَهْنِ على المُمْكن بِالإمْكَانٍ (54/ز) بَحِبٌ أن ثفتبر 
يُطَبَقَنُْ لِمَا في العَقل ؛ لأَنَّ الإمْكَانَ عَفَلِيٌ. 
© أقول: 
هذا جوابٌُ اعتراض9؟ علئ أن الإمكان اعتبارٌ عقليء ثابتثٌ في 
الذهن » لا تَحَقّقَ له في الخارج ٠‏ 
تقريرٌ الاعتراض: أن حُكْمَ الذهن بإمكان الممكنء» لا يخلو: 
إما' أن يكون مُطابقاً للمحكوم عليه أو لاء فإن لم يكن مطابقاً كان 
جهلاً » وكان حاصلّه: أن الذهنَ حَكَمَ بالإمكان على ما لين في نفسه 
(0) (ر): فلا. 
(0) (و) زيادة: عقلئن. 
(؟) استبعد اللاهيجي كون كلام المصتف جرابا عن اعتراضصء» بل الغرض منه تحقيق 
كون اتصاف الممكن بالامكان يبحب العقلء كما هو ثأآن المعقولات الثانيةء» ولو 
كان اعتراضاً لكان المناسب ذكره في مسأآلة اعتبارية الامكان التي سبقت ٠.‏ انظر: 


شوارق الإلهام ص 8 . 
(4) ساقطة من (ب) (ج). 





للم 


ممكنّاء وإن كان مُطابقاً كان الشيءٌ في نفه ممكنًا ( ؟|ب)2 فيكونٌ 
الإمكان مُتَحَمَقاً في الخارج . 


يْرٌ الجواب: أن نقول: حكمٌ الذهن علئ الممكن بالإمكان 
ا ا ل لأن الإمكانَ اعتبار عقلي» وقد 
عَرَفْتَ أن الحكم بالأمور العقلية علئ الشيء لا يَحجِبّ أن يكون مُطابقاً 
لما في الخارج » بل يَحِبٌ أن يكون مطابقاً لما في تَمْسٍ الأمر باعتبار 
العقل . 
وقد وَكَمعَ في بَعْضٍ تخ المَتّْنِ هكذا©: «وحكم الذهن علئ 
الممكن بالإمكان اعتبار عقلي» فيجب أن تعتبر مطابقته لما في 
العقل2'”6 وهو غيرٌ مستقيم ؛ لأن حكمّ الذهن اعتبارٌ عقلي» سواءٌ كان 
بالإمكان علئ الممكن أو بغير الإمكان علئ غير الممكن؛ لأن الحكم 
من المعقولات ))/١5(‏ الثانية» فلو كان كرْنُ حكم الذهن اعتباريًا 
مُوجباً لوجوب اعتبار مطابقته لما في (57/و) العقل» لكان جميمٌ 
الأحكام يَحِبُ أن يكون مُطابقاً لما في التقل». وليس كذلك» فإن 
الحكم بالأمور الخارجية علئ مِكْلِها يَجِبٌ أن تُمْحبَرَ مُطابقتُه لما في 
الخارج - 
والعيارة المستقيمة ما أُوْرَدْتَاٌء ولعل العبارةً اللأخرئ سهد رقع 


من الناسخين29؟ . 





4)١(‏ ساقطة من (ب)- 
6 وهذه العبارة هي المثبتة في كشف المراد للحلي ص ٠7١‏ 
(©) (و): النامخ. 

م4" 





قال* 2 0-2 هه ٍ-- 
' ابه بحكاجة التنكن ضصَرُورِيٌء وَحَمَاءُ التَصدِيقٍ لِحَفَاءِ اسك بحب 
وا بحاجة دن 22 - كن [لن 
المؤثر 


النَصَوّرِ غير اوح . ضرودي 
ه أقول: 

الممكرٌ لََا كان كل من طَرَفي الوجود والعدم بالنسبة إليه علئ 
الوك احتاج في ترجّح أحد طرّفيه علئ الآخر إلى مُرجُح يُرَجحُه: 
فلحكمٌ بأن الممكن محتاج”" إلئ مُرَجح يُرَجّحَ أحد جائِيئه'"' عل 
الآخر ضروري» لايحتاج إلئن برهان0"» فإن كل عاقل يَتصَوّرٌ الممكنّ 
والحاجة حَكَمَّ بالضرورة أنه محتاج إلئ المُرجح . 

قوله: «وخفاء التصديق لخفاء التصور غير قادح» إشارة إلئ 
جواب دَخَلٍ ا 

تقريرٌه: أنا لما عَرَضْنَا هذه القضيةً علئ العقل مع قولنا: #الواحد 
نصفٌ الاننين» وَجَدْنا التفاوت بينهماء (فإن الأولئ فيها)!2؟ خفاك 
بالنسبة إلئ الثانية» والتفاوت بينهما بالخفاء والظهور يدل علئ أن 
الأولئ غير ضرورية. 

تقريرٌ الجواب: أن الضرورياتٍ قد يكون التصديقٌ بها خافي0*» 


)00( (و): يحتاج. 

(1) (و): طرفيه. 

(7) انظر في 6 الممكن إلئن المؤثر: المباحث المشرقية 2150/١‏ نهاية المرام للحلي 
» تلخيص المحصل ص 191. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

2( في هامش (ه): خفيا- 


"1 


يسبب خفاء التصوّرات الواقعة فيه» وخفاءٌ التصديق 0 
يسبب يق بسبب خحفاء 
3 لي 2 . ا 2( اءء آله 2< 5 

تصوراته غيرٌ قادح في كونه ضروريًا » فإن التصديقٌ الضروري قد تووم 


علم علرلاه 


علئ تصورات مكتتيّة . 
د قال: 

والمُوْئْرِيَةُ اغبا عَفلِي . 
ه أقول: 

هذا جوابٌ عن شبهة© 
العُؤثر . 

تقريرٌ الشبهة: لو احتاج الممكنٌ إلئ مُوَثْرء لكانت مُوَثَريَةُ المُؤثر 
في ذلك الأثر: إما أن تكون وصفاً ثبوتيا أو لاء والقسمان باطلان؛ 
فالقولٌ بِالمُؤَتُريّة باطل . 

أما بِيانٌ يُطلان الأول: فلأن المُوَثرئَهَ لو كانت ثبوتيةٌ: فإما أن 
تكون نفس المُوَثْر أو الأثر أو غيرهماء والأولُ والثانى باطلان؛ لأنها 
نسبةٌ بينهماء والسبةٌ تُكَاير كُلَا من المُكيبَئْنء وكذا الثالتٌ؛ لأنها لر 
كانت مغايرة لهما لكانت ممكنةً ؛ ضرورة (0١٠/ه)‏ توقفها علئ 
المُْتَسِبَيْن» وهما غيرٌهاء والموقوف علئ الغير ممكن ؛ فيفتقِرٌ إلئ 
مُؤئّر» ومُوَئْريَةٌ المُوَثْر فيه زائدةٌ» ويلزم التسللٌ. 

وأما بان بُطلان الثاني: وهو أن لا تكون ثبوتية» فلأن المُؤثريّة 
نقيضرٌ اللاموَثّريّة» التي يِصِحٌ حَمْلُّها علئ المعدوم؛ والمحمولٌ على 


واردة علئ أن الممكنّ محتايٌّ إلئ 





194 انظر هذه الشبهة والجواب عنها في المحصل للرازي صن‎ )١( 
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000 
نتكون اللامُوَثَريَةٌ غيرَ ثابتة » قتكون الْمَؤثريّة ثابعة . 
0 د 
يك الجواب: أن الجؤثرية أم إضافي اعتباري ٠‏ يكبت في 
يول عند تقل صدود الأشر عن العو دّء فإن تَعَقلَ ذلك يقعضي ثبوت 
1 


العقل» هي العُوَثْريَةُ كما في سائر الإضافات٠‏ 


هئ * ثابت ؟ 


المعدوم عير 


أمر في 


قال - _- ع ع ن ف ٠.‏ 

المُوَثَّرُ يُوَثَرٌ في الأئرء لا مِنْ حَيِتْ هو مَوْجودء ولا مِنْ 
حَيِثُ هُوَ مَْدُومٌ: 
© أقول: 

هذا أيضاً جوابٌ عن شبهة(؟ أخرئ واردةٍ علئ أن الممكنّ 
محتاجٌ إلئ المُوثْر 

تقريٌها: أن المُوَكرَ: إما أن مُوَمرَ ثْرّ في الأثر حال وجود الأئر أو 
حال عدمهء والأولٌ باطل ؛ لامتناع تحصيل الحاصل »ء وكذا الثاني ؛ أن 
حالٌ العدم لا آَثَرَ ولا تَأَئيرَ ؛ لأن التأثيرَ إن كان عَيْنَ حصول الأثر عن 
المُؤثْر فحيث لا أَقَرَ فلا تأَثِيرَ رَّء وإن كان مغايراً فالكلامٌ فيه كالكلام في 
الأثر 

تقريرٌ الجواب: أن المُوَثّر إنما يُوَثْرٌ في الأثر لا من حيث 
(0 إ)ج) هو موجودٌء ولا من حيث هو معدومٌ. 
(60 (0 (ب) (ج): البتء 


0ن انظر هذه الشبهة والجواب عنتها قي: المحصل ص ١48‏ تلخيص ا( " 
ص17 


*مم١ذ‎ 


فإن قيل: علئ هذا يلزم الواسطةٌ » وهو محال!. 

أجيب: بأنًا الم تعل: إن للماهية حال غير حال الوجود والعدم, 
حتئ يلزم الواسطةٌ» بل نقولٌ: إن المُوَرٌ مُؤثرٌ في الماهية (44 /ز) من 
حيثٌ هي . لا في الماهية من حيث هي موجودةٌ أو معدومةٌ, والماهيةٌ 
من حيث هي غيرٌ الماهية من حيث هي موجودةٌ أو معدومةً » وإن كانت 
لا تخلو عن أحدهما. 

فإن قبل: إذا كان(" الماهيةٌ لا كنمَكٌ عن أحدهماء فتائيه 
العُوَثَرا"© لا يخلو عن إحدئ الحالعين”” » فيلزمٌ المحذورٌ. 

أجيب: بأنه إِنْ أ ريد يحال وجود الأثر زمانُ وجوده أو آن وجوده. 
فليس بممتتع أن يُوَثْر العُوثر في الأثر في زمان وجود الأثر؛ لأن 
المعلول لا يتأخر بالزمان عن العلة» وإن أريد به المقارنةٌ الذاتية للأثر 
بالنسبة إلئ المُوَثّر فهو محال» وحينثذ نقول: إنما يُوَثّر فيه لا من حيث 
هو موجود ولا معدوم. 





* قال: 
وتأَبِيرٌ المُوَثّرِ في المَاهِيَّةَ » ويَلِحَقَهُ و+ و جوب ب لاحقٌٌ. 
ه أقول: 
هذا أيضاً جوابٌ عن شُبهة220 ثالثة واردةٍ علئأن الممكن محتاج 
إلى المُؤثر (هوء/ب). 
(02) (): كانت. 
(؟) (ه): الماهية. وهو خطأ. 
(4)2 (م): الحالين. 
)2ع انظر هذه الشبهة والجراب عنها في: : المحصل ص ١48‏ » تلشخيص المحصل ص م١١‏ - 


ينانا 


تقريدها: أن الؤثر : إما أن د وَمر ثرَ في الماهية» أو م فى الوجود. أو 
ى اتصاف الماهية بالوجود » والأول محال ؛ لأن الماهيةً لو كانت بتأئير 
يبر يلزم عدثها عند عدم ذلك الغير؛ لأن ما بالغير يلزم من ارتفاع 
الغير ارتفاعٌه » فلو كان السواد سواداً (بالغير لزم أن لا يكون السواد 
وزو" عند عدم ذلك”" الغيرء وهو محال؛ لأن السواد يستحيل أن 
لا يكون سواداً» سواءٌ ارتفع الغيرٌ أو لم يرتفع . 
وكذا الثانى ‏ وهو أن يكون تأثيرٌه في الوجود ‏ محالء (وإلا لزم 
أن لا يبقن الوجودٌ وجوداً عند فَرْضٍ عدم ذلك التأثير» وهو محال)9) 
على ما مر 
وكذا العالثُ ‏ وهو أن يكون تأثيرّه في موصوفية الماهية بالوجود 
(07*/و) ‏ محالٌ لوجهين: 
أحدهما: أن ار أمر عدمي ؛ لأنها لو كانت وجوديةٌ 
لكانت قائمةٌ بالماهية ؛ إذ ب يمتنع أن تكون جوهراًء ويلزم التسلل » وإذا 
ا ار 
الثاني: أنها لو كانت مستتدة إلئ المُوَّثْرء لكان تأثير المُوَثّر: إما 
في ماهيتهاء أو وجودهاء وكلاهما محال» أو في اتصافها بالوجودء 
ويعود الكلامٌ فيه. 
تقريرٌ الجواب: أن تأثيرَ المُودّر في الماهية. وتأثيرٌه فيها هو أن 
يُحَقَقَها ٠»‏ لا أن ب حَقَ يُحَقَقَ وجودّها لامسناع تحَمّقي الوجود . 


عم تت 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب)- 
(") ساقطة من (و). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ز). 


وقولُه: «تأثيره في الماهية محال؛ لأن كون السواد سواداً لو كان 
بالغير» لوجب أن لا يكون السواد سواداً عند عدم الغير». 

قلنا: تأثيرٌه في الماهية هو أن يَجْعَل السواد مُحَمّقاً» لا أن يَجْعَلَ 
الواد سواداء فكونُ الواد”© حينئذ يكون بالغيرء لا كَوْنّ السوادٍ 
مواداآء فيلزمٌ من انتفاء الغير انتفَاءٌ كَوْنِ السواد مُحَقّق)””2 (لا انتفاءٌ كون 
السواد)29؟ سواد”'؟ (51/ه) وأما إذا2*0 فُرضَ الوادٌ سواداً. فقد 
وَجَبَ سَوَادِيته بسبب”© الفزض وجوباً لاحقاً مُرئيَا على القَرْضٍ ) ومع 
ذلك القَرْض يمتنعٌ تأثيرٌ المُوَثْر فيهء فإنه يكون إيجاداً لما قُرِضَ 
موجودا”” » أما قَبِلَ ذلك”" المَرْضٍ فيمكنٌ أن يُوجِدَ المَُثْرٌ السواد على 
تيل اليجوت + ريكون ذلك وجرت سابقاً علئ وجوده» وقد عُرِقَ20 
الفزقٌ و 


* قال: 
مدع يزه عخمر” ‏ م وك 6000 
وعَدَم المنكن مشتيد إلى عَدَمْ عِليْهِ . 


)١(‏ في هامش (ه) زيادة: محققا. 

(؟) زيادة من (ه)ء وفي (ز): سوافاً. 

(*) ما بين القوسين مشطوب في (ز). 

() (ز): محققا. 

)2 ساقطة من (1) (ج). 

(ز): لحسباء 

(07) (ه) زيادة: بالفعل. 

(8) ماقطة من (ب» (ه). 

(9) (ه): عرفت. 

- أي: بين الوجوب السابق والوجوب اللاحق‎ )٠١( 
زيادة: «علئ هما مر».-‎ ٠ في من «العجريد» بتسقيق: محمد جواد الجلالي ص‎ 6 


4م 


0 أقولة 5302 
هذا أيضاً جوابٌ اعتراضص”" علئ أن الممكنّ محتاج إلى المؤدر. 


بد الاعتراض: لو افتقر الممكنُ في ترج أحد طرَّفه إلى 
2 2( : 
المُثر ؛ 56 في ترجّح طرف العدم 7 المُؤثر) » والتالي باطل 


م ده.د« م 
لأن المُرجُحَ لابد له من أثر» والعدم تَفَئّ عَحْفرث » فيستحيلٌ إستاده 


لن الؤثر. 200 

تقريرٌ الجواب: أن عَدَمَ الممكن المتساوي الطرفين ليس تفيا 
تخفاً. وعدمٌ العلة ليس َفْيَا مخضا بل كل من عَدّمٍ المعلول الممكن 
دَعَدٍَ العلة أمدِ عقلي» ويجوز أن يُعَلّلَ الأمر العقلي بالأمر العقلي» 
نبجوزُ أن يَسْتنِدَ عدم الممكن إلئ عدم عِلَتِهِ العقلي. المُكَمَيْرٍ أحدّهما 
عن الآخر في العقل» فإن العقلّ يَحْكُمْ حكمًا ضروريًا بأن العلة رُفِعَتَ 
َرفِعَ المعلول» فقد أُسْيِد0»» ارتفاعٌ المعلول إلئ ارتفاع عليه 


# قال: 


. 2 3 َ الممكن ابا 
المُمْكِنُ البَاقِي مُفْتَِرٌ إلى المُوَثْر لوْجُودِ عِلته. ا 


الموثر 





1 دهي ثابتة في كشف المراد ص 254 وهي إثارة إلئ ما مر من قول المصنف: 
اولهذا استند عدم المعلول إلئ عدم العلة لا غيرة ص 2.37 

00 أنظر هذا الاعتراض والجواب عنه في: المحصل ص 270١‏ تلخيص المحصل ص 
هماكالء. 

(1) ما بين القوسين ماقط من (ب). 

(؟) () (م) (و): اسسناده. 

(4) (ه) (ر): امحسد. 


ه أقول: 

ذهب الحكماءٌ والمتأخرون من المتكلمين إلئ أن الممكن الباقي 
ِو إلئ المُوَثر'2؛ وذلك لأن عِلَهَ حاجته إل المُوَثّر هو الإمكان, 
وهو حال البقاء حاصلٌ ؛ لأن الإمكانٌ للممكن ضروريء وإذا كانت 
العلة مَُحَقّمَةَ كان المعلولٌ مَُحَمّقاً. فيكونٌ حال البقاء مُفتِراً إلى 
المُوَّثر ؛ لوجود علة الافتقارء وهو الإمكان. 


قال: (44/ج) 
والمُوددٌ يُفِيدٌ البََاءَ بَعْدَ بَعْدَ الإِحْداثِ . 
© أقول: 
هذا جوابٌُ دَخَل مُقدّر29. 
تقريرٌه: لو افتقر الباقي في حال بقائه إلئ المُوَثْرء فالحُوَئٌكٌ: إما أن 
يكونّ له فيه تأثيدٌ أو لا يكونّء وكلاهما محال0©. أما الأول فلأن التأثيرٌ 
يستدعي حصولٌ أثر » فالاثرٌ الحاصلٌ منه: إما أن يكوت هو الوجوة 
الذي كان حاصلا قبل ذلك» وإما أن يكونّ أمراً جديداًء والأولٌ محال؛ 
لامتناع تحصيل الحاصلء والثاني أيضاً محالٌ ؛ لأنه حينثذ يكون تأثيرٌ 
المُوَثْر في أمر جديد لا في الباقي» وقد مَرَمْتَ(؛») أنه أَثْرَ في الياقي» 
هذا خلف. 
)١(‏ انظر في هذه المألة: المحصل ص 507 » شرح الإشارات للطوسي 486/7 » نهاية 
المرام للحلي ١//519١؛‏ مطالع الأنظار ص ١69‏ . شرح التجريد للقوشجي ٠175/7‏ 
(17) انظر: المحمل ص 007٠7ء‏ تللخيص المحمل ص 15١‏ 


(6) في غير (ج) (و): محالان. 
(8) (ج) (ه): فرضناء. 


وأما الثاني وهو أن لا يكون له فيه تأثيرٌ د - فهو أيضاً باطلّ ؛ ا لأنه 
اند لاليكون هناك أثر؛ لامتناع حصول الأثر بدون التأثير (40/ز)ء 
وين لم يخضّل”" فيه منه أثر كد كان مستغنياً عن المُوَثْره وقد فَرَضْنا 
, إليهء هذا خُلف ‏ 
تقريكُ الجواب: أن المُوَثْر حالٌ البقاءء يفيد أثراً ليس هو 
الوجوة الذي كان حاصلاً قبل ذلك» (بل آمراً جديداً » هو بقاءٌ الوجود 
الذي كان حاصلاً قبل ذلك)20, وبه صار باقياً» فلا يلزمٌ منه9؟ أن لا 
يكو تأثيرُه في الباقي» حتئ يلزم خلافٌ المَْضء فإن الباقي هو 
الوجودٌ الأول المُتصِفُ بصفة اليقاءء أي: الاستمرارء فلا يلزم من 
تأثيرء في أمر جديد غير الوجود الأول عدمٌ تأثيره في الوجود الأول 
المتصف بالبقاء؛ لأن عدم تأثيره في المطلق لا يقتضي عدم تأثيره في 
المُقّد. 


افتقاره 


#* قال: 
وَلِهَدَا جَارَ اسْجَنَادُ القَد يم المنكن إلى المُؤثرٍ العُوجب لو آنكَنَ - 
ولا يُنَكنْ اسْجِنَاده إلى المُخْمَار . 


© أقول: 
أي: ولأجل أن الممكنّ محتاج إلئ المَُثْره جاز استنادٌ القديم 
)00( )هم ): يكن . 


1 ما بين القوسين ماقط من (ب). 
(5) زيادة من (م). 





الممكن إلئ المُوَْر المُوجب "» لو أَنْكنَ المُؤثرٌ العُوحِبُ0!, 
الشيء الس إلى ال ا يستد اليه بسب أن مك َب بغ 
ومفهومٌ كونه ممكنا واجباً بغيره لا يمنع أن يكون واجبٌ الوجود بغيره 
دائماً» فيكون مُستيداً إلئ الغير» فالقديمٌ الممكن الواجب بالغير جاز 
أن يسندٌ إلى مُوَثّر مُوجِبٍ ‏ 

ولا يمكنٌ استنادٌ الممكن القديم إلئ المُوَثر (7*/ب) المختار؛ 
لأن المختارٌ إنما يَفْعَلُ بِالقَمْد والاختيارء والقَضدٌ نما يَوجَّهُ إلى 
تحصيل شيء معدوم و لامتناع 3 تَوَجُْهِ القصمد إلى تحميل 29 الموجود, 
وإلا لكان تحصيلاً للحاصل » وهو محال. 

والشيء المعدوم الذي نَوَّجَّه القَضْدٌ إلى تحصيل وجوده (77/ه) 
يكون حادثاً ؛ لأنه حَدَتَ بعد (١٠2/أ)‏ العدمء فلا يكون تأثيرٌه في 
القديم ؛ فلا يمكن استنادٌ القديم إليه 
* قال: 

ولا قَدِمَ سِوَئ الل تعالى + لِمَا بَأنِي0». 


(1) قال القوشسجي: «لأنه ممكن باق » فبحتاج إلئ المؤثر في بقائه, غاية الأمر أنه ليس له 
حال حدوث كما للحادث البافي» فلا يحتاج إلا في البقاءء بخلاف الحادث الباقي » 
فإنه يحتاج إلئ المؤثر في الحدوث أيضا» شرح التجريد 1978/9 

(؟) أي: لو أمكن المؤثر القديم الموجب بالذات؛ علئ ما تدعيه الفلاسفة: وحمله 
اللاهيجي علئ القديم الممكن» سواء كان مؤثراً أو متأثراً. قال: «وما ذكرناء أظهرة 
وانظر تعليل أظهريته في حاشية محمد [سماعيل بهامش شوارق الإلهام ص 717 

(؟) زيادة من (ز). 

(6) (ه) (ز): لما سيأتي. 


00 اا الل 
..- إبركماك29 إلئن أن الموجودات الممكنة”' كلها مُحْدثة 


دهب 

ورجبو) دوا ذاتيّاء فالقديمٌ الذي يكون بإزاء المُحْدَث بالحدوث 
5 1 6 

لزانى لا يكون عتدهم سوئ الله تعالئن. وأما القديمٌ الذي يكون : 
بإذاء البُحْدّث بالحدوث الزماني عندهم 06 الله تعالئن والعقول 
والنفوسٌ السماويةء والأجام الفلكية بذواتها وصفاتها المعينة إلا 
حركاتهاء فإن كّ واحدة من حركاتها مسبوقةٌ بحركة أخرئ لا أوَّلَ لها, 
والأجمامٌ العنصريةٌ بهَيُولاها. وباقي الموجودات مُحْدَئة . 

وأما الأشاعرةٌ فقالوا: جميمٌ الممكنات مُحْدَتةٌ بالحدوث الزماتي» 
والقديمٌ هو الله تعالئ. وأما الصفاتٌُ فَمَنْ جمَلَها مُغايرة للذات جعَلّها 
قدماء» ومَنْ جَعَلها غيرٌ مُغايرة لم يَجْعَلْها قدماء؛ لأن القدماة عندهم 
٠‏ 2 
أشياء متغايرة» كل واحد منها قديمء وهم لا يقولون بالتغاير إلا في 
الذوات» وأما في الصفات فلا يقولون بالتغايرء ولا في الصفات مع 
الذوات . 


رمك 
والمعتزلة يَمْرّقون بين الوجود والثبوتء ولا يقولون بوجود 


2 


القدماء, والأحوالٌ الخمةٌ هي قولٌ أبي هائم وَحْدَء فإنه عَلَّلَ 

ع ا ا لت من 

00 انظر: المحمل ص ١‏ »> تلخيضص المحصل ص 65؛ شرح التجريد للقوشجي 
اال 

(؟) ساقطة من (هم). 

() زيادة من (و). 

0 هكذا في جميع النسخء والمناسب: فهو 


م 





القادريّة والعالميّةٌ والحييّة والموجودية” بحالة خامسة هي الإلّهي©. 
وأما الحَزْنانكون7' فقد أثبتوا قدماة خمة!': حَيّان فاعلان, 
وهما الباري والنفسش» وعَنَوا بالتفس ما يكون كيدا للحياة0*ك, وهي 
الأرواحٌ البشريةٌ والسماويةٌ؛ وواحدٌ تُنفلٌ غيرٌ حي وهو الهَيُوا. 
واثنان ليسا بحَيّيْن» ولا فاعِلَئْنء ولا مُْمَعِلَيْنِ وهما الدَّهْرٌ والكَلام. 
وذَمَبَ المُصَئّْفٌُ إلى أنه ليس في الوجود قديمٌ سوئ الله تعالئ؛ 
لما سيأتي من أن كل ما سوئ الله تعالئ من الموجودات ممكنء» وكل 


ممكن حادث. 
* قال: 

ولا بَفْتَمِرٌ الحَادِثٌ إِلَى المُدَةِ والمَاكّوَ ِل لَرْمَ اتَعَنُلٌ. 
© أقول: 


03 الحكماءً ءإلئن أن كل ل حادثك 20 م مفتقرٌ إلى مد د وعَاكة0. 


)١(‏ (ج): الوجودية. 

(؟) من قوله: «والمعتزلة ...6 إلئ هناء عبارة الطوسي في تلخيص المحصل ص 6؟١؛‏ 
أوردها الطومي اعتراضاً علئن قول الرازي في المحصل: «والمعتزلة وإن بالغرا في 
إنكاره ؛ ولكنهم قالوا به في المعنئ؛ لأنهم قالوا: الأحوال الخمة المذكورة ثابتة في 
الأزل مع الذاث » فالثابت في الأزل علئ هذا القول أمور كثيرة؛ ولا معنن للقديم إلا 
ذلك» ص .71١١‏ 

(*) جماعة من الابئة . الملل والنحل للشهرستاني 88/7 

(6) في هامش (ه) زيادة: اثنان. 

(ه) (ب) (ج): الحياة- 

)١(‏ (ب) (ج) (ز): ذعبت. 

(07) المراد بالحادث هنا الحادث بالحدوث الزماني » كما في مطالع الأنظار ص .5٠0‏ 

(4) انظر في هنه المألة: النجاة لابن سينا ص 5١4‏ » المباحث المشرقية 2296/١‏ 


ضرا 


3 إزنقائه إلئ المّدّة: فلأن الحادكٌ بعدما لم يَكُنَء له قبل 
يكن فيه» ليس كقبلية الواحد علئ الاثتين» التي يُوجَدٌ بها 


إج) لم 1 
9-90 بل قبلية قَبِلٍ لا ينجت ذلك القَبلُ مع البغْدّء 


2 د 
اهو قَبْلٌ وما هو يعد معاء 
عن ند اتقد: 
0 : 
وليى تلك القَبلِيةٌ هي نفس العدم» فإن العدم كما صح أن يكون 
3 . بيعم ا ا م دك ذارة 
بن فقد”؟ صح أن يكون بَعْد والقبلية يمتنع أن تكون بَعْد؛ ولا ذات 
الفاعل» فإن ذاتَ الفاعل قد يكون قَبْلَء وقد يكون معء وقد يكون 
. 5-5 ب 5 8 ٍ- و . . اه ٠‏ 
بَعْدّء فهي شيء آخرء. لا يَرَال فيه تجدد وتصَرّمٌ» فهو غيرٌ قارٌ الذات 
2 33 م م 10 
عصلٌ في ذاته؛ إذ من الجائز أن تَفْرِضَ مُتحرّكاً يَقَطعّ مسافةء» يكون 
حدوث هذا الحادث مع انقطاع حركته» فيكون ابتداءٌ حركته قبل هذا 
الحادث» ويكون بين ابتداء الحركة وحدوث هذا الحادث» قبْليّاتٌ 
وبَعْدِياتٌ مُتجَددَة مُتصَرّعَةٌ » مطابقة لأجزاء المسافة والحركة» فظهر أن 
هذه القبلياتِ متصلة اتصالٌ المسافة والحركة. 
فإذن: كَبَتَ أن كلّ حادث مسبوقٌ بموجودٍ غير قارٌ الذات» تُتُصل 
اتصالٌ المقادير» وهو الزمان. 
قوجودٌ القبلية والبعدية ‏ اللتين لا يجتمعان ‏ دالٌّ(2 علئن وجود 
الزمانء فإن الزمان هو الذي يَلْحَقُّه لذاته القبليةٌ والبعديةٌ اللتان له 
توجّدان معاً؛ وذلك لأن الشيء ز) قد يكون قَبْلَ شيء آخر قبليةٌ 
بل 
3 المحصل مس 714 ؛ شرح الإشارات للطوسي +/445 , نهاية المرام 761/١‏ . مطالع 
الأنظار ص 25١‏ شرح المقاصد ١.14/5‏ شرح المواقف 640/١‏ , 
(0) ساقطة من (هم). 
(0) (ه): دالعان. 


لم 


لا تجايع اليَغْرٌ9؟ء لكن لا لذاتهء بل لوقوعه في زمان هو قَبْلَ زمان 
ذلك الآخر قالقبليةٌ وَالنْعِدَيةٌ للشيئين يسبب الزمان » وأما للزمان فلي 
بسبب شيءء بل ذاته المُتصّرّمة المُتجَدّدةٌ صَالِحةٌ للحوق هذين 
المعنيين بهاء لا لشيء آخر. 
2 

فإذن: ثبوتهما يَدُلَ علئ وجود الزمان. 

وهما إضافتان(" لا توجّدان إلا باعتبار العقل؛ لأن الجزأين من 
الزمان اللذين تَلْحَقّهما القبليةٌ واليعديةٌ لا يُوجَدان معاً فى الأعيان» 
فكيف توجد الإضافة اللاحقة حقة بهما؟! لكن ثبوتهما في العقل الشيء دَّ 
علئ وجود مَعْروضهما يالذات ك2 أعني : الزمانَ . مع ذلك الشيء» 
فلذلك يُمْعَدَلُ بمُروض القبلية للعدم علئ وجود زمان يُقار' ين 

60 القبليةٌ ليست بموجودة في الخارج ؛ إذ لو كانت موجودة 
فيه» لكانت القبليةٌ (+7/ه) الواحدة قبل موجود آخر بقبلية أخرئ» 

عي بأن القبلية من الاعتبارات العقلية » فهي من حيث إنها 
قبلية لا تكون مختصةً بزمان. يل بهذا الاعتبار تكونٌ قبليةَ لشيء» ومن 
حيث إنها في زمان معين © » كان حكمّها حُكْمَ سائر الموجودات في 
(6)1 (ب): البعدية- 
(؟) (ب) (و): إضافيان. 
(*) من قوله: «فلأن الحادث يعد ما لم يكن-..4 إلئ هنا مأخوذ من كلام الطومسي في 

شرح الإشارات مع زيادة وحذف 446/9 - 
(4) هذا الاعتراض للرازي» ذكره في شرحه للإشارات 5517/1١‏ . 


(0) هذا جواب الطوسي في شرحه للإشارات 800/5 - 
() ساقطة من (ز). 


لط 


:ا أخرئ يَحْتيُها الذهن7©. ولا يتسلسل بل ينقطع عند 

يوق قبلية اخرك 2 2 
© إعتبار العقل ٠‏ 

إشطاع ُ عد ا 1ع أن ثُّ جدا 
قر أنضاً: إن القبلية والبعدية إضافتان ' فيجب أن توح 
5 3 ٍ 5 

بن قلا يمكن عدم المجامعة» وقد قيل: إنهما لاا يجتمعانء هذا 
01 - 

0 2 ارد 
أجب2*©: بأنهما إضافتان'؟ عقليتان» يَحجَبُ أن يُوجّد 

ى اماه معاً فى العقلء ولا يَحجَِبُ أن يُوجَّدا (07/ب) معا في 

معرو و 3 

5 ١ن‏ 10 0 
قيلن9: لوا اتصففا عدم الحادث بالقبلية(٠ ٠‏ لَرْمّ اتصاف 


المعدوم”"2 بالصفة الثبوتية » وهو محال. 
- . ع *» 0 م و 
اليب يإآن عَدَعَ الحادث ليس بنفي عَحْض ؛ لأنه عَدَمّ مُقيّدَ 





.001/«# في شرح الإشارات للطوسي زيادة: به‎ )١( 

(؟) (ب): انقطاعها. 

(؟) هذا الاعتراض أيضاً للرازي» ذكره في شرح الإشارات .5737/١‏ 
2( (ه) (ج) (و): إضافيتان. 

2 هذا الجواب للطوسيء ذكره في شرح الإشارات له «/005. 
(7) (ه) (ج) (و): إضافيتان. 

0 «(0: يوجدا. 

() (ب): معروضهماء وفي (ز): معروضاتهماء وهي ماقطة من (6)1. 
0ن( هذا الاعتراض للرازي » ذكره في شرح الإشارات له 75/1*. 
000 زاد الطوسي: الوجودية. شرح الاشارات 6٠07/7‏ 

(011 (ه): العدم. 

600 هذا جواب الطرسي في شرح الإشارات له 6.9/5. 


انض 


بشيء» بل هو أمر معقول» والقبليةٌ أيضاً عقلية » فيجوز عُروض القبلية 
الاعتبارية لعدم الحادث » الذي هو أمر معقول ثابت في العقل. 

قيز0©: إن أجزاء الزمان بعضُها سابق على البعض » بهذا السبق 
المذكور في عدم الحادث» فلو اقتضئ هذا السبقٌ الزمانَ يلزم أن يكون 
للزمان زمانٌ آخر! (9*/و). 

أجيب: بأن عُروض هذا السبق لأجزاء الزمان لذاتهاء لا بسبب 
زمان آخر؛ لأن الزمانَ مُتقفرث”" لذاتهء فلا يحتاج في عُروض السبق 
لبعضص أجزائه إلئ عُروضه لشيء آخرء بخلاف غير الزمان. 

قيل(©: لا يجوز عُروض السبق لبعض أجزاء الزمان لذاته ؛ وذلك 
لأن أجزاء الزمان: إن كانت متاوية في الماهية؛ استحال تخصيض 
بَعْضِها بالتقدم » وبَعْضِها بالتأخرء وإن لم تكن متساوية في الماهية» كان 
انفصالٌ كل جزء عن الآخر بماهيتهء فتكون أجزاءٌ الزمان منفصلاً 
يعضّها عن البعضء فلا يكونٌ الزمان مُتَّصلاً واحداّء بل مُوْلفَاً من 
آنات - 

وآيضاً: لو جاز عُروض القبلية والبعدية» اللتين لا يجتمعان في 
أجزاء الزمانء من غير زمان يُقايرهما"؟:» لجاز عُروض القبلية 


والبعدية2*0 لعدم الحادث من غير زمان يُغايرهماء 


. 575/10 هذه معارضة من الرازيء ذكرها في شرح الإشارات له‎ 4)١( 
٠ (؟) (ه): منقض ء وبالهامش: يقتضي‎ 
هذا اعتراض للرازي علئ اللجواب السابق ؛ ذكره في شرح الإشارات ؟/؟5؟5؟.‎ )( 
(ه) (و): يفايرهاء وفي هامش (و): أي: يغاير أجزاء الزمان. وما ألته موافق لما‎ ):( 
8٠07/5 في شرح الإشارات للطوسي‎ 
زيادة من (ج)6.‎ )6( 
14م"‎ 


م القبلية والبعدية فى أجرّاء الزمان.ء من غير 
3 ا يكون 1 جز ا أجزاء الزمان مسبوقاً 

0 يحتاجُ إلئ اعتبار زمان آخر مغاير لهاء فإن المَعْنِيَ 
جزء آخرء فلا اج يٍ 
ل متأخراً عن الأمس: أنه غيدٌ حاصل عند حصول الأمس. 

وأما إذا كان (+4 /ج) للحوادث أولٌء فلا20 يمكن اعتبار كون 
العدم قبل وجود الحادث من غير زمان؛ لأنه إذا كان حادثٌ قبل جميع 
الحوادث : لم يمكن أن يكون عدم هذا الحادث الأول قبِلَ وجوده؛ 
لأنه إذا لم يكن شيء عند عدمهء فلا يمكن أن يُشِيرَ إلئن شيء ماء 
حتئ يقال: إنه ما كان حاصلاً عند حصوله. 

ا بأن معنن قولنا: «اليوم متأخر عن أمس » ليس هو أنه 
لم يُوجَد معه ؛ لأن اليوم أيضاً لم يُوجَّد مع الغد. 

ولعن 2*0 سُلّمَ: أن معناه أنه لم يُوجّد معهء كانت29 هذه المَعِيَةٌ 
إضافةً عَارضة لهماء مُغايرة لذاتَيِهما(" » وكان المعقولٌ منه: أن اليوم ما 
حَصَلَ في الزمان الذي حَصَلٌ فيه الأمْسٌء. وحينثق يعود التسلسل. 

وإذالم: يكن مسد أنه لع جد .عع » .بل كان ياد :أن اليوم لم 
يُوجَد حين كان أَمْسء قلفظةٌ «كان» مُكْهِرَةٌ بمُضِيٌ زمان» وذلك يقتضي 





0« هذا الاعتراض ذكره الرازي في شرح الإثارات .<557/١‏ 

(؟) ماقطة من (01. 

م في غير (ه): لا. 

02 هذا جواب الرازي في شرح الإشارات 757/١‏ 

(0) (ه) (ز): وإن. 

(7) في غير (و): كان. 

(© (ب) (ز): لذاتهما. وما أثبته موافق لما في شرح الإشارات للطوسي ©/6.7. 


وموم 


أيفاً أن يكون للزمان زمانٌ آخر. والقولٌ بمعية الزمان للحركة أي 
يقتضي - بِمِئْلٍ هذا البيان ‏ وقوع الزمان في زمان آخر. 

والجوابُ”©: أن ماهية الزمان هي اتصالٌ التصَدّم والتجَدّدٍء وذلك 
الاتصال لا يَحجرَّأُ إلا في الوَهُمء فلا20 يكون للزمان أجزاءٌ بالفمل, 
وليس فيه تقدم وتأخر قبل التّجُرئة. 

فإذا قُرِضَ له أجزاءٌء فالتقدمٌ والتأخرٌ يَعْرِمَان لها لذاتهاء لا 
ببب تصّوّر عُروضهما لغير الأجزاءء حتئ تصيرٌ الأجزاءٌ ‏ بسبب 
التقدم والتأخر العارضين لها بحتب تصوّر عُروضهما لغيرها ‏ متقدمة 
ومتأخرة” 2 » بل تصورٌ عدم الاستقرار الذي هو حقيقةٌ الزمان» يستلزم 
تصوّر”» تقدم وتأخر للأجزاء المفروضة؛ لعدم الاستقرارء لا لشيء 
آخر. وهذا (47 /ز) معنئ لحوق التقدم والتأخر الذاتيين له. 

وأما ما له حقيقةٌ غيرٌ عدم الاستقرارء (يُقَارِئُها عدم الاستقرار)(© 
كالحركة وغيرهاء فإنما يصير متقدماً ومتأخراً بتصوّر عُروضِهما لعدم 
الامتقرار. وهذا هو الفرقٌ بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاتهء وبين ما 
يلحقه بسبب غيره ٠‏ 

فأما إذا قلنا: «اليومَ وآَمْس» لم نحتج إلئ أن نقول: اليومٌ متآخر 





.6٠17/# هذا جواب الطوسي في شرح الإشارات‎ )١( 
(ز): ولا.‎ )0( 

(©) في غير (ه): متقدمآ ومتآخراً. 

(4+) (و): متلزم تصور. 

(5) ما بين القرسين ساقط من (ب). 


م 


5 يذن تَمْسَ عَفهُومَيْهما0'" يَعْتَمِلُ علئ معنئ هذا التآخر””: أما 
5 «العدٌ والوجودٌة احتجنا إلئ اقتران معنئ (4/ه) التقدم 
لحدهما حت يصير متقددمًا ٠‏ 

وأا المَحيّةُ: فمعِحَةٌ ما هو م فى الزمان للزمان» غيرٌ المعيّة بالزمات + 
أعني: مَعِيّةَ شيثين يقعان في زمان واحد؛ لأن الأولئ تقتضي تبه 
واحدةٌ لشيء غير الزمان الا الزمانء هي: متئ ذلك الشيء؟ والأخرئن 
تقتضي نسبتين لشيئين بخ يشتركان في موب إليهء» واحد بالعددء وهو 
زمان ما0©: ولذلك لا يُحتاجٌ في الأولئ إلئ زمان يُعْايرٌ الموصوق”2 
بالمعية ؛ ويّحتاج في الثانية إليه . 

وأما افتقارٌ الحَادثٍ إلئ المَادّة: فلأآن كل حادثء فقد كان قبل 
وجوده ممكنّ الوجودء وإلا لَزِمَ الانقلابُء. وكان”*2 إمكاثٌ وجوده 
حاصلاً قبل وجوده9©. : 

وليس ذلك الإمكانٌ هو قدرة القادر عليه؛ لأن السببّ في كون 
المحال غيرٌ مقدور عليه كوثه غير ممكن في نفسهء والسببٌ في كون 
غير المحال مقدوراً عليه كونّه ممكنا في نفهء فلو كان هو”؟ قدرة 





زلف (ه) (ج): مفهومهما. 

(1) (ه) زيادة: والتقدم. 

(؟) ساقطة من (ج). 

2 في شرح الإشارات للطومي: الموصوفين .65٠4/*‏ والموصوفان هما الزمان 
والصركة. 

(5) (ه) (ج) (و): فكات 

00 جملة: «قبل وجوده» ماقطة من (و)- 

0 ساقطة من (ه). 


لام 


القادر عليهء لكان إذا قيل في المحال: إنه غير مقدور عليه ؛ 
ممكن في نفهء فقد قيل: إنه غير مقدور عليه ؛ لأنه غير مقدور عليه 
وأنه غير ممكن في نفه (لأنه غير ممكن في نفسه)”" وهذا هَذَّرٌ فقد 
بان أنه غير كون القادر عليه قادراً عليه (م*”/ب). 


لأنه غير 


وليس الإمكان ثيثاً معقولاً (١7/أ)‏ بتفسه”"' 2 يكون وجودٌه لا 
في موضوع », بل هو إضافي » يكون للشيء بالقياس إلئ وجوده» كما 
يقال: «الجم يمكن أن (يوجد».ء أو بالقياس إلئ صيرورته شيئاً آخرء 
كما يقال: «الجم يمكن أن)0' يصير أبيض» فيكون الإمكانٌ أمراً 
معقولاً بالقياس إلن شيء آخرء فهو إضافي» والأمور الإضافية 
أعراض » والأعراض لا تُوجَدٌ إلا في موضوعاتها. 

فإذن: الحادثٌ يتقدمه [مكان وجودٍ وموضوعٌ » وذلك الإمكان قوةٌ 
للموضوع» بالنسبة إلئ وجود ذلك الحادث”'' فيهء فهو قوة وجودء 
والموضوع موضوعٌ بالقياس 4٠(‏ /و) إلئ الإمكان الذي هو عَرَضْنٌ فيه 
وموضوعٌ بالقياس إلئ الحادث إن كان عَرَضاء ومادةٌ بالقياس إليه إن 
كان الحادث جوهرا. 


وآيًا ما كان. فالحادثٌ مسبوق بمادة ؛ لأن الموضوع هو الجسم» 
وهو لا يَنْمَكُ عن المادة. 





لق ما بين القوسين ساقط من (ب)6. 
(9) (ج): في نفه. 
(*) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
(4) ساقطة من (ج6. 


4 


اعلم: إن الإمكان لابد وأن يكون بالإضافة إلئ وجودء 
واعلم: 


الوجودٌ: إما بالعرض كوجود الجسم أبيضَ» وإما بالذات كوجود 
ولق 


الجامن' 1 5 4 8 
والإمكانٌ بالقياس إلئ وجود”" بالعرض: إما أن يكون للشيء 


شىء آ2 كما يقال: الجسم يمكن أن يكون 

ات 2 - 0 0 0 يقال: «الهواء 
أبيفى»» أو بالقياس [إلئن صيرور : ٍِ ' 
يمكن أن يصير ماء» والمادة يمكن أن تصير موجودة 0 بالفعل» » 
وجميعٌ هذه الإمكانات تحتاج إلئن موضوع موجود معها وهو كي 

وأما الإمكانٌ بالقياس إلئ وجود” بالذات» فهو الإمكان للشيء 
بالنسبة إلئ وجود نفسهء فلا يخلو: إما أن يُوجَدَ ذلك الشيءٌ في 
مرضوعء أو في مادةء أو مع مادة» كالبياض والصورة والنفس. 

ولا شك أن هذه الإمكانات أيضاً محتاجةً إلئن موضوعء يكون 
حامل”"' [مكانٍ وجودٍ ذلك الشيء. 

وإما أن لا يكونَ كذلك؛ بل يكونُ ذلك الشيء قائماً بنفسهء لا 
علاقة له بشيء من الموضوع والمادةء ومثلُ هذا الشيء لا يجوز أن 
يكون مُحْدَثاً و لأنه لو كان مُسْدَئاً» لكان مبوقاً بإمكان227 لا محالة: 
كماي. 
(ز): الوجود. 
(؟) (ز): الوجود. 


(7) (ب): حاملا. 
(4) (ز): بالإمكان. 


5 


وإمكائه لا يمكن أن يَمَلقَ بموضوع دون موضوع”"؟؛ إذ لا علايّ 
له بشيء» ولا يجوز أن يكون الإمكان قائماً بتفسه؛ لما عَرَفْتَ أنه 
إضافي يَمْتقَرٌ إلن موضوع. قلا يجوز أن يكون إمكانٌ ذلك الشيء بل 
وجودهء. فلا يكونٌ ذلك الشيء حادثا» فإت كان موجودا يكون دائم 
الوجودء وإن لم يكن موجوداً كان ممتدعاً . 

قتبتَ: أن إمكان الحادث قبل وجوده مُتَعَلقٌ بمادة» ويُعيت عنه 
يالقوة» فيقال: وجود هذ(" الحادث في مادته بالقوة. 

قيل©2): إن الإمكانَ أمر عقلي, فلا يستدعي محلاً موجوداً في 
الخار ج47 . 

ا : بأن الإمكان أمر عقلي » ٠‏ مُتَملنٌ بشياء خار جي 7 : 
فمن حِيث تَعَلَّقهُ بالشيء الخارجي » ليس بموجود في الخارج ؛ (إذ 
كن في الخارج شي 2006 هو إمكانء بل [مكانٌ وجود 
في الخارجء ولتعلّقه0*» بذلك الشيء يدل علئ وجود ذلك الشي: 
في الخارج » وهو موضوعه. ومن حيكٌ كوثه قائماً بالعقل ٠0‏ 
6)١(‏ جملة: #دون موضوع» ماقطة من (ج6- 
(؟) ساقطة من ((6. 
() هذا الاعتراضضص للرازي» ذكره في شرحه للإشارات .5710/١‏ 

(4) جملة: دفي الخارج» ساقطة من (ب). 
(5) هذا جواب الطومي في شرح الإشارات ٠871/5‏ 
() () (ب): خارج. 
(7) (ه) زيادة: لنا. 
(4) ما بين القوسين ساقط من (1): وهو في (ز): إذ لا خارج لناء 
(4) (و): وبتملقه. 
٠١١‏ (1): بالفمل. 
ام 


و وله إمكانٌ آخرٌ يَعْتِرّهُ العقل» ويتقطع التسلل بانقطاع 
8 (0؟له) 

ويه بيو إذ لا تُحَلُمُ أنه بسبب تعلق بالشيء الخارجي» يدل 
عل وجود موضوعه في الخارج ٠‏ وإنما يلرزم ذلك أن لو كان في 
الخارج مُتعلّق وأما إذا كان تعلٌةُ في الذهن (”#+ /ز)» فلا . 

0 إمكانٌ الحادث لا يجوز أن يكونّ فيه ؛ لأن الحادتٌ قبل 
وجوده بمتنع” أن يكون محلا لشيء» ولا يجوز أن يكون حالا في 
غيره؛ لأن تَعْتَ الشيء لا يكون حاصلاً في غيره. 

أجيب"'؟: بأن إمكانّ الحادث قيل وجوده حال في موضوعه؛ فإنه 
لَنَا كان الحادث وجودٌه مُتعلقاً بالموضوعء كان إمكانٌ وجوده أيضاً 
مَُعلّقاً بالموضوع ء فيكون صفةً للموضوع من حيث هو مُتعلّقٌ به 
وصفة للحادث من حيث إن إمكان الوجود بالقياس إليه» فبالاعتبار 
الأول يكون كمَرّض في موضوع.ء وبالاعتبار الثاني يكون كإضافة 
المضاف إليهء ولمّا كان وجودٌ الحادث لم يكن إلا مُتَعَلقاً بغيره» لم 
يمتنع أن يقوم [مكاثه بذلك الغير 29 , 





2) (,ي2 زيادة في الهاسش: في العقل. وفي شرح الاشارات للطوسي زيادة: في المخارج 
للحم 

0" هذا اعتراض الرازي في شرحه للإثارات ١//ا75ء‏ وعبارة الشارح في تقرير 
الاعتراض هي عبارة الطومي في تقريره للاعتراض في شرح الإشارات 811/8#. 

إفيف في غير (1) (م): ممتتع . 

2 هذا جواب الطوسي في شرحه للإشارات 6011/7. 


)0( (ب): المعنئ ‏ 


او 


ع 8 
ولقائل أن يقول: إذا جاز أن يكون محل إمكان الحادثِ الموضوع 
و و - 32 

باعتبار أنه قابلٌ لهء فَلِمَ لا يجورٌ أن يكونَ محل إمكان الحادئك 
القاعلّ. باعتبار أنه فاعلٌ له؟ بل هذا أولئ؛ لأن نسبة القاعل إل 
وجود المعلول أقرئ وأشدٌ من نسبة القابل [لئ وجوده. 

فإن قيل: لو كان الإمكانٌ قائماً بالفاعل لما كانت( القدرةٌ ُعَزَككٌ 
به ؛ لأنه حينئذ يكون الإمكانٌ عبارةً عن القدرة. 

قلنا: كونُ الإمكان قائماً بالفاعل» لا يقتضي أن يكون عينٌ 
القدرة ؛ فإن كون الفاعل يحيث يمكن أن يَصَدَّر عنه الحادث »ء غير كونه 
قادرًا عليه » فيصح تعليل القدرة عليه بالإمكان. 

وقيل”: إن كلّ حادث فله إمكانان: أحدهما: الإمكان الذاتي» 
وهو الإمكان اللازم لماهيته » والثاني: الإمكان الاستعدادي ؛ وذلك لأن 
الحادث لا تكون علته التامةٌ دائمةٌء وإلا لكان وجوده عنها في بعض 
الأحوال دون البعض ترجيحاً من غير مُرجح” . 

ولا2'0 يكفي الإمكانٌ الذاتي في كَيِضَانِهِ عن المَبِدَأ القديمء بل 
لابد من حصول شرط آخرء حتئ يتم استعداده لقبول المَيِضِ*؟ من 
() (1)(ه) (ر) (ز): كان. 
(؟) استدلالاً علئ احتياج الحادث إلئ المادة. 
(*) (ه): ترجيحا بلا مرجح - 
()) (ه): قلا 
(0) الفيض: يطلق علئ فعل فاعل » يفعل دائما لاا لعرض ولا لغرض . وذلك الفاعل لا 

يكون إلا داتم الوجود؛ لآن دوام صدور الفعل تايع لدوام الوجود. كثاف 

اصطلااحات الفنون للتهائري ١159/5‏ 

ابام 


.ل وهذا الاستعدادٌ التام هو المسمئ بالإمكان الاستعدادي2 وهو 
المندا» 
ا لابد (و+/ب) لكل حادث من سَبْقِ حادثٍ آخر؛ ليكون 
ون سابق مُقرّباً للعلة المُوجِدَةٍ إلئ المعلول» بَعْدَ بُعْدِها عنه. ولايد 
بيك الحوادث من محل مُتحَقق في الخارج ؛ ليتخصص الاستعداد 
بوفت دون وقتا» وبيحادث دون حادث » وذلك المحل هو المادة. 

فإذن: كل حادث مسبوق بمادة ٠‏ 

والحاصلٌ: أن الإمكان الذي يُْتَدَلٌ يه علئ احتياج الحادث إلئن 
المادةء هو الإمكانٌ الاستعداديء لا الإمكانٌ الذاتي. 

لا بُقالُ: الإمكانٌ الذي يُحَدَلٌ به علئ المادةء هو الذي #١(‏ /و) 
يكون سبباً للمقدورية » والإمكانٌ (44 /ج) الذي يكون سيباً للمقدورية 
هو الإمكان الذاتي . 

لأنا نقولٌ: الإمكانٌ الاستعدادي أيضاً سبب لمقدورية الحادث» 
لأن الحادث ما لم يتم استعدادٌ وجودهء امتنع صدورّه عن القادر ؛ للأنه 
لو صَدَرٌ عنه لكان استعدادٌ وجوده غير مُتوقّف علئ شيء آخرء فيكون 
استعدادٌ وجوده تامّاء وقد قُرِضَ غير تام» نا 5 

هذا. وأما قولٌ المصنف: «الحادث لا يفتقر إلئن المدة 
دالمادة ولا لزم اللل» إن أَرِيو0© بالحادث الحادتٌ بالحدوث 
الذاتي» فهر مستقيم؛ لأن الحادث بالحدوث الذاتي لو كان مُفتقراً إلى 


4 ساقطة من (ه) (ج). 
(5) (): أراده. 


انفف 


اللقديم لا يجوز 
عليه المدم 


المدة والمادة» والمدةٌ والمادةٌ أيضاً حادثتان بالحدو ث الذاتي 
فيفتقران أيضاً إلئ مدة ومادة غيرهماء ولَرِم اللل. 

وإن أَرِيدَ بالحادث الحادثٌ بالحدوث الزماني» فلزوم التسلسل 
ممنوعء وإنما يلزم ذلك أن لو كان المدةٌ والمادةٌ حادثتين بالحدون 
الزماني » وهو ممنوع. 

ولقائل أن يقول: إن أردتم بكون الحادث مسبوقاً بزمان. كَوْئَه 
مسبوق”'2 بزمان موهوم مفروض » َعُسَلّم؛ وإن أردتم به كَوْنَه مسبوقاً 
بزمان سُحَفيِ موجود فممنوع, وما ذَكَرْتُم في بيانه لا يُفِيدُ ذلك وأما ما 
ذُكِرَ آخراً في بيان كون الحادث مبوقاً بمادة» فإنما يم علئ تقدير 
كون المَبْدأ مُوجَباًء وأما علئ تقدير كون الفاعل'" مختاراً فله9. 


*» قال: 

والقَدِيمٌ لا بَجُورٌ عَلَيِهِ المَدَمُ؛ لَوجُوبهِ الّاتٍ أو لاسَْئادِ 
ليه . 
© أقول: 


القدِيمُ (<7/ه) ‏ أعني: الموجودٌ الذي لم يَنبِقْهُ العدمٌ سَبْقاً 
زمانيًا - لا يجوز عليه العدم''2؛ وذلك لأنه: إما أن يكون وجوثه 


2« ماقطة من (ج). 
(0) (و): المبداء 
(6) من قوله: #ولقائل ...© إلئ هنا ساقط من (1)؛ ومثبت في هامش (ج) (ر). 
0.02 انظر في هذه المألة: التمهيد للباقلاني ص 44 ؛ المحصل ص 5١5‏ ؛ نهابة المرام 
للحلي :775/١‏ شرح التجريد للقرشجي 187/5 
فض 


1 60 0 
يه. والأول هو الواجب بذاته» والواجب بذاته''” يمتنع”” 


0057 0 0 
3 0 القَنُْ0 2 والثاني لايجوز أن يكون مُسْسيد؟ إلئن 
وبا إبأه رتكا ليت واد ركزية حافتاء لجاع تور فد 
الإيجاد إلئ الموجود فيجب استناده إلئن الموجب. 1 
وذلك المُوجب إن كان واجيا استحال عدمهء فيستحيل عدم ما 
يَنسندُ إليهء وإن كان ممكتّاء فلابد وأن ينتهي إلئ الواجب (44/ز) 
2 لاستحالة الدور والتلسلء فيَحِبُ!' من دوام وجويه دوامٌ 


وجوب ما يَنْعدِدُ إليه» فيست ِل عدم ما يَسْقَيدٌ إليه . 


اا اجا لاد 


سي تح 

)0ن جملة: #والواجب بذاته» ساقطة من (ز). 
0ن (و): ممتنع . 

6 (): التلسل. ولا وجه لها. 

زفق (!): ويجب. 


وبم 


لقصل الثاني 
في الساهية 
لواحتها 


* قال: 
ابر 2 في المَاهِيَّةَ ولَوَاحِقِهَا  ٠‏ دَهِيَ مُنْتَقَة شحَقَة مُنَْقَةٌ عَمَا م 


وهْوّامَا بو”") يُجَا عَن السُوَالٍ بِمَا هُوَ. "رك تايل لاز 

لتقو وَالداث والحقبقةٌ عَلَتَهَا مَعّ اغْيِبَارٍ الوُجُودٍ. والكلٌ مِنْ 
نِي المَعْقُو لاتِ. 

0 


لما قَرَحّ من مباحث الفصل الأولء شَرّعَ في الفصل الثاني» الذي 
هو في الماهية ولواحقهاء أعني: الوَحْدَة والكثرةً» والكلية والجزئية, 
والذاتية والعرضية» وغيرّها. 

فقال: الماهية0© مُنَْفَةٌ عما هوء وهي 

السؤال بما هو؟ وإنما تِبَتْ إلئ ما هو ؛ لأنها تقع جوابًا عنه. 

مثلاً: إذا سَيْل عن زيد بما هو؟ فما يُجاب به عن هذا الؤال» 
هو الحيوان الناطقء فالحيوانٌُ7'" الناطق”*2 هو الماهية لزيد. 

والماهيةٌ تطلق غالياً على الأمر المُتَمَقَلء مثل المُتَمَقل عن الإنسان. 
والذاتٌ والحقيقةٌ تطلقان غالباً علئ الماهية مع اعتبار الوجوو0؟. 


: ما به يُجَابُ عن 


)١(‏ ماقطة من (أ). 
(١؟)‏ انظر في تعريف الماهية وإطلاقاتها: مطالع الأنظار ص ١47‏ شرح المقاصد 2599/١‏ 
كثاف اصطلاحات الفنون ؟/1457. 
(©) (ب): وهو. 
(+) (ب): والحيوان. 
(5) جملة: #فالحيوان الناطق4 ماقطة من (ز)- 
) أي: الوجود الخارجي ٠‏ 
م 


: : الماهيةٌ» والذات» وَالْحقيعة - من المعقولاات 


والكلُ - أي 
تتند إلئ المعقولات الأولئ من حيث هي في 


رونية» فإنها امو تند 
رن يُوجَد في الأعيان ما يُطابقها. 
309 المعقولٌ من الإنسان أو الحيوان» يَعْرِض * له أنه ماهية : 


ين فى الأعيان شيء هو ماهيةٌء بل في الأعيان إنسان أو فرس أو 
غير ذلك » وكذا الحالٌ في الذات والحقيقة. 








« نال' 
3 22 حَتِِقَةُ كُلّ شَيْءِ مُغَايِرَ لِمَا يَعْرِضُ لَهَا من الاغْيبَارَات0, شيم مغايرة 
1 7 الما يعرغض لها 
إلا لَمَا دق عَلى ا نافيا وتَكونٌ المَامِيّهُ مَعَ كَُّ عَارضٍ 


ابل لَّهَا مَعَ ضِدٌه. ٠‏ وَهِيَ - - ين حي جيه - تبث إلا ج20 0 


1 سُيْلَ بطَرَفّي النَّقِيِضٍ ء فَالحَوابٌ: التَلْبُ لكل د عَيْءِ كَبِلَ الحَيئيّة, لا 


يَعْدَهَا 


اع 


اقول: 
١‏ َ 2 
إن لكل شيء فرض كلرًا أو جزئيًا حقيقة هو يها هوء وهي مُغايرةٌ 
لجميع ما يَعْرِضُ لها من الاعتبارات”2'» لازمةً كانت أو تُفارقةً 
() (ز): الاعبار. 
0( كذا في )١(‏ (ه)؛ وفي الباقي: يصدق. 
0) ساقطة من (ب) (ج) (و). 


لق الع التمجر بد للقر 
( انظرة الباحث المشرفية ع مطالم الأنظا /امء 1 رم 
1 را ص شرح 7ج مسبو 


ابام 


مثلاً: الإنسانيةٌ من حيث هي إنانية » مُغايرةٌ لجميع ما يَمْرِضُ لى 
من الاعتبارات» لازمة كانت أو مُفارقة9, مثل: الوجود والعدم, 
والوَّحْدَّة والكثرة» والكلية والجزئية؟, والعموم والخصوص.ء إلى غير 
ذلك من الاعتبارات. 

فإن الإنسانَ في نفه لا موجودٌ ولا معدوم. ولا واحدٌّ ولا كثيرء 
ولا كلي ولا جزئي » ولا عام ولا خاصء» أي: لا يدخل شيءٌ منها في 
مفهومهء وإن كان لا يخلو عنهاء ولو دَخَل أحدٌ هذه الاعتيارات فى 
مفهومه ء لما صَدَىٌ الإنسان علئ ما ينافيه ٠‏ 

مثلاً: لو دخل الوجود في مفهوم الإنسان» لما صَدَّقَ الإنسان 
علئ الإنان المعدومء ولو دخل الوَّحْدَة (77/أ) في مفهومهء لما 
صَدَّقَ علئ الإنسان الكثيرء وكذا لو دخل الجزئي7" أو الخصوص في 
مفهومه » لما صَدَّق علئ الكلي والعام. 

فالماهيةٌ في نفسها شيء» ومع واحد من هذه الاعتبارات 
(40/ب) شي آخرء ولا يَضْدّقُ أحدٌ هذه الاعتبارات عليها إلا بضم 
زائد. وأما كوثها ماهيةٌ فبذاتها؛ لأن”'' الإنانَ إنانٌ بذاته (48 /ج) لا 
بشيء آخر ينضم إليهء والإنسانٌ واحد لا بذاته» بل بِضَحٌ صفة الوَحْدَة 
إليه . 





)١(‏ من قوله: «مثلاً. ..» إلئن هنا ساقط من (و6. 
(؟) كذافي (1). وفي الباقي: والكلي والجزني. 
(+) في هامش (و): #المناسب أن يقول: ولو دخخل الجزئية فيكون موافقاً لغيره». 
(*) (ج) (ز): فإن. 
ما" 


والماهية”© إذا أخِدّت مع عارض » تكون عُقابلة للماهية مع ضد 


ديك العارض - 

رعية: إذا أَيِدَ الإنان مع الوَّحْدَةء يكون مقابلاً للإنسان مع 
ا وكذا إذا أُخِذََ مع الخصوصء» يكون ضدًا للإنسان مع 
العموم ٠‏ 

والماهيةٌ - من حيث هي - ليت إلا الماهيةً » فإن الإنسان - من 
حيث هو ليس إلا الإنانَء فإن (80/ه) سيلا عن الإنسان© 
بطرفى النقيضء مثلة: هل الإنسانٌ أَلْفٌ أو يس”" بألفي©؟؟ فلم يكن 
الات إلا التَلْبُ لأيّ شيء كانء علئ أن يكون2 التَلْبٌ قبل 
الحيثية لا بعدهاء أي: يَحجِبٌ أن يقال: إن الإنسان ليس من حيث هو 
إنسانٌ (47 /و) بألفيء ولا بشيء من الأشياء. 

ولا يُّقال: إن الإنسان من حيث هو إنسانُ”” ليس يألفيء فإن هذه 
الصيغة قد تكون للإيجاب العُدَُولي؛ وحينئذ يصير معنئ قولنا: الإنسان 
من حيث هو إنسان هو ليس بألفبء أي: شيء هو لا ألقء وهذا غير 





)١(‏ (أ): فالماهية. 

)0ن( ج22 زيادة بالهامش: مثلا . 
2م «ز): أو لا. 

() زيادة من (ه). 

(0) زيادة من (ه). 

() (أ) زيادة: هو. 


لم 


مستقيم ؛ فإن”2 الإنسان من حيث هر لا الألف29 ولا اللاألف0©, 
بخلاف الصيقة الأولئ, فإنها'" لا تكون إلا للسّلْبِء ويكون المعنى: 
الإنسان ليس من حيث هو إنسان بألفي0», ولا يلزم منه أن يكون من 
حيث هو لا ألفٌ. 

هذا إذا سُيْلنا عن الإنسان: هل” مفهومّه مفهوم: أل أو ليى 
بالفب”"؟ وأما إذا سُيْلمَا: هل هو موصوف بألف أو ليس بألف؟ فإنه 
يجب أن يقال: إنه موصوف بألف . علئ تقدير اتصافه به» وأن يقال: إنه 


ليس موصوفاً به» علئ تقدير عدم اتصافه به. 





وَكَدْ تُؤْحَدُ المَاهِّةٌ مَخْدُوفاً عَنْهَا مَا عَدَامَاء بِحَئِْثُ لو الف 


إَِبْهَا عَيْء لَكَانَ رَائِدا ولا تَكُونُ مَقُولة عَلَى ذلك المَجْمُوع, 
- 9 م« 201 اق 2 

وهُو ا طِ لَا سَيْءَء ولا تُوجَدُ إلا فِي الأَدْمَانِ. وَقَدْ تُؤْحَدْ 

() (ب): لآن. 

(؟) (مه): ألف. 


(؟) العبارة في :)١(‏ لا لاألف ولا ألف. 
(1) في غير (ج) (ه): فإنه. 
(5) العبارة في (ه): الإنان من حيث هو إنان ليس بالف . 
() (ج) زيادة: هو 
(07) زيادة من (ه). 
(ه) في غير (ب) (و): مقولا. 
ا 


5 د 200 2 

عوط و وَهُوَاكُلَي لومي امؤجُوة في ١‏ ارج ٠‏ هو ج 
5906 شَيْءِ 1 

0 يأنضًا وصَادقٌ عَلَى المجشمُوع الحَاصِل منه وممًا يُمَاف 
من ١‏ ص »ء 9 5 

ركه العَارِمَةٌ لِلمَامِيّة بُقَالُ لَهَا: كُل نطقي ٠‏ و كَب: 

6 1 3 

! 8 هُمَا ذَهْيكَان » كَهَدْهِ اغْيبَارَاتٌ كَلَائَةٌ يَتبفِي تخصيلها في 

عَقيةء د 


اي مَعقُوٍ. 
ه أقول: 1 1 
ا قد تُؤْحَدُ تارة من حيث هي محذوقٌ عنها جميعٌ ما 
حّ إلها شيء منه لكان زائداً (ه46/ز) عليهاء 
بحيث أنة إل 5 
عداها ) بحي لو م و 3 0 0 0 
وحينثذ لا تكون الماهية المأخوذة علئ هذا الوجه”'' مقى 
المجموع الحاصل من الماهية المأخوذة'؟ علئ هذا الوجه ومن 
ذ نُ ع مُرَكَبا منها ومن الزوائد» 
الزواتد””'. فإنه بهذا الاعتبار يكونٌ المجموع مُرَكٍ ومن 
وما تَرَكّتَ0 الشيءٌ منه ومن غيره» لا يكون محمولاً علئ الشيء. 





)١(‏ (ز): وهو. 

(؟) (و) (ز): تسصلها. / 

(؟) انظر في اعتبارات الماهية بالقياس [لئ الموارضص: المباحث المشرقية 00/١‏ » نهاية 
المرام المحلي 2١54/١‏ مطالع الأنظار ص م4ء شرح المقاسصد ١/408ء‏ شرح 
التجريد للقرشجي 1١48/5‏ 

(14) (ب) زيادة: المأخوذة. ولا وجه لهاء. 

2ن( (ج): مقولا. 

(7) ساقطة من (ب). 

0 (<ه) (ز): الزائد. 

2ن (ب)» (و): يتركب . 


للم" 


والماهيةٌ بهذا الاعتبار تسمئ المُجَرَّدة2'0 والماهية بشرط لا ء 

والماهيةٌ بهذا الاعتبار لا ود في الخارج ؛ لأن اله 
الخارجي أيضاً من العوارضء وقد قُرِضَتْ مُجَرّدة عنها. ولا تُوب 
أيضاً في الذهن ؛ لأن الوجودّ الذهني أيضاً من العوارض» اللهم إلا أن 
يم بِالتجَوّد العجَرُدُ بحتب اللواحق الخارجية”'؟ فقطاء وحينشذ تكون 
موجودة في الذهن. 

وقد تُوْحَدُ الماهيةٌ من حيث هي هي» من غير التفاتٍ إلئ أن 
يُقارِتَهًَا شيءٌ أو لاء بل يُلتَمَتُ إلئ مفهومها من حيث هو هوء وتسمئن 
الماهية لا بشرط شيء والكليّ الطبيعي. 

وهو موجودٌ في الأعيان؛ لأنه جز من الشخص الموجود في 
الخارج » فما هو جزؤه: إما الماهيةٌ من حيث هي. فيكون الكلي 
الطبيعي موجوداً في الخارج» أو الماهيةٌ حٍِ قَيْدِء ويعود الكلام: فإما 
أن ينتهن” إلئ الماهية من حيث هي » فيحصلٌ ل المطلوب» أو لم ينتهء 
وحينثذ يلزم التلل » وهو محالء وإلا يلزم أن يكون الشخص مُرَكْباً 
من أمور غير متناهية بالقعل . 

وعلئن تقدير جواز التسلسل يلزم المطلوبٌُ ؛ لأنه إذا كانت الماهية 
من احيث هي مُقيّدةٌ بالقيود الغير المتناهية ‏ موجودةً, تكون الماهيةٌ 





20« في غير (ه): المسجرد - 
(؟) لم يرتض القوشجي كلام الشارح هنا. انظر: شرح التجريد ١145/5‏ 
(©) في غير (ب) (ج): ننتهي ٠‏ 

1م* 


:, ولبعذ لا يكون معها قيدٌ آخرء وإلا لكان داخلا في القيود 
جودة» 2 3 5 1 
00 إجناهية وخارجاً عنهاء وَلَلَِمَ”'" أن لا تكون جملةٌ القيود جملةً 
الغير المتنامة د20 1 2 
5-7 وهو محالء فحعيّنُ”' أن لا يكون معها قيد آخرء فتكون 
أله 
3 5 2 0 2 
الماهية :من - هي أعني: الكليّ الطبيعي ‏ موجودة”” في الخارج » 
و2 0 
1 حمول علئ الحاصل منه ومما يُضاف إليه من القيود. 
والكلرث الطبيعي: هو الطيعةٌ التي إذا حَصَلَتْ في العقل» عَرَضنَ 
لها الكل لا أن الكليّ يَعْرِضٌ لها في الخارج؛ إذ ليس يُنْكِنُ أن 
يكون أمد موجود بعينه في كثيرين». فإن الإنانية التي في زيدء إن 
كانت بذاتها الموجودة ‏ لا بمعنئ الحدٌّ *؟ (50/ج) موجودة في 
عمروء كان ما يَعْرِضٌ لهذه الإنسانية في عمروء لا (78/ه) مَحَالةٌ 
يَعْرِضُ لها وهي في زيدء فيلزم من هذا”"2 أن تكون ذاتٌ واحدةٌ» قد 
اجتمع فيها الأضداد. 
فليس يُمْكِنٌ أن تغرض الكليةٌ للطبيعة الموجودة في الخارج» بل 
إذا حَصَلَتْ في العقل يَعْرِضٌ لها الكلوئ”""'. فالمعقول من الكلي 
الطبيعي هو الكلي . 
(60 (ه)رز): ويلزم. 
0ن (ج) (و) (ز): فتمين. 
(؟) في غير (ه): موجوداً. 
2 4 هامش (و): أي: بمعنئ الحقيقة والماهية و لأنها بهذا المعنئن مشتركة بين 
الأفراد . 3 


(0») (ب): هنه. 
(7) ساقطة من (ه) 


عمم 


ولس كليةٌ الصورة العقلية اأعل أتها في العقل ‏ فإنها بهز 
الاعتبار (صورةٌ (١4/ب)‏ جزثية في تَفْسٍ جزئية ع فهي بهذا 
الاعتبار)!”) تكون جزئية ‏ بل باعتبار مطابقتها لكثيرين هي الكلي, 
ا ا جُرئيًا. 

والمَعْتيٌ بالمطابقة: أنها إذا سَبَقَ إلئ التفس أي واحد من تلك 
الكثرة» تَفَعٌّ عنه هذه الصورةٌ بعينهاء وإذا سَبَقّ واحد آخر9 كار 
النَمْسُ منه بهذه الصورة»ء لم يكن لما عداء””" تأثير في النفس بصورة 
أخرئ » ولو سبق ى إلئ النفس غير الذي قُرِضَ أولاً» فالافث رّ الحاصل منه 
هو تلك الصورةٌ بعينهاء فهذه هي المُطابقة 

والصورةٌ العقلية بهذا الاعتبار هو الكلوٌ» وأما باعتبار أنها صورة 
في تفن" فهي جزئيةٌ مُكَخّصةٌ مُندرجَةٌ تحت كلي آخرء صادي 
علئ هذه الصورة وصورةٍ أخرئ » في تلك النفس أو في نفس غيرها. 

والكليئ الصادقٌ علئ هذه الصور”" بُمَابث20 هذه الصُوَّرَ بآن تسبئّه 
إل تلك الصّوّر”" التي في النفسء وهذه لم نسبنّها إلئن أمور 
خارجة عما في النفس من الصُوَرِ. 
)١(‏ صابين القوسين ماقطة من (ه). 
(؟) ساقطة من )١(‏ (ز). 
(*») (و)(2ز): لما عداها. 
(1) جملة: #في نفس8 ماقطة من (ز). 
(ه) (1) (و): الصورة. 
() (ج): ممايز. 
)٠(‏ (ب) (و): المورة. 
(ه) (ب) (و): الصورة- 

4م" 


قيل: لو كانت الصورةٌ - من حيث هي صورةٌ في في التفس ‏ 
9 
رنية شندرجة د ت كليء لكان ذلك الكليٌ يض ضورة غقلية . وتنك 
ل : أيضاً بهذا الاعتبار جزئية مندرجة تحت كلي آخرء وهَلمّ جراء 
د 
ويلزم ال لل.(5*5/و) 
آجيب: بأن الل إنما يلزم أن لو اعْتبرَ العقلّ الصورة من 
حيث هي اصورةٌ في نفس جزثية » وليس يلزم أن - يَعْتَبَوَ يَعْتَبرَ العقلُ كلَّ صورة 
معقولة علئ هذا الوجه » فيتقطع التلل باتقطاع اعتبار العقل » كما في 
مائر” الاعتباريات "0‏ 
والصورةٌ العقلية في نفسها شيء» وكوثها كلية شي آخرء فالكلي2 
من حيث هو كلي شيء ء ومن حيث هو إنسان أو فرس شيء آخر. 
فالكلي ‏ من حيث هو كلي ‏ هو الذي لا يمنع نَفْسٌُ تصوره من 
وقرع الشركة فيهء من غير أن يُشِيرَ في مفهومه إلئ إنسان أو فرسء فإن 
حدّ الإنسان أو الفرس غيرٌ حدّ الكلي» ولا داخلٌ في حدٌ الكلي ؛ 
33 يَعْرِضٌ لحدّ الإنسان وغيره- 
والكليُ العارض هو الكلي المنطقي ؛ لأنه بُبِحَتُ عنه في المنطق؛ 
لأن المنطقي يَِحَتُ يَبِحَت عن الكلي من حيث هو كلي ء من غير أن يُشِيرَ إلن 
طبيعة من الطبائع . 
والشُركبٌ من الماهية ‏ أي: الصورة العقلية ‏ والكليمٌ العارض لها 
هو الكليٌ العقلي . 
6 (1) (و): الاعتبارات. 
2ن (ه): والكلي - 


6م 


ولق شق اليافة لا بشرط شيء الطبيس9, لطر السام 
منها في العقل كليًّا طبيعيّا؛ لكونها منسوبة إلئ”'" الطبيعة ومعروض 
للكلىء لكان أنبّ ٠‏ 

والذين يَُمُونَ معروض الكلي بالكلي الطبيعي» لم يمد 
(4/ز) أن يَتمرُوا علئ هذا الاصطلاح؛ لأتهم حَكمُوا بأآن الكل 
الطبيعي موجودٌ في الخارج » ومعروضُ الكلي هو الصورةٌ العقلية ؛ وهى 
غيرٌ موجودة في الخارج» والكلي المنطقي اعتبار ذهني » وهو من 
المعقولات الثانية؛ لأنه يَعْرِضٌ للصورة العقليةء ولم”” يكن فى 
الخارج صورةٌ تطابقها؛ إذ ليس في الخارج شيء هو كلي» فإذا''» كان 
الكلي المنطقي ذهنيًاء يكون الكلي العقلي أيضاً ذهتيّاء لكونه مُركبًا منه 
ومن الصورة”" العقلية. 

فهذه ‏ أي: الكليٌ المنطقي. والكليٌ الطبيعي» والكليُ العقلي ‏ 
اعتباراتٌ ثلاثة» تَتَحَصَّلٌ في كل ماهية معقولة. 

500 

والماهيةٌ إذا أُعِدَّثْ بشرط أن يكون معها شي تَُمّى 
المَخُلوطة”'2 والماهية بشرط شيء؛ وهي”'' موجودةٌ في الخارج . 
)١(‏ (و): بالطبيعة. 
(١؟)‏ (ز): إليها. والطبيعة» ماقطة. 
(0) (م): فلم. 
(4) (ج) (ر) (ز): وإذا. 
(0) ماقطة من (ز). 
)١(‏ في غير (م): المخلوط . 
)١( )0(‏ (ب) (ه): وهو. 


كم 


5 تر متبابنان» وهما يندرجان27 تحت الماهية لا 
. المجر دع - . 7 
والمخلوط و 





يشرط اشيء» 
قال: 5 
ام ا اه 
والمَاهِيّةُ: مِنْهَا بَسِبِطَةٌ وهِي مَا لا جُزْء لهُ؛ ومِنْهَا مَا له جُرْءٌ : 
7 دء |[ والمركبة 


هُمَا مَوْجُو دَانِ ضَرٌ ور ٠‏ وَوَصْقَاهُمَا ا غْيِبَارِنّانِ مُتَنَاقِيَانِ ٠‏ وقد 
9 7 2 7 
7 َأ 3 | ةَّ ْ ْ . 07 ين ب ص 
يَتَقَائَقَا ان ف - نِِ شي 2 5 و : سن ع ا عيبا رهه 


ه أقول: 

الماهية””2: إما بسيطةٌ. وهي ما لا جُرْءَ له؛ وإما مُرَكَبَة» وهي ما 
له جُرٌْ. وكلّ (01/ج) منهما موجود بالضرورة» أما المُركَبَةٌ فوجودها 
واضح» كالإنان والحيوان وغيرهما من المركبات. وأما ابيط 
فلأن (14/ه) المُركَبَةَ لابد وأن تنتهي في التحليل إلئ البسائطء وإلا 
يلزم تركها من أجزاء غير متناهية بالفعل. وهو محال وبتقدير تسليمه» 
نالمطلوب حاصل ؛ وذلك لأن كلّ كثرة فلابد فيها من واحد بالفعل, 
(فذلك الواحدٌ لا يجوز أن يكون منقسماً بالفعل)”؟ وإلا لم يكن 
الواحد بالفعل واحداً بالفعل» ولا يجوز أن يكون منقسماً بالقوة» وإلا 
() (ن) (و) (ه): مندرجان. 
00 انظر في الماهية البسيطة والمركبة: المباحث المشرقية 201/١‏ الجديد في الحكمة 


774, كشف المراد صن ١/7؛‏ مطالع الأنظار ص 8) , شرح المقاصد اول 
() ما بين القوسين ساقطة من (و). 





1 


يلزم أن تكون الماهيةٌ الموجودة بالفعل مُمتَقوّمَةَ بأجزاء لم توجد إله 
بالقوة» وهو محال» فإن أجزاء الشيء يجب أن تكون حاصلة مع الشى, 
بالفعل . 

ووَضْفا البسيط والعُركّبِ ‏ أعني: البساطة والتركيب ‏ من الأمور 
الاعتبارية ؛ لأنهما بَمْرِضَان للمعقولات من حيث هي في العقل. ولم 
يُوجّد في الخارج ما يطابقهماء فإنه ليس في الخارج شيء هو بساطةٌ أو 
تركيبٌ . بل ما في الخارج: إما إنسان» أو فرس » أو جسم جمادي”" أو 
غير ذلك» فإذا حَصَلَ واحد منها في العقل» تَعْرضٌ له2"0 البساطةٌ أو 


12 


التركيبٌ . 


وكلّ(" منهما مُنافي للآخر؛ إذ لا يجوز أن يكون شيء واحد 
بسيطاً ومُركباً معاً؛ لأنه: إما(*2 له جزة» وحينئذ يكوثُ مُركَباً» وليس 
بيسيط”*؟؛ أو ليس له (47/ب») جزةٌء وحينئذ يكون بسيطاً» وليس 
بكُركّب. 

والِيطٌ والمُركّبُ قد يُؤخذان من حيث إنهما يتضَايفان2'0 
والبسيطٌ المُتضّايف: هو الذي يكون بيطا بالقياس إلى مركب 
)١(‏ ساقطة من (ب) (ه). 
() «(و): لها. 
(©) (ه): فكل. 
)١( )6(‏ زيادة: أن يكرن- 
(5) (ه): بيطا. 
(+) التضايف: هو كون تصور كل واحد من الأمرين موقوفا علئن تصور الآخر. التعريقات 

للجرجاني ص 07 . 

حدم 


, بأن يكون جزءًا بالنسبة إلئ ذلك العُركّب (58/أ). فإن 
اك إلى الكل » وإن كان للجزء جرءٌ آخرء فباعتبار الكل 
.ب إضافي , وباعتبار أن له جزءا ركب حقيقي : وإذا كان الجزء بالنسبة 
ب لكل بسيطاً شايفا يكون الكل بالنسبة إليه وكا متضايفاً. 
وإذا أَخِدّ ابيط والمركبٌ مَُصَايمَيْنَ» فيتعاكان في العموم 
والخصوص » مع اعتبارهما بما مضئ من لبط وَالشركي الحققيين: 


يعني: إذا اغْثَيرَ البسيط الإضافي بالتسبة إلئن البسيط الحقيقي » 


يكو السيمدُ الإضافي أعمّ من البسيط الحقيقي ؛ لأن كل بسيط حقيقي 
بمْدُقُ عليه أنه بسيط بالقياس إلئ المُركّبٍء وليس كل ما هو بسيط 
بالسبة إلئ العُركّبٍء فهو بسيط حقيقي ؛ لجواز أن يكون ما هو بسيط 
بالسبة إلئ العُركب مُركَباً» والجُركٌبُ لا يكون بسيطاً حقيقيًا. 

وإذا اغرَ المُركبٌ الإضافي بالنبة إلئن الثركب الحقيقي » 
يتعاكس7 في العموم والخصوص» أي: يكون المُركَبٌ الحقيقي أعمّ 
من المْركٌبٍ الاضافي ؛ لأن كلّ ُركّبٍ إضافي يَضدّقُ عليه أن له جزءآ 
فيكون ركبا حقيقيًاء وليس كل ما هو تُركٌب حقيقي يَضْدّق عليه أنه 
ُركْب إضافي؛ لجواز أن لا عكر إضالته إلى جُزتّه» فحينشذ لا يكون 


مُركباً إضافًا . 
* قال: 

ج02 عه كع سان 0 و 

وكَمَا تَتحَمَقُ الحَاجَةٌ ِي المُرَكبٍء كَكَذّا في التسيط (1 : /و). ٠‏ مجع 
)١(‏ (و): يتعاكان. 


4م 


© اقول: 

أي: كما كَحَمَُّ حاجةٌ العُركّب إلى جَاعِل؛ كذلك كنحم حا 
البسيط إلئ جاعل؛ وذلك لأن البسيطً قد يكون ممكناء وكلٌ 50 
محتاج إلن جاعل2" . 

وقيل: إن السيطً غيرٌ مجعول ؛ لأنه لو كان مجعولا لكان ممكناء 
والإمكانُ نسبةٌ» والنبةٌ تقعضي الاثتينية » فيلزم أن يكون في البسيط 
اثنينيةٌ » فلا يكون0" البسيط بيطاء هذا حُلقٌ. ١‏ 

والجوابٌ: أنه لا يلزم من عُروض الإمكان للبسيط الاثنينيةٌ فيه؛ 


)١(‏ اتفق العلماء علئ أن وجود الممكن وتحققه في الخارج لابد له من فاعل». ولكن 
اختلفوا في أن ماهية الممكن . في حد ذاتها مع قطع النظر عن الوجود والعدم ‏ هل 
هي آثر للفاعل أو لا؟ وهو المعبر عنه ب: هل هي بجعل جاعل أو لا؟ وذلك مثل 
السراد. هل الواد سراد بالفاعل آم لا ؟ 
والأفوال فيها ثلاثة: 
الأول: قول أهل السنةء وهو أنها بجعل الجاعل مطلقاًء مرواء أكانت بيطة أم 
مركبةء وهو ما اختاره المصتف. 
العاني: قول جمهور الفلامفة والمعتزلة » وهو أنها ليست بجمل الجاعل مطلعاً. 
الثالك: قول يعض الفلاسفة وبعض المعتزلة» وهو أن المركبات بجمل جاعل » وأما 
الائط فليت مجمولة. 
هذاء وقد حقق الشيخ محمود أبو دقيقة أن الخلاف في هذه المألة لفظيء في 
كابه: القرل الديد 21١7/١‏ 
وانظر في هذه المألة: المباحث المشرقية 207/١‏ نهاية المرام للحلي 2١74/١‏ 
مطالع الأنظار ص 48» شرح المقاصد 241719/١‏ حاشية عبد الحكيم علئ شرح 
المراقف ١رم+5.‏ 

(؟) العبارة في (ب): فيلزم أن لا يكون. 

و 


يهن الإمكان يَعْرض * للبيط بالقياس إلئ وجوده؛ء والوجودٌ خارج عن 


ينيد فلا تلزم الاثنينيةٌ فيه . 


قال: 
' ومُنا قذ يَعُوَانٍ نميهم وقذ بَفِْرَانٍ إلى التحل. (7252) 
الُرَكبُ مرَكٌبٌ عَم يَكقَدّمُ وجُوداً وعَدَماً بالقياس إل الذَّمْنِ 
والخَارِج ' وهُوَ عِلَهّ الفتى عَنِ التجبء قََاغْتِبَارٍ الذّهْنِ ب 
اهيار الكَارج خَنِيٌ . فِحْصلُ حو اش كلاء”2©: وَاحِدةٌ مُتمَاكِتَةٌ 


وانْنََانِ أَعَمْ. 
© آأقول: 

كل واحد من البيط والمُركٌبٍ قد يقومٌ بنفهء أي: لا بَفَْقِرٌُ في 
تقومه إلى محل يقوم به؛ وقد يَفُِْ إل محل يَقومٌ به. 

فالبسيطٌ الذي يقومٌ بنفه الواجبٌ» والبسيطٌ الذي يقوم بغيره 
النقطةٌ» والمُركّبٌ الذي يقوم بنفه الجمٌ (40 /ز)ء والمُركُبُ الذي 
يقوم بالمحل اللسوادٌ. 

الْركبُ مُلتيم من أمور”' ؟: كل واحد منها عله ناقصة لتقرّمهء 
وعدئه علةٌ لعدم الكل تَامةٌ؛ فالأجزاءً (01 /ج) تتقدم علئ المُركّبٍ في 
الوجود الخارجي» إن كان التركيبُ (٠5/ه)‏ خارجياء وفي الوجود 





1 في غير (1) (و): ثلاثة. 
(؟) انظر: المباحث المشرقية 65/1» كشف المراد ص “الاء شرح التجريد للقوث 
وك شجبي 


لذن 


الذهمي » إن كان التركيبٌ ذهتيًا؛ ضرورة تقدم العلة علئ المعلول في 
الوجود”" الخارجي » إن كانت علةٌ في الخارج» رفي الوجود الذعني , 
إن كانت علةً في الذهن. 

وكذا يَقدُِمٌ الجزَءٌ على العُركب في العَدََيْنَء أي: الخارجيع 
والذهني ؛ لكن بالنسبة إلئ جزء واحدء فإن الكلَّ لا يَتَحَفقٌ إلا بعد 
تحَققِ جميع أجزائه» ويَنْعَدِمٌ بانعدام جْرْءِ واحدء أي جَرْءِ كان. 

وتقدّمٌ الجزء عل الكل علَةٌ يغنئ الجزء عن سبب آخرء يُحقفه 
عند تَحفُقِ الكل ؛ لأن الجُزْء لما كان مُتقدّما علئ الكل » ٠‏ فمتى تَحَفّلَ 
الكل فلابد وأن يحَحَققٌ الجر أولاً؛ فاستحال عند تَحَفْقٍ الكل احتياجه 
إلئ مبب جديد يُحَفَقٌهُ ؛ لامتناع تحصيل الحاصل ٠‏ 

فالغنن” عن السبب الجديد إن اغتُرَ في الجزء الخارجي» 
يْمَّئ الجزءٌ الغنيّ عن السببء وإن اغْمرَ في الجزء الذهني» يُسمّئ 


الجزة بِيْنَ2'0 البوت. 
فيَحْصَلٌ للجزء خواضٌ ثلاثٌ200 


الأولئ: كوثه مَُقدّمًا علئ الكل. 


الثانية: امتفناؤه عن سبب جديدك. 


)١(‏ (ب): بالوجود. 
(؟) (ب): والغنئ . وفي (و): فإن الغنئ- 
(؟) (ب): الخارج. 
(؛4) (ب): البين. 
(05) (ج): ثلاثة. 
كوم 


أخحشٌ من الثانية ؛ لأن كل ما هو متقدّمٌ علئ الشيء» 


0 وليس كل ما هو متفن عن سبب جدير 
4 


0 
ب اعن سبب اجديد 
يبب تقدمهء فإن الأول 20 :ا هي و5 5 المؤضوف بالتقدم 3 
جديد» والعانية: :هي الحصولٌ من غير سيب جديدة أعمٌ من 
0 شك أن المطلقّ ١‏ المُقيّد . 
إن يكون موصوفا بالتقدم أو لاء.ولا شك أن عم من 
آل 
الثالعة: امتناع رَفْعِهِ عن المُركبء أي: إذا تُصوّرَ الجزءٌ مم 
المركّب » يمتنعٌ حم العقل عن سَلْبٍ الجزء عنه. 
والخاصة د الأولئ مُتَعَاكةٌ» أي: كل جزء متقدم علئ الكل» وكلٌ 
]| َِ لك 
لا يُقالُ: العلةٌ الفاعلية متقدمةٌ علئ المُركّب» وليست بجزء له*2, 
لأنا نقول: المرادٌ يتقدم الجزء أن يكون تقومٌه به لا منهء وحينثة 
يندفع ما ذكرتم ؛ ؛ لأن الجزء متقدم علئ العُركّبٍء بمعنئ تقرّم العُركّب 
و م ما يَهَوَّمٌ به المُركب» فهو جزءء وبالعكسء فلا يَنْتَقِضمٌ 
والخاصتان الْأخْرَيَانَ إضافيتان؛ لأن اللوازم القريبة تَضدٌَّقٌٌ عليها 
هاتان الخاصتان» مع أنها ليست يأجزاءء فتكونان أعمّ من الجزءء 
بخلاف الخاصة الأولئ » فإنها ماويةٌ له (*4 /ب). 





)1١(‏ من قوله: «والأولئن..-2 إلئ هنا ماقط من (ب)- 
)٠(‏ (ب): فالاولئن 

0) (ب)(م): حصول. 

(2) (0 (ب): عن. 

(5) ساقطة من (ب) (ه). 

(7) العيارة في (ه): بمعنئ يتقوم به المركب - 


وم 


قال: 


وا بد مِنْ اجو" ما لِنَْض الأَجرَاِ إلى البنْض ء ولا يني 
شَمُولهًا بَاعْبَارٍ وَاحِد. 
© أقول: 

العُركبُ!"» الذي له وَحْدَةٌ حقيقية» لا يجوز أن يكون كل واحد 
من أجزائه متغنياً عن كل واحد من الأجزاء الباقية ؛ وإلا لامتنع أن 
يَحْمّل منها ماهيةٌ مُركبة واحدة»؛ كما لا يَحْصّل من الإنان والحَجّر 
الموضوع إلئ جَنِْه ماهيةٌ مُركَبة واحدة. 

وهذا ضروري» وإيرادٌ المثال للتوضيحء لا ليُنَْدَلّ عليه» فإنه 
ربما حَفِيَ التصديقٌ الضروري ؛ لخفاء تصوٌّر أطرافهء فيُورَةُ ينال ما9© 
يَنْضِحُ به التصديق. 

ولا يمكن أن يكون كل واحد من الأجزاء محتاجاً إل كل واحد 
من الأجزاء الباقية: من الحَيْيَّة التي احتاج إليه فيهاء وإلا لزم 
الدور. 

وإليه أثار بقوله: «ولا يمكن تُمونّها باعتبار واحد» أي: لا 
يمكن مُمُولٌ الحاجة لجميع الأجزاء» علئ أن يكون كل واحد منها 


)١(‏ ([): لحاجة ما. 





(؟) انظر: المباحث المشرقية .87/١‏ كشف المراد ص 6/اء شرح التجريد للقوشجي 
فللقفة 

(<) ساقطة من )١(‏ (و) (ز). 

(:) (ب) (م): إليها. 


و* 


محناجاً إلئ غيره باعتبار واحدء بأن يكونَ كَّ موقا علئ غيره: من 
وجهة التي بِوثّفُ الغير عليه من تلك الجهة؛ بل لابد وأن يكون 
ايعفث منها محتاجاً إلئ الباقي» من غير احتياج الباقي إليهء كالهيثة 
الاجنماعية للعَكّرة وأدوية المَعْجُونء فإن الهيئةً الاجتماعية مُفتَقِرة إلى 
الباقي من غير عَكْسِ ٠‏ 

أو يكونَ كل واحد منها محتاجًا إل كل واحد من الباقي» من 
حيثية غير الحيثية التي احتاج إليه فيهاء كالمادة والصورة للجسم» فإن 
المادةً محتاجةٌ في وجودها إلئ الصورة» والصورةً محتاجةٌ في تتَخُصها 
إل المادة» بأن تكون المادةٌ قابلةً لتَشَخُص الصورة 


»* قال: 
َهِيَ د تكميرُ ي الحَارج » وقد تمُّ في الذّهن. 
2 ع 





© أقول: 

أجزاءٌ الماهية”'؟: إما أن تكون مُتميّرَةَ في الخارج ء بأن يكون لكل 
واحد منها(' وجودٌ متقل غير وجود (10/و) الآخرء كالمادة 
والصورة (١8/ه)‏ للجسم ؛ أو تكونّ مُتميّرزَة في الذهن غير مُتميّزة تتميزة في 
الخارج , بآن لا يكونَ لكل(" منها وجودٌ تقل في الخارج» بل جَمْلُ 





)١(‏ انظر: المياحث المشرقية 25/1١‏ كشف المراد صن 6لاء مطالع الأنظار صن 28اء 
شرح المراقف ١/او2‏ شرح التجريد للقرشاجي ؟5117/15. 

(؟) ساقطة من (ج). 

إفيف (ج) زيادة: واحد. 


>” 


(0ه اج) كل منها في الخارج هو بعينه جَغْلُ الآخرء وجَمْلُ الثرئّ 
بعينه جَعْلُ الأجزاءء كالجنس والقَصْل بالسبة إلى التوع . 

ومعنئ كونهما'"© جُرْأَي الماهية: هو كوثُهما جُرْأَيْ حَدّها في 
الذهن» ولهذا لا يُحْمَلانِ علئ الحدّ بالمواطأة ؛ ضرورةً امتناع حَمْل 
الجزء علئ الكل بهو هو. 


وذلك كالواد الذي يُشارِكٌ البياض ة فى اللون الذي هو جشهماء 


فو 
ويَمْتارٌ عنه بِمَضْلٍ هو قابضضُ البصّرء ؛ فإن جل ْنَا في الخارج هو جف 
سواداً» وكذا جَغْلَهُ قابضاً للبصر هو جَعْلُهُ لونًا وسوادّاء ولهذا يُْمَلان 


عليه بهر هوء وَتَمَايُرٌ جنسه عن قَصّله يكون في الذهن فقط . 
ولو كان" لِلُونٍ وجودٌ مستقل» ولقابض البصر أيض'؟ وجود 
3 2 5 
آخرء جاز لحوقٌ أي قَصْل كان باللون؛ إذ ليس (48/ز) واحدٌ من 
الفُصُول الشُخَصّصّة”* بعينه شَرْطاً لوجود اللون؛ لأنه لو كان شَرْطًا له» 
لما أمكن اللون مع ما يَادُ ذلك المَصْلَ أو يحالف » وإذا لم يكن واحد من 
الفصول بعينه كرا لرجوة الثرة» له وبر عبد جود الل الخافي 
يجوز" تعاقبٌ اقتران الفُصُول"2 يه بأن يبقئ اللونُ مع زوال القابضيّة » 
ويقترنُ به حُصُوص ص المْمَرَّقِيّةَ لبر ٠‏ والتالي باطل , فالحُقدمُ قل . 
(1 أآي: الجن والفصل. 
(؟) هنا الديل لشهاب الدين الهرورديء. ذكره في «التلويحات» طبع في ضمن 
مجموعة مصنفات شيخ إشراق 746/١‏ والشارح زاد في توضيحه وتقريره 
(*) ماقطة من (ب) (ز). 


(4) (ج) زيادة يحتمل أن تكون! به. 
(60) (م): الفصل. 





ولي تك :ب واد 0 5 7 
ولقائل أن يمْتَعَ المُلارّمة» فإنه يجوز أن برد اللون المُعَايرٌ 
تقل :فى الوجود مشروطا في وجوده الخاص بالمصل الخاص » 


َِ موه 09 للد 
نف بانتفاء الفصل. وعلئ تقدير تسليم الملازمة يُمْتمُ ” انتفاء 


٠ التالى‎ 

وقيل0©: إن جنسّ السواد المحوس لا يَمَيّرْ عن فَصُله في 
الخارج ؛ لأنه لو تميّرَ وجودٌ جنيه عن وجود فَضْلهء فإن كان كل منهما 
محموساً» يلزم أن يكونٌ إحاسّنا بالسواد إحساساً بمَحْحُوسَين””'؛ وإن 
كان أحدّهما محوساء والمحوسٌ هو الوادٌء. فيلزم أن يكون 
أحدّهما داخلاً في طبيعة الآخرء وهو محال. 

وإن لم يكن واحدّ منهما محسوساً» فعتد اجتماعهما إن لم تَحْدّث 
هبه ممضوملةء لم يكن السوادٌ محسوس”؟؟؛ وإن حَدَكَتْ فتلك الهيئةٌ 
هي”*' معلولةٌ لاجتماع الجنس والفصلء فتكون خارجةٌ عنهما عَارضة 
لهماء فلا يكونٌ التركيبٌ في الواد المحوس» بل في قاعله 
وقايله© , 

وفيه نَظَوٌه إذ لا تُسَلّمٌ أنه إن حَدَكَثْ" هيئةٌ محصوسةء يلزم أن 





0 (1): فيمتم» وفي (و): تمنع. 
0( هذا الدليل ذكره الرازي في المباحث المشرقية 010/١‏ . 
زيف زاد في «مطالع الأنظار»: وهو باطل بالضرورة. 
(4) في (ه) زيادة غير واضحةء يحتمل أن تكون: هذا خلف. 
(0) ساقطة من (ه). 
2ن غي هامش «مطالع الأنظار» الطبعة الحجرية: المراد من القاعل اجتماع الأجزاءء 
رمن القايل الأجزاء» وهي اللونية وقابضيته البصر». اه تقرير ص .1١٠‏ 
4 في غير (21) (ه): حدث. 
م 


تكونَ عارضةً لهماء وإنما يلزم”'2 أن لو لم تكن الهيئةٌ الحاصلة 
مجموع الجنس والفصل » وهو ممنوعء فإنه يجوز أن لا يكون ئ0 
منهما محسوسا بانفراده» ويكونَّ مجموعٌهما هيئةٌ محسوسة حادثة) ذل 
تكونُ عارضةً لهماء بل مُتقرّمةَ بكل منهماء فيكونٌ التركيبٌ في نفهاء 
لا في قاعلها وقابلها. 

والحقٌ: أن الجنس والفصل لا يَتَمّايزان في الوجود الخارجي ؛ إذ 
لو كان لكل20 وجودٌ في الخارج» يلم أن لا يكون أحدّهما محمولاً 
علئ الآخر بالمواطأة» ولا يكونان (44/ب) مَحْمُولَيين على النوع 
بالمواطأة ؛ إذ يمتنعٌ نح أن يكون الشيء هو بعينه ما يكون مغايراً له في 
وجوده؛ وهذا ضروري» فإن أحدّ الموجودين لا يكون هو الآخرّ. 

لا يقال: لو كان تغايرٌ الوجود في الخارج» يقتضي امتناع الحَمل 
بالمواطأة”'2» لكان التغايرٌ في الوجود الذهني أيضاً مُقْمَضِياً لامتناع 
الْحَمْل بالمواطأة» فإن أحدّ الموجودين المُتخايرَئِن2”9 في الذهن» لا 
يكون هو بعينه الموجوة الآخرء فلا يكون الجدش27 تُتميراً عن المَضْل 
قي الوجود الذهني أيضاً. 


لأنا نقول: الَمايْرٌ في الوجود الذهني2» يقتضي امناع حَمْل 





<؟١)‏ (1) زيادة: ذلك. 

(؟) )١(‏ (ب): زيادة: واحد. 

(+) (ه) زيادة: متهماء 

(4) (ز): حمل المواطأة. 

(0) زيادة من (ه)؛ وهي موجودة في «مطالع الأنظار» ص 46 - 
40 ساقطة من (ب) (ج)- 


4و 


بيس العٌقيّد بالوجود الذهني علئ الفصل والنوع» ولا يقتضي امتناع 
جيل الجنسء مع قَطْم النظر عن وجوده الذهني والخارجي . 

فإن قيل: يُعه0"© هذا أيضاً في الوجود الخارجي» فإن الجبس 
المحمول في الخارج ؛ هو الجنسٌ مع قطع النظر عن وجوده الخارجي . 

أجيب: بأن اعتبار الجنس مع قطع النظر عن وجوده الخارجي » 
إنما هوا في العقل ؛ إذ الماهيةٌ من حيث هي هي لا تَحَقُقّ لها إلا في 
العقل ٠‏ 

وإذا تَبَتَ أن الجنسّ والمَصل لا يتمايزان في الوجود الخارجي » 
فنقول: الجنسٌ والفصلٌ قد يكونان مَأَحُودَْنٍ من أجزاء (87/ه) 
خارجيةء كالحيوان (1/54) والناطقء فتكون الماهيةٌ المركبة من 
الججس والفصل مُركٌبةَ في الخارج. وقد لا يكونان كجنس العقل 
ونصلهء فتكونٌ ماهيةٌ العقل مُركَبِةَ في الذهن بسيطة في ع 
0 ج) ولا امتناع في أن تكون صورتان عقليتان مُطابم بِقَيْن لأمرٍ 
يسيط في الخارج . 
* قال: 

كَإِذًا اغَْرَ عَرُوضُ الْعُمُومٍ ومُصَابفِهٍ فَقَدَ 





© أقول: 
أجزاءٌ الماهية باعتبار عُروض العُموم لها90» ومُضَايفِهِ - أعنى: 


() (ه): نمتبر 
(') ماقطة من (ج). 


الخصوصٌ - تنقسم إلئ مُتداخلة وإلئ كُتباينة0؟ ؛ وذلك9؟2 لأن أجزاء 
الماهية لا تخلو: إما أن يكون بعضّها أعمّ من بعض أو لا يكون, 
والأول يسمئ متداخلةً » والثاني متباينة - 

والأجزاء المُتداخلة: إما أن يكون بعضُها أعمّ من البعض الآخر 
مطلقاً. أو من وجهء فإن كان الأول: فإما أن يكون العام مُتقوماً 
بالخاصء وحينئذ: إما أن يكون العام جارياً مَجَِرئ الموصوف. 
والخاص جارياً مَجْرئ الصفةء أو يالعكس - 

فإن كان الأولء فالعامٌ الجنسش2”0 والخاصٌ الفصلٌ2©0. مثل 
الحيوان الناطقء وإن كان الثاني فلا يكون ذلك التركيبٌ من الجنس 
والفصل » يل من الشيء وعارضهء كالموجود المَقُول علئ المَقُولات 
العشر”*'» فإنه مُقرّمٍ بتلك الماهية وعارضيٌ لها (47 /و). 

أو يكونَ الخاص مُتقرّما بالعام,» مثل النوع الأخير المُقيِ 
بالعرارض المُفارقة» فإنه إذا اعُْيِرَ مجموعٌ مُركٌبٌ من النوع الأخير 
والعوارض المُفارقة » تكونُ تلك العوارضٌ أجزاء للمجموع المُفتبرء 
وتكورنٌ90) أخصٌّ من النوع الذي هو الجزءٌ الآخرء ومُتقرّمة به 
كالإنان المُقيّد بالضاحك أو الكاتبء أو غير ذلك (48/ز) من 
الأعراض المُفارقة . 
)١(‏ انظر: المباحث المشرقية 09/١‏ . مطالع الأنظار ص 49ء شرح المقاصد ٠458/١‏ 
(؟) ساقطة من (و6. 
(*) (م): جسن. 
(1) (ه): فصل. 


(6) (و): العثرة. 
() (م): وقد تكون. 


وإن كان الثاني » وهو أن يكون بعضضٌْ الأجزاء أعمّ من البعض 
الآخر من وجهء فمِثْلُ الماهية المركبة من الحيوان والأبيض. 

والأجزاء المُحباينة لا تخلو: إما أن يكون الحُركّبُ منها مُركَباً من 
الشيء المأخوذ مع إحدئ عللهء أو من الشيء المأخوذ مع حر 
معلولاته » أو من الشيء المأخوذ مع !1 أخين عِلله ومعلولاته . 

فإن كان الأولٌ: فإما أن يكون مع علته الفاعلية» مثل العطاءء فإنه 
فائدةٌ مقرونة بالفاعل ؛ أو مع علته المادية» كالأفطس الذي هو ذو تقعير 
في الأنف؛ أو(" مع علته الصورية» كالأقطس إن”'2 جعلناه اسما 
للأنف الذي فيه تقعير؛ أو مع علته الغائية » كالخاتم» فإنه اسم لحَلْقةٍ 
مقرونة لما هو غاية لهاء وهو التجكّل بها" في الإضبّع. 

وان كان الثاني فهو كالرّازق الخالق. وغير ذلك من الأسماء 
المُشتقة . 

وإن كان الثالتٌ: فإما أن تكون كلها وجودية» أو بعضها وجوديةٌ 
وبعضها عدمية, فإن9؟ كان الأول فلا يخلو: إما أن تكون كلها حقيقية» 
أو إضافية» أو بعمُّها حقيقية وبعضّها إضافية . 





للف (ج) (و): إحدى. 
0ن( (ج) زيادة: إحدئ. 
(؟) ماقطة من (ب). 
(2) (ج): إقء 

(6) ساقطة من (و)- 

0 (ب): وإن. 


فإن كان كلها حقيقيةٌ: فإما أن تكون متشابهة» أو مخطلفة, ذبن 
كانت متشابهةٌ فكالعدد"2 عن" الآحادء وإن كانت مختلفةً: فإما أن 
تكون معقولةً أو محسوسةء فإن كانت معقولة فكالجسم المُركب من 
بولا والصورة» والعدالة المُركَبة من الهمّة والحِكْمّة والشجاعة 

"' كانت محسوسةً فكاليلقَة من الواد والبياض. 

وإن كان" كلها إضافية فكالأقرب والأبعدء فإنهما تُركٌبان من 
إضافة عارضة لإضافة أخرئ. 

وإن كان بعمّها إضافيةً وبعضّها حقيقيةٌ فكالرير» فإنه مُركّبِ من 
الحَتَّب الذي هو موجودٌ حقيقي» ومن الترتيب الذي هو إضافي. 

وإن كان الثاني وهو أن يكون بعضّها عدمية وبعضّها وجودية ‏ 
فكالأول» فإنه ترك من وجودية وهو كوه عبداً لغيره» وعدمي » وهو 


أنه لا مَتِدَأْ له. 

قال: 
د قر وكَد تُؤْحَدَُ مواد وثَدْ تُؤْحَدُ (46/ب) مَحْمُولة» مَمْرِضْ لَهَا 
وى توعد الجِنْسِيّةٌ والَصْلِيّ وجَعْلَاهُما وَاحِدّ: 

© أقول: 


أجزاءٌ الماهية”*2 قد تُؤْحَلُ من حيث إنها موادٌّء وتكون أجزاء 


() (ه) زيادة: المركب. 

(0) (ج): من. 

(؟) (م): فإن. 

(4) (ج): كانت. 

(0) انظر: المباحث المشرقية :37/١‏ كشف المراد ص ١76‏ شرح التجريد للقوشجي 
. 


.تفي للماهية لا تُحْمَلُ 
لمواطأةء ولا تكون أجزاءً حقيقية لهاء بل إذا قيل لها: إنها أجزاء 
لهاء قبالمجازء من حيث إن اللفظ الدال عليها جُرْءٌ لحدّها. 

ورين (+8/ه) ذلك في مثال فنقول: إن الجسم قد يُوْحَذُّ من 
عف إنه مادة للحيوانء ويكون جزءاً حقيقيًا له غير محمول عليه 
بالمواطأة» وقد يُوْحََدذٌ من حيث إنه محمول عليه بالمواطأة وجدس له. 


2 ع ض 
عليهاء وقد تؤخذ من حيث إنها محمولة عليها 


فإذا أَعدَ الجمٌ جوهراً ذا طول وعَرْض وعُمْقَء بشرط أنه لا 
يَدْخُلُ في وجوده معنئ غير هذاء وبحيث لو انضمّ إليه”" معنئ غيرٌ 
هذاء مثل حِسٌ أو تمَّدّ أو غير ذلك» كان معنئ خارجاً عن الجسم 
مُضافاً إليه؛ فالجسمٌ مادة غيرٌ محمول علئ (00 /ج) ما تحته. 

وإن عد الجسم جوهراً ذا طول وعَرْض وعُمْقء بشرط أن لا 
يعَرّضَ لشيء آخر أصلاء بل مع قطع النظر عما عداء””2, كان محمولاً 
علئ كل نوع تحته. 

وكذا الناطنٌ وَالحََاسٌ والنامي» قد تُوْحَذُ علئ الوجه الأول» 


الثاني فتكونُ محمولة. 
لا يُقالُ: إذا قلنا: الإنان جسمء فإن كان المرادٌ به أن مفهوم 
الإنسان بعينه مفهومٌ الجسمء كان ذلك باطلاً؛ وإن كان المراد به أن 





)١(‏ زيادة من (و). 

0 (ب): سروامة 

(7) ما بين القوسين في (ه): من أجزاء حقيقية غير محمولة. 
7ق 


الإنسان موصوف بالجمء فهو أيضاً باطل؛ لأن الجسم جزء 
الإنانء والجزرءٌ متقدم. والصفةٌ متأخرة ؛ وإن كان المراد به أمراً 0 
فلابد من بيانه لِيُتصوّرَ قَيُنْظَر'© في صحته وفساده. 

لأنا نقولٌ: المرادٌ به أمر ثالثء وهو اتحادهما في الوجودء فإن 
الإنان مغاير للجسم في الماهية» لكنهما يَتَّحِدان في الوجود والذات؛ 
لأن الجسم من حيث هو لا يَدْحُلٌ في الوجود إلا بعد تقيّده» فاستحال 
عُروض الوجود”" إلا للجم المُقيّد بذلك القَيْدٍ . 

قيل: لو جاز عٌروض الوجود الواحد لماهيتين» لجاز قيام المَرَضٍِ 
الواحد بِمَحَلَيْنِ » والتالي باطل . 

وعلئ تقدير جواز عُروض الوجود الواحد لماهيتين» لا يجوز 
عُروض الوجود الواحد لماهية الجزء والكل ؛ لأن الجزء ‏ من حيث هو 
جزء ‏ له وجودٌ متقدم علئ وجود الكل » وذلك الوجود يَمْتَنعٌّ أن يكون 
هو الوجودّ الذي عَرَضَ للكل وله”” ؛ لامناع أن يكون الجزء بذلك20 
الوجود مُتقدّماً علئ ذلك الوجودء وإلا لزم تقدّمٌ الشيء علئ نفسهء 
وهو محال. 

وإذا كان ذلك الوجودٌ مغايراً للوجود العارض للكل» فلو كان 
الجزءٌ موجوداً أيضاً بالوجود العارض للكل». لزم أن يكون للجزء 
وجودان» وإنه محال بالضرورة- 





() (1) (ج): وينظر. 

٠ في هامثى (ه) زيادة: الواحد . نسخة‎ )٠0( 
(؟) ساقطة من (ز6-‎ 

(9) (ج): لذلك. 


عت بأن جواز عروض الوجود الواحد لماهيتين» لا يستلزم 

1-7 0 م فان 1 - 0000 
قيام العرّض" الواحد عي فإن الوجوة ليس بعَرّضء 
.. ي لا يكون مَعْرُوضاً له“ في الخارج» كالموضوع بالنسبة إلئ 
ومعروضه 5 ل 2 5 

37 دَرٌ إلا فى العقل. فجاز غُروخ 

التدضء بل عُروض الوجود لاا يُتصور إلا في لعقل» فجاز عروضه 
الماهية المُتقوّمة في العقل (0 0 /ز) بأمرين . 

وآما قوله: «لا يجوز عروضص (87/و) الوجود الواحد لماهية 
الجزء والكل ؛ لأن الجزء ‏ من حيث هو جزء ‏ له وجود متقدم علئ 
وجود الكل». 

قلنا: مُسَلَّعّ أن الجزء ‏ من حيث هو جزء ‏ له وجود متقدم علئ 
وجود الكلء لكنَّ الجرْء - من حيث هو جزء ‏ لا يكون محمولا علئ 
الكل؛ حتئ يلزم منه عُروض الوجودين لهء بل الجزءٌ ‏ من حيث هو 
جزء ‏ مادم والمادة غير محمولة» والمحمول ‏ من حيث هو محمول - 
لا يكون له وجودٌ مُغاير لوجود الموضوع. 

َالحَاصِلٌ: أن الجزء ‏ من حيث إنه جزء ‏ يكون له وجودٌ متقدم» 
دلا يكون محمولاء ومن حيث إنه محمول لايكون له”'2 وجود غير 
دجود الموضوع, فلا يلزم عروض الوجودين له 
ش هذا وإذا اغَتَبرَ الجزءٌ من حيث إنه محمول. فقد يَعْرِضٌ له: إما 
لجنس أو الفصل؛ وذلك لأن الجزء من حيث هو محمول: إما أن 


)١(‏ ساقطة من (ب)0- 
() ساقطة من (و). 





يكون تمامً الذاتي المُشترّك بين الماهية وما يُخالفها في الحقيقة أو لا, 
والأول يَعْرِضُ له الجنس » والثاني يَعْرِضُ له الفصل . 

وجَعْلٌ الجنس والفصل واحد؛ وذلك لأته لو لم يكن جَمْلهما 
واحداً لكان لكل منهما وجودٌ مغاير لوجود الآخرء فلا يكون أحدهها 
محمولاً علئ الآخر بالمواطأة» وهذا بَيّنّ عند العقل . 
عله قال: 

والجنس كَالمَادَةِ وهُوّ مَعْنُولٌ » والَضْلُ كَالصُورَةٍ وهُوّ ِل 
© أقول: 

الجنس والفصل إذا تُسِبَا إلئ المادة والصورة» كان الجنسُ أشبة 
بالمادة من الفصلء والفصلٌ أشبة بالصورة من الجنس؛ وذلك لأن 
الجنس لا يقوم بالفعل إلا بمقارنة الفصل» كما أن المادة لا تقوم 
بالفعل إلابمقارنة الصورة. 

والفصل علة لوجود الجنس» علئ معنئ أن طبيعة الجنس في 
العقل أمر مبهمء لا يَتحَصَّلٌ بنفه» قابل لأن (74/ه) يكون أشياء 
كتيرة. كل27 واحد هو هو مُحتاج إلئ أن يُضِيفٌ الذهن إليه معنئ زائداً 
يحَحَصَّلُ ويعينٌ بهء ويكون”" هو أحدّ هنه الأشياء بعينه» فهذا الزائد 
هو الفضُلٌ ‏ وعِليتُه بهذا المعنئ لا يمكن مَنعُها. 

ورك كين التمل مذ اتليدد البح ون لازي اأ: 


)١(‏ (ه): وكل . والعبارة في هامش (ز): كل واحد منها من حيث هو هو. 
(؟) ساقطة من (و)- 
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الفصل في الخارج بعينه الجنس » فلا يكون علة لهء وإلا 


(دماج) لأن . 2 ا 0 
.)يدوق بالوجود عليه» فيمتنع أن يكون هر بعينه الفَصَل . 
و قال: 


5 ب ي(ع) بء > كم 
وما لا جنْس لَه قدا" فصل له. 


و اقول: (45 /ب) 
الماهية التي لا جِنْسَ لها لا قَصلّ لها('2؛ لأنها إذا لم يكن لها 
جسء لم تُشارك غيرّها في ذاتي» فلا تحتاج”" أن تَنْقَصِلَ عنه بفصل » 
بل هي منفصلةٌ بذاتها عن الغيرء وإن كانت مُشاركةٌ له في الوجوو©. 
وقبل: إن الجنس العالي يجوز أن يكون له فَصْلٌّ مُقَرّم لماهيته: 
بإن كان لا جنس ل”"؛ لجواز تَزْكُبه من أمرين”” أو أمور متساوية؛ 
7 0 53 5 
فيكون كل منها فصلا مُقَوّماً. 
وقيل: يمتنع تَحَمُنٌ ماهية مُركٌبة من أمرين أو أمور متساوية ؛ لأن 
نلك الماهية: إن كانت جوهراً فيكون الجوهر جنا لهاء وإن كانت 
00 (ز): بلزم. 
00 ماقطة من (و). 
م" (ه) (ز): ل 
0 انظر: كشف المراد ص لالاء لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار للقطب الرازي 
ص45 ؛ شرح العجريد للقوشجي 7119//5. 
(0) (ج) زيادة: إلن. 
(0) () زيادة: لآن الوجود ليس بذاتي؛ بلزم من الاشتراك فيه العميز. 


(0) في غير (): لها. 
00) ره) زيادة بالهامش: متساويين. 


7 


عَرَضاً كان أحدٌ السعة أو أحدٌ الثلاثة”© جساً لهاء فلا تكون مُركبةٌ من 
أمرين أو أمور متساوية. 


لا يُقَالُ: لِمَ لا يجوز أن تكون تلك الماهية”" تَفْسَ جئس من 


2 


الأجناس العالية؟ وحينئذٍ لا يكون مندرجاً تحت جنس. 

لأنا نقول: هذا أيضاً ممتنع ؛ لأن الجوهر مثلا - من حيث هو 
جوهر ‏ لو كان مُركبًا من أمرين أو أمور متاويةء كان كلٌّ منها(؟ إما 
جوهراً أو عَرَضاً؛ لضرورة الحَضرء لا جائرٌ أن تكون جوهراء وإلا يلزم 
أن يكون الجوهرٌ جزءاً لنفسهء ولا جائرٌ أن تكون عَرَضّاء وإلا لتقوّمَ 
الجوهرٌ بالعَرّض . 

وفيه تََوَءِ لأنا لا تُسَلّعٌ أنه لو كان عَرَهمَا لَزِمَ أن يكون أحدٌُ 
التسعة أو أحدٌ الثلاثئة جسا لهء وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الأعراضٌ 
مُسحصرة في التسعة أو الثلاثة » وهو ممنوع. 

وأيضاً: لا تَُلَّمُ أنه لو كان جوهراً » يلزم أن يكون الجوهدٌ جزءاً 
لنفهء وإنما يلزم”*؟ ذلك أن لو كان الجوهر ذاتيًا له"2 وهو ممنوع ؛ 
لجواز أن يكون الجوهرٌ خاصة له. 

قيل: علئ تقدير تركب (1/56) الماهية من أمرين يُاويَانِهاء 





)١(‏ قال ابن جماعة في هامش (د): «التسعة واضحة. وهي المقولات التسع التي تتعلق 
بالعرضض ٠‏ وتلخرج عنها مقولة الجوهر ‏ والثلاثة: هي الكيف والكم والنسبة؛ ب/١1-‏ 

(؟) سافطة من (و)- 

(7) (أ) (ج): منهماء 

(») ماقطة من (و). 

(6) ساتطة من (ه). 


1 فط ا أن هذه الماهية دجب أن تكون 

ن شي 
لابكد كالبسائط » رالماي التي(" تتركّبٌُ هذه الماهية شيا 
ممتازة بنفسها 


0 مُبْهم كالجنس» ولا تُحَصَّلْ وجود9© غير 


َعَا لم تَفِدْ 3 تعين | سمية 


يُحمّل كالوجود الجنسي » 0 فصولا بالمعنئ المعتبر في سائر 


الفمول المنوعة ٠‏ 

وأما التميُهُ*2 في الوجودء فكما يمتاز الجرءٌ بذاته عما يشاركه 
نى الوجودء كذلك اركب بذاته يمتاز20 عنه ؛ إذ لا مشاركة لغيره فيه 
في ذاتفه وليس”" أحدّهما في أن تُمَيْرَ الآخرّ بأولئ0 من الآخر في 290 
أن تعره . 

وأيضاً: الجزءٌ إنما يُمَيْرٌّ الكلّ من حيث هو خاصٌ بهء واختصاضّه 
به لا بُعْقلُ إلا بعد تَعَهّلِ ماهية الشيءء التي لا يُشارِكُّها غيرها فيهاء 
أعنئ : را 

فإذن: هو مُممِيرٌ قبل تَمييز”؟2 الجزء إياهء فإن سمت هذه 


(1) ساقطة من (ب). 

0( (ب): الذي . 

0( (ز): تعيين. 

للق (ز): ولا تحصيل وجود. 

(0) (م) (ز): العمسيز. 

0ن( (ه): ممتاز. 

[49 (ه) فليس. 

(4) (ر): أولئ. 

ل4) ساقطة من (ب) (ه). وفي (01: من . 

)1١ .0‏ كذا في (د)» وفي الباقي: تميز. وما أثبته أولئ . 
1*8 


المعاني فصولاً» كان وقوعٌ اسم القصل عليها وعلئ الفصول المُتوّعة 
بالاشتراك . 

وفيه نظرء أما أولاً: فلأن الماهية لمّا كان تَحمَّنُ مفهومها مُتويّن)» 
علئ تحقق”" مفهوم الجزءء كان الجزءٌ علةً لتقوّم مفهومهاء فكان عله 
لتميّرها» فإنه إذا لم يُعْتَر الجزءٌ لم يكن هناك ماهيةٌ فضلاً عن 
امتيازها عن غيرها. 

ولو جَوّزنا امتيازّها عن غيرها بنفسهاء لم'" يلزم أن لا تكون 
مُمتازةً بالجزء ؛ وذلك لأن الجزء لما كان مُخْتصًا بهاء فقد مَيّرّها عن 
غيرهاء وإن كانت”*' الماهيةٌ ممتازة بنفهاء ولا يلزم منه تحصيلٌ 
الحاصل ؛ لأن الامتيارٌ الحاصلّ بتمييز*2 الجزء الماهية غيرٌ الامتياز 
الحاصل بنفها. (١5/ز)‏ 

وأما (44 /و) ثانياً: فلأن تمييرٌ الجزءٍ التُركَّبَ لا يوق علئن 
تَعَقّلِ اختصاصيه بهء بل علئ اختصاصه به في نفس الأمرء واختصاصّه 
يفن نفبان. ,الأمر لا توف علئ تَعَقّلِ الماهية الممتازة عن غيرها 
بذاتهاء ولا علئ امتيازها في نفس الأمرء » بل كَحَققّها وامتيارُها قي نفس 
الأمر بالجزء. 





)١(‏ (ز): يتوقفاء 
(؟) ساقطة من (ز)- 
(+) ساقطة من (و). 
(:) (و): كان. 
ره) <)2 ج22 (ه): بتميز. 
4٠‏ 


أنضاً: بوذا ازكلاه0" قائم بعينه في الفصول المُتَوّعة. 
0 ْ 2 

بيءٌ: أنه لا يجوز أن تكون ماهيةٌ (5/ه) مُركبة من أمرين أو 
و5 

ول 0 سواء 
8 

خارجية أو لم تكن. 


أما إذا كانت ماخوذة من أجزاء خارجية ؛ فلأنه حينئذ يلزم أن 


كان الأمران أو الأمور المعاوية مأخوذة من 
أجزاء 


ٍِ 58 : : ٌ 
تكون تلك الماهيةٌ مُركْبةَ من أجزاء موجودة في الخارج » فتلك الماهية: 
إما جوهر أو عَرَضء لا”" جائرٌ أن تكون عَرَضاء وإلا يلزم أن تكون 
أجزاءٌ العَرّض الواحد موجودة في الخارج متغايرة الوجودء وحيتد يلزم 
أن يكون العَرَّضٌ الواحد عَرَضَيْنَ» وهو محال. 
6 م يْ 
لا بْقالُ: لِمَ لا يجوز أن يكون العَرَضصٌ الواحد مُركَباً من عَرَضين 
ءَ 

موجودين .» 0ه إج» كما أن الجسم جوهر واحد مركب من جوهرين 
موجودين »2 وهما(! الهَثُوى 0 والصورة؟ 

لأنا نقول: كل واحد من العَرَّضَّين: إما أن يكون غَيِيّا عن الآخر. 
فلا تلتثم منهما حقيقةٌ واحدة؛ وإما أن يكون محتاجًا إلئ الآخرء فيلزم 
اوري وإما أن يكون أحدهما غَنِكًا والآخرٌ محتاجاً إليهء وحينثذ: إما 
تب ل تي د 
00 أي: قوله السابق: «وأيضاً: الجزء إنما يميز الكل من حيث هو خاص به». 
(1) ما اختاره الشارح هنا هو مذهب قدماء المنطقين واين سينا في الشفاء» وخالف في 

ذلك المتأخرون من المناطقة . انظر: شرح التجريد للقرشجي 518/7 . 
)© (ز): ولا جائز. 
0غ( ساقطة من (ه) 


(9) (ه): كالهيرلي. 
7 (ر) زيادة: لآن كل واحد منهما محتاج إلئ الآخر بالوجود ‏ 
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أن يكون أحدهما حال في الآخر أو لاء والثاني يقتضي أن لا بلعم 
منهما شيء واحد. 

والأولٌ لا يخلو: إما أن" الغنيَّ هو المَحلٌ أو الحَالٌء فإن كان 
الأول يلزم أن يكون المح مُتَقوّمَ القوام بدون الحالء والحَالٌ هيئة 
فيه بعد تقوّيهء فيكونان عَرَضَينء أحدهما قائم بالآخر بعد تقرّيهء فلا 
يكون المجموعٌ عَرَضًا واحداً حقيقيًا بل اعباريّاء والثاني يقتضي أن 
يكون ما قُرِضَ حال غير حالٌ؛ وذلك لأن الحال مُتقوّمٌ حينشذ قبل 
المحلٌ بموضوعه”” , فإذا("2 حَصَلَ الجزءٌ الآخر في موضوعه لم يَكُلَ 
فيه » وإلا يلزم انتقالٌ العَرّض . 

وأيضاً: لم يكن حينئذ أحدّهما بالمَحَلّية والآخر بالحالِيّة أولئ من 
العكس ء وإذا”'؟ لم يَُلَ فيهء لم يَلْنقِمْ منهما عَرَضصٌ واحد حقيقي. 

وهذا بخلاف الهَيُول والصورةء. فإن الصورة لما كانت عَِيّةَ 
بذاتها عن الهَيُولىء والهَيُولئ مُفتقِرة في تقوّمها بالفعل إليهاء كان 
تحمّقُّها بالذات مُتقدّمَا علئ حُلولها (407 /ب) في الهَبُولى» فلا يلزم من 
خُلولها فيها مُحال» بخلاف حُلول أحدٍ هذين العَرّضين في الآخرء فإنه 
إذا كان الحالٌ متقدماً بالذات» يكون حال في الموضوع”*؟؛ فلا يمكن 
أن يَحُْلَّ في الآترء وإلا يلزم انتقالٌ العرض. 
)١‏ (ز) زيادة: يكون- 
(0) (ز): بموضوع. 
(م) (,): راذا 
(4) (ج) (م): فإذا. 
(5) (ه): موضوع. 

4١7 


وايضآ: إذا حَلّ الآحَرٌ في الموضوعء يكون كل منهما حال في 
ويه يكون أحدهما بالحالّيّة والآخر بِالمَحَلّيّة أو من العكس . 
وإئ إذط كانت0© جوهرآء فأجزاؤه الموجودة في لكان قبل 
57 الكلء لا يجوز أن تكون أعراضاء وإلا يلزم تقوم الجوهر 
بالعرض » وهو محال» بل جواهرّء وحينئق”" لا يخلو: إما أن يكون كل 
منهما غَيتًا عن الآخر» أو محتاجاًء أو أحدهما محتاجاً (دون الآخر)9© , 
والأونُ والثاني باطلان» والثالث لا يخلو: إما أن يكون أحدُهما 
حال في الآخَر أو لاء والثاني يقتضي أن لا تَحْصّلَ منهما حقيقة 
واحدة» والأول يقتضي أن يكون المُركّبُ منهما جوهراً» فيكون الجوهر 
جناً له؛ فلا يكون مُركّباً من أمرين متساويين©. 
هذا إذا كانت الأمورٌ المعساوية مأخوذة من أمور خارجيةء وأما 
إذا لم تكن مأخوذة من أمور خارجية» فلأنه حينثذ لا يخلو: إما أن 
يكو كل من الجزاين معلا عَييا عن الآخَرء فلا تلنثم منهما حقيقة 
واحدة 7" أو مُفتقراً إلئ الآخر فيدورٌ؛ له أحدهما غئيًا والآخر 
محتاجاً ‏ وهو أيضاً باطل ؛ لأن الاحتياج لا يُتصَوَّرٌ في الخارج ؛ لأنه لا 
يكون خارجيًا. ولا في العقل ؛ لأنه 0 كّ منهما مساوياً للآخرء 
لم يكن أحدهما مُبِهَماً صالحاً لأن يُقال علئ أشياء كثيرةء فلا يحتاج 
0 اي من أجزاء موجودة في الخارج . 
257 ما بين القوسين في (ه): والآخر غنياء 
) (ب) زيادة: هذا خلف. 
(0) ساقطة من (و) 


ثالث » 


دع 


+ عت © 1 
إلئ أن يَنَهَمّ إليه ما يُعَيّته ويْحَضْله » فيكون غنيًا في العقل عن الآخر 
فلا تلتئم ماهية واحدة(© منهما في العقل . 

لا يُقال: العُركََة("؟ من أمرين متساويين في العقل » جاز أن تكون 
ماهيةً اعتبارية» فيجوز أن تكون مُلتئمةٌ من جزأين» كل منهما غنيئ عن 
الآخر. 

م 5 

لأنا نقول: الأمور الاعتبارية علئ نوعين: اعتباري فَرَضِيّ» 
لا يلزم تحققه بالاعتبارء واعتباري7" حقيقي» يلزم تحققه بالاعتبار» 
والاعتباري القَرَضِي لا فائدة في اعتبارهء بخلاف الاعتباري9» 
الحقية 


والمرادٌ من قولنا: «لا يجوز أن يكون الماهيةٌ مركّبة من أمرين 
متساويين (5*/ه) أو أمور متاوية» الماهيةٌ العينية» والاعتبارية» 
الحقيقية » لا الاعتباريةٌ القَرَضِيةء فإنه جاز"© تركُبها من الأمور 
المعساوية المفروضةء والاعتباريةٌ اللازمة لا يجوز تركّبها من أمرين© 
أو أمور متساوية» كما ذَكَون0؟, 





)١(‏ ماقطة من (ب) (و6- 
(0) (ه): الماهية المركبة. 
(>) () (ب) (و): اعتبار. 
(؛) (ه) (و): الاعبار. 
(6) (ه): والماهية الاعتبارية . 
)١(‏ (ب): جائز. 
)١( )0(‏ زيادة: مناويين. 
(م) (ه): ذكرتاء. 
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قال: 
وجل مَصْل تام َهُوَ وَاحِدّ ولا بُْكِنُ وُجْودُ جِنْسَبْنٍ يفي مرت 


ل 00 َي تت وير » ايرث 
َاحِدَةٍ لِمَاهِيةٍ وَاحِدَة!'"» قَلا تَركِيبٌ عَقَلِىَ إلا منهمَا. 


0 اقول: 

المَصْل التامٌ ‏ أعني: الذي يُمَيّنُ الجنس ويُحَصّله - لا يكون إلا 
واحد”")؛ لأن الواحد إن لم يَحَصّل به (05/ز) الجنسٌ لا يكون 
نصلاً تانّاء وإن تحَصّل به يكون ما عداه لا مَدْحَلَ له في التحصيل9', 
فلا يكون فَضْلاً. 

نعم قد يُوْحَذُ الفصل من مبادٍ متعددة؛ وحينئذ يكون الفصلٌ التام 
مجموعهاء وكلٌ واحد”"" منها هو جزؤه. (8ه /ج) 

والفصل قد يكون له بدأ يذ منه كالناطق: وربما لا يدلُ عل 
(44 /و) المبدأ الحقيقي إلا برض ذاتي له" » فَيُمْتَق له الاسم من ذلك 
المَرّض ء كالناطق المُمَْقّ من التُطق لادان عن عزنا سيل اسان 

فإن كان له أعراض مُترئَبَة” : فَيِْتَقُ مما هو أقربٌ إليه ؛ كالتُطق 
بالنسبة إلئ مَبْدأ فصل الإنسان. 





)١(‏ جملة الماهية واحدة» ماقطة من (و) 
0 انظر: المباحث المشرقية 291/١‏ لوامع الأسرار للقطب الرازي ص ١846‏ شرح 
التجريد للقرشجي ؟7/)؟5. 
0 لج) (ه): التحصل. 
(/) ساقطة من (و). 
)2( ساقطة من (ه). 
9) (ج) (ه) (و): مرتبة. 
ندا 








لا ركيب عقلي 
إلا من السجنس 
والقصل 


فإن يعدت عرمن بَنْتِهُ تقدّمٌ أحدهما على الآخرء فقد ينعن ل 
عن كل جوم " عنهما اسم ء وَيجَتَل المجموعٌ قائماً مقام الفصل 
الحقيقي » كالحّاس والمتحرك بالإرادة» فإن مَبْدأْ الفصل الحقيقي هو 
النفسٌ الحيوانية» التي هي تَعْروضةٌ الحِسٌ والحركةء وقد اْعبه تم 
أحدهما علئ الآخرء فاغْمُقٌ عن كل واحد منهما للفصل الحقيقي اسمٌء 
وجُعِلَ المجموع قائما مَقام الفصل الحقيقي. 

ولا يُمكنُ وجودُ جِنْمَيِن في مرتبة واحدة لماهية واحدة0"©؛ 
وذلك لأنه حينئذ كلٌّ منهما لا يَتَحَصّلُ بالفصل وَحْدَ0"", وإلا لكان 
ا ا وا لتقدير 

فه©: بل كلّ منهما يَتحَصّلُ بالفصل وبالجدس الآخرء لَه 
ا الحاصل من الفصل والجنس الآخر 
فيكون كلّ منهما عِلَدَ ناد قصةً لِتحَصّلهء فيكون تحَّلُ كل منهما موقوفاً 
علئ الآخرء فيلزم الدورٌ. 

وإنما قُيِّدَ بقوله: «في مرتبة واحدة» ؛ إذ يجورٌ أن يكون لماهية واحدة 
0 


جنان أو أجناس ء مُثر: بعضها فوق بعض» ولا يلزم منه محذور. 


وإذا تَبتَ أن ما لا جِنْسَ له لا قَصْلَ له يلزمٌ منه أنه0© لا 





)١(‏ ماقطة من (و)- 
(؟) انظر: لوامع الأمرار ص +8 , شرح التجريد للقرئجي ؟/8؟5. 
(©) ماقطة من (ب). 
(4) (ه): بخلاف ذلك - 
(ه) (أ) (ه) (ز): مرتبة. 
() (,) (ز): أنء 
45 


0 مقليع إلا من الجنس والفصل ؛ وذلك لأن الأجزاءَ العقلية - 
ل . محصرةٌ فيهما؛ وذلك لأن الجزء العقلي إن كان تماءًّ 
ا ونوع آخر مُخْالفبِ لها في الحقيقة؛ فهو 

ويب لأنه حيدئذ يَطْلُّحُ الأن يكون مَقُولاً في جواب ما هو بحتب 


ا 
5 ع ةده ع عا ين كن 3 اعلا يلك 3 
وإن لم يكن تماعً الجزء المشترّك بين الماهية ونوج يُخالفها في 
الحقبفة» فلابد وأن يكون قَضَلاً لهاء سواءٌ اخَتّصٌ بها أو لم يَخْقَصٍَ 
ا 8 
أما إذا مص بها فظاهر؛ لأنه حينئذ يَصَلْح للتمييز”” الذاتي” 
عما يُشَارِكُها في الجسر ضرورة اشتر مع الغير في الجنس؛ اا( 
عَرَقْتَ أنه لا يجوز ترك الماهية من 0 متساويين ٠»‏ 000 6 حت 
اختصاصٌ أحد الجزأين » فلابد من (48 /ب) اشتراك الجزء الآخر. 
وأما إذا لم يَخْتض؛ فلأنه حينئق لا يكون تمامً المُشترّك بين 
الماهية ونو نوع آخر يُخالفها في الحقيقة ؛ إذ التقديرٌ بخلافه, فيكون 
خض" من تمام المشترك ء» ولا يكون مُبايتاً ل ولا أخصٌ مطلقاً ولا 
عن وجه. وكُنها ظاهر ء بل: إما أعم أو كناو : 
جلي م لا ل ل 


0 (ب): يتركب. 

(5) بهامش (ز) زيادة: آخراء 

0 (ز): للعميز. 

()) بهامش (ز) زيادة: لها. 

(0) (ز): زو 

(3) (م): وإذا. 

00 (ب): بعضها. والصواب المعبت. 

(0) كه ني 0 وفي (ج): ماويا لهء وفي غيرهما: مماو. 
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فإن كان مساوياً فلابد وأن يُمَيْرَ تمام المُشْعَرَك عما يُشاركه فى 
جنس لهماء لأنه حينئذ لابد وأن يكون تتمام المشترك جننٌ لما 
ذَكَرْناء ممع فيُمَيْرُ الماهية عما يشاركها''» في جِنْس تمام المُنْكَرك» فيكرنٌ 
تش ليه 

وإن كان أعمَّ من تمام المُكْكَرَكَ فلابد وأن يكون ماويًا لتمام 
مُشْحرَكِ ما0"©. وإلا يلزم*” تَركُبٌ الماهية من أمور غير متناهيةء وهو 
محال. فحيئئذ يُميّرَهُ عما يُشارِكة7 2 في الجنس» 
يشاركها قيهء فيكون قَضَلاً لها. 

قكبَتَ: أن لا تركيت”" عقليَ إلا من الجنس والفصل. 

فإن قيل: لا تُسَلَّمُ أنه إذا لم يكن مساويًا لتمام مُمْكَرك ما" 
(07/ه) يلزمٌ تركب الماهية من أمور غير متناهية» وإنما يلزم ذلك أن 
لو لم يكن عُمومُّه باشتراكه بين تمام المُمْمَرَكِ الأول والثاني» وهو 
ممنوع . 


00 ا الماهيةٌ عا 


أجيب: بأنه* لم َحَقَقٌ عُمومٌه”*" باشتراكه بين تمام المشترك 





)١(‏ (1)(م): شاركها. 

(؟) (ب): لتمام المشترك . والصواب المثبت٠‏ 
(5) «ز): لزم. 

(») (): شاركه. 

(ه) (ه): ويميز. 

)١(‏ (ز): يتركب. 

07 (ز): المشترك - 

(م) () (ب) (م): بأن. 

(4) (ب) (ه): عمومه لم يتحكق . 


م41 


ذزك لأن كلا من تمام المُشْتَرَك الأول والثاني جر 
ول والثاني ؟ و 000 2 
الأول د يي المفروضةء ولا يجورٌ أن يكونا في مرتبة واحدة؛ لِمَا 


(51/أ) 7 
5 ء 1 2 2 ف اله 

٠ 0‏ 37 ال أعم من الآخر مطلقا *. فلا يكفي في 

عَرَنْتَْ فيكو 


ِ 
اكتراكه بينهما . 





رمه | 
قال: 
و أقول: 


الجنْسٌ والقَصْلٌ قد يتّحِدان فى الماهية؛ بأن يكون لها جنس 

واحد وفصل واحدء وقد يتعدّدان» فيترتبان في العمُوم والخصوص» 
2 

كالناطق . والحيوان؛ والحسّاس » والجسم النامي ؛ واللجسم . 

ولابْدٌ من تناهيهما"!": وإلا يلزمٌ اتلسل في العلل والمعلولات 
إلئ غير النهاية » وهو محال. 
قال: 

كَدُ بَكُونُ منْهُمَا عَنْ" وَطَ مَنْطقْء كحسهم أنواع الجن 

دفد يكون مِنْهمًا عَفْلِي وَطبِعِيٌ ومَنْطلني كَجِنسِههَا. تمل 
© اقول: 

كل من الجنس والفصل قد يكون طبيعيًاء وقد يكون منطقكاء وقد 
)١(‏ ماقطة من (و). 
(5) ساقطة من (و). 
(5) ساقطة من (ب6. 
00( انظر: كشف المراد ص 94/ا؛ حاشية الجرجاني ل: ١46‏ 
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يكون عقليًا(' . مثلاً: مثلاً: الحيوان جنس طبيعي » ومقهومٌ (04/ج) اليم 

جنس منطقي . وَالجُركَبُ منهما عقلي"" , والناطقٌ فصل طب 

ومفهومٌ الفصل فصل منطقي » والمُركٌبٌ منهما عقلي. 
كما أن حِنْسَ الجنس وجِنْسٌ الفضل ‏ وهو مفهومٌ الكلي من 

حيث هو قد يكون طبيعيًّا» وهو مفهومٌ الكلي من حيث هو. 
وقد يكون منطقيّاء وهو الكليّةٌ العارضة لمفهوم الكلي» فإن 

مفهوم الكلي”" يَعْرِضٌ له أنه كلي (58 /ز) . 
وقد يكون عقليّاء وهو المُركَّبٌ منهماء وهذا هو المُراد من قوله: 

«كجنهماة. 
ويُمكِنٌ أن يُفقهم2 منه: أن كلا منهما طبيعيئٌ ومنطقيئٌ وعقليم: 

كما أن الكليَ الذي هو جمس لهما ينقم إلئ هذه الثلاثة كما ذكرتاء 

فحينئذ تكونٌ الطبيعةٌ التي يَمْرِضٌ لها الكلي 2"7‏ كالانان معلا كليًا 

طبيعيًا » ومفهومٌ الكلي كلي منطقيء والمُركبٌ منهما عقلي0 . 

)١(‏ أنظر: كشف المراد ص 4لاء حاشية الجرجاني ل: ١١4‏ شرح التجريد للقرشجي 
اا 

(؟) (ز): جمس عقلي. 

(+) (ب) زيادة: من حيث هو. 

(4) قال الجرجاني في الحاشية: «الفرق بين هذا وما تقدم هو أن المتقدم باعتبار ملاحظة 
عارض جنهماء وهذا باعتبار ملاحظة معررضض جنهماة وانظر التفصيل في 
الحاشية. ل: 4 

(ه) (ب): الكلية. 

)١(‏ (ه): كلي عقلي. 


2*٠“ 


ل( 


يني الأول اؤلىء يُعْرَفُ بالتأمّل 


قال ا , اس هه 
٠‏ مايا ن الجحنس ما هو 
ويئهُتا”) عَوَالٍ وسَوَافِلٌ ومَتَوّسطات”'*. ومن الجنس 


َجِتيِمَانِ َع الَقَابُلٍ . 
و أقول: 

الجئش”2©: إما أن يكون أعمّ الأجناس المُتربَةَء وهو العالي 
كالجوهر ؛ أو أخصّء وهو الافل كالحيوان؛ أو أعمَّ من بعض وأخصٌ 
من بعض » وهو المُترسّط» كالجسم النامي ؟ أو مُباينا لهاء وهو المفرد؛ 
ولم يُوجّد له مثال. 

َالفَصْلٌ قد يكون عالياًء وهو أعمٌ الفصول (050/و) المُترية 
وهر الفصل الذي قَسَمَ الجنس العالي أولٌ انقامهء كقابلية اه 
المُسّمة للجوهر 


ع 

)١(‏ وجه التأمل: أن الأول اعتبر فيه مفهوم الكلي من حيث هو كلي صادق عليهاء رهو 
المناسب لقوله: #كجدسهما؛. انظر: حاشية الجرجاتي. ل: ©1. 

(1) (1) (ج) (ز): وقيهما. 

(؟) في شرح التجريد للقوشجي زيادة في المتن. وهي: «وفصل كل جنسى يكون في 
مرتبته» قال القوشجي: «يعني: فصل الجنى المالي يسمئ فصلا عاليآء وفصل 
الجنس الافل يمن قصلاً سافلاً» وفصل الجدى المتوسط يسمئ فصلا متوسطا» 
فلفنة 

2( انظر: البصائر النصيرية لابن سهلان ص 15, شرح الآيات البينات لابن أبي الحديد 
ص 2٠١5‏ تجريد المنطق للطوسي صصص ء لوامع الأسرار للقطب الرازي ص 74 
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والفصر 
إضافبان 


وقد يكون مافلاً» وهو أخصّهاء وهو الفصل المَقَوّم للنوع السافل 
كالناطق . 

أو أخصّ من بعض واعمّ من بعض »؛ وهو الفصل المُقوّم للجنس 
المتوسط غير الذي هو مُقَكُمٌ للعالي أولا ؛ كالنامي والحسّاس. 

وقد يكون مباينا للفصول المُترتَبةَء وهو الفصل المُفْرّدء كالفصل 
المُمَوّم للنوع الذي لايكون له إلا جسن واحد رفصلٌ واحد. 

ولم يَمَرّض المُصِنَّفُ للفصل المفرد» بل اتْتَضّرٌ علئ ذكر الجنس 
في الأفرادء وهو سَهْلٌ . 

والجنسٌ والفصلٌ إضافيّان؛ لأن كلا منهما لابد وأن بُمْتبِر 
بالقياس إلئن شيء» فإن الجنس إنما هو بالقياس إلئ أنواعه؛ وكذا الفصلٌ. 

وقد يجتمع الجنس والفصل في شيء واحد» لكن باعتبارين» مع 
أنه يكون بينهما تقابلٌ ؛ لأن الجنسّ مَقُول في جواب ما هوء والفصلٌ 
ليس بِمَقُول في جواب ما هوء لكنَّ اعتبارٌ التقابل غيرٌ اعتبار 
اجتماعهماء فإن اجتماعّهم(" في شيء واحد بالقياس إلئ شيئين» 
وذلك كالحّاس الذي هو فصلٌ بالنسبة إلئ الحيوان جسنٌ بالنسبة إلئ 
السميع والبصيرء وتقابُلُهما إنما يكون بالسبة إلى شيء واحدء فإن 
الجنس للشيء يستحيل أن يكون قَضَلاً له. 
قال: 

ولا بُنكِنُ أَخْدُ الجنس”" بِالنسْبَةِ إلى القَضل . 


)١(‏ جملة: 9فإن اججماعهما» ساقطة من (و). 
(0) (() زيادة: جناء 
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7 لا بنك أَْذُ الجنس بالسبة إلئ الفصل”©2 بأن يكون 
5 جنا بالسية إلئ الفصل» كما هو اجنس 0 إلى النوع » 
ربا لكان مُقوَّا للفصل» فلا يكون المَضْل مُحصّلاً ومُعيْنا له. بل 
(جدل محمول علئ الفصل» علئ معنئ أنه لازم له؛ لا علئ معنئ أنه 
جز لماهيته» فلا يُشارِككُ (9:/ب»)» الجنسى في الماهية, فيتميّرٌ عنه 
بزائهء (4+/ه) أو يُشَارِكُ النوع علئ أنه جزء منهء فَيَمْتَارٌ عنه بدّخول 
طيعة الجنس في ماهية النوع » وعدم دخولها في ماهية الفصل. 

وأما حال الفصل بالنسبة إلئ سائر الأشياءء فإنه إن شَارَكّها في 
الماعية وَجَبَ أن ينفصلٌ عنها بفصل» وإن لم يُشارِكها في الماهية لم 
يَجب أن ينفصلٌ عنه بفصل ٠‏ 


قال: 
قَإذًا تع(" إزد عا ثقاقان أله كاد الست لوك بلعث : 
َإدًا نبا" إلى ما يُصَائَانٍ ليه كَانَ الجنسش أَعَمّ والفَضْلُ الصرامس 

مساوي] 9 . د 

© أقول: 


8 0 
قد ذكرَا' أن كلا من الجنس والفصل إنما يكون بالقياس إلئ 
شيء» فإذا تَسَبما الجبسّ والفصلّ إلئ ما يضافان إليهء كان الجنسش أعمّ 
بي ب تل 0 
)6 انظر: كشف العراد ص 4 شرح التجريد للقوشجي ؟/775. 
(0) (ه) (و) (ز): نسبناء وفي (أ): نسب 
م( (ب) (م): محاويا. 
(4) (ب) (م): ذكرناء 


ع 


مطلقاً مما يُضاف إليه ؛ لكونه م* مُشترّكاً بينه وبين غير والفصلٌ مساوي)0» 
له؛ لأنة ذاتي يُميّرّه عما عداهء فلا يكون أعمّ منهء وإلا لم يقد 
التميير””» ولا أخصّ منهء وإلا لم يكن ذاتياً له. 


* قال: 


وَالتَتَخُصٌ ين الأمُورٍ الامْتباريّة» فَإِذّا نظِرَ إِلَبِهِ مِنْ حَتِثُ هُوَ أَك 


عَمَِينٌ وَجِدَ مُنَارِكاً لِمَبْرِهِ من الَتَخّصَاتٍ فيو ولا يتتشسَلُ بل تقلع 
َانْقِطَاع الاعْتبَار. 
© أقول: 
الماهيةٌ النوعية من حيث هي هي”2 نفس تصوّرها غيرٌ مانع من 
التّزْكة» والتَّخْصٌُ علها نفك سور مانع من التّرّكة» فإذن لابد في 
الشّخْصٍ من زائد» وهو اكب 2 
التكخُضٌ ‏ وهو ما به قتع التصوّر وقوعٌ القّركة ‏ زائدٌ علن 
الماهية» وعلئ الوجود أيضاً؛ لأنه مُمَحْر بالطبع عن الوجودء فإن 
الشيء ما لم يُوجّد ذهناً أو تَارجاً لم يَمَْع (70/ج) تصوّرٌه من وقوع 
التّكة» فالشخص الخارجي يتوقف تشَخُصّه علئ الوجود الخارجي» 
والشخص الذهني يترقف تشخّصه علئ الوجود الذهني. وما يتاخر 
(:) اشتراط المساواة مخخص بالفصل القريبء» وأما البعيد فيكون أعم. انظر: حاشية 
الجرجاني . ل: 16 شرح التجريد للقرشجي 551/7 
(؟) (و) (ز): التميزء 
(+) ماقطة من (ب). 


(4) ويعبير عنه بالتعين ٠‏ 
”4*2 


22« 
يباين فكو نورازاة 2 5 
٠‏ الأمور الاعتبارية”" ؛ إذ لو وُحِدّ في الخارج لكا[ سر ) 
وهو “ن . 5 0 6 ا م - 
تَخماً ل ماهيةٌ نوعيةء فيكون تشخصها زائدا عليهاء ويلزم 
1 فى الأمور الموجودة المُترتّبة معاء وهو محال. 
لا يال للا تلم أن اكسوين لو كان مَويجووا في الخارج » 
يكون له تعيّنٌ زائد علئ ماهيته» ولِمّ لا يجوز أن يكون تعيّنٌ التعين 
عَيْنَ ماهيته ؟ 
لأنا نقول: كل ما هو موجود في الخارج» فله ماهية نوعية 
َوُرُها غير مانع من الشّرْكة» ومن حيث هو موجود (4 /ز) مُتَشَخُْصٌُ 
تصَرُرُه”” مانع » فيلزم أن يكون التَكّخُّصٌ أمراً زائداً علئ ماهيته النوعية . 
والتشخُصٌ إذا كان موجودًا في الخارج» يكون حاله هذه0» 





0 سائطة من (ز). 

(0) هذاراي المتكلمين. كما نبه إليهم الرازي والبيقاوي والكاتبي » وذهب الفلاسفة 
إلئ أن التشخص من الأمور الثبوتية. ونسبه السمرقندي والإيجي إلئ المحققين. 
دانظر في هذه المسألة: الباحث المشرقية 1/4/١‏ المحصل ص 775. الصحائف 
الإلهية للسمرقندي ص .٠١4‏ المفصل في شرح المحصل للكاتبي ل: 4187 مطالع 
الأنظار ص 00 . شرح المقاصد 2454/١‏ شرح المراقف ١/533؛‏ شرح التجريد 
للقرشجي 6/١‏ 07. 

0 (ز): فيلزم. 

00 هذا الاعتراض للسمرقندي في الصحائف الإلهية ص -11١‏ 

0ن مم : التشخص . 

9 (ج): يكون له. 

) (0 (ب) (و): تصورها. 

2 (ه) (زر): هذاء 


جح لحر 


1" 





الحال» فيكون تشخّصه أيضاً زائدا علئ ماهيته النو 
التلسل ء وهو محال. 

فتبت: أن التشخّصٌ من الأمور الاعتبارية . 

وهو من المعقولات الثانية؛ لأنه من العَوارض التي تَلْحَنٌ 
المعقولات الأولئ في الذهن» ولم يُوجّد في الخارج ما يُطابقّه. 

قوله: «فإذا نُظِرِ إليه من حيث هو أمر”"2 عقلي» إشارةٌ إل جواب 
دَخَل مُقدّر. 

توجيهة: أن يُقال: لو كان التعيّنُ من الاعتبارات العقلية» لكان له 
وجود في العقل, فيكون”" تُقخّصاً في العقل» فيكون ل" تتَخُصُ 
آخرء ويلزم التسلسل. 

تقريرٌ الجواب: أن يقال: التَتَخّصُ من حيث هو" مُتعَلقٌ 
بالمَُمَيّن ‏ أي: من ال ان له . لا يكون مُشاركاً لشيء من 
التشخصات » فلا يكون له تشخّص آخر بهذا الاعتبار» فإذا تَظَرَ العقلل 
إليه ‏ من حيث إنه أمر عقلي يكون له ماهية نوعية ‏ وَجَدَهُ مُشاركاً لغيره 
من التدَخّصات في الماهية» وبهذا الاعتبار يكون تُتَكَخُماً لا تشَخُصاً 
ويكون له تكَخُص آخره ولا تلسل» بل ينقطع بانقطاع اعتبار العقل. 


عية٠‏ ويلزم 





)١(‏ ماقطة من (ب) (و). 
)١(‏ (ز): ويكون. 
(©) (ب) (ج) (و): لها. 
)١( )4(‏ زيادة: هو. 
ة53آ”*2 





شيل على وجوده في الخارج بوجوو: 
يوون0©: انه جزة من المُشَخُص الموجود في الخارج» وجرء 


إلى جود موجود: 


وي نظلك؛ لأنه إن أَريدَ بالمُشَخّص معروضٌ التنَخّصِء فلا 
َّ 1 التشخّص جزء ه20 وإن أريد بالمُتشَخْص الموجودٌ مع 
سسخّى. فلا ُسَلّمُ أن المُشَخّص بهذا المعنئ موجود (01/و) في 
الخ 9. 

الشاني: لو كان التشخُصٌ عَدَمَيًا لكان عَدَماً للاتشخّصء وحينئذ 
بازم أن يكون وجوديا؛ لأن اللاتشخّصَ عدمي. وعدمٌ العدمي 
وجودي ؛ أو عَدَمَاّ لتشخّص آخر (89/ه) فيكون أحدّهما وجودياء 
والآخرٌ ممائل له80©, فيكونان وجوديين ؛*2 أو عدماً لغيره» وهو باطل» 
دالا يلزم من وجوده تَفْيٌ التعيّن, ولم يتحقق غَيْرٌ يلزم؟ من وجوده 


الف هذا الدليل ذكره الرازي في المحصل ص 5588» واليضاوي في طوالع الأنوار. 
انظر: مطالع الأنظار ص 6٠0‏ . 

00( زاد الشارح في مطالع الأنظار: «بل التشخص عارض لهء ولا يلزم من وجود 
المعروض في الخارج وجود العارض فيهة ص 6٠0‏ 

0 زاد الشارح في مطالع الأنظار: «فإن الشخص بهذا المعنئ من الأمور الاعتبارية» 
ص ٠ 6 ٠‏ والمراد من الشخص المت خص كما هو ظاهر. 

0( زاد الشارح في مطالع الأنظار: «إذ التعين حقيقة واحدة» مشتركة بين التحينات» 
تختلف بالخارجيات دون الفمول؛ة ص 8١‏ . 

(5) (ب) (ر): وجودين. 

0ن )(ب: فلرم- 
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وفيه نظد:0© أما أولاً: فلا م أنه إذا كان عدميًا يكون عر 
لشيء ء بل يكون معدوماً » والمعدوم لا يكون عدماً لشيء. 

وأما ثانياً: فلأنه لا َل أن اللاتشخّصَ عدميء فإن الشيء 
المُعَبّر عنه بالمعدول لا يلزم أن يكون عدمراء واغْتبر اللامعدومَ» وعلئن 
تقدير أن يكون اللاتشخُصٌ عدميّاء لا يلزم أن يكون التشخّص وجودرًاء 
لأن اللاامتناع عدمي » والامتناع أيضاً كذلك. 

ولثن سَلَّمْنا: ذلك , ولكن لا تُسَلَّمٌ أنه إذا كان عَدَم"2 لتعيّن آخر 
وهو ثبوتي ‏ يلزم أن يكون التعيُنُ المفروضٌ أيضاً كذلك. 

قوله: «لأنه ممائل لهع 9 . 

قلنا: لا تُسَلَّمُء فإن امتراكَ التعيّنات في مطلق التعَيّنء اشتراكٌ 
الجزئيات في العَارض» فلا يلزم تمائلٌ الجزئيات . 

الثالك”*): أنه لو كان عدميًا لكان عدمًا للإطلاق» أو لما لا يَنْتَكُ 
عدمّه عن عدم الإطلاق» أو لا يكونُ كذلك- 

فإن كان الأول (650/ب) ‏ أي: عَدَمَّا للإطلاق أو لما لا يَنْقَكُ 
عديّه عن عدم الإطلاق ‏ يلم اشترالكٌُ جميع الأفراد في ذلك المعنئن» 
فلا يمتازٌ شيء منها عن الآخر. 
(1) أصل هذا النظر للمرقندي في الصحائف الإلهية ص ١٠٠١‏ والشارح زاد في تقريره 

وبيانه . 
١‏ (ب)(ج): عدماء _ 
(+) الذي تقدم قوله: «والآخر ممائل له؟. 9 
(4) هذا الدليل ذكره المرقندي في الصحائف الإلّهية من 4١٠ء‏ ووصفه بأنه برهان 


بديع . 
14 


5 ىن الثاني - أي: عَدَماً لما يَنْقَكُ عدمٌه عن عدم الإطلاق - 

ند فلك أحدٌ العدمين عن الآخر: : فإما أن يُوجَدَ عدمٌ الاطلاق بدون 
وين العدم أو بالعكسء والأول يستلزم كونَ الشيء الواحد لا مطلقاً 
لا مُمياّء والثاني يستلزمٌ كوش الشيء الواحد مطلقاً و 

وفيه نظد؛ أما )2 أولاً: فلما ذكرنا أولاً في الاستدلال 
الثاني » وأما ثانياً: فلأنه إن أَرِيدَ بالتعكّن التَعَيّنٌ المُشْكَرَك بين التعيّنات» 
فنختار أنه عدم الإطلاق . 

قولّه : «يلزم اشتراك جميع الأفراد فيه». 

قلنا: لا امتناع في ذلك . 

قوله: للا لس قي نياع الاعرة. 

قلنا: لا تلم » وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن لكل فرد تعن 
خاص معروضرٌ للتعيّن المطلق» يمتاز ذلك الفرد عن غيره بذلك التعيّن 
الخاص » وهو ممنوع . 

فإت أَرِيرَ بالتعيّن التعيّنُ الخاصٌ بالفرد”*؟» فنختارٌ أنه عبارة عن 
عدم أمر ينفكُ عدمّه عن عدم الإطلاق» ويُوجَدُ عدم الإطلاق بدون 
ذلك العدم. 

قوله: «يلزم أن يكون الشيء الواحد لا مطلقاً ولا معينا» . 

قفنا: إن أردتم به أنه يلزم أن يكون الشيء الواحد لا مطلقاً ولا معيّناً 
بالتعين المُثترَّك فممنوع ؛ لأنه لا يلزم من انتفاء الخاص انتفاءٌ العام 


- 





(0) (ز): في الفرد. 
1+5 


اعلة اتشخص 


8 6 - 
وإن أردتّم به لا معيّناً بالتعيّن الخاصٌ فَمُسَلمء ولا امتناع فيه ؛ لجواز أن 


يكون حينئذ لا مطلقاً ولا معيّناً بالتعيّن الخاصء ومُعيّنا”'" بتعيّن آخر 


* قال: 
٠ 0 4 5‏ 4-2 م ووم 22 اي ترد 
عا(" مَا به النَشَخُصُء كَقَدْ(" يكون نَفْسَ المَاحِيّةَ قلا يتك 


وقد يَنْكَبِدٌ إِلَى المَادَّةِ المُتَشَخّصَةٍ ِالأَعْرَاض الحَاصَّةٍ الحَالَةٍ فِيهًا. 
ولا يَحصْلُ التَقَمُصُ بِانْضِمامٍ كه َل إلى مفله. والتعيذ ماي 
لتَشَخّص » ويَجُودُ انتبارٌ كل ين الشَبْينِ بالآكر". 
© أقول: 

لما قَرَعَ من بحث ماهية التشخّصء» أراد أن يُشِيرَ إل ما به 
العشخّض 20 

فقال: ما به التشخّصٌ إن كان الماهية9© لم كَكَئَرء أي: يلزمٌ 


)١(‏ (و): ومتعيناء. 

(؟) () (ز): وأما. 

() كذا في )١(‏ (و)؛ وفي الباقي: قد. 

(4) في كشف المراد ص 45 وشرح التجريد للقوشجي 717/9 زيادة في المتن؛ وهي 
«والمتشخص قد لا تعتبر مشاركته. والكلي قد يكون إضائقيًا فيتميز. والشخص 
المتدرج تحت غيره متميز» وهي مثبتة بهامش (ز)ء وهي زيادة في بعض نس 
التجريد؛ كما ذكر ذلك القوشجي. والشارح تعرض لشرحهاء لكنه لم ينص علئن 
ذلك » ولم يراع في الشرح ترتيب المتن. 

(0) انظر: المياحث المشرقية 27/١‏ الصحائف الإلهية ص +11ء مطالع الأنظار ص 
67ء شرح المقاصد 601/١‏ ء شرح المواقف ١/04م.‏ 

(1) (ه) زيادة بالهامش: بنفها أو بلوازمها. في نسخة. 

0 (ب): لا 

276 


انحصار نوعها في شخصهاء لأنه لما اقْقَضّت الماهيةٌ التشخّص (1/007) 
كان يمتتع أن يَتحفّقَ شَخُصٌ”" آخرء وإلا أمكنَ تخلّفٌ المعلول عن 
ا 

وإن كان ما به التشخّصٌ غير الماهيةع قلابد من مادة يسعتد 
التشخّضصض إليهاي وذلك لأن المُباينَ نسبئّه إلئ الكل سواءٌء وغيدٌ 
المباين: إما حال في التشخص ء أو محل لهء والأول باطل ٍ لأن 
المحلّ سابق علئل الحالٌ» فلا يكون (هه/ز) الال بن لصت 
فتعيّن الثاني » فيستند التشخّص إلئ المادة. 

والمادةٌ تتشَخّصٌ بانضمام أعراض خاصة بها(" حالَّة فيهاء مثل: 
الأّن المُعيّنَء والكثف المُعيّنء والوَضع المُعيّن. وحينشذ يجوز» 
تَكَدْدٌ أشخاص الماهية بسبب تَكَثّرِ المادة. 

قيل: فيه نظر*©؛ إذ جاز أن يكون السببُ حالا في محل 
اللّخْص9©, لا حالا فيه ولا محلا له: 

وهذا النظرٌ غير مُضِرٌ بالمقصود؛ لأن الحال في المحلٌ يحتاج 
إلى المحلّ » فيستند التشخّص إليه لاستناد سبيه إليه9؟ , 


إفيف 





- (و): تشخص» وفي ((): بتشخص‎ )١( 
(؟) (و): العلة.‎ 
(ز): لها.‎ )*( 
زيادة: : أن يكون.‎ و١‎ 22 
+1١4 هذا النظر للسمرقندي» ذكره في الصحائف الألهية ص‎ )6( 
٠. زفق كذا في (ب) (ج) وهو موافق لما في الصحائف » وفي الباقي: التشخص‎ 
ساقطة من (أ) (ج) (ز6.‎ )0( 
2١ 


قين©: لو ىن0© (. ع /هم) تَكَمُّدٌ أشخاص الماهية بسبب تك 


محالهاء زكات20 تَكمٌُ الْتَحالٌ المتكثرة المتمائلة يسيب محال 6 
ويلزم 0 
؟: بأن الشية الذي لا يَفْجَلُ ال كم لذاته» يحتاج في تَكَثْرِه 
إلى 3 التكمرٌ لذاته» وهو المادة» وأما الذي يَعْبَلٌ الَكَمرٌ لذاته 
أعني: المادة ‏ فهو لا يحتاج في أن يَكَكَكْرَ إلئ قابل آخر؛ بل إنما 
5 5 
يحتاج إلئ فاعل يُكثرٌه فقط . 
قيل'*: والحقٌ: أن علة التشخّص تحقّقٌ الماهية في الخارج ؛ لأنا 
تَعْلَمُ ضرورةً2 أن الماهية إذا تَحَقَة تحَققتُ في الخارج ‏ سواءٌ كان هناك 
مادةٌ أو إضافةٌ أو لا هذا ولا ذاك ‏ صارت شيئاً مُنفرِد]”"؟ مخصوصاًء 
لا يمكنٌ فيه التعدد والاشتراك أصلاًء ولا معنئ للمْعَيّن سوئ ذلك. 
فعُلم أن تحقق الماهية وَحْدّهِ كافي في تعيّنهاء فهو علة التعيّن, 
تعددٌ* اللأشخاص إنما يكون بتعدد الؤّجودات للماهية . 
)١(‏ هذا الاعتراضص للرازي »؛ ذكره في شرحه للإشارات ١/4م 7٠١‏ . 
(؟) ساقطة من (أ) (ب). 
(؟) عبارة الرازي في شرح الإشارات: «لكانت المحال المتكثرة المتمائلة محتاجة إلئن 
محال أخر 5١2/١ 6٠.‏ 
(4) هذا جواب الطوسي»ء ذكره في شرحه للإشارات #/الاع . 
(0) هذا القول للسمرقنديء ذكره في الصحائف الإلهية ص 21١4‏ والشارح تقله بنصه 
عن الصحائف . 5 
() (و): بالضرورة. 
(7) (و): واحناء 
(م) (ه): فتعدد. 


ع2 


ّ ل 1 بر لاصخ 
00 0 لماهية المُحَمَقَةَ في الخارج لا تخلو: إما أن 
يكزن تادية .او افإت "كاب الثاني فلا تحتاج في تشخصها إلئ مادةء 
وإن كان الأول قلم يتحقق إلا بالمادة, فيكون للمادة عَدْ 
خلٌ في 
تسخّصهء وهو المطلوب. 
ولا يَحْصلُ (00 او) التشخُص بانضمام كلي عقلي إلى كلي آخرء 
ا ؛ لا يقتضي أن يصيرٌ بحيث يَنْنمٌ تصَوده 
شتراك فيه؛ لأن المضمومً وال ضموم إليه والانضماء9» كا 
نعمء قد يجوز أن يُفِيِدَ الانضمامٌ أمراً لا يَصْدُقُ في الخارج إلا 
عا تاتس واكده ويسفر جيئة في فنص عارجي » لكن يكون له 
أفراد ذهنية؛ لأن كن كلي يمكن للعقل أن يَفْرِضَ له أشخاصاً غير 
متناهية » لع ع ا عي ال ل ل 
يَْرضَ له أشخاصاً (01/ب) غير متناهية'2 سوئ المُخْرَج بالقيد. 
والتمير يخاير الشخُصٌ ؛ لأن التشخْصَ للشيء إنما هو في نه 227 ) 
والتميّر إنما يكون بالقياس (55/ج) إلئ المُشارك . 
ويجورٌ امتياز كلّ من الشيئين بذات الآخرء ولا يلزم منه دَوْرٌ؛ إذ 
امتياز كلّ منهما("» بذات الآخرء فلا يتوقف الامتيازٌ علئ الامتيازء ولا 





)١(‏ (ب) (و) (ز): مادته. 
(؟) ساقطة من (ب) (ز). 
)١( )(‏ (ج): والتقيد. 
(4) هن قوله: «والتقييد.. .6 إلئن هنا ساقط من (و)- 
2( (ج): من الشيثين. 
1 





الذاثٌ علئ الذات» وذلك مثل بُنوّةِ الابن الموقوفة علئ ذات الأب 
وَأبَّةِ الأب الموقوفة علئ ذات الابن» فلا 1 

والتميّر أعم من التشخّص من وجهلا أ إذ التميرٌ مُتحمنٌ 000 دوق 
التشخّص في الماهية النوعية العو بالفصل» فإنها - من حيث 
هي لها تميّرّء ولا يكون لها د حكم برالستمن جيل درن 
التمير فى الشخص”؟ الذي لا مُشارّكة له لغيره في حقيقته أصلاًء 
كالواجب التُتشخّص إذا لم يُْجر عُروضُ الوجود المطلق””» لحقيقته 
المتشخّصة, وكلاهُما مُتحقّقان9" معاً في الشخص الذي يُشْارِكُ غيرّه 
في ماهيته . 


# قال: 


والتشخض لها يُقَايِرٌ الوَخْدَة"©. وَهِيَ ثُقَايِرٌ الوجُودَ ‏ لِصِدْقِهِ علّى 
الكَثير مِنْ حَيِتُ هُوَ كير بِخِلَاف الوَحْدَةٍَ ‏ وتُسَاوِقُهُ. ولَا يُنْكِنُ 


)١(‏ قال ابن جماعة في هامش (د): «قلت: وذهب تلميذه شيخنا أكمل الدين ‏ رضي الله 
تعالئن عنهما ‏ إلئ أنه أعم منه مطلقاً. قلت: ولنا فيه بحث تحقيقي حققنه في غير هذا 
المحل فاعلمه» ل: 17 قلت: وقد وافق الجرجاني والقوشجي أكمل الدين البابرتي 
في ذلك . 
انظر تفصيل ذلك في: حاشية الجرجاني ل: 8 شرح التجريد للقرشجي 2 

(؟) (و) زيادة: علئ إنان. وهي زيادة لا وجه لها. 

(©) (ب): المقومة. 

(4) (و): التشخص. 

(5) ساقطة من (ب) (ه). 

)1١( )1(‏ (ب): يتحققان. 

(9) في كشف المراد زيادة في المتن هي: «التي هي عبارة عن عدم الانقام» ص 47. 

7*4 


بره ل باغار ل 2 والكَثرَةُعِنْدَ العَفْلٍ والحَبَالٍ بَسْعَويَانٍ 
عون كل نما َغْر َوْرَقَ١‏ ؟ ‏ بالاقْتسَام. 


ن انول: 

التشخّصٌ يغاير الوَحْدَة("22 فإن الكلي من حيث هو كلي - 
واحد” وليس بمُتشخخّص . 

وَالوَّحْدَةٌ تغاير الوجود 
الواحد ‏ من حيث هو واحد . مفهومم الموجود””؟ من حيث هو 
موجرد”'؛ وليس كذلك» فإن الكثير ‏ من حيث هو كثيرٌ - موجودء 
وليس بواحد من حيث هو كثيرء وإن كان يَعْرِضُ له الواحدٌ أيضاً؛ إذ 
يقال للكثرة: إنها كثرة واحدة» ولكن لا من حيث هي كثرة. 

لكنَّ الوَحْدَة والوجود منساوقان, فإن كلّ ما هو موجود باعتبار 
يكون واحدا باعتبار» وكلٌ شيء له وجود واو فلذلك 9 أن 
المفهوم منهما واحد. وهما واحد بالموضوع؛ إذ كُُ ما يُوصَّفُ بها 


#اسة 
لوصف به. 





297 لأنها لو كانت عَيْتَه لكان مفهومٌ 


(1) بهامش (أ) زيادة: من صاحبه. 

(1) انظر هذه المآلة وما بعدها في: المباحث المشرقية 40/١‏ , الصحائف الإلّهية ص 
6 مطالعم الأنظار ص "الا شرح المقاصد 07/1؟. شرح المواقف ,4448/١‏ 
شرح التجريد للفوشجي ؟747/7. 

(9) (ب) زيادة: لذاتها. 

()) (ب) زيادة: لذاتها. 

(5) (ب): الوجود. 

(0) (ب) (و): وجود. 

(0) (أ) (ه): فواحد. 


ه15 


الوحدا غنيك 
عن التعريف 


ولا يُفْكِنٌ تغريف الْوَحْدّة بحتب الحقيقة ؛ لأتها بد ال 
التصوّر؛ إذ كل أحد يَعْرِفُ أن شيتاً واحداً إنسان أو فرس ات 
من غير افتقار إلئ اكتساب . 

والتعريف الذي ذكروه لها بِحَسَب اللفظ لا بحسب الحقيقة, وإلّ 
يدورٌ ؛ وذلك لأنا إذا قلنا: إن الواحد لا”'2 ينقسم, فقد قلنا: إن الواحد 
هو الذي لا يَكَكَثْرٌ ضرورة» فأخذنا الكثْرَةَ في تعريف الوّحْدّة. والكثرَةٌ 
لا يمكن تعريقّها إلا بالوَّحْدَة (41/ه)؛ لأن الوَحْدَة مبدأ الكثرة» ومنها 
وجودها وماهيتها. 

ولهذا أي تعريف تُعَرّفُ الكثرة به تُنَْمْمَلُ فيه الوَحْدَةٌ مثل: 
«الكثرة: هو المُجْحَمِمُ من الوَحَدّات206 والكثرة:220 ما يُعَدٌ بالواحدة 
وغير ذلك. 

والوَحْدَةٌ والكَثْرَةٌ تستويان ‏ عند العقل والحَيال في أن كلا منهما 
أَعْرَفُ عند أحدهما دون الآخرء وهو المراد من قوله: (بالاقتسام»» 
وذلك لأن الوَحْدَةَ أعرف عند العقل من الكثرة؛ لأنها مَبْدأ الكثرة» 
والعقل يُدْرِكُ المَيَدَاً أرلاً, والكثرة أعرفث عند الخيال؛ لأن الخيال 
ا يدْرِكُ الكثرة أولا» ثم ب يَنْزِع(*» العقل منها أمراً واحداً. 
(:) (: بدهية, وفي (ج) (ه) (و) (ز): بديمي. 
(؟) (ه): مالا. 
(5) (ج): الواحدات. 
(:) (ج) (ه): الكثير. 


(ه) (ه): انتزع ٠‏ 
1 


2 ري الكثرة بِالوَحْدَة تعريفاً عقليّاء بأن يأخذ”" الوَحْدَةً 
بذاتهاء ويكونٌَ تعريفٌ الوَحْدَة بالكثرة تنيهيًال'2» فإنا إذا قلنا: 
متصورة 1 . ٠. 5 . 2 ٠.‏ . عه ل» 
«الرَحْدة: هي الشيء الذي ليس فيه كثرة» كان معناء: أن هذه اللفظلة 
للثىه المعقول عندنا بَدَهبًا0”©» الذي يقابل هذه الأجزاء؛ ولس هو. 


« قال: 

وتبحت الوَحدَةٌ آنراً عَيْييّاء بَلْ هِي مِنْ لَوَانِي المَعْقُولَاتِ. #حدسيع 
ال 2 .2 ب ا 
وكَذَا الكثْرَ. وتَقَابْنُهُمَا لإضَائَةِ المليّةِ (51/ز) والمَعْلُولَةٍ والمكْيَالية 


والمكيلية» لا عامل جَوْهَرِي بَنِتَهُمَا. 
0 أقول: 


الوَّحْدَةٌ ليست من الموجودات العتكة لك ولا لكانت شيثاً 
واحداً من الأشياء» فلها وَحْدَةٌ ولوَحْدّتها وَحْدَة» ويلزم التسلسل في 
الأمور المُتريّة2*0 الموجودة معاء بل هي من الاعتبارات العقلية» 
2 و . ٠. ٠‏ . 
يَعِْلها العقل عند اعتبار عدم الانقامء وإذا اغْترَثْ من حيث كونها 


)١(‏ (ز): ناععذ. 

(9) (ب) (ر): تنبيها. 

9) (ه): بديهيا. 

2( هذا ملعب المتكلمين؛ وذهب الحكماء القدماء إليئ أنها عينية؛ أي: ثبرتية؛ روافقهم 
علئ ذلك الرازي في المباحث المشرقية 84/١‏ » والسمرقندي في الصحائف الإلّهية 
مس ١1١6‏ والبيضاوي في الطوالع ص 7 
وانظر: شرح المقاصد 07/7؟: شرح المواقف 807/١‏ مع حائية عيد الحكيم 
العم 

0«( (و): المرتبة. 

اكلاع 


موضوعة لوَحْدَّة أخرئ لزت وَحْدَة أخرئ» وتكون حينئذ الوه 
0 بذلك الاعتبار . 
لا يقال: لو كان للوَّحْدَة وَحْدَةء يلزم أن تكون الوحدتان اثنتين . 
لأنا نقول: إنما يلزم أن تكونا اثنتين (77 /ج) لو كانتا في مرتبة 
واحدة» وليس كذلك؛ لأن الأولئ معقولةٌ من الموضوعء والداية 
معقولةٌ من المعقول من الموضوع . 
والوَحْدَةٌ من المعقولات الثانية ؛ لأنها من العوارض التي تَعْرضُ 
للمعقولات الأولئ. 
وكذا الكثرةٌ» تكون اعتباريةً » ومن المعقولات الثانية ؛ لأنها تكون 
حاصلة من الوّحَدّات التي هي الاعتبارية . 


ع وتقابُل الوَّحْدَّة والكثرة يسبب إضافة العلية والمعلولية والمِكيَاية 
ااقوحدا و 
والتكيلية0"", فإن الوَحْدَةَ علد مُقرّمة للكثرة ومِكيّال لهاء والكثرةٌ 


مملولة للّخة توم بها وتكيلة بهاء والعلةٌ من حيث هي علة مقابلةً 
للمعلول مضافةٌ إليه””2» وكذا المعلولٌ بالقياس إلئ العلة. (07/ب) 
(مهأو). 

وَالمِكْيالٌ أيضاً مقابل للمَكيل مضاقفٌ إليه» وكذا المَكيل بالقياس 
إل المكيال» فإن تعَقُلَ الوَحْدَة ‏ من حيث هي علد ومِكْيالٌ للكثرة - 





)١(‏ (ب) (ه): وحدة. 

(1) انظر: كشف المراد ص 44. مطالع الأنظار من 7. شرح التجريد للقوئجي 
1 

(؟) (ب): مضاف إليها. 


14 


إلى إلئ تَعَقّلِ الكثرة ‏ من حيث هي معلولة ‏ ومكيلة بالنسبة إلئن 
الوخد ٠‏ . و 

والعليّةٌ والمكياليّة والمَعْلولية والمكيليّة خارجةٌ عن حقيقة الوَحْدَة 
وركيرة» عارضةٌ لهماء فالتقابلُ بينهما باعتبار هذه العوارض لا لتقابُلٍ 
جَزْهري بينهماء فإن حقيقتهما غيرٌ مُتقابلة بأحد أصناف التقابل 
الأربعة» أعني: التضادٌء والتضايٌ» وتقابلٌ العدم والمَلكةء وتقايلَ 


اللب والايجاب ٠.‏ 
أما التضادٌ: فلآن كل واحد من المتضادين لابد وأن يكون 
)000( 


موضوعٌ الآخرء وموضوعٌ الوَحْدّة غيرٌ موضوع الكثرة. 

وأيضاً: الوَحْدَةٌ مُقرّمة للكثرة» ولا شية من الأضداد بُمقوّم 
لضدهء بل يُبِطِلّهِ وتنفيه . 

فإن قيل: الوَحْدَةٌ أيضاً تنفي الكثرة» فإن الضد يُبْطِلُ المَّدَّ عن 
موضوعه»ء والوَّحْدَة أيضاً من شأنها أن تُبْطِلَ الكثرةة عن موضوعهاء بأن 
تحُلّ في20 الموضوع الذي للكثرة» والوَحْدَةٌ المُقوّمة للكثرة غير 
الوَحْدَة العارضة لموضوعها(”": فإن موضوع الوَحْدَة الحُقوّمة'2 غيرٌ 
موضوع الكثرة . 

أجيب: بأن الوَّحْدَة العارضةً غيدٌ مُبْطِلة للكثرة بالذات» بل إنما 
(7) زيادة من (و). وهي موجودة في هامش (ه) (ز) - 
9) (ز): بموضوعها. 
(1) ساقطة من (و6. 


0 
موضوعه بعيتنه 


و2 


بطل الكثرةٌ ببُطلان وَحَدَاتها("©» ولا تَبِطُّلُ الكثرةٌ لذات الوَمْدَة يُطلاي 
أولاء بل يَعْرِضُ لوحداتها بُطلان» ثم يَعْرِضُ لها أن تبِطُل لبطلان 
وحداتهاء فَالوَخْدَة0" إذا أَبْطَلَت الكثرة فليست بالقصّد الأول يِطِنهاء 
بل تُبِطِلُ (47/ه) أولاً الوَحّدات التي للكثرة » والضد هو الذي يَِلُ 
المَّدَّ بالذات وبالقضد الأول: 

وأيضاً:0" الوَحْدَةٌ الطارئة غيرٌ عارضة لمحل الكثرةء فإن محل 
الكثرة هد )1١‏ الشطوح» رمق( يطلت يبب قلا تكون دك للؤحدة 
الطارئة بل تلا اللخ الحاصلٌ بعد زوال الشطوح الع هي سحل 
الكثرةء فلا تكون الوَّحْدةٌ الطارئة ضِدً!ا للكثرة ؛ لاختلاف محلهما. 

وأما التضايف: فلأنه ليس بِينَ ذات الوَّحْدَة وذات الكثرة تقابلٌ 
المقاف ؛ لأن الكثرة لا تُمْقَلٌ ماهيئها بالقياس إلئ الوّحُدةء وإن كان 
تُعْقَلُ ماهيتُها ببب الوّحْدة» فإنه فرْقٌ بين أن يُعْقَلَ الشيء بالقياس إلئ 
غيرهء وبين أن يُعْقَلَ يهء والمُعْحبرٌ في التضايف هو الأول. 

وأيضاً: الوَّحْدَةٌ غير معقولة بالقياس إلئ الكثرة» فلا يكون بينهما 





0 (ب): الوحدات. 

(") (م) (ز): فإن الرحدة. 

(؟) قال الجرجاني في الحائية: «قوله: «وأيضاً الوحدة الطارئة.٠.8‏ ليست من تتمة 

الجواب المذكور. بل هو كلام مستقل. يدل علئ أن الوحدة الطارئة ليت ضدًا 
للكثرة التي مقايلها. ٠‏ وبالحقيقة هو تفصيل لما تقدم من قوله: «موضوع الوحدة غير 

موضوع الكثرةه ل: .5١‏ 

(1) (ه): هي. 

).2 بهامش (ه) زيادة: عند حلول الوحدة 


وآما تقابل العدم والقلكة: فلأن الوَّحْدة موجودةٌ في الكثرة مُعَرّمة 
بهاء واللّكة لا تكون موجودة في العدمء حتئ يكون العدم يَتألَفُ من 
يتوت :تبجمع» فلا تكون الوذ ملكة لذكيرة. 

وكذلك لا تكون المَلكةٌ هي الكثرة؛ إذ المَلَكَةُ لا تتركّبُ20 من 
إغدامهاء فلا يكون التقابلٌ بينهما تقابلَ العدم والملّكة. 

وأما تقابلٌ الإيجاب واللب: فإن أحدّ النقيضين لا يكون مُقرّ 
للآخر. 
* قال: 

نّم مَعْرُوصُهُمَا قَدْ يَكُونُ وَاحداًء فَلهُ جِهَكَانٍ بالقَّرُورَةٍ م0 
الوَحْدَةٍ إِنْ لَمْ تُقَوّمْ جِهَّة الكَثْرَةِ وَلَمْ تعْرضن لَهَا فَالْوَحْدَةُ عَرَضِيٌ 
ِإِذْ عَرَضثْ كَائث مَوْمُوعَاتٍ أَوْ مَحْمُولَاتِ عَارِصَةٌ سو 
بالمكس ؛ وإِنْ كَوْمَتْ تَوَحْدةٌ جِلِيةٌ أو تَوءِيّة آو قضليّة. 
يَتَغَايرٌ ٠‏ فَمَوضوع مُجِرّدِ عَدٍِ 4 الانْقِسَامٍ لا ير 3 و د 
وَل (14 /ج) مُطْلقي ؛ ملا نط إن كَانَ لَه َفْهُومٌ رَائِدٌ ذُو 3 
أذ مقَارِقٌ إن لَمْ يَكُنْ ذاو 1 هَذا إن لَم بَبلٍ اليشمةء ٠‏ وإِلَا نَهُوَ 
ِقْدَارَ؛ أو 0 بَسِيط ؛ أو مُرَكٌبٌ . وبَعْضع هَذِهِ أؤلى مِنْ بَعْضٍ 
لوخدو والهُوَ هُوَ علئ هَذا التخو. وَالوَحْدَةٌ ف فِي الوَصفب العَرَضِي 
دالذَانِيّ تَتَمَايرٌ أَسْماؤُعَا يِكَقَايُرٍ المُضاف إِلئِه. 


0 


)0 (ب) (ج): : لا تركب. 

/ بهامش (ه) زيادة: شخصية. نخة. 

2( 2: : وجسمء وفي (هم): فهو جم- 
١غ‏ 


© أقول: 
معروضْعٌ الوّحْدَة2"0 قد يكون مُغايراً لمعروض الكثرة ة بالذات» وقر 
يكون مترومهنًا واحداً؛ فحينئذ تكون له جههحان: يه الْوَّحْدَةَ و 
الكثرة . 
ولابد من تغايرهما؛ لامتناع أن يكون الشيء الواحد من جهة 
واحدة واحداً وكثيراً معاً. 
فجهةٌ الوَّحْدَّة: إما أن تكون مُقوّمةَ لجهة الكثرةء أو عارضة لها, 
أو لا هذا ولا ذاك. فإن كان الثالتٌ فَالوَحْدَةٌ عرضية» كما يقال: نسبة 
النفس إلئ البدن كنسبة المَلِكِ إلئ المدينة» فإن جهة اتحاد النسبتين 
كونُ كُلَّ من النفس والمَلِكِ مُدَبٌراً والتدبير غير عارض للنسبتين » ولا 
مُقَوّمٍ لهما » بل عارضصٌ للنفس والمَلِك, والتسبةٌ مُتعلّقة بهماء ٠‏ فيلرم أن 
يكون للتدير تعلق بالسبتين » ولا يكون التدبير / مُقوّمًا ولا عارضاً لهماء 
وإن كان الثاني - وهو أن تكون جههٌ الوَحْدَة عارضةً لجهة 
الكثرة -: فإما أن تكون هناك محمولاتٌ عارضةً لموضوع واحدء أو 
بالعكس . أي: موضوعاتٌ معروضةٌ لمحمول واحد. 
والأولٌ كالكاتب والضاحك العَارضَيْنٍِ للانسان الموضوع”"؟ 
لهماء فإنهما اث شتركا في أن كلا منهما محمولٌ علئ الإنسان» وَالمَحْمُولية 
المتحدة بيتهماء عارضةً لهماء خارجةٌ عن حقيقتهما- 


جه 





61١١90 الصحائف الإلهية ص‎ 488/١ انظر في أقمام الوحدة: المباحث المشرقية‎ )١( 
شرح‎ »4001/١ مطالع الأنظار ص 2375 شرح المقاصد 71/5. شرح المواقف‎ 
587/7 التجريد للقوشجي‎ 

(؟) (ج): المعروض. 
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20« 2ءءةه(") ع 


والتقريرٌ علئ (07/ب) هذا الوجه أحنٌ''" من أن تُجْعَلَ'"' جهة 
تناه بين الكاتب (/601/ز) والضاحك هو الإنسان؛ قفإن الإننان لا 

يقال له: إنه عارض للكاتب والضاحك إلا علئ سبيل التجوّز. 

١‏ والثاني كالقُطْن والثلج الموضوعين (04/و) للأبيض» فإنه قد 

َرَمْنَ لكل منهما أنه موضوع للأبيض» والموضوعيةٌ المتحدة بينهما 

عارضةٌ لهماء خارجةٌ عن حقيقتهما. 
ويمكن أن تُجْمَل في هذا المثال جهةٌ الاتحاد الأبيضَ العارض 

للقطن والشلج . 
ولفظةٌ: «موضوعات» زائدةٌ وَقَمَت سهواً من (7+ /ه) الناسخين. 
وإن””؟ كان الأول وهو أن تكون جهةٌ الوَحْدَة مقرّمَةَ لجهة 

الكثرة -: فإما أن تكون جهةٌ الوَحْدَةَ مقولة في جواب: ما هو؟ بالنسبة 

إلئ الكثرة ؛ أو مقولةٌ في جواب: أي شيء هو؟ 
فإن كانت مقولةٌ في جواب: ما هو؟ فإن اخحلفت الكثرةٌ في شيء 

من الذاتيات» فالوّحْدةٌ جنسية» كوّحْدة الإنسان والفرس في الحيوان». 

,إن لم تختلف .» فالوحْدةٌ نوعية» كوّخدة زيد وعمرو في الإنسان. 

١0‏ قال الجرجاني في الحاشية: ولا حمسن في هذا التقرير؛ لأنهم عدوا الاتحاد 
بالموضوع قسماً» والاتحاد بالمحمول قماً آخر: وهذا التقرير ‏ الذي سماه أحسن - 
يجعل الاتحاد بالموضوع راجعاً في الحقيقة إلئ الاتتحاد بالمحمول8 ٠‏ 
انظر التفصيل في: حاشية الجرجائي ل: 77 » وشرح التجريد للقرشجي 7896/7- 


00" الجاعل لذلك هو المرقندي في الصحائف الإلهية ص -1١8‏ 
97 (ب): فون. 
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َ 0 6 
وإن كانت مقولةً في جواب: أي شيء هوا''؟ 


الوخد قضية, 
كوّخدة أفراد النوع في قَضْلهء إن كان له فصل » كوّحْدة زيد وعمرو فى 
الناطق . : 

والوَّحْدةٌ الفصلية مستلزمةٌ للوّحْدة النوعية والجنسية» من غير 
عكس ٠‏ - 

هذا إذا كان معروضُ الوّحْدة والكثرة واحداء وأما إذا تغاير 
موضوعاهما”"» فحينئذ: إما أن يكون موضوعٌ الوّحْدة موضوعٌ مُجرّد 
عدم الانقام لا غير أي: يكون ذلك الموضوع هو أنه شيء غير 
منقسم» وليس له مفهوم غير ذلك فهو الوَحْدةٌ. 

قوله: «وَحْدَة بقول مطلق» أي: وَحْدَةٌ مُعيد عنها بقول مطلق». من 
غير أن يقال: وَحْدَّة النقطةء أو المُفارق»ء أو غير ذلك. 

«وإلا نقطةٌ» أي: وإن كان موضوع الوَحْدَة له مفهوم زائد علئ 
مُجرّد عدم الانقامء فهو نقطةٌ إن كان ذا وَضْعْء أو مُفَارِقٌ إن9؟ لم 
يكن ذا وَضْع » كالنفس والعقل. 

هذا إن لم يَْبَلُ موضوع الوَحْدة القسمةء وإن قَيلّها: فزما أن يَقْبَلَ 
القمة لذاته أو لاء والأولٌ هو المقدارء والثاني الجسه 220 فإن20 
تَمَابَهت أجزاؤهٌ فهو البسيط ء وإلا فهو الُركَبٌ . 
(*) (ب) (و) (ز): موضوعاتهما. 
(5) (ه): إذاء 
(4) بهامش (ه) زيادة: الطبيعي ٠‏ نسخة - 
(0) (ب) (م): وإن. 
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يؤته2" ما يفيل(" القسمة لذاته باعتبار آخرء وهو أن القابلَ 
ومة إن الم ينقسم بالفعل فهو واحدٌّ بالاتصال » وإن انقسم بالفعل» 
ين لم تكن أجزا مُتمَايزة بالتشخّص”" فهر المركثُ الحقيقي» وإلا 
فهو الواحد بالاجتماع » ووَّحْدَئُه: : إما طبيعية كاليدن (هداج) الواحد» 
مناعيةٌ كالبيت الواحد» أو وَضْعِيةٌ كالدرهم الواحد. 

وبِعمْنُ هذه الأمور أولئ بالوّحْدة من بعضء فإن الواحد من كل 

وجه . وهو الواحد الحقيقي» الذي لا ينقسم بوجه من الوجوهء لا 
بعتب الأجزاء الكمّية» ولا بحتب الأجزاء الحَدَّيّة ولا بحتب 
الجزئيات - أولئن من الواحد الذي هو واحد من وجهء كتير من آخر 2 

والواحدُ”*2 بالشخص أولئ بالوّحْدة من الواحد بالنوع؛ الذي هو 
أولئ من الواحد بالجنس - 

والدهو هوه علئ هذا النحوء أي: علئ نحو الوّحْدة ؛ وذلك ا 
«هو هوة: أن يكونٌ للشيئين وَحْدةٌ من جهة0. وكما يقال: جهة 


و 


الوَحْدة: إما مقوّمةٌ أو عارضةٌء كذلك جهةٌ «هو هو». 


أو 


فجميعٌ أقسام الوّحْدة مد ف مُتحققٌ في أقام «هو هو»ء لكن ينبغي أن 


يُعْتبَرَ في «هو هو» الكثرةٌء فإنه لا يُتصّورٌ بدون اثتينية » فلا يُصورٌ في 
0( (ب) (م): قبل . 

97) () (ج) (ز): بالشخص. 

١ 200‏ : وجه آخر. 

(0) (ج): فالواحد. 

إلى إلى () (ز): وجه. 


1*6 


الاتمسام 


الشخص الواحد من حيث هو شخص واحدء بخلاف الوَحْدة فإنه 
َصُورُ في الشخص الواحد من حيث هو شخص واحد”© 

والوَحْدةٌ في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير 
المفاف إليه فإن الاتحادٌ فى الجنس يمئ مُجانة, وفي التوع 
ثمائلة» وفي الخاصة مُكاكلة؛ وفي الكيف مُشائهة » وفي ي الكم مُساواة, 
وفي الأطراف مُطابقة» وفي الإضافة مُناسَبةَ؛ وفي وضع الأجزاء 


ا 
* قال: 
والاتّحادٌ مُحَالٌ» فَالهُوَ هُوَ بْتَدْعِي جِهَتَيْ تَمَايُرٍ وانّحَاوٍء علّى 
ما سَلَفَء 
ه أقول: 


الاتحادٌ مفهومّه الحقيقى: هو أنه كان شىء واحد هو بعينه صار 
شيئاً آخر. 

وقد يُطلق بالمجاز على صَيْرُورَةِ شيو شيئاً آخر بطريق 
الامتحالة» وهي أن يزولٌ عن ذلك الشىء الصائر شيء ماء ويَنمَاقٌ 
إليه شيءٌ آخرء كما يقال: صار الهواءٌ ماءً, والأسودٌ أبيضَ؛ أو بطريق 

ٌ - - 2 
التركيب» وهو أن يَنصضَاف شيءٌ آخر إلئ الشيء الصائرء فيتركبٌ 
المُصَيَرٌ إياه عنهماء كما يقال: صار الترابٌ طيناً» والخشبُ سرير9©, 
(1) ساقطة من (و). 


(؟) من قوله: «الاتحاد...4؛ إلئ هنا عبارة الطومي في شرح الإشارات 1707/86 نقلها 
الشارح بتصرف منه بزيادة ونقص . 


لحن 


والاتحادٌ بهذين المعنيين جائز بل واقع » والاتحاد الذي هو محال 
55 الاتحاد بالمعنئ الأول » والمفهومٌ يطريق الحقيقة. 

والاتحاد بهذا المعنئن (44/ه) غيرٌ معقولء والقول به قل 
ا لأنه مُكَيل2"0: وبسبب تَكَجُله يظنه طائفةٌ من عوام المُكالهة 
والشتصوّفة0© حمًا. 

والذي يَوُلُ0» علئ استحالته: أن الاتحاد بهذا المعنئ يقتضي 
مين أمراً كان قبل الاتحادء وآمراً حَصَلَ بعده (8 ه /ب)2 والأول هو 
الصائء هذا الثاني ء والثاني هو المُصَّيّدٌ إياء الأولٌ. 

فبعد الاتحاد: إن كان الأمران موجودين معاً فهما اثنان متميّران» 
وهذا ينافى الاتحادً ؛ وإن كانا معدومين فليا مُتّحدين* ؛ لآن المعدوعَ 
لا يتَحِدْ بالمعدوم» ولأنه حينثذ لا يكون اتحاداً بل إعداماً لهما ؟؛ 
وإن كان أحدهما معدوماً والآخر موجوداًء فإن كان المعدوم هو الثاني 
والموجودٌ هو الأولّء لم يَحَقّق اتحادٌ أصلاًء وإن كان المعدوم هو 
الأول والموجودٌ هو الثاني» فقد بَطَّلَ كونُ الأول بالمَرَضٍ”"© (همه/و» 





٠-51 أي: قياس شعري. وهو ما كانت مادته من المخيلات. أنظر: المين للآمدي‎ )١( 

(1) الممخيل مفرد المسخيلات, وهي كما عرفها الآمدي: اعبارة عما يؤثر في التفس ترغيياً 
وتنفيراً يقوم مقام التصديق وإن لم يكن مصدقاً بهء كتشيه العل بالعذرة في تنفير 
النفس عنه» المبين للآمدي ص 86 

() انظر: الصحائف الإلهية للمرقندي ص 197 

للق هذا دليل ابن سينا قي الاشارات» انظر: شرح الإشارات للطوسي */4 07١‏ 

(0) (ه) (ز): بمتحدين. 

(7) ماتقطة من (ب)- 

(0) (ه): المفروض. 
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ثانياً ومُصيّراً إياهء أي: فقد يَطَلَ ما فَرَضْتاه من أن الأول صار ثانياً ؛ لأنه 
. ء 
علئ تقدير عَدَّم الأول لم يَصِر”'" الأول بعينه الثاني ٠‏ 
ع *ت 

قيل': لقاتل أن يقول: لا نُسَلمٌ أنهما لو كانا موجودين لما بَقَىَ 
الاتحادٌء وإنما يكون كذلك أن لو كانا موجودين بوجودين وتعَيّنين » لم 
لا يجوز أن يكونا موجودين بوجود واحد وتعيّن واحدء كما في اللجسر 
والفصل؟. 

أجيب: بأن الوجودّ الواحد ‏ الذي صارا مَوجودَّيْن به -: إما أن 
يكون أحد الوجودين الأولّين: أو وجوداً ثالعا . 

فإن كان الأولٌ يلزم انعدام أحدهما بالضرورة» ويلزم المحذودٌ 
الذي ذكرنا"”“. وإن كان الثاني فلا يخلو: إما أن يكون كل من 
الوجودين الأولين باقيا أو لاء والأول يُوجِبٌ أن يكون الشيءٌ الواحد 
موجوداً بوجودين متغايرين » وهو محال بالضرورةء والثاني يُوحِبٌ: ما 
انعداعَ أحدهما وكونّ الشيء الواحد موجوداً بوجودين» وإما انعداتتهما 
وحُدوت شيء ثالث »؛ وكلاهما محال (4ه /ز) . 

ولا يمكن أن يَتَّحِدَ الوجودانء وإلا يلزم أن يكون الوجودٌ 
موجوداٌ وهو محال » فلهو هوة يستدعى جه 240 تغاير واتحاد ؛ لأته 
220« (ب) (ج) (ز): يصير. 
(؟) هذا الاعتراض للمرقندي في الصحائف الإلهية صص 21١8‏ والشارح نقل عبارته 

بالحرف . 


() (م): ذكرناه. 
() (ز): جهتين. 


الم تكن افيه 20 جهةٌ الاتحاد امتنع هو هو»ء (71/ج) وإن لم تكن 
يه جهةٌ التغاير يلزم اتحاد الاثنين» وهو محال. 


5-7 لقعي سروه 


ا . رايد وَاحِدٍ وَاجِدٍ - 8 خْتلقَة20 الحمًا 5 يق هِيَ أَنْوَاعٌ الْعَدَدِ. 


والوخدة”" بدأ لِلعدّدِ الوم يها لا عبر وإًا أضِيق م 


© أقول: 

الوَحْدةٌ ليست بعدد”" ؛ لأن العددّ هو الكم المنفصل» فلابد فيه 
من الانفصال » والوّحْدةٌ لا انفصالٌ فيهاء فلا يكون عددا بل هي عدأ 
للعدد”" ؛ لأن العدد مُتقوّم بها لا بغيرها. 

فإن الستة مثلا مُتقوّمةٌ بالوّخدة بِثَّ0" مَرَّاتء لا بعلائة ثلا 





ماقطة من (ب) (ج). 

(1) عبارة المتن في كشف المراد ص /اء وشرح التجريد للقوشجي 510/5: #والوحدة 
ليست يعدد بل هي مبدأ للعدد. . 2 

0 (ب») (و): حصل. 

(؛) كذا في (ه) وفي الياقي: مختلف. 

(0) انظر في العدد وأنواعه وأحكامه: المباحث المشرقية »41/١‏ المحائف الإلهية ص 
كشف المراد ص لامء شرح المقاصد 6/7+» شرح المواقف ١409/١‏ شرح 
التجريد للقرشجي 550/6. 

0002( من قوله: «لأن العدد ...2 إلين هنا ساقط من (و). 

م« (ه): بست 

40) () (ج): وثلاثة. 
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فإن تقومَهًَا بهما ليس بأولئ من تقوّمِها بأربعة واثنين» ولا من تقرّيها 


بخمة وواحد. 

قحينئذ لا يخلو: إما أن تَتَقوّم بكلّ منهاء وهو محال؛ لأن واحداً 
منها كاف في تقرّيهاء ومن المّحال أن يتقوّم الشي بأمور كل منها كاف 
في تقوّمه ؛ أو ببعض منها دون بعضء فيلزم الجخ بلا مرجّحء وهو 
مُحال» فيلزم أن يكون تقوّمُها بالوّحّدات التي مبلغها 0 مبلغها ذلك النوع من 
سنوت عن كز وس ملف اواك جد ليا وج ك1 عام 

والأعدادٌ الباقية التي يمكن اعتبارّها في العدد. مثل: الثلاثة 
والثلاثة في الستةء وكذا الأربعةٌ والائنان فيها -: حََواصٌ لازمةٌ لهاء 
ويجوز أن تكون لحقيقة2'0 واحدة لوازمٌ مُتكّرة . 

وإذا أَضِيفٌ إلئ الوّخْدة وَحْدَةٌ مثلها حصلت الاثنينيةٌ » والاثنان 
نوع من العدد ؛ لأنه كمٌّ منفصل . 

وما يقال: إن الوَحْدَةَ التي هي الفردٌ الأول ين" بعددء فكذا 
الاثنان الذي هو الزوجٌ الأول ليس بعدد. وإن العددٌ مولت من الآحاد» 
والآحادٌ”” أقلها ثلاثة» فالاثنان ليس بعدد: فمردود. 

فإن الوّحْدةَ غيرٌ عدد” » لا لأنه فرد أولء بل لأنه لا انفصال فيه 
إلئ وحَداتء فلا يلزم أن يكونٌ الاثنان الذي (ه5غ#/ه) هو الزوج 
الأول ليس يعدد ؛ إذ فيه انفصال 





)١(‏ (و): لطبيعة. 
(0) (ه): يست 
(*) ماقطة من (ه). 
() (و): ليس بعدد. 


5 8 « ع 
وإن الحاد أقلها ثلاثة عند التخويينء وأما القومٌ فإنهم يَمْنُون 
بالآحاد ما فوق الواحد. 
والعلاثة تَحصّلٌ من صم وَحْدَة”" إلئ اثنين» ثم تَحْصلٌ أنواعٌ لا 


زايد واحدٍ واحد. 


تناه بتز 

فإن كلّ نوع إذا زِيدَ عليه وَحْدَةٌ يَمْصّلُ نوع آخرء 0000 لا 
ينهي(" إلئ حدّ لا يُرَادُ عليه » فلا تت تنتهي الأنواع إلن نوع لا يكون فَوْ 
نَع أخزب 


وهذه الأنواعٌ مختلفةٌ الحقائق؛ لأن لكل منها لرازمَ لا تكوت 
لغيرهاء كالاؤلية والتتيلقية والأضقية والترعبب. 

واختلافٌ اللوازم َال علئ اختلاف ملزوماتها بالحقائق؛ إذ لا 
يُْكن استنادها إلئ المُشترّك» بل إلئ أمر مُختصٌ مُقوّمٍ للملزوم؛ وإلا 


لعَادَ الكلامٌ فيه » ويتسلسلٌ . 

)00( (ب): واحدة وفي (ه): واحد. 

(0) (مو): لا يتناهئ . 

الف قال الجرجاني في الحاثية: «قوله: «كالأولية» هي كون العدد بحيث لا يعده (لا 
الواحدء كالثلاثة والخمة والبعة وغيرها. والتركيب: هو كونه بحيث يعده غير 
الواحد أيضاً. كالأريعة والتة والثمانية والتعةء والمنطق قد يراد به الممجذورء 
أعني: ما يكون حاصلة من ضرب عدد في تفهء كالأريعة الحاصلة من ضرب 
الالنين في نضهء وكالتعة الحاصلة من ضرب الثلاثة في نفسهاء ويراد بالاصم 
الذي يقابله: ما لا يكون حاصلاً من ضرب عدد في نقهء كالاثتين والثلالةء وقد 
يراد بالمنطق ما يكون له كسر صحيح من الكور التعة»ء وبالأاصم الذي يقابله: ما 
لا يكون كذلك». ل: م؟. 

) (ز): إيه. 





1-١ 


أتوام المدد 
اعتبارية 


فلكلٌ واحد من تلك الحقائق اعتباران: 
أحدُهما: عام باشبة إلئ كل نوع من الأنواع» وهو أن في 
عدداً. 


والآخد: خاصّر 20 


»؛ وهو خصوصية (4؟/1) تلك الكثرة» التي هي 
صورته النوعية » التي هي بها هي . 

فتكون تلك الحقائقٌ أنواعاً إضافية بالنسبة إلئ العدد. 
يه قال: 


م عت آك اشع .00 يد المَثْدٌ عل 
وكل وَاحِدٍ مِنْهَا أمْرٌ اغيبَاري اء يكم به المقل على 
َ اعم معة بزين معو ا الوطم الله 0 اذ 
الحَمَايق » إذا انضم بَعْضَهَا إلى عض في المقلٍ انْضِمَاما”” بِحَسَبو. 
© أقول: 
د م2 

كل واحد من أنواع العدد أمر اعتباري» لا تَسقّنَ له في الأعيان» 
يَحْكُم العقلُ بذلك النوع من العدد على الحقائق التي هي (00/ب) 
أنواعٌ الموجودات» كالإنسان والفرس والبقر وغيرها؛ أو أشخاصهاء 
كأفراد الإنسان وأفراد الفرس229 وغيره". 

وإنما يَحْكُم العقل بذلك النوع من العدد عند انضمام بعض تلك 
الحقائق إلئ بعضها”'' في العقل انضماماً بحسب ذلك النوع من العدد. 
)١‏ (و) زيادة: به. 
0« (ج) زيادة: لا تحقق له في الأعيان. 
(5) ساقطة من (ز). 
(4) (و) زيادة: وأفراد البفر. 
(0) (ه) (ز): وغيرهماء 
)١(‏ (ب) (و) (ز): يعضه. 


6ع 


يلا إذا انضم واحد إلئ واحد يَحْكُمٌ العقل بالاثنين عليهماء وإذا 
رب إليهما واحد آخر يَحْكُمٌ العقل بالثلاثة عليهاء وإذا انضم واحد 
تمر إليها يَتْكُمُ بالأربعة عليها". وهكذا. 


0 


وهذه الأنواع غير مُتحققَة في الأعيان؛ وذلك لأن الأربعة معلةء 
إزا كانت موجودة في الخارج لا تكون جوهراً؛ إذ لا يُنْكِنٌ قيائها 
بنفهاء بل تكون عارضة لغيرها قائمة بهء تكون عَرَضًا قائماً 
يموجواف: 

فإما أن تكون الأربعةٌ بتمامها قائمةٌ بكل شخص من أشخاص 
الإنسان مثلاً» وهو محالء وإلا يلزم أن يكون شخصٌ واحد أشخاصاً 
أربعة ؛ أو في كل واحد (+ه/و) من الأشخاصض شيء من الأريعة» 
وليس في الأربعة إلا الوّحّدات» فيكون في كل شخص”9" وَحّدةء فلم 
بُوجّد نوع واحد في الخارج مُتحصّلٌ بنفه (707/ج) هو الأربعة' ؛ أو 
لم تكن الأربعة بتمامها ولا شيءٌ منها قائماً بكل شخصء. فيلزم أن لا 
تكون الأربعةٌ موجودة مُتسفّقةَ في الخارج . 

وإذا جَمَعَ العقل واحداً في المَثْرِق إلئ واحد في المَكْرِب يَحْكُمُ 
بالاثنين عليهماء فلو كان الاثنان من الموجودات الخارجية» كيف 
يخصرّرٌ عروضّه لهما في الخارج ؟! 





() ساقطة من (ب). 
أي( (ب>2» (ه) زيادة: واحد. 


زلف (ب): هي . 


قال: 


ممع جه يه .ل ده 2 م00 26 
والوَحدةٌ قَدْ تَعْرضْ لِذَاتِهَا ومقابلهاء وتَنْقَطِعٌ '' بالقِطَا فطع 


الاغْتبَارٍ. وقد تَمْرِضُ لَهَا عركة شْخَصص بالعفهُوري وكر 
امال . 
© أقول: 


الوَحْدةٌ قدتَءْ عرض لذاتها(”" ؛ وذلك لأن ذاتها من الأمور الاعتبارية ؛ 
والأمر الاعتباري له ب 0 تَحَقَقٌّ في العقل ؛ فَعْرضُ له وّحٌّدة في العقل . 


وكذا الوَحْدةٌ تَعْرضر””" لمقابلهاء وهو الكثرة؛ إذ يقال: اعشر 
واحدة, وأربعة د 0 الكثرة أيضاً حَحَفَقَة متحققة في العقل فِيَعْررضٌ 
لها وَحّدة. 


وعُروض الوَّحْدَة لذاتها ولمقابلها لا يستلزم التللٌ فيهاء بل 
يتقطع بانقطاع اعتبار العقل كسائر الاعتبارات0, 

الوَحْدَةٌ قد تَعْرِضُ لها كَرِكَةٌ فإن وَحْدةَ زيد تُعارِكٌ وَحْدَةَ عمرر 
في مطلق الوّحْدة. 

وتُمَيْرٌ إحداهما عن الأخرئ (54/ز) بإضاتها إلئ ما يُضاف 
إليه ؛ فإن وَحْدَةَ زيد مُتميّرة عن وَحْدة عمرو بإضافتها إلئ زيد. 


الاعتبار. .2. 
(؟) انظر: كشف السراد ص 45ء شرح التجريد 525/9 . 
(©) (و): قد تعرضص. 
20 (ج) (ر): الاعتباريات. 
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حُيَخَصٌ الوَحْدةٌ يالمضاف المَشْهُوريٌ» فإن الوَحْدَةَ المٌقَيَدَة 
م المغافف (47 /ه) المَشْهُوري من الوّحّدات. 
ِ وكذا قد تَعْرضُ لمقابل الوَحْدة ‏ أي: الكثرة ‏ كَرِكَةٌ فإن العكرةٌ 
إبعارضة الآحاد الإنانء مُشَارٍ كةّ للعَكّر ةِ العارضة لآحاد الفرس في 
مطلق العَكّرة» ومُتميّرَةٌ عنها بإضافتها إلئ مَعْرُوضها. 
2 م كلّ منهما بالعٌُضاف المَتْهُوري» فإن العَكَّرة المُمّكّدة 


2 


بمعروضها ‏ الذي هو آحاد الرجال ‏ مضافٌ عَشْهُوريٌ. 


* قال 
وتُضَافٌ إلى مَمْرُوضِهَا بِاغِْبَارَيْنِء وإلى مُقَابلهَا بكالثِ؛ وَدًا 
المُقَابلٌ 


0 أقول: 

الوَحْدةٌ وَحْدةٌ لمعروضهاء وعَرَعٌْ حال فيهء ومقابلٌ للكثرة» 
فتَعْرِضٌُ لها إضافاتٌ ثلاث: اثنتان بالقياس إلئ معروضهاء واحدةٌ منهما 
باعتبار أنه وَحُدَةٌ له» وثانيهما(" باعتبار حلولها فيهء والإضافة الثالثة 
بالقياس إلئ الكثرة » وهي أنها مقابلة للكثرة . 

وكذا المقابلٌ أي: الكثرةٌ - تَعْرِضٌ لها" هذه الإضافات 
الثلاث , فإنها كثرةٌ لمعروضهاء وعَرَضْئ©2 حال فيه» ومقابلٌ للوخْدة. 





(0) (ز): تخصص . 
(؟) (ج): وثانيتهما- 
0 (ب) (ز): له 

2" 2): وعرض له. 


مبحث القابل 


فالإضافةٌ الأولئن والثانية باعتبار معروضهاء والثالتةٌ باعتيار 


مقابلها. 
؟* قال: 

ويَعْرٍ ذ ضن كه0" مَا يَنْكَحِي[ عُرُومُهُ لَهَا مِنَ التَقَابل ل المُتتَوْع إلى 
أَنْوَاعِهِ الأريعة: أَعْنِي : َقَايُلَ" التَلب والإيججَاب» ومُوَّ رَاجِّ إلى 
القَولِ والعَقّد؛ وَالعَدَمَ وَالمَلَكَة» وهو الأول تاغر 0 
حُصُوصِيَةٍ مَا مَاء والتَضَاة2©9 وهُمًا وَجُودِنّانِ ويتَعَاكَس هو كله 
فِي النَّحْقِيقٍ والمَفْهُورِيٌ ؛ والتَصَائْقٌ 0" 
© آأقول: 

الكَثْرَةٌ قد يَعْرِضُ لها ما يمتنع عُروضُه للوحدة» وهو التقابل, 


فإنه يمتنع أن يَعْرِضَ للوحدة؛ لأنه نبةٌ تقتضي الاثنينية» فيمتنع 
عُروضُها للواحدء ولا يمتنع عُروضُها للكثرة. 
والتقابلٌ: امتناع اجتماع شيئين» في موضوع واحدء في زمان 


واحده من جهة واحدة. 





)١(‏ (ز): لها. والضمير في لهة يرجع إلى مقابل الوحدة. 

(؟) ماقطة من (ه). 

(5) (ج): وتقابل الغدين, وفي (و): وتقابل التفاد» وفي (ه): والصدين. 

(4) (ج): وتقابل التضايف. 

(0) انظر فى التقابل وأنواعه: الماحث المشرقية ١/97؛‏ الصحائف الإلهية ص »1١9‏ 
مطالع الأنظار ص 268ء شرح المقاصد ؟/06. شرح المواقف ١/0م)؛‏ شرح 
التجريد للقرشجي ٠775/5‏ 
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2 وَحْدةٌ الموضوع والزمان لندرج فيه تقابلٌ التضادء فإنه 
كيت 2 ١‏ . : 140 مام 

ا يبتع اجتماع مِدَّين0" في موضوعين» ولا في موضوع”" بحسب 
زمانين ‏ 


اث وَحْدَةٌ الجهة ليندرج فيه تقابلُ المُضاينَيْنِء فإنه يمكن 
يُرويُهما لشخص واحد في زمان واحد» لكن من جهتين لا من جهة 
واحدة» كالأبوة والجُبوةء فإنهما قد تَعْرِضان لشخص واحد لكن من 

والتقابل مُتنوّع إلئ أنواع أربعة: تقابلٍ الإيجاب والسلب» وتقابلٍ [ اع اظاد) 
العَدّم والمَلّكة » وتقابلٍ الضدين » وتقابلٍ المتضايفين . 

وذلك لأن المُتقابلَئِن: إما أن يكونا وُجوديين» بآن لا يكون واحد 
هما عَدَماً لشيء» وحينئذ: إما أن يكون تَعَقْلّ كلّ منهما (07/ب) 
بالقياس إلئ الآخر أو لاء والأول هو تقابلٌ المتضايفين كالأبوة 
والبنوة , والثاني هو تقابل الضدين كالحرارة والبرودة. 

أو يكون أحدّهما وجودبًا والآخبُ عدميّاء بأن يكون عدماً 
(14/ج) لأمر ماء وحينئذ: إما أن يُعْكبّر موضوع مِنْ شأنه الوجودي9؟2 
أدلا يعبر فإن اعت فهو تقابلُ العدم والمَلّكة؛ وتسمَّئ الملكةٌ القَئية؛» 
أيضاً كالعمئ والبصرء وإن لم يُْكجر فهو تقابلٌ الإيجاب والسلب. 
() (ب) (ج) (و): الضدين. 
(1) (ج) (ه) (و) زيادة: واحد. 


(؟) (ز): الوجود. 
(4) (و): بالقنية. 


لاه4 


وتقابل الإيجاب والسلب راجع إلئ القوّل والعَّقَدِء أي: يكرن 
المتقابلان فيهما: إما في القؤل» كقولنا: زيد إنسان» زيد ليس بإنسان؛ 
أو العَقَدء والتصوٌرٌ كمعتاه. 

ولا تَحَقُقٌ لواحد من المُتقابليْنِ في تقابل الإيجاب والسلب فى 
الخارج ؛ فإنه ليس في الخارج شيءٌ هو إيجاب أو سلب. بل هما 7 
العقود العقلية الواردة علئ ما في العقل من النسبة الثبوتية» أو القول 
الدال عليها. 

وتقايلٌ العدم والمَلّكة هو تقايل الإيجاب واللب مأخوذاً مع 
اعتبار خصوصيةء وهو أن يكون اللْبُ ليس سَلْاً للإيجاب مطلقاً» بل 
سَلَاً للإيجاب عن محل مِنْ شأنه الإيجاب» كالعمئ والبصر. 

وتقابلٌ الضِدّين”© قد يكون عَشْهُوراء وهو أن يكون الأمران 
الوجوديان لا تُعْقَلُ (507 /و) ماهيةٌ كل منهما بالقياس إلئ الآخرء أعمّ 
من أن يكون بينهما (تَعَاقُبٌ أو يكون بينهما غايةٌ الخلاف)29: وقد 
يكون حَقِيقِئا وهو المشروط بأن يكون بنهما (تَعَاقُبٌء ويكون 
بينهما)”؟ غاية الخلاف. 

وتقابلٌ (/40/ه) التضاد المَتْهُوريٌ أعمٌّ من تقابل التضاد 
الحقيقي مطلقاً . 

وتقابلٌ العدم والمَلّكة أيضاً قد يكون عَشْهُوريًا» وهو أن يُتْعَرَط فيه 





() (ز): التضاد. 
(*) ما بين القومين في اج): غاية الخلاف أولا. 
(+) ما بين القومين ساقط من (ج6٠‏ 
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قبن للوجودي ؛ كافك تمكن الحمتولة فيه كعدم اللحية 


0 الث شه اللحية فيه وقد يكون حَقِيقَكاء وهو أن 
في وى 
مرضوع معد للوجودي يحسب شَخْصه أو نتَوْعه أو جنسه. 


وتقابل العدم والمَلّكة الحقيقي أعم من تقابل العدم والملّكة 
المَْهُوري مطلقاً. 

قولّه: «ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق والمشهوري» أي: 
ويتماكس تقابل الضدين وما قبله ‏ أي: تقابلُ العدم والملكة ‏ 
التحقيق أي: الحقيقيٌ من التضاد أخصٌ من المَشْهُوري منهء والحقيقيم 
من تقابل العدم والملكة أعم من المَعْهُوري منه. علئ عكس تقابل 
التضاد . 

فإن قيل: الإيجاب والسلب كما يكونان بين قضيتين » يكونان بين 
مُفردين» كالفرس واللافرس» فكيف يكون تقابل الإيجاب والسلب 
راجعاً إلئ القول والعَقّد ؟ 

أجيب: بأنه ما لم يُعْكر صِدقٌ الفرس واللافرس علئ موضوع 
واحدء لم يُتصوّر التقابلٌ بينهما'. فيكون هذا أيضاً راجعاً إلئ القول 
أو العَقّد. 

فإن قيل0؟: لا عط انحصارٌ التقابل في الأنواع الأربعة التي 
ذكرتم ؛ لجواز أن يكون التقابل بين عدمين. 

أجيب: بأن العَدَمين لا تقابل بيتهما؛ إذ العدمٌ المطلق لا يُقابل 





)١(‏ ساقطة من (ب) (ه). 
0( هذا الاعتراض للمرقندي في الصحائف الإلّهية ص 151 
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العدمَّ المطلق ؛ لامتناع كون الشيء مُقَابلة لنفسهء ولا العدمَّ المضاقق 
لكونه مجتمعاً معه» والعدمٌ المضاف لا يُقابل العدمَّ المضاف ؛ لصِدَقِهما 
علئ كل موجود هو غير الموجودين اللذين هما عَدمُهماء 

قإن قيل: التقابل بين العَدّمين واقع» كتقابل المَمئ واللاعّمئن, 
فإنه لايجوز اجتماعهما في( محل واحد. 

أجيب: بأن اللاعمئ الذي هو سَلْبٌ العمئ ‏ إنما يكون إذا 
انتفئن العمئ. وانتفاء العمئ: بانتفاء عدم البصرء أو يعدم قابلية 
الموضوع. 

فإن كان الأونُ يكون سَلْبِّ عدم البصر هو بعينه البصرء فيكون 
التقابل بينهما تقابلَ العدم والمَلّكة. (50/ز) ولا اعتبار بحرف السلب 
في اللاعمئ . 

وإن كان الثاني يكون اللاعمئ عبارة عن سَنْيِ قابلية المَحلٌّ 
فيكونٌ التقابلٌ بينهما تقابلَ الإيجاب واللسلبء فلم يتحقق تقايلٌ بين 
العدمين . 

قيل0”“: إن الحكماء اشترطوا في الضِدَّين أن يكون بينهما غايةٌ 
الخلاف» وأن يَتَعَاقَا على موضوع واحدء فلا يكون تقابلٌ الوجوديين 
سُحصراً في القمين؛ لأن تقابل مِعْلٍ السواد والكّفْرة والإنسانية 
والفرسية يقع خارجاً عنهما مع صِدّْقٍ التعريف عليه. 
() عبارة الشارح في مطالع الأنظار: دفي موضوع واحدهء في زمان واحده من جهة 

واحدةة ص 51. 7 
(؟) هذا الاعتراض للمرقتدي في الصحائف الإلهية ص ١15ء‏ والشارح نقل عبارته 

بتصرف يسيرء 

ا 


أجيب: : بانهم اشترطوا في التضاد الحقيقي ذلك. وأما في التضاد 
ووجوري ؤلاء والقسمةٌ إنما انحصرت بالسبة إلن التضاد المَتْهُوري» 
الإنسان والفرس وإن كانا مُتباينين لكن غيرٌ كا اداج ٠‏ لأن 
الاباك لابد وأن يكون كل منهما في موضوع”©. وهو المحل 
الشتغني عن الحال» والقرس والإنسان لا يكونان في موضوعء, فلا 
بكونان متقابلين ‏ 

وقيل”: إن اشترطوا في القسم الثاني أن يكون العدميث عدم 


الوجودي » فقد يُوجَدٌ تقابلٌ غير تقابل العدم والمَلّكة وغيرٌ تقابل 


الإيجاب والسلب » كتقابل الملزوم مع عدم اللازم . 
وإن لم يشترطوا يكونٌ هذا التقابل من السلب والإيجاب؛ إذ0» 
لم يُْترط”*© موضوعٌ قابل29 مع أنه ليس كذلك؛ لجواز ارتفاعهماء 
علئ أنهم لضي و نان لمعي بح الو يه 
الوجودي . 
أجيب: بأن التقابل يُعْتبر (/010/ب) بالنسية إلئن موضوع واحدء 
دعَدَمٌ اللازم ووجودٌ الملزوم لم يُتصوّر تواردهما علئ موضوع واحد؛ 
6١‏ (ج) زيادة: واحدء 
00 هذا الاعتراض للمرقندي في الصحائف الإلهية ص 
بتصرف يسير 
(؟) وهواآن يكون أحدهما عدميا. وعبارة الشارح في مطالع الأنظار: «قبل: إن اشترط في 
تقايل العدمي والوجودي أن...»؛ ص ٠.55‏ 
(0) (): رذ 
)2( (ه) زيادة: فيه. 
(7) ماقطة من (01. 


9٠‏ والشارح نقل عبارته 


4١ 


لأن موضوعَ عدم اللازم مُباين لموضوع الملزوم» فيكونان من قبيل 
المُباين ؛ لا من قبيل المُتقابلين. 
* قال: 

ويَنْدَرِجٌ تَخْتهُ الجنشل َاهْتِبَارٍ عَارِضٍ . ومَفُولِيتُةُ عَلَيهَا 
ِالتَنْكِيكِ وآَمَدّمَا فِه الكَلْتُ. 
© أقول: 

أي: يَنْدَرجٌ تحت التضايف الجنسٌ ‏ أي: التقابلٌ - باعتبار 
عارض ٠‏ 

اعلم: أن التقابل (44/ه) جنس لهذه الأربعة نظراً إلى ذاته» 
فإن التقابل يَصَدّقُ على هذه الأربعة صِذْقٌ المقول في جواب ما هو 

والتقابلٌ من حيث عَرَضَ له تقابلُ التضايف مُندرِجٌ تحت 
التضايف, ولا يمتنع أن يكون الشيء باعتبار ذاته (0٠8/أ)‏ أعمّ مطلقاً 
من شيء آخر 0 وباعتبار عارض أخصّ منه مطلقاًء كالجسم فإنه أعم 
مطلقاً من الحيوان» وباعتبار أنه كاتب أخصّ منه مطلقاً. وكذلك اللواد 
نظراً إلئ ذاته ضد للبياض » ومن حيث إنه ضد له مضاف إليه ١‏ 

فيكون عُروضٌُ التضاد لذاتيهما”” ؛ وعُروضُ التضايف لمحموليهماء 
أعني: الضدّ المحمول علئ كل منهماء أو للمجموع المُغْتي و 


الذات المُقَيّدٌ بقيد أنه ضد. 





.0( ماقطة من‎ )١( 
(؟) (ه) (ز): لقاتهما.‎ 
11 


وليه د النقابل علئ هذه الأنواع الأربعة بالتشكيك, فإن بَعْمّها 


5 بعض في التقابل » وأشدٌ الأنواع (مهار) في التقابل تقابلٌ 
فو 


رلب والإيجاب ٠‏ 

ولا يَخْجُ شيء من أنواع التقابل عن تقابل الإيجاب واللب”", 
إبديمى”" أن الأمر الذي يَضْدُقٌ عليه أنه ليس بخيرء فيه عَفْدان: 
اه لس بخيرء وعَقْدُ أنه شر. وعَقَدٌ أنه ليس بخير لا ينافيه عَفْدٌ أنه 
ثر؛ إذ يَصْدّقان علئ ذات واحدةء ولا عَقُدٌ أنه ليس بشر؛ إذ يَصَدّقان 
أيضاً على أمر واحدء فالمُنافي لعَقْدٍ أنه لين بخير هو عَفْدٌ أنه خيرء 
والمنافاةٌ مُتحققةٌ من الجانبين» فَعَقُدُ أنه خير لا ينافيه إلا عَفْدُ أنه ليس 
بخير» ولا ينافيه عَقَدٌ أنه شر. 

وإذا انحصر المُنافي لعَفْد أنه خير في عَقْدٍ أنه ليس بخيرء كان 
التقابل بين السلب والإيجاب أقوئ من التقابل بين الضدين. 

وأيضاً: للخير عَفْدان: عَقْدُ أنه خير وعَقْدُ أنه ليس بشرء والأول 
ذاتي للخير, والثاني عَرَضي ؛ لأنه خارج عن حقيقة الخير. 

وعَقْدٌ أنه ليس بخير رافع لعَقْدِ أنه خيرء وعَقْدُ أنه شر رافع لمَقْدِ 
أنه ليس بشرء والراقعٌ للأمر الذاتي أقوئ معاندة من الرافم للأمر 
العرصي”", فمَقدٌ أنه ليس بخير أقوئ معائدة لَعَقْدٍ أنه خير من عَقْدٍ أنه 


لهل ل ل س2 
)١(‏ انظر: المباحث المشرقية .7١97/١‏ 


0ن (ه) (و) (ز): الا يرئ- 
00( زاد الشارح في مطالع الأنظار: «لأن الراقع للأمر الذاتي رافع للذات بالذات, والراقع 
للأمر العرضي رافع للذات لا بالذات بل بالعرض» ص 97 . 
ا 


أحكام تقابل 
الإيجاب 


شر لأن المنافاة بين الشيء وبين ما يَرْكَمُ ذاته2©0 أفوئ من المنافاة بينه 
وبين'' ما يَرْقَعٌ الأمرّ الخارجي عنه. ْ 

وأيضاً: فإن الشرّ لولا اشتمالَهُ علئ أنه ليس بخيرء لما كان عَفْدٌ أن 
شر رافعاً لعَقْدِ أنه خيرء فإنا لو فَرَضْنًا بل الشر شيئا آخر مما ليس بخيرء 
لكان اعتقادُ كون الشيء ذلك الأمرٌ المشتمل علئ أنه ليس بخير مانعًا من 
اعتقاد أنه خيرء لا لأنه ذلك الأمرء بل لاشتماله علئ أنه ليس بخيرء 
وذلك يدل علئ أن التنافي بالذات لا يكون إلا بين السلب والإيجاب. 

قوله: «ويندرج تحته الجنس» أراد بالجنس التقايلَ المطلقٌ 
المُعمَرَكَ بين الأقام» وهو مقول علئ الأربعة بالتشكيك كما ذُكِر فلا 
يكون جسًا للأربعة » بل يكون أعمَّ من الأربعة وخارجاً عنهاء فإطلاق 
الجنس علئ الأعم الخارج فِيْهِ ما فيْه. 


* قال: 
رميك . عط ‏ عتعةًة و ركم جر تعس تعس 
ويقال للاول: تتافضٌء» ويتَحَقى في القضايًا يشرَائْط تُمَانَيَة » 
هَدَا في القَضَايًا الشَّخْصِيَّةِ. أَمَا المخصّورَةٌ كَبِتَرْطٍ تاسع وهو 
.2 7 2 ءلم .له 
الالحيلافٌ فيه (١0/ج)؛‏ فَإِنّ لكيه حيِدُ». والمجزئتان!*» 


(1) زاد في مطالع الأنظار: الا بتوسط شيء آخرة ص 8197 

(؟) عبارة الشارح في مطالع الأنظار: #ويين ما يرقع ذاته بتوسط الأمر الخارجي عد 
ص ٠.‏ 

(©) (و): ثمان. 

(4) العيارة في كشف المراد ص +4. وشرح التجريد للقوشجي 505/1 هي: ١فإن‏ 
الكلية ضد الكلية؛. 

(0») (ج) (ز): والجزثيان ٠‏ 

1534 


0١‏ وفي المُوَجَّهَاتَ عَاشْرٌ وهو الا تلاز 0 أَبْضاً بِحَبِثُ 


مَادِقَنَانٍ م 2 رد 00 خرعت 

ب تنك اجْحِمَاعُهُمَا صِذقا وكذبا. وإذا كَيْدَ المَدَمٌ بالمَلكةٍ في 

رزقانا سُمَيث مَنْدُولة2 وجي تُقَابلُ الوُجُودِبّة صِذقاً لا كذباً؛ 
3 اوعد الوك خم 

كان عَدَمِ المتؤضُوع قُيَصْدّقَ مُقَايِلَاهُمَا. 


0 أقول: 

لما فَرَعَ من أقسام التقابلء أراد أن يُثير إلئ أحكام”" كل قم 
منهاء فبدأ بتقابل الإيجاب والسلب٠‏ 

َقَالَ: تقابلٌ الإيجاب والسلب يقال له: التناقض9©. 

وعُرّف بأنه*2: اختلاف القضيتين بالإيجاب واللب بحيث 
بقتضي لذاته صِدَقٌ إحداهما وكذِب الأخرئ. 

ويُحْترَرٌ بقوله: «لذاته» عن الاختلاف بينهما بالسلب والإيجاب» 
بحيث يقتضي صِدْقّ إحداهما وكَذِبَ الأخرئ, لكن لا لذاته وصّورته» 
بل بواسطة خخصوصية المادة؛ مثل: اختلاف (44/ه) الكليتين في مادة 
يساوي المحمولٌ الموضوع فيهاء كقولنا: «كل إنسان ناطق» لا شيء 
00( (ه) (ز): صادقان. 
)00( أي: في الجهة . 
(ب) زيادة: أقام. 
()) انظر في التناقض وشروطة: البصائر النصيرية لابن مهلان ص 30 ء شرح الإشارات 

لابن سينا .540/١‏ لوامع الأسرار للقطب الرازي ص 2174 حائية العطار علئن 


شرح التهذيب للخييصي ص 6087. 
6 هذا تعريف سراج الدين الأرسوي في مطالم الأنوار. انظر: لوامع الأسرار ص 154. 
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من الإنان بناطق4: وكذا اختلاف الجزئيتين فيهاء كقولنا: ابعر( 
(١1/ز)‏ الإنان ناطق» ليس بعض الإنان بناطق6؛ أو بواسطة 
الاختلاف الواقع بين إحداهما واللازم المساوي للأخرئ» مثل قولنا: 
«هذا إنان» هذا ليس بناطق». 

فإن الاختلاف بين الكليتين وبين الجزئيتين في الصورة الأولئ لا 
يقتضي لذاته صِدْقَ إحداهما وكذبَ الأخرئ» بل لخصوصية المادة, 
وكذا الاختلافٌ بين قولنا: «هذا إنسان» هذا ليس بناطق26 لا يقنضي 
لذاته صِدْقَ إحداهما وكذِب الأخرئء, بل بوامطة (54/ب) الاختلاف 
بين قولنا: 9هذا إنسان» هذا ليس بإنسان». 

وقد اسْتّرطَ0"© في تحقق التناقض ب بين القضيتين ثمان شرائط: 
وَحْدةٌ الموضوع فيهما؛ لانتفاء التناقض عند تغاير الموضوع فيهماء 
كقولنا: «زيد كاتب» عمرو ليس بكاتب». ووَّحْدَةٌ المحمول وإلا 
لانتفئ عند عدمهاء كقولنا: «زيد كاتبء زيد ليس بنجار». 

ووَّحْدةٌ الزمان» ووَّحْدَةٌ المكانء ووَّحْدَةُ الكل والجزء؛ ووَحْدَةٌ 
القرة وَالفِمْلء ووَحْدَةٌ الشرطء ووَحْدَةُ الإضافة؛ لأن عند عدم اتحاد 
القضيتين في هذه الأمور لم يتحقق التناقضٌ بينهما. 

وهذه الوَّحَدَات الست المتأخرة عن وَحْدَة الموضوع ووَحْدّة 
المحمول؛ يمكن اعتبارها في الموضوع والمحمول» ولا اختصاض”"© 





20« بداية خرم في (ز) ببب مقوط عدة ورقات. 
(؟) (ج): اشترطوا. 
(+) قوله: دولا اختصاص ...2 أقول: كأن الشارح ‏ بقوله هذا يرد علئن سراج الدين- 


456 


7 .منها يأحدهما دون 0 


واكتفئ الشيخ أبو م ؟ الفار ابى("© بعلاث منها: وَحَدَةٍ الموضوع 


- م 
وال ل والزمان» والخمسشس الباقية راغجية إليها. 


ومكن 5 الكل إلئ وَحْدَة النسبة الحكمية9؟, التي ورد عليها 


50 واللب؛ إذ وَحْدَتّها تتلزم الوَّحَدَات الثمان22ء وانتفاك 
الوَحَدَات الثمان يستلزم تغايرها . 


زلفق 
لقف 


(2 


هذه الشرائط في القضايا الشخصية. 


تت 
الارموي» حيث قال ياندراج وحدة الشرط والجزء والكل تحت وحدة الموضوعء 


واتدراج وحدة المكان والإضافة والقوة أو الفعل تحت وحدة المحمول. وقد وافق 
شارح مطالع الأنوار القطب الرازي شيخه الشارح في ذلك » حيث قال: «تعليق بعض 
الوحدات بالموضوع » وبعضها بالمحمول تخصيص بلا مخصص ؛ إذ تلك الأمور كما 
تصلح لأن توضع؛ تصلح لأن تحمل عند عكس القضية» إلئ آخر ما قاله. انظر: 
الوامع الأسرار ص ككل 

ماقطة من (ب6- 

هو محمد بن محمد بن طرخان» أيو نصر الفارابي» يعرف بالمعلم الثاني؛ من كبار 
فلامفة المسلمين» تركي الأصلء ولد في فارابٍء وانتقل إلئ بغدادء ونشأ فيهاء» 
وألف فيها أكثر ككتبهء توفي بدمشق سنة 878 ه. له الكثير من المؤلفات . 

شذرات الذهب 6٠0/5‏ 

هذا رأي سراج الدين الأرموي في كتابه: «مطالع الأتوارة انظر: لوامع الأسرار ص 
6» وقد تابعه الشارح في ذلك هناء وفي كتابه «ناظر العينة مختصر له في 
المنطق . 

انظر: ناضر العين في شرح ناظر العين تتلميذ الشارح: أحمد بن عمر بن هلال» 
مخطوط. هذا وقد نسب الخبيصي هذا الرأي إلئ المحققين» انظر: شرح التهذيب 
الاي 

الج) (ه) (و): العماني. 


لا4 


0 


وما المخضورةٌ تقبط مع هذه الشرائط الثمان”"© صَرْطٌ ‏ ام 
وهو الاختلاف في الحَضْر ‏ أي: الكلي والجزتي ‏ لصدق الجزئيتين 
وكذب الكليتين في كل مادة يكون الموضوع فيها أعمّ من المحمول. 

قوله: «فإن الكلية ضد» أي: ضِد للكلية » فيجوز كذيّهما؛ لجواز 
كذبٍ الضدين» كقولنا: «كل حيوان إنسان. لا شيء (59/و) من 
الحيوان بإنسانء بعض الحيوان إننسانء ليس بعض الحيوان بإنسان86. 
هذا إذا كانت القضايا مُطلقة ©0‏ 

وأما المُوجَّهاتٌ فيشترطٌ مع الشرائط المذكورة كَرْطٌ عاشرء وهو 
اختلاف القضتين بحيث لا يمكن اجتماعٌُهما صدقاً وكذباء أي: بيحيث 
لا يمكن صدقهما معاً وكذبهم!" معاّء بل تكون إحداهما صادقة 
والأخرئ كاذبة. 

وذلك إنما يتحقق باختلافهما في الجهة؛ إذ لو لم يختلفا في 
الجهة جاز صدقهما أو كذيهما معاّء إذ الضروريتان جاز كذبهما في 
مادة الإمكانء والممكنتان جاز صدقهما فيها. 

وجميع م القضايا المُوَجهَة: إما أضرورية أو ممكنةء وجميمٌ القضايا 
الصادق عليها الإمكانٌ» يجوز صِدْقٌ موجبتها وساليتها من جنس واحد 
في مادة الإمكان» فلا تناقض بين المتجانسين منهاء فلابد من الاختلاف 
في الجهة. 


٠ (ج) (ه): العمانية » وفي (و): العماني‎ )١( 
(؟) أي: غير موجهة.‎ 
(ه): أو كذبهماء‎ )( )-( 





وغ 


َع قرغ من أحكام التقابل بين الإيجاب واللبء قَرَعَ في 
1 العدم والملكة . 
نتال: العدم والملّكة إذا قيّدا'؟ في القضايا (أي: إذا اغثُيرا في 
8 0 1 8 ب ا العدم والملكة 

وزيابا بآن يُجْعَلَ كل منهما محمولا علئ موضوعء فما جمل العَدّمْ 

فهها)(؟ سميت معدولة . 

وينبغي أن يتأخر حَرْفُ اللب إذا كان جزءاً من المحمول عن 
الرابطة » كقولك” 2 «زيد هو (١7/ج)‏ لا بصيدٌ أو هو ليس بكاتب». 

والمعدولةٌ المُوجَبة تقابل الوجودية ‏ أي: المُوجَبة المُحَضَّلةَ - 
مِدْفاً فقط ؛ لامتناع أن «يَصْدُّق الكاتب واللاكاتب» علئ موضوع واحد 


أحكام 


في وقث واحد من جهة واحدة. 

ويجوز كذبهما معا؛ إذ المُوجّبتان إنما تذقان عند وجود 
الموضوع» فجاز كذبهما بعدم الموضوعء وإذا كذيتا صَدَقَ مقابلاهما 
بالضرورة (٠6/ه)‏ وهما السالبتان» مثال المُوجَّبتين: «زيد كاتب» زيد 
لا كاتب4»», مثال السالبتين: ع 


# قال: 
وَقَدْ يَكلْرِمٌ المَؤمُوعٌ أَحَدَ الضَدَيْنِ بِعَننه أو لا بِمَئِنوء آو لس 
يَسْتَِمٌ عَبْئاً ِنْهُمَا عِنْدَ الخُلوٌ آو الاتصَافب بالوَسَطٍ. ولا يُعْقَلُ 
)١(‏ العبارة في (ى): إذا قيد العدم بالملكة - 
(1) ما بين القرسين في (ج): بأن يقيد العدم بالملكة ثم يجعل محمولاً . 


©) (1) (ج) (و): كقولنا. 
(4) (ه) زيادة: هو. 
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لِلوَاحِدِ ضِدَانَ. ُو مَنفِي عن الأَختاس ومَشْرُوطٌ في الأنواعٍ ياتا 
الجنْس - وجَغْلُ الجنْس والمَضْلٍ وَاحِدٌ- 
006 
لما فَرَعَ من أحكام تقابل العدم والمَلّكة » أشار إلى أحكام تقابل 

التضاد 00 

فقال: وقد يتلزم الموضوعٌ أحدّ الضِدّين بعينهء مثل: التلج 
المستلزم للبياض بعينه ؛ أو لا بعينه» مثل: يدن الحي المستلزم للصحة 
أو المرض»ء فإن بدن الحي يتلزم أحدّهما لا بعيته. 

وقد لا يستلزم الموضوع أحدّ الضدينء لا مُعيّاً ولا غير مُعيّن» 
وحينئذ: إما أن يخلو عنهما وعن الوسطء كالمّلّك20 الخالي عن 
الحرارة والبرودة والوسطء وإليه الإشارة0” بقوله: «عند الخلو»؛ أو 
يتصف بالوسطء وإلليه الإشارة بقوله: «أو الاتصاف بالوسط». 

والوَسَطُ: إما أن يكون له اسمٌ مُحَصَّلٌء كالفاتر المتوسط بين 
الحار والبارد» وكالاأحمر المتوسط بين الأسود والأبيض؛ أو لا يكون 


له اسمٌ مُحصّلٌ, بل يُعَبَرُ عنه بِسَلْبٍ الطرفين» كقولنا: لا عادل ولا 





» 378 مطالع الأتظار ص‎ ,.٠١7/١ انظر في أحكام تقابل التضاد: المباحث المشرقية‎ )١( 
-75841/7 شرح التجريد للقوشجي‎ 

(؟) قال التهانوي: «قال الحكماء: الفلك جم كري بيطء لا يقبل الخرق والاتثام» 
ولا الكون والفادء متحرك بالاستدارة دائما... ولا حار ولا بارد...» 
كثاف اصطلاحات الفتون 848/57؟١.‏ 
ومثل له القرشجي بالشفاف الخالي عن الواد والبياضض؛ وعن كل ما يتوسطهما من 
الألوان. شرح التجريد ٠581/75‏ 

(5) (ه)2و): : أكار. 

ا 


| ين ليس كل ما يُعَبْرٌ عنه بِسَلْبٍ الطرفين كان وَسَطاء فإن القَلّك 


جائو” ل ل ل 


يقال له: إنه 


الثقل والخفة 
ولا بقل للشيء الواحد ضدانء بل خِدٌ الواحد واحد؛ لأن ضِدّ 


الشيء يلزم من وجوده عدم الشيء» قالذي”' يلزم من وجوده عدمٌ 
الفد لا يخلو: : إما أن يكون واحداً أو متعدداً. 

فزن كان واحدا (5ه/ب) يلزم أن يكون ضِدٌ الواحد واحداً فقط؛ 
وإن كان مُتعدّداّء فإن لم يكن واحدٌ منهما فئ غاية البعد من الضد 
الأولء لم يكن واحد منهما ضِدًا له؛ وإن كان أحدهما في غاية البعد 
فقط كان هو الضدّ فقط ؛ وإن كان كلّ منهما في غاية البعد» فإن كان 
مضادتهما له بأمر مُْتَرَك بينهماء يكون الضِدٌ0" ذلك الأمرَّ المُشمرَك» 
فيكون الضِدٌ أمراً واحداً؛ وإن كان مضادتهما له بسبب أمر ُخْتصٌ بكلٌ 
منهماء كان الضد الأول ضدًا لذيِيك الأمرين بجهتين مختلفتين. 

فيكون الضدٌّ من هذه الجهة شيئاً واحداً له ضد واحدء وكذا 
الضد من الجهة الأخرئء فَعُلِمَ أن ضد الواحد علئ كل تقدير ليس إلا 
واحداء وهو المطلوب. 

وقد عَلِمَ بالاستقراء أن الأجناس لا تتضادء بل التضاد إنما 
يَعْرِضٌ للأنواع الأخيرة» والتضادٌ في الأنواع الأخيرة مشروط بدخول 





() صاقطة من (ب). 
(5) نهاية الخرم في (ز)- 
(؟) ساقطة من (ز). 
الا 


تلك الأتواع تحت الجنس الواحد السافل» وهذا أيضاً عُلِم بالاستقر 

وقيل(": إن الخير والشر جنسان'!'2 متضادان. 

أجيب: بأنا لا تُسَلُمُ أن الخير والشر ضدان» فإن الخيرَ حصولٌ 
كمال الشيء» والشرّ عَدَمّ ذلك الكمال لذلك الشيء القايلٍ له» فبينهما 
تقابل العدم والمَلّكة. 

وقيل”: إن الشجاعة مضادة للتهوّر والجُئِنء فيكون للشىء 
الواحد ضدانء ويكون كلٌّ من الضدين مندرجاً تحت جنس غير 
الجنس المندرج تحته”؟؟ الضد الآخرء فإن الشجاعة داخلة تحت جنس 
الفضيلة » والتهور والجبن ‏ اللذان يكونان حِدَّيْهما ‏ مندرجان (1/51) 
تحت جنس الرذيلة. 

والجوابٌ عنه: أن الشجاعة لا تكون مدا لشيء منهماء فإنه ليس 
بينها*2 وبين أحدهما غايةٌ الخلاف. 

قوله: «وجَعْل الجبس والفصل واحد» إشارةٌ إلئن جوابٍ دَتَل 


شقدر0). 


توجيهّة: أن يقال: إن كلّ واحد من الضدين (١0/ج)‏ مشعمل 





)١(‏ هذا القول ذكره الرازي في المباحث المشرقية 0غ ووصفه بأنه ظن خخطأ. 
(؟) ساقطة من (ه). 
١‏ هذا القول ذكره الرازي في المباحث المشرقية 2٠١4/١‏ ووصفه بأنه ظن خطا- 
() (0(ج) (و): تحت. 
(0) (ه) (و) (ز): بينه. 
(+) هذا الاعتراض ذكره الهروردي في كابه #المشارع والمطارحات». انظر: مجموعة 
مصدفات شيخ إشراق .516/١‏ 
1/1 


وفضل» والجنسش (70/و) لا يَقَعُ به تضاد؛ لأنه واحد 
علئ جلن ١‏ د 2 م 
596 فالتضاد إنما يقع بالفصول ‏ والفصول لا يَجِبُ اندراجها تحت 
8 واحدء فلا يجب دخول الضدين تحت جنس واحد. 
اجسصسر 

وتقرير الجواب (1ه/ه): أن جَعْلَ الجس. والفصل واحد في 
الخارج > فالموجودٌ العَنْديٌ هو بعينه جنس وقصلء ولا يكون لكل 
بنهما وجودٌ مغاير لوجود الآخر في الأعيانء بل كؤْنُ كل منهما 
موجوداً مغايراً بالوجود”'؟ للآخر إنما هو باعتبار العقل ٠‏ 

فالتضاد بالحقيقة عارضيٌ للأنواع المُحَصّلة في الخارجء. لا 
للفصول الموجودة بالاعتبار؛ لأن التضاد إنما هو في الأمور الموجودة 
في الأعيانء لا في الأمور الاعتبارية . 

واعلم: أن هذه الأحكام إنما هو للتضاد الحقيقي لا للمَشْهُوري» 
وإنما لم يَتعَرّض - ها هنا لأحكام التضايف؛ لأن بحث الإضافة 
يَحِيِءٌ مُفصَّلاً في مباحث اللأعراض ٠‏ 


اخ ١‏ جا اعد 


ا 0 
)١(‏ (ب) (و): للوجود الآخر- 


ع2 


تمريف الملة 


* قال: 
المَضْلُ الثَّالِتُ: : فِي المِلَِّ وَالمَْنُولِ(© 


شٌُُ شَيْءِ يَضْدْرٌ عَم أن ما بالاسْتَفلَالٍ أو الانْضمَار!" ‏ 


ل لد لِدَِّكَ الأئرء والأئْرٌ مَعْلُولٌ له. ٠‏ وحِي: فَاعِلِيْةُ . وماري, 

وصوريّة 5 وغَائة . 

© أقول: 
لما رع من لواحق الماهية شَرَعَ في لواحق الموجود, فإن العلية 

والمعلولية من الاعتبارات العقلية الإضافية اللاحقة بالموجود. 
والعليةٌ والمعلولةٌ تصورُهما بديهيء فإن كلّ أحد”” يَنرِقُ 

0000 العقل معنئْ التأثير والتأثرء» فتعريقهما هاهنا - تعريك بعَب 

اللفظ لا بحب الحقيقة. 

إذا عَرَفْتَ ذلك فنقول”"©: العلة: ما يصدر عنه أمر: إما0©» 
بالاستقلال إن كانت تامةء أو بانضمام غيره إليه إن كانت ناقصة 
والمعلول”": الأمر الذي صَدَرَم 

)١(‏ (): في العلية والمعلولية- 

(؟) (ه) (ز): بالانضمام. 

5) () (ج): واحد. 

(4) (ز): ببداهة. 

(5) انظر في العلة وأنواعها: النجاة لابن سينا ص ,2751١‏ المحصل للرازي ص ١55١‏ 
الصحائف الإلهية للسمرقندي ص 217١‏ مطالع الأنظار ص 78» شرح المقاصد 
بابو شرح المواقف 4917/١‏ ء شرح التجريد للقرشجي ااا 

)١(‏ ماقطة من (ب). 

0 (ن زيادة: هو. 

قف 


فالعلة التامة: جميع ما بتوقق عليه الشيء, والعلة الناقصة 
, فيدخل في العلة التامة الشرائطٌ وزوالٌ الموانع 2 
ون المرادٌ من دخول عدم المانع في العلة التامة أن العدم يَفْعَلُ 
بل المرادٌ به أن العقل إذا لاحَظ وجوت2») الجر يت 
حاصلة دون عدم المانع ٠‏ 

والغلة الثائة البشتملة على + جميع العلل الناقصة. لا تكون موجودة 
واحدة مُركبة في المخارج ؛ لامتناع ترّكبٍ الشيء من الأمور الوجودية والعّدمية 
فى الخارج » بل كوتّها موجودة واحدة مُركبة إنما هو باعتبار العقل . 
فلا يُلتفتٌ إلئ ما يُقال: من أن الشيء إذا كان موجوداً في 
الخارج » يجب أن تكون عليه التامة موجودة أولاً بالذات9» 

وَالعِلّلُ الناقصة أربع: فاعلية» ومادية» وصّورية» وغائية ؛ وذلك [ اق 
لأن العلة الناقصة: إما جزءٌ لقوام المعلول أو خارجةٌ عنه. 

والأول: إما أن يكون المعلولٌ به بالقوة» وهو العلة المادية» 
كالخشب بالنسبة إلئ السرير ؛ أو بالفعل وهو العلة الصّورية» كصورة 
السرير بالنسبة إليه. 

والخارجيةٌ:2'7 إما أن يكون منها الوجودٌ أو لأجلها الوجود» 
والأولئن هي العلة الفاعلية كالنّجار بالنبة إلئ السرير» والثانية الغائيةٌ 
كالجلوس علئ السرير بالتسبة إليه. 
(5) (ه) (ز): وجود. 


() (ه) (ز): وبالذات. 
(4) (ز): والخارجة. 


بعمّه » 


نفمفا 


وأما الشرائط وارتفاع الموانع » فراجعةٌ إلئ تعميم العلة المادية إر 
الفاعليةء فلهذا لم يجعلهما قمين بالاستقلال. 


قال: 
َالَاعلُ مَِدَاُ النَأِي وعِنْدَ وُحُودِهِ ُ يجميع جهَات لير - يحل 


وُجُودُ المَعْلُولٍ ٠‏ ولا يَجِبُ لل العَدّم . 


ه أقول: 

أراد أن يُثِيرَ (707/ز) إلئ أحكام كل واحدة من العلل الأربع 
بالتفصيل » فبدأ بالفاعل الذي ٠(‏ /ب) هو المُفيضر*”" لوب جود المعلول. 

فقال: الفاعل: مبدأ التأثيرء أي: يُفيد وجودٌ المعلول. 

وإذا وُجِدَ بجميع جهات التأثير ‏ من المادة » والغاية » والآلة كالقَدُوم 
للنجّارء والمُعاون كالدئَّار2» والوقتٍ كالصيف للأَدَمِيَ - أي: تُمجِذٍ 
الأديم ‏ والداعية كالجوع للآكل » وزوال المانع كزوال الغيم للقضّار ‏ 
يَحِبُّ وجود المعلول ؛ لأنه لو لم يجب المعلول عند وجود الفاعل بجميع 
جهات التأثير » لكان : إما أن”؟' يمتنع عنم" أو يبقئن علئ إمكانه » والأول باطل 
بالضرورة ء وكذا الثاني , وإلا لجاز وجود المعلول وعدمه. 


)١(‏ (ه): مقارنته. 

0( بهامش (هم): : المقتضي . نمخة. 

إفيف في 00: للنشار. ٠‏ وهي موافقة لعبارة السمرقندي في الصحائف الإلهية ص 0155 
وعبارة ابن سينا في الإشارات: «أر المعاون: حاجة النشار إلئ نشار آخرة شرح 
الإثارات #/091. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) (ب) زيادة! بالذات- 


كماع 


ذلو وّجِدَ لا يخلو: إما أن يكون وجودٌه بأمر (7/ج) زائد أو لاء 
والأول يقتضي أن لا يكون الفاعل موجوداً بجميع جهات التأثير؛ 
مرودةً كون ذلك الزائد منهاء والتقدير (657/ه) يخلاقه» والثاني 
يقتضي العرجك20 بلا مُرَجُح وهو محال. 

ولا يَجِبٌ أن يكون تأثيرٌ الفاعل مُقارناً لعدم المعلول ‏ لما عَرَفْتَ 
أن الواجب بالغير يجورٌ أن يكون دائمَ الوجود ‏ إلا إذا كان الفاعل 
مختاراء فإنه حينئذ يجب أن يكون تأثيرٌه مُقا مُقارناً للعدم ؟ لأن القَصْدَ إنما 
يَوّجّه إلئ إيجاد المعدوم. 


*ه قال: 
3 7 0 عد 500 2 
ولا يَحُورَ بَقَاءُ المَعْلولٍ يَعْدَ 6 وَإِنْ جَارٌ فِي المُعِد. 0 
انسام الملة 
© أفول: 


لا يجوز أن يبقئ المعلولٌ موجوداً بعد انعدام العلة؛ الآن علة 
حاجة المعلول إلئ المُؤْئّر الإمكانُ» والإمكانٌ حال البقاء مُتَحَقّق, وإلا 
يلزم الانقلابٌ» فتيقئ””2 الحاجة كد بقائه » فيمتنع أن يتحقق بدون 
المحتاج ليه وإلا لم تكن الحاجةٌ مُتَحفَقَةَ » هذا حل . 


م" 


والذي”" يُْظَنّ من أن الابن يبقئ بعد الأب »ء والبِنَاء يبقئ بعد البناء» 





00« (و): العرجيح . 

0ن مه ): فيقتضي . 

(؟) من قوله: «والذي بظن...» إلئ قوله: «فإذن العلل مع المعلولات» هي عبارة ابن 
سينا في إلهيات الشفاء ص 574 تقلها الشارح بتصرف بسيط» مع حذف بعض 
الجمل في الآخر. 


الا 


2 2 0 7 ٍِ 
والسخونة تبقئن بعد النار» فالسبب فيه الجهل بما هو علة بالحقيقة, فإن 
الينّاء والأب والنار ليت عللا بالحقيقة لقوام هذه المعلولات . 
و 2 -610 د ع .2 

فإن الينّاء حركته علةٌ لحركة 'أء ثم سكوثه وترَكُه الحركة اك 

لانتهاء تلك الحركة » وانتهاء تلك (١3/و)»‏ الحركة29» علة لاجتماع 1 
تك م 3 2 

وذلك الاجتماع علة لتفّكلٍ ماء وكل” " ما هو علة فهو ومعلوله معاً. 

وأما الأب فهو علةٌ لحركة المَنِيّ » وحركة المَنِيّ إذا انتهت على 
الجهة الخاصة7؟2 عله لحصول المَبِي في القرارء ثم حخصوله في القرار 
علة لأمرء وأما تصويرٌه حَيّواناً وبقاؤه حيوانا فله علة أخرئ» فإذا كان 

6 

كذلك كان كل علة مع معلولها. 

وكذلك انار علةٌ*» لتسخين الماء» والتخينٌ علة لإبطال 
استعداد الماء بالفعل لقبول الصورة المائية أو حفظها. 

وتلك”2 أو شيء آخر علةٌ لإحداث الاستعداد التام في مثل هذه 
الحال لقَبول الصورة الناريةء» وعلةٌ الصورة النارية: هي العلل التي 
تَكْسُو العناصرٌ صُورّهاء وهي مُمارقة. 
)١(‏ (ه) (و): لحركته. وفي هامشس (ز) زيادة: اليد. نسخة. والعبارة في الثفاء: 

الحركة ما» ص 7514. 
(؟) ساقطة من (ج). 
() (م): فكل. 
() في الشقاء: «المذكررةة ص 754. 
(6) ساقطة من (ر). 5350 
(1) (ز): وتلك العلة. والعبارة في الشفاء: «وذلك أن شيتاً آخر» وفي بعض 0 

الشفاء: أو شيء آخر. ص 754 . 


104 


نتكونُ العِلّلُ الحقيقية موجودة مع المعلول. 

وأما الأمور المتقدمة فهي: إما عَلَلّ بالعَرّض وما مُعِدّات؛ فإذن 
العلل مع المعلولات ٠‏ 

لكنّ العِلَلَ المُعِدَّةَ لا يمنع”" أن يبقئ المعلولٌ بعد انعدامهاء فإن 
وجود الجسم في حير بعد أن كان في حير آخر بينهما مسافةٌ يتوتف 
على حصوله في أجزاء المسافة الواقعة بينهماء فحصوله فى تلك 
الأجزاء علةٌ مُعِدّة لحصوله في الحَيّز المطلوب» ولا تبقئ هذه العلة 
المُعِدّة مع بقاء المعلول. 
+ قال: 

ومَعَ وَحْدَتِهِ يَتَحِدٌ َتَحِدٌ التغلول» ثم نُمّ تَعْرِضٌ الكَثْرَةٌ اعبار كَثْرَةٍ 
لإِضَافَاتِ . . وعدا ل انوع 


20 





© أقول: 
اختلفوا في أن الفاعل الواحد من جميع الوجوه من غير تَعَدّدٍ 
الآلات والقوابل: هل يجوز أن يَضْدُرَ عنه أكتدُ من واحد أو ل201؟ 
فقال الحكماء!©: لا. وقال أكثر المتكلمين: نعم. واختار 





0( (ب) (و): لا تمنع . 

(1) انظر: المباحث المشرقية ١/470»ء‏ المحصل ص 5764”. شرح الإثارات للطوسي 
؟/ه 546ء الصحائف الإلهية ص 154. مطالع الأنظار ص 20894 شرح 
المقاصد 5/لام4. تهافت الفلامفة لخواجة زاده 54/١‏ المطبيعة الميمنية. شرح 
التجريد للقوشجي 758/7 

(7) وتابعهم في ذلك المعتزلة. انظر: المحصل ص 2754 الصحائف الإلهية ص 974 


ةلاع 


الصف الأول . 

وإليه أشار بقوله: «ومع وَحْدّتهة أي: ا العام ري 
الجهات يَتَّحِدُ المعلولٌ . 

والاحتجاجٌ عليه من وجهين: 

الأول: أنه لو صَدَرَ عن الواحد الحقيقي اثتانء لكان مفهرث 
بحيث يَحِبُ عنه أحدّهما غيرٌ مفهومه بحيث يَجِبٌ عنه الآخر. 

آي: عِليْه لهذا غير عليه لذاك» وتغايرٌ المفهومين يدل على تغاير 
حقيقتهماء فما قُرِضَ شيئاً واحداً هو اثنان» هذا لف . 

وأيضاً: هذان المفهومان إن كان7' كلاهما داخلين, أو أحدها 
داخلاً والآخر عَيْنَا أوخارجاً يلزم التركيب» وإن كانا خارجين» أو 
أحدهما تَفْساً والآخر خارجاً » يلزم التلسل » وهو محال. 

قيل0: كون الشيء مصّدراً لغيره أمر إضافي» والأمر الإضافي 
اعتباري ء وحينئذ يستغني عن العلة علئ تقدير الخروج. 

وأيضاً: لا يخلو من أن يكون كوه مصدراً صفة حقيقية أم لا 
فإن لم يكن لم يَِمّ البرهان كما ذكرناء وإن كان صفةٌ حقيقية كان 
للفاعل جهةٌ أخرئ غيدٌ الماهيةء فلا يكون الفاعل واحداً من جميع 
الوجوه. والكلام فيه. 
)١(‏ (ه): كاناء و#كلاهما» ساقطة. 
(؟) (و): وهما. 
(5) هذا جواب السمرقندي عن الدليل السابق» ذكره في الصحائف الإلهية ص '١198‏ 

والشارح نقل عبارته بتصرف يسير. 

5 


وابض0: لو صحّ خيذا البرهانٌ َرِمَ أن لا يَصْدّر 20 الواحد 
. أصل وتقريره من وجهين* 
بياول0؟: لو صَدَّر عنهاشيء» فكونه مصدراً له أمر مغاير لهء 
يكونه نسبة» فهو: إما داخلء أو عاج فرع ويم إلئ آخره. 
العاني: لو صَدَرَ عنه شيء لزم أن يَصدِّرَا'' عنه اثنان؛ لأنه لو 
مَدَرَ عنه شيء (+7/ز) فكونه مصدراً مغايرٌ لهء وهو لا يجوز أن يكون 
جزءا لهء كما مَرَء فيكونٌ خارجاً معلولا له (١7/ب)»‏ فقد صَدَّر عنه 
اثنان ٠‏ 
والجوابُ عن الأول: أن كون الشيء مَضدَّراً لغيره ‏ أعني: صدورٌ 
الشيء عن غيره ‏ يُطَلّقُ علئ معنيين: 
أحدهما: أمر إضافي يَعْرضُ للعلة بالقياس إلئ المعلول من حيث 
يكونان معاً» وكلامٌّنا ليس فيهء 
والثاني: كون العلة بحيث يَحِبُ عتها المعلول» وبهذا'* المعنئ 
مُتقدّم علئ المعلول» فهو غيدُ الإضافة العارضة للعلة بالقياس إليه 
المتأخرة عنهماء وكلامُنا فيه - 
وهو أمر واحد إن كان المعلول واحداً.ء وذلك الأمر قد يكون هو 





)١(‏ هذا أيضاً جواب للمرقندي في الصحائف الإلهية ص 8١غء‏ والشارح نقل عيارته 
بالحرف ٠.‏ 

0ن (ج): عن 

0) (ز) زيادة: أنه. 

22 جملة: 9أن يصدر» ساقطة من (ج). 

(0) أي: وهو بهذا المعنئ... كما في مطالع الأنظار ص ٠لاء‏ وفي (أ) (ب) ((ج): وهذا. 


ام 


ذات العلة بعينها إن كانت العلةٌ علةٌ لذاتهاء وقد يكون حالة َمْرِضئُ بي 
(«هاه) إن كانت علة لا لذاتها بل بحسب حالة أخرئ . ٠‏ فاذا كان 
المعلولٌ فوق واحد فلا محالة يكون ذلك الأمك مخحلف وعيل يفوم 
التللٌ في الأمور الحقيقية أو التركّبُ ء» وكلاهما محالان. 

وآأما قوله «لو كان(© صفة حقيقية كان للفاعل جهة أخرئ غير 
الماهيةء فلا يكون الفاعل واحداً من جميع الوجوه». 

قلا: لو كان المعلولٌ تند يكون ذلك المعنئ هو تفن الفاعل , 
ولا محذورٌ فيهء وإن كان فوق واحد يلزم أن يكون أحدهما مغايراً 
للفاعل» ويلزم منه أن يكون للفاعلٍ جهة أخرئ» فلا يكون الفاعل 
واحداً من جميع الوجوه» ويلزم الخُلْفُ ء لأنه حينتذ يلزم أن يكون ما 
َرَضْنَاه واحداً من جميع الوجوه غيرٌ واحدء والمطلوب ليس إِلّه("©. 

وأما قوله في الوجه الأول: «لو صدر عنه شيء فكونه مصدراً له 
أمر مغاير له لكونه نمية4. 

قلنا: كونه مصدراً بالمعنئ الثاني لا يكون نسبةٌ» بل يكونٌُ عينَ 
المصدر إن كان مصدراً لواحد””» ولا يلزم المحذور. 

وبهذا يُعْلمُ جوابٌ الوجه العاتي (4» 





(1)/ العبارة فيما تقدم: «وإن كان...2 

(؟) قال الجرجاني في الحاشية: «أي: المطلوب لزوم الخلف الذي هو خلاف المقدر؛ 
ليس المطلوب إلا ذلك. أي: لزوم الخلف المذكور؛ إذ به يتم الكلام ويحصل 
المرام . ولا يتوقف علئ لزوم الخلف بوجه آخر من التلل أو التركيب» ل: 40 

) (ج) زيادة: من جميع الوجوه - 

(6) قال الجرجاني في الحاشية: «وهو أن يقال: إذا كان المعلول واحداء فكونه مصدرا- 


كم 


وعو0©: الواحد من جميع الوجوه قد يُسْلَبٌ عنه أشياءٌ كثيرةء 
كقولتا: هذا الشيء ليس بإنسان وليس بفرس» وقد و يأثياء 
0 كقولنا: هذا الرجل قائم وقاعد.ء وقد يَغْل أشياءة كعيرة» 
نجوهر للسواد والحركة . 

ولا شك في أن مفهومات سَلْبٍ تلك الأشياء عنهء واتصافه بتلك 
الأشياء» (77/و) وقَبولِه للك الأشياء -: مختلفةٌ» ويعود التقسيم 
المذكور حتئ يلزم أن الواحد لا يُسْلَبُ عنه إلا الواحدء ولا يُوصَفُ إلا 
بواحد (1/87) ولا يَعَبَلُ إلا واحداً. 

والجواب”29: أن سَلْبَ الشيء عن الشيء؛ واتصافٌ الشيء بالشيء» 
وفبولٌ الشيء للشيء أمودٌ عقليةء لا تتحقق في العقل إلا بعد تَعقّل 
الشيء» مع ما هو مسلوبٌ عنهء وما هو وصف لهء وما هو مقبول', 
فحينئذ لا يكون الواحد من حيث هو واحد مصدرا لها بل مع غيره. 

الوجهٌ الثاني من الاحتجاج: أنه لو صَدَرَ عنه اثنان يلزم اجتماع 
النقيضين ٠‏ والتالي باطل بالضرورة . 


> - بالمعنئ الذي عرفت . يكون عين الفاعل لا مغايراً له؛ حتئ يلزم أن يصدر عنه 
اثثانة ل: بإمم. 

هذا الاعتراضض للرازي؛ ذكره في شرحه للإشارات 5467/١‏ والشارح نقل عبارة الطرسي 
في تقرير اعتراضص الرازي. انظر: شرح الإشارات للطوسي 5784/5 وهذا الاعتراض 
نقضص إجمالي للدليل السابق » كما ذكر ذلك اللجرجاني في الحائية ل: لاله ١‏ 

هذا جواب الطومي في شرح الإشارات */6784. وقال اين جماعة بهامش (د): 
«أقول: في هذا الجواب نظر ؛ لأن المصدرية آيضاً لا تعقل إلا مضافاً إلى صادرء فلا 
يكون الواحد من حيث هو واحد مصدراً بل مع غيره» أ / ٠58‏ 

(0) (ه): مقبول له- 


مع 


ىَ _-- مس200 روي2)705. 

بيان الملازمة: أنه لو صَدَّر عنه اثنان'" معلك '؟: (1) و(ب)) فمن 
جاه إنه يجب عنته (أ) لا يجب عنه (ب)» فلو وجب عنه (ب) و 
يكن فيه حيثيتان لكان وجوبه عنه من الحيثية التي وجب ()» فمن 
عنه (]) لا يجب عنه (ب)» فيلزم التناقض ٠‏ 

وهذان الاحتجاجان تنبيهيّان””'» فإن الحُكم بأن الواحد لا يَصْدُّر 
عنه إلا الواحد بديهي» لا يَكَوقَفٌ إلا علئ تصوٌّر طَرّفيه » فإن وقع فيه 
ترددٌ بالنسبة إلئ بعض الأذهان» فإنما هو يسبب عدم تصوّر طرفيه على 
الوجه الذي تَعَلقَ به الحُكُمْ. 

قوله: «ثم تَعْرِضُْ الكعرة باعتبار كثرة الإضافات» إشارة إلئن 
جواب دَخَل مُقدّر. 

توجيههُ: أن يقال: لو لم يَصْدّر عن الواحد إلا الواحد» يلزم أن لا 
يوجد ثكثان إلا وأن يكون أحدهما عله للآخر: إما بوسّطٍ أو بغير 
)١(‏ () زيادة: يلزم اجدماع النقيضين- 
(0) (و): مل 
(*) قال ابن جماعة في هامش (د): (قوله: وهذان الاحتجاجان... «أقول: قال تلميذء 

أكمل الدين شيخنا ‏ رضي الله تعالئ عنهما : وقد تقدم الكلام علئ مألة أن من 

المحال أن يخفئ تصور طرفيه علئ المحققينء القين حازوا عامة علوم أهل 

التحقيق - قلت: وهذا كما قيل: أسمع جعجعة ولا آرئ طحتاً» . 

قلت: بل الحق ما قاله أكمل الدين. فكيف يدعئ بداهة مآلة خخالف فيها أكثر علماء 

الملة ؛ ورحم الله خواجه زاده حيث يقول: «هذا الحكم قد خالف فيه أهل الملل علئ 

كثرتهم وتفاوت طبقاتهم ء قكيف يمع فيه دعرئ البديهة» تهاقت الفلاسفة » ص61 ' 


1م*2 


رَصَطء وهذا 0 القادء فإن وجود موجودات كثيرة لا" تَعلنٌ 


مها ببعض معلومٌ بالضرورة . 
: تقريث الجواب: أن يقال: معلول الواحد الحقيقي تَعْرِضصٌ له الكثرةٌ 
اعبار الكثرة في الإاضافات» فإن له ماهيةً إمكانية» ووجوداً وإمكاناً 
بالذات» ووجوبا”"© بالغير» فباعتبار الكثرة في هذه الإضافات تَعْرضضُ له 
الكثرة» ويصير بسببها بدا للكثير””؟ في مرتبة واحدة. 

فإن قيل'؟2: الوجود والوجوب والإمكان: إما أن تكون عدمية أو 
وجوديةٌ» (76/ج) فإن كان الأول لا تكون علةً للكثرة الوجودية» وإن 
كان الثاني فلا يخلو: إما(*©2 أن تكون واجبةٌ لذاتها أو ممكنة» فإن كان 
الأول يلزم تعدّدٌ الواجب» وهو خلاف مذهبهمء وإن كان الثاني يلزم 
أن يَضْدّر عن الواحد أكثرٌ من واحد. 

أجيب"©: بأن هذه الأمور وجوديةٌ اعتبارية لازمة بحسب الاعتبار 
للمعلول الأول» يست بداخلة في وجودهء وليمت يعلل مستقلة 
بأنفهاء بل هي شروط (54/ز) وحيثيات تختلف أحوال العلة 
الموجودة بهاء ولا امتناحَ في كون الاعتبارات شروطاً وحيثياتٍ للعلل. 

قال «المُصنف» في «شرح الإشارات» في بيان تَكَثْرِ الجهات 





(1) بداية خرم في (ه). 

لقف (ر): ووجوداً. 

29 (واز): للكثرة. 

(4) هذا الاعتراض للرازي» ذكره في شرحه للإشارات 44/7 - 
)2( 0 0: من. 

00 هذا جواب الطومي في شرح الإشارات #/368- 


ممع 


المقعضية لإمكان صدور الكثرة عن الواحد: 7 فَرَّضْنًا ذا أول 
وليكن (أ) وصدر عنه 00 شيء واحد9, وليكن (ب) فهر © 

فى المرتية الأولئ . ثم من الجائز أن د عن (1) بتوسط (ب) 
شيء»ء وليكن (ج) وعن (ب) وَحْدَه شيء»ء وليكن (د) فيكون في ثانية 
المراتب شيئان لا تقدّمَ لأحدهما علئ الآخر. 

وإن جوّزنا أن يَضْدُّرَ عن (ب) بالنظر إلئن (أ6 شيء آخرء صار 
فى ثانية المراتب ثلاثةٌ أشياء. 
0 ن”” من الجائز أن يَضُدّر عن (أ) بتوسط (ج) وَحْدَه شيء, 
وبتوسط (د) وَحْدَهُ ثان» وبتوسط (ج د) معاً ثالتٌّ » وبتوسط «بج) 
رابع » وبتوسط (ب د) خامسنٌء وبتوسط (ب ج د) سادسسٌ» وعن 
(ب) يتوسط (ج) سابع » وبتوسط (د) ثامنٌء ويتوسط (ج د) معاً 
تاسمٌّ » وعن (ج) وَحْدَه عاشرٌء وعن (د) وَحْدَه حادي عشرء وعن (ج 
د) معاً ثاني عشرء وتكون هذه كلها في ثالثة المراتب٠‏ 

ولو جَوَّزنا أن يَصْدَرَ عن السافل بالنظر إلئ ما فوقه شيء» 
واعتبرنا الترتيبّ في المُتوسّطات التي تكون فوق واحدة» صار ما في 
هذه المرتبة أضعافاً مُضاعفة . ١‏ 

ثم إذا جاوزنا هذه المراتب. جاز وجودٌ كثرة لا يُسْضَئ عددّهاء 
في مرتبة واحدةء إلئ ما لا نهاية له. فهكذا يمكن أن تَضْدّرَ أشياءٌ 
كثيرة» في مرتبة واحدةء عن ميدأ واحد»29؟2. 


() ساقطة من (ب). 


(؟) العبارة في شرح الإشارات: ‏ ٌ اتب معلولاتهة 610//8 ٠3‏ 
(+). الاب) لو) زياتك إن 3 فهو في أولئ مراتب معلولاته 


لك شرح الإشارات للطوسي 610//5 + 


كمع 


وامترض”(22 عليه: بأنه لو صَدَرَ عنه واحد ثم يَضدُّرٌ عنه وعن 
ذلك الواحد آخرّء فلابد وآن يكون له تأئيرٌ في صدور المعلول الثانيى» 
يكوه مصدراً للأول غيرٌ كونه مصدراً معه للثاني » ويعود الفساد . ١‏ 

وهذا الاعتراض ليس بشيء2 فإن كوته مصدراً للثاني باعتبار 
الأولء وكوته مصدراً للأول بالذات» ويجوز أن يَضْدِّرَ عنه اثنان: 
أحدهما بالذات والأآخر بالتوسطء ولا يلزم منه كوه بدا للأثرين من 
حيث هو واحد. 

قوله: «وهذا الحكم ينعكس علئ نفه» أي: الحكم بأن الواحد 
لا يَضْدّر عنه إلا الواحدء ينعكس علئ نفهء فلا يَضْدّر الواحد إلا من 
الواحدء أي: المعلولٌ الواحد بالشخص لا يكون له إلا علةٌ واحدة 
متقلة ؛ إذ لو اجتمع عليه علتان مستقلتان لكان واجبّ الوقوع بكلّ 
منهماء وإلا لم يكن كلّ منهما أو إحداهما مستقلة» هذا لف 

ووجويّه بكلّ منهما يقتضي استغناءه عن الأخرئ » فلو وَجَبَ بهما 
لاستغنئ عن كل منهما معاء هذا حَلْفٌ ‏ 

قوله: «وفي الوَّحْدَة النوعية (#+/و) لا عكسر» أي: العلةٌ 
الواحدة بانوع لا يجوز أن يَضُدَرَ عنه إلا واحد بالنوع؛ لأن مقتضئن 
الطبيعة الواحدة من حيث هي لا يختلف . 

وهذا الحكمٌ لا يتعكسء أي: المعلولٌ الواحد بالنوع يجوز أن 
يكون له عِلَلّ مستقلة. متخالفةٌ بالنوع » علئ معنئ أن بعض أفراده© 
207 هذا الاعتراض للسمرقتدي, ذكره في الصحائف الإلّهية صى 178١ء‏ نقله الشارح يدون 


تصرف . 
(؟) () (ج) (و): أفرادها. 


فنك 


"بلا وفيا ياعرت» كالحرارة ال عل عفن جين 
2270 بالحركة » وبعمّها بالشُعَاع . 

لا يقال: الطبيعةٌ النوعية لا تخلو: ات رسكا وبين 
معينة منهاء أو غنية عنها. فإن كان الأول فلا تَمْرِضٌ لها السا؛ 
بالقياس إلئ غيرهاء فلم تقع بغيرهاء وإن كان الثاني فلا يَمْرِضٌ لها 
الحاجةٌ بالقياس إليهاء فلم تقع 

لا لِمَا قيل: الطبيعةٌ من حيث هي لا تكون لذاتها غنيةٌ ولا 
مححاجةً ؛ لأن هذا فى غاية القوط ؛ لأن الطبيعة من حيث هي: إما أن 
كونّفٌ علئ هذه العلة أو لاء فإن كان الأولٌ يَجِبُ الاحتياجٌ إليهاء وإن 
كان الثاني يجب العَنَاءُ عنها . 

بل لأن الطبيعة من حيث هي تكون غنيةً عنهاء والحاجة لم تَعْرِضُ 
لها بالقياس إليهاء بل الحاجةٌ إنما عَرَصَتْ”؟ لفرد من أفرادها", 
والطبيعةٌ من حيث هي غنيةٌ عن كل واحدة من العلل (</:/ج) المئة» 
ومحتاجة إلئ علة ماء لكن كل واحد من الأفراد لما احتاج إلئ علة مُعيّنة) 
واقتضت تلك العلةٌ ذلك الفرد » لزمته الطبيعةٌ لاشتمال الفرد عليها 
* قال: 

وَالتَسْبَتَانٍ مِنْ كَوَانِي المَعْقُولاتِ , وبئتهه ماب التَضَايُفي» وقذ 
يَجْتَمِمَانٍ في الشَيْء الوَاحِد بِالتَمْبَةٍ إلى أَمْرَْنِ» ولا يَتَمَاكَسَانِ فِيهِما. 
(5) (ز): تعرض - 
(؟) زاد في مطالع الأنظار: «الذي هو أحد المتمائلين» ص 59 . 


ممع 


ه أقول: 
زملةٌ والمعلوليةٌ من المعقولات العانية”2؛ لأنهما من الأمزر 

العارضة د الأولئ في الذهن, ولم يُوجَد في الخارج صورةٌ السقولات 
نيلابقهما ؛ إذ ليس في الخارج شيء هو علة وشيء هو معلول؛ بل في 
الخارج شيء إذا حَصَلَ في العقل تَعْرضٌ له العليةٌ أو المعلوليةٌ فيه 
ولو كانتا موجودتين في الخارج لَزِمّ العلل في الأمور الموجودة 
المتربَّة» وهو محال٠‏ 

وبين العلية والمعلولية مقابلةٌ التضايف., فإن تَعَُلَ كلّ منهما مع 
َمَقْل الآخر وبالقياس إليهء وإذا كانتا متقابلتين (70/ز) لا تكونان 
56 في شيء واحد من جهة واحدة. 

وقد تجتمع العليةٌ والمعلوليةٌ في شيء واحد بالنسبة إلئ أمرين» 
كالعِلٍ المُتوسّطة» فإنها معلولة بالقياس إلى عِلَِهاء وعِلّلُ بالقياس إلئ 
معلولاتها. 

«ولا يتعاكان فيهماءأي: لا تتعاكس العليةٌ والمعلوليةٌ (في (لادتس) 
العلية والمعلولية)”"©2؛ أي: لا تكون العلةٌ معلولة لما هي علةٌ له ولا 
المعلولٌ علةٌ لما هو معلولٌ لهء والا يلزم (3/ب) كونٌ الشيء تُتوققاً 
على ما يَرَقَفُ عليه: إما بوّسَط أو بغير وَسَطء وهو دَوْدٌ محال؛ لأن 
لوف علئ المُحوّف علئ الشيء» مُتوقّفٌ علئ ذلك الشيء» فيلزم 
ا ا 1 


شرح التجريد للقوشجي ال 
() ما بين القوسين ساقط من (و). 
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توي الشيء علئ نفهء وهو محال ؛ لأنه يلزم تدم الشيء على نف , 
نقد الشيء علون نفسه محال 

فإن قيل: م لا يجورٌ أن يكون شيئان ماهيةٌ كل منهما عل لرجور 
الآخرء أو ماهية د أحدهما عله لوجود الآخرء ووجودٌ جر عل ررد 
الأول ؟ فيكونٌ كلّ واحد منهما علة للآخرء ولا يلزم توقف الشى, 

ائفه؟ 

اجيب”': بأنه حينئذ لا يكون دَوْراً؛ لأن الشيء لم يكَوفَف على 
ما يتوقّف عليه فإن وجود كل واحد منهما مُتوقف علئ ماهية الآخر 
علئ التقدير الأول. ووجود الثاني علئ ماهية الأول. ووجوده علئ 
وجود الثاني علئ التقدير الثاني » وكلامُنا في الدَّوْر لا في غيره. 

وأيضاً: لا يجوز أن تكون الماهيةٌ بدون اعتبار الوجود علةً 
للوجود ؛ لأنا تَعْلَمٌّ بالضرورة أن علة الموبجود لابد وأن تكون موجودة 
قبل وجود معلولهاء ووجودٌ الواجب عَدٍ عَيْنُ ماهيته» فلا يَكَّجَهُ تَقُضاً. 

لا يقال: إن أَرِيدَ بهذا التَوَقّف شي * غير الاححياج » فلابد من 
إفادة تصوّره ليُنظرٌ في صحته وفساده. وإن أَرِيدَ به الاحتياج فلا نحلم 
أن المحتاج إلئ المحتاج إلئ الشيء محتاجٌ إلئن ذلك الشيء؛ لأنه لو 
كان كذلك لامتدع”؟ وجود المحتاج عند وجود بدح إليهء وعدم ما 
يحتاج إليه المحتاج إليهء وليس كذلك»ء فإنا لو قدَّرْنا وجوة العلة 





0ن (ز): ولا يلزم منه. 
لقف هذا جواب المرقندي في الصحاتف الإلّهية ص ١4١‏ والشارجح زاد في بيانه 


وتو ضيحه . 


(؟) (أ) (ب) (ج): امسع . 


56٠ 


ووريية للمعلول مع عدم العلة البعيدة وُحِدَ المعلول بالضرورة» وإلا لزم 
ديق المعلول عن العلة القريبة » وهو محال. 

لا نما قيل: لا تُسَلّمْ أن اللازم باطل . 

قوله: «قإنا لو قدرنا وجود العلة القريبة للمعلول مع عدم العلة 
ابيدة وُجِدَ المعلول بالضرورة». 

قلنا: لا تُسَلَّم: 

قوله: «وإلا لزم”؟ تمخلف المعلول عن العلة القريبة». 

قلنا: نعم» ولكن لِمّ قلتم بأن ذلك محال؟ 

فإن العلة القريية ليت علةً تامة للمعلول بل جزءاً منهاء وإن كات 
كذلكء فالتخْلُفُ إنما يكون عن وجود جزء العلة التامة لا عنهاء وذلك 
غير ممتنع ؛ لأنه غير مستقيم ؛ لأن العلةً القريية وإن سُلَّمَ أنها"؟ جر 
العلة » لكن تكونٌ جزءاً مُستلزماً للمعلول ؛ إذ لا واسطة بينه وبين تحقّق 
المعلول. فلا يمكن تخَلّفُ المعلول عنه؛ لامساع تَكَلَّمِ اللازم عن 
الملزوم . 

بل لما نقول: إن أَرِيدَ بقوله: «يلزم وجود المعلول» أنه يلزم 
دجودٌ المعلول في نفس الأمرء فهو ممتوع» فإنه لا يَلْرّمم من تقديرنا 
دجود العلة القريبة مع عدم العلة البعيدة (54/و) وجودٌ المعلول في 
نفس الأمرء بل وجودٌ المعلول إتما يلزم في نضى الأمر إذا كانت العلة 


)600 كذا في (ز) وفي الباقي: يلزم . 
00 (ب) (و) (ز): أنه. 


44١ 


القريبة موجودةً في نقس الأمرء ولا يلزم من تقديرنا العلة القريية 
وجودُها في نفس الأمر. 

وإن أُريدَ به أنه يلزم وجودٌ المعلول (واج) علئ تقدير وجور 
العلة القرربة مع عدم العلة البعيدة» فلا نُسَلْمٌ لزوقه أيضاً على ذل 
(مم/1) التقديرء فإن ذلك التقدير محالء فجاز أن لا يلزم 
المعلول علئ ذلك التقدير المحال. 

لئِنْ سُلّمَ لزومه علئ ذلك التقديرء لكن لا يلزم منه أن لا يكون 
المحتاجٌ إلئ المحتاج إلئ الشيء محتاجا إلئ ذلك الشيء في نفس 
الأمرء وإنما يلزم ذلك أن لو كان ذلك التقديرٌ واقعاً في نفس الأمر, 
وهو ممنوع: وكلاينا في بُطلان9" الدور في تَفْسٍ الأمر لا على 
التقدير . 


وجود 


* قال: ١‏ 
ولا بَترائّئ مَعْرُوضَامُمَا ني سِلِْلَةٍ وَاحِدَةِ إلَى غَيرٍ النّهَابة؛ لأن 
كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُنْكَيمُ الحُصُولٍ بِدُونٍ عِلّة وَاجِبَوَء لَكِنَّ الوَاجبَ 

بالقبر مُنيعٌ أْضلا”", َِجبُ وُجُود مل ِدَاِا هِيَ طَرَفٌ . 


© أقول: 
لما أشار إلئ بُطلان الدّؤرء أراد أن يشير إلئ بطلان التسلل٠‏ 


() (): إيطال. 
(؟) ماقطة من (01. 
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وىو: أن0© يتراقئ معروض العلية والمعلولية في سللة واحدة 
معلول مُعيّن إل غير النهاية . 

واحْتَحٌ علئ ذلك بوجوءو: 

بيأول20: لو تسلسلت العِلَلُ والمعلولاتٌ إلئ غير النهاية » يلزم 
يتطاٌ اللسلة علئ تقدير لا تناهيهاء وكلّ ما يلزم عدئه علئ تقدير 
وجوده يكون مُحالا ؛ فتسلسل العِللٍ والمعلولات إلئ غير النهاية يكون 
تحالاً ٠‏ 

وإنما قلنا: «يلزم انقطاع السللة علن تقدير لا تناهيها») 
وذلك؟ لأن كلّ واحد من آحاد السلسلة ممكن لذاتهء والآحادٌ 
باجمعها مُتَعلّقَةٌ يكل واحد منهاء فتكون ممكتة لذاتها واجبةٌ بغيرها» 
1/ز). 

فلها علة» وعلتّها: إما الآحادٌ يأشرهاء فتكون تُتقدّمةَ على تفهاء؛ 
لوجوب تقدّم العلة علئ المعلول» أو كلّ واحد منهاء والآحادٌ لا تَحِبٌ 
بكل”*) واحدٍ منها ؛ ضرورة توقفها علئ غيره» أو بعضنٌ الآحاد» وليس 





(1) ساقطة من (ز). 

(1) وهذا الدليل هو المشهور عند المتأخرين في إبطال التلل. كما ذكر ذلك 
السمرقندي في الصحائف الإلهية ص 147 
وانظر هذا الدليل في: الباحث المشرقية ١/470ء‏ شرح الإشارات للطرسي 4149/59ء 
مطالع الأنظار ص ,٠67‏ شرح المقاصد 1١4/7‏ شرح المواقف .6878/١‏ 

(5) ساقطة من (ج). 

(4) (ج): لغيرها. 

).2 2 «ز): لكل. 


؟14 


بعض الآحاد أولئ بالعلية من بعض ؛ لأن كلّ بعض قُرِضَ منها معلولٌ 
لغيرهء فتكون عله أولئ بذلك؛ ضرورةً كونها مُحَصَّلةٌ لأجزاء أكثر, 
فيكون تع الآحاد بها بالمعلولية أولئ ؛ أو أمر خارج عنهاء فيكون كل 
واحد 00 ممتنعَّ الحصول بدوته» وإلا فيكون يعضها مستغتياً عن 
الأمر الخارج؛ فلا يكون الخارجٌ وَحْدَه علةَ (74/ب) للجُمْلَء بل مع 
علة ذلك البعض المُسْتَفْنِي عن الأمر”" الخارجء هذا حل . 

ويكون”؟ ذلك الأمرُ الخارج واجباً لذاته؛ لأنه لو كان ممكنّ 
لذاته لاحتاج إلئ علةء فلا تكونُ السللةٌ المفروضة سلسلةً تامة؛ 
ضرورةً تقدمه وتقدم علته علئ جميع أجزاء السلسلة المفروضة» فيكون 

وحينع يَنْدَفُِ ما قيل: إنه يجوز أن تكون علةٌ السلسلة أمراً خارجاً 
عنهاء ولا يكون واجباً بل ممكناً داخلاً في سلسلة أخرئ» بأن يكون 
في الوجود سلاسلٌ غير متناهية» كل واحدة منها مشتملة على عِلَل 
ومعلولات غير متناهية؛ لأنه حينئذ يلزم أن يكون ما فَرَضْتاءُ سللة 
تامة ملسلة غير تامة . 

وإذا كان واجباً لذاته يكون طرَّفاً للسلسلة بالضرورة؛ لأنه مُرتبط 
بهاء فإن كان في وَسَطِها يلزم أن يكون معلولاً» هذا ُخلّف. وإذا كان 
مرتبطاً بها ولا يكون في وسَطها يكون طَرَفاًء فتنقطعٌ2؟ به السلسلة٠‏ 
(؟) ساقطة من (ز). 
(©) (ز): قيكون. 
62 (أ) (ب): تتقطع. 
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قيل: إن أردتم بالعلة جُمْلةَ الأمور التي يَصدْقٌ علئن كل واحد 
55 أنه مُفْتَقَدٌ إليه» فلِمَ لا يجوز أن تكون الآحادٌ بأسرها علد لنفسها؟ 
وإن أردتم بالعلة الفاعل » فَلِمَ لا يجوز أن يكون البعضٌُ منها فاعلة؟ 

وأما قوله: #كل بعض فُرِضَ فعلته أولئ أن تكون عله للآحاد». 

قلنا: لا تُسَلَّمّ حينئذء فإنه يجوز أن يكون البعض أولئ» بأن 
يكون فاعلاً للآحاد من علته . 

أجيب: بأن المراد بالعلة العلةٌ المستقلة » وهي ما لا حَوَئّف في 
التأثير إلئن مُعاون لا تكون منهء والعلةٌ المستقلة بهذا المعنئ لا يجوز 
أن تكون نفس الآحاد بالضرورة؛ لأن العلةً المستقلة مُتقدّمةٌ علئ 
المعلول بالضرورة ٠‏ 

ولا يجوز أن تكون كلّ واحد من الآحاد؛ لأن كلّ واخير0» 
وئف تأثيره علئ مُعاون لا يكون منه؛ ولا يعضن الآحاد؛ لأن علته 
أولئ بأن تكون عله مستقلة؛ لأن تأثير ذلك البعض بمعاونة0؟ علته 
التي لا تكون منهء بخلاف تأثير علته. 

وايضاً: علئ تقدير أن يكون المرادٌ بالعلة الفاعلَ» لا يجوز أن 
يكون البِعضِصٌ منها فاعلا ؛ لأن تَعلّقٌ الآحاد بكلّ بعض من حيث كقرّمٌ 
الآحادُ يه على السويةء فليس بعصٌّها أولئ بأن يكون فاعلاً من يعض 
من هذه المجهة9©؟, 
)١(‏ (أ) زيادة: من الآحاد. 


00( (ب) (و): معاون 
9 () (ب) (ر): الجملة. 


هه 


لكنَّ علة كل بَعْض أولئ يآن (74/ج) تكون فاعلا من ذلك البعض , 
أن الآحاد تتقرّم بها من جهتين: إحداهما بذاتهاء والأخرئ بمعلولها. 
وَحينئل بَندَفِعّ ما قيل'": «إنه يجوز أن يكون ما بعد المعلول 
الأول إلئ غير النهاية علة؛ إذ هو بحيث لو تَحَمقٌ لبسفق المجموع 
ضرورة»؛ لأنه لا يكفي في كون الشيء علة مستقلة تَحَمَقٌ المعلول عبر 
تحَفّقه» فلو قُرضَ كوثه علةً لكان عله أولئ بالعلية منه ؛ لما ذكرنا. 

قيل: التحاد لا تخلو: إما أن يكوت لها وجودٌ واحد زائد على 
وجودات الأجزاء أو لاء فإن كان الأول فلا َل أنه لا يجوز (30/و) 
أن تكون الآحادٌ بأمرها علة . 

قوله: «يلزم أن يكون الشيء مُتقدّماً علئ نفسه)»0©. 

قلنا: لا نُتَلّمُء وإنما يلزم ذلك أن لو كان الآحادٌ من حيث هي 
موجودةٌ بوجود واحد علةٌ للآحاد من حيث هي كذلك». وهو ممنوع, 
فإنه يجوز أن تكون الآحادٌ من حيث إن كل واحد من أجزائها موجود 
بوجود زائد علئ وجودات الأجزاء. فيكون مجموع الآحاد من حيث 
هي موجوداتٌ علة لوجود المجموع من حيث هو(" مجموع . 

وإن كان الثاني فلا تُسَلّمُ أنه حينثذ تكون محتاجة إلئ علة» وإنما 
يلزم ذلك أن لو كان لها وجودٌ مُغاير لوجودات الأجزاء» وليس كذلك 
احنكد. 


أجيب: بأن الآحادٌ من 0 هى آحاد غيك كل واحدء ووجوتدها 


السب ابح 
)0ن( هذا الاعتراض للسمرقندي في الصحائف الإلهية ص ١147‏ 
0) هذا معنئ القول المتقدم : وليس بنتصه. 

2) (ج) (ر): هي. 
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عه وجود كل واحدء فإن وجودها هي وجودات الأجزاء. ولا شك 
إن وجودات الأجزاء غير وجود كل واحدء (فإن وجود كل واحد)0© 
0 لوجودات الأجزاء. 

واللجزء مغاير للكل. وهي في وجوداتها مُفْتقِرة إلى كل واحد من 
الأجزاءء والمُفتقر إلئ الغير ممكن » فيكون لها علة. 

ولا يجوز أن تكون علةٌ وجوداتها نفس الآحاد الموجودة» وإلا 
لزم تقدّم الشيء علئ نفسه بالضرورة » وهو محال. 


* قال: 
3 ٍِِ ع 2 من م سس 3 2 

ولِتَّطبِيقِ + 0 
يْفْصَل مِنْهَا . ولآنّ لطبي ِاغْيبَارٍ النْنبَكَيِنٍ - حَيْتُ يَتَعَدّدُ كُلٌّ وَاجِدٍ 
مِنْهَا ياعْيَبَارهِمَا يُوجِبٌ تَتَاهِيَهِمَا ؛ لِوُجُوب اوح لي التبكين 
علن الالخرى هك حَيِتُ التبقٌ . 
© أقول: 

اعلم: أن الوجه الأول خاصٌ ييطلان التلسل من جاتب 
العلة» وهذان الوجهان شاملان لبطلان التلسل في الأمور المُترتّبة 
الموجودة معاً» سواء كان من طَرّف العلة أو من طَرّف المعلول. 
)00( (ج): هو. 
(5) ما بين القوسين ساقط من (و) 
(؟) قال ابن جماعة في هامش (د): «أقول: أراد أن بين ما بين الأدلة من الدرجة 


والمرتبة. قلت: وأنت خبير من هذا الكلام أن الوجه الأول أدخل في اللباطةء» 
بخلاف الآخرين» فلهذا قدم الأول وأخرهما. فبهم» 1 / 7. 
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تقرير ياول0©: لو تللت العلل والمعلولاات إلئ غير التهاية, 
ن هناك جملتان: إحداهما من معلول مُعِيّن أو علة مُعيرة0©, 
والأخرئ (0+/ب) من المعلول الذي بعده أو العلة التي قبله بِعَدَدٍ مُتناِ. 
نط © بين الجملة التي فُصِل2'0 متها آحادٌ متناهية » وبين 
الجملة الأخرى التي لم يُفصّل منها هذه الحا أي: عق 00 المجزم 
الأول من إحداهما علئ الجزء الأول من اللأخرئء» وكذا تُطدِكٌ20 الجر 
الثاني علئ الجزء الثاني » ومَلمٌ جَرًا. 
فإن انطَبَقٌ جميعٌ أجزاء إحداهما علئ جميع أجزاء الأخرئ يلزم 
أن يكون الزائدٌ مِنْلَ الناقص» وإن لم يَنطيقٌ بل انقَطّمَ أجزاءٌ الجُيْلة 
التي مُصِلَ منها("؟ الآحادٌ المتناهية أولاً من الطَرّف الآخرء فتكون 
متناهية فى الطَرّف الذي فَرَضْتَاها0 غيرٌ متناهية قيه» والجملةٌ الأخرئ 
زادت عليها بآحاد متناهية» والزائدٌ علئ المتناهي - بقذْرٍ مُتَنَاءٍ ‏ مُتَاى 
فيلزم تناهي الجملتين علئ تقدير لا تناهيهماء هذا خلقك. 
)١(‏ ويمئ برهان التطبيق. انظر: الأربعين اللرازي ١/70٠ء‏ غاية المرام للآمدي صةء 
الصحائف الإلّهية ص 1647ء مطالع الأنظار ص +6٠ء‏ شرح المقاصد 015١/5‏ 
شرح المواقف 2810/١‏ 
(؟) (): بعينها. 
(؟) (): فتطيق. 
(4) في غير (1) (ج): بنفصل. 
)2( (أ): تطبق. (ز): يطبق. 
() (1): تطبق. 


)ع (ج): عنها. 
(4) (1) (و): فرضناء. 





4و4 


فإن قيل: لا تُمَلمُ وجوبٌ انقطاع الجملة المنفصلة منها الآحادٌ 
اإنناهة: علو تقدير عدم الاتطباق؛ لجواز أن يكون عدم الانطباق 
بزنا عن تَوَّهّم الاتطباق» فإن تَوَهُمَ انطباق غير المتناهي علئ غير 
المتناهي محال ٠‏ 

وايضاً: المُحالٌ إنما لزم'؟ من المجموعء فجاز أن يكون 
المجموعٌ مُحالاً » ويكون كل واحد من أجزائه””” بالانفراد غير محال. 

وأيضاً: هذا منقوضصٌ بالحوادث التي لا أَوْلَّ لها والنفوس الناطقةء 
نإنهما غيرٌ متناهيين عند القائلين بالتطبيق » والحُجَّةٌ جارية فيهما. 

والجوابٌ عن الأول: أن عَجْرّنا عن توهّم الانطباق لا يدل علئ 
امتناع الانطباقء فإنه يجوز أن يَعْجِرٌ الوَهُمْ عق الانطباق» ويمكن 
الانطباقٌ بِحَسَبٍ قَرْضٍ العقل.» فتَفْرِضئ”' ‏ ها هنا الانطباقٌ ولا 
فت إلئ عجر الوَهْمٍ (074/ج) عن الانطباق أو قُدْرَتهِ عليه. 

فنقول: إن أمْكَنَ الانطباقٌ'2 المفروضنٌ لَرِمَ تساوي الزائد 
والناقص. وهو محال. وإن امتنع كانت علة عدم الانطباق تفاوتت 
الجملتين فقط . فإن امتناع انطياق جملتين من جنس واحد تحت الكمٌ 
- وهو العدد ‏ لا يكون إلا بسبب التفاوت . وهذا ضروري. 

وعن الثاني: أن المجموعَ إذا كان مُحالاً لابد وأن يكون أحدٌ 
() () (ز): يلزم. 


(9) () (م): أجزائها. 


0 (ب): فيغرض . 
(©) (و): انطباق. 
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- 00 
أجزائه مُحالاً: إما علئ تقدير تَحقق جزء من الأجزاء الباقية أو فر 
50 . وها هنا(؟ كل جزء من أجزاء الجملة غيرٌ محال علئ تقد 
الأجزاء الباقيةء» فيكون أحد الأجزاء محال في نقسهء وكل جزء من 
المجموع ممكن في نجه غيرَ كَوْن الجملة غير متناهية » فيكون المجملة 
الغيدٌ المتناهية مُحالاء وهو المطلوب . 

وأما التَفْضعٌ بالأشياء المُترتّبة الغير الموجودة ‏ كالحركة التى له 
أوّلَ لها فغيرٌ وَارد؛ إذ الجملة من حيث هي غيرٌ موجودة. بل 
الموجودٌ أبداً جزءٌ من أجزائهاء فلا يُمصَورٌ التطبيقٌ في أجزائها أصلة. 

وكذلك النقّضرث بالأشياء الغير المتناهية الموجودة معاء التي لا 
تريب بينها بحسب ارتباط بعضها ببعض في الخارج غيرٌ وارد؛ لأن 
الأشياء المُترئبَة إذا انطَيَقٌ علئ جزء من الجّملة الزائدة شيءٌ في درجته 
استحال أن يَنْطَبِقَ عليه جزءٌ آخرء بل الآخر يَنْطَينُ على غيره» فلا جَرٌَ 
يَفضُلٌُ في(© الزائدة جزء لا بَنْطَيقّ عليه شيء» وغير ير المُترة9© لا 
يحصَوّرٌ فيها''» هذاء فلا يحم البرهانٌ فيه. 

0/7501 تل عاذ عزنا أن توعان مكدر -. تتم في الأشياء التي 
تكونٌ كلها موجودة في زمان واحدء ولها ترتيب طبيعي » كالموصوفات 
(الستات الال »مولت (لانيكة يما ققد فيد ل الطر 0 

)١(‏ (ز): فهاهنا. 

2 (1): منء (ب): مع. 
(6)9 (ز): المرتبة. 

(4) (ب): فيه. 


زف الذي اشترط هفين الشرطين هو ابن سينا لتصحميح الدليل , ولم يرت ذلك اين شد 
والأمدي والسمرقتدي. 


تقريرٌ الوجه الثاني 200: أن كّ سللة من عِلَل ومعلولاات 
يي 29 واحد منها علةٌ باعتبار ومعلولٌ باعتبار - فكانهما(" (1/86) 
ملتات متطابقتان في الخارج: إحداهما بِحَسَبٍ المعلولية» والأخرئ 


٠ العلية‎ 6 


فإذا قُرِضَ تساويهما من جهة معلول واحد منهاء فلايد وأن تكون 
جملةٌ العلل زائدة علئن جملة المعلولات يواحد من العِلّلِ في الجانب 
الآخرء الذي قُرِضَ غيرٌ متناه؛ لأن كلَّ علة لا تَنْطَقٌ في مرتبتها على 
معلولهاء بل إنما تَنْطَيْقٌ علئ معلول علتها المُتَقدّمَةِ عليها بمرتبة . 

ولولا زيادةٌ مراتب العِلَلٍ بواحدةء لارتفع وجوبٌ التقدم والتأخر 
اللازمين للعلية والمعلولية» ويلزمٌ من ذلك انقطاعٌ المعلولات قبل 
انقطاع المِلّلٍ المُقتضي لتناهيهماء مع فَرْضِهما غير متناهيين© . 


- انظر: غاية المرام ص ,.٠١‏ الصحائف الإلّهية ص47١ ,١‏ الآمدي وآراؤه الكلامية 
ص .١84‏ 

)١(‏ قال الجرجاني في الحاشية: «هذا الدليل بعينه الدليل الأول بالحقيقة» علئ الوجه 
الذي قرره الشارح هناك. ولا اختلاف إلا بحسب العبارة تفصيلاً وإجمالاً وبآدنن 
تصرف في المعنئ» ل: 688- وفي كشف المراد ص ١١١‏ ذكر أنه راجم إلئ برهان 
التطبيق , وأنه وجه آخر امتخرجه المصنف مغاير للنحو الذي ذكره القدماء. والفرق 
بين الوجهين ‏ كما بيّنه الحيني الطهراني في توضيح المراد صص ١88‏ -: أن هذا 
الوجه لا يكون فيه زيادة إحدئ الللسلتين علئ الأخرئ إلا يواحدء وأنه يحصل فيه 
انطباق الللتين بتفهماء وأن إحدئ الللتين فيه آحاد وصف العلية والأخرئ 
آحاد وصف المعلولة . يخلاف ذلك الوجه. 

(0) (1)(ج) (ز): فكل. 

(*) (ب): وكأنهما. 

() (ب) (و): متناهين. 





كذلك الحُكُمٌ في جانب التنازل [إلئ المعلولات. فإنها هناك 
5 ررية”* علئ الع بواحد©ء بخلاف الجانب الأول. 

قوله في المتن: «ولأن التطبيق ياعتبار النسبتين» أي: ولأن 
التطبيقٌ باعتبار العلية والمعلولية» بحيث يتعدد كل واحد من آحاد 
الجملة (18/ز) باعتبار العلية والمعلولية» أي: يكون كل واحد عله 
باعتبار ومعلولاً باعتبار. 

قوله: #يوجب تناهيهما» أي: تناهيّ العلية والمعلولية » وهو خبر 
لأن. 

وإنما يُوحِبُ تناهيهما لوجوب ازدياد إحدئ النسبتين ‏ أي: العلية 
علئ الأخرئ ‏ أي: المعلولية ‏ من حيث الَبِقٌ فإن العلةً سابقة علئن 
المعلول: فإذا اعْتُرَ (++3/ب) اتنطياقٌ العلة علئ المعلول تَزِيدٌ العلةُ 
علئ المعلول براحي كما ذكرنا. 
* قال: 

وَلآنَ العؤثرَ في المَجْمُوعٍ » إِنْ كَانَ بَعْضَ ألجؤاي كَانَ الشيم 
مُوْثْرا في تَفِْهٍ وَعِلَلهِ. ولآنّ المَجْمَوعَ لَهُ عِلْدٌ امه وكُلُ جزه بسن 
ِل تَامّةَ ؛ إذ الجُمْلهٌ لَا تجبٌ بو» وكَيِق”” تحب الجُملة بِشَيْءِ 
ُو مُحْتَاجٌ إَى مَا لا يَكتَامَئ مِنْ يَذْكَ المجُملة ؟ 


)١(‏ (أ): تزيد. 
(5) سافطة من (و). 
(9) (و): فكيف. 
(4) (ز): لشيء. 


آقول: 
رّئ وَثَرَ برهانَ التطبيق» أشار إلئ وجه رابع دالٌ علئ بطلان 


لل من جاتب العلة ٠‏ 

تقريره”»: أن مجموع ع الممكنات الموجودة المسلسلة”' إلئن غير 
النهاية له مُوثَّره والمُؤثّر في المجموع لا يجوز أن يكون نفتهء وهو 
ظاهر ؛ ولا يعض أجزائه » وإلا لكان”" مُوثْراً في نفه وفي عِللِ نفه؛ 
لأن المُؤثّر في الجملة لابد وأن يكون مُؤثراً في كل واحد من أجزائه» 
وإلا لم يكن مُوثّراً في بعضهاء فلا يكون هو وَحْدَهِ مُؤثّراً في الجملة » 
بل مع (١م/ج)‏ علة ذلك البعض»ء وقد قُرِضَ كوثه مُوْثّراً فيهء هذا 

فتعيّن أن يكون المُوْثٌرٌ في جميع الممكنات الموجودة أمراً 
خارجاً» والخارج عن جملة الممكنات الموجودة واجبء فلايد وأن 
يكون عله لشيء من أجزائهاء وإلا لم يكن علةً الجملة . 

ولا يجوز أن يكون علةً للمعلول المُعدّن ولا للعلة29 المُتوسّطة» 
فإلا لزم احم مُؤثرين علئ أثر واحدء وهو محال» فتعيّنَ أن يكوت 
علةَ لواحد” "© من الجملة » هو المَبِداً» فتنقطع به الجملة. 





1١7 انظر: المحصل للرازي ص 747» كشف المراد ص‎ )١( 
ماقطة من (ب)» وفي (ج): الموجودات الملسلة.‎ 20 

(0) (ب): كان. 

2" (ب): من. 

(0) (ب): جملة العلة. 

7) (1): للعلل ؛ (و): لعلةء (ز) لعلله . 

020 (ب) (و): لواحدة. 


.مه 


وبعبارة أخرئ: 0 
ولا بعضن أجزاتها؛ إذ كل بعض محتاج إلئ ما لا يتناهين , ٠‏ فلا تيب 
الجملةٌ بذلك البعض. بل به وبما يحتاج إليه من الأمور الغير 
المتناهية » فتعيّنَ أن تكون العلةٌ التامة خارجة عنهاء فينتهي إلئ واجب 
الوجود وينقطعٌ به التسلسل» يُْرَفُ بالتأل فيما سبق و60 

وفيه نظوٌ؛ لأن الجملة إنما لا تحب بشيء يحتاج إلى الأمور 
الغير المتناهية» إذا لم تكن تلك الأمورٌ داخلة فيهء وأما إذا كانت 
داخلةً فيه فيجوز أن تَحِبَ به الجملةٌ» فجاز أن يكون ذلك الشيء ما 
بعد المعلول الأخير إلئ غير النهاية» وهو بعض من الجملة يحتاج إلئ 
أمور غير متناهية داخلة فيه» وقد وَجَبَ به الجملة. 

برهانٌ آخر علئ امتناع التلسل في الأمور المُترتّية الموجودة 
معاً. سواء كان في الموصوف والصفة» أو في العلة والمعلول»: وسواء 
كان من جانب الموصوف والعلة» أو بالعكس»ء أو من كل الجانين. 

ولنبيّن ذلك في التلسل من جانب العلة» فنقولُ0": لو تسللت 
لل إلئ غير النهاية» للزم أن يَتقدَّ علئ المعلول المُعيّن عللٌ غير 
متناهية . وكل علة تُعْحبَرٌ منهاء سيد م المتآخرة عنها متآخرةٌ 
عن واحدة من العِلّلٍ» وكذا كل جملة 4 مُغْترة منها تكونُ مُتأخرة عن 
وأحدة متها فيزم أذ تكون هناك عله مقدمة علين تلك اليقل ؛ لأ إذا 
كان كل علة وكلٌ جملة منها(© مسبو د قَةّ بعلةء يكون الجميعٌ مبوقاً 
)١(‏ (أ): يعرف مما سبق. 


(0) (ز): ونقول. 
(9) (و): منهما. 


بعلة» وإلا لم يكن البعضصٌ مسبوق”” . والتقدير يخلافه» وتلك العلة لا 


َنيقّها غيرهاء وإلا لم تكن متقدمة علئ الجميع » ٠»‏ فينقطع بها0؟ 
ااتلل.٠‏ 

وإذا عَرَهْتَ فيما ذكرناء يُمْكِنَكَ أن تغرف في الباقي. 

قال صاحبٌُ الإشراق9: «لو تَسَلْسَنَ2'0 العِلَلُ والمعلولات إلئن 
ف النهاية من طرف المَبْدأء فلا يخلو: إما أن يكون بين المعلول 
الأول وبين كل واحد من عِلَلِهِ (70/و) الواقعة في الللة عِلَلٌ 
مساهية » أو لم يكن ء والثاني يقتضي أن يكون بينه ويين علة من عِلَلِهِ 
عللٌ غير متناهية » فيكون ما لا يتناهئن محصوراً بين ن حاصرين»ء والأول 
م أن يكون الكل متناهياً لوقوعه بينه وبين واحد من و0 . 

وقيل عليه: بأن قوله: «الكلٌ واقع بين المعلول الأول وبين واحد 
من العلل المُوجدة2'0» كلام غير مُحصّل؛ لأن الشيء الواقع بين 
الشيئين » إنما يَقَعٌّ بين شيثين مُعيّيِنَء وكل ما يَعْدَ المعلول الأول لا 





)١(‏ (ز) زيادة: بعلة. 

(9) (): يه. 

(0) هو شهاب الدين أبو الفتوح: يحيئن بن حبش اللسهروردي الشافعي؛ ولد منة 
ه22 حكيم» صوفي., متكلم, وأديب شاعرء صاحب مذهب الإشراقء. يعرف 
بالشيخ المقتول . . 
له عدة مؤلفات . منها: حكمة الإشراق, هياكل النورء التلويحات وغير ذلك . 
أفتئ الفقهاء بإباحة دمه لاتهامه بالزندقة » فقتل سنة لالم هه 
0 قات الاعيام معجم المؤلقين *186/1. 

(4) بحثت عن هذا النص في مجموعة مؤلفات السهروردي» فلم أجده. 

:)١( )0‏ الموجودة. 


مطاباقة 
المسلول للمطة 
في الوجرد 
رالمدم 


يجب أن يقع بينه وبين شيء مُعيّنَء سواءٌ كان ما بعد المعلول الأول 
متناهياً أو غير منناه؛ إذ لا يكون بعد الكل شيء»: حتئ يمكن أن 
َصَرَّر أن الكل يقع بين المعلول الأول وبين شيء غيره . 


ع*» قال: 

وكتكَاقا النيكانٍ في طَرَهي النَِّض . 
© أقول: 

أي: التسبةٌ التي هي العليّة والنسبةٌ التي هي المعلولية » تتكافآن 
في طرفي التقيغر 9 أي: الرجوو والغدام: علو مشو : أنه إذا صَدَنَتْ 
العِليّهٌ على معروض وجودي» صَدَقَتْ المعلوليةٌ على معروض 
وجودي؛ لأن معلول الوجودي وجوديء وإذا صَدَقّتْ العليّهُ على 
معروض عدمي , صَدَّقتٌ المعلولية على معروض عدمي . 

فإن علةً عدم الشيء المعلول عدم غلة وجودهء فإن عدم المعلول 
لابد له من علة» فلا يخلو من أن كََحَمَقَ تلك العلةٌ بدون عدم شيء 
مما هو علةٌ وجوده أو لم تتحقق . 

والأول (0/ب) محال؛ لأنه يقتضي اجتماعَ الوجود والعدمٍ 
بانسبة إلئ الشيء الواحدء والثاني لا يخلو: إما أن تكون تلك العلةُ 
هي عدم شيء من علة وجوده وَحْدَّه أراعو مع غيره» والثاني محال ؟ 
لأنه لو كان كذلك (14/ز) لم يَْرَئّبْ عدمٌ المعلول علئ عدم العلة؛ 
مع قَطْمٍ النظر (1١8/ج)‏ عن ذلك الغير, والعالي باطل» فتعيّنَ أن يكون 
عدمٌ العلة عِلَةَ لعدم المعلول. 


لق انظر: كشف المراد ص ٠١7‏ شرح التجريد للقوشجي ل 


كنم 


قال* 
١‏ والقئولُ والفَغلُ مُتَنَاقَِانٍ ‏ مَمَ انّحَادِ النّبَةٍ ‏ تاي لَازْمِهِمًا. 
0 أقول: : 00 5 

الشىءٌ الواحد الذي لا تكثْر فيه بوجه من الوجوه. من غير تعددٍ 
إات وشرائط» لا يكون قابلاً لشيء وفاعلة له ؛ لأن القَبُولَ والفعل 
ا عند اتحاد النسبة» أي: عند اتحاد نسبة الفعل ونبة القَبول» 
بان تكون نسبةٌ الفعل واقعةً بين المُنْتَِبَيْن اللذين وَقَع نسبةٌ القبول 
بينهماء أي: الذات التي عَرَّمَّت”" لها الفاعلية بعينه هي الذاثٌ التي 
عَرَمَتْ لها القابلية » وكذا الشي الذي عَرَضَ له المفعوليةٌ بعينه الشيء 
الذي عَرَضَ له المقبولية. 

والذي يَدَلُ علئ تنافي الفعل والقبول عند اتحاد النبة: التنافي 
بين لازميهماء أعني: الوجوبٌ اللازم للفعل والإمكانَ الخاص اللازم 
للقبول؛ فإن الفعلّ يَلرَمُه الوجوبٌء والقَبِولٌ بَلرّمُه الإمكانُ الخاص. 

والوجوبٌ والإمكان إذا اعُْيرَا بالنسبة إلئن شيء واحدء تتحقق 
المنافاةٌ ييتهماء وتنافي اللازمين يُوجِبٌ تنافيَ ملزوميهما. 

وإذا كان الفعلٌ والقولٌ مسافيين لا يكون الشىء الواحد قابلاً 
دناعلاً معآء وإلا يلزم الجَمْمُ بين المتنافيين. ْ 
00 هذا مذهب الفلاسفة » وبنوا علئ ذلك امتناع اتصاف الله عز وجل - بصفات حفيقية 

زائدة علئ ذاته » وخالفهم في ذلك الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة- 

انظر: الصحائف الإلّهية ص ,.١184‏ مطالع الأنظار ص ٠لاء‏ شرح المقاصد ؟/4١٠1:‏ 


شرح المواقف 014/١‏ شرح التجريد للقوشجي 516/5 
00 (9): عرض 


نسبة الملة إن 
المعلول 


وابضاً: حَيْيّةُ القّبول غير حَئِيّة الفعل» فلو كان الشيءٌ الواحر 
000 رشت آر السلسل» وكلافن فحال: 


* قال: 

وَتَحِبٌ المُخَالََةٌ بَينَ العِلَّةٍ والمَعْلُولٍ» إِنْ كان المَعلولُ 
مُحْتَاجاً لِذَاتِهِ إلى َلْكَ لعل إلا قَلَا. ولا يحب صِدْقٌ إِحْدَّى 
النْبَمَيْنِ عَلَى المُصَاحِبٍ!© 
© أقول: 

المعلولٌ على قسمين: 

قِسْم تكون تَْعِيتُه وماهِيّتُةُ الذاتيةُ”'2 تقتضي أن يكون معلولاً في 
وجوده لطبيعة”” » فتكون العلةٌ مُحْالِفَة لنوعية المعلول لا محالة» إذا 
كان معلولاً لها في نوعهء وإلا يلزم كونُ الشيء علةٌ لنفسه. 

ويِمْمٍ يكون معلولاً في شَخْصه لا في توعه» فيجوز أن تكون 
الع وافقة للمعلول في نوعئي"». 

مثالٌ الأول: كونٌ النفس عل للحركة الاخخيارية. ومثالٌ الثاني: 
كونٌ هذه النار علةً لتلك النارء فإن هذه النارّ ليت علةٌ لتلك النار على 





)١(‏ (و) زيادة: يحقيقته. 

() (ز): لذاته. 

(9) (): لطبيمته 

0( 3 إلهياث الشفاء لابن سينا ص ,717١‏ كشف المراد ص 0٠١+‏ شرح التجرية 
ام 


إي١"‏ عله نَوْعِيةِ ِب العار 0 بل علئ أنها عله نارٍ ماء فإذا اعْترَ من جهة 
النوعية : كانت هذه العلّة للنوعية بالعَرَض ٠‏ 
ولا يَجِبُ صِذَقٌ إحدئن النسبتين أي: العِليّهَ والمعلوليّة - على 1" 
وتماعب 
المُصّاحِبٍ » أي: لا يَجِبٌ صِدْقٌ العليَّةَ العارضة لشيء ما علئ ما الول ابسن 
يُمَاحِبُ ذلك الشية» ولا صِدْقٌ المعلولية العارضة لشيء ما علئ ما 





يُصَاحِبٌ ذلك الشي ٠6‏ 

والحاصلٌ: أن ما مع العلة لا يجب أن يكون علةً» وكذا ما مم 
المعلول لا يَجِبُ أن يكون معلولاً. 
» قال: 


ولَئِسَ الشخْصٌ م من المُنْصُرِيَاتٍ عِلَهَ ذا كنس نر و 


رم ل دوم عَدَء كك لسماصث 
إلا ل تَعَمَاء 00 ا عنه بِعَبْرِو ولِعَدمٍ تقدمه , 
ولتَكَافُوْهِمَاء ولِيَمَاءِ آَحَدٍ ِهِمَا مَعّ عَدَمٍ صَاحِبهِ . 
© أقول: 


الشخْصُ من العُنصّرَِات ‏ كشخْص من النار ‏ لا يكون علةٌ ذاتية 
لشخص آخيرَ منهاء بخمسة وجوء! م 


600 (ب) (و): أنه. 

0ن( (ب) (و): للنار. ٠‏ وما أثبته موافق لما في إلهيات الشفاء ص 179١‏ 

0"( .2 زيادة: منهاء 

()) انظر: كشف المراد ص 6١1؛‏ توضيح المراد ص 145: شرح التجريد للقوشجي 
شففة 


همه 


الأول: لو كان الَخْصر من العُنصريّات عل ذاتةٌ عع ده 
يا يلزم أن (54/و) تتسلسل الأشخاض إلئن غير النهاية 1 
مواجودة» والتالي ياطل ٠‏ 

أما الجُلارَمَةٌ: فلأن العلة الذاتية تستدعي كَركَتَ معلولها عليها. 
وإلا لم تكن ذاتية لهاء وعَعَلوَلَهَة أيضاً صَخْصصٌ متهاء وَالفَرْضضُ أن 
النََّخْصَ منها علةٌ ذاتية لشخص آخر منتهاء فيلزم السلسل في 
الأشخاص المُترتَبَة الموجودة معاً. 

الثاني: أن الشّخْصَ من العناصر يستغني عن شخص آخر بغير 
ذلك الشخص ء فإنه ليس شَخْصنٌ من أشخاص العناصر أولئ بأن يكون 
علةً ذاتية لكَخُْصٍ آخررٌ من غيره» فبغير ذلك الشخص يستغني عن ذلك 
الشَخْص”" الذي فَرَضْتَاءٌ علةَء فما فَرَضْتَاه علةٌ ذاتية لا يكون عله 
ذاتية» بل يكونٌ علةً بالعَرَضي 

الثالث: الشََخْصٌ من العناصر لا يَتقدَّمُ بالذات علئ شخص آخر 
منها؛ لأن كل شخص من العناصر يُمْكِن أن يُفْرَضَ مُتقدّماً على شخص 
آخر أو مُتأخراً عنه» وهو هوء والعلةٌ الذاتية لابد وأن تكون مُتقدّمة 
بالذات علئ المعلول. 

الرابع: الشخْضصُ من العناصر يُكافى شخصاً آخر في أن أحدهما 
ليس أولئ بأن يكون علةً للآخر من العكسء والمتكافتان لا يكون 
أحدهما علةً للآخر. 

الخامس (45/ج): أن كل شخص من العناصر (4+</ب) يجودذ 
0ن( (ج) زيادة: من العناصر. 


6ه 


ن حت بعد عدم (50/) شخص آخرء والمعلولٌ لا يجوز أن ييقن 


بيد عِلَيهِ الذاتية 
ه قال: 
لع 
الل ينا بر إلى تَصَورٍ جزني ليتخَصّصٌ يه الفغل ؛ [0تي] 


0 شَوْقٍء د 


١ 


© آقول: 

يريدٌ أن يُشِيرَ إلئن مبادئ الأفعال الاختيارية7'» الصادرة مناء 
المنسوبة إلى القرة الحيوانية . 

فنقول: إن الأفعالٌ الاختيارية لها مبادٍ أربعة: 

الأول: التصوّر الجزئي للشيء المُلايْم أو المُنافي» تصوّراً مُطايقاً 
أو غير مُطابتي ٠‏ 

وإنما ينبغي أن يكون التصوّر جزثياً؛ لأن التصوّرٌ الكلي تكون 

ل جميع الجزئيات علئ السواءء فلا يَقَعّ به جزئي خاص» وإلا 
يلزم ترج أحد الأمور المنساوية علئ الباقية. ولا جميعٌ الجزئيات؛ 
لامتتاع حصول”* الأمور الغير المتناهية . 
() (): والفاعل. 
(9) في غير (1): وشوق. 


00 3 إلهيات الشفاء ص 786ء كشف المراد ص 2٠١5‏ شرح التجريد للقوشجي 
فكي 


0 كذا قي جميع السخ, والعبارة في حائية الجرجاني: (لامتناع تصور الأمور..» 
مو 


) كذ 


لدلك 


الثائي: كر كَْقَّ يَتبِعِتُ عن ذلك التصوّر (١٠/ز):‏ إما نحو جَذْنٍ, 
إن كان ذلك الشية لذ لذيذا آأو نافعاً» يقيمًا أو ظنّاء ويسمول شهوة؛ وإما 
نحو ذَفْع وَعَلبَةَ إن كان ذلك الشيغ مكروهاً أو ضاراء يقيئًا أوظ, 

ءِ ِ. . . 

الثالث: الإرادةٌ أو الكراهة» وهي العَرّمٌ الذي يَنْجَرِمٌ بعد التردد 

5 ( 
في الفعل والترك"©. 

و 5 . م 
ويَدُلُ علئ مغايرة الإرادة والكراهة للشوق: كو الإنسان مريداً 
لتناول ما لا يشتهيه » وكارهاً لتناول ما يشتهيه . 

وعند وجود الإرادة أو الكراهة يَترجّحٌ أحدٌ طَرّفي الفعل والترك» 

اللذين تتساوئ نسبتهما إلئ القادر عليهما. 
6 2 

الرابع: الحركة”"2 من القوة المُتيئّة في العَصَلَةَء ويَدّل على 
مغايرتها لسائر المبادئ كونٌ الإنان المُنْتاق العازم غيرٌ قادر علئ 
تحريك الأعضاء.ء وكونٌ القادر على ذلك غيرٌ مشتاق ولا عازم. 


©*» قال: 
311 م2 دلت الحدكَةٍ 
والحركة إلى مَكانٍ تَتْبَعْ تَتْبَع إِرَادَةَ بِحََيها » وجِرْئيًا ث يلك الحركة 
تَنبَعُ تَحَبّْلاتِ كَإِرَادَاتِ 0 ٠‏ يَكُونُ السَابقٌ مِنْ هَذِهِ عِلَه ينتابق 
ا ل 11ت 
(0) ظاهر كلامه يوهم أن الإرادة لا 0 0 بعد ترددء وهو ليس كذلك» بل هو أ 
أكثري ؛ كما نص عليه الجرجاني في شية لز هو. 
(؟) () (ر): حركة. 


() (ب): جزتيات. 


اه 


من يِلْكَ المُعِدّة لِحُصُولٍ 5 ئ ٠‏ كَتَصِلُ الور ادَاثُ20 ذ ني النَمْس 
ع 0 في المَسَاقَةٍ ة إلئ را 


و أقول*: 

الحركةٌ الاختيارية إلئ مكان تَنْبَمُ إرادة مُتَعلقة بتلك اوعة 
والمسافةٌ التي تكون”” | تلك الحركة» 0 لها + أن ُفْرَ 
نيه حدودٌ جزئية » كَجَاً المسافةٌ بها إلئ أجزائها الجزئية 

فَالمُتحرّكٌ حَحكَيّلٌ بعد الإرادة المُتعلقة لمجموع الحركة المتبعئة 
عن تكَيُّلها حدًّا جزئياًء وينبعث منه إرادةٌ جزئية» مُتعلقةٌ بقطع ذلك 
الجزء من المسافة الذي انفصل بذلك الحدّء فتصيدٌ تلك الإرادة 
الجزئية سببّ قَطْمٍ ذلك الجزء. 

فإن انقطع التخفلٌ 20 الجديدٌ”*2 انقطع الإرادة والحركةء فيَقِف 
المَُحرّكُ وإن لم ينقطع» بل تتصلٌ التكَيّلات مُتَجَدّدةَ علئ التوالي 
حَسَب' اتصال المسافة» ويكون الابنٌ من الإرادة علةً مُعِدَّة للسابق 
من الحركة المّعِدَةٍ لحصول إرادة أخرئ 

ثم هذه الإرادةٌ مُعِدَةٌ لحركة أخرئ» فتتصل الإرادات المتجددة 
في النفس » والحركات في المسافة إلئ أن تنتهي 
0 () (ز): الإرادة. 
0ن (و): والحركة. 
(5) ماقطة من (ب). 


(4) (ب) (و): المخيل. 
(©) ساقطة من (ج) (ز). 
2 (ز): يحب 


ع«رهم 


القرن 
الجسمائية 
تؤئر بسشاركة 
الرضع 


* قال: 
اه 0 كن عَّ: الثثارن الك م * 

وَمُْترطُ في صذي الثأزير علئ المعارِنِ الوضن . 
0 أقول: 

أي: ترط في صِدَقٍ التأثير علئ المُقارِن للهيُولى - أعنى: 
ادا والأعراضَ المُقارئّة للمادة ‏ الوَضْع9؟. 

أي: 5 يُفْتَرطُ في كون السور 60 أو الأعراض 249 المُقارنة للمادة علد 
لشيء0* الوضع ؛ وذلك لأن الصُورٌ والأعراضَ قوامُها20 بمواد 
الأجسام فكذلك ما يَصُدُِرٌ عنها بعد قوامهاء يَضُدّرٌ بواسطة تلك 
الموادٌء فتكونٌ ادا يت 01 

ولذلك فإن النار لا تُسَخُنُ أيّ شيء اتمَيّء بل ما كان ثُلاتياً 
لِجِرّمِهاء أو كان له وَفْعٌّ م بالقياس إليهاء» ا لا ُضِيِءُ كلّ شيء. 
بل ما كان مُقابلاً لِجِرْيها. فقد ظَهَرَ أن الصور والأعراض إنما تَثْعَلُ 
بمُشاركةٍ الوَضْع . 
)١(‏ (1) (ر): المورة. 


(1) المراد بالوضع هنا: كون الشيء الفاعل محاذيًا للشيء المنفمل علئ قرب يصل أثره 
1 
وانظر: الباحث المشرقية .6٠.0٠0/١‏ كشف المراد ص .و شرح التجريد 
للفرشجي ؟7/1؟5. 

(؟) (1) (و): الصورة. 

()) () (ج): والأغراض. 

(0) (ج): للشيه. 

() (ز): قوامهما. 
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قال: 


2 م 2 
ااي . ؛ بحتب المُدَةِ والعِدَةِ والشُدَّق التي باعْتيَارهًا ١‏ شي مين 
دوع الناعي 
1/د) يَصْدقُ التناهِي ب الخَاصٌ على المُوَثر؛ أن الى القارن 


مُخلقة”" اياف القَابلٍ”") ومَمَ مَعّ انَحَادٍ المَبْدَأ بَتَقَاوَتٌ مُقَابِلهُ 
وال : * يَخْتلف باتكلاف 39 لِتَسَاوِي الصّغِيرٍ والكَبيرٍ في 
الول ٠‏ قَِدًا تَحرَّكَا مَعَ انّحَادٍ المَبْدَأْ عَرَضَ التَتَاهِي . 


0 أقول: 

أي: وِيُمْترَطُ في صِدْقٍِ التأثير علئ المُقارن ‏ أي: الصُورٍ 
والأعراض - التناهي 0 . فيكون قوله: «والتناهي» معطوفاً علئ قوله: 
«الوَضْع9 . 

وإنما يُتْتَرَطُ في صِدْقٍ التأثير علئ المُقارن التناهي؛ لأنه لا 
يمكنُ وجودٌ قوة جسمانية تَفْوَئ علئ أعمال غير متناهية. 

أشار أولاً إلئ أن صِدَقٌ التناهي وعَدَمِه الخاض ‏ أعني: عدم 





00 عبارة المئن في كشف المراد ص 2٠١6‏ وشرح التجريد للقرشجي ؟/18: «لأن 
القسري يختلف. . .» 

(0) (ب): القرابل. 

ليف انظر: المباحث المشرقية 2601/١‏ شرح الإشارات للطوسي ١081/5‏ كشف المراد 
ص 4١٠ء‏ شرح التجريد للقوشجي 518/7. 

0( قال الجرجاني في الحاشية: (الظاهر من هذا العطف توقف تألير القوة الجمانية علن 
التناهي , كتوقفه علئ الوضمء لكن الظاهر كما هر المفهوم من كلامهم: أن التاثير 
متوقف علئ الوضم كما مرء ومنلزم للناهي . كما يدل عليه قوله: (لأنه لا يمكن 
دجود قوة جسمانية تقوئ علئ أعمال غير متشناهية» ولعل المراد في المعطرف 
الاستلزام اللازم للاشتراط» ل: 16١‏ 


6ه 


التناهي عَم صِْ : ثأته التناهي » وهو عَدَمُ المَلّكة - علئن المُؤثرٍ بحتب 
العُدَّة والعِدّة (مم/ج) والكَّدَّق كم أقام الحجة علئ امتناع كون القرة 
الجسمانية تَقُوَى('2 علئ أعمال (9>/ب) غير متناهية . 

أما بيانٌُ أن صِدْقٌ التناهي وعدمه الخاصٌ علئ المُؤر د 
المدَّة والعدّة والحَّدَّةَ قموقوف علئ مُقدّمة تَذْكُرُها أولاً. 

فنقول: التناهي واللاتناهي الخاصٌ يَلْحَقَانِ الكمّ لذاته» ويَلْحَفَانِ 
كل ما له كميةٌ أو لشيء”" يِكَعَلَقٌ به كميةٌ» بسبب تلك الكمية. 

فمن التناهي واللاتناهي ما يَلْحَقُ الكمّ المُتَصِلَء وهو تناهي 
المُِدار ولا تناهيه» ومنهما(" ما يَلْحَق الكمّ المنفصل ‏ أعني: العددّ ‏ 
وهو تناهي العدد ولا تناهيه. 

والمِقْدارٌ كما يُمْكِنٌ كَرْضٌ لا نهايته في الازدياد ‏ لا نهاية 
المقدار ‏ فقد يُنْكِنٌ فَرْضصٌُ لا نهاية في الانتقاص » لا نهاية الأعداد. 

والشيءٌ الذي له مِقُدارٌ كالجسم ذي المقدار والشيء الذي له 


عدد كاليِللٍ ذوات العدد» والشيء الذي حَعَلئٌُ بيه شيء”' “ ذو مقُدار أو 
6 





ذو عدهد”* » كالقوئى د التي يَضْدُرٌ عنها عمنّ متصل في زمان» أو أعمال 
)١(‏ (ج): قوية. 

(0) (ج): شيء. 

(5) (ج): ومنها 

(4) ساقطة من (و). 

2) 


ل 
العبارة في شرح الإشارات للطوسي 87/7ه هكذا: #والشيء الذي له م 
كالجسم؛ أوصد كالعلل » قفرض د واللانهاية فيه ظاهر. أما الشيء الذي 
به شيء ذو مقدار أوعدد كالقوئ 


كلم 


مواليةٌ لها عددء فَمَرْضُّ النهاية واللانهاية يكونُ فيه بِحَسَبٍ مقُدار ذلك 
إيعمل» أو عدد تلك الأعمال. (١07/ز)‏ 
والذي بحتب المقدار يكون: إما مع قَرْضٍ وَحْدَةَ العمل واتصال 
زمانه» أو مع قَرْضٍ الاتصال في العمل نفهء لا من حيثٌ تُعْبرُ 
رَحْدَته أو كَتْرَنُه . 
فالقُوئ بهذه الاعتبارات تكونٌ”" ثلاثة أصناف: 
الأول: قُوئ يُفْرَضُ صدورٌ عمل واحد منها في أزمنة مختلفة» 
كرّماةٍ تَفْطَعُ سِهامُهم مسافة واحدة محدودة في أزمنة مختلفة. ولا ست 
محالة تكون التي زماثها أل أشدّ قوةٌ من التي زمانها أكثرٌ» ويجب من 
ذلك أن يَقَمَ بَقَعَ عمل غير المتناهي27 في الشدة لا في زمان» وإلا لكان 
ا ب بحن نا و و لتحت 
الثاني: قُوئ يُفْرَضصٌ صدورٌ عمل ما منهاء علئ الاتصال: في 
أزمنة مختلفة؛ كرماةٍ تختلف أزمنةٌ حركات سهامهم في الهواء. ولا 
محالةٌ تكون التي زمانها أكثرٌ أقوئ من التي زمانها أقلّء ويجب من 
ذلك أن بَقَعَ عمل غير المتناهي” في زمان غير متناه. 
الثالث: قُوئ يُفْرَضْتُ صدورٌ أعمال متوالية عنهاء مختلفةٍ بالعدد» 
كرما يختلف عددٌ رميهم . ولا محالة تكون التي يَضْدُرٌ عنها عددٌ أكثْرٌ 
أقرئ من التي يَصْدّرُ عنها عددٌ أقلّء ويجب من ذلك أن لعمل غير 
المتناهية عدداً غير مناه . 


60 (ب) (و) زيادة: له. 
0ن 2: المتنلهية . 
2"( 22: المتناعية . 


فدنن 


الاخجلاقٌ20 الأول بالشّدّة » والثاني بالمّدَّةء والثالث بالهدٌ», 

وإذا تقّرّ ذلك فنقول: التناهي وعدمّه الخاص إنما يَضْدُقٌ على 
الُؤئّر بأحد2؟ الاعتبارات الثلاثة . 

أما الحُجّةٌ علئ امتناع صدور الأعمال الغير المتناهية عن القُوى 
الجثمانية فتقريرُها: أن نقول: القوة”'؟ الجسمانية إذا حَرّكَتْ جسماً 
فلا يخلو: إما أن يكوت تحريكها لذلك الجسم بالقَسْرٍ أو بالطَيِع ؛ وذلك 
لأنه: إما أن لا يكون ذلك الجسم المُتحرّك مَحَلا لتلك القوة » أ 
يكونّء والقسمان باطلان٠‏ 

أما الأول وإليه أشار بقوله: «لأن القُّوّى مختلفة””2 باختلاف 
القابل» ‏ فلأن الجسم لا يكون إلا متناهيًا في القَدَر؛ لما سَئْبِيّن من 
أن الأبعادَ متناهيةٌ» فإذا حَرَّكَ جسمٌ بقوته جلماً آخر من عبد[ 
مفروض حركاتٍ غير متناهيةء بِحَسَبٍ الزمان أو العددء وقرَضْنا أن 
ذلك الجم المُحِرّك, بُحركُ بتلك القوة جسماً آخرء شبيهاً بالجمسم 
الأول في الطبيعة» وأَصْمَرَ منه في المِقّدارء من ذلك المبدأ المفروض» 
يجب أن يُحرّكَ الثاني أكثرٌ من الأول؛ لأن القّوئ القَثْرية تختلف 
آثارّها ياختلاف القابل 0 ذلك لأن طبيعة الجسم المَقَسُور تُعاوِنُ العَامِر ٠‏ 





)١(‏ (ج): والاختلاف. 

(؟) من قوله: «فتقول...4» إلئ هنا هي عبارة الطوسي في شرح الإشارات 1/5مه» نقله 
الشارج بتصرف. بزيادة ونقص . 

(9) (ز): بإحدئ. 

(4) (ب) (ز): القوئ. 

(5) (1) تختلف. 

(7) ساقطة من (1) (ب6. 


مكاه 


ولا عَلكّ أن طبيعة الجسم الأكبر» تكونٌ أقوئ من طبيعة الجسم 
الأصغر؛ لاشتمال الجسم الأعظم علئ مِفْلٍ طبيعة الأصغرء وعلئ ما 
3 عليهء فتكونٌ مُعاوَقةٌ الأكبر أكثرٌ من مُعاوَقةٍ الأصغرء فيكوثٌ 
تحريلكٌ الأصغر أكثرٌ من تحريك الأكبر. 

ولمًا كان عدا التحريكين واحداً بالقٌزضء وَجَبَ أن تَقَمَ الزيادةٌ 
نى ُقابله » أي: في الجائب الآخَرٍ الذي قُرِضَ اللانهايةٌ فيه 5 وكذلك 
النقصانٌ » ويلزم منه اتقطاع الأولء فيكون جانيُه الآخيرٌ ‏ الذي فَرَضناهٌ 
غيرَ متناه - متناهيّاء هذا خلق20 . 

وأورد©) علئن هذا: بأنه يجورٌ أن يَقَعّ التفاوثُ بحسب الشدةء 
0000 أحدهما. 

وأجيبتَ”؟: بأن المرادٌَ بالقوة المذكورة ‏ ها هنا هي التي 
لا نهاية 7 باعتبار المٌّدّة أو العدّة دون الشدة؛ لأن اللاتناهي بحسب 
الشدة لا يُمصَوٌّرٌء وإلا لوَقَعَ حركة لا في زمانء وهو محال. 

قيل: وفيه تظرٌ؛ لأن آَخْدّ القوة بحسب الاعتبارين (64/ج) لا 
يناي (١٠0/و)‏ وقوع التفاوت بالاعتبار العالك ٠‏ 

والجوابٌ الصحيحٌ: أن يقال: التفاوثٌ بِحَسَبٍ الشدة يستدعي 
التفاوت بحسب الهِدَّة أو المدّة» وحينثف يلزم انقطاع إحداهماء 





00 ساقطة من (و). 

(1) من قوله: «القوة الجسمانية إذ1...» إلئ هنا هي عبارة الطومي في شرح الإشارات 
كإموه » تقلها الشارح بتصرفء بزيادة ونقص . 

00 المورد هو الرازي في شرح الإشارات ١74/9‏ 

2ن هذا جواب الطوسي في شرح الإشارات +/554» عدا التعليل فإته من الشارج - 


4ه 


وقد رو علئ البرهان المذكور أيضاً: أن القائلين بن 
الحوادث لما استدلوا بوجوب ازديادها ( ٠‏ ؟٠/ب)‏ كلّ يوم علئ تناميهاء 
رد عليهه”": بأن الحوادث لما لم يكن لها مجموعٌ موجود في وقت من 
الأوقات» لم يكن الحكمم بالازدياد عليها صحيحاً » مَضْلاً عن أن يكون 

فلقائلٍ”" أن يرد ها هنا بما رّدّ به عليهم بعينه » وهو أن يقول: 
بن السركات الي ” تَقُوى هذه القوةٌ عليها مجموعٌ موجود في وقت ماء 
قإذن لا يَِصِحُ الحكم عليها بالزيادة والنقصان ٠‏ 

أجيب9» عنه: بأن المحكوم عليه ها هنا - كونٌ القوة قو على 
تلك الأقعال» وهذا المعنئ حاصلٌ في الحال. ولا شك أن كون القوة 
قويةٌ على تحريك الكل » أقلُ من كونها قويةٌ على تحريك الجزء ؛ فو فوَقَمَ 
التفاوثٌ في القوة عليهما"؟. بخلاف الحوادث ؛ فإن مجموعَها ل ع 
يكن موجوداً في وقتء استحال الحكحٌ عليها بالزيادة والتقصان. 

قيل90): ولقائلٍ أن يقول: أنت نتم إنما تستدلون علئ تفاوت قوة القوة 





)١(‏ ذكر هذا الإيراد الإمام الرازي في شرح الإشارات 784/7 وذكر بأنه قد أورد علئ 
ابن سينا من قبل بعض تلامقته . 


)يي الراد هو ابن سينا. انظر: شرح الإشارات للطوسي ٠047/*‏ 
() (ز): ولقاتل. 
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هذا 0 2 5 0" بعض تلامذته ٠‏ انظر: شرح الإشارات للرازي 275/7 
ارات للطوسي */092. 
في شرح الإشارات للطوسي +/لموه: «عليها». 


)0ن 1 اعتراضى للإمام الرازي علئ جواب ابن سينا السابقء ذكره في شرح الإغارات 
و 


لك 


1م 


ع يريك الكل والجزءء بوقوع التفاوت في تلك الأفعال» وحينثذ 
يعود الإشكال ٠.‏ 

قب 0: لَمَا كانت لا نهاية الحوادث (٠7/ز)‏ في الجهة التي تَلِي 
الماضئ» وازديادٌها في الجهة الأخرئ. التي ثَلِي الحالّء لم يكن 
الاستدلان بالازدياد علئ وجوب التناهي صحيحاً» كما مَرّ. 

وأما الأفعالٌ الصادرة عن القوة المذكورة» فلَّمًا (+1/5) كان 
لامندادها مبداً واحد بِالقَرْضِء وكانت مُستلزمةً لزيادة ونقصانء بِحَسَبٍ 
طبائع المَقشورات المختلفة» وَجَبَ أن يكون التفاوثٌ في الجهة 
الأخرئ» وأْوْجَبَ التفاوثٌ تناهيّها في تلك الجهة أيضاء وبذلك 
افترقت الصورتان . 

ولقائل أن يقول: لِمَ لا يجورٌ أن تكونَ الحركاثُ الصادرة عن 
القوة القشرية » لا نهاية لها في الجهة التي تَلِى الماضيّء وازديادها في 
الجهة الأخرئ ؟ وحينئذٍ لا يكون الاستدلالٌ بالازدياد علئن وجوب 
التناهي صحيحاً . 

وأما الثاني وهو كونُ””” القوة الجسمانية مُحرّكة للجم بالطبع 
إل غير النهاية» وإليه أشار بقوله: «والطبيعي يختلف ياختلاف 
الفاعل» ‏ فباطلٌ أيضاً؛ وذلك لأن قوة الج" أكثرٌ من قوة بَعْضِهِ لو 
انفردء وليس لزيادة جسمه في القَذْر أثدٌ في مَنْم التحريك» حتئ يلزمَ 
هنا جراب اللفوسي عن التراضض الرازي السابقء ذكره في شرحه للإشارات 

0 
00 العبارة في (1): وهو أن تكون. 
7 (0): كل الجسم 


ىه 





ة التحكين والمُحرّكين واحدة» بل المتمتكان بن 
بخلفان في قَبول الحركة» والمُحرّكان مختلفان”2 بحسب اله 
والنقصان ٠‏ 
فإن حَرَّكَ الكبير والصغيدُ”2 ار - حَسْمَيهما من 

بدأ واحد مفروض.ء حركات يغير نهاية7” ع عَرَضَ التفاوثٌ في مقابل 
المبدأء أي: الجانب الذي قُرِضَ غير متناه» ويلزمٌ منه تناهي الأقل, 
وكانت زيادةٌ حركات الأكبر علئ حركات الأصفر علئ نسبة متناهية, 
فكان الجميمٌ متناهياً. 


زدياد 


* قال: 
0 المُتَقُوُمٌ يِالحَالٌ َيل ومَادّةٌ للمْرَكَبٍ 
يي وذ يَْصّلُ القُربُ والبِمدُ باسْيِمْدَ 0 
فيه . وهذًا الال صُورَة مركب 1 حل 


© أقول: 


ا ع 


٠ 
احجد.‎ 


5 
1 ع 


لَمّا قَرَعَ عن العلة الفاعلية. أراد أن يُشِيرَ إلئ العلة المادية 
والصورر 1 


َقَالَ: والمحلٌ المُتقرّمٌ بالحالٌ قابلٌ له أي: المحلّ الذي يحتاج 
)0غ( مافظة من (ب). 


(؟) (3) (و): الكبر والصغر 
(5) (و): غير متناهية . 


(4) انظر في العلة المادية والصورية: المباحث المشرقية ١/997مء‏ كشف المراد ص 
»٠‏ شرح المقامد ؟/15. شرح التجريد للقوشجي +/+77- 


يفت 


اك الحال» يسمئ قابلة بالنسبة إلئ الحالٌ المّقرّم لهء ومادةً 
بالنسبة إلئ المركب ٠‏ 

وكَيِولُ المادة للصورة ذاتي » أي: إمكانٌٌ حصول الحالٌ في المادة 
للمادة» وإلا يلزم الانقلابٌ. 

قولّه: «وقد يحصّل القرب والبعد..» إشارةٌ إلئ جواب دَحَلٍ 


ذاتي 


ُقدّرء 

توجيةٌ الدَّكَل: لو كان القَبولُ ذاتيًا للمادة لما زال عنهاء والتالي 
باطل . 

أما الملازمةٌ: فلأن ما كان ذاتيًا للشيء امتنع زوالّه عنهء وإلا لَمَا 
كان ذاتيًا . 

وأما بيانُ بطلان التالي: فلآن المادةً قد تَقْبَلُ شيثاً ولا تفيل غيرّه» 
ثم تَصِيرٌ قابلة لذلك الغير. 

توجيه الجواب: أن نقول”7": القَبولٌ المطلق لم يختلف. بل ثابثٌ 
في جميع الأحوال» لكنّ القَبِولَ قد يكون قريبًا وقد يكون بعيداء فإن 
َبولَ التُطْفَةٍ للصورة الإناننية أبعدٌ من قَبُولٍ العَلَقَةَ لها (6م/ج)» 
وكذلك العَلَقَةٌ بالنبة إلئ المٌُضْمَّةء فالزائلٌ هو البُعْدٌ والقّرِبُء لا 
القابليةٌ المطلقة . 

وسببٌ القرب والبعد استعدادات يَكْتَيِيّها باعتبار الحالٌ فيه» فإن 
الحرارة إذا حَدَكَتْ في الماء استعدٌ لصورة الهواءء ومادةٌ الماء إذا زال 


)١(‏ (ز): يقول. 


5م 


- 2 ع ف 
عنها صورةٌ الماء وحَدّث فيها صورة الهواء » صارت أرب لقبول صورة 
0 ع0 ءٍِ و 
ٌ ع د ع1 ءِِ 
والحال في المادة الذي تتقوم ' المادة به صورة بالتسبة إلى 
العُركَّبِء وشريكٌ لفاعل مَحَله . 
والصورةٌ المُقرّمةٌ للمادة واحدةٌ؛ لأن الواحدة إن استقلت بتقويم 
المادة استغنت المادةٌ عن غيرهاء فلا يكون غيرها ضور للمادة, وإن 
لم تتقل كان المجموع هو الصورة ؛ لأن التقويمَ حَصَلَ به» والمجموع 


صورة واحدة» وكلّ منهما جزِءٌ صورة لا صورةٌ. 


+ قال: 
5 5 
الاك" عِلَهٌ ‏ بِمَامِيَّها "1‏ لِمِلْيّةَ الل القَاعِلِيّةَ (١/ااب)‏ 
مغلولة ‏ - في وجُودمًا -(ا/ا/ب) لِلْمَعْنُولِ. وهِيّ كَابكةٌ لِكلّ قَاصِدِ. 
© أقول: 
211 0 2 ل 
لَمّا ذكَرَ المادةة والصورة ء أراد أن يُشِيرَ إلئ الغاية”* 
والغايةٌ: ما لأجله الإيجادٌ- 1 
2 : 
وهي علةٌ ‏ بماهيتها'2 ومعناها ‏ لعلية العلة الفاعلية2©"0» فتكون 
02 (0 (ب) (و): تقوم. 
(؟) (ب) (ز): والغاية. 
() (1) لماهيتها. 
(02) (ن): : الغائية» وكذا فيما يأتي . 
(5) (): لماهيتها. 3 
(1) انظر: المباحث المشرقية 040/١‏ كشف المراد ص 117 شرح المقاصد 7 
شرح التجريد للفرشجي 707/7*. 


4ه 


بهذا الاعتيار علة للمعلول» ومعلولة في وجودها للمعلول. فإن وجود 
يئبية بَعَرَكّبُ2'0 علئ وجود المعلول» فالتقدّمٌ بحسب الوجود العقلي» 
الاك بحسب الوجود الخارجي» فلا دَوْرَ 

والغايةٌ ثابعةٌ لكل قاصدء أي: لكل فاعل فَعَلَّ بالقَضْد والاختيارء 
إن الفاعل إنما يقد نشل لض . 


قال: 

آنا القُوّةُ الحَيَوانيّةٌ المُحَرَّكَةٌ كَنَايتُهَا الرُصُولُ إِلَى المكهى» 
ومُوَ قَدْ يَكُونٌ عَابَةٌ يَدّ لِلنَّوْقِيّةِ » وقد لا يَكُونُ. إن لم يَخصّل كَالحَرَكَةُ 
بَاطِلَةٌ » وَإِلَا جا خير حَيْد آو عادة 5 أو قَضْدٌ ضَدُو رِيّ آؤ عَبَتٌ ٌٍ عَبَتٌ وجُرَافٌ. 
© أقول: 

الحركاثٌ الاختياريةٌ الصادرة (7/ز) عن الحيوان لها مبادٍ أربعة 
مُتريبةٌ » كما ذكرتاء والمَئدا القريب: القوةٌ المُحرّكة المُتبَتَةٌ في عَصَلة 
ل 3 َ- 
العضوء والمبدا الذي يليه هو الإجماع من القوة الشوقية؛ والأبعدٌ منه 

هو”" العصّورٌ الملائم أو المُنافِر. 

فإذا ارْتَسَمَ بالتخيّل أو التفكر صورةٌ في النفس. فكرّككت”2' القوة 
الشوقية إلئ الإجماع » فَحَدَمَمْها القوةٌ المُحرّكة في الأعضاءء فما انتهئن 
لفق (ز): ترتب - 
(5) (1) (ز) زيادة: إماء 
(؟) ساقطة من (1) (ب) (ه). 
© () (ج): تحركت. 


6ه 


إليه الحركةٌ وهو الوصولٌ إلئ المُنتهن - هو غايةٌ القوة الحيوانية 
اكول وليت لها غايةٌ غيرٌ ذلك . 

وقد يكونُ ذلك الأمرٌ غايةٌ للقوة الشوقيةء وقد لا يكون. بل لها 
غايدٌ أخرئ » لكن لا يُْوَصَّلُ إليها إلا بالحركة . 

منالٌ الأول: أن الإنان ربما صَجِرَ عن المّقَامم في موضع ماء 
وتخيّلَ في نفه صورة موضع آخرء فاشتاق إلئ الحُقام”' فيهء فترّل 
نحرّهء وانتهت حركتّه إليه» فغايةٌ قوته الشوقية تَفْسٌ ما انتهئ إليه 
تحريكٌ القرة المُحرّكة. 

ومثالٌ الثاني: أن الإنسان قد يتخيّل في نفسه صورة لقائه لصديق 
لهء فيشتاقه. فيتحرَّكُ إلئ المكان الذي يُصَادَفٌ”" فيهء فتنتهي حركته 
إلئ ذلك”2 المكان» ولا2*0 يكون تَفْسٌ ما انتهت إليه حركّه تَفْسَ غاية 
القوة الشوقية» بل معنئ آخرء لكن يْبَعُه ويَحْصّلُ0" بعدهء وهو لقاء 
الصديق. 

فإذا كانت غايتُهما تُتحِدةَ لم تكن الحركةٌ باطلةٌء فإن كانت غايةٌ 
للشوقية”" بحتب التخيّل دون الفكرة" © » سم ذلك الفعل عَبَعّاء وإلا 





.1717 اتظر: كشف المراد ص‎ )١( 
(؟) ([(): مقامة.‎ 

(؟) (ز): يصادفه. 

()) (و): تلك. 

(0) (و): فلا. 

0 () (و): أو تحصل . 

(0) (و): للشوق. (1): الشوقية. 
(4) (): التفكر. 


ير يتيرع إن كانت" امستسلفة فلا يخلوة إما أن كتحصل عَايةٌ القرة 
الشوقيةٍ يعد الوصول”©) إلئ المنتهن» أو لا تخصل ٠‏ فإن لم تخصل 
الحركةٌ باطلةٌ بالنسبة إلئ الشوقية» وإن 0 فلا يخلو: إما 00 
يكونّ حَ التبدأ هو التفكد أو التخيّل» فإن كان الأول فهو المخيث المعلوم أو 
المظدونٌء وإت كان الثاني فلا يخلو: إما أن يكون التخيُلُ وَحْدَه هو 
المبدأء ويسمئ ذلك القعل جُرَّافاً أو التخيّل مع طبيعة أو مزاج» 
ويمئ ذلك الفعل قضداً ضروريًا أو طبيعيّاء أو مع خُلْقٍ أو عَلكَة9» 
نفانية» ويُسمّئ ذلك الفعل عادةً؛ٍ لأن الكُلُق20) إنما بنقك05*© بتكدّر 
الأفعال: فما يكون بعده يكون عادة. 

وبعضِرٌ ما ذَكَرْنا يُخَالِفُ م20 م في المَمْنٍ» لكنَّ الصحيحَ هذا. 


* قال: 
وآَنْبَُوا للطبيعيّاتٍ عَايَاتِ» وكَذَا للاتَمَاقِياتِ . 
© أقول: 
الحكماءٌ قد أثبتوا للحركات الأسطقسية الطبيعية غاياتِ7(" 
والدليلٌ عليه: أن حبَةَ من البُرّ وح من الشعيرء إذا وقعتا (47/ج») 


() (ز) زيادة: الغاية. 

2« (و): الدخول. 

9) (1) (ج) (ز): وملكة. 

(4) تهاية الخرم قي (ه). 

(0) (م): تمر 

(7) (ب): مخالف لماء 

020 انظر: المباحث المشرقية 051/١‏ ء كشف المراد ص 0115 





لاه 


في الأرض إل5ة20, وصادفتهما الشيين والسقي ء وسائرٌ الشرائط التى 
لابد للبات م: » تَتكِتٌ الأولئ سُتبلةَ بد واللأخرئ سّئْيْلةَ شعير 0 
فلابد من تُقُوذْ أجزاء اللأرض والماء في الحبّة لتصيرٌ غذاءً لها, 
وتتكوّن منها الحُثِلةٌّء وذلك النفودٌ إتما يكون بحركة الأرض والماء 
ع مواضعهما الطبيعية» واستحال أن تكون تلك الحركاتٌ منهما؛ 
لامتناع أن يكون المطلوبٌ بالطبع متروكاً بالطبع » فتكون تلك الحركات 
2 لا يَخْلُو:ٍ إما أن يكوت في تلك الأرض أجزاءٌ مختلفةٌ القبول 
في أن تكونَ سُتيِلةَ بد أو تكون سُتَبْلةَ شعير” » أو لم تكنء بل كلها 
فإن كان الأولُ؛ فذلك الاخعلاف ليس لماهية”“؟ الأجزاء 
الأرضيةء بل لأن القوةًٌ الموجودة في الحبة أفادت ذلك الجزة من 
الأرض تلك الخاصِيَّة » فإن كانت أفادت تلك الخاصيّةَ لخاصية 
أخرئ» سابقة عليهاء لزم التلسلٌء وإن كانت لا لخاصية أخرئ»ء 
كانت القوةٌ الموجودة في الحبة ذاتها مُتوجّهة إلئن ذلك الفعل. 
وإن كان”” الثاني؛ لم تكن صَيْدُورةٌ ذلك الجزء برا والآخر 





)2( ني هامش (ه): أي: الخالصة عن مواتع الإنبات. 
(؟) (ب): من. 

(؟) ساقطة من (ب). 

()) (ج): ماهيعه. (ز): يماهيته ‏ 

(4) (و): كانت. 


مكه 


مير لضرورة”'©» بل لأجل أن القوة الفاعلة© تُحرّكُها إلئ تلك 
الور فيكونُ صدور ذلك الفعل عنها(” دائمًا أو أكثرباء وهو المراد 
بالغاية للحركة الطبيعية ٠‏ 

قيل: لو كان للطبيعية غايةٌ» لكان لها رَوِيّة» والتالي باطل . 

بان الملازمة: أن ما لا رَوِيّةَ له لا غاية له. 

وأايضاً: لو كان تأدّي الأسباب إلئ مُتكّباتها دائماً أو أكترئاء 
يقتضى أن يكون المُتآدّئ (75/ب) إليه”*2 غاية لتلك الأسباب؛ كان 
كل ما تأدّئ إليه الطبيعةٌ علئ الدوام أو الأكثر غاية . 

والتالي باطل؛ لأن الموت والهَرّم والفساد تتأدّئ إليها الطبيعةٌ 
دائماً أو أكثربّاء ويمتنعٌ أن تكون غايةً للطبيعة؛ لاستحالة أن يكون 
الموثٌ والحياة والهَرّم والشباب والإفاد”*؟ والإصلاح غاية للطبيعة 
(؟0/و)؛ لكونها أموراً مُتضَادَة . 

أجيب عن الأول: بأن الرَّونَّة ليست بشرط للغاية» فإن الرَّويّةَ لا 
تَجْعَلُ الفِعْلَ ذا غاية» بل الرَّوِيَةُ تُعَيّنّ الفعلَ الذي نختارٌ (074/ز) من 
بين أفعالٍ جائز2 اختيارٌهاء لكل واحد منها غايةٌ سُخْضَّة2©"0. فإن 





)١(‏ (ه): بالضرورة- 

0 0 (ج) (ز): الفاعلية . 
)١( )‏ (و): عتهماء 

(©» (ب) (ز): إليها. 

)2 (و): الفساد 

(7) (ه): جاتزة. 

م« 


(و): مشخصة» (ه): تخصه. 


4ه 


الغاية لازمةٌ للفعل بالضرورة» لا بفعلٍ”"© فاعل . 

وعن الثاني: آنا لا تُسَلّمُ أن كلّ ما تتادّئ إليه الطبيعةٌ دائماً أو 
أكثريًا فهو غاية ذاتية» فإن لوازم الغايات الذاتية يكَأدّئ إليها السببُ 
دائماً أو أكتريّاء مع أنها ليست بغايات0© ذاتيةء بل لابد أن يُوجَدَ فى 
الأمور الذي يَتَأدّئ إليها السببٌ دائماً أو أكثريًا غايةٌ ذاتية. 

ثم إن الطبيعة لما تأدّت إلئ الأمور المذكورةء وامتنع أن يكون 
الموثٌ والهَرّم والفاد (54/ه) غلية لهاء جَعَلَْا أضدادّها ‏ وهى 
الحياةٌ والشباب والتركيب ‏ غايةٌ ذاتية لها . ١‏ 

ولعن”” سُلّمّ: أن كلّ ما يناد إليه السيبٌ داتماً أو أكثريًا فهو غاية» 
لكن لا تُسَلّمُ أن الموت وغيرّه لا يكون غاية*22 فإن الموت وإن لم يكن 
غايةٌ ذاتية بالنبة إلئ بَدَنِ مَنْ مات». لكن جاز أن يكون غايةٌ ذاتية من 
وجه آخرء وهو أن المادةً لو بَقِيث”"2 مشغولةٌ يصورة مُعيّة دائماً» كْعَطّلَ 
مائرٌ الجزتياتء وذلك مُخْلّ بنظام العالم؛ ولأن الموت هو خلاض 
النفس اللعيدة عن العلائق البدنية؟» وذلك نِعْمَ الغاية. 


وكذا أتبعوا للاتفاقيات غايات . 





0 (ز): لفعل. 
(؟) (ز): بغاية. 
©) (ز): وإن. 
()) (ز) زيادة: ذاتية. 
(0) (ز): تبعت. 
(5) (ر): الدنية. 


م 


واعلم: أن تأدية السبب”" إلئ المُسَجٌب: إما دائمء أو أكصري©, 
3 يه هذا ولا ذاك. فإن كان دائماً أو أكثررًا كان السببٌ ذاتئاء وإلا 
نفاقكاء وَالعُيِّبٌ الذي يتأدّئ إليه السببٌ دائماً أو أكثريًا فهو الغايةٌ 
وذاتبة » وإلا فهو الغايةٌ الاتفاقية . 
قبل: إن السبب لا يخلو: إما أن يَمْتَجْمِعَ (70/أ) الأمورّ المُعْبَرَةَ 
في التأثير أو لاء قإن كان الأول لَزْمَ حصولٌ يِه بالضرورة؛ وإلا 
بمتنع أن يتأدّئ إلئ م يبه » فلا يكون هو سا لا ذائيًا ولا انفاقيا. 
أجيب: بأن السيبٌ قد يكَوُف تأثيرٌّه علئ أمور خارجة عن ذاته» 
غير دائمة الحصول معه ولا أكثريّة'”" , فيقال لمِئْل ذلك السيب من دون 
الشرائط: إنه اتفاقي » إذا كان”'" مُقارةُ تلك الأمور له أقلبًا أو مساوياً . 
ولا شك في وجود البب الاتفاقي (/41/ج) بهذا المعنئ» فإذا 
اتفق أن حَصَلَ معه تلك الأمورٌء تَرنّتَ عليه" مُيِبْهُ » فذلك المُسيِبُ 
غايةٌ اتفاقية له إذا اغْتُيْرَ بالنسبة إلئ السبب وحدهء وإن اعَتُيرَ بالنسبة 
إلِه مع استجماعه تلك الأمورٌ يكون غايةً ذاتية لهء كما أنه بذلك 
الاعتبار سبب ذاتي . 





(1) العبارة في (ز): [ما أن يكون دائماً أو أكتربًا . 
(9) (ب) (ج) (ز): أككريبته. 

(4) (ه) (ز): كانت 

)0( ساقطة من (و). 


إضف 


لقو آذ بالففل, وكُةٌ أو جريب ودَاهيْة أو عَرَضِيّةء وا آز 


حَاصَةٌ وقَرِيبَةٌ أو بيت ومُفْتر نْتَرَكَةَ آؤْ خحَاصَّة 
ه آأقول: 

ثَ هرح من مياحث الِلّلٍ الأربع » أراد أن 0 إلئن أقسام كل 
منها0©. 


كَقَالَ: العلةٌ مطلقاً - يعني: العلةَ سواءٌ كانت فاعلية أو مادية أو 
صورية أو غائية ‏ تنقسم إلئ الأقام المذكورة. 

والتقسيمٌ من وجوه: 

منها: أن تكون بسيطة أو مركّبةٌ» فالعلةٌ الفاعلية البسيطة كطبائع 
البسائط العتصرية القاعلة لحركاتهاء والمادية البسيطة كهَيُولئ الأجسام 
العنصرية بالنسبة إليهاء والصورية البسيطة كصورة كلٌّ منهاء والغائةٍ 
البسيطة كوصول كل منها إلئ مكانه الطبيعي . 

والفاعليةٌ المُركبة كالعقل والصورة بالنسبة إلئ الهَجُولئ » والمادية 
المُرمّبة كالعناصر الأريعة بالنسبة إلئن صور المركباتء والصورية 
المُركَّية كالصورة الإنسانيةء والغائية المُركَّبة كشّرّي المتاع ولقاء 
الحبيب بالنسبة إلئ القوة الشوقية . 

ومنها: أن تكون بالقوة أو بالفعل » فالفاعليةٌ بالفعل كالطبيعة التي 
تَضْدُرٌ عنها الحركةٌ حالة”" عَوْدٍ الجسم إلئ مكانه الطبيعي» والفاعلية 





)١(‏ انظر: المباحث المشرقية 547/١‏ . كشف المراد ص .1١*‏ شرح المقاصد ؟/41: 
0( 2 (ر): حال. 


عدم 


بزتيوة كالطيعة بالنسبة إلئ الحركة حال حصول الجسم في مكاته 


٠ الطبيعي‎ 


والماديةٌ بالفعل كالجنين بالتسبة إلئ الإنانية» وبالقوة كالنطفة 
بالنسبة إليها. والصوريةٌ بالفعل كصورة الماء فيه حين كَوْنِهِ ماءٌ بالفعل» 
ويالقوة كصورة الماء حين كون المادة مُلابة لصورة الهواء. والغائيةٌ 
بالفعل كحصول الجسم في مكانه الطبيعي» وبالقوة كما إذا لم يَصِل 
الجم إلئ المكان الطبيعي. 

ومنها: أن تكون كليةً أو جزئيةً » فالفاعليةٌ الكلية كالبَنّا للبيت» 
والجزثيةٌ كهذا البَنّاء له. والماديةٌ الكلية كالنطفةء والجزثيةٌ كهذ 
(07/ب) النطفة » وكذا في سائرها. 

ومنها: أن تكون ذاتية أو عرضية » فالفاعليةٌ الذاتية هي التي يستند 
إليها ل بالحقيقة » كالصورة”" النارية0؟ في الإحراق» والعَرّضية 

هي التي تقتذ تقتضى شيثاً وخ كلك الذي عون عر لوي بالنسجه الث 
ذلك الشيء الآخخر علةٌ بالعَرَضٍ » كالتَّقَمُونيا بالنبة إلئ البرودةء 
فإنه”* يقتضي بالذات إزالة السخونة » ويَْبَعُه حصولٌ البرودة. 

والماديةٌ الذاتية هي التي تكون محلا للصورة بالذات» والعَرَضِيةٌ 
هي التي تكون مأخوذة مع عوارض خارجية ٠‏ 





)١(‏ ساقطة من (و). 
(") (و): كالصورية. 
() ساقطة من (و). 
2( (1): فإتها. 


ارفك 





والصورةٌ”'" الذاتية (70/ز) هي المطلوبة”2 لذاتهاء والمَرّضِية ى 
مها من الأعراض . والغائيةٌ الذاتية هي المُتوجّة إليها بالذات, 
والعرضيةٌ ما يتبعها. 

ومنها: أن تكون خاصةً أو عامة» والعلة'” العامة هي التي تكون 
جناً للعلة الحقيقيةء (7/و) كالصانع الذي هو جسن للبنّاء» والخامة 
طَ العلة الحقيقية كالبَنّاء؛ وكذلك في" سائر العلل . 

ومنها: أن تكون قريبة أو بعيدة» والقريبةُ”2 هي التي لا واسطة 
بينها وبين المعلولء والعيدةٌ بخلافهاء فالفاعلية القريبة كالعْمُونة 
بالنبة إلئ الحُمّىء والبعيدةٌ كالاحتقان مع الامتلاء بالسبة إلى 
الحُمّئ, وكذا”2 في سائر العلل . 

ومنها: أن تكون مُشترَكةٌ أو (00/ه) خاصة » فالمُشترّكةٌ ما تكون 
لمعلولات متعددة» والخاصةٌ بخلافهاء فالعلةٌ الفاعلية المُشترّكة كالبئّاء 
للبيوت ؛ والخاصة كالبَئّاء لهذا البيت » وكذا في سائرها. 


* قال: 
والمَدَمٌ لِلحَاوثٍ ين المبَادِئ المَرَضِيَّ والقَاعِلُ فِي الطَرَكنٍ 





(1) (ج) (ه) (ز): والصورية. 

)0( العبارة في (ب): هي الني مطلوبة . 
(؟) (و): فالعلة. 

22 مافطة من (و). 

(0) (و): فالقرييبة. 

() (): وكذلك. 


مهم 


و وَالمَوْضُوعَ كَالمَادة: ا الأكر إِنَّما هو في آحَد د طَرَكئِهِ. 
وساب (م/ج) المَاحِيَّةٍ غَيِْرُ أَسْبَابِ الؤُّجُودِ. لاجد لنْمَدَ, سس 
تب وكَدَا 3 ا ٠.‏ ومِنَ نَ الل المُعِدَّةِ مَا نا يودي إلئن مثل أو 
يلاف آو ضِدّ. والإعْدادُ: قَرِيبٌ آذ بيد ومِنَ امل المَرَضِية"© ما 
هُوَ مُعِدٌ ٠‏ 


ه أقول: 

لَمَا قَرَعّ من أقسام العِلّلٍ » أراد أن يُشير إلئ مباحث مُتَعلْقةٍ يبعض 
العلل التي وَقَعَ فيها اشتياه0©. 

1 منها: أن عَدَمَ الحادث من الميادئ العَرّضِية بالنبة إلئ الحادث . 

بيان ذلك: أن الحادث هو الموجود يعد أن لم يكن » يكون عدمّه 
سابقاً علئن وجودهء فيكون عدثه عَيِدَاً له بهذا الاعتبارء لكن لا يكون 
ميدأ له بالذات » بل بالعَرَض » ومَبِدَؤهُ بالذات هو الفاعل. 

ومنها: أن الفاعل في الطرّفين - أعني: الوجودٌ والعدمَّ ‏ واحدٌ. 

بيان ذلك: أن الفاعل المُنْتَجْمِعَ لجميع ما يَتوقّفٌ عليه الأئرٌء إن 
كان موجوداً قَقَنْ وّحِدَ الأثرء وإن كان معدوماً مَقَدْ عُدِمَ الأثرء فالفاعل 
بالنسبة إلئ طرف الوجود هو يعينه هو الفاعلٌ بالنسبة إلئ طَرّفٍ العدم » 
لكنَّ وجوة الأثر مُتَعلّقٌ يوجوده: وعدمه مُتعلىٌ بعدمه. 

ومنها: أن الموضوعء وهو المحلٌ المُتَكَفْنِي عن الحال » كالمادة» 
10 في مقن التجريد بتحقيق الشافسي” هومن العلل العرضية...6 ع 023 - 
(0) انظر: كشف المراد ص 116, شرح التجريد للقوشجي ؟/565. 


مومه 


وهر المَحَلُ الوم بالحالٌ -: يَشْكَرِكان” '' في أن كل واحد علةٌ قابلية”© 
لتشخُص الحالّ» فإن الموضوع علة قايلية تشخّص الأعراض السَارد 
فيهء كما أن المادة علة قابلية لتشخّص الصورة الحالة فيها0". لك 
يتقوّم الموضوع بدون ما يَحُلَّ فيه من الأعراض » يخلاف المادة فإنها له 
تتقوّم بدون الصورة. 

والحاصل: أن الموضوعَ أيضاً من جملة العِلّل . 

ومنها: أن افتقار الأثر إنما هو في أحد طَرّفيهء أي: في وجوده أو 
عدمه”22. ولا بَْكَقِرُ إليه في ماهيته” مق حيث إنه ماهيةٌ”2ء أي: افتقاله 
إلئ المُؤثر في أن يَجْعَلّه موجوداً أو معدوماً» لا أن يَجْعَلَ ماهيةً؛ فإن 
الوادَ إنما يكون موجودًا أو معدومًا بالفاعل2 ولا يكون في أنه سوادٌ 
بالفاعل . 

ومنها: أن أسباب الماهية غيرٌ أسياب الوجودء كما أن الوجود 
غيرٌ الماهية» فأسبابٌ الماهية باعتبار العقل الجنسٌ والفصلٌ » وباعتبار 
الخارج المادةٌ والصورةٌ» وأسباب الوجود هي”" الغايةٌ والفاعلٌ. 

ومنها: أن العدم في الممكن لا بد له من سبب؛ لما عَرَفْتَ أن 





)١(‏ ساقطة من (و) (ز)ء وهي في (1): مشتركان. 
(؟) :)١(‏ قابلة. 

(5) ()نيه. 

() (ز): أو في عدمه. 

(6) (): ماهية. 

(1) (ج): ماهية. 

0) (ب) (و): هو. 


أفرف 


كن يِسْبتُه إلئ طرّفي الوجود والعدم علئ اللسواء”" » قاتصائه بكلّ 
ربهها يستدعي سببا» الا يلزم” الترجُح من غير شر ججح0©. 

والحركةٌ أيضاً كذلك » أي: لابد أن يكون لعدمها سبب ؛ لأنه لو 
لم يكن لعدمها سبب» لكانت ممتنعة بالذات» وكوثها غيرٌ قار الذات 
لا يئافي احتياج عدمها إلئ السبب» فإنه إذا وَُجِدَ الحركةٌ لابد وأن 
5ُوجَدَ 0 فإذا عُدِمَ ذلك الببٌ بتمامه أو بشيء من أجزائه 
وعرائطه”*2» عُدِعَثْ20 الحركةٌ؛ فعدم الحركة مُسَيِّسٌ عن عدم البب 
علئ الوجه الذي هو سببٌ الوجود””, علئ ذلك الوجه. 

ومنها: أن العِلَلَ منها ما هو مُعِدَّء وهو (04/ب) الذي بُمَرَبُ 
المعلولٌ إلئن علته بعد بُعْدِه عنها. 

ومن العِلّل المُهِدَّة ما يُؤدّي إلى مِكْلء. كالحركة إلئ منتصف 
المافة المُؤدٌية إلئن الحركة إلئ منتهاهاء فإن الحركةٌ إلئ المنتصف 
مُيِدّةٌ للحركة إلئ المنتهئ » وليست فاعلةً لهاء بل الفاعلٌ هي الطبيعة 
أو النفس أو القاسرء والحركةٌ إلئ المنتهئ بعيدة عن الفاعل » والحركة 
إلئ المنتصف قَرّيَنَهَا إليه . 

ومن العِلَلٍ المُعِدَّة ما يُؤْدّي إل خلاف» كالحركة المُؤدّية إلى 
السخونة » التي هي مُخْالِفَةٌ للحركة . 
(6 (مه) السرية. وجملة: «علئ السواء» في (ج): سواء. 
0) (0(ز): لرم. 
م (ه): بلا مرجح . 
(4) ((6: يسبب 
(0) (ج): أو شرائطه 


(5) في غير (ج): عدم. 
00 (ز): بيب. 





وفرف 


ومن العلل المٌعِدّة ما يُؤدي إلئ خدّ كالحركة إلئ قَوْقٌ المؤدية 
إلئ الحوكة إل أَسْمَلُ . 

ومنها: أن الإعدادٌ قريب أو بعيدء فالإعدادٌ القريب هو الذي 
(51/ه) يَمْصْلُ المعلول عَقِيَه» كإعداد الجنين بالتسبة إلئ الصورة 
الإنانية » والإعدادٌ البعيد يخلافه» كإعداد الأطفة بالنسبة إلبهاء 
والإعداد البعيد قابلٌ للشدة والفعف. 

ومنها: أن من العلل العرضية ما هو مُعدَّ (77/ز) فإن الكل 
(45/ج) العرضية تقال باعتبارين: 

احدهما: أن تُوجِدَ العلةٌ شيئاء يتَعُ”'؟ ذلك الشيء شيء آخرء 
كشرب التَقَمُونيا بالنية إلئ التبريد . 

الثاني : أن يكون للعلة وص لازمء فيقال لذلك الوصف اللازم 
للعلة””": إنه علة بالمَرّضء والأول منهما مُهِدٌ. 


0 ك2 


ع يم 0 
)2 (ج) () (ز): ويتبع. 
(1) ساتطة من (ب). 


ومكه 


قال: 
المَقْصِدٌ النَّانِي: فِي الجواجِر والأَعْرَاضٍ 

وَنبه مُضُولٌ. الأَوّلُ: فِي الجَوَاهِر . 

البُمكنٌ: إِما أَنْ يَكُونَ مَؤْجُوداً نِي المَؤْضُوعٍ وَهُوَ المَرَضٌ؛ 
ازلا وَهُّوَ الجَْهرٌ: وَهُوَ ما مُمَارِقُ في ذاه وفِعْله وَهُوَ العف ؛ أو في 
ته وَهُّوَ (74/و) التَمْسُء أَوْ مُمَارِنٌ: فَإِم" أن يَكُونَ مَحَلُا وَمُوَ 
لماه أو حَالَا وَهُوَ الصُورَةٌ؛ أو ما يَترَكٌبُ بِنْهُمَا وَهُوَ الجشم. 
وَالمَؤْضُوعٌ والمَحلٌّ بَتَعَاكَسَانِ ‏ وُجُوداً وعَدَماً - في العُمُومٍ 
والخُصُوصٍ » وعَذَا الحال والعَرّضُ. وبَيْنَ المَوْضُوعٍ والمَرّض 
مجاه ويَضْدّقٌ" العَرَضٌ عَلَى المَحَلّ والحَالٌ جُرْييًا . 
© أقول: 

لَمَا قَرَعَ من المَقْصِدٍ الأول عَرَعَ في المَقُصد الثاني» وذَّكَرَ فيه 
خمة فصول: 

الأول: في الجواهر. 

الثاني: في الأجسام . 

الثالث: في بقية أحكام الأجسام. 


الف ١‏ : وهو إما. 
نلف «ه) (و) (ز): صدق. 


خرف 


المقصد الثاني 
في الجوامر 
والأعرلض 


القمل الأرل 


الرابع: في الجواهر المُجرّدة - 

الخامس: في الأعراض - 

الفصل الأول: في الجواهر: 

الممكنٌ”": إما أن يكون وجودّه في موضوع » وهو العَرَض ؛ أولا 
في موضوعء وهو الجوهر. 

اعلم: أن الخُلُولَ عبارة عن اختصاص شيء بآخر» بحيث تكون 
الإشارةٌ إلن أحدهما عَيِنَ الإشارة إلئ الآخرء والمُخْتصٌ الحالٌ 

وَالمُخْسٌ به المَحَلُ . 
وكلٌ ماهيتين حَلَّتْ إحداهما في الأخرئء فلابد وأن يكون 

لإحداهما حاجةٌ إلئ الأخرئ؛ وإلا لما حل إحداهما في الأخرى. 

فلا يخلو: إما أن يكون المحلٌ مُحْتَفْنِياً عن الحال» مُتقرّماً لا به بل 

بنفسه ؛ أو لا يكون مُنْتَفِْياً عنه. فإن كان الأول فالمحلٌ هو الموضوع 
والحالٌ هو العَرَضٌِ» وإن كان الثاني قالمحلٌ هو المادة والحالٌ هر 

الصورة. 

)00( ما سبذكره الشارح ‏ هنا وفيما يأتن ‏ هو تقسيم الممكتات عند الحكماء: وأما 
تقسيمها عند المتكلمين: فعند الأشاعرة: كل جرهر فهر متحيزء وكل متحيز: إما أن 
يقبل القسمة فهر الجسم؛ أو لا يقبل وهو الجوهر الفرد. وعند المعتزلة: إن تبل 
الجرهر القسمة في جهة فقط فهر الخط. وإن قبلها في جهتين فهو السطح وإلا نهر 
الجسم . مطالع الأنظار ص .1١8‏ 


رانظر: المحصل للرازي ص 717؛ كشف المراد ص 118 شرح المقاصد ؟/141' 
؟/ه. شرح التجريد للقرشجي 7/١‏ ؟. 





1+ 


ع و5 
العَرَهْرُ والصورةٌ يندرجان0© تحت الحال» والموضوع والمادة 


ريدرجان تحت المحلّ . 
<< إذا عَرَفْتَ ذلك: فالجوهر: هو الماهيةٌ التي إذا رُجِدَتْ كان لها 
وجودٌ لا في موضوع. والعَرَض: هو الماهية التي إذا وُحِدَتْ كان0© 
وجودُها في موضوع ٠‏ 

والمرادٌ بالكون في الموضوع: هو الكونٌ في شيء لا كجزءٍ منه 
عائعا”' بالكلية» ولا يَصِحّ مفارقته عنه. 

فإن لفظة: «كذا في كذا» تدل بالاشتراك علئ معان مختلفة» 
ككون الشيء: في الزمان» وفي227 المكان» وفي الخِضب, وفي الراحة» 
وفي الحركة ؛ وكونٍ الكل في الجزء وبالعكس» والخاصض في العام . 

فإن لفظة «في» في جميعها ليست بمعنئ واحدء (4/ه) فإن 
بعض هذه الأمور بالإضافة”©» وبعضها بالاشتمال20: ويعضها 
بالظرفية”"' ٠‏ فالمّيُوع والمُجامعة بالكلية©. 


وعَدَمٌ جواز الانتقال في تعريف الكون في الموضوعء هو قرينةٌ 





)١1(‏ (ز): مندرجان. 

(؟) (ج): زيادة: لها. 

(6) (1) (ه) زيادة: فيه. 

(4) ماقطة من (ب). 

() وهو قوله: في الخصب. وفي الراحة وفي الحركة. 

(1) رعو قوله: كون الكل في الجزء وبالمكس» والخاص في العام - 

2" وهر قوله: في الزمان» وفي المكان. 

مم انظر: كتاب المشارع والمطارحات للسهروردي» ضمن مجموعة مصنفات شيمم 
إشراق »718/١‏ فما ذكره الشارح هنا مأخوذ من الهروردي. 


4١ 


ُْهَُ منها المقصودٌ بلفظة 2في؟ المستعملة فيه . 

ودلا كجزء منه يُخْتوَرُ به عن مِثْلٍ كون اللونية في السواد, 
والحيوانية في الإنسان» وقد 202 أن أمثال هذه ليست بأجزاء على 
الحقبقة» بل هي!") كالأجزاء © . 

ويَدْحُل في حَدٌ الجوهر كلياثُ الجواهر المُرْتسِمة في الذهن, 
فإنها وإن كانت حال كونها في الذهن في موضوع”'". لكن يَضْدُنُ 
عليها أنها إذا وُحَدَتْ خارجَ الذهن لم يكن وجودها في موضوع. 

هذا إذا اغتُبرَ الحيفة الكلية بدون اعتبار الوجود الذهني”* . وأما 
إذا اعْجرَتْ من حيث إنها موجودةٌ في الذهن» فيمتنع أن تُوجَدَ في 
الأعيان من حيث هي كذلك. فحينئذ لا تكون جوهراً بل عَرَضاً 

فواجبٌ الوجود لا يكون جوهراً ولا عَرَضاً؛ إذ لا يَصَدِّقُ عليه أنه 
ذو ماهية يَلْرَئه.) هذا المعنئ» بل وجودٌه”" عينه» وليس له ماهية وراء 
الوجودء كما عرفت. 

والجوهر: إما مُفارقٌ في ذاته وقعله عن المادة» بأن لا يحتاج في 
ذاته ولا في فعله إلئ المادة» وهو العقل . 





)١(‏ (ج) (و): تبين» (ه): سبق. 

(؟) ماقطة من (ز). 

(؟) في هامش (ز): «لأنها ليست أجزاء خارجية؛ بل أجزاء للمقهوم والحد». 
(4) (أ) زيادة: وهو النحن. 

(5) عبارة (و): وجرد الذهن. 

)١(‏ (): يلزمها. 

2:0 وجودها. 


؟6هة 


أو مُفَارِقٌ في ذاته دون قعله, وهو النفْسٌ. 

أو غير مُفارق» وهو: إما محل (40/ج) لجوهر آخرء أو حالٌ في 
جوهر آخعر0"©» أو مُركبٌ منهما. 

والأولٌ هو المادة (76ا/ب)» والعاني هو الصورة.ء والشالث هو 
الجسم ٠‏ 

والموضوع العلا يتعاكسان (هبا/م) 2 وجعودآ وعدماً ف في 
2 . 0 5 - 
العُموم» أي: يكون المحل في جانب الوجود أعمّ من الموضوع مطلقا» 
وفي جائب العدم بالعكسء أي: يكون عدم الموضوع أعمّ مطلقاً من 
عدم المحلّ . 

وكذا الحالٌ والعَوَّضٌ» أي: يكون الحالٌ في جانب الوجود أعمٌّ 
مطلق”"؟ من العَرّض » وفي جانب العدم بالعكس2 . 

ِ عش. اعة.» - ًُ ءة رمم 

وبين الموضوع والعَرّض مُباينة ؛ لأن الموضوع هو المَحَل المُتقوّم 
بنفسه» والعرّضصٌ لا يكون مُتقوّماً بنقه. 

والمحلٌ قد يكون جوهراً كالجم بالنسبة إلئ الأعراض» وقد 
يكون عَرَضاً كالحركة بالنسبة إلئ السرعة والبطء» والحالٌ أيضاً قد 
يكون جوهراً كالصورة » 707/ز) وقد يكون عَرَضاً: 





)١(‏ ساقطة من (ه). 
() ساقطة من (ز). 
(؟) ساقطة من (ز). 


4ه 


والمرض لا 
نسي ليما 


فَيِضْدُةُ العَرّض علئ المحل والحال جزتيّاء أي: بعضٌ المح 
عَرَضّ» ٠‏ وبعفرث الحا عَرَهُْ: . وكذا يَصدٌَقٌ الجوهر علئ المحلٌ والحالٌ 
جرئئاء فإن بعقت التخل اجزهر؛ وبعضن: الخال جوهر. 


* قال: 
الجوْعَريةٌ والعَرَضِيّة من كوانِي المَغقُولات؛ لتوقف ينيع 
أحَدِهِمَا عَلَى وَسَطِ والحيلاف الألواع بالأقوية. وَالمَعْقُولٌ امْيرَايٌ 


تدز 5 


٠ عرصي‎ 


© أقول: 

اختلف العلماة2 في أن الجوهر هل هو جنس لما تحته أو لا؟ 

واختار المُّصَنّفُ أنه ليس بجنس لما تحته كما أن العَرَضّ ليس 
بجنس لما تحته من الأعراض ٠‏ 

واحتجٌ علئ ذلك (76/و) بوجهين: 

الأول: أن الجوهر والعرض نَمْبّهما إلئ ما تحتهما تتوقف علئ 
وَسَطِء أي: لايكونان محمولين علئ ما تحتهما إلا بوسّطء ولهذا 


(1) نب الرازي ‏ في المباحث المشرقبة ١67/١‏ . إلئ أكثر العلماء القول بأن الجوهر 
جنس لما تحته؛ واختار بأنه ليس بجنى لما تحته؛ وأنه مقول علئ ما تحنه قول 
اللوازم الخارجية علئ ملزوماتها. 
وانظر: نهابة المرام للحلي 79/١‏ ؛ مطالع الأنظار ص 20١١‏ شرح التجريد للقوشجي 
546/7» شرح الهداية لقاضي مير ص 435, الحكمة المتعالية 745/6 
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يتا في إثبات جوهرية النفوس والصّوّر وغير ذلك. وفي إثبات 
عرضية الكميات والكيفيات إلئ وَسَطء ولا شيء مما هو جنى لما 
يميه كذلك» فلا شي من الجوهر والعَرّض يجنس لما تححه. 

وفيه نظو؛ إذ لا تُسَلّمُ أنا إذا تصرّرنا ما تحت الجوهر بحقيقته 
ِمْعَجنَا في إثيات الجوهرية له إلئ وسّطء واحتياجنا في إثبات جوهرية 
النفوس والصُّوّر وغيرهما إلئ الوسّط» إنما هو بسبب عدم تَمَقّلِنا هذه 
الأمورٌ بحقائقها. 

الثاني : أن ها تحت الجوهر يَخْتَلِفف0؟ بالأؤلوية وعدمهاء 
والأقدمية وعدمهاء فإن الجواهر” الشَّخْصِية أقدمٌ في الجوهرية وأولئ 
بها من غيرها. وكذا العَرَضُ مُخْتلِقٌ”” بالأولوية وعدمهاء فإن العرّضَ 
الغيرٌ القارٌ أولئ بالعرّضية من غيرهء وكلٌّ ما هذا شأنه فهو خارج عن 
حقيقة ما تحتهء فلا يكون (028/ه) جنساً لما تحته. 

وفيه نظرٌ؛ فإن الأقدمية والأولوية إنما تقتضيان الخروجٌ إذا كانتا 
في المحمول تَفْسِهء أما إذا كانتا في المحمول باعتبار أحواله قلاء 
والجواهرٌ المُشْخّصةٌ لا تكون أقدمّ وأولئ من غيرها في نفس الجوهرية ؛ 
فإن الجواهر الشخصية وغيرها لا تختلفان في حقيقة الجوهريةء بل 
أقدمٌ وأولئ من غيرها في الوجود. 
0 (ج) ((): ممختلف. 


(') بداية خرم في (ج). 
0 (ه): يشتلف. 


هه 


فإن الوجود للجواهر الششخصية أقدم وأولئنء فإن الجواهر 
قولاً وجوديئ 
أو وَعْميًا علئ كثرة ‏ لا تتوقف علئ شيء أخر مقولٍ عليه وعلئ غيره, 
وإلا لكان مِنْ عَرْط وجودٍ كل شخص أن يكون معه غيرُه يخلان 
الجواهر الكلية فإنها ‏ من حيث هي جواهر كلية - مقولةٌ بالقياس إلئ 


الشخصية من حيث هي أشخاص ‏ أي: غيرٌ مقول معناه 


الجزئياتء فإن وجودها ‏ من حيث هي كليةٌ - مقولٌ بوجه من الوجوه 
علئ موضوعات.٠‏ 

واسْتُدِلٌ0"" أيضاً علئ أن الجوهر ليس بجنس لما تحته: بأنا إذا 
قلنا للشيء: إنه جوهر » كان هناك ثلاثةٌ أمور: الاستغتاءٌ عن الموضوع , 
وكونٌ الماهية علةًٌ لذلك الاستغناءء والماهيةٌ التي عرَمَتٌ لها هذه 
العلية . 

فالجوهرٌ: إما أن يكون بعضَ هذه الأمور؛ أو جميمّهاء وأيَاً ما 
كان امتنع أن يكون جناً. أما إذا كان الجوهرٌ هو الأمرّ الأول» فلأن 
الاستغناء آمر” سلبي؛ لأنه عبارة عن عدم الحاجة [لئن الموضوعء 
والعدمي لا يكون جنساً للأنواع المُحَصّلة . 

وأما إذا كان هو الثانيَ» فلأن العلية من المعقولات العانية» فلا 
تكون جناً لما هو مُحصّل”22 في الخارج. وأما إذا كان الثالتٌ» فلأن 





)١(‏ (ز): معناها. 

(؟) (ه) زيادة: الإمام. وهذا دليل الإمام الرازي في المباحث المشرقية 6/١‏ 14+ 
(*) ساقطة من (ز). 

:)١( )4(‏ حاصل. 


دعمه 


إز)عنة: “آل عرَضَتٌ لها العليةٌ - أي: عرضت”" لها أنها علة - 


لاستشتائها عن الموضوع مُشترّكة بين الأمور المندرجة تحتهاء فلو كان 
رنهويُها جناً لما تحتهاء امتنع أن تكون مختلفة بتمام الماهية ؛) ضرورة 
اشعراك جميعها في هذا الجنس ٠‏ 

لكن جاز أن تكون مختلفة بتمام الماهية» بأن يكون معروضٌ هذه 
العلية في الجسم خصوص كوته جسم وفي العقل خَضوض كونه 
عقلا» وفي النفس خُصوصٌّ كونه تَفْساً؛ٍ لأن المُخْلِفاتٍ بالماهية جاز 
اشتراكّها في لازم واحد. 

وأما إذا كان الجوهرٌ هو(" المجموعَ ؛ فلأن المجموع لاشتماله 
علئ العدمي عدمي » فلا يكون جنساً للمُحَصّل . 

وفيه نظرٌ؛ إذ كما جاز أن تَتْحَرِكَ الأمورٌ المختلفة بتمام الماهية 
في لازم واحدء جاز اشتراك الأمور المُتشاركة؟ (077/ب) في الذاتي 
فيهء فحينئذ لم يلزم أن لا يكون جنساًء بل غايتّه أن يبقئن على 
الاحتمال . 

واسْتُدلٌ”'2 أيضاً: بأن الجوهر لو كان جساًء لكان امتيارٌ الأنواع 
الداخلة تحته بفصولء وتلك الفصولٌ امتنع أن تكون أعراضاً»؛ لأن 
العَرّضَ”*© لا يكون مُقوّماً للجوهرء فتكون جواهرٌ. فَقَوْلَ الجوهر علئ 
(0) (ز): عرض 
0 () (و): هذاء. 
(؟) (ز): المشاركة- 


)20 هذا دليل الإمام الرازي في المباحث المشرقية 64/١‏ ل. 
(5) ساقطة من (ز). 
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تلك الفصول إن كان قَوْلَ الجنس علئ النوعء يلزم”'2 أن يكون 
فصل آخر ويتسلسلء وإن كان قول اللازم الخارجي (08/ز) لا يكون 
وفيه نظرٌ؛ إذ المرادٌ بقولهم: «الجوهر جنس» أن الجوهر جنس 
للأنواع لا للفصول» فيكون جنساً للأنواع » وَعَرَضِيًا لازماً للفصول, وله 
والحَقٌّ: أن العَرَضَ ليس يجنس للأعراضء فإن العَرَضَ لا يَدُلُ 
مم 
علئ طبيعة السواد والبياض وعلئ سائر الطبائع » بل يَدُلَ علئ أن له نبةٌ 
إلئ ما هو فيهء وعلئ أنه ذاتٌ تقتنِي هذه النسبة» وهذا معنئ عرضي ؛ 
لأن تبه هذا المعنئن إلئن أكثر الأعراض - مِثْلُّ: الكيفية والكمية 
والوضع ‏ فيه 5 غير مُقوه2©0 لماهياتها ؛ ؛ أن ماهياتها كلم مُرْرَكة 
421 ولا تكون مثتملة علئ هذا المعنئن. والجنس يدل علئن 
طبيعة الأشياء وحقيقتهاء لا ما يَلْحَنٌ ماهياتها*2 من النسبة. 
وأما أن الجوهر هل هو جنس أم لا؟ قلم يَتَحَقَقَ عندي. 
ولَمّا كان (+7/و) الجوهرٌ والعَرّض من المحمولات بالمواطأة» 
كانا أمرين'" عقليين» فلو تَبِتَ كوتُهما زائدين علئ ما تحتهما يلزم أن 
)١(‏ (ب) (ه): يلزمه. 
0 (ز): متقوم. 
(©) (ب): تمثل. 
(1) (ه): متغرمة. 
(6) (1) (ه): بماهياتها. 
() (ز): زيادة: مختلفين. 
لانن 


5 ى لات الثانية ٠‏ 
بكونا من 97 رلا كوو ف 22 ام ع 
وك كان الأول غير مُتارّع'" فيه ' ولا تَرَددَ فيه جَمَلَهُ الصف 


والمفروغ عنه» فِحَكَمَ بكونهما من المعقولات الثانية» عند إثبات أنهما 


زائدان» 
١‏ لم قال المُصَنفُ: «والمعقول اشتراكه عرضي» أي: المعقول من 
ينظ «الجوهر» أمد مُشْكَرَلدٌّ عَرَضِممٌ بالنسبة إلئ ما تحته؛ وكذا المعقولٌ 
من العَرّض ٠‏ 

فإنا تَعْقِلُ من الجوهر أنه ماهيةٌ إذا وُجِدََتْ تكون لا في موضوع؛ 
تقل امن الوص أنه ماهية إذا وُحِدَت تكون في موضوع. والأمر 
الأول مُشترَكٌ بين جميع الجواهر» والأمرٌ الثاني بين جميع الأعراض 
اشترالكٌ 0# 


* قال: 

َلَا تصَادٌ بَيْنَ الجواهر » وَلَا بَيَِهَا وبئْنَ غَيرِهَا- والمَعْقُولُ 2 
النء لدم وََد بط ااه عل البنضي ياتا آحر. 
© أقول: 

لما بَيّنَ أن الجوهر من المعقولات الثانية» أراد أن بُثِيرَ إلئ 
اكاب 


)6 (ب): متازع. 
(') ساقطة من (ب) (و). 


لا نعاد بين 
للججوادعر 


َقَالَ: لا تضادّ بين الجواهرء ولا بين الجواهر وبين غيره0©, 
أي: لا يكو الجوهرٌ خِدًا للجوهر ولا لغيره؛ لأن الْضِدّ سواء كان 
حقيقيًا أو عَشْهُوريًا يُخْتبرٌ فيه توارده علئ الموضوع؛ لما عَرَفْتَ في 
التقابل» والجوهرٌ لا يَرِدُ علئ الموضوع؛ لما عرَّفْتَ في تعريفه, زيه 
يمكن عُروض الضد لهء لا بالنسبة إلى جوهر آخرء ولا بالنسبة إلى غيره. 

وما يقال من أن الفناء ضِدٌ للجوهر”"' فياطل ؛ لأن المعقول من الفناء 
العدمٌ» والعدمٌ لا يكون ضِدًّا لشيء” ؛ لأن الضِدَّ لابد وأن يكون وجوديًا. 

وقد يُعْكرٌ في الْضِدٌ ورودّه علئ المحلٌء أعمَّ من أن يكون المحلٌ 
موضوعاً أو لاء وحينئذ يكون بهذا الاعتبار بعضٌ الجواهر هيدا 
لبعض » وهو الجوهر الذي يكون في محل » أعني: الصورة. 

والحاصلٌ: أنه إن اعثُيْرَ الموضوعٌ في التضاد لم يكن شيء من 
الجواهر خِدًا لشيء» وإن لم يُعْجر الموضوعٌ فيه بل المحلٌ» تكون 
الصورةٌ غِدًا لصورة أخرئ . 


قال:- 
وَوَحْدَةُ المَحَل لا تَسْعَلْزِمٌ وَحْدَةَ الحَالٌ إلا مَعَ الكَمَائْلِ بِخْلَاف 





)١(‏ انظر: المباحث المشرفية 2148/١‏ نهاية المرام 9/8/١‏ » شرح التجريد للقوشجي 
لفياية 

(1) هذا قول بعض المعتزلة؛ منهم أبو القاسم البلخي ء وأبو هاشم الجبائي وأتباعه. 
انظر: المائل في الخلاف بين البصريين واللغداديين لأبي رشيد التبابودي 
ص 25 ؛ كشف المراد ص .317١‏ 

9) () (ز): للشيء. 


ع وومةه 


ييكس. وآمًا الانهسامٌ كَقَيرٌ مُنكلرمٍ في الطَرََين. لاقي سن 
جُبلَةِ المُتَخُصَاتٍ . . وَكَد يَفْتقدُ الال إلى كل يَكَوحَطُه 


و أقول: 


وَخْدَة المحلّ لا تستلزم وَحْدَة ما يَخلُ فيه سواء كان ما يَُلُ 52000 
1 أو عرضاً» كالهَيُولئ الواحدة التي تُلٌ فيها الصورةٌ الجيية سانا يمل 


والنوعية » وكالجسم الواحد الذي يَكُلّ فيه فيه الوادٌ والحركةٌ والحرارةٌ. 
هذا إذا كان الحالّ مُخْتيفاً . 

أما إذا كان مُحَمائلاً» فيمتنع أن يَحُنَّ مِثْلان فيه» وإلا يلزم رَفْمُ 
الاتبية (علئ تقدير الاثنينية)0" ؛ لأنه حينئذ لا تَمايُرٌ بينهما بحتب 
المفهوم ؛ لاستوائهما0" فيه (04/ه) ولا بِحَسَبٍ اللوازم كذلك» ولا 
بحتب العوارض ؛ لأنهما إذا كانا في محل واحدء كان نسبتُّهما إلئ 

جنع المرارض سبة واحدةء وآذ لا اماق فلا انينية : 

قوله: الببخلاف العكس» أي: وَحْدَةٌ الحالٌ تستلزم وَحْدَةٌ المحل' سورت 
لامنناع (75/أ) قيام الصورة الواحدة بمادتين» وقيام العَرّض الواحد أر “حل 
بمحلين ؛ وذلك لأنه لو قام صورةٌ واحدة أو عَرَضنٌّ واحد بمحلين» فلا 
يخلو: إما أن ينقسم إلئ جزأين» حتئ قام أحدهما يأحد المَحَنّّن» 





0555 المحصل ص‎ ,167/١ انظر في أحكام العرض: المباحث المشرقية‎ )١( 
مطالع الأتظار صن ؟لاء‎ »786/١ الصحائف للسمرقندي ص 5468» نهاية المرام‎ 
شرح المقاصد ؟7/١5١» شرح المواقف 9//7١ء شرح التجريد للقرشجي م‎ 

(1) ما بين الفوسين ساقط من (ب). 

() (ز): لاشتراكهما. 


6١ 


والجِزَءٌ الآخر قام بالمحل الآخرء فذلك مما لا نزاع في جوازء؛ أوار. 
قسمء بل الصورةٌ الواحدة أو العَرَضْ الواحد بعينه قام بكلا المَحز. , 
0000 ؛ لأنه يُوجِبٌ أن لا كَميّرَ ير الاثان عن الواحد . 

2.000 5 

وقول أبي هاشم 3 بجوهرين , 
ويمتنع أن يقوم - ص جوهرين 0 ء وقول بعض القدماء20: إن 
الإضافات المُتمائلة موجودة د قائمة بمحلين كالجوار والأخرّة (0/ب) : 
باطل ؛ لأن التأليف لم يم بمحلّين من حيث هما محلان» بل قام بهنا 
من حيف هنا محل وألخد: 

بيانُ ذلك: أن التأليف (74/ز) أمر عقليء عَرَضنَ في العقل 
للجزأين من حيث هما صارا مجتمعين» والجوارٌ والأحوّة إنما عَرَضَ 

- 8 

لأحد المَحَلين بالققاس إلئ الآخرء وأحْرَّةٌ هذا لذلك غيرٌ أخُرّة ذلك 
لهذاء وأخرّة هذا قائمةٌ بهذاء وأخْرّة ذلك قائمةٌ بذلك. 

قوله: «وأما الانقسام فغير متلزم من الجانبين6 اف أنه 
المحلّ لا يتلزم انقسامٌ الحال» فإن انقسام الجسم إلئ الأجزاء بحتب 
الوجود كالمادة والصورة» أو بحتب العقل كالجنس والفصل» 
)١(‏ ومتابعيه من المتكلمين. انظر: نهابة المرام 540/١‏ وذكر أبو رشيد اليابوري: أن 

أول من أثبت: بأن التأليف معنى يحل محلين» هو الشيخ أبو الهذيل. انظر: في 

التوحيد لأبي رشيد بتحقيق: محمد عبد الهادي أبو ريدة. وزارة الثقافة» ص ٠1١١‏ 
(؟) في هامش (ز): «قال الشيخ أرشد الدين: قلت للشارح: قما الذي دعا إلئ أن قالخ 

إن قيامه بالأكثر ممتنع ؟ قال: بقاء التأليف في الاثين مع انتفاء الأكترء فلو كان قيامه 

به لكان مننغياً عند انغائه». وانظر جواب هذا الزؤال في مطالع الأنظار ص ©"' 


: إن التأليف عَرَضٍٍ واحد قائم 





حيث ذكره بوجه أوضح - 
(؟) من الفلاسفة. اتظر: الممحصل ص 7510 


؟”مهة 


8 . 

يه يوحِبُ انقاعَ الحال فيه. ومَحَل النقطة والوَحْدَّة والإضافة مُتقِيمٌ 
ولا يُوجِبٌ انقسامّه انقسامً النقطة والوّحّدة والإضافة. 

وكذا انقامٌ الحال لا يُوجِبٌ انقسامَ المحلّء فإن انقسام اليوالٌ | انام عمل 
إلن الأجزاء الغير المُتبايئة في الوَضْمْء لا تقتضي انقامً المحلا الل 
ئالواد الذي ينقسم إلئ الجنس والفصل » فإن انقامّه بهذا الاعتبار لا 
يُوجِبٌ انقسام محله. (71/و) 

نعم انقامٌ الحالٌ إلئ الأجزاء المُباينة الوَضْم يُوجِبٌ انقامَ 
المحل » وكذا انقامٌ المحلّ إلئن أجزاءٍ متباينة الوَضْع ' يُوجِبٌ انقسام 
الحالٌ فيهء إذا كان حُلوله فيه بالذات كخلول السواد في الجسمء لا من 
حيث هو غير مُنقسم » كحُلول النقطة في الخطء. وحُلول الخط في 
السطحء وحُلول السطح في الجسم. 

وموضوعٌ العّرض (من جملة مُشخّصاتٍ العرض؛ وذلك لأن 
المُقتضِئ لتشخُص العَرّض)”" المُعيّنِ لا يكون ماهيته ولا لازقهاء وإلا 
اعت نوعُه في اش . 

وغيرهما: إما ان يكون 1-0 أو أمراً حال في محلهء,» أو أمراً 
حالًا في العرض» أو أمراً مبايناً. والثالث والرابع باطلان؛ لأنه لو كان 
كذلك لاستغنئ عن الموضوع؛ لأنه في وجوده وتشخّصه مكتفب بغير 
الموضوع , والمُكتَنِي في الوجود والتشخُص بغير المحلّ لا يَفتقِدٌ إلئ 
و ا 0 
يَفتَقِرٌ في تشخُصه إلئ الموضوع » فيكون الموضوعٌ من جملة المُشخّصات . 


(1) ما بين القوسين ساقط من (ز). 





امدمالة انال 
الأمراض 


جواز قيام 
العرض 


وإذا كَبِتَ أن الموضوع من مُشخّصات العَرّض» كت أن العرّض 
لا يَصِح الانتقال عليه ؟ لأنه إذا كان الموضوعٌ مُشخصا له يكون مسحا؛ 
مج - 

إلئ موضوع تُشخّص؛ لأن الموضوع ١‏ لا يكون من حيث هو 
مُبِهَمٌ موجوداً في الخارج» وما لا يكون كذلك لا يُِيدٌ وجوداً مُشّى 2 
ا 

فالعَرَضٌ إذن لا يتحقق وجودٌه إلا بمحلّ بعينه, فلا يَصِم عل 
الانتقال» وهذا بخلاف الجم في احتياجه إلى الحيّر. فإن الجسم لا 

0 
يحتاج في وجوده وتشخصه إلئ الحيّرء بل يحتاج في تحيّزه إلى حير 
غير مُعِّنْء فلا يمتنع أن ينتقل من حيّر إلئ آخر من حيث إنه موجود 
02 . 
4 0 2 
والحال”'' ‏ أي: العَرَضُ - قد يحل في الموضوع من غير وَسَطء 
38 
كالحركة الحالَةَ في الجسمء وقد يَتْعَقِرُ إلى مُتوسّط يَحُلٌّ العَرَضُ فيه 
ثم يَحُلّ ذلك المحلٌ في الموضوع» كالسرعة القائمة بالحركة القائمة 
0 3 2 2 . 

بالجسم. فإن السرعة تحُل أوّلا في الحركةء وبتوسطها تحُل في 
الجسم . 

لا بقال'': حُلول (0+/ه) الشيء في غيره» معناه: حُصوله في 
الحيّر تعاً لحصول ذلك الغير فيه فذلك الغير لابد وأن يكون جوهرا؛ 
)١(‏ (ز): خارجاً. 
(1) يريد أن يدلل علئ جواز قيام العرض بالعرض . وهو قول الفلاسفة ومعمر السلمي من 

المعتزلة . وخالفهم في ذلك جمهور المتكلمين . انظر: نهاية المرام +7407/1١‏ 


(؟) هذا دليل المتكلمين في نفي قيام العرض بالعرض. ذكره الرازي فيو المحصل “د 
4» والسمرقندي ذم في الصحائف الإلهية ص 5410 





6614 


أنه كان عَرَضاً لكان حصوله في الحيّر تبعاً لحصول غيره فيه 
يييئذ لا يخلو: : إما أن يكون ذلك الغيرٌ هو الحالّ الأول؛ ١‏ د غيره: 
35 ن ىن الأول يلزم أن يكون حُصول كل واحد منهما في الآخر”" يما 
يمول الآخر فيهء فيلزم الدورء وهو باطل؛ وإن كان الثاني يلزم 
0 بلا مرجّح ؛ إذ ليس جَعْلٌ أحدهما قائماً بالآخر أولئ من 
المكسء قلابد وأن كوت كل منهما قم متل »وهو الجتوهر. 

لأنا نقول9©: لا نُحَلمُ أن أن حُلول الشيء في الشيء عبارة عما 
ذكرتم بل هو عبارةٌ عن اختصاص أحد الشيئين بالآخر» بحيث يكون 
الأول ناعاً والثاني منعوتاً» وإن لم تكن ماهيةٌ ذلك الاختصاص معلومة 
لناء ويسمئ الناعت حال والمنعوت محلًا. 

وإذا تَبَتَ أن العَرَضَ يجوز أن يَحُلَّ في ب بتوشط عَرَضٍ 
آعر يفيه » كبك تَ جوارٌ قيام العَرَض بالعَرّض 


* قال: 
دَلَا وُجُودَ لِوَضْيِيٌ لا يَتَجرَّاُ بالامتفْلال؛ لِحَجْب المُتَوسّط» 





)١(‏ قال الجرجاني في الحاشية: «لفظة: «في الآخر» وقعت سهراً بدل لفظة: «في الحيزة 
كما لا يخفئ». ل: 1977 قلت: والعبارة نفها في مطالع الأنظار ص /9ء ولم يعلق 
عليها السيد الجرجاني في حاشيته علئ المطالم ٠‏ 

00 كذا في (و) (د). وفي الباقي: الترجح. وما أثبته موافق لما في مطالع الأنظار 
ص 'ايا. 

(7؟) ما ذكره هنا هو جواب البيضاوي في طوالع الأنوارء انظر: مطالع الأنظار ص 78 
هذاء وجواب الليضاوي جواب بشقين: المنع واتليم. وما ذكره الشارح هنا هو 
الشتى الأول وهو المنع . وانظر الشق الثاني من اللجواب في مطالع الأنظار ص 77. 





5 نيه سمس 


ولِحَرَكَةٍ المَوْضُوعَيْنِ عَلَى طرفي المُرَكب عن ثلاث وَأرْبَمَة"" على 
التجَادل . 
5 ُ 5 0 
وَيلْرَعْهُمْ ما يَشْهَدُ الحِسٌ بِكَذِبِ ِن التَفَككٍ , وسُكُونِ المتكرك, 


وَانْتِمَاءِ الدَائِرَة . 


© أقول: 

لما هَرَعَ من أحكام الجوهر والعرضء أراد أن يُشير إل تحقيق 
فيد الي 

فنقول: الجسم الطبيعي ‏ أعني: الجوهرٌ الذئ يمكن أن تُفْرَضَ 
فيه الأبعادُ الثلاثة : إما مُفْرَدّء وهو الذي لم يتألف من أجسام”© ؛ أو 
مُرِكّتّء وهو الذي تَأَلّمَ من أجسام مختلفة كالحيوان» أو غير مختلفة 
كالرير معلا . 

والجسم المُفْرّد قابل للانفصالء فلا يخلو (08/ب): إما أن 
تكون الانقسامات (١٠6/ز)‏ الممكنة حاصلةً فيه بالفعل أو لاء وعلئ 
التقديرين: إما متناهية أو غير متناهيةء فهذه أريعة احتمالاات: 

الأول: كونٌ الجسم مِؤلّفاً من أجزاء لا يتَجَرَّاُ متناهية» وهو مذهب 
بعض القدماء وأكثر المتكلمين من المُحْدَّئين. 
)١(‏ (ز): أو أربعة. 
(؟) انظر في حقيقة الجسم: المباحث المشرقية 27/5 مطالع الأنظار ص ١١١9‏ 


الصحائف الإلهية للمرقندي ص 2.580 
(*) (و) زيادة: ممنتلفة . 





40 د وه 
والعاني: كوثة متألفا"'' من أجزاء لا كْجَرَأْ غيرٍ متناهية » وهو مذهب 


6 * 
و من القدماء””2ء والنّظام”" من متكلّمي المعتزلة. 


متناهية » وهو ما ذَّهَبَ إليه محمد الشهرستاني 


ص 
والعالث: كوثه غيرٌ متألف من أجزاء بالفعل» لكنه قابل لانقامات 
2 


والرابع: كونّةُ غير متألّف من أجزاء بالفعل » لكنه قابل لانقامات 


غير متناهية » وهو مذهب جمهور الحكماء. 


واختاره المُْصنّفء فيدأ بإبطال المذهب الأول. 
ولمّا كان بطلان المذهب الأول إنما هو ببطلان الجزء الذئ لا 


يحْجرًا"؟ بدا بنفيه . (107/و) 


)00 
لقف 


إفي4 


زفق 


(2) 


(ه) (ز): مؤلفا. 

من الفلاسفة » ومنهم: اتكسافراطيس » كما ذكر ذلك الرازي في المباحث المشرقية 
؟/ة. 

هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصريء أبو إسحاق التظامء من أثمة المعتزلة » تبحر 
في علوم القلفة » انفرد بآراء خاصة» تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت بالنظامية » 
نبة إليه . توفي منة 17701ها. انظر: تاريخ بغداد للخطيب 5/لالوء الأعلام ١145/١‏ 
وقد شكك بعضهم في صحة تسبة هذا القول إلئ النظام- انظر: إبراهيم بن سيار 
النظام وآراؤه الكلامية والفلفية للدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة ص 2١57”‏ 
وفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية للزركان ص 655 - 

هو محمد بن عبد الكريم بن أحمدء آبو الفتح الشهرستاني . كان إماماً في علم الكلام 
وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة. ولد في شهرستانء وتوقي بها منة 4هه. له عدة 
مصنفات . منها: الملل والنحل». ونهاية الاقدام- انظر: وفيات الأعيان 2420/١‏ 
الأعلام 516/5 . 

وقد ذكر الطوسي - في تلخيص المحصل ص 187 أن الشهرستاني قال بذلك في 
كتابه: المناهيج والبيانات . 

انظر في هذه المسألة: التجاة لابن سينا ص 7 .٠١‏ شرح الإشارات للرازي ص /ا2- 


/لاهه 


َقَالَّ: ولا وجود لوَضْعيٌ لا يَكَجَ كَجَرَأُ بالاستقلال » وَالوَضْعِميمْ المشار 
لاحر إما أن يكون مستقلًا » وهو الجزء 
الذي لا يكَجَرَأ؛ أو غيرٌ مستقل » وهو النقطة.: 

واحتجّ علئ تَفْي الجزء الذي لا يَتَجَرَّاُ بوجوه: 

الأول: إذا وَكَمَ جز بين جزأين بحيث تتلاقئ العلاثةٌ قلا يخلو: 
إما أن يَحْجُبَ الوسّط”2" الطرفين عن التماسٌ أولاء والثاني يُوجِبُ 
التداجُلَ . وهو محال» والأول يَقتضِي الانقسام. 5 

الثاني: لو هَرَْنَا مُركَباً من ثلاث أجزاء علئ الولاء» ووَضَعْنا على 
كلّ من طَرَفِه جزءاًء وتحرّكَ الجزآن الموضوعان علئ طرفيه؛ على 
السواء: في السرعة والبطء والابتداءء فلابد أن29 يتلاقياء فيلزم 
بالضرورة 3 يكون يَضْفُ كل واحد منهما علئن نصف الطرفء 
والنصف الآخر علئن نصف المتوسطء فيلزم انقسام الجميع . 

الثالث: لو كَرَضَْا مُركًَا من أريعة أجزاء علئ الولاءء ووضَّعْنا 
قوق أحد طرّفيه جزءاً» وتحت طَرّفه الآخر جزءاء وتحك0" على 
التيادل» كلّ منهما علئ الكّواء من أول الخطء فيتحاذيان”'2 بالضرورة» 
وموضمٌ المحاذاة لابد وأن يكون بين الثاني والغالث» وإلا لم يكونا 





- - شرح الإشارات للطوسي 150/8غء الصحائف الإلهية للسمرقتدي من 2566 مطالع 
الأنظار ص 6 شرح المقاصد +/78. شرح المواقف ٠510/09‏ 

() (ز): الأوسط- 

(؟) (1) (ز): وأن. 

(6) (ب): وتحرك. 

2 كذا في (و): في (ز): فتحاذياء وفي الباقي: فيتحاقيا. 


هه 


مساويين في الحركة » وحينتق يلزم انقامهما وانقسام الثاني والثالث. 

ولمًا أقام الحجج علئ نفي الجزء أراد أن يُشير إلئ ما لَرِمَ 
أصحابّ هذا المذهب مما يَشْهَدٌ الجسل بكذبه» وقد التزموه. 

منه: : التفكك . 

: أن الجزء القريب من مركز الرَّحَّى2"0 عند حركة الجزء 

البعيد منه» ا مافةٌ ماوية(' لجزء لا يخلو: إما أن (١5/ه)‏ 
يعحرّك جزة أو أقلّ أو يَمْكنّ. 

والأول: يُوجِبُ أن تكون حركةٌ الجزء القريب مساويةً لحركة 
الجزء البعيد في السرعة والبطءء وهو محال بالضرورة. والثاني يُوحِبٌ 
انقامٌَ الجزءء وهو خلاف مذهيهم. والثالث يقتضي العفككٌ » وقد 
التزموه مع أن الحِسٌ يكذبه. 

ومنه: سكون المتحرّك . 

تقريره: أن القَرَسَ السائرٌ من أول النهار إلى يَصَفِدء لا يخلو: إما 
أن يتحرّكَ عند حركة الشمس» وتَطْعِهَا مسافةٌ مساوية لجرْء جُزءاً أو 
أقلّء أو يَسْكنَ. 

والأول يُوحِبٌ أن تكون حركةٌ الشمس مساوية لحركة القَرّس» 
ومو باطل بالضرورة. والثاني يُوحِبٌ الانقاعمَء وهو مُناقِضيٌ 
1 والثالث يُوجِبٌ سكونٌ المتحرّك» وقد التزموهء وهو أيضاً 

يَسْهَدُ يَشْهَدَ الحسٌ بكذيه. 
00 ساقطة من (0. 
0 (و): وهو يناقض مذهيهم. 


ومنه: انتفاء الدائرة - 
تقريره: أن الدائرة القطبية(© إن تلاقت أجزاؤها بظوامرى 
وبواطنهاء ماوت”" الدائرةً المنطقية. وهو محالء وإن تلاقت0©» 
ببواطنها فقط 30 الانقامٌء فنفوا الدائرةء وقالوا: هذا"» انما يلزم 
علئ تقدير تَحَقّي الدائرة» وهو ممنوع » فقد التزموا انتفاء الدائرة . 
وقالوا: إن البِصّرّ يُحْطنُ في أمر الدائرة ؛ وذلك لأن الدائرة 


النيخبوحة عَكل فون 5» ليست بذائرة حقيقية . 


* قال: 
والنقطةُ عَرَضُ قَائِمٌ بالمُنقيِم ياغيبارٍ_التّتاي. والحرَكَةُ لا 
وُجُودَ لَهَا ني الحالٍ» ولا و يها نتنا. والآنُ لا تَحدّق له 
6 أقول: 
لَمّا بين ما لَرِمَ أصحاب المذهب الأولء آراد أن يُشِيرَ إلئن أجوبة 
زفف 


)١(‏ في هامش (ز): «كل دائرة تكون أبعد من القطب تسمئ منطقية» وكل دائرة تكون 
أقرب من القطب تمئ قطبية». 

(؟) (): لماوتء (ه): تاوت. 

(5) (ز): نلاقياء 

(4) (ه): يلزم. 

(0) ماقطة من (ب)- 

() (ب)2 (و) (ه): تركب. 

(1) انظر في حجج المتكلمين: المحصل ص 74 : الصحائف الإلّهية ص 555 نهاية* 


كم 


تقرير الحجة الأولئ: أن النقطة موجودة؛ لأنها طَرَفُ الخط 
الموجودء وطَرَفُ الموجود موجودء. فهي: إما أن تكون جوهراً أو 
عَرَضَاء فإن كانت جوهراً - وهي0" ذاثُ وَضْع ‏ يلزم المطلوب» وإن 
هنا لتطلها ليشيم : والا يلزم انقسام النقطة لآن الحالٌ في 
0 *فأذا لم يتقسم ليزم المطلرب . 
ير الجواب: أن النقطة عَرَضئُ9" 2 واتقسام””" محلّها لا يقتضي 
انقامها ؛ 0 ا إنما يَجِبٌ انقسامّه إذا كان حُلوله في 
المحل من -حيث هو منقسمٌ (1١4/ز)‏ (أما إذا كان حُلوله في المحل لا 
من حيث هو منقسم) .”22 فلا يلزم من أنقسام المحل انقسامّه . 
والنقطة حالَّةٌ في الخط من حيث إنه (09/ب) لا ينقسم؛ لأنه 
إنما يَحُلّ فيه من حيث التناهي والانقطاع» والخط من حيث التناهي 
والانقطاعٌ غيرٌ منقسم» فلا يلزم من انقسام الخط انقسامٌ النقطة. 
تقرير الحجة الثانية: أن الحركة لها وجود في الحال ؛ وذلك لأنها 
موجودة غير قارّة» فلو لم تكن موجودة في الحالٍ لم يكن لها وجود 
أصلاً؛ لأن الماضي والمستقبل معدومان» وحيتئذ لا يخلو: إما أن 
تكون (40/أ) منقسمةٌ أو غيرٌ منقمةء والأولُ باطل» وإلا يلزم*» 





> المرام للحلي ,.4١4/+‏ مطالع الأنظار ص 01١7‏ شرح المقاصد 076/8 شرح 
المواقف 2/17مه5". 

() (ه): نهي . 

(1) (ه): زيادة في الهامش: غير منقسم . نسخة - 

(©) (و): فاتقسام. 

(4) ما بين القوسين ماقط من (ز). 

0 


ذكهة 


حَيِبُ أحد جزأيها علئ الآخر بالوجودء فلا تكون الحركةٌ في في الحالٍ 

موجودةء هذا لك 
فتعيّن الثاني » فتكون المافةٌ التي وقعت الحركةٌ 0 

غير منقمة» وإلا يلزم من انقسامها انقامٌ الحركة؛ لأن الحركة 
أحد الجزأين جزءٌ الحركة في الجزأين ٠‏ 

وإذا كانت9؟ السافةٌ التي وقعت الحركة في الحال عليها غير 
منقمةء لَزِعَ الجزءٌ الذي لا يتجزأء وهو المطلوب. 

تقرير الجواب: أن الحركة لا وجودٌ لها في الحال (094/و). ولاه 
يلزم من نفيها في الحال نفيُّها مطلقاً . 

قوله: «لأن الماضي والمستقبل معدومان». 

قلنا: لا تُسَنّمُ أن الماضي والمستقيل معدومان مطلقاء بل يكونان 
معدومين في الحال» ولا يلزم من العدم في الحال العدمٌ مطلقاً. 

تقرير الحجة الثالثة: أن الآنَّ موجود ؛ لأن الزمان موجودء فلو لم 
يكن الآنْ موجوداً لم يكن للزمان وجودٌ؟ أصلاةً؛ لأن الماضي 
والمستقبل معدومان. والآث غيرٌ متقسم» » وإلا يلزم أن يكون يعض 
أجزائه مُتقدّماً علئ البعض» فلا يكون الآنُ بتمامه موجودآء هذا خلف. 

وإذا كان الآنْ موجوداً غير منقمء فالحركة المُطابقةٌ له أيضاً غيرٌ 
منقسمة» والمافة المُطابقة لها أيضاً غيدُ منقسمةء فيلزء”"؟ الجزء: 





)١(‏ (ب) (و) (ه): كان. 
() (ز): الزمان موجوداً. 
(*) «(ز): له 
(4) (ز): فلزم. 


1م 


تقرير الجواب: أن الآنّ غير موجود في الخارج. ولا يلزم من 
ننه( نفَي الزمان مطلقا. 

قوله: «لأن (37/ه) الماضي والمستقبل غير موجودين»20. 

قلنا: لا تُسَلّمٌء بل الماضي والمستقبل غيرٌ موجودين في الحال» 
ولا يلزم من نفيهما في الحال نفيُهما مطلقا””. 

ولمًا أجاب عن حججهم ذَكَرَ سُبَّةَ على امتناع تَرَكْبٍ الحركة مما 
لا يتجرأ. 

تقريرها: لو كانت الحركةٌ مُركْبَةَ مما لا يتجزأ لم تكن موجودةً: 
والتالئ باطل » فالعُقَدَمٌ مِْلهُ. 

بيان الملازمة: أن الحركة لو" كانت مُرَكَبةٌ من أجزاء لا تتجزا 
فالمتحرّك من جزء إلئ آخر لا يخلو: إما أن يَنَصِف بالحركة حال كونه 
في الحيّز الأول» فلم يأخذ بَعْدُ في التحرّكء أو حال كونه في الحيّر 
الثاني » وهو باطل أيضاً؛ لأن الحركة قد انتهت حينئذ» ولا واسطة بين 
الأول والثاني» فيمتنع أن يُوصَفٌ بالحركة, فلا تُوجَدٌ الحركة. 
#» قال: 

القَائِلُ بِمَدَمٍ تتاهِي الأَجْرَاءِ يِلرَمُهُ - مَعَ ما تَقَدّمَ ‏ التقض (لنة عدا 


وْجُودٍ الولف يما يتاه , وبُفتََرُ في التَّمِمٍ إلى القتاشب . 
ا ا ا 

)١(‏ (أ) زيادة: منهء (و): نفيهاء 

(') (ز): معدومان. و «غيرة ساقطة. 

(؟) ساقطة من )١(‏ 

2) ():إن. 


5م 


ه أقول: 

لَمَا هَرَعَ من إبطال المذهب الأولء شَرَعَ في إيطال المذعي 
العاني”©: وهو كونٌ الجسم مُركَّباً من أجزاء لا ت تعجزأ غير متناهية . 

فَقَالَ: والقائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه - مع ما تقدّم م - النقضر 
يوجود الجؤلّفِ مما يتناهنء أي: 5 ما لَرِمَ المذهبَ الأول يلزم هذا 
المذهبّ» فإن الحجج المذكورة تدل علئ بطلات الجزء الذي لا يعجرا 
كانت”" متناهية العدد أو غير متناهية العدد. 
ويلزم هذا المذهبٌ النقضُ الذي لم يلزم المذهبٌ الأول. وهو 
النقضرُ بوجود جسم مولب من أجزاء متناهية؛ فإنه يمكن أن وخر 
آحاة مساهية من تلك الأجزاى قإذا ف بعضٌ تلك الآحاد إلئ 
البعض » ار إما أن يزداد الحجم بازدياد النَظمٍ والتأليف أو لا, 
والثاني يُوجِبُ تداخلَ الأجزاءء فتعيّن الأول» وحينتذ يمكن أن تُضَمَّ 
الأجزَاءُ بعضّها إلئن بعضء حتئ يَحصّلَ م 
جسم مُوْلّفٌ من أجزاء متناهية» فيلزم بطلان القول بأن كل جم مؤلّفٌ 


سواة 


من أجزاء غير متناهية . 
وإليه أشار بقوله: 9يلزم”©2 النقض بوجود المؤلّف مما يام 
قوله: 2 0 في التعميم إلئ التناسب»6 أي: إذا أَرَدْتا أن مين 


10/97 انظر: شرح الإشارات للطوسي‎ )١( 
(؟) (ه) زيادة: الأجزاء.‎ 

() (ز): توجدء 

222 الذي في المتن: اليلزمه .60 . 

(5) (ه): وتففر. 





54 


هالا شىء من الأجام عاك من أجزاء غير متناهية يقد إلئن 
التناشب » بان نقول: نب هذا الجسم الحاصل من الأجزاء المتناهية 
إلن الجسم المتناهي 7 المؤلّف من أجزاء غير متناهية» نسب مناه إلئن 
قبا لكي نب اليُؤْلّفِ إل المُولف كتسبة الآحاد إلئن الأحاد؛ لأن 
إزدياه الحجم بِحَتَبٍ ازدياد التَظمٍ والتأليف. فتكون نبةٌ الآحاد 
إلمتناهية إلئ الآحاد الغير المتناهية نسبة متناه إلئ متناهء هذا مَل . 

فتبيّن من ذلك: أنه لا شية من الأجسام يالف من أجزاء غير 
مساهية » فقد عَم الحكمٌ» وهذا التعميمٌ إنما يسم إذا تبت امتناعٌ لا تناهي 
الأبعاد . 
* قال: 

عا امه >1 عه 1 0 
ويَلرّمُ عَدَمُ نُحُوق السربع البطىء ء ولا فطع المَحَافَةٌ المُحَنَاهِيَة اهدب 


2ه 2ه 


فِي رَّمَانٍ مُتَنَاهِ ٠‏ والضَّرّو رَهُ قَضَت بِبْطْلَانٍ (5از) الطَفْرَةٍ وَالتَدَاحْلٍ . 
© أقول: 

لَمَا قَرَعّ من إيطال المذهب الثاني. أشار إلئ ما يلزمه من 
المُحالات . 

منه”؟: أن الجسم لو كان مُركبًا ٠(‏ ٠م‏ /ب) من أجزاء غير متناهية 

بالفعل » لم يَلْحَقٍ الجمٌ المريعٌ الحركة الجم البطية الحركة تَْء 
والتالي باطل بالضرورة . 
20« كذا في (ه) وفي الباقي؛ يفتضر. 


() ساقطة من (و). 
(9) (ز): منهاء 





2560 


بِيانُ الملازمة: أن الجم السريع الحركة إذا ابتدا بالحركة بعر 
َخْذٍ البطيء”" الحركة فيهاء فإذا قَطْعَ السريحُ جزءا قَطَعَ البطي جزم 
أو أقلّ أو يَمْكنٌ» والعالث محال؛ لأن البطاء ليس لأجل تَكَثْل 
الككّتات» والثاني يُوجِبٌ الانقامٌ على تقدير عدمهء2 فتعيّنّ الأول 
فيلزم أن لا يَلْحَقَ الريعٌ البطي+. 

ومته”؟: أنه لو َك الجسم من أجزاء لا حجرأ بالفعل غير 
مساهية» لَرْعَ أن لا يقطعَ المافة المتناهية في زمان متناءء والتالي 
باطل » فالحُقدَمٌ مِثْلهُ. 

بيان الملازمة: أن الجسم لو تَرَكَبَ من أجزاء غير متناهية بالفعل, 
فالمتحرّلكٌ إذا أراد أن يَقْطّعَ مسافة احتاج إلن”" أن يَقْطّمَ تِضْقّهاء وقبل 
ذلك يضف يَطْقِهاء واحتاج©© في زمان غير" متناه إلئ أن يَْطُمَ 

أنصافاً بلا نهاية» فيجبٌ أن لا يَفْطَمَ المسافة أيدا. 

والقائلون بالمذهب الثاني موي22 دفعوا عن مذهبهم هذين 
اللازمين بارتكاب الطفْرَة0" . بأن قالوا: السريعٌ يَطْفِرٌ حتئ يَحْصّلَ في 
بُعْدٍ أكَرَ فيلحقٌ اللبطية, والمتحرَّكٌ إذا أراد أن يَفْطَّعَ مسافة متناهية 

)١(‏ (ب): بطيء. 

(؟) (ز): ومنهاء 

(5) ماقطة من (ب). 

(1) (ه): فاحتاج. 

(5) ماقطة من (ه) (ز). 

(7) الطفرة لغة: الوثبة. قال الجرجاني: «والمراد ها هنا: انتقال الجسم من جزء من أجزاء 
المافة إلئن جزء آخر منهاء من غير أن يحاذي ما بينهما من أجزاتها». حائية 
الجرجاني ل: 17 . 

ككم 


ور إجزاء غير متناهية» يَطْفْرٌ حتئ يَحْصّلَ في بعد أكثر من غير أن 
نَع شينًا فشيئًا» حتئ يلزم أن لا يَفْطَعّ في زمان متناه. 
<< ودفعوا أيضاً برهانَ التناسب بارتكاب التداحُلء بأن قالوا: 
وأجزاء المُكَرٌَ متداخلةء بحيث يكون حَيْزها واحدآء فلا يكون 
ازديادٌ المِقْدار بحتب ازدياد الأجزاء» فلا يلزم أن تكونّ نسبة المؤلّف 
إلن المؤلّف نبة الأجزاء إلى الأجزاء. 

فقول المُصَنّف: «والضرورة قَمَتْ ببطلان الطفرة والتداخل» 
إشارةٌ إلن رَدٌّ ما ارتكبوا من الطَفْرةٍ والتداخل. 


» قال: 76 /ه) 

والقِشْمَةٌ بِأَنْوَاعِهَا تُخدِتُ الْتييّةَ تُساوي طِبَاعٌ كُلّ وَاحِدٍ 
الاين ِنَع 00 وَامَام الانفكاك لِعَارضٍ ل يَقْنَضِي 
0 2 كَقَدْ تبت أن الجلمَ شن ع وَاحِدٌ يَغبَلُ الانْقِسامَ إلى 


لا يَتَنَاهَئ . 
© أقول: 


كَّ 2 من إبطال المذهب الأول الثاني » أراد أن يُشِيرَ هم 


بطلان المذهب المنوب إلى ذَيمِقراطيس2 . 


)00( كذا في (و) وفي الباقي: : منها. 

0" ويكتب أيضاً ديمقراطيس » رومي , من تلاميذ أرمطوء كان منغوقاً في علم الهندمة؛ 
وكان الغالب عليه الفلسفة؛ عاش في حذود منة 485 ق٠‏ م0٠‏ 
انظر: طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل ص 277 بتحقيق: فؤاد السيدء مطبعة 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة. 


فنك 





وهو: أن الأجام المُشاهدّة ليست يائطء بل إتما ا مي 1 
من بسائط صغارٍ » متشابهة الطبع» في غاية الصلابة» وئَألٌَ البسائيز 
إنما يكون بالتماسٌ والتجاور فقط» والجسم اليسيط الواحد منها ب 
ا 1 

وري السواب7؟: أن القسمة بأنواعها ‏ أي: : الفرّضية والوَحْميةٍ 
والواقعة بسبب الحتلاف عَرَضَيْنِ قارّيْنِ كما في البلقق أو يار 
كاختلاف مُمَاسَّتِين أو مُحاذاتين - تُحْدِتٌ في المقسوم اثينية تساوي 


ع0 كل واحد من الاثنين طِباع الآخر. وطِباع الجملة» وطِاءٌ 


الخارج الموافق في التوع . 
وما يَصِحٌّ بين كل اثنين منها يَصِحّ بين اثنين آخرين » فيصح إذن 
بين الحُتباينين من الاتصال الرافع للاثنيتية الانفكاكية ما يصح بين 
(المتصلين» ويصح بين المتصلين من الانفكاك الرافم للاتحاد 
الاتصالئ ما يصح بين)”” المُتباينين» فيلزم صحةٌ الانقسام الانفكاكي 
9 5 
في كل من تلك الائط. 
فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن ت 
الانفكاكي لعارض مانع عن القسمة 0 
اجيب”2“2: بأن امتناع قبول القسمة بحسب العارض لا يمتلزم 


تمتنع تلك البسائط عن قبول الانقسام 


١98/7 هذا جواب ابن سينا في الإشارات. انظر: شرح الإشارات للطوسي‎ )١( 
(؟) ماقطة من (ه).‎ 


(*) ما بين القرسين ماقط من (و). 
(4) هذا جواب ابن سينا في الإشارات. انظر: شرح الاشارات للطوسي ١810/75‏ 


مده 


ب ول القمة بحسب الذات» وكلامُنا في الامتناع الذاتي9 , 

فإن قيل: هذا الجواب إنما يستقيم علئ تقدير أن 0 البائط 
رييابهة اللع كما هو مذهب فَيِمِفُراطيس» وأما على تقدير أن تكون 
1 البائط ي#خالفة الطبع » قلة يستقيم هذا الجوابٌ» فكيف يكون 
الجواب علئ هذا التقدير؟ 

اجيب: بأن الامتداد من حيث هو امتدادٌ طبيعةٌ مُحصّلة نوعية: 
5 يخلف مُقتضَاها في الأفرادء فامتداد البسيط الواحد الذي ينقسم 
وَهْماً لافكاء كامتداد المجموع الحاصل من ذلك اليسيط ومن بسيط 
آخر يعارن ؛ فيقتضي كل منهما ما يقتضي الآخرٌء ويلزم المطلوب. 

وإذا تَبَتَ أن الجسم لا يكون موقا من أجزاء بالفعل غير مُتجرّئة » 
سواءٌ كانت متناهية أو غير متناهية» ثبت أن الجسم شيء واحد يَفْبَلُ 
الانقسامَ إلئ ما لا يتناهئ . 


* قال: 

ولا بَفْتضِي ذَلِك!" تُبُوتَ ماقو يِوَئ الجشمء؛ لاسْتحالَة [عصصد) 
التَسَلْمَلٍ وَوُجُود" ما لا يَتتامَ. 
0 أقول: 

ذهب”22 طائفة من المتقدمين”© إلئ أن الهَيُول الأولئ الحاملة 





)١(‏ ماقطة من (ز). 

(؟) أي: اتصال الجسم وقبوله الانفصال إلئ غير نهاية ٠‏ 

(*) (و): أو وجود. 

(4) (ب): ذهبت. 

(0) منهم أقلاطرن وأتباعه؛ وهو قول جماعة من المتكلمين وأبي البركات البغدادي - 
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لجميع الصور هي0" الجسم » وهوجوهر بسيط لا تركيت”2 فيه عند 
5 ب 6 2 
بوجه من الوجوهء فمن حيث جوهرٌه ' يسمئ جسمأء ومن حيث قوق 


للمور”؟ يسمئ هَيُولئ . 

والاتصال (١م/ب)‏ والانفصال عَرَضَانَ مُتعَاوجَان على ال 
فذلك الجسم في ذاته ليس بمتصل ولا منفصل ؛ حتئ يمكن أن يكون 
موضوعاً (41/ب) للاتصال والانفصال. 

وذهب طائفة إلئ أن الهَيُولئ الأولى هي أبسط0© من الجلىء 
وهي مع الاتصال”" القابل للأبعاد الثلائة تكون جسماًء والجسم مركب 
في الحقيقة من الهَيُوائ ومن الاتصال القابل للأبعاد الثلاثة 





د والهروردي شيخ الإشراق. انظر: توضيح المراد ص 5414 
وانظر في هذه المألة: عيون الحكمة لابن سينا ص ١10٠‏ المباحث المشرقية 1/5 , 
المحصل ص ؛لالاء شرح الاثارات للطوسي 2148/5 شرح التجريد للقوشجي 


تحلطفة 
2ن( كذا في (ه)؛ وني الباقي: هو. 
(5) (ر): تركب. 
(*) (ه): زيادة: وذاته. 
(4) (ب) (ه): للصورة- 


(5) (ب) (و): السيط. 
(<) المراد بالاتصال هنا: الجوهر المتصل في ذاتهء فإنه يسمئ في الاصطلاح اتصالاً 
مبالفة . وليس المراد منه المعنئ الإخافي المفهوم منه لغة. ولا العرض المتصل في 


ذائه. وهو الجسم التعليمي ؛ إذ لا يكون شيء منهما جزءاً من الجوهر الذي هر 
الجسم الطبيعي . حاشية الجرجاني ل: 155 


.اه 


2 
وهو مذدهب الا 30 واختاره الشيخ الرئيسر0) أبو على . 


والمُصَيّف اختار المذهبٌ الأول. 


تَالَ: لا يقتضي اتصالٌ الجسم وقَبولُه الانفصال إلئ غير النهاية0» 
يوت مادة سوئ الجسمء» أي: ثبوتٌ مادة تكون جزءاً للجسمء والجسم 
يكت فنه ومن غير ؟ أيه لو اقتضئ ذلك ثيوتٌ مادة سوئ الجسم 
يلزم التلسلٌ» أو وجودٌ موادٌ© لا تتناهئ . والتالي باطل . 

بِيانٌ الملازمة: أن الجسم المتصل الواحد له مادة واحدةء فإذا 
(1/41) قَسَمْتَاهُ استحال أن تبقئ المادة علئ وَحَدْتها بالضرورة» 
فيحمّل لكل جزء مادة. 

فإن كانت مادةٌ كل جزء حادثة بعد القسمة لزم التلل"'؛ لأن 





)١(‏ المشامون: هم تلاميذ أرسطوء سموا كذلك ؛ لأن الأستاذ كان يعلم وهو يمشي في 
اللوقيون. والمشائية: هي مذهب أرسطو في منهجه ومبادئه ومضافاً إليه ما ذهب إليه 
تلاميذه في التاريخ القديم والحديث. المعجم الفلسفي ص 1١84‏ 

(؟) انظر: عيون الحكمة لابن مينا ص 017 شرح الإشارات للطومي 2150/59 وهو 
اختيار الفارابي وكثير من الحكماء. انظر: آراء أهل المدينة الفاضلة للقارابي ص١7 ٠‏ 
توضيح المراد ص 514464. 

(؟) هو الحين بن عبد الله بن ميناء أبو علي شرف الملك.» الفيلسوف الرئيسء. صاحب 
التصائيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات ٠‏ ولد في إحدئ قرئ بخارئ» 
ونشأ وتعلم في بخارئ » وطاف اليلاد وناظر العلماءء وتوفي في همذان سنة: 474 ٠»‏ 
له مصنفات كثيرة ؛ من أشهرها: القانون : والشفاءء والإشارات . الأعلام 571/7. 

()) (ب) (م): نهاية. 

(6) (ز): ماء 

(1) (ه) زيادة: لأن هذه المادة الحادثة تكون مسبوقة وتلك بأخرئ إلئن ما لا نهاية له. 


لففن 


)2 2 22>« 2 7 
كل حادث عندهم لابد له" من مادة» وإن”” كانت موجودة قبل 


القمة لزم وجودٌ مواد لا نهاية لهاء بحتب قبول الانقسامات (0م إو) 
الغير المتناهية . 

ولقائل أن يقول”: الوَحْدَة الشخصية والتعدّد الذي يقابلهاء بي 
يَعْرِضَان للمادة إلا بعد تشْخّصِها المستفادٍ من الصورة. 

وحينئط نقول: مادةٌ كل جزء قديمة من حيث الذاثٌء ووَحْرَبي 
المتفادة من الصورة حادثةٌ بحدوث الجزء'؟, فلا تستدعي مادءٌ 
آأخرئ ؛ لأن حدوث وَحْدّته الطارئة علئ المادة بسيب الصورة مسبوقٌ 
بذات المادة القديمةء فلا يلزم التسلل. 

واحتجٌ الشيخ الرئيس”2 علئ أن الجسم ليس ببسيط مطلق» 
بل" مُركَّبٌ من الهَيُولئ والصورة: بأن”؟ الجسم متصل في نفسه قابل 
للاتصال والانفصال., فإذن فيه قوةٌ الاتصال والانفصال» والاتصال نفه 
لا تكون فيه قوةٌ الاتصال والانفصال؛ لأن الشيء لا يَفْجَلُ (74/ه) 
نفّه ولا ما ينافيه» فلابد من شيء آخر غير الاتصالء فيه قوةٌ الاتصال 
والانفصال» وهو الهَيُولئن. 
() (ز): فيه. 
(؟) (ب): فإن. 
(*) (ز) زيادة: إن. 
()) (ب): الجنس. وهو تصريف. 
(0) (ذ) زيادة: أبو علي. 


(0) (ه) زيادة: هر. 
(0) ذكر ابن سينا هنه الحسجة في الاشارات. انظر: شرح الاشارات للطوسي ١48/17‏ 


يفف 


5 2 ء 2-0 
وقد اعترضنَ صاحب الإشرا اق علئ هذه الحُجَّة من وجوه: 


الاول: أنها مبنية علئ أن للجسم اتصالا في نفسه غير الاتصال 
إززي هو من عوارض الكمٌّ» وهو ممنوع . 

وما قيل: إن الشسمة با" مقاديرما وين انصااء فيكون لا 
في نفها اتصالٌ غيرٌ الاتصالٍ الذي هو من عوارض الكم - فغيرٌ ملم 
فإت الشمعةً الطويلة إذا جُعِلَتْ مسحديرة» يجتمع فيها أجزاءٌ كاتت 
مُفدقة» والمستديرةٌ إذا طَولَتْ تَفرّقَ الأجزاءٌ التي كانت متصلةء 
فالاتصال أيضاً يتبدَلُ . 

الثاني: أن الاتصالٌ المُورَدَ في الحجة هو الاتصالٌ الذي يُقابله 
الانفصالٌ » وهو عَرَضصٌ» والقابلُ له هو الجسمء وكيف لا يكون عَرَضاً 
وهو يَحْدّتُ ويَبِطُّلٌ مع بقاء ماهية الجمية» فإن كان وراء هذا الاتصال 
اتصالٌ آخر جوهري» فلقائلٍ أن يقول: إنه هو الجسم لا غيرّء ولا 
يكفيكم أن تقولوا: إنه لا يبقئ مع الانفصال» ٠‏ فإن الذي بْيَطِله الانفصالٌ 
هو العارضي” لا الجوهري. 

الثالث: لا يخلو: إما أن يُعْنَ بالاتصال ما لا يُتصوّرٌ أن يُعْقَلَ إلا 
بين الشيئينء وهذا عَرَضِوءٌ يقايله'2 الانفصالٌ» ولا يَضْلُّحُ أن يكون 
جزءاً لأمر جوهري عض ؛ وإما أن يُعْنئ به ما لا يَسْتَدْعِي أن يكون 





)00 انظر: حكمة الإشراق للهروردي عى 276 في ضمن مجموعة مؤلفات شيخ إشراق . 
(؟7) (ب) (ز): تبدل. 

(؟) (ه): العرضض»ء (و) (ز): العارض - 

(4) (و): مقايله. 


ممعم 


بن المي وهو عي الجسمء ويكون اصطلاحاً آشرّ غير ما يفوش 
الكافةٌ » وهو الامتدادء ولا يكون الانفصال مُقَابلاً له» بل ذلك الامترار 
هو الجسم» وهو القابل للانفصال والاتصال الذي يقابله . 
ولقائل أن يقول علئ الوجه الأول: إن الاتصالٌ الذي هو من 
أجزاء الجسم هو الامتدادٌء وبقاء الامتداد الوّحْدَاني في المّمْعة ف 
التبدّل في المقادير يدل علئ مغايرته للمقادير. 
وأما قوله: 9إن الشمعة الطويلة إذا جعلت مستديرة يجتمع فيها 
أجزاء كانت متفرقة» فياطلٌ ؛ لأن الشمعة لا يكون فيها أجزاءٌ بالفعل, 
َ ِ 
حتئ صارت مجتمعة بالاستدارة» بل الشمعة لها امتداد وَحْدَاني » باقي 
ما لم يطرأ عليه التفدُقٌ» مع تبدّل المقادير حالة عدم التفرّق » فالباقي 
عند عدم التفرّق غيرٌ الزائل عند عدمه. 
وعلئ الوجه الثاني: أنا نختار أن للجسم اتصالاً آخرٌ وراء هذا 
الاتصال العَرضي » وهو جوهري. 
وأما قوله: 9إنه هو الجسم لا غير؟. 
قلنا: لا يجوز أن يكون هو الجسمّء بل الجسم مُركٌبٌ منه ومن 
غيره؛ لأن الجسم فيه قوةٌ الانفصال» وما فيه قوة الانفصال يبقئ بعينه 
بعد طَرّيان الاتفصال» وهذا(" الامتداد الجوهري الوَحْدَاني لا يبقئ بعد 
طريان الانفصال. بل عَدِمَ ووُجِدَّ امتدادان آخران» فلا يكون قابلا 





0) (ز): الشبين. 
(؟) (و): وهر. 
ةلاه 


زانفصال يحولا حون ينيدم بانيا اردر يونا نه فلابد في الجسم من 
. عر غير هذا" الامتدادء فيه قوةٌ الانفصال. 
فزن قيل: الهُولئ الواحدةٌ أيضاً لا تبقئن بعد طريان الانفصال» 
,در مَيُوليَان أخْريان» فلا يكون فيها (84/ز) قوةٌ الانفصال. 
أجيب: بأن الهَيُولئ من حيث هي قابلةٌ للانفصال لا من حيك 
هى واحدةء فقوةٌ الانفصال في الهَيُولئ من حيث هي (47/ب).: لا في 
الهبُولئن من حيث هي واحدة ٠‏ 
فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون الامتداد أيضاً ‏ من حيث هو 
قابلاً للانفصال”"؟» لا من حيث هو واحد؟ 
أجيب: بأن الوَّحُْدَةَ والتعددٌ للامتداد بالذات وللهَيُولئ بالعَرّض» 
فيمتنع أن يطرأ الانفصال علئ الامتداد الواحد ويبقئن ذاتٌ ذلك 
الامتداد؛ لأنه إذا طرأ الانفصالٌ زال الوَحْدَةٌ اللازمة لذلك الامتدادء 
فترتفع ذات الامتداد” ؛ ضرورة ارتفاع لازمهء بخلاف الهَيُولئ فإنه إذا 
طرأ الانفصال وزال وَحْدَتّها العَرّضية لم ترتفع ذات الهَيُولى» بل عَرَضَ 
لها التعددٌء وإنما لم ترتفع ذاتٌ الهَيُولئ بارتفاع الوّحْدَّة ؛ لأن الوَحْدَة 
ليست بلازمة لهاء 
وعلئ الثالث: أنا تَعْنِي بالاتصال غيرٌ ما يُْقلُ بين الشيتين» وهو 
الامتداد. 





)»1١(‏ ماقطة من (ز). 
() ساقطة من (ز). 
(؟) ساقطة من (ب). 


واه 


قوله: «والانفصال لا يكون مقابلاً (25/و) له . 
قلناء الاتفصالٌ كما يكون مقايلاً للاتصال المعقول بين الأمرين, 
يكون مقابلاً للاتصال الجوهري الذي هو الامتدادء فالانفصال الذي 
يكون مقابلاً للامتداد هو رهم م ذلك الامتداد عا مِنْ ثأنه (16م) 9 
يكون له ذلك الامتدادء أعني: الهَيُولىء ورَفْعٌّ ذلك الامتداد عن 
يستلزم حدوتٌ امتدادين آخرين ٠‏ 
وأما قولّه: «الامتداد هو الجسم وهوقابل للاتصال والانفصال» 
فقد عَرَفْتَ ما فيه - 
* قال: 
- 0 55 
اك وَلِكُلّ م مَكَانٌ طببعي يَطْليَةٌ عند ١‏ الخُرُوج عَلَى فب 
الطُقء َلَوْ تَعَدّة | التق . ٠‏ ومَكَانُ مركب مَكَانٌ العَالِبٍ" أو مَا اقَقْقَ 
وَجُودة وكَذًا التَّكُلُء والطَبِيميٌ هو الكرّةٌ. 
© أقول: 
لَمّا قَرَعَ من بيان حقيقة الجمء أراد أن يُثير إلئ بعض أحواله 
الكلية9” . 
وإنما خَصّ المكانّ والثَّكْلَ بالذكر؛ لأن المكانّ مُخْتَلِف في 
الأجسام؛ والشَّكْلَ متشابةٌ» وماد الأحوال يمكن أن يُْبِتَ بِمثْله؛ 
لأنها: [ما'”' متشابهة أو مختلفة . 
)١(‏ (ب): الأغلب. 
(؟) انظر: المباحث المشرقية 184/7 الاء شرح الإشارات للطوسي 2549/7 كشفف 
المراد ص 17٠١‏ شرح التجريد للقوشجي 2787/7 شرح المواقف ؟595/5- ١594‏ 
(؟) ماقطة من (ز). 
اه 


كَقَالَ: ولكلٌ جم - سواءٌ كان بسيطاً أو مُركباً - مكانٌ طبيعي ؛ 
يأك تعلم أنه إذا حُليَ وطَِقه - ولم يَعْرِضن له من خارج تابر 
5 6 . لم يكن له بذ من مكان مُعيّن يطليه عند الخروج عنهء علئن 
أقرب الطرق ٠‏ 

وهذا هو المراد يكونه طبيعيًا . 

وإنما جَعَلَ الحكم كُليًا؛ لأن مذهجه أن المكان هو البْعْدٌ لا السطحٌ» 

كما سييجي »2 فيكون عليئ هذا كل جسم في مكان حتئ المُحدّهُ للجهات . 

ولا يجوز أن يكون المكانٌ الطبيعي لكل جسم إلا واحداً ؛ لأته لو 
تعدّد المكانٌ الطبيعي يلزم أن لا يكون المكانٌ الطبيعي مكاناً طبيعيًا . 

وأشار بقوله: «فلو تعدد انتفئ» إلئ”" الملازمة » والتالي باطل - 

بان الملازمة: أنه لو تَعَدَّدَ فلو حُلَّ الجسم وطباعّه » فلا يخلو: 
إما أن يَحْصَلَ في أحدهما أو لاء فإن كان الثاني لم يكونا طبيعيين» 
وإن حَصَلَ في أحدهماء فلا يخلو: إما أن يكون حاصلاً في الآخر أو 
لاء والأول محال. وإلا يلزم أن يكون جسمٌ واحد في مكانين؛ وهو 
ين الاستحالة بالضرورة. والثاني لا يخلو: إما أن يَطْلّتَ الآخرٌ أو لاء فإن 
كان الأول يكون الثاني هو الطبيعيً لا الأول » وإن كان الثاني فبالعكس . 

والعُركَّتٌ إن عَلَبَ أحدٌ أجزائه فمكائه مكانٌ الغالب من أجزائه» 
وإن لم يَغْلِتِ أحدٌ أجزائه» فإن كان فيه الأجزاءٌ التي أمْكِتتُها في جهة 





)١(‏ وذلك لأن التأثير الغريب ريما يقتضي للجسم موضعاً أو شكلاً قسريًا . كتأثير الحرارة 
والإناء المكمب في الماءء فإن أحدهما يصعنه والثاني يكمبه. شرح الإثارات 
للطوسي ؟/٠6؟.‏ 

(؟) ساقطة من (ب) (و). 


/ا/وعم 


واحدة هي الغالبةٌ علئ الباقية » فمكائه هو ما يقتضيه الغالبٌ فيه بسي 


ذلك ؛ إذ لا غالب فيه مطلقاً. 
وإن لم يَمٍْ ب فيه أجزاء بهذه الصفة فمكاته هو الذي اتَقَّ وجو 
لو مال إلى واحد من تلك الأمكنة المتساوية بالنسبة إليه, ٠‏ لكان 


فْه؛ إذ 
ذلك تخصصاً من غير مُخصّص . 
قوله: «وكذا الشكل» أي: لكل جسم عَكْلٌ طبيعي عل الوججه 
الذى ذكر. 
١‏ وَالشّخْلُ: هيئةٌ ما أحاط به حدّ أو حدود من جهة الإحاطة. 
والتَّكْلُ الطبيعي للبيط هو الكرة؛ لأن المُقَتضِيّ لشكله"2 هو 
الطبيعةٌ » وهي واحدةء وقَابِنُه هو الجسم البسيط» وهو أيضاً واحد. 
وتأثيُ الفاعل الواحد في القابل الواحد لا يكون مُختلفاً. فيجبي 
أن يكون كُربَاء وإلا لاختلقت آناره9 . 
ولا صَبْطّ لأشكال المُركّبات؛ لأنها تختلف يحسّب اختلاف 


الترايب الحاصلة . 
وَالمُصَنْفٌ عم الحكم بالنسبة إلئن جميع الأجسام» فقال: «الشكل 
الطبيعئ هو الكرة» . 
وفيه تَظَدُ0"؛ إذ يجوز أن يكون الشََكُْلُ الطبيعي للمركب غير 
الكري. 
)١(‏ (ز): لتشكله. 


(؟) (ز) زيادة: فحيشذ يلزم الترجح بلا مرجح . 

(؟) قال ابن جماعة في هامش (د): (قوله: وفيه نظر. .. أقول: أجاب عنه شيخنا جار الله 

تلميذ الشارح: يأن طييعة الجسم من حيث مقتضاها هو الكرة» وما وقع في المركبات 
من الاختلاف فمن تأئير خارج» ل: 14ه. 


ولام 


قال: 
5 َالمَعْقُولُ من ا لبد إن الأَمَارَاتِ تُسَاجِدٌ عليه. 
واغْلّمْ 9 الْبِعَدَ م مِنْهُ مُلاق لِلْمَادَوَ وهْرَّ الحال في في الجتم 
با تاوت ؛ ومنهُ مقَارِقُ تَخْلٌ فيه الأَجْمَامٌ ويُلَاتِيهَا بِجُمْلَيهَاء 
يُدَايِلّهَا يِحَيِثُ بَنْطَبِقُ على بُعْدٍ المُتَمَكُن وبَتَّحِدٌ يه. 
ولا امتاحَ لِخُلرٌِ عَن المَادٌةِ. ولَوْ كَانَ المَكَانُ سَطْحًا (هم/ز) 
تَقَادّتٍ الأَحْكَامٌ» ولَمْ يِعُمَّ المَكَان. 


الحقيق ماهية 
السكان 


ه أقول: 
ِ ك2 لأ ثعا» 0100 8 
المكان موجود '؛ نه مُشارٌ إليه ومَفصد للمتحرّك . وكل ما هر 
كذلك . فهو موجود. 
وهو لا يكون جُرْءاً للجم ولا حالا فيه؛ لأته يتك فيه الجسم 


وينتقل بالحركة عنه وإليهء وكلٌ ما هو كذلك لا يكون جَُزْءاً للجم ولا 
6 
حال فيه. 


فهو:7" إما السطحٌ الباطن للجسم الحَاوي المُمَاسُ للسطح الظاهر 
)١(‏ (ه): المكان. 
(؟) انظر: المباحث المشرقية »745/١‏ كشف المراد ص ٠1١‏ 
(؟) المذاهب في حقيقة المكان سعة: 
المذهب الأول: أن المكان هو الطح الياطن من الجسم الحاوي المماس للطح 
الظاهر من المحوي. وهو مذهب أرسطو والمشائين» ومتأخري الحكماء كاين سينا 
والفارابي وأتباعهما. 
المذهب الثاني: : أن المكان هو الطح مطلقاً. لأن القلك الأعلئ يتحرك» فله مكان» 
وليس هو سطح المحوي. وهو مذهب يعض التحكماء. 3 


لمن 


: البُعْدَ القائمَ 5 
«مماب» من التخوي؛ أو مد يساوي الم تع بالجسم ويَشْوَي 


بالحصول فيه ٠‏ 
واختار المصّف الثاني ٠‏ 
قَثَالَ: المعقولٌ من المكان البِعْد فإنت اللأمارات تُساعِر0) أن 
المكان هو البعْدء فإن الناسٍ كلهم يَمْكُمون أن الماء فيما بين أطراف 
الإناء» وأن الماء يزول ويُقَارِقُ ويَحْصلٌ الهراءً في ذلك البُعْد بعينه. 
وأيضاً: إذا توَهَّمْنا الماة وغيرّه من الأجسام مرفوعاً غير موجود 
في الإناءء لَرِمَ من ذلك أن يكون البُعدٌ الثابتُ بين أطرافه موجوراً, 
ل ايضاً (<17/ه) موجود عندما يكون هذا موجوداً معه. 
3 المذهب الثالث: أن المكان هو البعد المجرد الموجودء وهو ألطف من الجسمانيات 
وأكف من المجردات » ينقذ فيه الجم وينطيق اللبعد الحال فيه علئن ذلك البعد في 


أعماقه وأقطارء. 

ويمئ ذلك البعد بعداً مفطوراً؛ لأنه قطر عليه البداهة. وهو مذهب الإشراقيين 
وأفلاطون, وهو الذي اختاره المصنف- 

المنحب الرابع: أن المكان: يعد موهوم مفروض يشغله الجسم يملثه عل سييل 
التوهم , وهو الخلاء» وهو عندهم عدمي وليس بوجودي. وهذا مذهب المتكلمين. 

المذحب الخامس: أن المكان هو الهيولي- وهو مذهب بعضي قدماء الحكماء؛ وقد 


ينب إلئ أفلاطون - 

المنعب المادس: أن المكان هو الصورة الجمية. وهذا كذلك قد يتب إلئن 
أفلا طون . 

انظر: طبيعيات الشفاء فن السماع الطبيعي ص 217١‏ الصحائف الإلهية ص ١511‏ 


دستور العلماء ؟/51797» كشاف اصطلاحات الفنون 0174/7 شرح الهداية في 


الحكمة لقاضي عير ص 59 
)١( )0(‏ زيادة: علئ. 
مه 


وأيضاً: اأعوة :الحم فيرعكاد لحن بلطت بز يعدي روز 

جب أن يكون ما فيه الجسم بحجمه ماوياً له (بم/و) فيكون بُعداً. 

1 المكان مساو للمُتمكن» والمُتمكنٌ ذو ثلاثة أقطار, قالمكانٌ 
ذو ثلاثة أقطار . 

وأيضاً: إن الناس كُلّهُم يقولون: المكانٌ قد يكون فارغاً وقد يكون 
يمينا ولا يقولون: إن السطحَ يكون فارغاً ويكون ممتلئًا . 

قوله: «واعلم أن البعد منه مُلاق» إلئ قوله: «ولا امتناع لخلوه 
عن المادة» جوابٌ عن دليلٍ - للقاتلين0؟2 (47/) بأن المكان هو 
السطح ‏ علئ أن المكانَ ليس بِبْعْدِ 

تقريرٌ الدليل؟: أن المكانٌ لو كان هو الِمْدّه فذلك البَمْدُ 
لا يخلو: إما أن يكون موجوداً مع البُعْد الذي للجم المَموي» أو 


لا يكون موجود”". 


فإن لم يكن موجوداً معهء فيلزم أن لا يكون مع المُحمَكٌن في 
المكان مكانٌ؛ لأن المكانَ هو هذا البُعدٌ الذي لم يكن موجوداً مم 
المُتمكن . 

وإن كان موجوداً فلا يخلو: إما أن يكونَ له وجودٌ غيرٌ وجود بُعْد 
المَحْوي , أو لا يكون له وجود غيرٌه؛ بل يَتَحِدٌّ به فيصيرٌ هو هو. 





)»١(‏ (ه) (ز): القائلين. 

(؟) هذا الدليل لابن سيناء ذكره في فن السماع الطبيعي من الشفاء صن 1١9‏ والشارح 
نقل عبارة ابن سينا بتصرف . 

(*) ساقطة من (ه). 


امه 


ذإن كان الثاني فليس هناك يد إلا بق الجسم المسخوي , وكزينى 
إذا حَصَلَ افيه - ج آخرء لاا يكون هناله يندا إلا يعد ذلك البعسم 
الآخرء فلا يكون التخدٌ ‏ الذي قَرَضْنا أنه مكان ‏ موجودا. 

وإن كان الأول فهناك بُعْدٌ بين أطراف الحاوي وهو مكان, وبره 
آخر فى الجُتمَكٌنَء هو أيضاً بين أطراف الحاوي غيرٌ ذلك بالعده. 

لكن معنن قولنال”»: «البعد الشخصي الذي بين هتين 1 ين ين 
أنه هذا الأم المْتَّصلُ بينهما الذي يَعْيل القمة الواحدٌ المشارٌ إليه29, 
فكنٌّ ما بين هذا الطَّرف وهذا الطرّف هو هذا التعدٌ الذي بين الطرفين. 

فكلٌ ما هو هذا البُعنُ الذي بين الطرفين المحدودين 7 و 
محالةً واحدٌّ شخصي لا غيرء فيكون كل ما بين هذا الطرّف وهذا 
الصف بُمْداً شخصيًا واحداء ليس يندا وبُغداً آخَرَ. 

وإذا كان كذلك لم يكن بين هذا الطّرّف وهذا الطَّرف بُْدٌ 


وبُّْدٌ آحَوُّءِ لكنّ البمْد الذي للجم بين الطرفين موجود.ء فاليْعْدٌ الآعد 


ليس بموجود. 
تقرير الجواب: أن البُعْدَ ينقم إلئ قسمين: بُعْدٌ قائمٌ بالمادة 


. 2 

مُلاق لهاء وبُغد غير مُلاق للمادة بل مُفارق عنها. 
والأولُ ‏ اعني: البُعْدَ القائم بالمادة ‏ يُمانِمُ مساويّه» أعني: بُغْداً 
آخر مُقارتاً لمادة مساوياً له. فلا يُجِامِعُهُ؛ لامتناع التداخل بين هذين 


البُعْدين الملاقيين للمادة. 





22« زيادة من (و)؛ وهي مثبتة في الشفاء ص .1١9‏ 
)١(‏ عبارة الشفاء: الواحدة المشار إليها ص .11١9‏ 
(؟©) ساقطة من (ز) 

كمه 


قا أعني: البْعْدَ المُجرٌَّ الذي لا يقوم بالمادة ‏ تَحُلٌ فيه 
باجا وثلاقيها يبجملتهاء ويْداخِلُها بحيث ينطق علن بُغد المسسكن 


وح به وهو مكانٌ للجسم'"© الذي يداخِله » ولا امتناجَ في تداخل 
ل هذا ابد في بعد الجسم المُتمكُن لخُلوه عن المادة . 
دفي هذا الجواب تَظَرٌٍ لأتا نعلم بالضرورة أن الأبعادٌ لذاتها 
مانعةٌ عن التداخل» لا بسبب الهَيولئ ولا بسبب الصور والأعراض» 
ذإن الصور والأعراض لو لم تكن وقُرِض البُعْدُ موجوداً كان ممتنعاً من 
التداخل ٠‏ 
والهَيُولئ لو لم تكن ذاتَ وَضْعٍِ لم يُتصَوّر فيها امتناعٌ التداخل» 
وعند كونها ذاتٌ وضع تمتنع عن التداخل بالعَرّض» بسبب اليُعْد الذي 
0 لهاء فيَعْرضٌ بسببه التجرٌّ والانقسامٌ» فيكون استعدادٌ 
الهثولئ لأن يُحْمَلَ عليها امتناعٌ التداخل أمراً يَلْحَقُهُ من البغدء والبِعدٌ 
هو السبب في حَمْلِ هذا عليها. 
قوله: «ولو كان المكان سَطحاً لتضادّت الأحكام» هذا دليلٌ علئ 
أن المكان ليس بسَطّح الحاوي. 
تقريره: لو كان المكان0”© هو الكَطّْحَ الباطنَ للجسم الحاري» 
لتضادَّت أحكامٌ الجسم الواحد في حالة واحدة» والتالي ياطل ٠‏ 
بِيانّ الملازمة: أن المكانَ لو كان سَطْحاً يَلقى سَطْمَ المَخوي» 





)١(‏ (و) (ز): الجسم. 
(0) (و): يوجب- 


(*) ساقطة من (ز). 


امه 


يلزه أن يكونَ الطائك الواقف في الهواء الذي يبدّل عليه الماك 
(مداه) ساكنًا متحكاً معاء لأن الحركة (87/ز) هي مُفارقة 1 
و 
إلى سَطْحٍ آخرء والطائر علئ تقدير تبدل الهواء عليه يكون مُفارقاً من 
سطح إلين سطحء فيكون متحرّكاً ويكون ساكداً؛ لأنه واقف . 
ولقائلٍ ان ول الحركةٌ هي أن تقل المت لمتحرّكُ من سَطح إلى 
سطع لا أن يُفارقَ عن" المتحرّك مَطْحٌ ويَتَصِلَ به سَطْح آخر. 
فعلئ هذا لا يكون السكون بالنسبة إلئ الطائرء والحركةٌ بالنسبة 
إلئ مكانه (44/ب)» فلا يكونُ جسم واحد متحرّكاً وساكناً معاً. 
واعلم: أن القولٌ بالأبعاد يستدعِي أن يكون كل جسم في مكان, 
والقولٌ بالطح يستدعي أن يكونّ من الأجسام ما لا مكانّ له. 
وإليه أشار بقوله: «ولم يَعُمّ المكان». 
مع أن العلماء والعقلاء حَكَمُوا باحتياج كل جسم إلئ مكان, 
فيكون القول بالأبعاد مُطابقاً لما حَكَمَ به العقلا. 
قال: 
َهَذَا المَكَانُ لا يَصِح عَلَيْهِ الخُلرٌ مِنْ شَاغْلء وإِلّا لَتَاوث 
حَركَةٌ المُمَاوِقٍ حَرَكَةَ عَدِبمهِ عِنْدَ فَرْضٍ مُمَاوق أَقلّ ينشبَة رَمَائَئهمَا. 
© أقول: 
القاتلون (84/و) بأن المكان هو البِعْد علئ مذهبين: 





)١(‏ (ب) زيادة: إن. 
(؟) ماقطة من (هم). 


4مه 


0 ص © دجوي دمر 
يت 0 بك لا فيل ذلك . ٠‏ بل يُجَوٌرُ أن يكونَ هذا البمْدٌ خالا 
بير ومملوءا تارة'؟» وهم أصحابٌ الكلاء©2. 

واختار المصّنّف المذهبّ الأول. 


له وله 


واحتج علئ يُطلان المذهب الثاني. فقال*©: فهذا المكانٌ لا 
يَمِخّ عليه الخلوٌ من شاغل؛ لأنه لو صحّ خلوٌه من شاغل للساوّت 
حركةٌ الجم الذي له مُعَاوِقٌ حركةً الجسم الذي لا يكونٌ له مُعاوق» 
والتالي باطل ٠‏ 

أما الملازمةٌ فيتوقّف بيائّها علئ تقرير مقدمة . 





(1) وهم أكثر الفلاسفة. انظر: الأربعين للرازي ص ؟”. 

(؟) وهم المتكلمون وأبو البركات البغدادي؛ ونبه الرازي والسمرقندي إلى كثير من 
قدماء الفلاسفة. انظر: الأربعين للرازي ص 77؛, المحصل ص 708؛ الصحائف 
الالهية ص 50١5‏ 

(؟) (ز) زيادة: أخرئ- 

(4) ذكر المرقندي أن الخلاء عرف بتعريفين: الأول: هو ألا يكون بين الجسمين 
المباعدين ما يلاقيانه. قال: وهذا تعريف للخلاء الذي بين الأجسام. العاني: أنه 
أبعاد مجردة عن المادة» فإذا حصلت في مادة حصل الجم. قال: وهذا أعم من 
الأول . الصحائف الإلهية ص 515 
وانظر في مسألة الخلاء: النجاة لابن سينا ص ١114‏ المباحث المشرقية 554/١‏ » 
شرح الإشارات للطوسي 7706/7 شرح المقاصد 6/7 27٠‏ شرح المواقف 48/197» 
شرح التجريد للقوشجي 401/5 

(©) هذا الدليل ذكره ابن سينا في كتاب الماع الطبيعي من الشقاء ص ٠150‏ 


ه68 


وهي: نه كلما كانت المسافةٌ التي كانت الحركةٌ فيها أرق كان 
5 أغلظً كان قطعُها أبطاً. 
ا . 0 1 

و فيه الاقتدارٌ علئ مقاومة الداقع الخارق والعجرٌ عنه . فإن 
الدافع الخارق » والغليظ بخلافه. 


الرقيق شديد * الاتفعال عن 
قِقّ 0 
وَالدقُ والذ خظ يختلف في الزيادة والنقصانء» فكلما زاح ألم أظٌّ 


نت المقاومةٌ( 6 وكلما زادت المقاومة زاد ابطق فيكون المتسرلك 
ا ل يا 

إذا عرفت ذلك فنقول: لو تَبتَ الخلاءٌء فإذا تَحَرَّك الجسم فيه 
بقوته» فلا يخلو: ما أن َه بالحركة في زمان أو لا في زمان» والثاني 
محال ؛ لأنه يَفْظَمٌ البعض من المسافة قبل قَطْعه الكل » » فتعيّن الأول . 

فلو فَرَضْنَا أن يتحر ذلك الجسم بتلك القوة في مَلاءِ مُقاوم, 
ياوي مقدارٌ مافته مافة الكَلاء الذي وَقّعَ فيه الحركةٌ الأولئ » فلابد 
وأن تكونَ تلك الحركةٌ أبطآّء فتكونٌ في زمان أكثرء ويكونّ لزمان 
الحركة الأولئ نسبةٌ إلئ زمان الحركة في المّلاء المُقاوم» ولتكن تلك 


السبة العُثْرَ مَثلا. 
فلو هَرَضْنا أن يتحرّك ذلك الجسم بتلك القوةء في لاء نسبة 
مقاومته إلئ مقاومة المّلاء الأول كنسبة زمان حركة الخلاء إلئ زمان 


حركة المُقاوم الأول( ٠‏ فيكون مان حركة المُعاوق الثاني مثلّ زمان9 


عديم المُعاوق» فتكوثٌ حركة المُعَاوِقَ كحركة عَدِيم المُعَاوٍق ٠‏ 


)٠١(‏ (ز): المعاوقة. 
2 (ه) زيادة: هو العشر معلة. 
(*) (ز) زيادة: حركة. 

كمم 


وقد اشعُرض2"7 علئ هذا: يأنه إنما يلزم أن تكونٌ حركةٌ المعاوق 
ومركة عديم المُعاوق» أن لو كان استحقاقٌ الحركة للزمان لأجل 
بيب الا الذاتهاء وهو ممنوع؛ قإن'" الحركة بنفسها تستدعي زماتاء 
ع المعاوق يصيرٌ ذلك الزمان أكترّء ولا يكون الزمانٌ كله بإزاء 
الشعاوّقة » حتئ يلزمَ أن يكون زمانٌ المُعاوق ‏ الذي تكون نسبةٌ مُعاوقته 
إلى مجعاوّقة الأول العُكْرَ ‏ عَشْرَ زمان المُعاوق الأولء ويلزمَ منه أن 
يكون مِكْلَ زمان عَدِيمٍ المُعاوقة . 

ويّمْكِن أن يُقَالَ: إن الحركة بنفها لا تستدعي شيئًا من الزمان 
إملة” ؛ لأن الحركة يمتنعٌ أن تُوجَدَ إلا على حَدّ ما من السرعة 
والبطاء» فهي مُفْرَدةٌ غيرٌ موجودة. وما لا وجودٌ له لا يستدعي عيئا 
كي 

فاستدعاءٌ الحركة الزمانٌ إنما هو يحسّب السرعة والبطءء 
واختلاف السرعة والبطء في الحركة الطبيعية والقثرية إنما هو يِحَسَبٍ 
اختلاف المُعاوّقة» فلو لم تكن مُعاوَقةٌ لكان الطبيعةٌ أو القايِرٌ يقتضي 
(14/ه) أن يتحرّ*2 علئ أسرع حدّء بحيث لا يكون حدٌّ أمرعٌ من 
ذلك الحد. 


ولو كان كذلك لكاتت الحركةٌ لا في زمانء» فلو فَرَضْنَا جسماً 
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0) (ب): لأن. 

(5) (ه) زيادة بالهامش: «وببيب المرعة والبطء تتدعي شيئاً آخرة نسخة- 
() ساقطة من (ب6. 

(0) (ب): يحرك. 


امه 


عديمَ المُعاوق يلزم أن تكونَ حركتّه في زمان؛ (بسبب أنه يَقْطَمُ نض 
المسافة قبل قَطم كلها؟, وأن لا يكون في زمان يسبب أنه ع 
الجُعَاوق)20. 

ومن الدَّلائْل0؟ الدالة علئ امتناع الخيااء: أن ما بين الأجسام 
الغير المُتلاقية لا يخلو: إما أن يكون لا شيئاً أو يكون شيئاً. 

والأولٌ باطلٌّ؛ لأنه قابلٌ للزيادة والتقصان والمساواقٍ (بيم/ز) 
واللاماواة» وكل ما هو قابلٌ لها لا يكون لا شيئاء بل يكون2 كنا 
وهو مُطَابقٌ للحركة » فيكون كما مُتّصِلاً» فيكون مِقّداراً. 

والمِقٌّدارٌ يمتنعٌ أن حَجِرَّدَ عن المادة هي لأن طبيعته إن كانت 
مُسَغِْية عن المادة» فحيث وُحِدَتْ كانت مُستَغْنيةَ » وليس كذلك ؛ لآن 
مِقْدارَ الجسم يستحيلٌ أن يُوجَدَ بدون المادة» وإن كانت محتاجة امتنع 
أن يُوجَدَ بدون المادة» فاستحال أن يتجرّد المِقّدارٌ عن المادة» فيكونٌ 
مُلاقياً لهاء وقد قُرِضَ بخلافه» هذا حُلّف. 

قيل: إن المِقدارٌ الجشماني مُحَالِفٌ للمقدار المكاني من حيث 
الحقيقةٌ ؛ لأن المقدار الجنماني محتاج إلئ المِقدار المكاني» من غير 
عكس ؛ لامتناع الدوّرء» وحينئظذٍ جاز استغناءٌ الثاني عن المادة دون 
الأول. 





() () (و): كله. 

(؟) ها بين القوسين في (ب): «لأن القطع للجزء قبل القطع للكل؛ ولا في زمان يسبب 
أنه عديم المعاوق6. 

(") انظر هذا الدليل في الإشارات لابن سيناء شرح الإغشارات للطوسي 5178/17- 

(0) (1)(ب) (ر): هو. 


لدلكنا 


والجوابٌ: أن المقدار ينقمٌ إلئ (80/ب) الخَط والسطك-20 
ريسم التعليمي» وكل واحد منها طبيعة نوعية مُحمَّلة تختلف 
ارجات عنها دون الفصول؛ إذ لم يكن العقل في تحصيلها محتاجاً 
بع عيء يَلْحَقَهاء بل تستكمل في العقل حقائقها من غير (40/و) أن 
ََْقَها شيء» وإذا كانت كذلك لم تكن مُخْتلفِةَ في التجرّد وعدمه. 
به قال: 
والجهةٌ: طَرَفُ الاْدَادٍ الحَاصِلٍ في مَأَحَذٍ الإقارة وتّسث وحص 
ُنْقِمَةَ وحِيَ مِنْ ذَوَاتِ الأؤضاع المَقْصُودَةِ بالحرَكَةٍ لِلِحُمُولٍ 
هَاء وِالإِمَارَةِ. والطَِّيعِريُ مِنَْا مَوْقّ (1/46) وسُفْلٌ, وما عَدَامَُا 


© أقول: 

لَمَا كان الجهةٌ مناسبةً للمكان» ولهذا يَعْتََهُ2"1 أحدّهما بالآخرء 
أشار بعد الفراغ عن" تبث المكان إلن بحث الجهةة"©. 

والجهةٌ: طَرَفٌ الامتداد الحاصل في مَأحَذِ الإشارة. 

وليست منقسمةً؛ لأنها'© لو كانت منقمةً فإذا وَصَلّ المُتحرّكٌ 





)١(‏ (ب) زيادة: والجسم. 

(0) (ز): اشتبه. 

0) (ز): من. 

(4) انظر في الجهة: التجاة لابن سينا ص 218٠‏ المباحث المشرقية ١/161؛‏ شرح 
الإشارات للطوسي 5/7 ؟» نهاية المرام للحلي 450/١‏ ؛ شرح المواقف ١118/1‏ 
شرح التجريد للقرنجي 0 4. 

م( انظر هذا الدليل في الاشارات لابن سينا. شرح الاشارات للطوسي 576/5 


قمهه 


إن اما فض لها أقربُ الجزأين من المُتحرّاك » ولم قف لم يسخل: : إن 
أن يقال له: : إنه يعحيّلك بَعْدُ إلئ الجهة» فتكونٌ الجهةٌ وراء المنق(© 
وإن كان يتحرلك عن الجهة» فما وصل إليه هو الجهة ع لا جزءٌ المجهة . 

فإن قيل2©20: القسمةٌ غير حاصرة» فإنه يجوز أن يتحرّكَ في الجهة, 
لا عته أو إليه . 

اجيب: بآن الحركة في الشيء المنقسم: إما عن جهة أو إلئ 
جهةء ويعود القسمان الأولان» والشيءٌ الذي وَقَعَ فيه الحركةٌ هو 
المافةٌ لا الجهة. 

والجهةٌ من ذوات الأوضاع ؛ لأنها مَقْصِدٌَ المتحرّك بالحصول فيه 
وكلٌ ما هو مَقْصِدٌ المُتحرّك بالحصول فيه فهو ذو وَضْمٍ ؛ لأن المتحوّلةَ 
لا يَقْصِدُ ما لا وَضْعَ له؛ ولأن الجهة مُشارٌ إليها إشارة حسية» وكلٌ 
مُشارٍ إليه إشارة حسية» فهو ذو وَضْعْ . 

قوله: #للحصول فيها» إشارةٌ إلن جواب دَحَل”" مُقدّ مُقدٌ 

توجيهة: الا دي حرس ود عو 
يكون موجوداً» فإن البياضَ مقصود بالحركة من السواد إليه» وهو غير 
موجود. 

تقريرٌ الجواب: أنَا ندّعِي أن كلَّ ما هو مقصود بالحركة للحصول 





)١(‏ (ب) (و): المقم. 

2ن هذا الاعتراض ذكره وأجاب عنه الطوسي في شرح الإشارات 75179/5. 

(؟) هذا الدخل وجوابه ذكره ابن سينا في الإشارات. انظر: شرح الاشارات للطوسي 
دضفة 


هه 


ىلا بالتلحصيل يكون موجوداًء والحركةٌ من من السواد إلئ البياض يُقصَدٌ 
5 يٍُ البياض ء لا حصولٌ المتحرّك فيه. 

والجهةٌ علئ قسمين: 0 يَحبدّل بالقَرْض ١‏ ِل مثل اليمين والشمال 
والقُدّام والكَلف» وقسمٍ لا حبذل وهو ما يكون بالطّئع » وهو نَوْقٌ 


وسُفْل. 
55 دعي 2 
والجهاث المتجدلة بالمُرّض غيرٌ متناهية؛ لأن الجهةّ طَرَفٌْ 
الامتداد»ء ويمكن أن يُفْرَضَ في جسم امتداداتٌ غيرٌ متناهية» ويكونٌ 
1 


والحكم بأن الجهات بِثّ مشهورٌء وليس ببحق9؟2 
ولنذكر دليلآ*2 علئ مُحدَّدٍ الجهات”* , فنقول: الجهتان الواقعتان 
بالطّع 30 امي: فوقٌ وسُفل0© - لابد لهما من تُحدّد يُعيْنَهُمَا 
ويُحَدَّدُمُما؛ٍ لما عَرَفْتَ أن الجهة حَدَّء والحدٌّ لا يقوم بنفه بل بغيره» 
فيكون ذلك الغيدٌ مُعَيْنَهٌ ومُحَددَةٌ. 
ولَمّا كان الجهةٌ ذات وضع» يكون بالضرورة وَضْمُها في ذلك 
)١(‏ ساقطة من (ب6. 
(؟) ماقطة من (ز). 
(؟*) انظر تعليل ذلك وسيبه في ناب السماع العليمي من الشفاٍ لابن سينا ص 7417. 
(4) انظر هذا الدليل في الإشارات لابن سينا. شرح الإشارات ٠755/1‏ 
(6) أئبت الفلاسفة جسماً محيطاً بكلية العالم » كري الشكلء يحدد الجهات أي: يميزهاء 
رهو الفلك الأعظم عندهم - وقد نفاه المتكلمون. 
انظر: نهاية المرام للحلي 1ع كثشاف اصطلاحات القنون 10)85/19. 
() ساقطة من (ز). 
ب« (ز): وتحت -. 
(4) (ز): كانت. 


ه١‎ 


(ود/ه) المُحدّدء ولا يجوز أن يكون وضعُها في لخلاء ؛ لامتناع 
وجودهء ولا في ملاء متشابه بأن يكون بعضٌ حدوده المفروضة فيه جهدٌ 
وبعضّها جهة أخرئ؛ لعدم أولوية بَعْضٍ تلك الحدود بأن تكون جهدٌ 
ويعضيها جهة أخرئ مخالفةٌ لها بالطّع» فتعيّن أن تكونٌ بشيء مختلف 
خارج مما يتشابه . 

وذلك الشيء لا محالةً يكون جسماً أو جِسْمانئيًا ؛ لوجوب كونه ذا 
وَفْعْء وعلئ التقديرين لابد من الجسم ٠‏ 

وذلك الج.”: إما واحد أو أكثرء فإن كان واحداً فإما أن 
يحَحَدَّدَ به جهتان من حيث هو واحدّء أو لا من حيث هو واحدٌ. 

فهذه ثلاثةٌ أقسام. 

والأول 20‏ وهو أن يكون المُحَدّد جماً واحداً من حيث هو واحد 
غيد ممكن ؛ لأن الجهتين اللتين بالطَِّع لابد وأن يكونا طَرَفي امتدادء 
والجمٌ الواحدء من حيث هو واحدء إن حَدَّدَ ما يليه بالقرب » فيمتنع أن 
يُحَدَّدَ ما يقابله » أعني: البْعْدَ ؛ لأن البعْدَ عنه ليس بمحدود29؟ . 

فإذن: المُحَدّدُ: إما جم لا من حيث هو واحدء أو أكثر (64از) 
من جسم. والثاني باطل؛ لأن التحديد بجسمين؟؟ لا يخلو: إما أن 





)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) (ز): فالأول. 
(؟) (1) (و) (ز): بمحددء وما أثبته موافق لما في شرح الإشارات للطوسي ؟//57519٠‏ 
(14) كذا في (ز)؛ وفي (و): لأن التحدد بجسمين» وفي الباقي: لأن التحدد بجهتين: وما 
أنبته موافق لما في شرح الإثارات للطوسي 5790/7 . 
وه 


يكوت علئن سبيل إحاطة أحدهما بالآخرء أو علئ سبيل المباينة. 
والأول يقتضي أن يكون وقوعٌ المُحاط في التحديد بالعرّض لأن 
إبشحيط وَحْدَهِ كافب في تحديد الجهتين بالقرب الذي يَتحدّدٌ بإحاطته, 
والبِغد الذي يتحدّد بأيْعَد حدّ من مُحيطه» وهو مَرْكرٌء. 

فهذا القسم''' يرجع إلئ القسم الذي يكون المُحَدّد فيه جما 
واحدّء لا من حيث هو واحد. 

والثاني وهو أن يكون التحديدٌ بجسمين متباينين ‏ باطل » أن 
كل واحد من الجسمين لا يتحدّد به إلا القربُ منهء ولا يتحدّد به الجِمْدٌ 
عنه - 

فإذن: لا تتحدّد الجهتان بكلّ منهما. 

وقلنا: إن المُحدّد يجب أن يُحدّد جهتين معاًء فعبت أن التحدّد 
إنما يكون بجسم واحدء لا من حيث هو (45/ب) واحدء بل من 
حيث إن له مركزاً ومُحيطاء فيتحدّدٌ جهةٌ القرب - أعني: الفوق ‏ 
بمُحيطه» وجهةٌ البعد ‏ أعني: الُّفْلَ ‏ بأبعد حَدٌَ منهء وهو المركز. 


يي ب الجتفك 
0 (ز) زيادة: الذي. 


وه 


« قال: 
- الفَصْلُ الثاني ِي الَجْتَامٍ 


عوع ع 


وحِيَّ قِْمَان: كلكّة وعتصرية . 

آنا الفَلكِبّةُ كَالكليةُ مِنْهَا يَمْعَةٌ: يم 
(85/و) بالجميع » وَتَحْتَهُ قَلَكُ القَوَابتٍ» ثُمّ ثم آنكاك الكَوَاكِبِ 
السْيارَةِ السَبِعَةٍ وتَفَْمِلُ عَلَى أفْلاك: 0 وحَارِجَةٍ المَرَاكِزٍ. 
والمَجمُوع أَرْبَمَةٌ وعُشْرُونَ» وتَسْتمِلٌ عَلَى سَبْعَةِ سَيَارَة00 وَألْفِ 
وَنيّفِ وعِشْرِينَ نَ كؤكباً تَوَابِتَ . 


© أقول: 
0 الأجام تنقسم إلئ فلكية وعُنصّريّة!"2, والفلكية: إما أفلاك» أو 
كواكب. 


2« في هامش (ب): خمة متحيرة. 

(؟) ما ميذكره المصنف والشارح هنا من مباحث الفلكيات والعنصريات؛ مبثن علئ ما 
وصلرا إليه من معلومات في هذا المجال؛ وقد تغير الكثير من هذه المعلومات 
والتظريات ببب النهضة العلمية الحديثة وما واكبها من اكتشافات عظيمة هائلة ٠.‏ 
انظر في هذه المباحث في الكتب القديمة: التذكرة في علم الهيئة للطوسي؛ شرح 
الإشارات للطوسي ؟/747؛ كشف المراد ص ١1*68‏ » شرح المقاصد 2174/5 شرح 
المواقف 420/7 ؛ شرح التجريد للقرشجي ١417/1‏ 
هذا وفد اعتنئ بعض العلماء في بيان موقف الإسلام من الاكتشافات الحديثة في 
علم القلك. والتوفيق بينها وبين نصوص القرآن والنة؛ منهم: الشيخ محمد بخيت 
السطيعي في كتابه: #توفيق الرحمن للتوفيق بين ما قاله علماء الهيئة وبين ما جاء في 
الأحاديثك الصحيحة وآيات الفرآن؛؛ واليد هبة الدين الشهرستاني في كتابه: (الهيئة 
والإسلام؟. 


وه 


7 4. 10 : 

والأفلاكُ طريقٌ”'' إثباتها الاستدلالُ بالحركات الموجودة بالّضدء 
بعد تقرير الاصول الحكمية . 

وهي: إسناة20) كل حركة إلئ جسم يتحول بالذات» ويحال 29 م 
يحتوي عليه( بالعَرَضسِ ؛ ووجوبٌ الاتصال في الحركات الفلكية 
المستديرة البسيطة؛ ووجوبٌ التشابه فيه ؛ وامتناع الكَرْق والالتثام 
علئ أجُرامها . 

والطريقٌ إلئ معرفة وجود الكواكب هو المشامهّدةٌ لا غير . 

أما الأفلاكُ: فإما كليةٌ تَظهَرٌ منها حركةٌ واحدة بسيطة» أو كُركَية؛ 
وإما جزئيةٌ تتفصل الكليةٌ إليها. 

والأفلاكُ الكليةٌ ‏ التي أثبئها المتأخرون ‏ تسعةٌء يُحيط ا 
عضن » يحييف يماس مقع مُفَعرٌ الحاوي م 0 
مركرٌ الأرض ٠‏ واحدٌ منها غير بر مُكؤكب”", محيٌ0 بالجميع » يُحرا 
الكل بالحركة اليومية» يسمئ الفلكَ الأعظعَ والفلكَ 0 

وتححه فَلَكُ العوابت المتحرّكٌ بالحركة البطيئة من المغرب إلئ 
)١(‏ (ب) (ه): طرائق. 
(؟) (ز): امتناد. 
5) (ه) (ز): ويتحرك. 
(4)) ساقطة من (و6. 
(0) (ز): فيها. 1 
(1) أي: ليس فيه كوكب» ولهذا يُسمّى بالفلك الأطلس تشبيهًا له بالأطلس الخالي عن 

النقوش . انظر: البراهين القاطعة في شرح تجريد المقائد الساطعة لمحمد جعفر 

الاستراباذي 7844/١‏ 
0 (ز): يحيط - 
(4) (ب) زيادة: والفلك المحيط . 
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المشرق» ويسمئ قَلَكَ الإروج أيضآء ثم فلكُ ذُحَلَّ »ثم قَلَكُ المُمْتَرِي, 

هم قلَكُ المريخ » ثم قَلَكُ الكّمْس علئ رَأيء ثم قَلَك الزُهْرَةء ثم كَلَكُ 

عُطارد» ثم قَلَكُ كُّ القمر0؟, 

وهذه البعةٌ تسمّئ مُمَئّلات بفلك بفلك29 البروج - 

د وأما الأفلاكٌ الجزئية» فكل قَلَْكِ من الأفلاك الكلية التي 
للكواكب الصّيّارة يوئ الشمسء يشتمل علئ: قَلّكِ" كَذُوير غيرٍ 
محيطٍ بالأرضس2292. في يكن الخارج المركزء يُمَاسُ مُحَدَّبُه سَطْحَيه 
علئ نقطتين, يسمئ أبعدٌهما عن مركز الأرض ِرُوةٌ » وأقربُهما حَضِيضاً. 
وقَلّثِ خارج المركز عن مركز الأرض”*2, محيط”" بالأرض» يتفصل 
عن المُمَتّلء يتماسٌ مُحَدَّياهُما ومُقَمّراهما علئ نقطتين» يُمّئ الأبعدٌ 
عن الأرض أوْجاً» والأقربٌ منه حَضِيضاً. 


(1) ما ذكرء هنا مبني علئ أن الأرض مركز العالم» وهو يخالف العلم الحديث» فالارض 
وما يتبعها نقطة في عالم من الكواكب والمجراتء. ثم إن الأرضص جزء من 
المجموعة الشمية » التي تضم نجماً مركزيًا هو الشمس» وتعة كواكب ‏ وليس سبعة 
كما ذكروا ‏ وعشرات من الأقمار. وترتيها بحسب بعدها عن الشمس هكذا: 
عطاردء الزهرةء الأرض» المريخ. المشتري» زحل» يوراتوس» نبتونء بلوتوء 
ويتوقع العلماء وجود كوكب عاشر لم يكتشف بعدء يمئ كوكب 16. 
انظر فيما مبق: علم الفلك العام. للدكتورة ميرفت اليد عوض . والدكورة مصطفئن 
كمال محمود ص 77 دار الفكر العربي» القاهرة. 

(؟) (م): لفلك. 

(©) ماقطة من (ز). 

(4) (ب): في الأرض. 

(5) (ب): الأصل. 

)٠(‏ (ز): يحيط. 


كوه 


0 نه 5 د 
وأما الشمس فإنها يُكتفئ فيها بأحد الفلكين ‏ أعني: خارج المركز 
أو التدويرٌ - من غير رجحان لأحدهما علئ الآخرء لكن بطلميور0© 
رأئى إثبات الخارج لها أولئن. 
وقد أثبتوا لعتطارد كلكا آخر أيضاً (.ب/م) خارج المركزء فله 
فلكان ارجا المركزء يشتمل المُمَكّلُ علئ أحدهما اشتمال سائر 
الُمَثّلات علئ أمثالهاء وهو المسمئ بالمُديرء ويشتمل المُّدير علئ 
الثاني اشتمال المّمَّل7" عليه » وهو المسمئ بالحامل لفلك التدوير. 
والقمرٌ قد أثبتوا له فَلَكاً آخرء مُكْتَمِلاً علئ فلكية خارج المركز 
والتدويرء ويسمئ ذلك القَلَكُ بالمائل» ومُمَكل””2 القمر بحيط”» 
بالمائل » ويسمئ مُمَكَلّه يفلك الجَؤدّمْر©©. 
فتكون جميعٌ الأفلاك أربعة وعشرينء عَكَرَةٌ منها موافقة المراكز 
لمركز الأرض » وثمانيةٌ خارجةٌ المركز'2 عنه» وستةٌ أفلاكُ تداوير. 
يتحرّلكٌ المَلَّكٌُ الأعلئ بالحركة الأولئ اليومية السريعةء وكَحَركٌ ما 
دونه بحركته » ويتَحول قَلَكُ الثوابت بالحركة العانية البطيئة » ويتحرّلكٌ ما 
دونه بها. 
)1١(‏ هو بطلميرس القلوذي. صاحب كتاب المجطي. إمام في الرياضة ء كامل فاضل من 
علماء اليونان. تاريخ الحكماء للشهرزوري ص 585ء الملل والنحل للشهرستاني 
4/7 . 
() ساقطة من (ز). 
(؟) (ز) زيادة: فلك - 
()) (ه) (ز): محيط. 
(0) الجوزهر يطلق علئ ممثل الغمرء سمي به إذ علئ محيطه نقطة مماة يالجوزهر. 
كشاف اصطلاحات القتون .3551/١‏ 
() (): المراكز. 





اوه 


ولكل مَلَكِ من الباقية ركه خاصةء إلا المُمَئّلاتِ الست التي 
فوق القمر» فإنها لا ححدّك غير الحركتين المذكورتين (64 /ز) . 
وأما الكواكبٌ فبعةٌ منها سَيَارةٌ كلّ في قَلّكِ علئ الترتيب الذي 
ذكرناء 
97 اليارة خمةٌ مُتحيّرة» وهي ما خلا الشمسّ والقمر”". 
وأما العوابتٌ فغيرٌ محصورة» وقد دُصِدَ منها آلف وتَيْفٌ وعشرون 
كوكباً: كُنُها فى القَلّكِ الثامن» وهو قَلَكُ البروج» ويمكن أن تكون في 
أفلاك كثيرة. 1 
قال: 
الكل بَسائمدُء حَاليةٌ عن الكَيفِئّاتٍ لقعي والالفعالي 
ولَوَازِمِهَاء عَفَافَة. 
© أقول: 
لمّا قَرَعَّ من ذكر عدد الأفلاك, أراد أن يُشيرٌ إلئ بعض أحوالها. 
َقَالَ: الأفلاكٌ كلها بائط؛ لأن فيها مَيْلةَ متديراً؛ لاستحالة 
وجود الحركة بدون المَثِلء وليس بقّشري» وإلا لكانت حركتُها””© علئ 
وَفْقِ القايرء فيتوافقان في اللسرعة والبطء والجهة» وليس كذلك» 
فيكون في طياعها مَيِلُ متديرء فيمتنع أن يكون في طباعها مَيِلّ 
مستقيم ؛ لأن الطبيعة الواحدة لا تقتضي توجُهَا إلن شيء وصَرْفاً عنه. 





)١(‏ (ه) (م) زيادة: ويسميان بالنيرين- 
(؟) )١(‏ (و): حركاتها. 


موه 


لا يُقَال: الطبيعة الواحدة قد تقتضي أمرين مختلفين باعتبارين» 
كالجم البسيط الذي فيه مَيْلٌ مستقيمء ٠‏ فإن طبيعئه واحدةٌ قد تقتضِي 
الحركة عند خخروجه عن المكان الطبيعي”"» وتقتضي السكون عند 
حصوله فيهء فلم لا يجورٌ أن يَقتضِي جسم مَيْلاً مستقيمًا عند إحدئ 
حاك َيِه » ومَثِلاً مستديراً عتد الحالة”2 الأخرئ ؟ 

لأنا نقول: اقتضاءٌ الحركة والسكون شي واحدء تقتضيه 
الطبيعة29 الواحدة (الم4/ب)ء. وذلك الشيء (1/414) هو استدعاء 
المكان الطبيعي فقط . 

فإن كان (/410/و) حاصلاً في المكان الطبيعي فهو يستلزم سُكوتاٌ 
ومعناه أنه لا يستلزم حركة» وإن كان غيرٌ حاصل فذلك الاستدعاء 
يستلزم حركة مُحصَّلة”''» فهو إذن ليس شيئاً آخر غير ما اقنضته أولاً. 

وأما اقتضاءٌ الحركة المستديرة فهو مُعْابٌ لاستدعاء المكان 
الطبيعي ؛ إذ قد يُوجَدٌ أحدُهما مُنفكاً عن الآخر وقد يُوجَدُ معه. 

وإذا لم يكن في طباعه مَيِلُ مستقيم استحال أن يتحرّكَ بالحركة 
المستقيمة » فلا تكون مُركَبَةَ من أجسام مختلفة الطاع ؛ لأنها لو تركّبت 
منها لكانت بسائطها قابلةً للاجتماعء فيَصِحٌّ عليها الانتقال؛ فَيَمِحُ 
عليها الحركةٌ المستقيمة. وقد بَيّنا أنها تمتنمٌء فتكون بائطً» وتكون 





)١(‏ ساقطة من (ه). 
() (ز»: حاله. 
(*) ساقطة من (ز). 
() (و): تتحصله. 
هوه 


خاليةٌ عن الكيفيات الِعْليّة ‏ أي: الحرارة والبرودة - وما يَنْتَيي إليهماء 
وإلا لكان فيها ميل صاعد أو هابط» فتكون قابلة للحركة المستقيمة. 

وكذلك تكون خاليةَ عن الكيفيات الانفعالية - أي: الرطوبة 
والترية ان اونا تنك إليهماء وإلا لكانت قابلةً للكَرْق والالتثام 
والانفصال والاتصال» فتكونُ قابلةً للحركة المستقيمة» وتكون خالية 
عن لوازمها من الجِمَّة والققَلٍ والتحَلْخُل والتكاف بعين ما ذكرنا 

وتكون كَنَّافة ؛ لأنها لا تَحْجُبُ ما وراءهاء ولا تكون قابلة للكَوْنٍ 
والفسادء وإلا لكانت قابلةً للحركة المستقيمة. 





رع دعم 


وَاصرل هذه المسائل سَتُِيِّنُ في مواضمّ تليقٌ بها. 


* قال: 
امجح وأا المَتَامِرٌ الِبطَةٌ فَأَرْبَمَةً: كْرَةُ النَارء والهَوّاءء والمَاءوء 

والأزض. واسنُفِيدَ عَدَدُهَا من مُوَاوَجَاتِ0" الكَيْفِتَاتِ الفِغْليّة 

والانْفِعَالية. 

© أقول: 


[ ضرع من المَلَكّات» أراد أن يُشِيرَ إلن العناصر وأحوالها؛ فبدآ 
بالعناصر البسيطة ؛ لتقدمها علئ المُركّبات بالطَّبِع ‏ 

قَقَالَ: وأما العناصرٌ اللسيطةٌ فاربعة: كر النار والهراء والماء 
والأرضء وامْتُقيدَ حصرُها في هذه الأربعة من انتساب الكيفيات 





)١(‏ (ه): مزدوجات. 


الأربع الفعلية والانفعالية - أي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوية ‏ 
إليها يِحَتَبٍ الازدواجات الممكتة. 

يان ذلك: جولتك ريات ديد بيه وى مُهَمَأة تخ الفِغْلء أي: 
كيفيات تجْعَلُ موضوعاتها (١0/ه)‏ مُعَدَّةَ للتأثير في شيء آخرء مِثْلٌّ 
الحرارة والبرودة وطعوم وروائح؛ وقوئ مُهَيّاة تَحْوَ الانفعال السرد ع أو 
البطيء» أي: كيفيات تجْعَلُ موضوعاتها مُعَدَة للتأثر عن الغير بحب 
السرعة أو البطءء مِقْلُ الرطوية واليبوسة واللين والصلابة وغير ذلك. 

ثم كّهْت0'" فَوَجَدْنَاها (قد تخْلُو)0© عن جميع الكيفيات الفعلية, 
إلا الحرارة والبرودةء والمُتوسّطة التي تُسْسبِرَدُ بالقياس إلئ الحار 
وتَسْحَسْحَنُ بالقياس إلئ الباردء فإنا وعدن + جسماً خالياً عن اللونء 
وجسماً خالياً عن الطعمء ولم تَجِدْ جسماً خالياً عن الحرارة أو البرودة 
أو المُوسّطة. 

وكذلك فتَّعْنا فَوّجَدْنَاها خالية عن جميع الكيفيات الانفعالية» إلا 
الرطوبة واليبوسة والمُتوسّطة بينهما. 

فَعُلِمَ بهذا الاستقراء (940/ز) أن العناصرٌ البسيطة لا تخلُو عن 
إحدئ الكيفيتين الفعليتينء أي: الحرارة والرودة» ولا عن إحدئ 
الكيفيتين الانفعاليتين » أي: الرطوبة واليبوسة. 

ولمًا كان الازدواجاتٌ الممكنةٌ الثنائية عن هذه الأربعة لا تزيد 
علئ أربعة: الحرارة مع اليبوسةء الحرارة مع الرطوية» البرودة مع 





(0) (ب): فتشساهاء 
(0 هابين القوسين في (ه): خالية. 


الرطوبةء الرودة مع اليبوسة كان0© البائطٌ الموضوعة لهذء 
الحُرْدَوّجَات”"2 أربعة: موضوع الحرارة واليبوسة وهو النارء وموضوعً 
الحرارة والرطوبة وهو الهواءء وموضوع البرودة والرطوبة وهو الماء, 
وموضوعَ البرودة والييوسة وهو الأرض- 

والدليلٌ على أنها كُرَاتّ: هو أنها بسائط» وقد عَلِمْتَ أن الشّكل 
الذي يقتضيه اللسيط هو الكُريَة9 . 


* قال: 
شة ابن ررم 2 2 ل اله 210 1 
وكل مِنْهَا بَنْقَلِب إلى الملاصي وإلى الغيْر بوَسَط” أو 
وَسَائِطَ. فَالئَارُ حَارٌَ بَابَِةٌ حَفَاقَةٌ مُتحرّكَةٌ بِالتبِيّةء لَهَا طَبَقَةٌ 
وَاحِدةٌ وقُوّةٌ علئ إِحَالَةٍ المُركٌبٍ إِلَيِهَا ؛ والهَواءُ حَارٌ رَطِبٌّ عََانٌ , 
2 0 59 2 2 
وله" أَرْبَعُ طَبْقَاتِ ؛ والمَاءُ بَارِدٌ رَطِبّ عَفَافٌ مُحِيط يكلائة رباع 
الآزضء لَهُ طَبَقَدٌ وَاحِدَة؛ والأَرْضْ بَارِدَةٌ يَابِسَةٌ سَاكِتَةٌ في الوَسَطء 
كَنَائَةٌ ولق ثلاث طَبَقَاتِ . 
© أقول: 
8 2 ا م 
كل واحد من العناصر الأربعة يتقلبٌ إلئ الآخرء بأن يَخْلَعَ صورة 
وَبَلْبِسَ أخرئ, وهو الكونٌ والفسادٌ. 
)١(‏ (و): كانت. 
(؟) (ه): الازدواجات. 
(5) (ز): الكرة 
() (ز): بواسطة. 


(5) () (ه): له بدون الواو. 
)١(‏ (ه): لهاء بدون الواو. 


والانقلابٌ إلئ المُلاصق بلا وسط”". كاتقلاب الأرض ماءّ 
وبالعكسء وانقلاب الهواء ماءً وبالعكس» وانقلاب الهواء ناراً 
وبالعكن » والانقلابٌ إلئن غير المُلاصِتٍ بوسط أو وسائط . أما الانقلابٌ 
إل غير الملاصق بوسطء كاتقلاب الثار ماءً بواسطة© الهواء 
وبالعكس » وانقللاب الهواء أرضاً بوامطة (8م/و)» الماء وبالعكس. 
وأما الانقلابٌ إلئ غير الملاصق بوسائط (48/ب). كانقلاب النار 
إلى الأرض بواسطة الهواء ثم الماء وبالعكس. 

والذي يدل علئ هذه الانقلابات: المُشْامَدةٌ. 

أما صيرورةٌ النار هواء, فإن النارّ المنفصلة عن الشّعَلٍ لو بَتِيِثْ 
لرُوِيَتْ » وَلأَحْرَقَتُ ما قايّلها على بعض الجوانب» فإذن انقلبت ا 

وأما صيرورةٌ الهواء تار فعتد إلحاح التفخ على الكِيْر» وسدٌ 
امدق التي يَدْحْلٌ فيها الهواءٌ الجديدء كما بُشاهِد ذلك عَنْ يُبائِكه9 . 

وأما انقلابث الهواء ماءًّء فإن22© الطّاسّ المكبوبٌ على الجَنْدء 
يَرْكَبِهِ نذّئناء كلما تََّيْتَهٌُ حَدَتَ مرةً بعد أخرئء ولا يكونٌ ذلك 
بالرّضْح ؛ إذ الماءٌ لا0*© يَضْعَدٌ بطبِعه» ولأنه لو كان بالّشح لكان من 
الماء الاك أولئ ؛ لأنه َمْنُ للرّضْح والصعود ؛ ولا يكون ذلك موجوداً 

في الهواء فَتَرَّلَ إلئ الطّاس ؛ لأن الهواء المٌّطِيفٌ به لا يُْكِنُ أن يشتمل 


و »م 





(0) (ه): وامطة. 
(؟) (ب) (ه) (ز): بتوسط. 
0 (ب): يباشرء (ز): يباشر ذلك ٠‏ 
لك انظر: شرح الإشارات للطوسي ص ٠597‏ 
00 () (ر):داين. 
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ل أجزاء كثيرة من الماءء وخصوصاً في الصيف؛ لأن الأجزاء 
المائية في الصيف» لو كانت باقيةٌ في الهواء لتصَاعَدَتْ جدًا لمَوْط 
الحرارة» ولا تبقئ مُجاورة للإناء ٠‏ 

ولو كانت الأجزاءٌ المائيةٌ باقية في الهواء» للزم: إما نفادٌ تلك 
الأجزاءء إذا تَوَائَيَ حدوثٌ الندئ» بعد تَنْحِيهِ من الماء مرةً بعد 
أخرئ » فينقطمٌ مع كون الإناء بحاله الأولئ؛ وإما تناقضهاء فيكونٌ 
حدوثه كلّ مرة أنقصّ مما كان قبلها ؛ وإما تراخي أزمنة حدوثهاء فيكونٌ 
بين كل حدوثين زمانٌ أطولٌ مما بين حدوثين قبلها (٠1/0/ه)‏ لتباعدها 
عن الإناء» وهذا كُلّه عل خلاف الواقع . 

قيل2©0 علئ ذلك: إن كانت برودةٌ الإناء مُقتضِيةً لفساد الهواء 
المحيط بالإناء» لَِمَ”"2 أن يصير الهواءٌ المحيط يذلك الماء ماءٌ يسبب 
برودة الماءء وكذلك الهواءٌ المحيط بذلك إلئ أن يَجْرِيَ الماء جرياناً 
صالح””". والمُشاهدةٌ تُكَذَّبْه » فَُلِمَ أن الهواء لم يِصِرْ ماءء بل حَصَلَ 
من أجزاء مائية . 

أجيب: بأن جِرْعَ الإناء لصلابته» يَعْسُرٌ تكيّمُه بالكيفيات الغريبة» 
وعند التكيّف يَمْحَدٌ تكيّفه بها ويَحْنّظه بطيًا » ولذلك ريما تُوجْدٌ الأواني 
الرصاصية المكتملةٌ علئ المائعات الحارة أَسْكَنَ من تلك المائعات» 
فالإنامٌ المذكور لشدة يَردِه(؟ يُفَسِدٌ الهواء المُحيطً به» والماءٌ لسرعة 





٠594/7 هذا الاعتراض وجوابه ذكره الطومي في شرح الإشارات‎ )١( 
(؟) (1) (ز): للزمء‎ 
1 إبعف زيادة من (ز)ء وهي مثبحة في شرح الإشارات للطوسي‎ 
(ب) (ز): تبرحه.‎ )4( 
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و ات 0 
تكيّفه بالكيفية 00 يُحِيلة '' الهواءٌ المُطِيف به ظاهرٌه عن برودته 
الشديدة ونع فلا يتمد يَفْعَدٌ الهواء مادام علئ سطح الإناء ماد أما إذا 
تّيَ منه واتصل الهواٌ بالسطح , عاد 45 إز) إلئ إقاده9 © . 

وأما انقلابٌ الماء هؤاء ؛: فعتد تَحَثْلٍ الأبخرة » بيك يَلَمٌْ 
بالكلية . 

انا سم وده الماء أرضاء فعند انجماد المياه الجارية التى 
تَمْوَبٌ. بحيث تصيرٌ حجارة 5 صَلْدَةَ . 

وأما صيرورةٌ الأرض ماءًء فعندما تُّحَلّ الأجادٌ الصلبة الحجرية 
مياهاً سيّالة» يَمْرفُ ذلك أصحاب الحجِيّلء يعنى: طُلَابَ الإكيير © 
وذلك بأن تُصَيْرَ أولاً أملاحاً: إما بالإحراق أو بالّحْق» ثم تُذَابٌ 
بالماء 0ك 

ولَمًا تبيّنَ الانقلاباتٌ”*"2 بغير الوسطء يُعْلَّعٌ إمكانٌ الانقلابات 
بوسط أو وسائطا,» وهذه الانقلاياتٌ دالة علئن أن هَيُولئ العناصر 
ومءء ر * 
مشتركة. 

02 إن ع إففث 

ولَمًا أشار إلئ الانقلابات'2 أشار إلئ مُقتضّئ طبع كل من 

العناصر الأريعة. 





(0) في غير (و): يحيل- 

0 (ز): قاكه. 

(©) وهي النهب والفشة وغيرها من الجواهر الذائبة الشريفة. المصطلح الفلفي عند 
العرب للدكتور عبد الأمير الأعم ص 98 

(4) انظر فيما سبق: شرح الإشارات للطوسي ؟/5910- 

(6) (و): الانقلاب. 

() (ب)»: الاتقلاب. 

(0) ساقطة من (ب) (ه). 


فَقَالَ: فالنارٌ حارة يابسة. أما حرارة النار فظاهرة محسوسة. فإن 

النار التى عندنا مُحَالَطةٌ بما يكيّف بالبرودةء ومع هذا حرارثها 
محوسةء فالنار الصّرْفَةٌ بالطريق الأؤلئ - 

وآما يُبوستُهاء فالذي يدل عليها أنها مُمنِيةٌ للرطوبة عن مادة 
الجم المجاور لها. 

وفيه نظرّء إذ يجوز أن يكون إفناءٌ الرطوبة للتلطيف والتصعيد, 
لا بأنها يابسةٌ في نفسها. 

وقيل: إنها رَطْبةٌ ؛ لأنها مَهْلةٌ القبول للتككل» سَهْلةٌ الترك له. 

وفيه نظ ؛ لأن التي تكون كذلك هي النار التي عتدناء فجاز أن 
يكون ذلك بسبب مخالطة أجزاء هوائية لهاء ويُحْتَمَلُ أن تكون النار 
اللسيطة فيها يبسن ما إذا قبت إلى الهواء. 

واستدلٌ الشي الرئيس في الإشارات7© علئ يُبوسة النار 
بالصاعقة . فإن النار إذا حََمَدَتْ وفارّقتها سخونئها تَكَوّنَ منها أجسام 
صلبة أرضية» يَقُْها السحابٌ الصاعق» فول الأجمام الصلبة من الثار 
بعد حُمودها ومفارقة سخونتها عنها يدل علئ أنها يابسة . 

وهذا إنما ييتقيم أن لو توَلَدَ الصاعقة ‏ أعنئ: الأجسامً الصلبة 
الأرضية التي يَقْذْفْها السحاب ‏ من النار. 

لكن فيه نظرٌ ؛ لأن الشيخ قال في بعض أقواله”': 9إن الصاعقة تتولد 
من الأدخنة والأبخرة المُتصَعَّدةٍ من الأرض المُحتبسة في السحاب». 


(؟) نقل هذا القرل الطوسي في شرح الإشارات 5895/17.» ثم قال: وهذا أظهر قوليه في 
الصاعقة. 


لح 


والنار عَقَّافةٌ؛ لأنها لم تكن ساترة لما ورامها من الكواكبء 
وأيضاً النار؟ عندنا كلما كانت أقوئ كان 01:١‏ تلوثها أقلّ 
(حداب)ء وكذلك أصولٌ الشّل, وحيث الارٌ قوية عي سَفَافةٌ لا يقع 
لها ظِلٌ . 

والنارٌ متحرّكةٌ بابعيةء أي: (4/و) بمُكَايّعة0" القَّفِءٍ لأنا 
نرئ الشَّهُّبَ مُتحرّكة نحو المغرب . وتلك الحركةٌ بسبب حركة كرة الثار. 

وفيه نظرٌ؛ فإن”” الشُّهُّبٍ ‏ تُرَئ 220 تتحرّلكُ حركاتٍ مختلفة » تارةً 
من جهة المشرقء وتارةً من جهة المغرب» وتارة إلئ الجنوب» وتارة 
إلئن الشمال ٠.‏ 

وما قيل”*: إن السطحّ المُمَمّرَ لَمَلَّكِ القمر مكانٌ للنار» فإذا تَحَرّكَ 
ذلك بحركة قَلَكِ القمر» انتقل المتمكنٌ فيه بالعَرَضٍ كجالس السفينة: ‏ 
فضعيقٌ , وإلا لم20 أن تتحرَّكَ كرةٌ الهواء والماء والأرض. 

والنارٌ (ذات طَبقة واحدة؛ لأنها قويّة علئ إحالة ما يُمازِجها إلى 
النارية » قلا يُوجَدٌ في مكانها غيدها)”"" والنارٌ قويّة علئ إحالة المُركُب 
إلئن جوهرها. 





)١(‏ (و) زيادة: التي. 

(؟) (ه) (ز): بمتابعة. 

(©) (م): لأن. 

(4) كذا في جميع النسخ » وجملة #ترئ4 في موضع نصب عللئ الحالية ٠‏ 
(6) في الاستدلال علئ حركة النار تبعا للفلك ٠‏ 

( (): للزم. 

(/1 ما بين القوسين ماقط من (ز). 


ومكائها الطبيعي: أن تكون فوق الهواءء بأن تكون شاملا للهواء 

مشمولاً لمم (075/ه) فلك القمر. 
د والهواة حاك رَطْبٌء أما حراريّه فبالنسبة إلئ الماءء وأما بالتسبة 

إلى الار فلا تكونُ شديدة كحرارة النار. 

والذي يدل عل حرارة الهواء بالنسبة إلئن الماء: 8 الماء حَكَعه0» 
به بصيرورته بُخاراً إذا سحن ولُطّفَء ولو لم يكن أَسْحَنَ حنَ من الماء لم 
نكن افك وألطفٌ منه. 

والهواءٌ المُجاورٌ لأبداننا إنما تُحِسٌ” 
بأبخرة اختلطت به من الماء. 

وأما رُطوبةٌ الهواء - أعني: كوته ذا كيفية بَعْبَلُ بسببها الشْكُلَ 
وترْكّه بسهولة ‏ فظاهرةٌ. 

والهواءٌ كَفَافٌّ ؛ إذ لا يَمْجُبُ ما وراءه: وهو مشمولٌ للار شاملٌ 
للأرض والماء. 

وله أربعٌ طبقات7؟ 


9 ببرودته؛ لأنه مُمتزج 


)١(‏ (ه) (ز): يثتبهء (د) يشبه. 
() (و): يحس. 
(*) هذا يحب ماكان متصوراً في السابق. أما في العصر الحديث » فإن الغلاف الجوي 
للأرض يتكون من أربع طبقات أساسية: 
| طيقة التروبوسفير: وتمتد لارتفاع 4 - ٠١‏ كم» وتنقص درجة الحرارة فيها بمعدل 
كم . رهذه الطبقة تحتوي كل تغيرات الطقس وتقلياته . 
ب طبقة التروبويوزء وهي الطم الذي يحد التروبوسفير» وارتفاع هلء الطبقة 
يتخيرء وهو يقل فرق القطبين؛ ويزيد فوق خط الامتواه؛ حيث يمكن أن تصل إلئن 


5١م8‎ 


الطبقة”؟ الأولن: الهو الُجاور للأرضء امسن بمجاور: ييح 
الأرضء المُحسخنةٍ بشعاعٍ الشمس ء وهي يُخاريةٌ حارة. 

وَالبْخَارٌ: هو المحَحَزُلُ الرََطْبُء وهو أجزاءٌ مائية اكنسبت حرارة 
فتصاعدت لأجلها , وخالطت الهواة. 

الطبقة الثانية: الهواءٌ المُتبَاعِدٌ عن الأرض » الذي انقطع عنه 3 
الشعاع لبعْدِه عن الأرضء وهي بخارية باردةء ويقال لها: 
الزّهَريرية”". 

الطبقة الثالثة: هواءٌ أقربٌ من المُحُوضة أو مخْضرة9 . 

الطبقة الرابعة: طبقة دخانية؛ فإن البخار وإن صَعَدَ في الهواء لكنّ 
الدخانّ يُجاوزه ويعلوهء لأنه أخف حركة وأقوئ نفودًا لشدة الحرارة. 


د ٠8‏ كم. وتعود ظواهر الطقس المختلفة في هذه الطبقة من رياح ومسحب وأمطار 
وغيرها إلئ ثلاثة عوامل رئية» هي: التفاوت في الحوارة بين المناطق المختلفة مع 
حركة الشمس بين المدارين» ودوران الأرض حول محورها وما يحدئه من تحرك 
للرياح » وكذلك اختلاف درجات الحرارة بين الحر واليابة. 
ج ‏ طبقة الاستراتوسفير وهي التي تلي الطبقة الابقة؛ وتمتد حتئ حوالي ٠١‏ كم» 
وفي هذه الطبقة تنبت درجة الحرارة أولا ثم تبدأ في الازدياد نظراً لبدء تكون غاز 
الأوزون التي يتكون بين ٠١‏ و 70 كم. 

د طبقة الميزوسفير» وفي هذه الطبقة تبدأ درجة الحرارة في النقصان» وتمتد حتئن 
6م كم. ويليها الثرموسفيرء وفيه تزداد درجة الحرارة يبصفة متمرة؛ وتسمئ المنطقة 
ما بعد حوالي 0٠٠غ‏ كم الإكسومفيرء حيث يصبح الهواء في درجة تخلخل كبيرة ٠‏ 
انظر فيما سبق: علم الفلك العام ص ١؟١-‏ 

)١(‏ ساقطة من (ب) (ز). 

(؟) (و) (ز): الزمهرية. 

(؟) قال الفيومي في المصباح: #المحض: الخالص الذي لم يخالطه غيره؛ وَمَحُضَ في 
نسبهء ونسيّه بالضم محوضة؛ فهو محض أي: خالض» صن © لالا* 
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والدخان: هو المَحَللُ اليابس »2 وهو اجزاء أرضيةٌ صَغارٌء اكتسبت 
حرارة» (1/47) فتصاعدت لأجلها'” . 
والماءٌ بارد رَلْبّ شفاف» وهو ظاهر. محيطٌ بثلاثة أرباع الأرض » 
وهو طبقة واحدة» وهو والأرضصُ بمنزلة كرة واحدة. 
والأرضثٌ باردة يابة» أما بُبوستها فظاهرةء وأما برودثُّها فلأنها لو 
حُلَيث2'0 وطِباعها ‏ ولم تُسَخَّن يبب غريب ‏ ظَهرَ عنها بَرّدٌ محسوس . 
وهي ساكنة . 
وما قيل: إن الأرضَّ تتحرك من المغرب إلئ المشرق» وشروقٌ 
الكواكب وأفولّها إنما هو بسبب حركة الأرض حركة وَضْعيةٌ يومية ‏ 
فباطلٌ9© . 
لا لِمَا قيل'©: إنها لو كانت متحرّكة - كما زعمُوا ‏ وَجَبَ أن لا 
يَقَمّ الحَجَرٌ المَرْمئّ في الهواء علئ استقامة علئ موضعه الأولء بل 
يجب أن يقع في الجانب الغربي منه؛ لتحرّك الأرض مُذدَّةَ صعوده 
وهبوطه قذرا ما إلئن جانب الشرق. 
)١(‏ ما ذكره في تعريف الدخان هو تعريف الطوسي له في شرح الإثارات ١789/7‏ 
(؟) كنا في (ز) (د)؛ وفي الباقي: خلي. 
(؟) ما وصفه بالباطل هو الثابت علميًا في العصر الحديثء فإن الأرض متحركة لا 
ساكنة » وهي متحركة بحركات ثلاث: الأولئ: علئن محورها. والثانية: حول 


الشمس» والثالثة: مع الشمس ونظامها حول مركز المسجرة التابعة لهاء وهي مجرة 
درب التبالة . 


انظر: توفيق الرحمن للشيخ محمد بخيث ص 47 ؛ علم الفلك العام ص ١ 4١‏ 
(4) انظر: التذكرة في علم الهيئة للطوسي ص 174 


"16 


ولا لما قيل - أيضاً : إنها لو كانت متحرّكة ‏ كما تومِّموا ‏ لوَجَتَ 
أن تكون الحركةٌ لما ينفصلٌ عن الأرض كالسهم والطائرء إلئن جهة 
حركتها ‏ وهي الشرقٌ ‏ أبطاًء وإلئن خلاف جهة حركتها - وهو الغربٌ - 
أسرع ؛ لأن ار حو 3 لواو يزه 

من السهم والطائر والحَجَّرء كما يُشايعٌ الأثيرٌ المَلَكَ 

بل لأنها ذاثٌ مَيْلٍ مستقيم”"©. فيمتنعٌ أن تحر علئ الاستدارة 
بالطبع » ويمتتعٌ أيضاً أن تتحرلظٌ إلى سُفْلٍ أو عُلْوِء وإلا لما وَصَلَّ 
الحجرٌ المرمي إليها إن كانت عُلُويةَ » ولما تَرّلَ الحجر المرمي إلئن فوق 


إن كانت سُفْليةَ . 
والأرضصٌ في وَسَط الكل”" . أي: مركرّها مُنطبقٌ على مركز القَلّكِ 
الأعظم . 


والذي يَدُلُ علئ ذلك: ظهورٌ التِضفي من قَلَكِ البروج دائماء 
وتطابقٌ إظلال الشمس في وقتي طلوعها وغرويهاء عند كونها علئ 
المدار الذي يتساوئ زمانا ظهوره وخفائه2» علئ خط واحد مستقيم» 
أو عند كونها في جزأين متقابلين من الدائرة» التي تقطعُها بسيرها 
الخاصٌ يهاء وانخافٌ القمر في مُقاطراته الحقيقية. 





(1) انظر الرد علئ هذه الشبهة في: توفيق الرحمن للشيخ محمد بخيت؛ ص؟ 4 ٠‏ 
(؟) هذا ما كان يعتقد في الايق» والثابت علميا الآن ‏ أن الأرض جزء من مجموعة 
النظام الشمسي» والشمس مركز هذا النظام». وأن التظام الشمسي جزء عير جدًا 
بالنسبة إلئ السجرة التئ ينتعب إليهاء وفي العالم مجرات كثيرة تعد بالملايين ٠‏ 
انظر: علم الفلك العام صن لا 
(؟) (ه): ظهورها وخفائها. 
الد 


2 ---300 5 . 5 2 
والأرضث كَقَّافة أي: الشفافية أغلبب؛ لأنها وإن لم تكن أرضيةً 
0 2 لام 
ِرْفةٌ» فالأرضيةٌ غالبةٌ يها(" . 
وللأرض ثلاث طبقات©: طبقةٌ تميل إلئ مُخُوضة الأرضية, 
وتُْمَّيها طبقةٌ مختلطة من الأرضية والمائية» وهو طين» وطبقةٌ متكشفة 
عن الماء جَنَّفَ وجهّها الشمسٌء وهو البَرٌّ والجبل. 
وطبقاتٌ هذه العناصر9 تُنْيَهُ أن تكون غير موجودة علئ 
مُخُوضتها وصّرافتها (0٠4/ب)؛‏ وذلك لأن قوئ الأجرام السماوية تَنُْذُ 
فيهاء كُحْدِتُ في التُفِيّات الباردة حرارة تُخالطهاء فتصيرٌ بذلك 
بخاريةٌ ودخانيةً » فيختلط بها ناريةٌ وهوائيةٌ » ويَضْعَدٌ إلئ العلويات أيضاً 
ل 
أبخرةٌ مائية وأدخنة أرضية» فََخْلِطّها"'' بهاء فيكاد أن يكون جميمٌ 
المياه وجميعٌ الأهوية لبخلوطة دوس , 
)١(‏ ماقطة من (و). 
(؟) هذا بحسب ما توصلوا إليه: والمعروف علميًا في الوقت الحاضر: أن الأرضض تتكون 
من لب من الحديد والنيكل حرارته عالية جدَّاء وهذا اللب منصهرء وهناك احتمال 
كبير أن يكون الجزء الداخلي منه صلباً. ويقدر نصف قطر اللب الصلب بحوالي 
كمء وسمك المجزء المنصهر بحوالي ١157كم.‏ ثم يلي هذا اللب وشاح من 
الليكات. ممكه حوالي: 0 كمء وهو يبدو نتيجة للفغط الشديد الذي 
يتعرض لهء كما لو كان سائلاً لزجاًء ويسبح أعلئ هذا الوشاح قشرة رقيقة يتراوح 
ممكها بين م كم تحت المحيطات. إلئ 7٠١‏ كم تحت قارات الابة. من كتاب* 
علم الفلك العام ص .1١9‏ 
(؟) (ب) (و) زيادة: الأربعة. 


()) (ه) (ز): قتخخلطها. 
(6) (ب) (ه): ممترجة. 
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نم" إذا توَهَفْتَ صرافة» في أن تكون للأجزاء"" النارية» فإن 
(عب/ه) الأدخنة والأبخرة لتقلهما لا تبلغ ذلك الموضع (40/و) 
بحركتهماء وإذا بلغت فالنار'”' قويّة علئ إحالتها سريعاً. 

ويْبِهُ أن يكون باطنٌ الأرض القريبٌ إلئن المر كد20 على هذه 





ه أقول: 
اعلم أن لهذه الأجسام الأربعة اعتبارات©©2: 
أنها يََحَصَّلٌ بتَفْدها”" عالمٌ الكون والفساد. ويهذا الاعتبار 
تسم أركاناً . 
ومنها: أنها ينقلب كلّ منها إلئ الغيرء ويهذا الاعنبار تسمئ 
أصولٌ”"؟ الكون والفساد. 
ومنها”»: أنها تَنْحَلٌ المُركبات إليهاء وبهذا الاعتبار تسمئ عناصرٌ. 





)١(‏ ماقطة من (ز). 
() (ز) زيادة: الأرضية. 
(؟) (ب) (ه): فالنارية. 
0 0 في: شرج الإشارات للطوسي 7853/76: 7588 
(7) قال الفيومي: #تضدته تضدا . من باب ضرب ‏ جعلت بعضه علئ بعض». الممباح 
ص 6م . 
0) (و) (ز) زيادة: عالم- 
(4) (و) زيادة: أيضاً. 
5 


ا 0 1 
ومنها: أنها ركب" المُركات ' منهاء وبهذا الاعتبار 
الوا 


أشطفقسات 
0 52 5 معى م : 
والدليلٌ علئ أن المْرَكََاتٍ أشطفسّائها هذه الأربعة: الاستقرا. 


تسموح 


قبل: النادُ غير موجودة في المُركبات ؛ لأنها لا تَنْزِلُ عن الأثير 
إلا بالقشرء ولا قاير هناك » ولا تتكوّن عن غيرها؛ لأن استعدادَ الجزء 
المخلوط بغير النار لقبول النارية أضعف من استعداده لقبول غيرها. 
أجيب: بأن المُعِدٌ - كإسخان الشمس وغيرها ‏ إذا صار غالباً على 
سائر الأجزاء؛ صَيّرَ الاستعدادً لقبول النارية أقوئ . 
« قال: 

5 وحِي حَادِنةٌ نه عِنْدَ تَفَاعْلٍ يَمْ بَنْضِها في تنص , كَكْمَل الكنفية في 
المَادَةٍ فكب )0 صَرَافَةٌ كيفكيهاء , وتَحْصُزٌ عَبِفبَةٌ مكَقَابهَةٌ في وك 
متوسَطةٌ هي الاج و كور ا 
أقول: 

لا مَك أن الجُركٌبات حادثةٌ ؛ وذلك لأنها تحمّلٌ باجتماع 
العناصر وتفاعلها بكيفياتهاء وذلك لا يَيِمٌ إلا بالحركةء فتكونُ 





(0) (ز): تركب. 

(5) (ب): المتركبات 

(؟) قال الجرجاني في التعريفات ص 18: «هو لفظ يوناني بمعئئ الأصل؛ وتسمئ 
العناصر الأريع التي هي الماء والأرض والهواء والثار أمطقات ؛ لأنها أصول 
المركبات التي هي الحيوانات والباتات والمعادن». 

02 ا ا فيتكر. 
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وجوداتها مسبوقة بالحركةء» فتكونٌ مبوقة بالزمانء فتكونٌ حادئدٌ) 
ولهذا قال: «وهي حادثة عند تفاعٌل يعضها في بعض». 

وَالأُسْطْقكَاتٌ إذا امتزجت استحالت في كيفياتها المتضادة 
المنبعئة عن قواهاء يأن تفعلَ كيفية كل منها فى مادة الأخرئء 
وتَكْير20 صرافة كيفية الأخرئ » فاستحالت في كيفياتهاء حئ تحصّلّ 
منها كيفيةٌ متشابهة في الكل. متوسطةٌ توسّطاً ماء وتلك الكيفيةٌ 
المتوسطة هي المزاج» ولم تُفْيِدْ صورّ البسائط. 

واعلم: أن العناصرٌ إذا امتزجت وتفاعلت» فلا يُمكنٌ أن يَفْعَلَ 
كل واحد منها في الآخر من حيث ينفعلُ عن ذلك ؛ لأن فِعْل كل منها 
إن (47/ز) كان مع انفعاله» لزم أن يكون الشيءٌ الواحد بالنبة إلئ 
شيء آخر غالباً مغلوباً معاء وإن كان فعلّه في الآخر مُتقدّماً على انفعاله 
عنه» يلزم أن يكون الآخرٌ المغلوبٌ غالباً عليه» وإن كان بعد انقعاله 
عنه» يلزم أن يكون غالباً بعد ما كان مغلوياً. 

فإذن لابد وأن يكون فِعْلُ كلّ منها("؟ في الآخر من جهة غير جهة 
انفعاله . 

ولا يجوز أن يكون من حيث المادةٌ فاعلاً ؛ لأن الهَيُولئ من حيث 
هي يول قابلةٌ » والقابلُ من حيث هو قابلٌ لا يكون فاعلا ٠‏ 

ولا يجوز أن يكون الفاعلٌ هو الصورةً» والكيفيةٌ هي المكير*" ؛ 
0 (ز): فيتكسر. 
(1) (ز): كل واحد منهماء 
(6)5 (ه): المتكسرة. 
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أن الصورة إنما تَكْيوُ0© بواسطة الكيفيةء فيلزم أن يكون الكايِد 
5كيراء والحُتكيرٌ كاسرآء والشي”"© الواحد في حالة واحدة 
يه يكون)0© كايراً ومنكراًء لأن مجموعَ الصورة والكيفية يكون 
كامراً والمجموع ع أيضاً متكيراً. ا 

والحنٌّ: أن الفاعلٌ هو الكيفيةٌء والمنفعل هو المادة» ولذلك 
يحصّل المتوسط بين الحار والبارد إذا امتزجا من غير حصول صورتين 
فيهماء ولا يلزم محال . 

وقوله: «كيفية متشابهة» أي: تكونٌ تلك الكيفيةٌ متشابهةٌ ف ميم 


أجزاء العناصر . 
وقوله: «متوسطة» أي: الكيفية المتشابهة متوسطةٌ بين كيفيات 
البسائط . 


قوله: «معم حفظ صور البسائط» إشارةٌ إلئ بُطلان قول تمن 
يقول”*2: إن البسائط إذا امتزجت » واتفعل بعضّها من'؟2 بعضء خَلعَت 
صورّهاء ول لبعنث صورة واحدة» فت فتصيرٌ لها هَيُولىئ واحدة وصورة 
واحدةء» وهي صورة متوسّطة بين صور العناصر» أو صورة أخرئ ني 
النوعيات علئ اختلاف الرّائين 
)١(‏ (ز): يكر. 
(؟) (ز): أو الشيء.. 
(؟) ما بين القوسين زيادة من (01 (ز)ء وهو المثبت في مطالع الأتظار ص ٠158‏ 
4 هذه عبارة الطومي في تلخيص المحصل ص 779 , تقلها الشارح يتصرف بسيط جدًا: 
() نسبه ابن سينا إلن قوم في قرب زمانهء ووصفه يأنه مذهب غريب. 

انظرة شرح الإشارات للطوسي 705/5 
0ن (ب): في» وفي شرح الإشارات للطوسي: عن 7.05/5 
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فإن صورٌ البائط لو لم تكن محفوظةً لم يكن هناك مزاج بل 
كون وفساد؛ لأن المزاجَ إنما يُتصوّر عند بقاء المُتْتَرّجات. 
والقولُ (76/ه) بالمزاج مبنوجٌ علئ الاستحالة فى الكيف. 
وقد 60 طائفةٌ من المتقدمين » وهم أصحاب الخليط القائلون: 
بأنه لا تغيّر في الكيفية وفي الصورة. 
ويزعمون: أن العناصر الأربعة (١9/ب)‏ لا يُوجَد شيء منها صِرْفاً» 
بل هي مختلطة”” من تلك الطبائع » ومن سائر الطبائع النوعية. وإنما 
يمئ بالغالب الظاهرٌ منهاء ويَعْرِضُ لها عند ملاقاة الغير أن يردا" منها 
ما كان كامناً فيهاء فَيَغْلِبَ ويَظْهَر22؟ للحس بعدما كان مغلوياً غائباً عن لا 
علئ””© أنه حَدَتَء بل علئ”" أنه بَرَرَّءِ ويَكمُنَ”" فيها ما كان بارزاً, 
فيصيرٌ مغلوباً وغائباً» يعدما كان غالباً وظاهراً. 
وبإزائهم قومٌ يزعمون: أن الظاهر ليس علئ سبيلٍ بُروزء بل علئ 
622« هكذا في جميع التسخء ولعل العبارة هكذا: وقد أنكرهما.... 
وعبارة الشارح من هنا إلئ قوله: «أنها وردت عليه من خارجه» منقولة من شرح 
الإشارات للطومي 7١٠١/17‏ بتصرف. ِ 
هذاء وعبارة العلوسي في بداية الفقرة هي: «وكان في المتقدمين من ينكرهما مما 
كانكساغورس وأصحابه القائلين بالخليط . فإنهم كانوا ينكرون التغير في الكيفية وني 
الصورة..* 
(؟) () (ب) (و): مخلطة. 
زرف (ز): برز. 
(4) ساقطة من (1) 
(0) (ب) (م) (ز) زيادة: معتئ. 
00( ١ر2‏ زيادة: معن . 
0« (ه): كمن 
وحكة 


بيلٍ تفوذ من غيره فيه» كالماء مثلء (<غع/) فإنه إنما0©» 2 َك 
بنفوذ أجزاء نارية فيه من النار المجاورة له . 

والمذهبان مُشتركان في أن الماء لم يَصِرٌ حاراء بل الحارٌ أجزاء 
(41/و) نارية خالطتهء ومُفترقان بأن أحدهما يَرئ أن النار يَررَت من 
داخل الماء» والثاني أنها وَرَدَت عليه من خخارجه”” . 

والقولُ بالمزاج لا يمكن إلا بعد بُطلان هذين المذهيين. 

6 

والذي يدل0' علئ بُطلان المذهب الأول: أن الثار الكثيرة 
تنفصل عن خشبة القَضَىء وتبقئ في ظاهر البجَمْر وياطيه”'"» فلو كانت 

- 
كامنةٌ فيها لأحرقتهاء فلا”© يَسَمٌّ عقلّك أن يَحْكُم بكمون جميع 
الأجزاء”' النارية المنفصلة عنها والاقية فيها. 

2 

والذي يدل”' علئ بُطلان المذهب العانتي: حدوث السخونة عند 
الحركة العنيفة» فيما يَغْلِبٌ عليه أحدٌ العناصر الشلاثة الباقيةء من غير 
حصول نار غرية يُمِكِنٌ نفودَّها في المُسحَّنء كالمّشكوك» وهو الشيء 

2 00 7 ؛‎ ٠. 

اليايس الصّلْبٌ الذي بُمامّه مِثْله مُمَانَةَ عنيفة» كخشبتين يابستين؛ فإن 
ع 2 520 2 2 ِ 
الممكوكةٌ منهما تحْمّئ» بل تَحْترقٌ من غير نارء وهو مما تَغْلِبٌ عليه 


الأرضية. 





89/17 زيادة من (1) (و), وهي مثبتة في شرح الاشارات للطوسي‎ )١( 

(؟) (ه): خارج . 

(©) هنا دليل ابن سينا في الإشارات. انظر: شرح الإشارات للطوسي ٠5١5/5‏ 

(8) (و): الجمرة وباطنها. 

(0) (ب):ولا. 

(0) زيادة من (ه) (ر). ١‏ 

2« هذا دليل ابن سينا في الإشارات . انظر: شرح الإغارات للطوسي بنافن وعبارة 
الشارح في تقرير الدليل عي عبارة الطومي في تقريره مع تصرف يسيرة 
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+ قال: 


2ج 2و4 ا ع 2 53 56 و 
َم تخكيف الأمرِجَة في الأغدّادٍ بحتب قُربهَا مها ين بجع 


6) 


الاغتدال» ٠‏ مَعَ عَدَمٍ تنَاِيهَا بِحَسَبٍ الشخصي» ٠‏ وَإِن كَانَ ِكل توم 
طَرَهَا إفْرَاطٍ وتَفْرِيطٍ وَهِيَ يَسْعَة. 


ه أقول: 

المزاج: هو المُعِدٌ لحصول صُورٍ المركّيات» من المَعْدنيٌات 
والنباتات والحيوانات. 

بيانُ ذلك: أن الجُركّبات ثلاثة: 

ذو صورة لا تَفْسَ له”"2» ويسمئ مَعْدِئئًاء 

وذو صورةء له تَفْنٌ غاذية ونامية» ومُولّدة للمثل » لاا حس 
حركة إرادية لهاء ويسمئ نبانًا. 

وذو صورةء ل تَفْمِيٌ غاذية وتامية» ومُولّدةٌ لليثلٍ وحتّامة 
متحرّكةٌ بالإرادة» ويسمئ حيواناً. 

وجميعٌ هه الصور كمالاات ييه فإن الكمال ينقسم 0 : إلى 
مُتوع : هو صورةٌ» كالإنسانية”"©» وهواولُ شيء َل في 5 ,إلى 


2 ولا 





() ساقطة من (ب). 
زفق كذا في (ه) وفي الباقي: لهاء وما أثبته موافق لما في شرح الإشاراث للطوسي 505/1 
(9) (ز) زيادة: له 
(4) (و): لهاء (1): عي. 
(6) (م): أول. 
)0 (ز): منقسم. 
(00) بهامش (ه): كالمورة الإنانية. نسخة. 
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غير متوّع : هو عَرَغْرتٌ» كالضحك 2 وهو كمالٌ ثانٍ يَعْرضصٌ للنوع بعد 
الكمال الأول 

فهذه الصورٌ كمالاتٌ مختلقةٌ الآثارء يَضْدُرٌ من الحيواني ما يَضْددُ 
من النباتي ء ومن النباتي ما يَضُدُّرٌ من المَعْدِني » من غير عكس . 

وكلٌّ واحد"© من هذه الثلاثة جِنْسِنٌ لأتواع لا تتحصرء بعضُّها 
فوق بعضصء. وكذلك يشتمل كل (94/ز) نوع علئ أصناف» وكلٌّ 
سِنْفٍ علئ أشخاص لا حَصْرٌ لهاء بحيث لا يتشابه اثنان من الأنواع, 
ولا من الأصناف» ولا من الأشخاص - 

وليس هذا الاختلاف بسيب الهَيُولئن» ولا يسبب الجسمية؛ 
فإنهما يشتركان””2. ولا يسبب المَبْدأ المُفارق» فإنه أَحَدِئٌ الذاتٍ, 
متساوي النسبة إلئ جميع الماديات . 

فهو إذن بسبب أمور مختلفةء والأمورٌ المختلفة في الهَيُول هي 
الصور الأربع النوعية » التي" للعناصرء التي هي مواد المركبات. 

والاختلاف ليس بيب هذه الصور أنفيها؛ لأن الاختلافٌ الذي 
يكون بببها لا يزيد علئ أربعةء فهو إذن بحسب أحوالها في التركيب» 
وفيما يَعْرضُ بعد التركيب من الأمزجة» فإن التركيبت يختلف باختلاف 
مقادير الأسْطقمَاتِ » والمزاجاتٌ تختلف باختلاف التراكيب222. 





)١(‏ (ب): واحدة. 

(1) في شرح الإشارات للطوسي :5٠7/7‏ مشتركتان ‏ 

(؟») ماقطة من (ز) 

2 من قوله: «المركبات ثلاثة...» إلن هنا هي عيارة الطوسي في شرح 
ام والشارح نقلها بتصرف يسيط . 


الإشارات 


ره 


ولما كان إمكانُ”2 انقام الأُسْطقات غير متناهء كان إمكانٌ 
التراكيب غير متناه» فكان”" إمكانٌ الأمزجة غيرَ متناهء وتلك 
الاختلافاثٌ الواقعة في الأمزجة هي أسبابٌ مُعِدَّةٌ لاختلاف المُركّبات: 
فكان إمكانُ أشخاص المُركبات غير مناه . 

وإن كان لكل نوع مزاج له عَرَضٌ بين طَرَفِي إفراط وتفريط» لو 
جاوز ذلك الطرفقف لم يكن ذلك النوعَ» لكنَّ ذلك (75/ه) المزاجَ 
الواقعَ بين الطرفين يشتمل علئ ما لا يتناهئ من الأمزجة الشخصية» 
بحتب انقسام الأشطقنََات التي وقع فيها هذا المزاجٌ النوعي». ولا 
يَخْرُجٌ شيءٌ من تلك الأشخاص عن حَدَي المزاج» الذي يكون لذلك 
التوع. 

والأمزجةٌ تسعة؛ وذلك لأن مقادير الكيفيات المُعضادة في [د) 
المُمْتَرّجٍ إن كانت متساويةً”'2» فهو المعتدل» وإلا فهو الغيرٌ المعتدل. 

وغيرٌ المعتدل: إما خروجّه عن الاعتدال في كيفية مفردةء» وهو 
أربعةٌ أقسام: الخارجٌ عن الاعتدال في الحرارة فقط» أو الرطوية فقطء 
أو البرودة فقطء أو اليّوسة فقط ؛ أو خروجُه عن الاعتدال في كيفيتين» 
ولا يمكن في المتضادتين» بل: إما في الحرارة واليومة» أو في 
الحرارة والرطوبة (97/ب)» أو في البرودة والرطوية» أو في البرودة 
والجوبة:. فهذه أربعة أقسام آخر. 





)١(‏ ساقطة من (ز). 

(؟) (ز): وكان. 

(*) (ز): متداهية - 

() (ب): إن كان متاوياء 


1 


فالخارج عن الاعتدال ثمانية» والمعتدلٌ واحدء فيكون الجميعٌ 
تلعه. 

والمعتدلٌ الحقيقي لا يمكن وجوه وبقاؤه؛ إذ لو كان له وجود, 
فلا يخلو: إما أن يكون له مَيْلُ طبيعي إلئ مكان أو لاء وكله القسمين 
باطل. 

أما الثاني فظاهر ؛ لأنه يمتنع وجودٌ جسم لا مَيْلَ فيه إلئ مكان, 
وأما الأول فلأنه لو كان له مَيْلٌّ طبيعي إلئن مكان» فلا يخلو: إما أن 
يكون ذلك المكانٌ مكانَ أحدٍ بسائطه أو غيرّه» والثاني باطل؛ إذ له 
مكانّ للجُركّب غيدٌُ مكان بسائطهء وإلا يلزم الخلاءٌ قبل حدوث 
الشُركب. (45 /و) 

وكذا الأول ؛ لأنه لو كان له ميل طبيعي إلئن مكان أحد بسائطه يلزم 
الترجيح بلا مُرجّح؛ ضرورة تساوي اللائط فيهء فلا يُوجَدٌ المعتدلٌ 
الحقيقي”'©: فالموجودٌ من الأمزجة ما هو خارج عن الاعتدال. 

وقد يُطْلنٌّ المعتدل علئ ما تدر عليه من الأشْطقتّات بكمياتها 
وكيفياتها القِسْطٌ الذي يليق يه. 

والمعتدلٌ بهذا المعنئ موجودٌء وهو مأخوذ من العَذْل في 
القسمة والأول من التعادل. 

وإن لم يَُوَفْر عليه”" ذلك يُسمئ خارجاً عن الاعتدال. 
() (و) زيادة: حيشل. 
حي (ه): على 
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والخارجٌ عن الاعتدال يهذا المعنئ”"© ثمانية ؛ لأنه: إما أ مما 
ينبغي » أو أبردٌء أو أرْطبٌء أو أيبسشء أو أحيٌ وارطبُء آو احدٌ 
وأيبسٌء أو أبردٌ وأرطبٌء أو أبردٌ وأييسش. 

فقوله!”): دوهي تسعة» إن حُيِلَ علئ الأول» لم يكن الموجودٌ 
منها إلا ثمانية » وإن حمل علئ الثاني تكون جميعٌ الأقام0" موجودة. 





)١(‏ (أ) زيادة: أيضا. 
(؟) (أ) (ب): قرله. 
(0) (و) زيادة: العمة. 


ارقت 


به قال: 
مَصُْ النَالكُ فى بَقِبّة آَحْكَام الأَجَْا 
5-2 المفَصْل الثالث في بَقِيْةَ أخحكام الأجِسَام 
بي بيد احكام 2 8 
كد * ص 
وتنترك الأَجمَامُ فِي وُجُوب التتاهِي ؛ لِوْجُوبٍ انْصَافبٍ نا 
© أقول: 
لما ذَكَرَ في الفصل الثاني مباحتٌ الأجسام وأقسامهاء ونيد 
البحتٌّ عنها(© إلئ البحث عن بعض أحكامهاء ذَكَرَ في هذا الفصل 
بقية أحكاء("2 الأجام. 
فقال: وتشتركٌ الأجسام في وجوب التناهي 9 ؛ لأنه يمتنع وجود 
بُعْدِ غير متناه؛ لأن ما قُرِضَ له ضِدٌّ التناهي يجب أن يتصف بالتناهي. 
أي: كل ما قُرِضَ أنه غيدٌ متناه يلزمه”22 أن يكون متناهياً. وكلّ 
ما يلزم من قَرْقِه عدمّه يكون مُحالاً» فوجود بُعْدِ غير متناه يكون 
محالاً . 
وإنما قلنا: إن كل ما قُرضَ أنه غيرٌ متناه يلزمه”*؟ التناهي ؛ لأن ما 
)١(‏ (ز): عنهما. 
(0) (و): بحث. 
(؟) لم بخالف في ذلك إلا حكماء الهند. انظر في هده المألة: كتاب السماع الطبيعي 
من الشفاء ص 704» تلخيص المحصل ص 519 الصحائف الإلّهية ص 7١7‏ 
مطالع الأنظار صن147. 


()) (م): يلزم. 
(0) (ز): يلزم. 


>3234 


هْرِضَ أنه غيرٌ متناه إذة"؟ قن بمثله - آني: بما قْرِضَ أيضاً أنه غير 


"2 في اليُعْد الغير 
المتناهي خَطَا غيرٌ متناه » وتَفْرِضَ خخطًا آخرٌَ يَمْد مبدأ ذلك الخَط بدذراع » 
نِحصّلّ ذ في الوَهْمٍ حَطَّان: المفروضُ الأول والمفروض الثاني» ويكون 
الخط الغاني أنقض ص1 امن البغطل الأول بذراع . 

وتملعة 640 الثاني علئ الأولء فلابد وأن يَنْقَطِمَ الثاني (40/ز) 
ولا0* يَنْطَبِقَ علئ الأول» وإلا يلزم أن يكونّ الناقصٌ مِثلّ الزائد وهو 
محال. وإذا اتقطع الثاني يلزم أن يكون متناهياًء والأول زائدٌ عليه 
بمقدار متناهء وهو”2 ؤراع؛ فيكون الأول أيضاً متاهياًء فيلزم تناهيهما 
علئ تقدير لا تناهيهما””"'. فيكون لا تناهيهما مُحالاً. 

وما وَرَدَ علئ هذا البرهان من الاعتراضات» قد ذُكِرَ في امتناع 
التسلسل » مع الجواب عنها 
» قال: 

وَلِحِفْظِ0 التَلْبَةِ بَيِْنَ ضِلْمَي الزَّاوِبَةِ ومَا اتْتَمَلَا عَلَيِه مَمَّ 


متناه - مع رض نقصانه عنه ؛ وذلك يأن تَفْرض 


(/00/ه) وجوب لضافي الثاني به 


)١(‏ (ب) (و): وإذاء 

(؟) (د): تفرضصء (ز): يفرضى ٠‏ 
(*) ساقطة من (ز). 

() (ه): فيطبقء (ز): قيتطبق. 
(6) (مه): فلا. 

() (ه): فهر. 

(0) (ز): اللاتناهي - 

(4) (ز): ويحفظ. 


ه أقول: 
هذا برهانٌ آخر علئن وجوب تناهي الأبعاد . 
تقريره: أن الأبعاد مسناجِيةٌ ؛ لأن النسبة عن ضِلْمَي الزاوية وما 
٠. . . 0‏ م 
اشتمل المُلْعَان عليه من البُعد الواقع بينهما محفوظة» بأن يكون تَرايرٌ 
١ .‏ 
التغد بين المَّلعَيْنَ بِحََب تزايد الضَلَعَينٍ . 
لى: إذا كان طولٌ كلٌّ20 من المَّلعَيْن ؤراعاًء يكون البُمْدٌ 
يي بينهما 
ذراعاًء وإذا كان عَْرَةَ أَرُعٍ يكون البُعْدٌ بينهما عَشْرَةَ أذْرْعِ؛ وعلئ هذا 
يزداد البِعْدٌ بينهما بمقدار تزايّدهما. 
َالئِعْدُ بين المَّلعَيْن يجب أن يكون متناهياًء وإلا لكان غيثُ 
المتناهي محصوراً بد بين حاصرين » وهو محال » فيجب أن يكون الضُّلعَان 
أيفاً متناهيين؛ لأنهما لو كانا غير متناهيين والبُعْدُ بينهما يتزايد 
بقدرهماء يلزم أن يكون البِعْدُ بينهما غير مساهء وقد قلنا: إنه يجب أن 
يكون متناهياً » هذا لف . 
وإذا كانا مُتناهيين يلزم أن تكون الأبعادٌ متناهية» وإلا يلزم من 
عدم تناهيها() عدم تناهي الفَُلمَيِنَ » وقد ييا أنه يجب تناهيهماء هذا 
* قال: 
ء 50 #رده 2 
مسق واتّحَادُ الحدَّ وَالْتِمَاءُ القِعْمَة فيه يَدُلّ عَلَى الوَحْدة: 
)١(‏ (ه) (و) زيادة: واحد. 
(') (و): تناميهما 
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ه آقول: 

اختلفوا في أن الأجسام متمائلة في حقيقة الجمي"؟, أي: 
الجسم الصادق علئ جميع الأجسام حقيقةٌ واحدة أم لا؟ 

فذهب جمهورٍ الحكماء0؟ إلئن أن حقيقة الجسم في الجميع 
واحدةء وخالفهم النَظامٌ. 

واحتجٌ الصف علئ ما ذَّهَبَ إليه جمهورٌ الحكماءء فقال: 
واتحادٌ الحدّ الدالٍ علئ ماهية الجسم عند كل قوم مع اختلاف الأقوال 
فيه » وانتفاءٌ القسمة في الحدّء دال علئ الوّحّدة (7و/ب). أآي: علئ 

قيقة حقيقة الجسم واحدة في الجميعم9©, فا المُختلفاتِ لا يمكنٌ 
ا في حدٌّ واحدء من غير أن تَقّحَ فيه قسمةٌّء كقولنا: الحيوان: إما 
ناطق أو صهال», في حد الإنسان والفرس . 

وإنما قلنا: إن حدّ الجسم واحد عند كل قوم؛ لأن عند الأواتل 
لجميع الأجسام من حيث هي جم حدًا واحدآء (4/و) وهو قولنا: 
إنه الجوهر القابل للأبعاد الثلائثة» وعند المتكلمين لجميعها أيضاً من 
حيث هي جسم حدّ واحد”©: وهو: الطويل العريض العميق» ولا قسمة 
(1/47) في كل من الحَدّين. 
١‏ انظر: المحصل للرازي مى 7:7 تلخيض المحصل صن :5٠١‏ كشف المراد صن 


8 » شرح التجريد للقرشجي 4/5 48. 

(؟) والمتكلمين كذلك. 

(*) قال الجرجاني في الحاشية: «هذا إنما يتم إذا كان ما ذكروه في تعريفه حدًا لا رسماًء 
وهو ممنوعة ل: .1١68‏ 

(4) (و): حداً راحداً. 

(6) (ه) (ز) زيادة: واحد و (و) زيادة: حدء 


لا" 


واحتجٌ الام على التخالف: بتخاّ حواصٌها. 

والجواب2©0: أن تخالف الخواص يستلزم تخالف الأنواع, نه 
تخالٌ مفهوم الحد. 
قال: 

وَالهَّرُورَةٌ قَضَث بِبَعَائِها . 
أقول: 

نَعَبَ الجمهورٌ إن أن الأجسام باقية2» وخالفهم التّظام . 

وادعئ الجمهورٌ بأن الضرورة قَمَتٌ ببقاء الأجسام. 

وقبل””: إن هذا النقل من النظام غيرٌ مُعْتمّد عليهء وقيل: إنه قال 
باحتياج الأجسام إلئ المُؤثْر حال البقاءء فذهب وَهْعٌ التََلَهَ إلئ أنه لا 
يقول ببقائها . 

وقبل: إنه قال بذلك؛ لأنه قال بأن الإعدامً من المُؤثر غير 
معقول؛ وأنه لا ضِدَّ للأجسام » حتئ يقولوا: ينتفي بطرّيان الضد. 

ومذهيّه: أن الأجسام تنتفي عند القيامة » فلابد من القول بأنها لا 
تبقئ » كما قيل في الأعراض . 





(1) هذا الجواب ذكره الطوسي في تلخيص المحصل ص .51١‏ 

)0( انظر: المحصل ص 0 تلخيص المحصل ص كشف المراد ص 8]١؛‏ 
شرح التجريد للقرشنجي ؟/4057. 

(7) القائل هر الطومي في تلخيص المحصل مس 51١‏ , والأقوال التي يَغْدّ نقلها الشارج 
من تلخيص المحصل . 
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قال: 


ث؛ دما ااه 3 
ويَجُورُ خُلوهَا عَن العَيفيّاتٍ المَذُوثَةِ والمَزئية والمَشْمُومَة 


س2 خا 1 1 
كَالهَوَاءِ . ويَجُورْ رُؤْينُهَا بكَرْط الضَوْءِ واللؤن, وهُوَ صَرُورِيٌ. 


© أقول: 


يجور خكُُ الأجسام عن الكيفيات المَذُوقة: أي: الطعوم ؛ 


والمرئية» أي: الألوانٍ؛ والمشمومةء أي: الروائح ؛ كالهواء؛ فإنه خالٍ 
عن هذه الكيفيات9. ١‏ 


«0 


زقفق 


م 


ونْقِلَ عن أبي الحسن الأشعري خلاثه0©. 
واشتدل ‏ علئ ما نُقِلَ عنه ‏ بقياس اللون علئ الكّؤن” » فإنه لما 


انظر في هذه المسألة: أصول الدين للبفدادي ص 55ء المائل في الخلاف بين 


البصريين والبغدادين لأبي رشيد اليابوري ص ؟1» المحصل ص 707» تلخيص 
المحصل ص ٠ 5١7‏ شرح التجريد لمقوشجي 481/7 . 

ممن نقله عنه أبو منصور البغدادي في كابه: أصول الدين: حيث قال: «ذهب شيخنا 
أبو الحسن إلئن استحالة تعري الأجسام من الألوان والأكوان والطموم والروائح» ص 
5. 

وممن ذهب [لئ ذلك أبو علي الجباتي والنظام وأبو القامم الكمبي وغيرهم» ونيه 
التفتازاني إلئ أكثر المتكلمين . 

انظر: نهاية المرام للحلي ؟/587»؛ شرح المقاصد 90/9. 

ذكر نجم الدين الكاتبيى في شرحه علئ المحصل؛ أن هذا الديل لم يسدل به أبو 
الحن الأشعري » وإنما استدل به بعض أصحاب الأشعري. قال: «وإنما وقع لهم 
ذلك ؛ لأنهم سمعوا قول الشيخ أبي الحن: 9إن الأجام كما لا تخلو عن الأكوان؛ 
فكذلك لا تخلو عن الألوان4» فاعتقدوا أن الشيخ ذكر ذلك حجة على امتناع خلو 
الأجسام عن الألوان. ولبى كذلك؛ بل مقصوده تشبيه الألوان بالأكوان في أن كل 


واحد منهما بحاله ‏ كذا في المخطوطة . لا يخلو الجسم عن واحد منهما». 3 
11 


الاجام يجوز 
خلوما عن 

الطموم والأكوات 
والررائع 


امتنع مُه الجم عن الكَوْنْء امتنع ده عن اللون قياساً عليه 
وبقياس ما قبل الاتصاف علئ ما بعد الاتصاف» فإن العادة قد جَرَنْ 
بخلق الألوان عقيب زوالهاء وكم'" امتنع خلو الجسم عتها بعد 
الاتصاف» امتنع خلوها(" عنها قبل الاتصاف قياساً عليه. 
ومنه”” القياس الأول بِحُلرّه عن الحاو + والقياسٌ الثاني 
بالفزق» فإن امساع الخلو بعد الاتصاف موقوف علئ طرّيّان الفد, 
وقبل الاتصاف لا يكون موقوفاً عليه . 
فإن صَحَّ هذا ظَهَرَ المَرْقُ وإلا منعنا الحُكُمَّ في الأصلء وقلنا 
يجواز"' الخلو بعد الاتصاف. 
والأجسامٌ مرئيةٌ بتوسّط اللون والضوء» وليست بمرئية بذاتهاء من 
غير (7/ه) توسّط شيء» والا لرّئِي الهواء. 
وهذا الحكم ضروري ؛ لا حاجة له إلئ دليل ٠‏ 


لثم قال: (وإنما احتج أبو الحن علئ هذا المذهب يوجهين: أحدهما: أن الجسم 
قابل للأكوان. والقابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده؛ فالجم إذن لا يخلو عن 
أحد اللونين المتضادين». 
قلت: والوجه الثاني هو ما ذكره الشارح هنا تبعاً للرازي في المحصل »؛ وهو قياس ما 
قبل الاتصاف علئ ما بعد الاتصاف ‏ 
انظر: المفصل في شرح المحصل للكاتبي ب/155- 

(1) (ب): فكما. 

0 (ب) (ز): خلوه. والشمير في «خلوها» راجع إلئ الأجسام - 

(؟) المانع للقياسين هو الرازي في المحصل ص 5.01 

622 (ب) (ز): يجوز. 





و 


د قال: 
ع كلها حَادِئةٌ ؛ لِعَدَمٍ الْفِكَاكِهَا مِنْ ريات مكاي جم 
3؛ قَإِنهَا لا تخْلُو عَن الحَرَكَةٍ والُكُونٍء دك ِنْهُما حَادتٌ, 
مو ظَاهٌِ. وأا تتَاجِي جُرَِْاتَا كَلآنَ وُجُودَ ما لا يَنَاقَى مُحَالٌ 
بس (95/ز) وَلِوَصْفبٍ كُلَّ حَادثٍ بالإضاكتنٍ المكفَا لكين » 
ويَجبُ زيَاَة المنّصِف بِإِحْدَاهُما ‏ مِنْ حَيِتُ هُوَ كَذَلِكَ 2 
المتّصِفِ بالأخْرّى , َِنْقَطِعْ النَاقِص والرَّائْدٌ أيضاً ٠‏ والصَّرُورَءٌ قَفَْثْ قََ 
بِحُدُوثِ مَا لَا يَنْقَكّ عَن حَوَادِتَ مُحَتَاهِيَةٍ بَةِ؛ فَالأَجْسَامٌ حادكة. 
ه أقول: 
اعلم: أن مألةَ حُدوث الأجسام من المائل المُمْضِلة» التي 
تحيّرت فيها الألبابُ. 
ذَّمَبَ أهلٌ المِلّل من المسلمين واليهود والنصارئ والمجوس 
إلئ حُدوئهاء وذهب جمهورٌ الحكماء والدّهْرية إلئ قِدّمها0©. 
واحتجٌ المُصّف علئ حدوثها بالحجة التي اعتمد عليها جمهور 
الميى ١‏ 
)١(‏ انظر تفصيل الأقوال في هذه المسألة في: نهاية الاقدام للشهرستاني ص 8 »؛ المحصل 
للرازي ص 5377 ء نهاية المرام للحلي */4 ٠‏ 
(؟) انظر في آدلة المتكلمين: تهاية الأقدام ص ١1ء‏ المطالب العالية للرازي 509/6 
تلخيص المحصل عن 7٠١‏ - ه١8‏ الصحائف الإلّهية ص 404 . الكامل في 
الاستقصاء للنجراني ص 15 نهاية المرام للحلي +/168, مطالع الأنظار ص 350 ؛ 
شرح المقاصد 4/5 ١٠؛‏ شرح المواقف 441/7 ء شرح التجريد للقوشجي 402/7 - 
١‏ 





تقررتها: أن الأجامً كلها حادثةٌ ؛ لأنها لا تخلو عن جزئيات 
حادثة مسناهية» وكلٌ ما هذا شأنه يكونت حادثا . 

أما الصغرئ: : فلأن الأجسامَ لا تخلو عن الحركة والسكون؛ لآن 
الجم لابد وأن يكون له وَضْعٌ » فلا يخلو: إما أن يكون باقياً علئ ذلك 
الوَضْع أو مُنتقلاً عنه» فإن كان الأول يكون ساكناً» وإن كان" الثاني 
يكون ا 

أما الحركةٌ فلأنها تقتذ تقتضي المسبوقية بالغيرء والقديمٌ لا يكون 
مبوقاً بالغير. أما الأولئن 0 الحركةً ماهيثُها أنها انتقال من حالة إلئن 
حالةء والانتقالٌ من حالة إلئن آخر اك لابد وأن يكون مسبوقاً 
بحصول الحالة المُتَقَلٍ عنها ؟ فإذن حقيقة حقيقةٌ الحركة ‏ من حيث إنها تلك 
الحقيقةٌ - تقتضي المسبوقية بالغير. 

وأما(" الثانية فظاهرة؛ لأن القديم ما لا يَسْيِقُةُ غيرٌه. 

وأما الكون: فلأنه لو كان قديما امتنع زوالهء والتالي ياطل٠‏ 

أما الملازمة: فلأن القديم إن كان واجباً لذاته امتنع زواله؛ وإن لم 
يكن واجباً لذاته افتقر”'2 إلئ مُوتّر ولابد من الانتهاء إلئ الواجب 
لذاته» دفعاً لللسل . 

وذلك الواجب: إما أن يكون مُوجَباً» أو مختاراً» والثاني باطل؛ 
() ساتطة من (ز). 
زفق (ه): حالة » (و): الاخرئ ‏ 


(9) ماقطة من (و). 
)2 (ه): فيفغر. 


فضت 


لأن قعل المختار مُحْدَثْ؛ لاستحالة القصد إلئ إيجاد الموجوو9), 
والقديم ليس بِمُحْدَث (44/ب).؛ فتعيّن الأول. 

وحينئذ إن لم يتوقف تأثيرٌه فيه علئ شرط لَزِمَ من وجوب ذلك 
الجُؤثّر وجوبُ”" الأثرء وإن توق علئ شرط»ء فذلك الشرطٌ إن كان 
ممكنًا (44/و) عاد التقسيم في احتياجه» وإن كان واجياً لزم من 
وجوب العلة أو الشرط”” امتناع زوال ذلك القديم. 

وأما بيان 2 بطلان التالي: فلأنا*© تُكَاجِدُ في المَلَكِكَاتِ والعُنصّريَاتٍ 
الحركة» فثبت أن الأجسام لا تخلو عن جزئيات الحركة والسكون 
الحادثتين . 

وأما تناهى جزئيات الحركة والسكون: فلأن وجودٌ ما لا يتناهئن 
محال بالتطبيق » بآن تَفْرض”'؟2 جملةً من جزئيات» غير متناهية من أحد 
الجانبين » متناهية من الجانب الآخرء خترين منها قذراً متناهياء 
وطبَّقَنَا في الوَهُم الطرف المتناهي من الجملة الزائدة علئ الطرف 
المناهيى من الجملة الناقصةء حدئ تقابلَ كلّ فرد من أفراد [حدئ 
الجملتين ؛ بما يُشابهه© في المرتبة من الجملة”" الأخرئ. 
)١(‏ (ز) زيادة: القديم. 
(0) (ب) زيادة: ذلك 
(*) (ه) (ز): والشرط. 
(4) ساقطة من (و). 
(6) (ب): فإناء 
00 : يفرض - 
(0) (ز): وينقض. 
(4) (ه): شابهه, (ز): يتشابه» (و): يتشابه. 
(6) ساقطة من (ه). 

م 


فإن لم تَقْصِر 20 الجملةٌ الناقصة عن الزائدة في الطرف الآخر, 
كان الشية مع غيره كهو لا مع غيره» وهذا محال. 

وإن اتقطعت الجملةٌ الناقصة من ذلك الطرف» كانت متناهيةً0» 
7 الجانب الآخرء والزائدٌ زاد”" عليها بمقدار متناه» والزائد على 
0 3 ل 
المساهي بمقدار”؟2 متناه يكون متناهياء فالكل متناء في الجانب الذي 
قُرضْنَ أنه غيرٌ متناه فيه » هذا لفت + 

قوله: «ولِوَضفي...» إشارةٌ إلئ دليل آشر*» علئ تناهى 
المجزئيات200 اللحادكة(2 المعرجية90 , 

تقريرٌه: أن كلّ حادث موصوفٌ بالإضافتين المتقابلتين» أي: 
بكونه سابقاً علئن ما بعدهء وبكونه لاحقاً بم2"2 قبله. والاعتياران 
مختلفان وإن كانا في ذات واحدةء فإذا اعَتَبَرْنَا الحوادتٌ الماضية 

ل 

المْبَدَأة20 من الآن مرتين: إحداهما من حيث كل واحد منه© 


)١(‏ (ب) (ه): تنقص. 

() (و) زيادة: من ذلك 

(*) (ه) (و): زائد. 

(1) (ب): بقدر. 

(0) ساقطة من (أ). قال الحلي في كشف المراد: #وهذا الوجه الاخير ‏ يعني هذا 
الدليل ‏ استنبطه المصنف. ولم نعثر عليه في كلام القدماء» ص ٠167‏ 

)١١ )‏ (ب) (ز): جزئيات. 

(10») (أ): الحادث» (ز): الحوادث. 

(4) (ب) (ز): المرتبة. 

(9) (2)1و): لماء 

:)١( )٠١(‏ المتقدمة. 

)1١(‏ (0) (ز): متهما- 


594 


سابق» والأخرئ من حيث هو يعيته لاحقء كانت السوابق واللواحق 
المتبايئان”"2 بالاعتبار متطابقين (79/ه) في الوجود. 

ويَحِبُ زيادةٌ المُتَصِف بإحداهما ‏ من حيث هو تتصِفٌ به© ‏ 
علئ المُتصف بالأخرئ» أي: يجب كونٌ السوايق أكثْر من اللواحق» 
في الجائب الذي وَقَمَ التزاع فيه. 

فإذن اللواحقٌ متساهية في الماضي ؛ لوجوب انقطاعها قبل انقطاع 
السوابق » والسوابقٌ الزائدة عليها بمقدار مناه متناهيةٌ » فيلزم أن يتناهن 
ما قُرِضَ أنه غيرٌ متنامء هذا شل . 

وآما بَيانُ أن كلّ ما لا يَنقكٌُ عن الحوادثٍ المتناهية فهو حادث: 
فلأن الضرورة تَضَتٌ بحدوث ما لا يَنْقَكٌ عن الحوادث المتناهية ؛ لأن 
ما لا يَنْقَكُ عن الحوادث المتناهية» لو كان قديماًء فلا يخلو: إما أن 
يكون في القِدَم مُنْمَكًا عن الحوادث أوْ لاء والثاني يلزم منه قِدمُ 
الحوادث » والأول يلزم منه خلاف المُقدّرء فثبت أن الأجسام حادثة. 

ولقائل أن يقول7": إن أردتّم بقولكم: «إن الحركة تقتضي 
المسبوقية بالغير» أنها تقتضي أن يكون نوعُها مسبوقاً بالغير فممنوع, 


فإن أردثم به أنها تقتضي أن يكون كٌ جزئني منها إذا وَكَمَّ يحون2؟ 





١‏ (و): المعبايتتان. 

(0) (,و): يهما. 

(*) هنا الاعتراضص ذكره الرازي في المحصل ص 2.547 والشارح زاد في توضيحه 
وبياته . 

() ساقطة من (601 


6 


00 

مسبوقا بالغير فَمُسَلّمّ ولكن لا يلزم منه أن يكون مجموع”'" الجزئيات 
يبي لا أرّلَ لها" مبوقاً بالغيرء حتئ يلزم أن لاا تكون قديمة» فإنه 
يجوز أن يكون كل جزئي من الجزئيات مسبوقاً بالغيرء ويكون مجموعٌ 
الجزئيات التي لا أول لها لا يكون (947/ز) مسبوقاً بالغير» بمعنئ: أنه 
لا يكون مبوقاً بشيء آخخر غير الجزئيات ٠‏ 

فإن 3 إن ماهية الحركة بحتب تَوْعِها مُرَكَبَة من أمر 
َقَمَّى(» ومن أمر تَحَصَّلَ”" 2 فإذن ماهيثُها مُتعلقةٌ بالمسبوقية بالغيرء 
وماهية القديم غيرٌ مسبوقة بالغير ٠‏ 

اجيب0": بأن نوع الحركة باق مع الأمور المنقضية والأمور 
الحاصلة » ولم يدل دليل علئ أن ذلك النوع مسبوق بالعدم» بل الدليلٌ 
دلّ على أن جزثياتها مسبوقةٌ بالعدم,» فجاز أن تكون ماهيةٌ الحركة 
موصوفةٌ بالدوام» وأشخاصّها لا تكون كذلك. والتركيبٌ من أمر 
تق ”" ومن أمر تحَصَّلّ» يَرْجِعّ إلئ أشخاصها لا إلئن نوعها* » فإذن 
تَوْعْها جاز أن يكون قديماً. 
)١(‏ (ب): جميع. 


(؟) (ب) زيادة: أن تكون. 

(؟) أي: في الجواب عن الاعتراض السابق , وهو جواب الرازي في المحصل ص 5984 

(4) (ه): ينقضي . 

(0) في المحصل ص 7448: ومن أمر حصل. 

(1) هذا الجواب رد للطوسي علئن جواب الرازي عن الاعتراضض الابق» ذكره في 
تلخيص المحصل ص 5١0١‏ 

(0) (أ) (ه): ينقضي . 

(4) (ب) (ز): أنواعها. 


أست 


(والجوابٌ عن هذا: أن التركيبت من أمر تَقَضَّئى0"؟ ومن أمر 
تَحَصّلَء لا يَرْجِعّ إلئ الأشخاص فقطء بل النوعٌ مُشارك للأشخاص 
في(2 هذاءٍ وذلك لأن النوع هو تمامٌ حقيقة الأشخاصء فما كان 
داخلاً في حقيقة الأشخاص يكون(" داخلاً في حقيقنه . 

وأيضاً: كونٌ كلّ جزئي من الحركة مسيوقاً بجزئي آخر لا أول 
لهاء مُنافي لكونه لا ينفكٌ عن الجزئيات الحادثة المتناهية)©© . 

وقر0: لقائلٍ أن يقول9©: لا تُسَلَّمُ أن السكون إذا تَوَقَّ علئ 
شرط ممكنء وعاد التقيمٌ فيه. يلزم منه محال.ء ولِمَ لا يجوز أن يكون 
كل شرط مشروطاً بشرط آخر قبله لا إلئن أول؟ 

(أجيب عنه: بأنه لا يجوز ذلك ؛ لِمَا بَيِّا من امتناع لا تناهي 
الحوادث)9" , 

فإن قيل: ما قيل ذ في تناهيٍ الحوادث”* ففيه نَظد . 

أما التطبيق”*©: فلأنه لا يَقَعُ إلا في الوَهْمء وذلك (40/و) إنما 





)١(‏ (ه): يتقضي. 
(؟) () (ب): فيهاء وكلمة ١هذا»‏ ساقطة. 
(؟) (ب): لا يكون. والصواب ما أثبته 
(4) هابين القوسين ساقط من (أ). 
() () (ز): وأيغآً. 
(+) هذا الاعتراغى أورده الطوسي في تلخيض المحمل ص ٠7١7‏ 
(0) ما بين القوسين ماقط من (أ). 
() عبارة (أ0: وأما ما قيل في تناهي اللحوادث» وفي (ه): قأما ما قيل... 
(4) هذا الاعتراض علئ دليل التطييقء ذكره الطوسي في تلخيص المحصل ص ٠5١6‏ 
وذكر أنه اعتراض من الخصم - 
ال 


يضر بعرط ارتسام المَُطَابقَيْنَ فيهء وغيرٌ المناهي (هو/ب) له 


يَرْتسِمٌ في الوهم ٠‏ 

وإنما قلنا: : إن التطبيق لا يَقَعّ إلا في الوهم ؛ لأن جزثئيات الحركة 
لا توجد معاً في الخارج » فلا يقع التطبيق فيها'"© في الوجود. 

والحَاصِلٌُ: أن التطبيق إنما يَيِمٌ أن لو حَصَل جملتان: إما فى 
الوهم أو في الوجودء وكلاهما منتفي. 

وأما ورودُ البق واللحوق في كل حادث» فلاأنه أيضاً يَوَنّفُ 
على حصول الوابق في الوَهْم أو في الخارج» وهو غير مُتصَوّر؛ لما 
دَكَرِنَا م فى التطبيق. 

(أجيب: بأن وُرود البق واللحوق بحَسّب نفس الأمرء لا 
كرتف على حصول الوابق في الخارج ذَقْعَةء بل جوف على 
حصولها في الجملة» أعمّ من أن يكون على التدريج أو دَفْمَةَ » والفْضٌ 
أن للسوابق حُصولاً في الخارج علئ مبيل التدريج والانقضاءء فَحِمٌّ 
البيان علئ هذا الوجه)0©. 


» قال: 
امرض وَلَمَا امْتَحَالٌ قِيَامٌ الآغرًا ض إِلَا بها َب كَبت20 حُدُونُها. 
© أقول: 


لَمَا َرَعّ من بيان حدوث الأجسام» أشار إلئن حدوث الأعراض» 
أي: الجسمانية أيضاً. 
ا يم 0 
)00 (ه) (ز): فيهما. وحينئد يرجع الضمير إلئ المتطابقين٠‏ 


(1) ما بين القرسين ماقط من (1). 
(5) (ه): يبت 


م1 


وذلك لأن الأعر اضّ الجِسْمَائية استحال قيامُها إلا بالأجسامء 
فتكرن مُتوقفة ة علئن الأجسام الحادثة » والمُتوف علئ الحادث حادثٌ . 


« قال: 
واختّصص الحُدوتٌ يوَقيه0", إِذْ لا وَدْ قت قَبْلهُ. والشخخار يخ 2 
أَحَدَ مَقَدُورَئَهِ ًا لمر عِنْدَ بَعْضِهِم . والمَادةٌ مُنتفية . والمَّد ع ا زهم 


تَسْتَدْعِي الزَّمَانَ » وَقَدْ سَبَق تَحْقِيقةُ (0م/ه). 


ه أقول: 

لما بيّن حُدوتَ الأجسام وأعراضها”" : أراد أن يُشير إلئ أجوبة 
دلائل”” القائلين بِقِدَيها. 

تقريرٌ الدليل الأول منها: أن الأجامً لو كانت حادثةٌ لكان لها 
مُوثْرء فلا يخلو: إما أن يكون قديماً أو حادثاً» والثاني لا يخلو: إما أن 
ينهي إلئ مُؤثَّر قديم أو لاء والثاني باطل» وإلا يلزم الدورٌ أو 
التسللٌ . وكلاهما محال. 

فإذن: لابد وأن يكون لها مُوثْدٌ قديم أو حادث ينتهي إلئ مُؤثر 
قديم» وعلئ التقديرين لابد من مُث قديمء فذلك المُؤثّر لا يخلو: إما 





)١(‏ ([): لوقته. 
() (م): الأعراض . 
(؟) انظر في أدلة القائلين بالقدم: الداعي إلئ الإسلام للأنباري ص 177؛ نهابة الأقدام 
للشهرستاني ص ٠‏ المحصل ص 754 تلشخيض المحمل صن 7١5.؛‏ المحائف 
الإلهية ص 4٠١‏ » نهاية المرام 2183/7 شرح المقاصد :١٠١/+‏ شرح المواقف 
47 » شرح التجريد 458/5 . 
14 


أن يكون جَنميعٌ نا لابد منه في كونه مُوثّراً في آثاره حاصلاً في الأزل0© 
(1/4) أو لاء فإن كان الأولء» فلا يخلو: إما أن يَحَبَ مع حصوله 
حُصولٌ آثاره أو لاء فإن كان الأول يلزم قدمٌ آثارهء فيلزم هِدَمُ 
الأجامء هذا لف , مع أنه هو المُدّعَى. 

وإما أن لا يجب”" فكان وجوده مع عدم تلك الآثار جائزاً, 
فلتُفْرَض”" ذاه مع مجموع الأمور المُغْبرة في المُؤثْرية: تارة مع وجود 
تلك الاثارء وتارة مع عدمها. 

فاختصاصٌ ذلك الوقت بوجود ذلك الأثر دون وقت آخر: إما أن 
يتوق علئ اختصاصه بأمر ما لأجله كان هو أولئ بوجود ذلك الأثرء 
وإما أن لا يتوقف. قفإن كان الأول كان ذلك المُخصّصٌ مُمْتبراً في 
المُؤئّرية » وهو ما كان حاصلا قبل ذلك. 

فإذن: كل ما لابد منه في المُوّرية» ما كان حاصلاً في 
الأزل”*' , وكنا قد فَرَضَْاءٌ حاصلا» هذا لف ٠‏ 

وإن كان الثاني كان ذلك ترجيح”'؟ لأحد طرفي الممكن 
المتساوي علئ الآخر من غير مُرجّح. وهو محال. 

وإن كان الثاني وهو أن لا يكون جميمٌ ما لابد منه في كونه 
)١(‏ (و): الأول 
(؟) (ز) زيادة: وإن كان الثاني . ولعلها جملة مقحمة- 
(5) (1): فلتغرض. 
(4) (ز) زيادة: هو. 
(5) (و): الأول 
(7) في غير (و): ترجحا- 

54٠ 


00 ن ٠.‏ 
'' آثاره حاصلاً في الأزل ‏ فلابد وأن يَونّف علئ 9.1 


حادث آخرء فذلك الحادثٌ لابد له من مُوْتّر كَتَئْقِلٌُ الكلامَ إليه. 

ونقولٌ: فلا”” يخلو: إما أن يشهي إلئ مُوثَّر قديم أو لاء فإن كان 
الثاني يلزم الدورٌ أو التللٌ» وإن كان الأول فتأثيرٌ ذلك المُؤثّر في 
الحادث: إما أن يَوقفَ (54/ز) علئ كَرْطٍ حادثٍ أو لاء فإن كان 
الغاني يلزم منه”' قِدمّه » وإن كان الأول يُنْقَلُ الكلامٌ إليهء ويلزم القدمٌ 
أو التسلسلٌ في الحوادث لا إلئ أول لها*2» وهو محال. 

تقريرٌ الجواب: أن اختصاص حدوث الأجام بوقت الحُدوث 
دون ما عداه؛ إذ لا وقتّ قبل ذلك الوقت» فإن الأوقاتٍ التي يُطْلَبٌ 
فيها الترجّحُ0" معدومةً, ولا تمايرٌ بينها إلا في الوَهْمء وأحكامٌ الوَهُم 
في أمثال ذلك غيرٌ مقبولة. ووجودٌ الزمان إنما يْتَدِئمٌ مع(" أول وجود 
العالم» ولا يمكن وقوعٌ ابتداء سائر الموجودات قبل ابتداء» وجود 
الزمان أصلا . 

ولقائل أن يقول: إذا لم يُمْكِنْ ابتداءٌ سائر الموجوداتء. قَبْلَ 
ابتداء وجود الزمان أصلاًء يكونٌ ابتداءٌ سائر الموجودات ممتنعاً: إما 


9 م 
مُؤئرا في 


(ز): إلئ. 

(؟) ساقطة من (أ) (ز). 

(م) () (ز): لا. 

(») () (و): يلزمء (ب): يلزمه. 
(5) (م): إلئ لا أول لها. 

() (ه) زيادة: فيها. 

600 (ب): في. 

(4) ساقطة من (ب)- 


"4١ 


لذاته» و يتل يلزم الانقلابٌ؛ أو لغيره» فيتوقف علئن انتقاء ذلك 
5 0 ً نهنع ف عفنيه 
الغير» فلا يكون كل ما لابد منه في المُؤئرية حاصلا » والتقديرٌ يخلافه. 
(والجوابٌ الصحيح أن نقول7”©: اختصاصٌ ذلك الوقت يوجود 
ذلك الأثر دون وقت آخر؛ لأجل تعلق الإرادة القديمة بهء فلم يلزم 
ع2 3 ج . زفق 
أحد المحذورين: لاه التوقف علئ أمر آخر مُخَصّص”" 2« ولا الترجيحٌ 
25 75 ى ه« ا 6 
بلا مُرجّح, فإن تعلقٌ الإرادة هو المُرجّح والمُخصّص) ”". 
تقريدٌ الدليل الثاني: أن مُوجِدَ الأجمام إن كان مُوجباً لذاته 
يلزم”'2 من قدمه قدمٌ الأثرء وإن (47/و) كان مختارا فلابد له من غاية 
فى الإيجادء فكان مُمْتكمّلاً بذلك الإيجاد (97/ب)2 فكان ناقصاً 
لذاته ٠‏ 
تقريرٌ الجواب”"“: أن المختار يُرجّح أحدّ مقدوريه لا لأمرء فعلئ 
هذا لا يكون لفعله غايةٌ. 
هذا علئ رأي بَعْض'"؟. وعند بعضص”": الغاية استكمال الفعل لا 
الفاعل . وعند بعضهه©: أن الغاية هو نفس الفاعل ؛ لأنه تعالئ إنما 
يَفْعَلٌ لذاتهء ولأنه فوق الكمال. 
)١(‏ (ه) (ز): يقال. 
(؟) (ه): أمر ممخصرص. 
(6) ما بين القرسين ماقط من (01 
(+؟) (ه): لزم. 
(6) انظر: تلخيص المحصل ص 4م١5‏ 
(7) وهم الأشاعرة. انظر: المحصل ص 487 . 
(0) وهم جمهور المعتزلة. 
(4) وهم الفلاسفة . انظر: تشخيص المحصل ص 8م70. 


5147 


تقريرٌ الدليل الثالث: أن الأجسامَ لو كانت حادثة» لكانت9؟ قبل 
حدوثها ممكنة الوجودء والإمكانٌ يستدعي مح ثابعاً ؛ لأنه ثابت» 
وذلك المحلٌ لا يكون نفسّ الأجامء ولا أمراً مايناً لهاء بل تُقارِناً 
لهاء وهو المادة. 

ثم إن كانت المادةٌ حادثة اقتقرت إلئ مادة أخرئ»ء ولزم'© 
التللٌء والا لزم قِدَمٌّ المادة» ويلزم من قِدَمٍ المادة قدمٌ الصورة» 
فيلزم قدمٌ الجسم علئ تقدير حدوثه. 

تقريرٌ الجواب: أنا بَيّنا أن المادةً منتفيةٌ”” 22 وأن الحادثع2©© لا 
تَسْيِقَهٌ ماددٌء وقد (١4/ه)‏ عَرَفْتَ ما فيه (سؤالا وجواباً)2 . 

تقريرٌ الدليل الرابع: أن قبل كل حادثِ حادتٌ لا إلئ0© أول» 
وهذا ينافي القول يحدوث العالم. 

وإنما قلنا: «إن قبل كل حادثٍِ حادتثٌ لا إلئ أول» لأن الزمان لا 
يَعْلُ العدع”" الزمانيَ ؛ لأن كل مُحْدَي0" فعدمُه سابق علئ وجوده» 
ومفهومٌ ذلك السّبْقِ أمدٌ مغاير للعدم؛ لأن العدمَ قد يكونُ كَبْلُء وقد 


يكون بَعْدُء والمَبْلُ لا يكون بَعْد- 
() (ب) (ه): لكان. 
(؟) (): ويلزم. 


)١( )(‏ (ز): منفية. 

() (ز): الحوادث. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (601. 
(<) ماقطة من (و) 

(0) (و): القدم. 

() (و): حادث. 


ردكا 


وتلك القبلِةٌ صفةٌ ثوتية» لَقَبلَ آول الحوادث حادث آخرى 
والكلامٌ فيه كما في الأول» مَمَيِلنَ كل حادث حادثٌ لا إلئ أول. 

تقريرٌ الجواب: أن القبلية لا تستدعي الزمانَء وقد عَرّ تحقيقّه, 
وعد عَرَنْتَ ما فيه (مؤالا وجواباً)!. 

واعلم: أن كل حادث له عِلَلّ أربع: الفاعل» والغاية» والمادة 
والصورة٠‏ 

وهذه الدلائل الأربعة مآخوذة من هذه الأريع”"2: الأول: من العلة 
الفاعلية » والثاني: مه”” الغائية» والثالث: من المادية» والرابع: من 
الي 


.61( ما بين القومين ماقط من‎ )١( 

(؟) (ب): العلل. 

(©) (ز): زيادة: العلة » وكذا في الباقي - 

(4) في (م) زيادة: وإنما قلنا: إنه مأخوذ من الصورة؛ لأنه مبني علئن حركات لا أول 
لهاء والحركات متندة إلئ الصورة - 


>56 


فهرس ال موضوعات 





الموضوع الصفحة 
المقدمة وعم ووه ا ف لاد ا ا لجان لاله ا الك و وا 81 
القسم الأول: الجانب التاريخي التوثيقي 
الفصل الأول: حياة الطوسي لمكيو لاس سيق لس طم اق ا 
١‏ اسمه وكيته ولقبه مهام اه قاع مق م ل عع لك لماه مرو وك ع 28 ات لما 8 16 
 "‏ ولادته ونشأته خا فس اناه موك ادام ايه ااا ال 1 
17" شيوخه 9 :يه لاع ليع 6 ف امه ع هارع 6ح عدم جا اميه ون لعي حو ولع ل ا 
تلامذته در 041866 014 ووه ب د قانف جمد ند و رو فاك 3 ولط عاق يك ل د 2 ا لا 
ه ‏ لمحات من تاريخ حياته لقعي ع 6 + زمه هده أ بد 7 حو الم ل عر 
وفاته ومدفنه فعيم ممم مة موف ة من مف ةم م مم مم ةم ء الل نم مزل ل من ؟” 
7 أولاده 00 0 0 0 
8 ثناء العلماء عليه الاكمتطوي وخ اه افر م العم يع فاه ع مال ا 1 مار جو 
4 مؤلفاته 000000 1 1 1 6#63101ة1إة5151ة11171آ11ا ذخا 
الفصل الثاني: كتاب تجريد الاعتقاد “3 [ [ؤز[ [ز[ز[ [ [ز 00000111 
١‏ اسم الكتاب عار جا ميا جا زهي قله فيه د افعو اع مياه وا عمق ا يا 
” - نسبته إلئ مؤلفه كتظد ور كيف لقال اله هام جك 0 اتاعمطه اماو ا 210 
تاريخ تأليفه لمق ان ف أو نطف ول مود ال 1 


غ ‏ طبعاته 
ه ‏ موضوعاته 000 
+ ثناء العلماء عليه 2101 
+ ما تب حوله اا وت نك ع تع ام وا عرد نع لسو امنا ا عه 
الفصل الثالث: حياة الأصفهاني تاس وهو كع نا جا وجا هه 
أشن وده ب ا الدج ع 3 وه لامع م ون قوق اتوم اويا 
؟ ‏ ولادته ع لا امون السام ل ا ل رتسام وك مده واوا ما د اي 
7 نشأته واشتغاله بالعلم 243 وجا ع لا عاك دوع عو امه 0692 د عي 
+ د شيوخه 0 ااا ا 0 
م6 تلامذته عي ج42 مدق نه عا م هاج فد جاع 2 2 يديد ها تعره كلاه له ةعارد رلا دج ارط .3 12م دا انه 
+ رحلاتةه وأعماله او ل ا 
/ا -وفاته وفقم مو مم ةمث ةم ممم ممه م ةم م ة ةق ةة مم ةلثم نر فة تالثمم ثلرء ([4 
.م رثاؤه 0 2 1212 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 أذ ااا اا 
4 ثناء العلماء عليه 000 1 10 1 ا ااا 
٠٠‏ -مؤلفاته لاع مهاه اه هقير عا الماع اماك اراي راو ا وام م23 461 
القصل الرايع : كتاب تديد القواعد اوقو لمولاة وواواباو امو ا ا 341 
١-اسم‏ الكتاب عع ل مات ا عمالو و ا ا 1 
" - نبته إلئ مؤلقه وا سمو ولمتر ا مامد مك ونوا واو و ا ا 120311 
7- تاريخ ومكان تأليفه مممم مم ممم ممم مء ممم ةلمن لمم م م150١‏ 
+ أسلوب المؤلف ومنهجه ا ا ا ا 
ه ‏ مصادره حدس رعاو قجس تراج ممما سوام ا تق الو لج 10117 





القسم الثاتي: تحقيق ١‏ لنصس 


أ وصف السخ الممخطوطة ز زؤز [ز ز ز ز 0 007 
ب منهج تحقيق النص رع ماه اود لايح م2 مده نهد تاكاه عت در 16 
اج صور النسخ المخطوطة 00 


مقدمة الشارح 


مقدمة في تقيم الموجودات عند المتكلمين والحكماء اعت 
اللقصد الأول: د الأمورالعامة و لوط ري لجا عد لزع ا 
الفصل الأول: في الوجود والعدم 0 00ظظ2ظ 


الوجود والعدم لا يمكن تتحديدهما ل زه ا مز عاد قر 0 
بطلان أدلة بداهة الوجود ف انوا وميه عا ع0 عر دحك دم 


انقسام الوجود إلئ الذهني والخارجي لماي اط ا 
الوجود ليس معنئ زائداً علئ الحصول العيني اولوق ف 
الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد م 0 


الوجود خير والعدم شر 11111 0 


ا يي | يج 0 
1؟" 


الوجود لا قد له ولا مثل 


تلازم الشيئية والوجود 30000 
نفى الحال متمم يمن ممم ممم مث ةيم ةلمم نمم عمف يتما م زم رم ا وو 
إبطال حجج مثبتي البحال متمم عم ةم ثم ةم ةميما ممم م تن م مل ا رن ق لاو 
بطلان ما يتفرع علئ القول بشيثية المعدوم ل ا ا ا 
بطلان ما يتفرع علئ القول بالحال فعمم ةنع يرم ممم ةما م ره م م ا ا را لا 
انقسام الوجود إلى مطلق ومقيد ففعة ممم ةم ممم م ممه مره م رار م ل لا ري 
الوجود بيط فامفة مث مم ةمث م رمم ممم ة من ةم ةمل مز ة ةم ملز له زم زر 956و 
الوجود يتكثر بتكثر الموضوعات لومت لاقن لاع ل لوط ا ل 
الشيئية من المعقولات الثانية لك لله ااه ل ون عن و2220 انانب م 9 
تمايز الأعدام 000211 ا 
عروض العدم لنفه اجسعاع قله يفوج ع واو لاوط سي الوه عو اا ولع اع 154 
عدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج 000 
عدم الاخص أعم من عدم الاعم 00 
قمة الوجود إلئن المحتاج والغني ز 1 1 1 اا 
حقيقة الوجوب والإمكان والامتناع ااا 
الوجوب والإمكان والامتناع لا يمكن تعريفها ما ا ا 18 
اعتبارات الوجوب والإمكان والامساع عع ل مرا ماما اما مو وال م11 1 
أقسام الضرورة واكام دروو لاوما اما ا ما ا ا 0 
أقام الإمكان اللو ال ماقا مم لمارا وما ا 1 
الإمكان الاستقبالي مامه شمر ماو ماكر اموا كال امايو ل ع 111 





الموضوع الصفحة 


اتقمام الوجوب [لئ وجوب بالذات وبالغير وكذا الامسناع ا ل 
عروض الإمكان والوجوب والامتناع للماهية ا ا ل 6 3 
كل ممكن العروض ذاتي ولا عكس وم د ل ل د مت لي 
علة افتقار الممكن إلئ المؤثر ال م ا لخ اا ايا 
وجوب وجود الممكن المستقاد من الفاعل مي ا 
الإمكان لازم لماهية الممكن تمطح تاقلحو ةدا كا وار اواو ا 
الإمكان الاستعدادي 7 0 0 ااا ا 00 
الوجود قديم وحادث ا ا اا اا ا ا 
أقسام السبق 00101 ا 0 
السبق مقول علئ أقسامه بالتشكيك ل 
التقدم دائماً بعارض مممي ةما مم ومو مم مم نةة يم مف ةلث ة ةله مم ء لانن 89؟! 
التقدم الحقيقي يبب 0001010102 ا 
لا يعتبر الزمان في مفهوم القدم والحدوث الحقيقيين امع اول ال لاوا 
الحدوث الذاتي متحقق نح ع لماج واه م ياه لان وس ا م لوق 6ح و ا ك1 
اعتبارية القدم والحدوث 6ع 3 د نياع هوج يك تعر بعر لا ولس د 781 
صحة صياغة قضية منفصلة حقيقية من القدم والحدوث ومن الوجوب 

الذاتىي والغيري 1 1 1 ا 1 ااا ااا ااا اا ا ا ا 
خواص الوجوب الذاتي 6 22032815 2 و مده جا يع عازه بد عار ا ل 
الوجود من المحمولات العقلية اح المي د عابه اي ليا متها عابو ةع لام عا يا ع 14 1 
الوجود من المعقولات الثانية نطقي مده ف العامة العم ار عم ل ا 8 


الموضوع 
الماهية من المعقولات الثانية ولاه عد 2 


تصور العدم و 0 


أحوال حكم الذهن ومتى يجب مطابقته للخارج أو لما في نفس الأمر .١0م‏ 


كيفية حمل الوجود والعدم علئ الماهيات يزيا 


الحمل والوضع من المعقولاات الثانية مقولان على أفرادهما بالتشكيك .امم 


الموجود بالذات والموجود بالعرض 200000 
الموجود فى الكتابة والعبارة مجازي اه 


أدلة امتناع إعادة المعدوم عا اه ب انا ل افا مرا عام 0 


اعتراض الشارح على أدلة المصنتف 2 


اتقسام الموجود إلئ الواجب والممكن 0 
تحقيو تحقيق ماهية الإمكان من حيث إنه اعتبار عقلي ٠‏ 


الحكم بحاجة التتكة الن المؤثر ضروري 0.... 


الممكن الياقي مفتقر إلى المؤثر 5 


جواز استناد القديم الممكن إلئ المؤثر الموجب 
لا قديم سوئ الله تعالئع يه عا لماه اود ده ع ف 0 


الحادث لا يفتقر إلئ المدة والمادة وحمت ا م 





الموضوع 


خواص الجزء 2-82 1ه ره 8 ور ره 484 مقا ماف د 24 
أحكام المجزء باط ا ب ا ا ا 0 
أجزاء الماهية متمايزة إما في الخارج أو في الذهن .. 
أجزاء الماهية متباينة ومتداخلة ا مام 0 


أجزاء الماهية قد تؤخذ مواد وقد تؤخذ محمولة 211 


الجنس والفصل إضافيات ا ل م 
لا يمكن أخذ الجنس بالشسية إلئ القصل ا 


الجنس أعم من النوع والفصل مساو له 3 
ميحث التشخص 24 6 هيده مزع رعو بش اع صا مداع ا ا 











الموضوع 
تعريف التشخص تمقمم نمم ممم ةم مم مه ةم ةةية ممم م م ة ةن ةلثما م لنت لاق 
التشخص اعتباري ا 00 
التشخص من المعقولات الثانية ال لماجا واد م اا الوا 2 
أدلة ثبوتية التشخص مممة ممم في ة مم ثم م مم ب رمم مايه زر ةا ا الي الالاع 
التميز يغاير التشخص قط اع مش شه وقطة قت 68خ اوسا ع لد وا الماع 
التميز أعم من التشخص من وجه وا عاو ا عم وز افا كم العا م حال عع 
مبحث الوحدة والكثرة اج ون الفوفيه عرد عي رف در كرا اه مدن وني اط ووه 21 6 21 





الاتحاد الحقيقي محال و عا فج ع ذا دع عسي م مد ا 124 
الوحدة ليست بعدد بل بدأ للعدد 1 ااا 0 
أنواع العدد أمور اعتبارية 

عروض الوحدة فمفم مث مةمنوةمن ممم زر ءة م يمرو نمم م مث ممم ممم قله 
بحث التقابل فمثمم يو مةة ةليمع يث رمم موقم زر من مم منرم مون ن ةلم مم 
أنواع التقابل ممامة ممم مه فم م موه فمة ممم ققه مق ممم قم مم ف قة 








الموضوع الصفحة 








مطلق التقابل يندرج تحت التضايف معطو هق فاه سوه ل 2 3 423 
مقولة التقايل علئ أنواعه بالتشكيك اا 
أحكام تقابل الإيجاب واللب ا 
تعريف التشاقض عه ور قم نا جه ع لام م وه عر 2 ذه ود وه وجول يجيه كدف 
شروط تحقق التناقض 

أحكام تقابل العدم والملكة 1 ااا 
أحكام تقابل التضاد ز[ 1 1 ز 1 1 تا ااا ا 
الفصل الثالث: في العلة والمعلول له اماف ده مض اللا 
تعريف العلة تي ع ع ارق 4ه ل هد عاج ع 11ج نرف موا 2 كفا لف او ام #1214 
أنواع العلل اا ا اخ لط امال لوقه الاو ل اوسا ل 176 
أحكام العلة الفاعلية د اا 00 
عدم بقاء المعلول بعد انعدام العلة املو وله امش كالسا لوعو امع الداع 
الواحد من جميع الوجوه لا يصدر عنه أكثر من واحد 1 ا 
العلة والمعلولية من المعقولات الثانية 00 000 
بطلان الدور 000 0 0 2 2 2 2 2 2 2 12 12121212 ذ[زز ااا ا اا ا ال 
بطلان التلل 111 اا 
مطابقة المعلول للعلة في الوجود والعدم مد ا كو مه خم افيه 
القابل لايكون فاعلا 1 ااا ا 
نية العلة إلئن المعلول 0 0 0 ز 0 ا 0 
مصاحب العلة ليس يعلة ومصاحب المعلول ليس بمعلول مه امه 
العناصر ليست عللاً ذاتية يعضها لبعض ا 


100 


ا اا ملسلل اا ابا ااايسيسيييسحث ب يبب 1 


الموضوع الصفيحة 
مبادئع الأفعال الاختيارية شط قرم طاو لام فو لاوا ادم د ومو 2 لام 
القوئ الجسمانية تؤثر بمشاركة الوضع 210 
شرط صدق التأثير علئ المقارن التناهي لماع ع عا واع ءاه فوا ع اا 26 هاا 
اعتبارات القوئ الجمانية الاي سدق الس ادو الو 21 
أحكام العلة المادية والصورية 0 اا 00 
أحكام العلة الغاثية ممممةةم مم ممم وميم ةم مث رة ةف ث مث م زا لرن. لآق 
أقسام العلة عديض ل وا جع حي عه عه وق 8 عه ع مره عه قناع قوع عنام وتقاج وعوا 
مياحث متعلقة بعض العلل التي وقع فيها اشتباء لثممممء ل لثمن ث.ة 6ق 
المقصد الثاني: 2 الجواهر والأعراض عط عا ا دوق الل 1 أ ام 
الفصل الأول: في الجواهر واه ل م 2 
تعريف الجوهر والعرض عد حل فج موت عو لمضر و ماروا عالو واوا ماق ل ما الما 16 612166 8 
أقسام الجوهر ل نواه طن وري “ددر بام مره ني ل ل 1 ا 81617 
الجوهر والعرض يا جسين لما تحتهما اا ا 0 
أحكام الجوهر والعرض اسان افك ا ا الملل ءل. 654 
لاا تضاد بين الجواهر جه دع عه وجو لالس نومك أ افيه ف توس و واه عو وا مره 8 ئها 
وحدة المحل لا تستلزم وحدة ما يحل فيه ع ا ود ل ام ا 
وحدة الحال تستلزم وحدة المسحل عمثمم م ممم لم266 6 646912066666666 
انقسام المحل لا يستلزم انقسام الحال اه م ا ب اله 
انقام الحالٌ لا يستلزم انقام المحل ا ا 
استحالة انتقال اللأعراض ومسءقة امف حل ل قم مسلا رو ا لقره لل ماك ل لوه 4 6 
جواز قيام العرض بالعرض ان 





المو ضوع 


نقي الجزء الذي لا يتجزأ 00 
إيطال أدلة المذهب الأول 1 217171100 
إبطال المذهب الثاني م ا 2 4 
ما يلزم المذهمب الثاني من المحالاات 20 


ميحث الجهة 0 
الَضْلٌ النّاني في الآخام 0000 
الأجسام فلكية وعنصرية ... 1 3211 
عدد الأفلاك الكلية م م ا 
عدد الأفلاك الجزئية ا 0 
أحوال الأفلاك ا ا 20 


الموضوع الصفحة 
طبيعة الماء لظ 
طبيعة اللأرض ملاعلاه سن ولد شان سجر ال ارو وت 
طقات الأرض مده نمع عد د فيضو مقاطو ا و ا ا 0 
العناصر المركة تلعة مم ممعم ةم مث م ممم يفي ةم مم ةم ميم ةن ةن ةر را ا ل توه 
اعتبارات الأجسام العامة معام وه موطف ا و ا ا و وت 
المركات حادثة وطاق ل ا ماع د واه عو مومه مرو اج او لحك واف اليا ووو 6ه 
المزاج لايك هم 66 عم جب نواه ع ووه م ما وك رم رهد وجا ع وعد فهو بورع ا رحد الو 
عدد الاأمزجة ديه يا مه 4ن مه 4 2018 لاي 41862 باد وم م ب 4 2 اي 
الفصل الثالث في بقية أحكام الأجسام 000 
الأجام متناهية فمميءم مم ة ةمث ممةمةمء ثم مون ةم ةر ةرررم ةلمم ثل. 94؟ 
الأجام متماثلة تل و مان او ا لت وات موود و ا ل ا ا اي 
الأجسام باقية كد و مكعم اوور دك ل موه ل و ا ا 5 
الأجام يجوز خلرها عن الطعوم والألوان والروائح ا و 5 
الأجام مرئية ع ملم الماع ول اما رو وس 1 ل ف 5 نش اه ا ا 
الأجسام حادثة ب لع هن امه مطاف الى ذل سمي ومن لد نع اث لاع 
الأعراض حادثة ع مف ام جر ند قار برعل 4ع ماع اد مام وك الخجا در لكرج 5 
الجواب عن شبه القائلين بقدم الأجسام اا 
فهرس الموضوعات فمم ميري مم ةم مو ممعم مةاني ةن ةف ررم نم نز ثم ارر.. 5686 
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عه حم رك كد عا عع ع تا ع ا تك ئلا 200 00لا 20069 20069 52ل 





هن سا ين آذه 


لماح سملن الكبَممَان 
اموق سنَهَ 49لام 
ديه وَحَيَ لَهُ وَعَلَنَ عَلِنَه 
د.حَالدحمًا كك برحمادالعدواد ف 
اطرْوالَانٍ 
ازا 


للتينيرةالتؤزطع 
كنت 


7 


/ 


ورياك تبر واه جيك 


سبوب ملس ” 


يه ممتي لم جما جيهي عل جيذ لج يدي ل ليبجلا لجيج رحن رجىا كع يطئت كرتن بارطخر ييا لاحك ناه ؤم اميا كن سمط جع ارط لاك لكاب كر طلا ا اماك تم 0 كار 


ين 
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2 أب ءءء 000000 ِ ُ 0 
لريب ريب وج م جح الح ل تحت احم رحد عاد وار اكد عر حم او لكك 








قا ع 
للحن زوالتؤزيع .لبرت 
إصت د نين 


-- 


و وود مك 


مس 12ء 2 “سس 7 اه اع" هه 
لكوت - حول قارع باكزالخري . سا الطتس الآوخاكف7ف 
سس ب : 1١05‏ حولي 2 1 1 ما كا 
زاليريدي 55011 ا عمدلء ا" 
9 ححدهد؟؟ (محده) ققد تن لم 5286 
نقال ب تذاحة*ة؟ (متقو) 5 


حومسم وس بن 


مرمء. مم طه بره مقبرء طقاة_عدق 0 ١‏ ممع . قيرع طق 1 عه ل , بسي بن 
در ا غنيس 


الموزعون المعتمدون 





> دولة الكويت. 
دار ا لضياء للنشر والتوزيع - حوني تليفاكس: 735108180 ١‏ نقال: “4لتذكقة 
المملكة الصرييةالمعودية , 
دار المتهاج للنتسر والتوزيح ‏ جمدة اعائف: ١‏ الادلعد شاكس: 19765 
دار التدمرية للنشر والتوزيع ‏ الرياض ‏ هاتف 0157؟4] 3 ايلفيلن 
اللكتبة المكية . مكة الاكرمة هاتف ككمء كه فاكس: 6727554 


مكتبة السبهكان . جسيع فروعها © المملكة ‏ هاتض. 5005:09:55 


> الإمارات الصربية المتصدة , 
1 هاف «؟كم/احد فاكس: ١كخم531‏ 


١ 

ا تفيشاكس: 356167 

ا هاتف الخدم فاكس: 1474 +5 
0 


اجمسية الإمام صائك بن آنس ‏ المحرّق 





ا > الجمهورية اللبنائيّة , 
3 دار إحياء التراث العربي ‏ بهروت 


ٌ افاكس: 2870007 0م 
|| سرك ة دار البشائر الإسغلا ميتبيروت لبتان 


فاكس 71935 





شركة التمام- بيروت ‏ كورديش المزرصة هاتف 91:75 








الجمهورية الصربية السورية ٠‏ 
دار الاجر - مصشق ‏ حفيوتي ماقضه اتج شاكس: 55ج 
دار ؛ لكقم الطيب ‏ دمشق . حلبوني هاتف 101555 شاكسي: 77977 





جمهورية مصر العربية , 
دار البصائر القاصرة زصراء مدينة نصصسر ‏ تليفاكس: 275611١10١‏ مسسول: 7078امفةة. 
١‏ 'المئكة الأردنية انهاشسية ٠‏ 
أ دار الرازي - صمان ‏ ؛العهد تي تفاكس: 1111111 


, > الجمهورية اليمنية , 
امكقية تريم الحديكة - تريم ملتشم -13915 فاكس -جزمرن 











الجمهورية الاسلامية الموريتانية , 
شركة) لكتب الإسالا مية ‏ نوا كشو ماهد احزعم جو 


00 بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه وباي شكل من الأشكا 0 1 مت 
يصمح 2 خدوي صر شكال أو تسخه أو حضظظه .بغ أي نظام 
صترو أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. وكذلك لا يسمح لاقتنا 7 2 
ورد إلى أى لفة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الن2 4" بح منه او بوعسية 
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7 047020136 امار رجرب 


يي 


اب" 


اسبح يدا 


/ مطحت وات لد قحم بد لداره ا اوح لجو و ا او وو و و 1 0-1 1 امع 
انسحت عر ند ات ع كد عار مر ره حم مجع رو مجح لتمخ ةرور سرح رو لما وس 2/2 كت لات 12 القت و تارك رطعقة ربق امار زر 


ال 0 لبج انها ما بض ل نما لماي را طبالا لمن مدل موه تسو حكمي 
اي 0 





اله بره لقان لوال 


ل 2 4 2 اي الت 
الفضل الرَّابِعُ في الجَوَاهِر المْجَردَةٍ 06 
المجردة 
ما المفل كلم يَثيْث دَليلٌ على اتناو وأولهُ وُجُوده مَدحُولٌ: 
كَموْلِهمْ: الوَاحِدٌ لا يَضْدُرُ عَنْهُ أَنْرَانِ. وَلَا سَبْقَ لِمَفْرُوطٍ باللّاجق 
في تأْثِيرِه أو وُجُودِوء ولا لِمَا الث صَلَاحيَّهُ الَثِيرٍ عَنْهُِ لأَنَّ 
المُؤثَّرَ مُخْتَارٌ. 
© أقول: 
المجردة أعني: العقولٌ والنفوس . 
2 2 
أما العقل ‏ وهو: الجوهرٌ المُجَرُّ الذي لا يَتَعلَقُ بالأجسام تَعَلقٌ 
التدبير والتصرف ‏ فقد أنكره المتكلمون9؟ . 
وقالوا: لو وُجِدَ جوهرٌ مُجِرَّدٌ ‏ أي: ليس بجم ولا جشماني”" ‏ 
لشَارّكه” الباري تعالئ في هذا المعنئ » فيلزم”'2 أن يكون ذاتٌ الباري 
)١(‏ انظر: شرح المقاصد /6ه". 
(؟) قال الجرجاني في الحاشية: «أراد بالجسماني: الجوهر الذي هو جزء للجم المطلق 
كالمادة والصورة؛ أو جزء لنرع منه كالصورة المنوعة للأجام؛ والجواهر المتعلق 
بالأجام تعلق التدبير كالنفس الناطقة. ولك أن تقتصر في الجسماني علئ ما هو 
جزء الجسم بأحد الوجهين» وأن تجعل النفس الناطقة داخلة في المجردء الذي 
استدل بهذا الدليل علئ عدمهء لأنها كالعقل تشارك الباري في أنها ليست متحيزة 
بالذات » ولا حالة في المتحيز يالذات6 ل: ١151‏ 
(؟) (ب): لشاركء (و): يشاركه. 
(:) (ب) (و): فلزم. 


أدلة وجود 
العقل 


مدضولة 






مُرَكَبّا من الأمر المُشْترَك ومما به يمتازٌ عنهء وهو محال 
والجوابٌ عنه: أن المُشاركة في العوارض ‏ لا سِيّما في السلب ‏ 
لا تقتضي التركيبٌ في الذاتء وإلئ هذا أشار بقوله: «أما العقل فلم 


يثبت دليل علئ امتناعه» . 
ا 42 
كم قال المُصنّف: «وأدلةٌ وجوده» أي: أدلة وجود العقل"١‏ 
دده 


«مدخولة» أي: ضعيفة مُرّيّفة . 
منها: أن الله تعالئ واحد من جميع الجهات”"' » فالصادرٌ عنه أولاً 

أولاً جماًء وإلا لصَدَرٌ عنه أمران؛ لأن الجسم مُركّبِ من الهَيُولى 

والصورة» 067 واحزة؟ منهما علة للأخرى للك ولا واسطةً 

مُطلقة للأخرئء وإلا يلزم تقدّم إحداهما علئ الأخرئ بالشخص» 

وليس كذلك» بل تحتاجان معاً إلى علة تُوجِدٌ كلّ واحدة منهما. 
فلو كان الجمٌ هو المعلولٌ الأول. يلزم أن يَصْدِّرَ عن الواحد 

الحقيقى أمران» وقد عَرَفْتَ بطلان ذلك. 

)١(‏ انظر في آدلة وجوده عند الفلاسفة: النجاة لابن با ص 2774 مراتب الموجودات 
بهمنيار ابن المرزيان ص 15» المباحث المشرقية 477/7 كشف المراد ص 
هواء مطالع الأنظار ص 159 شرح المقاصد /708» شرح المواقف 9/9.م, 
شرح التجريد للقرشجي ٠491/7‏ 

(؟) (ب) (ز): الوجوه. 

(؟) في غير (ز): وليس. 

(4) (و): واحداً. 

(5) (و): للآخر. 


5648 


ولا يجوز أن يكون صوّوة أو تَفْساء لأن كّ واحدة منهما 
مشروطةٌ بالمادة”؟ في فاعليتها: أما الصورةٌ فلأن فاعليتها موقوفة على 
تشخّصِهاء وتشخٌّصّها موقوف علئ المادة. وأما النفشٌ فلأن فِعْلّها 
يتوقف علئ الآلة (49/ز) المحتاجة إلئ المادةء فلو كان المعلولٌ 
الأول هو الصورة أو النفسّء لكانت سابقةً في تأثيرها علئ المادة؛ 
ضرورة كون المادة متأخرة عنها حينئذ ؛ لأنها معلولةٌ لهاء ولا يجوز أن 
تكون سابقة في تأثيرها علئ المادة؛ إذ لا سَبْقَ لمشروط في تأثيره0© 
بما فُرضَ لاحقاً علئ ذلك اللاحق . 

وإلئ هذا أشار بقوله: «ولا سَبْقَ لمشروط باللاحق في تأثيره» 
أي: لا سَبْقَ لمشروط - هو الصورةٌ أو النفسٌ ‏ في تأثيره”” بما قُرِضَ 
لاحقاًء أعني: المادة . 

ولا يجوز أن يكون عَرَضاَء وإلا يلزم أن يكون العَرَضٌ موجوداً 
قبل الجوهر؛ لأن المعلولٌ الأول سابق علئ غيره» ويمتنع أن يَسْيقٌ 
العَرَضُ علئ الجوهر ؛ إذ الجوهرٌ شرط في وجود العَرّض ٠‏ 

وإلئن هذا أشار بقوله: «أو وجوده» أي: لا سَبْقَ لمشروط ‏ هو 
العَرَضْحٌ - (907 /و) في وجوده بما قُرِض لاحقاًء أعني: الجوهرٌ. 

ولا يجوز (177/ب) أن يكون المعلولٌ الأول المادءً ؛ لأن المادة 
لو كانت هي المعلولٌ الأولّء لكان لها صلاحيةٌ التأثير؛ لأن المعلول 


(؟) (ب) (مه): تأثيرها. 
(*) (ب): تأثيرها. 


الأول مُوْثَّر فيما بعدهء لكنَّ المادةً انتفت”2'9 عنها صلاحيةٌ التأثير ؛ لأن 
المادٌ هى القابلة"2 فقطء وما هو قابلٌ فقط لا يَضْنّحُ للتأثير؛ لأن نسبة 
القبول الإمكانٌ الخاصٌء ونسة الفعل الوجوبُء ويمتنع أن يكون 
الشية الواحد بالقياس إلئ واحد آخرء له نسبة الوجوب ونسبة 
الإمكان . 

وإلئ هذا أشار بقوله: «ولا لما انتفت صلاحيةٌ التأثير عنه» أي: 
لا سَيْقَ لما انتفت صلاحيةٌ التأثير عنه؛ لأن ما انتفت عنه صلاحية 
التأثيرء لو كان سابقاً يلزم أن يكون مُؤتُّراً بالنسبة (05م/ه) إلئ ما 
بعده» ويمتنمٌ” أن يكون ما انتفت عنه صلاحيةٌ التأثير فاعلة. 

وأيضاً: لو كان" الهَيُول هي المعلولَ الأولء لكانت مُتقدّمة 
بالوجود علئ الصورةء وهو محال» فتعيّنَ أن يكون المعلولٌ الأول هو 
العقلّ؛ لأن المعلولٌ الأول لابد وأن يكون ممكبناً. 

والممكنٌ: إما عرض أو جوهرء والجواهرٌ منحصرة في الخمسةء 
وقد بُيّنَ امتناع أن يكون المعلولٌ الأولٌ0» عَرَضاً وا من 
الجواهر الأريعة التي هي غيرٌ العقل » فتعيّنَ أن يكون المعلولُ الأول هو 


العقلّ . 


)١(‏ (ب): انتفئ- 
(؟) (ب): هو القابل. 
() (ه): فيمتنم. 
(4) (ه): كانت. 
(6) ماقطة من (ز). 
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هذا تقرير الدليل. 
ِ 

وأما بيان ضعفه: فلأن الله تعالئ ‏ كما سَتغْلمُ - مختار» والمختارٌ 
يجوز أن تتعدّد آثاره وأفعاله. 

هذا بعد تسليم الأصول التي بنوا عليها هذا الدليك0©. 

(ولقائلٍ أن يقول: على تقدير كونه مُوجياً» لال أنه واحد من 
جميع الجهات » فإن الوجودً المطلق مقول بالتشكيك» وحينئذ يكون 
الواجبٌ فيه حقيقةٌ الوجود المطلق العارض لهء ويجوز أن يَصُدُِّرَ عنه 
اثنان» والوجودٌ المطلق ‏ وإن كان عُروضه عقليًا - يجوز أن يكون حيثية 
الصدور ‏ كما زعمتم ‏ في المعلول الأول)2 . 
#* قال: 

5 زرمة. دراك إادعسه #4 اعم سمج ووع هج ]ردك 1ك 

1 وقولهم: «استدارة الحَركة 0 الوِرَادَة المستلزمة للتشيه 00 

ِالكَامِلٍ ؛ إذْ طلبٌ الحَاصِل - فِغلاً وقوة ‏ يُوجِبٌ الانقطاع, وغَيْرٌ [ ©»:- 
3 2 ا 2 2 
المُمكن مُحَالٌ» ؛ لِتَوقَفِهِ عَلى دَوَام ما أَوْجَبِنَا الْقِطّاعَهُ؛ وعلى حَضر 
آَقْمَام الطلبء مَعَّ المُتَارَعَةٍ ني امْتَِاع طَلَبٍ المُحَالٍ. 


© أقول: 
هذا دليلٌ آخر علئ إثبات العقول» مع ما يَرِدٌ عليه. 

)١(‏ الأصول هي: أن الفاعل المُوجَب إذا كان واحداً حقيقيًا لا يَصْدّر عنه إلا واحدء وأن 
الجسم مركب من الهَيولى والصورةء وأن القابل يمتنع أن يكون فاعلاً» وأن الصورة 
في تشخصها محتاجة إلئ الصورة»؛ وأن جميع أفعال النفس موقوف علئ الآلة 
الجسمانية . انظر: حاشية الجرجاني ل: ٠١154‏ 

(؟) ما بين القوسين زيادة من (ز)- 
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ولَعًا كان هذا الدليلٌ مُتوّن)9" علئ مقدّمات لم تُبَيّنْ في المتن» 
احتجنا إلئ أن يُورَدَ علئ وجه يشتمل علئ جميع مقدماته بالفعل, 
بحيث” لم يَبْقّ اشتباه. 

تقريرٌ الدليل: أن الأجراعَ السماوية ليس يعض أجزائها التي 
تَفْرَضُ أولئ بمأا هو عليه من الوّضْع والمحاذاة من يعض »2 بحسب 
طبائعها ؛ لأن الطبائعَ التي للأجزاء المفروضة مُتَّحِدةٌء فلا تقتضي أموراً 
مختلفة» فلا يكون شي: من الوَضْع والمّحاذاة لشيء”" من طبائع 
الأجزاء المفروضة واجيا2؟. 

فالتُقلَةٌ عنها جائزة» وتلك التْقْلَهُ لا تُمصَوّرُ إلا بالْمَيْلٍ ؛ لأن الحركة 
بدون المَئْل محال ؛ لما سَتَعْرِفُ » فيجوز أن يكون في علباعها مَيِلّ . 

ولمّا لم يكن عليها سوئ الحركة المُستديرة » لم يكن في طباعها إلا( 

م ٍ_ .ِ 
المَئِل المستديرء فَوَجَبَ أن يكون في الأجرام السماوية مَبْدأ ميل 
مستدير”"؟» ووجودٌ مبدأ (1/4) الميل المستدير في الجسه”؟ البسيطء 
و0 علئ أنه يمتنع أن يَضْدِّرَ عنه عائقٌٌ عن ذلك الميل ب- الطيع . 

(1) (ز): موقوفاً. 

(؟) كذا في (أ) (ز)ء وفي الباقي: حيث. 

(*) (ه): في شيء. 

(4) (1) (ه) (و): واجبة. 

(ه) (ب) (و): سوى. 

(<) في (ز) زيادة: لأن إمكان الميل يدل علئ إمكان المبدأء والبد 

التي لا يجوز أن تكون بالقوة في الفلك الذي هو حاصل بالفعل . 
(0» () (ز): الجرم. 
() <ه) (ز): دال. 


أهو الصورة النوعية 
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والعائقٌ الخارجيٌ أيضاً ممتنع ؛ إذ لا عائقٌ عن الحركة المستديرة 
من خارجء إلا ذو ميل مستقيمء أو مُركّبٌ يمتنع وجودٌه عند الأجرام 
التماوثة: 

ووجودٌ مَبْدَؤْ المَيْل وعدمٌ العائق يدان علئ وجوه المَيْل بالفعل» 
ففيها ميل مستدير بالفعل بحسب الطبع» فهي مُتحرّكةٌ بالاستدارة. 

والحركةٌ المستديرة للأجرام السماوية إراديةٌ؛ لأن الحركات: إما 
شري أو طبيعيةٌء أو إراديةٌ؛ وذلك لأن مبدأها: إما خارج عن 
المُتحرّك » فتكون قَشرية؛ أوغيرٌُ خارجء وحينئذ: إما أن تكون يدون 
شعورء فتكون طبيعية ؛ أو مع شعورء فتكون إرادية . 

ولا يجوز أن تكون حركةٌ الاستدارة للأجرام الماوية كَسْريّة ؛ 
لأن مبدأها طِباعِرٌ”" ؛ لما عَرَفْتَ . 

ولا يجوز أن تكونّ طبيعية؛ لأن كلّ ما يُوجّه إليه بالحركة 


0- 


المستديرةء يكون ترْلكُ التوجُّه إليه هو التوجّة إليه» فلو كاتت طبيعية 
يلزم أن تكون بحركة (١١٠/ز)‏ واحدةء تميل بالطبع عما تميل إليه 
بالطبع » ويكون طالباً بحركته وَضْعاً ما بالطبع في موضعه» وهو تارك له 
هارب منه بالطبع » ومن المُحال أن يكون المطلوبٌ بالطيع متروكاً 
بالطبع”"» أو المترولكٌ منه بالطبع مطلوباً بالطبع - 

لا يُقَالُ: لِمَ لا يجوز أن يكون المطلوبٌ بالطبع نفس الحركةء 
فتكون نفسٌُ الحركة دائماً مطلويةً بالطبع » غير هارب منها؟. 
(1) (ه): طبيعئ. 
(؟) ساقطة من (ه) (و) (01. 
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لأنا نقول: الحركةٌ ليست من الكمالات الذاتية» بل أبداً تُطْلَبُ 
لغيرهاء فإن المححّكَ الذي هو قار الذاتء لا يقتضي لذاته ما لا قرار 
له فى ذاته ؛ لأن مُقتضّئ الشيء لذاته يدوم بدوامهء وما لا قرارٌ له في 
ذاته0» » لا يمكن أن يدوم بدوام شيء له قرار٠‏ 

فالمتحرّكُ القارٌ إنما يقتضي الحركة لا لذاتهاء بل لشيء0" آخر 
يَتحَصَّلٌ بهاء ويكون ما يَقعضيه لذاته ذلك المُتحرّلكُ هو ذلك الشيء لا 
الحركةً » فالحركةٌ ليست من الكمالات المطلوبة لذاتها. 

وأيضاً: فإن الحركة لذاتها تقتضِي التأدّيَ إلئ الغيرء فيكون 
المطلوبٌ بها(" ذلك الغيرّء فَتعيّنَ أن تكون إرادية. 

فثبت: أن استدارة حركة (94/ب) الأجرام السماوية تُوحِبُ 
(54/و) إرادةً المعحرّك» وإرادةٌ المتحرك تسعلزم التشيّة بالكامل» أي: 
التشبّة بالذات التي كمالاتّها حاصلةٌ بالفعل ؛ وذلك لأن الإرادة تقتضيى 
أن يكون للمريد المتحرّك غَرَضح من التحرٌّك . 

وذلك العَرّض: إما حسي أوعقلي؛ وذلك لأن ذلك العد: إما 
أن يكون تصوّره مانعاً من وقوع الشركة (8/ه) أو لا. وال 
الحسي » والثاني هو العقلي. 

فإن كان حِسّيًا تكونٌ الحركة صادرة عن تصور حسي ء والصادر 

عن التصوّر الحمي يكون الداعي إليه: إما جَذْْبَ لايم 


(؟6) (ب) (ه): بشيء. 
(0) (ب): لهاء 


ول هو 


أو دَقْمَ مُنافرء 
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فالذي لجَذّبٍ”" المُلائِم هو الداعي الشَّهُواني » والذي لِدفْء0 المُنافِر 

هو الداعى العَضَبى ‏ 
والأغراضٌ الحسية لا تخرج عن هذين0©» ولا يجوز أن تكون 

لدع شَهْوَاني أو غَضَبِي ؛ لأن الشهوة والغضب مُخْتصّان بالعجسم الذي 

تفل ويتهيد من حال”*" مُلائِمة إلئن حال غير ملائمة » ويالعكس . 
والأجرامٌ السماوية ل" كَتْكَرِقٌ » ولد ككَكَوَّن» ولا تفسيد تَفْغد0» ولا 

تَنْمُو ولا تَذْبُلٌ ‏ ولا َكَل ولا تتكائف» ولا تستحيلٌ ؛ لما عَرَفْتَ . 
فلا > ير الأجرام السماوية من حال مُلائمة إلئن حال تخالفها0؟, 

فلا تكون لها خنهوة ولا غعضبٌء» فلا تكون حركاتها لداع شهواني أو 
فلا يكون عَرَضُه(" أمراً حسيّاء فتعيّن أن يكون غرضها أمراً 

عقليّاء وذلك الأمر العقلي: إما أن© يمكنَ حصولّه بالحركة أو يمتنعَ» 

والثاني باطل ؛ لأن الإرادةً المنبعثة عن تصوٌّرٍ عقلي لذاتٍ عاقلة مُجرّدة 
عن الغواشى ي المادية » يستحيل أن تكون تَحْرٌ شيء محال . 

)١(‏ (ه) (ز): يجذب. 

(؟) (ه): يدفع. 

(*») (ز): زيادة: الأمرين. 

(4) (ه): حالة. 

(0) (و): تفن. 

(<) () (ه): بخلافها 

(0) ساقطة من (ز6. 

() (ب) (و) زيادة: يكون. 
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وإنما قلنا: : التصرُرُ العقلي لذاتٍ عاقلة مُجرّدة عن الغواشي 0000 
لما سَتَعْرفُ أن التصوّر العقلي لا يمكن لغيرهاء» فلابد وأن 00 مر 
يمكن حصوله بالحركة» وذلك العَرَضُ ره" الممكن الحصول: إما أن يكون 

لك مظنوناً 5 0 1 والأول باطل ؛ لأن الحركات واي الدوام, 
00 علئن أمر واجب الدوام» والمظة كُُ لا يجب دوامّه,» فتعيّن أن 
يكون حصوله مُحَمقا . 

وحينئف”): إما أن يكون عائداً إلئ التّافل ‏ أي: العالم العُنصَري ‏ أو 
إلئ أنفسها”*»: أو إلئ أمر أعلئ منها. والأولُ والثالتُ محالان» وإلا يلزم 
استكمالٌ الكامل بالناقص » فتعيّنَ أن يكون العَرَضْئُ عاتداً إلئ أنفسهاء 
وحينثنٍ يكون ذلك الغرضث: إبا قا اد سقة م وخلين التعذيرتن ما أن بال 
أو لا يُالء فإن لم يُتل» فإما أن يُتَالَ ما يُعْبِهُه20 أو لاء فإن كان الأول 
والثالتُ وَجَتَ”'' انقطاع الحركة؛ وذلك 85 إذا حَصَلَ لم يبق طليه» 
تحب انقطاعٌهاء وإذا لم يتل ولا ما يَعْيههُ لبقي بالقوة أبداً. 

قيجب أن تنقطع الحركةٌ ؛ لأنه حينئذ لا يكون مُحَقَّقَ الحصول» 
وقد عَرَفْتَ أن دوام الحركات لا 600 علئ ما لة يتحقَوٌ دوائه 
12 (ز): امراً. 
(؟) (و): الغير. 
(©) (ز): فيبسئ. 

(4) (ه): فحينتذ. 

(0) (و): نفهاء 

(ب): شيه 

(0) (ب): يوجبء (ز) (ه): لوجبء (1): فوجب . 
(8) (ه): يحئ 
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فتعِّنَ أن يكون العَرَضٌ هو أن يُنالَ شِبَهٌ ذات أوصفةء وتَيِلٌ الشَّبْه: إما 
دَفْحَةَ أو علئ سبيل التعَاكُتٍ ”'؟ والأول باطل» وإلا لوجب انقطاعها؛ 
فتعيّن الثاني . 

ولا يجوز أن يكون ذلك المُتَسَيّه"© به واجباء وإلا لكان التقَيّة 
به في جميع السماويات واحداء وليس كذلك. 

ولا يجوز أن يكون عَتصّريًا أو عَرَضاً لهء وإلا يلزم أن يكون 
الكاملٌ مُسْتكمّلاً بالناقص»ء ولا أن يكون جِرْماً سماوياً أو تَفْساً سماوية» 
وإلا لكانت حركةٌ المُكَبّه والمُسَيّه به مُتَفِقَةَ في النهُج والسرعة والبطءء 
وليس كذلك. 

وإذا تَبَتَ أنه لا يكون جزماً سماوياء ولا تفساً سماويةء يَظهّر أنه 
ليس بِعَرَض فيهماء فتعيّن أن يكون المُحَعَبَهُ به(" هو العقلّ . 

ولا يجورٌ أن يكون عَقَلاَ واحدآء وإلا لاتفقت الحركات في 
منهاجها وكيفيتهاء وليس كذلك» فتعيّنَ أن يكون المُتََيَهُ به'© عقولاً 
متكئرة”* . هذا تقرير الدّليل. 

وأما تقريدٌ ضعفه”'2: فلأنه موقوقٌ علئ دوام الحركةء وقد عَرَفْتَ 
أن الحركة لها بداية» فلا تكونٌ دائمة. 
(؟) (0 (ه) (ز): المشبه. 
(0) (ب): المشبهء (ز): المشبه يه. 
(4) (ز): المشبه به- 


(5) (ه): كثيرة. 
() (ه): جوابه. 
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حليل آشر ملن 
إثباث العقول 
مع رن 


وإليه أشار بقوله: التوقفه علئ دوام ما أوجبنا انقطاعه» أي: هذا 
الدلِلٌُ متوقف("2 علئ دوام الحركة التي أُوْجَبِنَا انقطاعهاء حيث بَيّنا 
أنها حادثة . 

وأيضاً: (١١٠/ز)‏ مبني علئن حَضْر الطلب في الأقسام الذي 
كرت وَالحَصرٌ فيها ممنوع . 

وأيضاً: يمكن أن يُنارّع في امتناع طلب المُحال» فإن لقائل أن 
يقول: لِمّ لا يجوز أن تتحرك الأجرامٌ السماوية لغرض ممتنع الحصول؟ 

وما ذكرتّم في بيان امتناع طلب المحال ضعيف. 

هذا بعد تسليم المقدمات التي بنوا عليها هذا الدليل: من امتناع 
حركاتها علئ الاستقامة» ووجوب الميل المستدير في طياعهاء ومن 
كون الحركة غير مطلوبة بالذات»: وكلٌ واحدة من مقدمات الدليل 
يمكن أن يُنارّع فيها. 
* قال: 

وَقَوْلِهمْ: :تملا علد بَيْنَ بَيْنَ المُتصَايِمَيْنِ , ٠‏ مالا لأََكَنَ العة أو 
مُلْلَ الأفوئ بِالْأَضْمَفي» ؛ لِمَنع'” الايتاع الذَاتِي : 
© أقول: 

هذا إشارةٌ إلى دليل آخر على إثبات (44/إي) العقول» مع 
الجواب عنه. 


() (و): يتوقف. 
(؟) في غير (1) (ه): بمتع - 


1148 


تقريرٌ الدليل: أنه لا عِليَّة بين المُتضايفين » أي: الحاوي والمَموي» 
أي: لا يكون الحاوي علةً للمَحوي ولا الشخوي و عله لجار : 1 

أما أن الحاوي لا يكون علة للمَحُوي: فلأنه لو كان الحاوي علد 
للمَحُويء يلزم أن يكون الممتنمٌ (44/و) بالذات(2 ممكناً بالذات» 
والتالي ظاهر الفساد. 

بان الملازمة: أن الحاوي لو كان عله للمَُوي» لكان تُتقدّماً 
بالوجود والوجوب علئ وجود المَحُوي ووجوبه؛ لأن العلة متقدمة 
بالوجود والوجوب علئ وجود (485/ه) المعلول ووجويه. 

فإذا اغْتجَرنا تشخّصٌ الحاوي العلةٌء كان معه للمَحوي المعلول 
إمكانُ وجود؛ لأن تشخّصٌ العلة متقدمٌ في الوجود والوجوب علئ 
تشخّص المعلول» وأما الوجود والوجوب قَبِمْدَ وجود الحاوي ووجوبهء 
فلا يخلو: إما أن يكون عدمٌ الخلاء واجباً مع وجوب الحاوي» أو غيرٌ 
واجب مع وجوبه. 

فإن كان واجباً مع وجويهء كان المّلاء المَحُوي واجباً مع وجوب 
الحاوي ؛ لأن عدم الخلاء داخلّ الحاوي أمدٌ يُقارنُ اعتبارٌه اعتبارٌ وجود 
المَحُويء بحيث لا يمكن انفكاكه عنه» لكن قد بَيّنَا أن المّلاء المَّخوي 
لا يكون واجباآً مع وجوب الحاويء فيلزم أن يكون عدم الخلاء داخل 
الحاوي أيضاً غير واجب مع وجوب الحاوي» فيكون ممكناً مع وجوب 
الحاوي » وقد بَيِّنَا أن الخلاء ممتنع لذاته» فثبت أن الحاوي ليس بعلة 
للمَحخوي . 
)6 ماقطة من (ز). 


>55 


وأما أن المَحُوي ليس بعلة للحاوي: : فلأنه لو كان المَحُوي عله 
للحاوي» يلزم أن يكون الأقوى والأعظم معلل بالأضعف والأصغرء 
فإن الحاوي أقوئ وأعظم من المّخوي» والوَهْمٌ لا يذهب إلئ تعليل 
الأقوئ باللأضعف. 

ولا يمكن أن يكونّ الجسمٌ مطلقاً علد لجسم آخر” ؟؛ وذلك لأن 
الجسم يَفْعَلَ بصورته ؛ لأنه إنما يكون فاعلاً من حيث هو موجود 
بالفعل » » فإن ما لا يكون موجوداً بالفعل لا يمكن أن يكون فاعلاً» ولا 
يكون موجوداً بالفعل إلا بصورته؛ لأن المادة إنما يكون الجسم 
موجوداً بها بالقوة. 

والفعلُ الصادر عن صورة الجسمء إنما يَضْدُرٌ عنها بمُشارّكة 
الوَضْع ؛ لأن الصورة إنما تقوم'” بمادتهاء فكذلك ما يَضُدُرٌ عتها يعد 
بعد الجفد ع وام وي الوَضع . 

ولذلك فإن النار لا كته تَسَخْنٌ أي شيء اتفق » بل ما كان مُلاقياً 
لجزمها(”» أو كان له وَضْعٌّ خاص بالنسبة إليها», وكذلك”*©2 الشمس 
لا تضيء كلّ شيء» بل ما كان مُلاقياً لجزمها0© . 


)١(‏ زاد في مطالع الأنظار: «وذلك لآن الجسم إنما يؤثر في قابل له وضع بالنسبة إليه» 
صص 1707 . 

(ز): يتقوم. 
(*) (ه): بجرمها. 
(4) (ه): إليه. 
(ه) (ه): روكذا. 
(<) عبارة (ز): بل ما كان له وضع خاص بالنسبة [ 


0 فى جرمها. وعبارة 


(ه): يل ما كان له 


ا 


فإذت: الجسم إنما يَفْعَلُ بصورته بِمُشَارّكة”" الوّضْعء والفاعلٌ 
بمُشارّكة الوّضْع لايمكن أن يكون فاعلا لِمَا لا وَضْمَ لىء وإلا (61/50 
لكان فاعلاً من غير مُشارّكة الوَضْعْء فالجسمٌ إنما يكون فاعلة لِمَا له 
وَضْمٌّ بالقياس إليه. 

وما يكون علةً لجسم لابد وأن يكون أولاً علد لجُزأيه» أعني: 
المادةً والصورةً » فلو كان الجسم علةٌ للجسمء يلزم أن يكون أولاً علة 
لجَزْأيه لكن لا وَضع لجزأي الجسمء بالنسبة إلئ جسم آخرء حتئ 
يُوجِدّهما أولاً؛ لأن قبل الإيجاد لا يكون لجُرْأيه وجودء فضلاً عن أن 
يكون لهما وَضْع . 

فإذن: الجسم لا يكون علةً لجسم آخرء وبهذا يُعْرَفُ أن الصورة 
والنفس والأعراض القائمة بها لا تكون علةً لجسه”" » وكذلك الهَيُولى 
لا تكون علةً له» وكذلك الواجبٌ لذاته» فتعيّن أن يكون علةٌ الجسم هو 
العقلّ . 

هذا تقريرٌ الدليل. 

وأما تقريرٌ الجواب: فبآن يقال: لا تُسَنَّحّ أن الخلاء ممتنع لذاته؛ 
لأنه لو كان الخلاءٌ ممتنعاً لذاته» لكان عدمٌّه واجباً لذاته0©» لكن لا 
يكون عدمّه واجباً لذاته ؛ لأن كونَ عدمه واجباً لذاته يُنافي كونَ ما معه 


ع2 433 
- أعني: وجوة المَحُوي ‏ واجباً بغيره”* . 





)١(‏ (ب): بصورة. 
(؟) (ز) زيادة: آخر. 
(*) ساقطة من (ب)- 
(4) (و) (ز): لغيره. 
الا 


ولقائل أن يقول: إن أردتم بقولكم: «إن كون عدم الخلاء واجياً 
لذاته ينافي كونَ ما معه ‏ أعني: المحوي اا 0ه أنه ينافي 
كوته واجباً بغيره الذي هو الحاويء فَحُسَلّمٌ» لكن لا يلزم من هذا انتفاءٌ 
الأول من المتنافيين ؛ لجواز أن يكون (صدقٌ التنافي)0” بانتفاء الثاني 
من المتنافيين» وهو أن يكون المَّمْوي واجباً بغيره الذي هو الحاوي, 
وانتفاءً هذا لا يُوحِبٌ أن لا يكون المحوي واجباً بغيره؛ لجواز أن 
يكون انتفاءٌ هذا بانتقاء وجوبه بالحاوي» لا بانتفاء وجوبه بالغيرء فإن 
نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم . 

وإن أردتم بقولكم: «إن كون عدم الخلاء واجباً لذاته ينافي كون 
ما معه ‏ أعني: المحويَ ‏ (١١٠/ز)‏ واجباً بغيره”"» أنه ينافي كوته 
واجباً بغيره مطلقاًء فلا تُسَلّعُ المنافاة بينهماء فإن وجوب المَسُوي بغير 
الحاوي لا يستلزم إمكانٌ الخلاءء إذا لم يكن الحاوي علةً للمَحُوي» 
فإن الخلاء لا يَنْمَرِضْ”'2 بارتفاع المَخوي مطلقآء بل إنما يَنْمَرِضُ 
بارتفاع المَسُوي من حيث هو مَخوييٌ ملاء”” » بأن يُفْرَض محيط لا 
حشو له (١١٠/ب)»‏ لتتفرض الأبعاد التي هي الخلاءء فإن العدم 
المَحْض ليس بخلاء ٠.‏ 
)١(‏ (ز): لغيره»ء وكذا فيما يأتي - 
زهفق ما بين القوسين في (ه): انتفاؤه ٠‏ 
(0) (ه) زيادة: مطلقاً. 


(4) (ه): يفرض . وكذا فيما يأتي. 
(0) (ز): مثلاء وهي زيادة في هامش (ه). 





لع 


وإذا لم يكن إمكانُ الخلاء لازماً لوجوب المَحُوي بالغير”, لم 
يكن امتناعه بالذات مُنافياً لوجوبه بالغير. ١‏ 
وقولنا: «الخلاء ممتنع لذاته» ليس معناه: أن للخلاء ذاتاً تقتضى 


امتناعه » بل معناه: أن (6م/ه) تصوّرّه إنما يحض : كنا ولا م 


الخلاءٌ إلا بأن يُمْرَضَ محيط لا حَسَرٌ له. لتنفرض”" الأبعاد» ويتصوّرٌ 
منه المخلاء. 


“د قال: 
أت اله : وم عَمَالٌ 17 . 1" كرس 1 ا 2 
واما التفس: فهوّ كمال أول لجسم طبيعِي آي » ذي حَيَاةٍ (ماعث ا 
22 ِِ َك 2 
بالقوّة. (١٠٠/و)‏ وحِيَ مُقَابرَةٌ لِمَا حِيَ كَرْطٌ فيه؛ لاسْتِحَالَةٍ الدَّوْرِ 
وللمُمَائَمَةٍ نِي الافْتضاءء ولبُطَلانٍ أَحَدِهِمَا مَعَ ُبُوتِ الآخَر. ولِما© 
د ِ: 6 - -< 7 ع 
تَقَعُ المَفلةٌ عَنْهُ وَالمُفَارَكَةٌ بوء وَالتَبَدّلُ فيه. 


ا 


© أقول: 
لما كَرَعَ 00 مباحث العقل » شٍََََ في مباحث النفس » وهي : 
أحدٌ الأنواع الخمسة التي”*2 للجوهرء وبها يدم بحثٌ الجواهر. 





)١(‏ (ه) زيادة: أي: مطلقاً. 
(؟) (ب) (ه): تفرض ٠‏ 
(5) فى متن التجريد بتحقيق: الدكتور حمن الشافعي: #وهي مغايرة لما تقم الغفلة 
نهب عن 88+ 
(4) () (ب): عن. 
(65) ساقطة من (ب) (و). 
فنا 


ل أ 0 8 : 
فعرّفها أولاً بأنها: كمال أوّل لجسم طبيعي» أليّ» ذي حياة 
بالقوة9 , 
عق و ِ 
والكمال: هو ما يج النومٌ بهء وهو: أولٌ وثانِ» فالكمال الأول: 
4 ع 20 5 
هو الذي يصير النوع به بالفعل» كالصورة النوعية”'' الحاصلة 
لديو حت 2 بها نوعا بالفعل» وهو اليفف؛ والكمال 
الثاني: ما يَنْبَعٌّ النوع من عوارضه كالقطع للسيف» والرؤية والإحساس 
والحركة للإنسان» فإن هذه كمالاتٌ للنوع» لكن ليست أولية» فإنه 
ليس يحتاج في أن يصير نوعاً بالفعل إلى حصول هذه الأشياء له 
بالفعل0" . 
إذا عَرَفْتَ هذا فتقول: النفسٌ كمالٌ أولٌء واحترزنا به عن 
الكمالات الثانية» والكمالٌ لابد وأن يكون بالنسبة إلى شيء» فالنفس 
هي كمال لجسمء والجسم المأخوذ في تعريفها هو يال نئ الجنْسي لا 
المادي ؛ لأن الكمال إنما يكون كمالاً بالنسبة إلئ ما يكون ناقصاً وَبتِمُ 
بهء والطبيعةٌ الجنسية هي التي تكون ناقصةً محتاجة إلى مُتَمّم يُحَصَّدٌ : 
وكيم به. 
(1) هذا التعريف هو ما ذكره فلاسفة الإسلام في تعريف النفسء وهوعين تفريك نار 
للنفس » انظر: في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإملام للدكو 
ص 7٠١‏ مكبة الأنجلو المصرية. 
(؟) (ب): الفملية. 
(6) (ب): في الحديد. 
(4) (ه): صارت وّ(بها» ماقطة- 
١م(‏ ما ذكره الشارح في تقيم الكمال, مأخوذ من فن النفس من الشفاء 


ر محمود قاسم 


لابن سينا ص ٠١‏ 
74" 


وقوله: «طبيعئ» احترازٌ عن الكمال الأول للجسم الصناعي» 
كالسرير » فإنه لا يكون تَفْساً. 

وقوله: «آلي»20© أي: تضدّرٌ عنه كمالاه العانية بالاات يستعين 
بها احترارٌ عن صور البسائط والمعدنيات» فإنها وإن كانت كمالات 
أولئ 29 الأجسام طبيعية » لكن لست بالية . 

وقوه : «ذي 220 حياة بالقوة» أي: يُمْكِنٌ أن يَضصْدَّرَ عنه ما يَصْدّر 
من أفاعيل الحياة» التي هي: التغذي». والتموء والتوليد 2 والإدراك» 
والحركة الإرادية» والنطق. 

واعلم: أن هذا التعريفٌ يتناول التفوسّ الأرضية ‏ أعني: | 
والحيوانية والإنسانية ‏ والنفوس التَلَكِيّة » على رأي مَنْ يرئ أن الفلك 
يَفْعَلُ بآلات» وهو عَنْ قال: إن كل فلك يشتمل2*0 علئ عدة كرات» 
ككِمّ فعله بمجموع تلك الكرات » وهي كالآلات لنفس ذلك الفلك » وإن 
لم يكن لكل كرةٍ منها نفنٌ مفردة. بل النفس لا تكون إلا للفلك 
المُشْتمز علئ تلك الكرات. 
و سلف ا 


لجسمء أي: جسم مشتمل علئ الآلة. ويجوز رفعه علئ أن يكون صفة لكمال» أي: 
كمال أول ذو آلةء والمآل فيهما واحد». ل: 1/ا31. 


)٠0(‏ (ه): أول. 

(*) قال النبزجاني. في الحاضية ٠‏ : «وقوله: «ذي حياة» مجرور علئ أنه صفة ثالعة لجسمء» 
وإذا رقع «الي» بن ينبغي أن يرفع هذا أيضاآء فيقال: : ذو حياة» ل: الا1. 

(*) «<ه) (ز): والعولد . 

(5) (ز): مشعمل. 


1 


وعلئ رأي مَنْ يرئ أن كلّ كر" لها نفس مفردة» لا يكون هذا 
التعريف شاملا للنفوس الفلكية » وإطلاق التفس علئ الأرضية والفلكية 
باشتراك اللفظ . 

ولَمًّا عَدَفَ النفسّء أراد أن بَُيِّنَ أن النفس الإنسانية مغايرة 
للهزاج والبدن وأجزائه”” » فاتبت أولاً مغايرتها للمزاج بعلاثة”" أوجه: 

تقريرٌ الأول: أن النفس الناطقة شرط في حصول المزاج؛ لأن 
المزاج واقع بين أضداد مُتنازعة إلئ الانفكاك, إنما يُجْيرُها(؟؟ علئ 
الاجتماع والتأليف النفسٌ » فيكون حصولٌ المزاج موقوفاً علئ الالتثام 
والتأليف» الموقوف علئ النفسء فيكون حصول المزاج موقوفاً على 
حصول النفس. 

فلو لم تكن النفسٌُ مغايرة للمزاج لزم الدورٌ؛ لأنه*2 حينئذ يلزم 
توقف النفس علئن حصول”" الالتثام بين الأضداد المُسازعة إلئن 
الانفكاك ‏ المُتوقفٍ علئ النفس» لكنّ الدور مستحيل”" » فتكون النفسٌ 
مغايرة للمزاج . 
(1) (ه): لكل كرات. 


(؟) انظر في ذلك: المباحث المشرقية 2775/19 شرح الإشارات للطوسي 2560/9 
الجديد في الحكمة ص .4١٠4‏ كشف المراد ص 11١‏ شرح التجريد للقرشجي 
+/44. 

() كذا في (ه) وفي الباقي: بأربعةء» ولعله يقصد بالرابع الدليل العام الذي ميذكره بعد 
قليل ؛ الذي يدل علئ مغايرة النفس للمزاج والبدن وأعضائه وأجزائه والجمة. 

(4) عبارة ابن سينا في الإشارات: #إنما يجرها» شرح الإشارات للطوسي ا 

(0) «(و): ولأته. 

() ساتقطة من (ز). 

)١( )070(‏ (ب) (ز): يتحيل. 


كلا 


وإلئ هذا أشار بقوله: لاوهي مغايرة لما هي شرط فيه لاستحالة 
الدور». 

قيل©: إن المُركّبات تتعد”" لقبول كمالاتها الأولئن9؟ من 
مبدئهاء بحتب أمزجتها المختلفةء فيلزم أن تكون الأمزجةٌ شرطاً في 
حصول كمالاتها الأولئ”'» فلو كانت النفس - التي هي الكمال الأول - 
شرطاً في حصول”*' المزاج يلزم الدور. 

أجيب: بأن علةً الالتئام بين أجزاء المَنِحَ هو نفس الأبوين» وعلة 
الالتئام بين الأشياء'؟ المضافة إليها إلئ أن يحم البدن وإلئن0" آخر 
العمر هو نفسٌ المولود. 

فالمزاجٌ الذي هو شرط في صدور الكمال الأول من المبدأ: هو 
المزاجٌ الواقع بين أجزاء المنيء التي يكون نفسٌ الأبوين جايِتّهاء 
والمزاجٌ الذي تكون النفس شرطاً في حصوله: هو المزاجٌ الواقع في 
المراتب الواقعة بعد مرتبة المني» بسبب انضمام أجزاء آخر إليهاء فلا 
يلزم (7١٠/ز)‏ الدور. 

تقريرٌ الوجه الثاني: أن النفس مغايرة للمزاج (١١٠/ب)؛‏ لأتهما 





)١(‏ انظر هذا الاعتراضي واللجواب عنه في شرح الإشارات للطوسي 7074/7؛ وقد وصف 
الطرسي هذا الاعتراض يأنه مؤال مشهور. 

(؟) (ه) (ز): متمدة. 

0) (م): الأول. 

()) (ه) (ز): الأول. 

(0») (ز): لحصول. و «في» ساقطة . 

() (1) (و): الأجزاء. 

020 «(و): أو إلئ. 


ل 


ع 


يتمائتعان فى الاقتضاءء فإن0'" كثيراً ما تريد النفسش الحركة إلئ جهة, 
والمزاجٌ يُماتِعُهاء بأن يَقضِي السكونَء كالماشي علئ الأرضء أو 
يقتضي الحركة إلئن جهة أخرئ» كالصاعد إلئ موضع عال» والتماتع 
فى الاقتضاء يدل علئ مغايرة المُقّتَضِيَيْنَء فتكون النفسش مغايرة 
(م/م) للمزاج . 

تقريرٌ الوجه الثالث: أن المزاج مغاير للنفس؛ لأن النفس باقية 
عند بطلان المزاج ؛ لأنه إذا وَرَدَ كيفية مضادة للكيفية المزاجيةء تَبِطلٌ 
الكيفية المزاجية» وتكونٌ النفسٌ مُذْرِكةٌ لهاء فتكونٌ ياقية عند ورود 
تلك الكيفية » فالذي يَتِطُلُ مغايدٌ لما لا يَبِطلٌ. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المُدْرِكُ الباقي هو المزاج المُحَجدَّدَ 
عند لقاء2"0 الضد؟ 

أجيب: بأن المزاج0؟ المتجدد لا يكون (١١٠/و)‏ تُذْركاًء لأن 
المُّدرِكَ لابد وأن ينفعل عن المُدْرَكَء والمزاجٌ الثاني يشابه الكيفية 
المضادة”*؟ للمزاج الأول فلا ينفعل عنهء فلا يكون”" مُذركاً لها. 

7 . - -.: 

فقوله: «وللممانعة» وقوله: «ولبطلان» معطوفان علئن قوله: 
«لاستحالة الدذور». 
() (ه): فإنه. 
(؟) (ه) (ز): بقاء. 
(5) ساقطة من (ه). 


(4») (ه): المتضادة- 
(6) (ز) زيادة: له. 


"14 


ولما بيّن مغايرةً النفس للمزاج» أراد أن يُبَدّنَ مغايرتها لليدن 
وأجزائه» وأن يُبِيّنَ مغايرتها للجسمية . 

آما الأول: فلأن الإنان لا يَمْمُلُ عن ذاتهء حتئ إن النائمَ في 
تومه والسكران في سكرء لا تَعْرّبُ ذائّه عن ذاته» ويَغْفُلُ عن بدنه» 
وعن أعضائه الظاهرة والباطنة » والقوئ والحواس» فذائهُ ‏ أعني: نفّه 
الناطقة ‏ غيرٌ هذه الأشياء. 

وأما الثاني: فلأن الإنانَّ يُشَارِكُ غيرّه في الجسمية » ويخالفه في 
نفسه الناطقة, فما به المغايرةٌ مُغْايكُ7" لما به المُشاركة7" » فالنفس غير 
الجسمية. 

ولما بَيّنَ أن النفس غيرٌ الجسمية؛ء ذَكَرَ دللا يدل علئ مغايرتها 
للمزاج » ل والة9 0 

تقريده: أن هذه الأسوة تنبَدّلٌُ في الإنان دائماًء والنفس باقية 
بحالهاء فإن الإنسان يَشْعرٌ بذاته شُعورا متمرّاء و حَحَمَُ يَتَحَقَقٌ أنه هو الذي 
كان منذ سبعين سنة أو أكثرء والمُّجَدّلٌ غيرٌ ما ليس يمُتبدّل» فالنفس 
غيرٌ هذه الأشياء. 
قال: 

وَهِيَ جَوْهَرٌ مُجَرّد: لِتجَرّدِ عَارِضِهَاء وعَدَمٍ الِْسَامو ويه [اكس 

اما تَمْجِرٌ المُّقَارِناتُ عَنْهُ ولِحُصُولٍ عَارضِهَا بِالتَسْبَةٍ إلى ما 


- 
2 





)١(‏ ساقطة من (ز). 
() (ب) (ز): الاشعراك. 
(؟) ساقطة من (ب). 


ع" 


- 


يُعْقَلُ عَكَلًا مُْقَطِعاًء وَلاسْتِلْرَام اسْتِقْنَاءِ الْعَارِض اْتَغْنَاءَ الْمَعْرُوض » 
لائْيمَاء لبي » ولحُصُولٍ الضَد. 


© أقول: 


لما بين مغايرة النفس للمزاج والبدن وأجزائه والجسميةء أراد أن 
ببيّنَ تجريتهاء أي: كوتها ليس بجسم ولا جشمانية0©. 

واحتج علئ تجريدها(" بسبعة وجوه: 

تقريرٌ الأول منها: أن عَارضَ النفس الناطقة ‏ أي: الصورةً العقلية 
المُتطبعّة9 فيها ‏ مُجِرَّدةٌء أي: ليت بيجسم ولا جمانية» فيلزم أن 
تكون النفسٌ الناطقة ‏ التي هي معروضةٌ لها مُجرّدة. 

أما بان الأول: فلأن (01/]) الصورة العقلية مُنْسرَكةٌ بين كثيرين» 
وكل ما هو مُتْترّك بين كثيرين يكون مُجِرّداً. أما الصغرئ فظاهرة» وأما 
الكبرئ: فلأنه لو لم يكن مُجرَّداء لكان مخصوصاً بغواش مادية: من 
(1) هذا ما اختاره المصتفء, وهر مذهب الفلاسفة من المتقدمين والمتأخرين » ووافقهم 


علئ ذلك الغزالي والراغب الأصفهاني وجمع من الصوفية» ومعمر من المعتزلة» 
وأكثر الامامية . 
وخالف في ذلك جمهور المتكلمين؛ بناء علئ ما ذهبوا إليه من نفي السجردات » 
عقولا كانت أو نفوماً. انظر تفصيل ذلك في: المطالب العالية 72/9 الصحائف 
الإلهية ص 777 ؛ شرح المواقف للجرجاني .6٠00/5‏ 

(؟) انظر في أدلة تتجريد النفس: المطالب العالية 6/1 شرح الإشارات للطوسي 
© الجديد في الحكمة ص 4١4‏ ء؛ الصحائف الإلهية صن “ااا مطالع الأنظار 
ص ٠4٠1ء‏ شرح المقاصد “/2*08. شرح المواقفا 8/م.ه, شرح التجريد 
للقرشجي 6948/5 

(*) (ب) (ر) (ه): المنطبقة. 


"4٠ 


يفدار مُعَيّنَء وأَيْنٍ مُعيّنء ووَضم مُعَبّنَ وتيف مُعَيْنٍ0”©, وغير ذلك؛ 
فلا" يكون ملائثماً لما ليس له ذلك» فلا يكون مُْترَكاً بين كثيرين 29 
هذا لف 

وأما بِيانُ الثاني: فلأن النفسّ الناطقة ‏ التي هي معروضة 
للصورة”©2 العقلية ‏ لو لم تكن مُجِرّدةَه لكانت الصورةٌ العقلية 
الحالة فيها غيرَ مُجِجّدة ؛ لأن اختصاص المحل بالمقدار المُّعيّنَ والأين 
المُعّن والوّضْع المُعيّن» يُوجِبُ اختصاض الحالٌ فيه به. 

تقريرٌ الوجه الثاني: أن النفسّ الناطقة غيرٌ منقسمة. ولا شية من 
الماديات بغير منقسمة ؛ فالسفسُ الناطقة لا تكون مادية. 

أما الصغرئ: فلآن في المعقولات معانِ”*2 غيرٌ منقمةء لا 
عَحَالة» وإلا لكان كل معقول من مُقَوّماتٍ7© غير متناهية بالفعل؛ 
ضرورةً حصول المُقرّمات عند حصول ما يََقَوّمٌ”" بها بالفعل. وهو 
محال ٠.‏ 

ومع لزوم المحال فالمطلوب حاصل؛ لأن كّ كثرة سواءٌ كانت 
متناهية أو غير متناهية» لابد فيها من واحد بالفعل؛ لأن الكثرة لابد 





)١(‏ جملة: «وكيف معين» ساقطة من (و). 
(0) (ب) (و): ولا. 

(؟) جملة: «بين كثيرين» ساقطة من (ب6. 
(4) (و): للصور. 

(0) (ه): معاتي. 

(7) أي: لكان كل معقول مثتملاً علئ مقوعات. . 
20« (ه): يقوم. 


1م 


فيها من الآحادء فإذن لابد في المعقولات من واحد بالفعل ٠‏ فإذا عَقَلَ 
الواحدٌ من حيث هو واحدء فإنما يُعْقَلُ من حيث هو(" لا ينقسمء 
فَمَحَلها") الذي هوعاقل له أعني: التفس الناطقة ‏ لا ينقسم » وإلا يلزم 
انقسام المعقول الغير المنقسم؛ٍ لأن اتقسامّ المحل يُوحِبٌ انقسامَ 
الحالٌء فكت أن النفس الناطقة غير منقسمة ٠‏ 

وأما الكبرئ: فلأن كل مادي منقسم؛ لِمَا عَرَهْتَ من انقسام 
الجسم وما يُقارنه. 

قيل عليه: لا تتام أن انقسام المَحَلٌ يُوجِبُ انقساعً الَالٌ فيه 
فإن الخ منقي” + والتعظة الحالة فيه عه ميقمة. 

وأيضاً: لا َل أن كل مادي منقسمء فإن النقطة مادية غير 
منقسمة ٠‏ 

والجوابٌ عن الأول: أن انقسام المَحلٌ إنما يُوجِبُ اتقسامَ 
الحالٌء » إذا كان (4 ١٠/ز)‏ لحوق الحالٌ فيه من حيث هو ذلك المَحلٌ» 
لا من حيث لحوقٌ طبيعة أخرئ. 

وأما إذا كان لحُوق الحالٌ فيه من حيث لحوقٌ (7١٠/ب)‏ طبيعة 
أخرئ» كان انقسام المحلٌ لا يُوحِبُ عنام الحال» والصورة العقلية 
إنما حل العاقلّ من حيث هو ذلك العاقلٌ» لا من حيث للحوقٌ طبيعة 
أخرئ » فيلزم من انقسامه انقسامٌ الحالٌ فيه (مامإاو) 


)١(‏ ماقطة من (و). 
(؟) () (و): فمحلهاء 
(5) (ز): ينقم- 


1م 


وأما النقطة فإنما تَكُلُّ في الخط لا مِن حيث هو حَحطّء بل من 
حيث هو متناهء فلا يُوجِبٌ انقامٌ الخط انقامً النقطة؛ لأن خُلول 
النقطة فيه من حيث التناهي » لا من حيث الذاثٌ - 

والجوابٌ عن الثاني: أن المراد من قولنا: «لا شيء من الماديات 
بغير منقسمة6 أنه لا شي من الجوهر”'؟ المادي بغير منقسمء فكأنه بُنِي 
هذا الدليلٌ على تليم جوهرية النفس؛ لأن جوهريته تُعْرَفُ مما سَبَقَ 
بالحَدس. 

تقريرٌ الوجه الثالث: أن النفى الناطقة تَقُوَى علئ ما تَعْجِرٌ عنه 
المُقارناتٌ» أعني: القوئ المُقارنةَ للمادة» فلا تكون النفسٌُ الناطقة 
مُقارنةً للمادة . 

بيانُ ذلك: أن النفس الناطقة تَقْوَى علئ إدراك ذاتها وإدراك 
إدراكاتهاء والقوئ المُقارِنةٌ للمادة”© لا تُذْرِكٌ ذاتها ولا تُذْرِكٌ 
إدراكاتها . 1 1 

وأيضاً: القّوى”” المُقارِنةٌ (١٠/و)‏ للمادة لا تنطبعٌ فيها 
الكلياثٌ . والتفس الناطقة تنطيعٌ فيها الكليات. 

تقريرٌ الوجه الرابع: أن النفس الناطقة غيرٌ حالَّةِ في جسمء مِثْلٌّ 
قلب أو دماغ أو غيرهما؛ لأن حصولٌ عارض النفس”2 الناطقة » بالنسبة 





)00 (و): الجوهرء (ز): اللجرهري. 
(؟) زيادة من (أ) (ز). 

() ساقطة من (ه). 

(4) (ه): العارضى للنفس. 


8 


إل ما يُمْرَضْْ محلا لها منقطة("2. أي: لأن حصول العلم للنة 
: 0 5 1 

الناطقة» بانسبة إلئ ما يُفْرَضُ محلا لها منقطعء أي: في وقت دون 
وقت لا دائماً. 

والحاصل: أن النفس الناطقة تَعَقلها لكل عضو من أعضاتئه”'» 
منقطعٌ » أي: حاصلٌ في وقت دون وقت» فلو كانت حالة في عضو من 
الأعضاء ء لكانت دائمة التَعَقّل له" أو غيرَ مُتَعَمَلةِ له أصلاً ؛ وذلك لأن 
تعَقلَها لذلك العضو إنما يكون بُمقارتة صورته”'؟ لها. 

فحينئف لا يخلو: إما أن تكونَّ الصورةٌ الحاصلة لذلك العضو 
كافيةٌ في تَعَمَلِها له أو لم تكن كافيةٌ . 

فإن كان الأولٌ يلزم” أن يَتَعَقَّلَهُ دائماً؛ لأن صورة ذلك العضو 
دائماً مُقارنةٌ لهاء والمّرْضمُ أنها كافيدٌ في تَعَمّلِها له. 

وإن كان الثاني فلا كَعَفَلَهُ أنه لأنه إذا لم تكن صورةٌ ذلك 

2 5 ِ 2ق 

العضو كافية في تَعَقَلِها لهء لكان تمَقلها بحصول20 صورة أخرئ» 
ممائلة لصورة ذلك العضوء لكنّ حصول صورة أخرئ ممائلم لها 
محال ؟ لأنه لو حَصَلَ لها صورةٌ أخرئ ممائلة لصورة الس » لكان22(0 
)١(‏ العبارة في (أ) (ه): محلا منقطعاً. وفي (و): محل منقطع . 
(؟) (م): الأعضاء. 
(+) ماقطة من (و0. 
(4) (ز): صورة. 
(6) (ز): يتلرزم. 


() (ز): لسصول. 
(070) (أ): لكانت. 


84م 


تلك الصورةٌ مُقارنة لمحل النفس الناطقة؛ لأن مُقَارِنَ الحالٌ مُقَارِثٌ 
للمحلٌ » لكن يمع أن بُقَارِنَ المحلّ صورةٌ أخرئ ممائلةٌ لصورتهء وإلا 
يلزم اجتماع المثلين في مادة واحدة» وهو ممتنع. 

وقد اعْتُرِضَ علئ هذا: بأنا لا تُسَلَّمُ أنه إذا"؟ لم تكن صورةٌ 
العضو كافية في التعقل» يلزم أن يكون التعقلٌ بحصول صورة أخرئ» 
ممائلة لصورة ذلك العضوء وإنما يلزم ذلك. أن لو كانت الصورةٌ 
المعقولة للشيء ماوية له في تمام الماهية» وهو ممنوعء فإن الصورة 
المعقولة من السماء ليست بمساوية للسماء في تمام الماهية . 

ولو جاز ذلكء. لجاز أن يكون الوادٌ مِثْلَ البياض في تمام 
الماهية ؛ لأن المناسبة بين اللواد والبياض أتمّ من المناسبة بين 
ا من السماء وبين السماء الموجودة ؛ لأن السواد والبياض 

مشتركان في كونهما عرضين » حَالّين في المَحلٌ محسوشين » والصورة 
0 من السماء عَرَضضٌ م حون حالٌ في محل غير 
محسوس» والسماء الموجودة هي" جوهر محوس». موجود في 
الخارج » محيط باللأرض 

وايضاً: لا تُسَلّمٌ أن العاقلة إذا كانت مُتَمَهّلة!؛» لمحلها بصورة 
مساوية لهء يلزم | اججماع صورتين مُتماؤلتين'* في محل واحد؛ وذلك 
لأن [حداهما حالَةٌ في العاقلة والأخرئ محل لها. 





١0‏ (ز):لى. 

(؟) (ب) (ز): العقلية ‏ 

م (و): هوء وهي ماقطة من (ب). 
() (ه) (و): متملقة- 

)2 (ب) (ز): الصورتين المتمائلتين. 
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2 1 ف ٠ع‏ عن © 5 

وأيضاً: يلزم بعين هذا الدليل90©: أن(" النفسّ عَالِمَةٌ بصفاتها 
ولوازمها أبداًء أو غيرٌ عالمة بشيء منها في وقت من الأوقات. 

والجوابٌُ عن الأول: أن ماهية الشيء عبارة عما حَصَلَ في العقل 
من ذلك الشيىء» دون لواحقه الخارجة عنهء ولا شك أن الصورة 
المعقولة للشيء مساويةٌ لماهية الشيءء بل عَيْنّها . 

وقول المُتَكّك: «الصورةٌ المعقولة من اللسماء ليست بمساوية 
للسماء الموجودة في تمام الماهية» قولٌ باطل ؛ لأن المعقول من السماء 
ليس إلا نَفْسَ ماهية السماء. 

وأما السواد والبياض فغير تُسَاوِيَيْن في تمام المعقولية؛ لأن كلّ 
واحد منهما يكَميّر"؟ عن الآخر يِقَضْلٍ 5 مُعوّمٍ لحقيقته » بعد اشتراكهما في 

مطلق اللونء قلا يكونان مُتاويّيْن في تمام الماهية» يخلاف الصورة 
المعقولة ١(١٠/ز)»‏ من المماء والسماء الموجودة في الخارج » فإتهما 
متساويتان في تمام الماهية» وإن اختلفتا('2 في العوارض» واختلاف 
العوارض لا يُنافي المساواة (١٠١/ب)»‏ في تمام الماهية.ء بخلاف 
اختلاف الفصول. 

والجوابٌ عن الثاني أن الصورة الحالَةٌ في العاقلة. لابد وأن 
تكرن حالةٌ في محلّها إذا كانت العاقلةٌ (مم/خ.) جشمانية ؛ وذلك أنه 
إذا كانت العاقلةٌ جكمانية » كانت ذاتَ فِعل بمشاركة المَحلٌ؛ لأن كل 
)22 في هامش (ه): يلزم من هذا الدليل ٠‏ نسخة ٠‏ 
(0) (ز) زيادة: تكون. 


(*) (ه): متميز. 
(4) (ه) (ز): اخحلفا. 


كمد 


فاعل حِسّماني إنما يكون فاعلاً بمشاركة الجمء فلو لم تخُلّ الصورةٌ 
الحالّةٌ فى العاقلة في مَكَلَهاء لما كان فعلّها بمشاركة الجمء فلا تكوت 
جشمانية » هذا حُلتٌ. 

فإن قيل: القَرْقُ بين الصورتين باقي؛ لأن إحداهما حالةٌ في 
المَحلّ فقط . والأخرئن حَالَةٌ فيه وفي العاقلة أيضاً. 

أجيب: بأن هذا النوع من الحُلول اقترانٌ ماء واقترانُ الشيء بأحد 
الشيثين المُتقارنين'2 دون الآخر غيرٌ معقول. ومع ذلك فالمُحالٌ 
المذكور باق بحاله ؛ لأنه حينئذ تكون الصورتان المُتّحِدتان في تمام 
الماهية حَالّنِينَ في محل واحد. 

والجوابٌ عن الثالث: أن صفاتٍ النفس ولوازمها تنقم إلئ 
قسمين: قسم يلزمها لذاتها من غير مُعَايسةٍ إلئ شيء مغاير لهاء ككونها 
مُذْرِكةٌ لذاتها؛ وقم يلزمها بالقياس إلئ شيء مغاير لهاء ككونها 
مُجِرّدةٌ عن المادة» وغيرَ موجودة في الموضوع. 

والنفس مُذَرِكةٌ للقم الأول دائمآء (*١٠/و)‏ كما كانت مُدْرِكَةٌ 
لذاتها دائم؟, وليست مُذْركة للقسم9© العاني إلاعند المُّقايّسة ؛ 
لفقدان الشرط عند عدم المُقايّة. 

تقريرٌ الوجه الخامس: أن عارضن النفس الناطقة مُنْعَمْنٍ عن 
المادة ؛ واستغناءٌ العارض عن المادة » يُوجِبٌ استغناء معروضه عتها. 
() (و): المتضادتين. 


(؟) ساقطة من (ب) (و). 
(؟) ساقطة من (ز). 


لا" 


أما الأونٌ: فلأن عارضّ النفس الناطقة الصورةٌ العقلية» والصورةٌ 
العقلية مستغنيةٌ عن المادةء وإلا لكانت مخصوصة بِمِقْدارٍ وأَيْنٍ 
ووَضعء وليس كذلك . 

وأما بيان الثاني: قلأنه لو لم ب كبن الفعرومن عن الجادة -خلية 
تقدير استغناء عارضه عنها ‏ يلزم أن يكون عارضه أيضاً غير مُسْعَفْنٍ 
عنها ؛ لأن احتياج المعروض إلئ الشيء يَسْتدَّعِي احتياجَ عارضه إليه. 

تقريرٌ الوجه اللسادس: أن النفسّ الناطقة غيرٌ مُنطيعّة© في 
0 لأن القوة المُنطبعة في الجسم تابعةٌ للجم في الضَّعْفِ 
والكّلال؛ وذلك لأن القوة المُنطبعة في الجسم إنما تَفْعَلٌ بواسطة 
الجسمء فيكون الجسم آلةَ لهاء ولا يَمْرِضُ للآلة كَلال إلا ويَعْرض؟' 
لقره كَلال؛ لأن اختلال”؟2 الشرط يَقتضِي اختلالٌ 006 واغكيز 
قُوئ الحِسٌٌ والحركة. 

والنفسٌُ الناطقة غيرٌ تابعة للجم في القَّمْف والكّلال» ولهذا 
فإنه قد تفْوَى أفعائُها2”0؛ مع أن الجسم صار ضعيفاً» فلا تكون النقسشٌ 
الناطقة قوةً مُنطبعة في جسم. 

يرٌ الوجه السابع: أن النفس الناطقة غيرٌ مُنطيعة في الجسم ؛ 

لأن 6 المُنطبعة في الأجام تَكِلٌ وتَضْعُفُ عند توارّد الأقمال 
(؟) (ز): الجسم 
(*) (ب) (ه) (ز): وقد يعرض - 
(4) (و): اختلاف. 
(0) في هامش (ه) زيادة: الذاتية. 
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وتكدّرهاء وخصوصاً الأفاعيلَ القوية الشاقة؛ وذلك لأن أفاعيلّها(© 
لا تطْدّرٌ عنها إلا عند اتفعال موضوعات تلك القوئ. كتأئر محل 
الحواس عن المحسوسات عند الإاحساس ء والانفعال إنما يكون يقاهر 
يَقْهَدٌ طبيعة المُنفهل ويَمْنعُه عن المقاومة فتُّوجِئُه("2» والفعلٌ وإن كان 
مُقتضَّئ طبيعة القوةء لكنه (87/أ) لا يكون مُقتمَئ طائع العناصرء 
التي تتألف موضوعات تلك القوّى عنهاء فتكون تلك الطبائعٌ مَقسُورة 
عليهاء مقاومةً تلك”" القّوّئ في أفعالها. 

والتقاوّم والسازع يقتضي الوّهُنَ فيهم'؟ جمعاً. ولذلك 
لا تَمْعُر”*؟ بالرائحة الضعيفة عَقِيبَ القوية. 

ف نََ فَبَكِنَ أن القوّئ المنطيعة في الأجام يَكِنّها تكوّرٌ الأفاعيل ‏ 
ويَحَشُلٌ ا الناطقة حَدٌّ ذلك» أي: النفس الناطقة لا بَكِنّها تكدرٌ 
الأفاعيل » فالنفس الناطقة غير مُنطبعة في الم 

واعلم: أن هذه الوجوه اللسبعة مُعَيِعَةٌ مُعيِعَةٌ للمُنْعَرْشِدِينَ» وإن لم تكن 
مُسْكِتةٌ للجاحدين ء والإقناعِكَاتٌُ220 العلمية تكون هكذا. 

وفائدة إيرادها وعدم الاكتفاء بيعضها: أن يعض النفوس ريما 
َطْمَيْنُ قلبّه إلئ بَعْضٍ منهاء ولا يَطْمَيْنّ إل غيرهء والبَعْضحٌ بخلافه؛ 
)٠١(‏ (ز) زيادة: القوية الشاقة. 
(؟) (ه) (ز): ويوهته. 

0 (ز): تلك 
() (ب): فيهاء (ز): ييتهماء 


(6) (و) (ز): لا يشعر. 
() (أ) (ب): والإقناعات. 
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لتفاوت الاستعدادات لقبول اليقينيات» فَيُورَدٌُ الجميع لَيَعَمّ يعم النف 20 بها 
وأيضاً: ريما لم تلق النفسٌ لقبول”'؟ النعيجة من دليل دليل0©, 





وتتلقئ له من مجموعهاء فيُوَردُ الجميعٌ لهذاء 
* قال: 
وَدُخُونُها تخت حَدّ واحد يَقَْضِي وَحْدَتَهَاء واخْتلافُ العوارض 
فْضِي اخيلاتها 
© أقول: 


مذهبٌ أرسطو وأتباعه أن النفوسٌ البشرية مُتَّحِدةٌ بالنوع » ومذهب 
طائفة من المتقدمين أنها مُتخالِفةٌ بالماهية؟؟. 
واختار المُصيّف الأول. 
واحتجٌّ عليه: بأن التفوسٍ البشرية”"» داخلةٌ تحت حدٌّ واحدء علئن 
6 
معنئن أن حَدًا واحدا”” يَشْمَلُهاء وهذا يَقتضي وَحْدَّتها بالتوع» فإن 
الأمور المختلفة يَمَْنِع أن يَجْمَعَها حدّ (5١٠/ز)‏ واحد. 
)١(‏ (ه): نفعهاء و(بها» ساقطة. 
(0؟) (ز): بقول. 
زف 3 
(4) وهو اختيار أب بي البركات البغدادي في المعتبر في الحكمة 5١5/9‏ ؛ والإمام الرازي 
في المطالب العالية ا 
وانظر في هذه المسألة: المحائف الإلّهية ص 45 كشف المراد صن 0156 شرح 
المقاصد 7007/5 شرح التجريد 6٠08/5‏ 
(6) ماقطة من (ب) (ه). 
() ساقطة من (1) (ب). 


للا 


قيل”': فيه تَظرٌ ؛ لأن الحدّ إنما يكون يالتبة إلئ المعنئ الكلي » 
لا بالنسبة إلئ الجزئيات» (84/ه) والمعنئ الكلي الذي يكوت الحدٌ 
بالسبة إليه» كما يَحْتمِلُ أن يكون نوعاًء يَحْتمِلُ أن يكون جساً. 

ولقائلٍ (4١٠/ب)‏ أن يقول: إن الحدَّ الواحد مُنطيقٌ علئ تمام 

حقيقة النفوس ء وهذا كاف في معرفة اتحادها بالنوع . 

وأا القائلون باختلافها بالماهية فقد احتجوا: بأنها مختلفةٌ في 
التوارضء مِثْلُ: الذكاء والتلادة» والحّاوة والبخل» والتشبجاعة 
والجُبن» والعِفّة0 والقُجُورء وليس ذلك الاختلاف بسبب2؟ المزاج؛ 
فإن الإنسانَ قد يكون حار المزاج وفي غاية البلادةء وقد يكون باردٌ 
المزاج وفي غاية الذكاء» وقد يكون بالعكس. 

وأيضاً: قد يتبدّلٌ ادي ف العوازمن 290 كفن + ببعالهاء 
وأيضاً: : قد تعبدّل هذه العوارضء وب يَبِقَى المزاجٌ بحاله. 

ولا ين الأسباب الخار و لأنها قد تكون بحيث تقتضي حُلُقَ 
والحاصل ضِدَه؛ فَعَلِمَ أن هذه الأمورٌ من لوازم النفوس. واختلاف 
اللوازم دالٌ علئ اختلاف الملزومات. 

ققوله : «واختلاف العوارض لا يقتضي اختلافها» إشارةٌ إلئن رد 
هذا”"" الدليل. 





)2ن( هذا الاعتراض لابن المطهر الحلي » ذكره في كشف المراد ص 155 
(؟) (و): الذكاوة. 

(*) ساقطة من (ز). 

() (ز) زيادة: اختلاف. 

(5) (ز) زيادة: قد. 

)١( )7(‏ (و): الخارجية. 

0 ساقطة من (ز). 
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تقريرٌ الرد: أن اختلاف هذه العوارض لا بَقتضي اختلافٌ النفوس 
بالماهيات ؛ لأن الملزومات وإن اختلفت بسبب اختلاف اللوازم » لكنّ 
00 ليست”' النفوسٌ فقط » بل النفسّ والعوارض المختلفة . 

ومجموعٌ النفس'" مع العوارض إذا كان مُخْلِفَاء لا يقتضي أن 
يكون كل جزء أيفاً مختلفاً, حتئ يلزم منه أن تكون النفوسٌ مختلفةً 
فإنه يجوز أن يكون اختلافُ المجموع بِحَسَبٍ اختلاف الجزء الآخرء 
أعني: العوارضّ. 


* قال: 


وَهِيَ حَادِئةٌ وَهُوَ ظَامِرٌ عَلى قَوْلئًا. ٠‏ وعَلَ قَوْلٍ الخَضم: لو 


5 : 


كَائث أَرَلِيةَ لَرْمَ اجتماعٌ الصَّدَّيْنِء أو يُطْلانٌ (4١٠/و)‏ ما 
بُوثُ مَا يَمْتَيعُ . 
© أقول: 


تَبَتَ. أو 


35 


ذهب أرسطو وأتباعه إلئ أن لني حادثة» وهو موافق لما 
ذهب إليه المِلّيُون. وذهب أفلاطون ومن قبله إلئ أنها قديمة0©. 
واخثار الثمف الأول ولهذا قال: وهو ظاهر علئ قولنا» أي: 

)١(‏ (1) (ز) زيادة: هي. 

(؟) (ه): افوس . 

() () (و): التفس. 

(4) انظر في هنه المألة: المطالب العالية 149/19 ؛ الصحائف الألهية مى 7 كشت 
المراد ص ١1117‏ مطالع الأنظار ص 2146 شرح المقاصد 6/6و شرح التجريد 
للفرشجي ؟//61- 
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حدوثٌ النفس ظاهر علئ قول المِليينَ؛ لأن العالم حادث عندهمء 
والنفسش من جملة العالم. 

وأما علئ قول الحم أي: أرسطو وأتباعه : فلآن النفس لو 
كانت أزليةٌ» لزم أحدُ الأمور الثلاثئة» وهي: اجتماع الضدين »ء أو يُطلاتٌ 
ما تَبِتَء أو ثبوثٌ ما يمتنع . والتالي ظاهر الفساد. 

بيانٌ الملازمة: أن النفسّ لو كانت أزليةً» لكانت: إما واحدة أو 
كثيرةً » فإن كانت واحدةً» فعتد املق بالأبدانء إن بقيت واحدةء لزم 
أن تكون نفس زيد بعينها نفس عمروء ونفسش من اتصف بالجبن 
واليخل بعينها نفس من اتصف بالإسراف والتهرّرء فيلزم اجتماع 
الضدين ء وهو الأمر الأول. 

وإن تكثَّرت0" فقد انقسمتء والحالٌ أنها قبل التعلق كانت 
واحدةً» ولم تكن الكثرةٌ حاصلةً » وحينئذ يلزم بُطلان النفسء وحُدوتٌ 
نفسين أُْرَيين"©2؛ فيلزم يُطلان ما كَبِتَء أعني: النفس الأولن» وهو 
الأمر الثاني . 

وإن كانت كثيرةء فلا تكون مُتَّحِدةٌ بالنوع ؛ لأنها لو كانت مُتَّحِدةَ 
بالنوع امتنع تَعلقُها بالأمور المختلفة كالموادء وامتنع تعلق الأمور 
المختلفة بهاء وهي متساوية في ذواتها من غير أولوية» وترَجُّحٍ في 
البعض دون البعضضص»ء لكن لا يمتنع تعلقها بالأمور المختلفة» فلا تكون 





)١(‏ (ه): وإن لم تكن. 
(؟) (ه): النفين الآخرين. 
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متحِدة بالنوع , فلزم ثبوتٌ ما يمتنع » أي: ثبوتٌ اختلافها0©) بالماهة 


الذي يمتنع » وهذا هو الأمر العالث. 


عه قال: 
وَهِيَ مَعَ البَدَّنِ عَلَى النسَاوِي . 
0 أقول: 
ص7 أي: النفسٌ مع البدن علئ التساوي» أي: لا يكون لبدن واحد إلا 
نفس واحنة . رقف 


0( 22« 
و 3 


نفس واحدة؛, ولا تتعلق نفسسٌ "” واحدة إلا ببدن” ' واحد 
وهذا حكم ضروريء فإن كلّ أحدٍ يَجِدُ ذاته شيئاً واحداً لا 

شيئين»؛ فلو كان لبدن نفان لكانت تلك الذاتٌ ذاتين» وهو محال» 

ولو كانت نفسٌ واحدة تتعلق بما فوق بدن واحدء لزم أن يكون معلومٌ 

أحدهما معلومَ الآخرء ولزم أيضاً أن يَنَصِفٌ كل منهما بما اتصف به 

الآخرء وبُطلان ذلك معلوم بالضرورة. 

*» قال: 

© أقول: 


أي: لا تفنئ النفسٌ الناطقة يفناء البدن" ؛ لأنها تُجَدَدةٌ فى ذاتها 





)١(‏ (ه): اختلاف. 


(؟) (ز): بنفس- 

(0) (ز): بدن. 

(1) انظر: كثف المراد ص 21894 شرح المقاصد 4/8 ؟5, شرح التجريد للقرشجي 
الددة. 


(0) انظر: كتاب النفس من الشفاء لابن سينا ص 7٠١7‏ ء المطالب العالية 31/19 , ) 5 


لذ 


م 


وكمالاتهاء غيرٌ مُنطبعّة في جسم تقوم بهء بل إنما هي ذاتٌ آلدّ 
بالجمء فاستحالةٌ الجم عن أن يكون آلةَ لها وحافظاً للعلاقة معها 
بالموتء لا يَضُرَّ جوهرّها وبقاءةهاء بل هو باقٍ بما هو مستفيدٌ0© 
الوجود منه . 

ولأنها غيدٌ قابلة للفناء؛ لأنها لو كانت قابلةً للفناء كانت قبل 
(7١٠/ز)‏ الفناء باقيةٌ بالفعل» وفاسدة بالقوةء ولا شك (40/ه) أن 
فعلّ البقاء غيرٌ قوة الفادء وإلا لكان كل باق ممكنّ الفادء وكلٌ 
ممكن الفساد باقيًا. ولا يجوز أن يكون محلٌ قوة الفاد هو محل 0) 
البقاء بالفعل بعينه؛ لأن محل قوة القاد هو القابلٌ للفساد قبولاً 
يكون” بعينه موصوفاً بالفسادء والياقي بالفعل لا يبقئ عند الفسادء 
فلا يكون (6١٠/ب)‏ بعينه موصوفاً بالفسادء» فيكون محل البقاء بالفعل 
غيرَ محل الفساد يالقوة. 

فإذن: فيها'2 أمران مختلفانء فيلزم تركيها من أمرين: أحدهما 
محل الفساد بالقوةء والآخر”*© الباقي بالفعلء وكلّ من الجزاين 
جوهر؛ ضرورة كون جزء الجوهر جوهراً. فيلزم تركبها من الهَيُولئ 
والصورة. فلا تكون النفسٌ مُجَرّدةَ» هذا خلف. 





ص 044ء شرح الإشارات للطوسي ١341/5‏ الصحائف الالهية ص 5849 . مطالم 
الأنظار ص 6» شرح المقاصد 2751/5 شرح التجريد للقرشجي .6٠١١/*‏ 

)6 (اب): بما هي مستفيدة. 0 

() (ز) زيادة: قوة. 

(6) (ب) (ه) زيادة: هو. 

(4) أي: في النفس. 

2 (ز) زيادة: محل 


"5480 


واغْتْرضَ علئ 0" بأن قوة الفساد هي إمكانٌ العدم ‏ وإمكانٌ 
العدم غيرٌ ثبوتي » فلا ينْتدعِي محلا . 

وأيضاً: النفسٌ حادثة» فتكون مبوقةً بإمكان الوجودء والإمكان 
الابق لما لم يُوجِبٌ كوتها ماديةٌء فكذلك”" إمكانُ الفساد. 

وأيضاً: لِمَ لا يجوز أن تكون مُركبَةَ من مَيُولى وصورةٍ مخالفتين 
لهَيُونئ الأجسام وصورهاء فلا يلزم أن تكون جسماً؟ 

واللجوابٌ عن الأول9: أن هذا الامكان هو الإمكان الاستعدادي, 
وهو عَرَضٌّ وجودي » فيستدعي” محلا ثابعاً 

والجوابٌ عن الثاني”*2: أن كلّ واحد من الإمكان السابق وإمكان 
الفساد لا يَقضِي أن تكون النفسُ ماديةً » لكنَّ البدن مع هيئة مخصوصة 
موجودة قبل حدوث النفس يكون محلا لإمكان النفس الناطقة» أي: 
الإمكان الاستعدادي ؛ لحدوثها من حيث هي نفس مُديّرة مُتصَرّفة فيه» 
لتصيرٌ كاملة» فحَدَتٌ النفس من مبدئها بحسب هذا الاستعداد» فإذا 
زال هذه الهيئةٌ المخصوصة» يصير البدن بحيث لا يكون مستعداً لقبول 
أثر المُدَبّرء فتنقطع علاقته عنه. 

وعَدَمٌّ هذا الاستعداد لا قتضي عدم المَدَبّر من حيث الذاتٌ » بل 
)١(‏ (ه): فكذا. 
(؟) هذا المجواب للطوسي ء ذكره في تلشخيض الممحصل ص لالم”. 
(©) (و): يستدعي. 
(ه) هذا الجواب للطومي» ذكره في تلخيص المحصل ص 5417؛ والشارح زاد في بيانه 


رترضيحه. 
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حرم 


ورا باز حو عد عدي بق ستو 1 0 
من حيث الذاثٌء ولا يجوز أن يكون محلا لإمكان عدم المُدَبّر من 
حيث (6١٠/و)‏ الذاتٌ؛ لأن المُدَبّر من حيث الذاتثٌٌ جوهرٌ مُباين 
للبدن» ولا يجوز أن يكون الشيء محلا لإمكان ما هو مُباين عنه. 

والحاصلٌ: أن البدن لا يكون20 محلا لإمكان النفس من حيث 
هي تُباينةٌ» ولا لإمكان عدمهاء بل يكون محلا لامكان حدوث النفس 
من حيث هي مُدٍَ بره ومُتصرّفةٌ » ولإمكان عدمها من حيث هي كذلك. 

لكنّ إمكانَ حدوثها من حيث هي مُدبّرة مُتصرّفة » يستدعي إمكاتٌ 
وجودها من حيث الذاتٌ ؛ لأنه لا يمكن حُدوث النفس من حيث هي 
مُدبرةٌ مُتصرّفةٌ » بدون حدوثها من حيث الذاتٌء فيالعَرّض صار محلا 
لإمكان حدوثها من حيث الذاتٌ. 1 

وإمكانٌ عدمها من حيث هي مُديّرةٌ مُتصرّفةٌء لا يَمْتدعِي إمكان 
عدمها من حيث الذاثٌ ؛ لأن انتفاء الذات من حيث هي علئ حالةَء لا 
يتفتضي أنتفاةها من حيث هي هي ؛ لأن انتفاء المجموع لا يَقتضي انتفاة 
جميم أجزائه» بخلاف تحَمّقِهِ » فحينئذ لا يجوز أن يكون محلا لإمكان 
العدم لا يالذات ولا بالعَرّض. 

فهذا هو الفرقٌ بين الإمكان(2 السابق وإمكان الفساد. 

الجواب عن الثالث”©: أن الهَيُولئ التي هي مخالفةٌ لهَيُولى 
)١(‏ (م): لا يجوز يكون. 
0 () (و): إمكان. 
49 هذا الجواب للطوسي . ذكره في شرحه للإشارات 144/8 . 


1/ 


الأجسام, لابد وأن تكون باقِية بعد وقوع الفاد بِالفِعْلٍ؛ لما ذكرناء 
وحيئذٍ لا يخلو: إما أن تكونَ ذاتٌ وَضْعٍ أو لاء والأول محال, وإله 
يلزم أن تكونَ جما وأن تكون ذاتٌ وَضْم جزءا لما لا وَضْمَّ له20, 
وكلاهما محال. 

والثاني لا يخلو: إما أن تكونّ ذاتٌ قِوَام بانفرادها أو لم تكن, 
فإن كانت ؛ كانت عاقلةٌ بذاتها؛ لما سَتَعْرفُ» فكانت هي النفسّ» وقد 
فَرَضَْاها جزءاً منهاء هذا حُلفٌ. ومع هذاء فالمطلوبُ حاصل» وهو 
بقاءٌ جوهر مُجرّد عاقل بعد فناء البدن. 

وإن لم تكن ذاتَ قِرَامٍ بانفرادها: فإما أن يكون للبدن تأثيرٌ في إقامتها 
أو لاء والأولٌ محال » وإلا لكانت محتاجةً في وجودها إلئ البدن» فلم 
تكن ذاتَ فعل بانفرادهاء وقد بان بطلانٌ ذلك . والثاني يلزم منه أن تكون 
باقيةً بما يُقيمُّها وإن لم يكن البدنُ موجوداً» وهو المطلوبُ . 


لآخَرَء وإلّا بَكل© ما أَمَّلَْاهُ مِن 


© أقول: 
القاثلون بحدوث النفس اتفقوا على بطلان التناسخح كك 
)١(‏ عبارة الطوسي في شرح الإشارات: «والأول محال؛ لأن ذا الوضع لا بكون جزءاً لما 
وضع له» /394. 
(0) (ز): لبطل. 
(؟) ينسب القول بالتتاسخ إلئ بعض الفلاسفة » وإلئ السمنية وبعض اليهودء وإلئ الرافضة - 
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: أن النفسّ التي صارت مبداً لصورة زيد معلاء لا تَنْتَقِلُ إل بدن 
ل تصيه”" مَبِدَاً صورةٍ (1/07) لآخر. 

قولّه: «وإلا» أي: لو صارت مدا (8١٠/ز)‏ صورة لآخر يَطَلَ ما 
أخََلَاءُ من التعادُّل» وهو أن يكون ليدن واحد نفسنٌ واحدة. والتالي 
باطل ؛ لما أصلناه من التعادل7؟. 

أما الملازمة: فلأن التفسّ حادثةٌ ؛ لما بيّنّاء وحُدوثُها عن المبدأ 
القديم وفوف علئن حصول شرطء وإلا لم يكن حُدوثها في الوقت 
المُعَيّنِ أولئ من حدوثها في سائر الأوقات» (41/ه) وذلك الشرط 
ليس إلا حدوتٌ البدن. 

فإذن: حدوثٌ البدن عله لمَيَمَان النفس عن المبدأ القديم» فالبدنٌ 
الحادث الذي”" تَتَعلّقٌ به نفيٌ (+١٠/ب)‏ علئ سبيل التناسخ » لابد 
وأن يكون مُسْتَهِدًا لقيول تفس أخرئ ابتداءًء فتجتمع النفسان علئ بدن 
واحد, فيلزم بطلانٌ التعادل . 


فإن 9 النفوش وإن سَلَّمْتَا أنها متحدةٌ بالتوع » لكن مختلفة 





الغالية وبعض القدرية » انظر تفصيل الأقوال في ذلك في: الفرق بين الفرق للبغدادي 
صن .ل/آاا. 
0١‏ «() (ب) (و): وتصير 


)١(‏ هذا الدليل لابن ميناء ذكره في كتاب التفس من الشفاء ص 7٠7‏ . وما ذكره الشارح 


في تقرير الدليل مأخوذ من المحصل للرازي ص 841 
وانظر في مسألة التناسخ: المطالب العالية »7٠01/9‏ تللخيص المحصل ص 6م9ء 
الصحائف الإلّهية ص »ع شرح المقاصد #/<57. 

(*) ماقطة من (ز). 

(4) هذا الاعتراض ذكره الرازي م في المحصل ص 40 0- 


>46 





باهي فلم يلزم من كون البدن المخصوص مستعدًا للنفس الموصوفة 
بهذه الخصوصية» كوثُهُ متعدًا للأخرئ . 

أجيب20: بأن الاختلاف في الهُويّة إنما حَصَلَ من جهة البدن, 
فإذال”2 كان ادن مُستعدًا للنفى المُتحسّخة”؟ وللنفس الحادثئة, 
تعلقتا به معاًء وإن لم يكن مستعدًا لهما معاً بَطَلَ التنامخٌ . 


* قال: 

وَتَْقِلُ بِذَاتِهَا وتُدْرِكٌ بالآلاتٍ ؛ لِلاميَازِ بَيْنَ المُخْتَلِفينٍ وَضْعاً 
سْ غَيْرِ إشتَاد0 , 
© أقول: 


التعقّلٌ: هو إدراكٌ الكليات. 

وحص المُصَّ الإدراكَ بالإدراك الجرئي الشامل لللاحساس 
والتخئل والتوهّم , وإن كان عند بعضي الإدراكٌ شاملٌ للتعقل أيضاء 
ولكلٌ أن يَصَطلِتَ على ما يشاء”*. 

والنفسٌ تَعْقِلُ بذاتهاء وتُدْرِكُ بالآلات20 
)١(‏ هذا الجواب للطوسي .؛ ذكره في تلخيص المحصل ص 88”. 
(؟) (ه) وإذا. 
(*) (ز): المعتاسخة. 
(4) (ه): امتناد. 


(0) قال الجرجاني في الحاشية: «إذا أطلق العام في مقابلة الخاص » فهم أن المراد به ما 
عدا ذلك الخاص ؛ وهذا القدر كاف لتوجيه كلام المصنفا, فلا حاجة إلئ أن 
يصطلح علئ تخصيص الإدراك بما وراء التعقل». ل: ١186‏ 

(7) اتفق العلماء علئ أن مدرك الكليات من الإنسان هو النفس ء وأما مدرك الجزئيات على 


6.*اع 


والمرادٌ بقولنا: «إنها تَعْقِلُ بذاتها»: أن الصورةً المعقولة تَرْتيِمٌ 
فى النفس»ء لا في القوةٍ الجسمانية التي هي آلنّها . 
١‏ والمرادٌ بقولنا: «إنها تُدْرِكٌُ باآلاتها»: أن الصورةً المحسوسة 
والمّخَيّلة والمَوهُومة تَرْتِسِمٌ في آلاتهاء لكنَّ إدراكّها للنفس بواسطة 
ارتامها في الآلات . 

والدليلٌ علئ أن الصورة المعقولة تَرْتِسِمُ في النفس لا في آلاتهاء 
التى هي القوئ الجسمانية: أنه لو كانت الصورةٌ المعقولة مُرْتسِمَةٌ في 
الآلاتء لكانت مُشْحصّة بمقدار مُعبّن وأيّْن مُعَيّن ووّضع مُعيّن ؟ ضرورة 
كون الآلات كذلك. فالحالٌ فيها أيضاً مُخْتصٌ بهاء فلا تكون ملائمة 
لما ليسس”" له هذه الأعراضعٌء فلا تكون كليةً» فما فَرَضْتاه صورة عقلية 
يكون غير عقلية» هذا لف . 

والدليلٌ علئ أن الإدراك (١2/و)‏ إنما يكون بالآلات: أنا إذا 
تكَيّلدا مُرَبّعاً مُجَتّحاً بمربعين» وميّرنا بين الجناحين المختلفين في 
الوضع المتفقين في الحقيقة » فليس هذا الامتياٌ في الخارج ؛ إذ هو 
غيرٌ مشسيد0© إلئ الخارج ؛ لأن ذلك لم يكن موجودا في الخارج» فهو 
في الذهن, فلابد وأن يَرْتسِمَ أحدٌ الجناحين في محل غيرٍ محل ارتم 





وجه كونها جزئيات ؛ فذهب الفلاسفة إلئ أنها بالآلاتء وذهب طائفة من المتكلمين 
منهم الإمام الرازي والمرقندي والتفتازاني إلئ أتها النفس . 

انظر: المحصل ع 049 . الصحائف الإلّهية ص 1407 ؛ شرح المقاصد 8/8 57. 
() (ه): ليست. 

00 زيادة من (ز). 


م (ز): مسند. 


فيه الجناح الآخرء وإلا استحال مول الامتياز؛ لأن امتياز أحدهئ 
عن الآخر لا يكون بالماهية؛ لاتفاقهما فيهال2: ولا بلوازمها؛ لأنها 
مُشترّكةٌ بين الأفرادء فلابد وأن يَرْتسِمَ في جسم أو جسماني» حتئ 
يَحْصَلَ الامتياز بحتب تغاير محليهما. 

فإدرالكُ”" الجزئي للنفس إنما يكون بالآلات7 . 


» قال: 
وللتمس قُوئ تُمَارك بهًا عَيَدَهَاء هى: المَاذِبَةٌ والنّاميَةٌ وَالمُولُدَةٌ » 
ب قوى تشَارِك بها غْيِرَهَاء هي: الغَاذِيَة والنَاميَ 
2 م2 0 
وأخرَى أَحَصٌء بِهَا يَحْصُلُ الإذرَاكٌ » ما للجُزَيَ أو لِكلَمة . 
© أقول: 


للنفس”©2 الناطقة قوئ يَنْسرِكٌ فيها الإنسانُ والحيواناثٌ العجْمُ 
والنباتاثُ”*'» وقوئ أخرئ أخصٌ يَحصَلٌ بها الإدراكُ للجزئي”' ؛ وهي 
قرئ يَشْترِكُ فيها الإنسانُ والحيواناتُ العّجْمُ دون النباتات: وهي 
الحواسٌ الخمس الظاهرة والقوئ الباطنةٌ الخمس. 
وهذه القوئ العشر يَحْصَلٌ بها إدراكٌ الجزئي. وله قوئ أخرئ 
20«( ساقطة من )١(‏ (هم). 
(؟) (1)(ب) (ز): فالإدراك . 
(م) ()2 و« يالآت. 
(4) (ز): للنفوس. 
(0») (ب) (و): والتبات. 
)١(‏ انظر في قوئ النفس: كتاب النفس من الشقاء لابن سينا ص ١18‏ تلخيص كتاب 
النفى لابن رشد ص 6٠1ء‏ شرح الإشارات للطرمي 6097/5 » كشف المراد ص 
١‏ مطالم الأنظار ص ١١448‏ شرح التجريد للقرشجي ٠4/5‏ 


دنع 


اح :من الأوليين ؛ لأتها تختص بالإنسان» وهي قوئ يَحصّلٌ بها 
الإدراك للكلي ٠‏ 
أما القُوى التي”" تَكَارَكَ فيها النباثٌ والحيوانٌ الحُجْمء فآصولها 
ثلاثة: اثنتان لأجل الشخصء وهي الغاذية والنامية. وواحدة لأجل 
النيع» وهي المُولّدة فهذه القوئ الثلاث تسمئ النباتية . 
أما الغاذيةٌ: فهي التي تُحِيلٌ الغذاء إلى مشابهة المُغتذِي» (سدًا 
بَدَل ما يكَحَلّلُء قفعل هذه القوة إحالة الغذاء إلئ مشابهة المَُذِي)2©0 
ومحلٌ فعلها هو الغذاءء وغايتُه إخلاتٌ يَدَل ما يحَحَلُلُ . 
وأما الناميةٌ: فهي قوة تُوجِبُ زيادة في نشوء المُعَْذِي. على ( ةقد 
تناب طبيعي . محفوظٍ في أجزاء المُّغْتذِي » في الأقطار الثلاثة؛ لِكمّ 
بها النشُوء. 
فقوله: «علئ تناسب طبيعي» حَرَجَ به الزياداتٌ الخارجة عن 
المَجُرئ الطبيعي » كالوّرَم. 
وقوله: «محفوظٍ في أجزاء المغتذي في الأقطار الثلاثة» حَْرَجَ به 
الزياداتٌ الصناعية » فإن الصانع إذا زاد في الطول تَقَصَ من العَزض أو 
العْمْق » وبالعكس. 
وقوله: «ليتم بها النشوء» خرج به اللْمَنُ. 
والناميةٌ والغاذيةٌ تتشاركان في الفعل» فإن جلا منهما قعلّها تحصيلٌ 
00 ماقطة من (ز). 
(17) ما بين القوسين ساقط من (و). 


نا 


القرة السولية 


الغذاء وإلصاقةٌ وتثبيهّهء فإن كانت(© هذه الأفعال علئ قَدْرٍ ما يجحلا 
فهو الاغتذاءء وإن كانت زائدة2 ف فهو الثُمو. 


وأما الموئدة: فهي قو َمِل جزءا (47/ه) من الغذاء بعد 
الهَمْْم التام””'. ويُعِدٌ مادة ومبدأ لشخص آخر. 

وهي نوعان: مُولّدة وفعلها ما ذكرنا؛ ومُصّوّرة» وهي الني تفيد 
بعد استحالة الغذاء الصوّرٌ والقوئ والأعراضَ الحاصلة للنوعء الذي 
انفصّل عنه الِزْر297. 

وإنما احتيج إلئ هذه القوئ اللاث ؛ لأن النفوس إنما تفيضٌ من 
عَبدَنها (١٠/ب)‏ علئ الأبدان المُركبة» بحتب قُرْبٍ أمزجتها من 
الاعتدال ويُعْدِها عنهء ولابد في الأمزجة من أجزاء حارة بالطبع » 
وتنبعثُ من كل نفس أيضاً كيفيةٌ فاعلة"2 مناسبة للحياة» تكون آله لها 
في أفعالها وخادمة لقواها”2» وهي الحرارةٌ الغريزية + فالحرارتان 
تقتضيان تَحثُلَ الرطوبة الموجودة في اليدن العُركّب» وتَعِينُهُما علئ 
ذلك الحرارةٌ الغريبة من خارج . 

فإذن: لولا شي يصير بَدَلا ا يتحللُ منه للد المزاج بسرعة» 
وبَطلَ استعداد الغركب تعلق النفس به قوكمة الصاتع تعالى تقتضيى 0000 
() (ز): كان 
(؟) (1) (و): وإن كان زائداً. 
(؟) ساقطة من (و). 
(4) جاء في القاموس: «ابزر: كل حب ينر للبات» 4507/1 . 
(0) (ه): فاعلية. 
(1) (ز): لقرتها. 


إحداتٌ قوة تَتَّخْذُ ما يشابه بدنّه بالقوة + وتُّجِيلّهُ إلى أن2" يُعْبهَهُ يالفعل. 
فيه" إليه» سَذَّا يدل ما يَحَحَدَلُ . 

1 ولمًّا كانت العناصرٌ مُسازعة إلئ الانفكاك,» ولم يكن للقوئن 
الجشمانية إجبارُها علئ الالتثام دائماً» وكانت العنايةٌ الإلهية اقتضّت 
استبقاة الأنواع داتماء ولم يمكن استبقاءٌ شخص أبداً ٠‏ فَقَدَرَ بقاءها 
بتعاقب الأشخاص: إما علئ (89١٠/ز)‏ سبيل التولد فيما يَسْهُلُ اجتماع 
أجزائه ؛ لمِعْدِه من الاعتدال220 ولسَعّة عَرْضٍ مزاجه ؛ وإما علئ سبيل 
التوالدٍ فيما تعذر*2 ذلك ؛ لقزْبه من الاعتدال وضِيّق عَرَّض عزاجه . 

فجُِلت انفش 00 ذات قوةء تَفْصِلُ من المادة التي تُحَصّنُها 
الغاذية ما تُعِده مادة لشخص آخر. 

ولما كانت”" المادةٌ المنفصلة أقنَّ من المقّدار الواجب لشخص 
كامل » جُِلتٌ النفسٌ ذات قوة تُضِيفُ من المادة التي تحصّلها الغاذيةٌ 
شيئاً فشيئاً إلئن المادة المفصولة » فيزيد بها مِقدارٌها في الأقطارء علئ 
تناسّب يليق بأشخاص ذلك النوع » إلئ أن كِمّ الشخص . 

فإذن: النفسٌُ النباتية التامة”* » إنما تكون ذاتَ ثلاث قوئ: تَحْمَظ 





)١(‏ (ب):ماء 

(؟) (أ): لتضيفه. 

©) (1) (ب): عن. 

(4) (ب): الاعتدالات. 

)ع (ه): تعسر. 

00( في مطالع الأنظار: «فشلق الله النفس ...6 ص 1464 
0) (ب) (ز): كان. 

م (و): النامية - 


بها الشخصٌ إذا كان كاملاً؛ ويبُكَمَلهِ إذا كان ناقصّاء تَنقي الوم 
بتوليد مِثْلهِ. 
قال: 
لوشيح احقة الود ف ب كي و 

وللغاذية: الحَاذِْيَة » والمابكة » وَالهَاضِمَة ‏ والدافعة . وقد 
تتضَاعَف هَذِهِ ليَنض الأَعْمَاء. والتُمُوٌ مُمَايِرٌ لِلْتَمَن. والمُصَوّرةٌ . 
عِنْدِي - باق ؛ لاسْتِحَالَةَ صُدُورٍ هَذِهِ الأَْعَالٍ المُحْكَمَة (0١٠/و)‏ 
العْرَكَبَةِ عَنْ َه َوَةِ بَسِبِطَوٌ ' ليس لَهَا شُعُورٌ أَضلاً. 
© أقول: 

الغاذيةٌ تخدّمُها قوئ أربع: 

الجَازِبةٌ: وهي 
الأعضاء. 


التي تَجْذِبٌ الغذاة, وهي موجودة فى جميع 


أما في المَعِدّة: فلأن الغذاءً يَتَحرّكُ من الفم إليهاء وتلك الحركةٌ 
غيرٌ إرادية ؛ لأن الغذاء ليس حيواناً» ولا طبيعية؛ لأن الغذاء زر 
عند الانتكاس؛ فتكون قَشرية: إما يدفم دافع من كَرْقُء أو بِجَذْبِ 
جاذب من المَعِدَّةء والأول باطلٌ؛ لأن الغذاء قد يُجْرَبُ(2 إلئ 
المَعدّة!"" من غير أن يَدَْعَه دافم إليها؛ فتعيّن الثاني » ولهذا جد جَذْبَ 
المَريءِ والمَعِدّة الغذاة من الفم. عند شدة الحاجة من غير إرادة 





2« جاء في القاموس: «زرد اللقمة ‏ كمع . بلعها كازدردها» .5629/١‏ 
(؟) (ز): يعجذب. 
(©) (ه): زيادة: من الفم. 


التغتذي ؛ ولأن المَعِدَّة تجْذِبٌ اللذيذٌ إلئ كَتْرهاء ولهذا يَسْرّجٍ اللو 
بالقئْء بعد غيره» وإن تناوله المُغتذزي أولا. 

وأما في الرّجم: : فلأنها إذا كانت خالية عن الفُضُول » قرية العهد 
بانقطاع الطَّنْثٍ عنهاء يُحِسٌ الإنسانٌ وقتَ227" الجمّاع أن إخليله يَنْجَذِبٌ 
إلئ الداخخل . 

وأما في ساتر الأعضاء: فلأن الأخلاط الأربعةٌ ‏ أعني: الصفراءة 
والدّمَ والبَلْمَّمَ والوداءة ‏ مُختلِطةٌ في الكبدء وكميّرٌ كل واحد منها 
ويَنْصَبٌ إلئ عُضُْو مُعِيّن» فلو لم يكن وجودُها في كل عُضْو لما اختص 
بخَلْطٍ خاص . 

والمَايِكةٌ: وهي التي تُنْسِكٌ الغذاءة المجذوبء إلى أن تَهْضِمَهُ 
الهَاضمة . (97/ه) 

وفعلها في المعدة: الاحتواءٌ علئ الغذاء"2» بحيث تُمَاسُهِ من 
جميع الجواتب» علئ وَجْهِ لا يكون”” بين سَطح باطن المَعِدّة و 
الغذاء فُرْجَةّء وليس هذا الاحتواءٌ بيب امتلاء المَعِدّة» فإن الغذاء إذا 
كان قليلاً والمَاسِكةٌ قويةٌ حَصَلّ هذا الاحتواء» فلهذا جَادَ الهَضْمٌ حيدئذ. 

وفعلها في الرّحم: أن تختوي علئ المَنِيٌ» بحيث تَمْتَعٌ النزول» 
ولو لم تكن هناك مامكةٌ لتَرّل المَنِينٌ بطبعه؛ لأنه ثقيل- وكذا قياش 

ائر الأعضاء. 

(0) (م): عند. 


0 (0: المعدة. وهو خطاً. 
0" (ز): يمجامع . 


والهاضمة ضبمةٌ: وهي التي ل الغذاءة إلئ حيث يَصْلُعُ لأن سي 
الغاذية » مَفِغْل الهاضمة إحالهٌ الغذاء إلى ما سْلُحُ لأن يَصير جزءاً مس 
المُغتذي . وفغل الغاذية إحالّه إلئن ما يكون جرءاً من المُغتي بالفعل . 

ومراتبٌ الهَضُم أربع: 

الأولئ: مبدوه(© في الفم» وهو عند المَضْعْء ولهذا كانت 
الحِنّطهٌ الممضوغة تُنْضِحُ الدَمَامِلَ فوق ما تُنْضِجُه المطبوخةء وتمامها 
في المَهِدّة وهو أن يَصِير الغذاء كَيْلوسَا(': وهو: جوهر شبيه بماء 
الكَنْكِ<" الفخين. 

العائية): : في العبواء وهو أن يصير”*؟ بعد الانحدار من المّعدة9© 


و 


إليه» بحيث تحْصّلٌ منه الأخلاط الأربعة. 
الغالئة: ف الوق 60 
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الرابعة: في الأعضاءء وهر أن يصير بحيث يَصْلحٌ أن يكون جزءا 

من العضو. (8١٠/ب)‏ 

)١(‏ ساقطة من (ه) (ز). 

(؟) قال ابن جماعة في هامش (د): «الكيلرس والكيمرس اممان يونانيان» والفارق 
بينهما: أن الكيلوس ما قد علمته, أما الكيمرس فهو الخلطه ب /239. 
وانظر في معناهما: شرح المواقف 079/5 . 

(+) الكثشك: ماء الشهير . القاموس "//7»9. 

(4) من قوله: «وتمامها. 2٠.‏ إلئن هنا ساقط من (ه) (ز)ء وبدله: «الثانية: في المعدة» 
وهو أن يصير الغذاء كيلوساء وهوجوهر شه بماء الكثشك الثخين . العالعة:6. 

(5) (ه) زيادة: الغذاء. 

)١(‏ جملة: «من المعدة» ساقطة من (و)- 

(600 جملة: «الثالثة: في العروق» ساقطة من (ه) (ز). 


حءلا 


والدافمةٌ (1/04) للتٌقَلٍ» والذي يدل علئ وجودها أن الإنسان 
يَجِدٌ الأمعاء عند التبرّز» كأنها تتتزع لدَهْمٍ ما فيها إلى أسفل . 
وقد تتضاعف هذه القوئ لبعض الأعضاءء كما للمّعدة» فإن فيها 
الجاذبة والمّايِكة والهّاضِمة والدّافِعة» بالنسبة إلئ غذاء جميع البدن» 
وفيها أيضاً هذه القوئ بالنسبة إلئ ما تغتذي به خاصة. 
والثُمُرُ غيرُ السّمَنَء وإن كانا مُشتركين في شيء2"7.: وهو ا 0 ] 
الطبيعئ للبَدَنِ بانضياف مادةٍ الغذاء إليهء فإن الممو هو الازدياد في 
الأقطار بحَسَبٍ التناسب طلباً لغاية ماء وهو تمام الحَلْقٍ , بخلاف 
الّمَنء وأيفاً قد يُوجَدٌ النمرٌ بدون السَّمَنَء كما في الصبي المهزول» 
وبالعكس كما في بعض الشيوخ . 
الذي بُول يُقابل النموّء والهّزال يقابل السمنّ. 
وَالمُصتّف ابْطَلَ القوة المُصوّرة؛ بأن هذه الأشكال والصور 
والأعراض أفعالٌ مُخكمة مُركَة فاستحال صدُورها عن قوة بسيطة غير 
شاعرة بما يَضُدُّرٌ عنهاء بل يَحِبُ استنادها(" إلى مُدبّر حكيم. 
وفيه نظر؛ فإنه يجوز أن تكون المُصوَّرة مُرَكبةَ» وعلئ تقدير 
بساطتها يجوز صدور هذه الأفعال عنها بحتب استعداد المادة» وعلئن 
تقدير أن لا تكون فاعلة لم" يلزم بطلانها؛ لجواز استناد2) هذه 
الأفعال إليها من جهة القبول والإعدادء لا من جهة الفعل. 
)١(‏ (ز) زيادة: واحد. 
(1) (ب) (و): استادها. 


0) (ز)الا. 
0 (ر): استاد. 


قال: 

أن ُو ارا لزني قمنة: اللّسل ‏ وعِي'" فو ل في 
البَدَنْ كله وَفِي تَعَددِهِ تَظرٌ. 
لق أقول: 





لما َرََ من البحث عن القُوى”" النباتية» شرع في البحث عن 
القُرئ الحيوانية المُدْرِكةِ للجزئي» وهي الحَواسٌ العشر: خمسٌ منها 
ظاهرة » وخمسة”" باطنة. 
فبدأ بالحواس الخمس الظاهرة. 
فمنها(: اللّنْسُء وهو" قو منت في جميع جلي" البدنء 
يُدْرَكُ" بها الحرارةٌ والبرودةٌ» والدُطوبة واليبومة؛ والمّلاسّة والحُشونة» 
والخِمّة والتَقَلء وغيرُها من الملمرسات» كالصّلابة واللّين واللرُوجّة: 
وغيرها. 
وفي تعَدّدِه ووَحْدّته نظ فإنه”© يجوز أن تكون قوئ كثيرةً» دكل 
قوة تُدْرِكُ ضدين (8١٠/و)‏ من هذه الكيفيات» ويجوز أن تكون قو 
واحدة بها يُدْرَكُ جميعٌ هذه الكيفيات. 





)١(‏ (ب): وهو. 

(؟) (ه): من مباحث القوئ... 
(5) (ز) زيادة: منها. 

(1) (ه): منها. 

(0) (ز): وهي. 

)١(‏ ساقطة من (ز). 

0) (ب) (و) (ه): ريدرك. 
(4) (ز): لأنه. 


الفا 


ولا يتم فعلٌ هذه القوة إلا بِالعّمَاكّة» ولا يُشْمَدُ بما كيفيته مشابهة 
كيفية العضو الذي تكون هذه القوة (١١١/ز)‏ فيه» فإن الإدراك لا يقم 
إلا عن انفعال» والشيءٌ لا ينفعل عن شبهه . 


» قال: 
6 8 - 
ومِنهُ: الذَّوْقٌ» ويَفْكقرٌ إلى تَوَسّطٍ الرُطُوبَةٍ اللمَابِية الكَالِةِ عَنْ ضت)] 
المثل والضد 
ه أقول: 


ومن الحواسٌ الظاهرة: الذوقٌ. 

وهو: قوة مُنْبنّةَ في العَصَبٍ المفروش علئ حِرْم اللانء وهي 
مشابهة للمّسٌ في الاحتياج إلئ المْمَاسّة . 

ولا يم فِمْنّها إلا بعوسّط الرطوبة اللّعَابية» المُتبعئة من الآلة 
المسماة «بالملعبة»: ويُمْكَرطٌ”" أن تكون هذه الرطويةٌ خاليةً عن بِثْل 
طعم المطعوم أو ضدوة. 

وبالجملة: يبغي أن تكون عَادِمة الطم في نفسها؛ لتُخالِط ما يَرِدُ 
علئ جرم اللسان من المطعومات » وتؤدّيّ طَعْمَهُ » فيحصّل الإحساسٌ به. 
#* قال: 

ء إوك م سكع 2 

ومنه: الشمء وَبَفْتقِرٌ إآى وُصُولٍ الهَوَاءِ المُتْمَلٍ مِن'" ذي 
0 5 ِ 
الرَائْحةٍ إلى الكَيِشُوم . 
00 (ز): وشرطه. 


زفق )هم ): عن . 


اكلا 


© أقول: 

ومن الحواسٌ الظاهرة: الت 

وهو" قوةٌ مُودّعَة في الزائدتين النَابِيْن من تُقدّم التتماغ , 
النَبيهَكيْنِ بِحَلّمَي النذي. 

وتَفتَقِرٌ في فعلها إلئ وصول الهواء المُنفعل من ذي الرائحة: 
بتكيّفه بكيفية ذي الرائحة إلئ الحَدْتُوم؛ حتئ يُحِسّ بالرائحة. 

وقيل: إحساسٌ الرائحة إنما يكون بسبب تحثل أجزاء ذي 
الرائحةء واختلاطها بالهواء الواقع بين ذي الرائحة والكَيْتُوم 
ووصولها إلئن الكَيِسُوم . (4و/ه) 

وهو بعيدٌ؛ فإن المِشكَ اليسيرَ استحال أن يَحَكَلّلَ منه أجزاءء 
تحْصّلُ منه رائحةٌ منتشرة انتشاراً» يمكن أن يََْثِرَ منه في مواضع كثيرة 
روائحٌ » كل واحدة منها مِثْلُ التي أَحِسّ بها أولاً. 
قال: 

ومِنْهُ: الكَنْعُء ويتوئّف عَلَى وُصُولٍ الهَواء المُنْضَفِطٍ إلى 
الصّمَاخ . 
© أقول: 

ومن الحواس الظاهرة: الَمْعٌ . 


وهي: قوةٌ مُودّعة في العَصَبٍ المفروش في مُمَمّرٍ الصّمَاخ , يُذرَكُ 





)١(‏ (و): رهي. 
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بها ما مُؤدّئ إليه بتموّج الهواء المُنضغْط بين قارع ومقروع مقاوم له 
وينوقف الإدرالكُ بها على وصول هذا الهواء إلئ الصّماخ . 


به قال: 

وَمِنْهُ: : البِصَدُ وَيَتَعَلَقٌُ - بالذَّاتٍِ - بالضَّوْءِ واللّونِء وَهُوَ رَاجِمٌّ 
فنا إلى تأر الحَدَقَة. ويَجِبُ حُصُولَُهُ مَعَ شَرَائِطهِ بخْرُوج الشُمَاع : 
قن الْمَكَسَ إلى المُدْرِك أَبِْصَرٌ وَجْهَهُ ؛ وَإِنْ عَرَضَ تَمَدّدُ التّهْمَينٍ 
عد المَزئِيُ ٠‏ 
© اتول: 

ومن الحواسٌ الظاهرة: البِصَرٌ. 

وهي: قوةٌ مُودّعة في العَصَبتين المُجَوّفتِين» اللتين'"© تتقاطعان 
وتاديّان إلئ العينين» بعد تقاطعهماء تُدْرَكُ بها الأضواءٌ والألوانٌ أولاً 
وبالذات ؛ وبتوسّطهما سائرٌ المُبِصّرات (4١٠/ب)»‏ كالشكل واليقدار 
والحركة والحّسن والقبح. 

والإبصارٌ فينا راجمٌّ إلئ تأثر الْحَدّقة"2 وانفعالها عن المَرْئي» 
وإنما قيّد بقوله: افيناة لأنه لو أَنْيِتَ الرؤية لله تعالن كما هو مذهب 
الأشاعرة ‏ لا تكون في حق الله تعالئ بتأئر الحَدّقة» وتأتك الحَدّقة إنما 
يكون بانطباع . 


7) ساقطة من (و). 


0 (ز) زيادة: ها هناء 


كا 


وتجبٌ الرؤيةٌ عند حصول شرائط الرؤية©, وهي سبعة0": 
المُقابلةٌ المخصوصة.» وعدم البْمْد المُفرطء وعدم القَرْب المُفرط, 
وعدمٌ الصّكر الُفرط » وعدم الججاب » ووقوعٌ الفوء علئ المَزئي: إما 
من ذاته أو من غيره» وكونٌ المرتي كتيمًا بمعنئ المُتلوّن ؛ لأنا تعلم 
بالضرورة أنَا تُبِصِرٌ الشية إذا حَصَلَ هذه الشرائطٌ» وإلا جاز أن يكون 
بحضرتنا جبالٌ وأشخاص لا تُدْرِكها. وهذا عينٌ التَفْتَطَةَ. 


والرؤيةٌ تَمْصْلُ بخروج التّعاع من البصر إلئ المَرْتي عند 
المُصّف20©. وتَُكَيّلُ كيفيّةٌ اتصال الشُّعاع بالمُئِصَرات بتوهّم خطوط 


)١(‏ هذا مذهب الفلاسفة والمعتزلةء أما أهل السنة فلا تجب الرؤية عتدهم عند حصول 
شرائطها. انظر: المحصل ص 7١‏ ؛ الصحائف الإلّهية ص 319/5 

(؟) جعلها الطوسي ‏ في تلخيص المحصل ‏ عثشرة» والزائد منها علئ ما هنا: أن يكون 
الضوء غير مفرطء وأن يتعمد الإبصار ذو آلة الإبصارء وأن لا يقارنه ما يوجب 
الغلط . 
انظر: تلشخيض المحصل ص هلإ١ا.‏ 

(؟) وما اختاره المصنف هو مذهب جمهور الرياضيين. والمذهب الثاني في السألة: أن 
الإبصار إنما يحصل بانعمكاس صررة المرئي بتوسط الهواء المشف إلئ الرطوبة 
الجليدية ‏ التي في العين ‏ وانطباعها في جزء منهاء وذلك الجزء زاوية ممخروط 
قاعدته سطح المرتي» وهذا مذهب أرسطو وأتياعه من الطيعين. انظر: شرح 
المراقف 4/7/7 . 
هذا والثابت علميًا في كيفية الإبصار: أنه تقط الأشعة الضوئية الصادرة من الجسم 
أو المنمكة عنه علئ العين» فتنقذ خلال القرنية» ثم الحجرة الأمامية؛ لم العدسة 
البلورية » فتتكر متجمعة » بحيث تتكون للجم صورة حقيقية مقلوبة علئ الشبكية» 
ثم تنتقل الصورة إلئ المخ عن طريق العصب البصري . وفي المخ تستعيد وضعها 
الطبيعي . فيدركها الراتي 
انظر: الأطلى العلمي: فيزيولوجيا الإنان تأليف: زهير الكرمي؛ ومحمد معيد 
عمارينيء وسهام العقادء ص 45 دار الكتاب الليناني » بيروت ٠.‏ 


4+س*7 


تدج من سَطح المَخْرُوط الشتمّاعي » الذي قاعدئه عند المُبصَّر ورأسه 
عند العين» ويكون الإبصارٌ بزاوية تَحْدِّثْ من تلك الخطوط عند رأس 
المخروط ٠‏ 0 0 

وكلما كان المُبْصَرٌ أقربَ إلئ البصر تكون تلك الزاوية أوسمٌّء 
فيراه ,20 البصدٌ أعظمَ» وكلما كان أبعدّ منه تكونُ تلك الزاويةٌ أضيقٌ ع 
فيراه البِصَرٌ أصغرٌ»ء إلئ أن تتقارب الخطوط وتصيرٌ عند البصر كخط 
واحد؛ لتوهه”2 انطياق يعضها علئ بعض كخط واحدء فيراه البصر 
كتقطة» وبعد ذلك يمَحِي أثرّمء فلا يراه أصلا 

وأليسن المرادٌ ببخروج الشعاع و » بل يقال 
له خروج بالمجازء كما يقال: الضوء يَخْرّجُ من الشمس. 

وما يقال: إن القول بخروج الشعاع باطلٌ ؛ لأن الشعاع إن كان 
جسماً يستحيل أن يَخْرّجَ من العين علئ صِمَّرها جسم متصل إلئ كرة 
الثوابت» ويستحيل أيضاً أن يخرج الشماع من الح عازن قدي كونه 
جسماً؛ لأن حركته لا تكون طبيعيةً ؛ لوقوعها علئ الجهات المختلفة» 
ولا قنرية؛ إذ لا كَسْرَ حيث لا طَبِمَ » ولا إرادية وهو ظاهر. وإن كان 
عَرَضاً يمتنع الانتقال عليه: ‏ إنما يَرِدٌ علئ تقدير أن يكون (5١٠/و)‏ 
المرادٌ بخروج الشعاع الخروجّ الحقيقيّ » وهو ممنوع . 

والشعاع إذا اتعكس من المَرْئْي إلئ الرائي أَبْصَر وَجْهَهء 
والانعكاس إنما يكون إذا كان المَرْيَِييٌ صقيلة . 
(0) (و): فرآه. 


0( (م): يتوهم 


0" (ه): تراه. 


لى لفيا 


والفنا ف كون إبصار المَرْئي الواحد مُتعدّداً: أن النور الممتد 
من العينين9؟ إلى7"© هيثة المَخْرُوطين قوَنها"“ في سَهُم المَخْرُوطين, 
فإذا وَقَعّ سَهُما المخروطين عند الرّائي دَفعةً واحدة» أَبْصَرٌ العينان 
العَزئهيٌ شيئاً واحداًء وذلك إنما يكون بأن يَلتف السهمان عند الرائي, 
وإن عَرَض تَفْرٌقُ الهمين عند وصولهما إلئ الرَائي أَبْصَرّ العينان 
المَرْئِيَ مُتعدداً . 
# قال: 

ويِنْ هَذِهِ القُوَى: بِنْطَاسِيّاء الحَاكِمةٌ بَيْنَ المَحْسُوسَاتٍ 
ُِؤْيَةا'» القَطْرَةٍ خَطَاء والعُّعْلٍَ دَايرةَ» وَالمُبَرسَم عَا لا تَحَقُقَ لَه 
َالحَيَالُ ؛ ِوُجُوب المَُارَةٍ بَْنَ القايلٍ والحَافظ . والوَهْمٌ المُدرِكُ 
للمَعَاني الجرْية. والحافِظةٌ. والمححَيلةُ الْركيةٌ للضُورٍ والمَعاني 





َس ضِهَا مَعّ بَمْدَ 
© أقول: 
لمّا قَرَعَ عن بيان الحواس الظاهرةء شَرّعَ في إثبات الحواس 
الباطنة *0‏ 
)١(‏ (و): العين. 


(؟) (1) (ر): علئ. 

(*) (و): قرية. 

() (ز): كرؤية. 

)2 انظر في الحواس الياطنة: ككاب النفس من الثفاء ص 1460ء تلخيص كتاب النفس 
لابن رشد ص 2.54 المباحث المشرقية 2777/7 كشفا المراد ص 178 مطالع 
الأنظار ص 2147 شرح المقاصد +/787» شرح المواقف 441/9 . 
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وهي أيضاً خمنٌ؛ وذلك لأنها: إما مُذْرِكةٌ وإما مُعِيئَةٌ علئ 
الإدراك » والمُذْركة: إما مُذركة للصُّورء وهي ما يُنْكِنْ أن يُدْرَكَ 
بالحواس الظاهرة ؛ وإما مُذْرِكةٌ للمعاني » وهو ما لا يُمْكِنُ أن يُذْرَكَ 
بالحواس الظاهرة ٠ ٠‏ والمُعِيتَةٌ: إما مُعِيَةٌ بالحفظ أو التصَدّف. والمُعِيئَةٌ 
بالحفظ : إما مُعِيَةٌ لمُدْركة الصّور ؛ وإما (95/ه) مُعِينةٌ لمُذْرِكة المعاتي - 
فهذء خمسش قوئ: 
الأولئ: المُدْرِكةٌ للصورء وهي المسماة: ب#بنْطاسِيًا»!'2 وبالحسش 
المُمْترَك ؛ لأنها تُدْرِكُ خيالاتٍ المحوسات الظاهرة بالتأدية إليها . 
والذي يَدُلُ علئ وجوده وجوه: 
الأول: أنا تَحْكُمُ أن هذا اللون غيرٌ هذا الطعم. وأن لصاحب هذا 
اللون هذا الطعمَء والحاكمٌ بهذين الشيثين يحتاج إلئ حُمُورهما معاً 
عندهء حتن يَحْكُمَ بِجَمْعٍ أوتفريني بينهماء ولا يكون حُصولُ هذين 
الأمرين في النفس؛ لأنك عَلِمْتَ أن النفس لا تَرْتِسِمُ فيها الصٌور 
المحسوسة» ولا في الحِسٌ”" الظاهر» فإن الحِسّ 0 لا يُدْرَكُ به 
غير نوع واحد من المحوسات» فإذن لابد للنفس”؟ من قوة غيرٍ 
الحس الظاهر, يُدْرَكُ بها © اللونٌ الجزئي والطعمٌ الجزئي معاء ولا 
محالة تكونُ نسبةٌ جميع المحسوسات إلئ تلك القوة نبةٌ واحدة. 


تت للل-_-_-_-_-_-_-_-_--بببب سي 


ابنطاسيا؟ كلمة يوناتية؛ معناها: لوح التفس» وهي الحى المشترك. انظرة 
المقاصد 7410/9 . 





بداية خرم في (ز) بسبب سقوط صفحات » ويستمر إلئ نهاية الفصل الرايع 


0 0 : في النمس . 
0) ()دبوى. 
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وإلئ هذا الوجه أشار بقوله: «الحاكمة بين المحوسات» يعنى : 
أن”"2 النفس تَحْكُمٌ بها بين المحوساتء فَأسْتَدَ الحُكمَ الذي هو ع 
النفس إلئ القوة ؛ لأن الفعل كما يستند إلئ ما صَدَّر عنه حقيقةٌ يستند 
إلئ آلته مجازاً . 

الثاني: أنا نرئ القَطْرّ النازكَ خط متقيماًء والمُّمْلدَ الجَوالةَ 
١٠ا/ب»‏ بسرعة دائرةً » علئ سييل المُشاهدة لا علئ سبيل تخيلٍ أو 
تذكرء والبَصّرٌ إنما ترتيم ف احوزة المُقابل » والمقابل النازل أو 
الجَوّال كالنقطة والنفس لا تَرْتسِمٌ فيها الصُورٌ المحسوسة» فلابد من 
قوة أخرئ تر و ب ا ا 
الأبضار الحاضر + كفن فيها أيغا قلفً: على :وسيه تصن الا رتساماك 

المتتالية في البِصَّر وفيها بعضها ببعضء» فيرئ النقطة خَطًا (والشعلةً 
20 

وإنما يكونٌ ذلك علئ سبيل المُشاهدة» لا علئ سبيل الأمور التي 
(1/05) تَخيّلها الإنان في عامة أوقاته؛ لقوة0؟ الإدراك227, وما 
يُدْوَهُ*؟ علئ سبيل التخيّل ببب ضعف الإدراك . 

وإلئ هذا الوجه أشار بقوله: «لرؤية القطرة"" خنطا وَالشّغْلةَ دائرة» 





)١(‏ زيادة من (ه). 

)022( ما بين القومين في (ب)6 (و) (م): أو دائرة. 
(©) (رو): بقرة. 

(+) (ه): إدراكه. 

(ه6) (ه): ينركه. 

(1) (1) (ب) (و): القطر. 


ىلكلا 


بر الكلام: من جملة القوئ الباطنة ١ينْطاسِيّا»‏ لرؤية القَطْرٍ خطاء 
0 55 تكون هذه القرة مَُحَفّقةٌ ؛ لأنا نرئ القَطْرَ خطًا متقيماً» فلو 
ل تكن مُتَحَفَقةَ لمار رأينا كذلك. 

العالك: الُبزسم/” يرى ما لا تحقّق له في الخارج» علئ سبيل 
الُشاهدة» مع َعَطٍُ حَوامّه؛ ولا يَرْتيِمُ ذلك في النفسء فلابد من 
قر أخرئ يَرْتسِمٌ فيها ما يُشاهدٌه الجسم . 

وإلى هذا أشار بقوله: «والمُبَرْسَم ما لا تحقّقٌ له» أي: ولرؤية 
الزسم 0 

والثانية: الخال » وهي المُعِيَةٌ للحسٌ الجُثْكَرَكُ بالحفظ » فتجتمع 2252122 
يها مُثُلُ جميع المحسوسات بعد عَيْبتها عن الحواس الظاهرة» وهي 
خِرّانة الحسٌ المُشْترَك . 

والذي يَدُلُ على وجودها: أن النفس كما لا تَقْدِرٌ على الحُكم بآن 
هذا اللونَ لصاحب هذا الطعمء إلا بقوة تُدْرِكُ بها جميعا” ؛ كذلك لا 
تقْدِرٌ علئ ذلك إلا بقوةٍ حافظة للجميع» وإلا فتنمَِمٌ صورة كل واحد 
من الأمرين عند [دراك الآخر والالتفات إليه. 

وهذه القوةٌ مُغايرةٌ للحِسٌ المُشْمَرك؛ لأن القبولٌ بقوةٍ غيرٍ القوة 
التي بها الحفظ ؛ لأن القبول والحفظ قد يَمْتَرقان» فلو كانا بقوة واحدة 
لما اقْتَرَقاء 


)00 قال الجرجاني في الحاشية: «المبرسم ‏ وهو بفتح السين . من يه المرض المسمئن 
بذات الجنب» إذا قوئ مرضه تعطل حوامه الظاهرة يغلبة المرض درن النوم » يرئن 


0 أشياء لا تحقق لها ز في الخارج علئ سييل المشاهدة دون التخيل» ل: 191 
( (د) ياد في البامشي؛ ما لا شق 
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قوة لوهم الثالثة: الوَهُمُء وهو قوة تَحْكُمُ بها النفسٌ أحكاماً جزنية » وذ رَُ 
بها في المحسوسات ا معان جزنية غير محسوسةء يِغْل: إدراك 
الشاة معن في الذئب”© غير محوسء وهي العدواةٌ 0و 
وإدراك العبش في النَعْجَة معنىّ غير محسوس إدراكاً جزئيّاء يَحْكُمٌ به 
كما يَحَْكٌمْ الحسٌّ بما يشاهده» وهذه المعانئ لا تُذْرَكُ بالحس الظاهر, 
فلابد من قوة أخرئ هذا تَّأنُها. 

الرابعة: الحَافِظةٌ » وهي قوة تَحْفِظ هذه المعاني بعد حُكْمٍ الحاكم 

بهاء وهي مُغايرةٌ لوهم ؛ لما عَرَفْتَ أن القبولٌ لقو غير القوة التي بها 

الحفظ ؛ وللخيال''©؛ لأن الحافظ” للصور غيدٌ الحافظ للمعاني. 


الخامة: المُتحَيّلة » وهي التي تُرَكبُ الصُورٌ والمعاني بعضها مع 
بعض »2 وتَنْصِلُهاء فتارة يركب الصورة بالصورةء وتارة يركب المعنئن 
بالمعنئ» وتارة يُرَكُبُ الصورة بالمعنئ» وكذلك تَفْصِلُ الصورةً عن 
المورة» والمعنئن عن المعنئ » والصورة عن المعنئ » وهذه تسم عند 
استعمال العقل: المُفكّرةً» وعند استعمال الوهم دون تصرّف عقلي: 
0 , 
1 4 
والذي يَدُلُ على مغايرتها لائر القوئ: أن التركيب والتفصيل 
لقوة*', غير القوة التي لها”' القيول أو الحفظ ؛ للافتراق. 
)١(‏ (ب) رزيادة: وهو. 
(؟) أي: والحافظة مغايرة للخيال. 
(؟) (ه) (و): الحافظة . 
()) (1): المتخيلة. 
(0) (ه): بقرة. 
(1) (ه): بها. 


'تى”ذآ”ى 


ولكلٌ من هذه القوئ آله حِسْمانية » فآلة الحِسٌ المُثْترك الروحٌ 
التَطْثُوبٌ في مُقدَّم الدّماغء وآلةٌ الكَّيال الروحٌ المَضْيُوب في التَطن 
التقدم لا يِيّما في الجانب الأخير منهء وآلةٌ الوهم (+4/ه) الدّماحٌ 
نه لكنّ الأخصٌ بها هو التجويفُ الأوسطء وآلهٌ المَُكَبِلة التجويف 
الأوسط» وآلةٌ الحافظة التجويف الأخير. 

وإنما هدئ الناس إلئ الحكم بأن هذه هي الآلات: أن الفساد إذا 
اختضّ بتجويف أَوْرَتَ الآفةَ في الفعل المُخْحصٌ به. 

وهذه القوئ الخمسٌ تسمّئ مُذْركة باطنةٌ - وإن كانت المُذْرِكةٌ 
منها اثنتين فقط ‏ لأن الإدراكاتٍ الباطنةً لا تَِمّ إلا ببجميعها (١1١١/ز).‏ 


لقف 


في الأمراض 


مدد بقولات 
الأعراض 


4# قال: 


الل الحَايسُ: في الأفراض 
وتَنْحَصِرٌ في تَلْعَةَ. 
0 او 


لما قرع من مباحث الجواهر» د شَرَحَ في مباحث الأعراض . 
واختلفوا في أن مَقُولات الأعراض ‏ أي: أجناسّها العالية . كم 


)0 
هي ؟ 


فمذهبٌ أرسطو ومَنْ تابعه: أن الأجناسٌ العالية لأنواع الأعراض 


م1 
المندرجة تحت جنس تسعة. 
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ومذهب طائفة أخرئ”": أنها ثلاثةٌ: الكم والكَيِفُ والتسْبَة» وهي 


انظر في هنه المألة: مقولات الشفاء ص 17., التلويحات للهروردي 211/7 


المباحث المشرقية ١/156؛‏ مطالع الأنظار ص ١لاء‏ شرح المقاصد 4164/75 نهاية 
الحكمة ص ١185‏ 

نسب السهروردي ‏ في كتابه: المشارع والمطارحات 7078/١‏ هذا المذهب إلئ عمر 
بن مهلان الاوي. صاحب اللبصائر النصيرية. قال السهررردي: (ولما حصرنا 
المقفولات المشهورة في كتاب التلويحات في خمةء, وجدنا بعد ذلك في موضع 
لصاحب البصائر عمر بن سهلان الساوي. حصرها في أربعة: في الجوهر والكم 
والكيف والنسبة؟. 

قلت: قد رجعت إلى البصائر التصيرية لابن سهلان؛ ولم أجد . حب بحثي ‏ ما 
ذكره الهروردي عنه» بل إن اين سهلان جعل عنوان الفصل الخامس في بيان 
الاجناس العثرة؛ وعددهاء ولم يتعرض ليان أنه: : هل بمكن جمع هله الأمور في 
عدد أقل من العشرة؟ ؟ وذكر بأن المنطفي لا يفي ميان ذلك. فكل ما ثيل في يال 
فهو تعمسف غير ضروري٠‏ -- 


7*1 


داملةٌ للبعة التي جَعَلَ أرسطو وأباعه كلّ واحد منها جناً. 
ومذهبٌ طائفة”'؟: أنها أربعة ؛ لأن العَرّض: إما غيرٌ قارٌ الذات, 
وهو الحركةٌ ؛ أو قار الذاتء وحيشذ: إما أن لا يُعْقلَ إلا مع الغير» 
وهو الإضافةٌء أو يُعْقَلَ بدون الغيرء وحينئذ: إما أن يُوجِبَ لذاته 
(11/ب) التجزقٌ» وهو الكميةٌ ؛ أو لا يُوجِبَ لذاته ذلك » وهو الكيفٌ . 
واختار”؟ المُصنْفُ المذهت”" الأول». فقال: «وتنحصر في 


تعة» أي: وتنتحصر الأجناسش العالية من االأعراض قي تسعةء وإلة 


م 


تَقَْرُْ بالثقطة والوّحْدّة» فإنهما من الأعراض وليست بداخلة في 
التعةء وأما إذا جعلنا الأجناس العالية منحصرة في السعة لم ينتقض 
بهما؛ لأتهما غيرٌ مندرجتين تحت جنس » حتئ يلزم النقضُ . 

واعلم: أن تحقيقٌ الحق في أن أجتاس الأعراض منحصرةٌ في 
التسعةء يوقم علئ بيان أن قَوْلَ كل من هذه المقولات علئ ما تحته: 
لا علئ سبيلٍ الاشتراك ولا علئ سبيل التشكيكء. بل علئ سبيل 
التواطؤ. ولا أيضا علئ سبيل قَوْلِ اللازم» الذي يُقَالُ علئ ما تحته 
بالسوية ؛ وأن لا جِنْسَ غيرٌ هذه التسعة ؛ وأته لا يكون اثنان منها أو أكرُ 
مندرجة تحت جنس؛ وأنه لا يكونٌ كل واحد منها تمامَّ جزئياته 
- "انسل التبروردي مطل مان عند قر ليق هلان ا الى الم ارط ف ايت ل 

في البصائر النصيرية . انظر: البصائر النصيرية ص 787 . 


زلف وهو اختيار السهروردي في التلويحات .311/١‏ 
)6ن (ب): واختيار. 


(؟) ساقطة من (ب) (و) 


تروم: 


المندرجة تحته . 

ا 
التي وجدناها في هذا الفن ما بَفِي بتحقيق الحق فيه. 
* قال: 

الول م كَتَصِلَهُ القَادُ: مع وسَطحٌ وخَطّء وغَيْره: 
الوّمَانُ. ومُنْفَصِلَهُ: العَدَدُ. وَيَشْمَلُهُما كَبول المُسَاواةَ وعَدَمِهَا 
والقِسْمَةٌ» وَإِمْكَانُ (١١١/ز)‏ وُجُودِ العَادٌ. وَهُوَ: ذَانَيٌّ وعَرَضِي. 
ويَْرضُ تانِي اتسين فيه لأوَّلهما. 

وفي حُصُول المَُافِي وَعَدَمٍ الشَّرْطٍ دَلَالَهَ على الْيمَاءِ الصَدَية. 
ويُوصَف بالرَّيادةِ والكثْرة ومُمَالتِهِمَا دُونَ الشَّدَةَ ومُعَابلها . 
© أقول: 

أراد أن يَذْكٌرَ المباحت المُتعلقة بكلّ من النسعة؛ فبدأ بالكمية©؛ 
لأنها أعمّ وجوداً من الكيفية» وأصحٌ وجوداً من الباقي. 

أما أنها أعم وجوداً من الكيفية ؛ فلأن العددّ من الكمية» وليس 
مقصوراً علئ الأمور المُقارنة للكيفية» وأما أنها أصَحٌّ من غيرها؛ فلان 


: “ ا 
غَيرَها غيرٌ مُتقرّر””2 في ذاتٍ موضوعة”" تَقَرْرَ الكمية. 





» 50 البصائر النصيرية ص‎ »1١7 انظر في مباحث الكمية: مقولات الشفاء صل‎ )١( 
مطالع الأنظار ص ولاء شرح المقامد‎ 2119/1/١ المباحث المشرقية‎ 
. 417/9 المواقف 54/5. شرح التجريد للقرشجي‎ 

(؟) (ه): مغررة. 

(5) (1): موضوع. 


ا شرح 


ذقفا 


والكم: : عَرَهٌْ يَْبَلُ القسمةً والتجزئة لذاته. تعريف نكم 

وهو مُتصِلُ وملفمل ؛ ؛ لأنه: إما أن يكونّ بحيث يُمْكِنٌُ أن يُفْرَضَ 
نيه آجزاء يَجْمَعُ بينها حَدَّ مُْتَرلدٌّء و2 هو نهايةٌ لجزأين منها؛ أو لا 
يِنكِنُ ذلك» والأولٌ هو الكمّ المتصل » والعاني”2 الك المنفصل . 

والكمّ المُتصل: إما أن يكونّ قارّ الذات ‏ أي: ثابتَ الأجزاء 
المفروضة ‏ أو غيرٌ قارٌ الذات. 

والكعٌ المتصل القارٌ الذات هو المِفُدارٌء وهو ثلاثة: جسم وسطح 
وخط ؛ وذلك لأنه: إما أن يَقْبَلَ القمةً في الجهات الثلاث ‏ أعني: 
الطولٌ والعَزْض والعُمْقٌ ‏ أو لاء فالأولُ9© هو الجم التعليمي 
(111/و) والثاني لا يخلو: إما أن يَقْبَلَ القسمة في الجهتين» أو في 
جهة واحدةء والأولُ هو الطحء والثاني'2 الخط. والكمٌ المتصل 
الغيرٌ القارٌ الذات هو الزمانٌ. 


والكم المنفصل هو العدد. 
وللكمٌ حَواصٌ تَْكَلُ المتصلَ والمُنفصل: خراص الكم 


منها": قَبولُ الماواة وقبولٌ عدم المساواة. فإن هذا القبول 


لأجل الكمية لا لما عَرَضَ له الكميةٌ ٠‏ فإن الجسم الصغير والكبير 
ميب د بال 7 


)١(‏ الواو ساقطة من (1 (ج). 
(1) (ه) زيادة: هو. 

(؟) (1) (م): والأول. 

() (ر) زيادة: هو. 

(0) ساتقطة من (م). 


نقف 


مُتوافقان في الجسمية ومُتفاوتان في المقّدارٍء فلو كان كول المساواز 
وعدمها لأجل الجسميةء لكان كٌ ما يساويه الجسم الكبيرٌ يساويه 
ال م الصغيرٌ؛ لأن الجسم الصغيرٌ لا يخالف الجسم الكبير فى 
الجسمية » والتالي باطل ٠‏ 

ومنها: قبولٌ القسمة؛ وهو كونه بحيث يُنْكِنٌ آن يُفْرَضَ فيه شي 
غير شيءء فإن هذا المعنئ يَنْحَنٌُ الكمَّ لذاته؛ لأنه معن (40/هى) 
يُوجَدٌ في الشيء باعتبار التساوي واللاتساوي. 

وقد يُطلق قبولٌ القمةء ويرادٌ به كونُ الجم المُّعيّن بحيث 
يَحْدّث له هُويّتان» بعد أن كانت له هُويّةٌ واحدة» ولابد فى هذه القسمة 
0 الحركة . ا 1 

وهذه القسمةٌ يمتنع أن كرأ علن البثدار؛ لأن القابل للشيء لابد 
وأن يقئ مع 006 والمِقُدارٌ لا يَبْقى عند طَرَيَان القسمة بهذا 
المعنئ» فإنه إذا طَرّأت القمةٌ بهذا المعنئ يَنْمَدِمّ المقدارٌ الأول» 
ويُوجَدٌ مقداران آخران لم يَكونا قبل القمة؛ وإلا لكان في الجم 
الواحد مقاديرٌ غير متناهية بالفعل» وإذا لم يَبْقّ المِقّدارٌ الأول لم يكن 
قابلاً للقسمة المذكورة . 

فهذه القمةٌ قابلّها الهَيُولىء والببٌ المُعِدٌ لكون الهَيُولئ قابلةً 
لهذه القسمة هو المِقٌّدارٌء ولا يلزم أن يكون المِقُدارٌ المُعِدٌ لكون 
الهَيُولئ قابلة لهذه القسمة يافياً عند القسمة؛ لأن البب امعد لا يَجِبُ 
بقاؤه عند المُسَكب. 1 


كلكلا 


ومنها: أنه يمكن أن يُوجَدَ فيه عَادٌ: واحدّ أو غيره. يكون ذلك 
ايك معدوداً به. أما كون الكم"'2 المنفصل كذلك فواضحء وأما كون 
الح المتصل بهذه الصفة؛ فلأن المِفْدارَ لذاته قابلٌ للتجزئة» فَيَحِبٌ أن 
يكون قابلاً للتغديد؛ لأن اليف في المقُدار تطَمِيفٌ في العددء 
والعددٌ عَبِدَوُه الواحدء فالمقٌدار قابل لذاته أن يُفْرَضضَ فيه واحد أو 
غيره؛ ويِصِيرَ هو معدوداً به. 

فقد تبيّن: أن للكم خواصٌ ثلاثاء لا يُاركه غيرٌه فيهاء وهي 
موجودة في (17١1/ب)‏ جميع أقسامه. 

والكمٌ ينقم إلئ ذاتي وإلى”'2 عرضيء قالكم الذاتي هو العددء 
والمقاديدٌ الثلاثة» والزمانٌ. والكم العرضي: هو الذي يقال له: إنه كم ؛ 
0 

والكمٌ المَرَضِيّ أربعة نه أنواع: 5 

الأول: ما يكون موجوداً في الكم الذاتي» كالطُول والقِصّرء 
فإنهما يَعْرِضَان للكم الذاتي» كما يقال: هذا الخط طويل بالنسبة إلئن 
ذلك. وذاك'" قصير بالسبة إليه''؟» وكالقلة والكثرة الإضافيتين 
بالنسبة إلئ العددء كما يقال: هذا العدد كثير وذاك7© قليل. 
(1) ماقطة من (ب). 
00( ساقطة من (ج). 
0) (ب) (ز): وذلك. 


2( ساقطة من (ب). 
)2( () (ب): ذلك. 
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طن 1 بعر كر دي ادمع ااي وراجز 
الكم”" الذاتي» وكالمعدود الذي هو محل و0 

الثالث: ما يكون حال في محل الكم الذاتي ؛ كالبياض الحالٌ فى 
الجم الذي هو محل الكه 29 الذاتي ؛ إذ يقال: هذا البياض طويل 1 
قصيرء أو هذه البياضات أكثر. 

الرابع”2: ما يكون مُتَعلّقاً بما يَْرِضٌ له الكمء (017/أ) كالقرة 
المتصفة بالتناهي (*١1/ز)‏ واللاتناهي. لا لأنها ذاتٌ كم بالذات» بل 
لأنها مَُعلّقةٌ بما يَعْرضٌ له الكم بالذات؛ بِحَسَبٍ المدة أو العِدّة. 

ويَعْرضٌّ الكم اللبفيتل للكم المتصل الذاتي وللكم المتصل 
العَرّضي » وأما عُروضُه للكم المتصل الذاتي؛ فلأن الخطّ والسطحٌ 
والجسمَ التعليمي تَعْرِضُ لها التجزئةٌ» فِيَمْررضُ لها العددٌ الذي هو الكم 
المنفصل. وأما عُروضُه للكم المتصل العرضي ؛ فلآن الزمان كم متصل 
بالعَرّض ؛ لأنه يُقَدّرٌ بالمُْقايَة إلئ المسافة» فيقال: زمانُ حركة فَرْسَخ . 

ويَعْرِضُ له العدد بسبب الانفصال إلئ الساعات والأيام والشهور. 

وكونٌ الزمان كما متصلاً بالذات ‏ لأنه في نفه مِقْدارٌ للحركة - 
لا يُنافي كوته كما متصلاً بِالعَرَض ٠‏ 





(0) (ج)(ه)وماء 
(0) (ب): للكم. 
زفرف (ب): للعدد . 
()) (ب): للكم. 
(5) نهاية الخرم في (ج) ٠‏ 


مالا 


وقوله: «ويَغْرضٌ ثاني القمين فيهما لأولهماء إشارةٌ إلئ ما 
دَكَدْنَاء أي: وَيَعْرِضٌ الكو المنفصل ‏ الذي هو ثاني القسمين في 
نقسيمنا للكم بأنه متصل ومنفصل - للكم المتصل» الذي هو أولٌ 
القسمين في التقيم المذكور في القسمين» أي: المتَصلٍ الذاتي 
1-0 العَرّضي ٠‏ 

فقوا : «فيهما» من تتمة0": (الأولهماف والضميرٌ في قوله: 
«فيهما» راجع إلئن الذاتي والعرضي », والضميرٌ في قوله: «لأولهما» 
راجع إل القمين» اللذين هما المتصلٌ والمنفصل. 

ولما بَيّنَ الخواصٌ المطلقة للكمء أراد أن يُشِيرَ إلئ خواصه || 
الإضافية» وهو عدم قبوله التضادً"؟. 

وإليه أشار بقوله: «وفي حصول المنافي وعدم الشرط دلالةٌ على 
انتفاء الفدية» أي: وفي حصول منافي الضدية للكمٌ دلالةٌ علئ انتفاء 
(١١١/و)‏ الفديةء أي: علئ أن الكمَّ لا يكون ضِدًا للكم. وكذا في 
عدم شرط الفدية للكم دلالةٌ علئ انتغاء الضدية. 

أما بيانٌ حُصول مُنافِي الضدية تنكم المُتّصِل: فلأن الك( 
المتصلّ بعضٌ أنواعه عارضصٌ لبعض»ء ويعضّه معروض لبعض» فإن 
الخط عارض للسطح والسطحّ معروضصٌ له. وكذا السطح عارض للجسم 
(؟) ساقطة من (ب). 
م (ب): ظرفء وجملة: من تنمة» ساقطة . 
(4) (و): للتضاد. 
() ساقطة من (م). 


 ,”[ظ[ىىو‎ 


والجم معروض لهء وكذا الخط عارض للجسم والجسم معروض له 
وعُروض الشيء للشيء مُنافي27 للضدية بينهما. 

وأما بيانُ حُصول (4/ه) مُنافِي الضدية للكمٌ المُتفصل: فلان 
الكمّ ١‏ لمنفصزل بعضص نواعه متقوم بالبعضء وال لبعضص مُقوّم للبعض 2 

+ لدم 
وحصول التَقَوّمِ (١9/ج)‏ بين الأمرين مُتافي للضدية يينهما. 

وأما بَيانُ عَدَمْ خَرْطٍ الضدية: فلأن صَرْطَ التضاد بين الأمرين 
اتحادهما في الموضوعء سواءٌ كان التضادٌ حقيقيًا أو مَشْهُورياء وأن 
يكون بينهما غايةٌ الخلاف إذا كان التضاد حقيقكًا. 

ويمتنع أن يكون لنوعين من العدد موضوعٌ واحدء فإن موضوعَ 
الثلائة بالضرورة غيرٌ موضوع الأربعة. وكذا النوعين من المِقّدارء فإن 
الموضوع القريب للجسم التعليمي الجسم الطبيعي » وللسطح الجسم 

َه 5 

التعليمي » وللخط السطحٌ. 

ولا يكون بين نوعين من العدد ولا بين المقُدارين غايةٌ الخلاف؛ 
لأن كل نوعين من العدد كَرَضْتَاا" مُباعِدينء يُوجَدٌ عددٌ آخر أَبْعَدُ من 
أحدهما بالنية إلئ الآخرء وكذا كلّ مقدارين. 

كَجِتَ أن منافي الضدية في الكم حاصلٌ» وأن شرط الضدية 
مُعفيء وإذا”؟ حَصَلَ منافي الضدية وانتفئ كََرْطُّهاء انتفئ الضديةٌ 
بالضرورة - 
(0) (اب): ناف 
(؟) (أ): فرضاء 
0) (و): وان 


0*0 


صَفُ الكمٌ بالزيادة والتقصان» والكثرة والقلة ) إذ يُوصَفٌ كل 
الا والسطع والجسم المي وكذا اد د بذلك. 
ولا يُوصَف شيء منها بالشدة والضعف؛ إذ يقال: حٌَ أزيدٌُ من 
خط آخر أو أنقص» وكذا الطحٌ والجسم التعليمي والعددء ولا يقال: 
يد أشدُ من خط آخرء أو ثلاثةٌ أشدٌ من ثلاثة أخرئ. 


قال: 
وآتو" سمل كذ تعُوُ تنيبئة وإذ كاك تختيف بنوع 
مَا من الاغْيَبَارٍ . 
© أقول: 7 

أنواعٌ الكمّ المتصل القارٌ - أعني : لعا وابيلخ والجمَ ‏ قد 
تكون تعليمية » وذلك بأن يُؤْحَدَ (+١11/ب)‏ كل منها لا بشرط شيء: 
وهو أن يُتصوّرَ المقدارٌ من حيث هو مقدارٌء مع عدم الالتفات إلئن 
المواد. 

فإذا تَحَّلنَا الأبعاد الثلاثة » من غير الالتفاتٍ إل شيء من المواد 
وأحوالهاء كان ذلك المُتَحَيّلُ جسماً تعليميًا. وإذا تَيّلنا الَّطمَ 
عدم الالتفات إلئن شيء من الأججام والأعراض» التي تكون في 
سطوح الأجسام الطبيعية» كالألوان والأضواء والحُشونة والعلاسة» 
كان ذلك المُتَخَيّل سَطْحاً تعليميًا. ٠‏ وإذا تكَيّلنا الضَطَّ من غير الالتفات 
أن شيء من السطوح » كان ذلك المَُكَيُلُ خطًا تعليميًا ‏ 
)0 (2) زيادة: الكم. 


دعن 


وإنما سُمَّيت (4١1/ز)‏ الأنواع المأخوذة علئ هذا الرجه تعليمةٌ, 
لأن عِلْمَ التعاليم ‏ أعني: الرياضياتٍ ‏ يَبْحَثُ عن هذه الأنواع انرود 
علئ هذا الوجه. 

قوله: «وإن كانت تختلف بنوع ما من الاعتبارة أي: وإن كانت 
الأنواع الثلاثة تختلف بنوع ما من الاعتبار» فإن الجسم التعليمي بُنْكِنٌ 
أن يُسَخَيّلَ لا بِكَرْطٍ شيء., ويُمْكن أن يُوْحَذ بِكَرْطٍ لا شيء؛ وقد عَرَفْتَ 
الفَرْقٌ بين الاعتبارين. 

والخماٌ والسطحٌ لا يُمْكِنٌ تكَلّهما بِكَرْطٍ لا شيء. فإنا إذا تحَيّلنًا 
التَّطحَ لا يُمْكِننَا أن تَتَخَيّلَهُ بشرط أن لا يكون معه الجسمٌ؛ لأنه لا 
يُمْكَِنَا أن تَنَكَيِّلهُ إلا أن تَتكَيّلَ له جهات» فيكون”9" المُتكَيّلٌ ذا حدود: 
فيكون ذلك المُتَكَيّلُ جسماً لا سطحاً. 

وكذلك الخد لا يُنْكِننَا أن تتَكَيّلهُ بِكَرْطٍ أن لا يكرن معه 
المَّطح ؛ لأنه لا يُمْكِنْنَا أن تَسَيِّلهُ إلا ذا عَرَضٍ | 


+ قال: 


م 2 8 
أئلة عرضية تَخَلف الجؤهريّة عما يقال فى جواب مَا هوّ. ثم 
ا 2 لبجو هر في ججواب ما هوّء يُعْطِي 


عَرَضيتَهُ . وَالجدّل مع بَقَاءِ الحَقَيمَةٍ , وَافْتقَارٌ التَنَاِي إلئ يُرْهَانِ 
وتبُوثُ الكُرَةِ الحَقيقبة» والافْيقَارٌ إلى عَرَضء والتقَُم به بنط 
عَرَضِبَةٌ الجلمٍ التَعلِيِميٌّ والتّطح والخَطّ والزَّمِانٍ وَالعَدَّدِ. 


)١‏ (ب) (ر) زيادة: ذلك. 
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اتوق: 

أراد أن يُبَينَ عرضية أنواع الكمّء فأقام دليلاً عامًا في الجميع 
إوية ودلائل خاصةء كل واحد” منها يَخْتصٌ7" بدوع منها ثانيا 

أما الدليلٌ العام فتقريره: أن يقال: إن معنئ الجوهرية قد تَخَلَفٌ 
عما يقال في جواب ما هوء بالنسبة إلئ هذه الأنواع» أعني: الخط 
والسطحٌ والجسمَ والزماتٌ والعددّء فتكون هذه الأنواعٌ أعراضاً ؛ لأنها لو 
كانت جواهرَ لما تََلْمَ معنئ الجوهرية عما يقال في جواب ما هو 
بالنسبة إليها. 

وأما الدليلٌ الخاصٌ بالجسم التعليمي» فتقريرٌه: أن الجم 
التعليميَ قد يَتبِدّلُ مع بقاء الحقيقة0" الجسمية المُمَخّصَّة؛'. فإن 
الشمعةً المُمَخّصّة بعينها باقيةٌ مع تِدّل المقادير» بحسب تبدل الأشكال 
من التكعيب والاستدارة» فبقَاءٌ الجسمية مع تبدل المقادير - أعني : 
الجسم التعليمي دان علئ أن الجسم التعليمي عَرَضصٌ قائم بالج" 
لا جوهرٌ مُقَوْم له. 

وأما الدلِلُ الخاصٌ بالسطح» فتقريرٌه: أن السطح إنما يَمْصُلُ 
للجسم (0و/ج) بواسطة التناهي .» والتناهي لا يكون من مُقوّمات 





)١(‏ ساقطة من (ز). 
(0) (ج) (ز): مختص ‏ 
زفيف رم ): ححقيقة . 

() (ب): الشخصية . 


0( (ز) زيادة: الطبيعي . 


كر 


الجم؛ لأن إثباته للجس”" يَفْتِرٌ إل بُزهان'"2» ولذلك (4و/م) 
2 0 2 
أنْكَنَ قوم" أن يتصَررُوا جسم غيرَ متناهء وما يكون إثيائه 
(*1١1/و)‏ للشيء مُفتقراً إلئ البرهان لا يكون مُقوّمَاء فالتناهي لا يكون 
مُقَوّماً للجم » فالسطحٌ الحاصل للجسم بسبب التناهيء أولئ بأن له 
يكون مُقَوّماً للجه”* : فيكون عَرَضاً قائماً به. 
و 6 

وأما الدليلٌ الخاصٌ بالخط » فتقريرٌه: أن الخط غيرٌ واجب البوت 
للجسم؛ لأن الجسم" يُوجَدٌّ بدون الخطء فإن الكرة الحقيقية 
موجودةٌ, ولا خط فيها بالفعل » فلا يكون الخط واجتبت البوت 
للجمء وإذا لم يكن واجب الثبوت للجسم» لا”" يكون هن عقر ماتما 
بل يكون عَرَضاً قائماً به. 

وأما الدليلٌ المُخْتصٌ بالزمان. فتقريدُه: أن الزمان يَفَْقِدٌ إلى 
الحركة ؛ لأنه مِقَدارُهاء والمِقٌّدارٌ يَفتقِرٌ إلى المُتقدّرء القع عَرَضح» 
وَالمُفَقِرٌ إلئ العَرّض عَرَضٌّ » فالزمان عَرَضّ . 

وأما الدليل الخاض بالعدد. فتقريره: : أن العدد مُتقدٌ مُتقوم بالوّحَدَات » 
التي هي أعراضةء والمعقوم بالأعراض عَرَضْحٌ» فالعدد عَرَضنٌ. 
)١(‏ ساقطة من (و). 
(؟) (ج): البرهان. 
() ساقطة من (ه). 
(4) (ه): أجساما. 
(6) العيارة في (ج): أولئ بأن لا يكون من مقومات الجسم - 
(7) (ز) زيادة: قد. 
(0) (ز): فلا. 
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نقوله: «والبدلُ» إلئ قوله: هِيُمِْي عرضيةٌ الجسم التعليمي 
والسطح والخط والزمان والعددة إشارة إلئ الدلائل الخاصة - 

وفي كلامه لل وتشو” »: فإن التدّلٌ مع بقاء الحقيقة يتلق 
بالجم التعليمي » وافتقارٌ التناهي إلئن برهان يتعلقٌ بالحطعء وثبوت 
الكرة الحقيقية تعلق بالخط» والافتقار إلى عَرَضٍ يتَعلقٌ بالزمان» 


والتقوّم 5 يَعَللٌ بالعدد . 
* قال: 
وتبست الأفراف آغتاماء وإن اتَصَقث بها عع تفع بن (220] 
الإِضَافَةِ. 
أقول: 


الَطّحُ طَرَفٌ للجسمء والكَطّ طَرَفٌ للسطح» والتقطة طَرَقٌ 


للخط . 

وقد اختلفوا في أن الأطراف أعدام أو لا”2؟ 

واختار المُصِئَف أنها ليست بأغدام؛ وذلك لأن الأطراق ينتهي 
بها ما له الأطراف ء أعني: الجسمّ» والجمٌ ذو وَضْعٍ فما به ينتهي 


() قال الجرجاني في التعريفات: «اللف والنشر: هو أن تلف شيتين » ثم تأتي بتفيرهما 
عاج رن لاي :لك كن را عي ةن 1 
قلت: وهو ينتقم إلئ مرتب ومشوش .ء وما هنا لف وتنششر مرتب . 

00 ذهب المتكلمون إلئ أن الطح والخط والنقطة أعدام صرفة- 


انظر: تلخيص المحصل ص 70 , كشف المراد ص 187؛ مطالع الأنظار ص 15 
شرح المقاصد ؟/7ل19. 
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الجسم أعني: الأطراق ‏ تكون ذواتٍ أوضاع؛ لامتناع أن ينتهي ذو 
وَضْع بما لا وَضْعَّ لهء وإذا كانت الأطراف ذواتٍ أوضاع لا تكون 
أعداماً ؛ (1/115) لامتناع أن تكونَ الأعدامٌ ذوات أوضاع. 

وكونُ الأطراف مُتَصِفةَ (4١1/ب)‏ بالأعدام مع نوع من الإضافة, 
لا يَقتضي أن تكون أعداماًء لأن الأمورٌ الموجودة يَجُورٌ اتصائها 
بالأعدام» كالشخص الموجود المْتّصفبِ بِالعَمَئ والْعَجْرْ وغيرهما من 
الأعدام. 

وأما يان اتصاقها بالأعدام مع نوع من الإضافة: فلأن عند انتهاء 
الجم تَحَمَقٌ ثلاثةٌ أمور: 

أحدها: الطحٌ الذي هو مِقّدارٌ ذو بُعْدين. 

وثانيها: عدم الجم بمعنئن انتهائه وانقطاعهء لا العدمٌ المطلق. 

وثالثها: إضافةٌ عارضة: تارة للانقطاع. فيكون حينئذ الانقطاع 
نهايةَ مُضافة إلى ذي النهاية9© و وتارة للسطحء فيكون سطح””" مضافاً 
إلى ذي الطح.ء والنهايةٌ عارضةٌ للطحء فيكون الطحٌ مُتّصِفاً 
بالنهاية » التي هي عَدَمٌّ مع نوع من الإضافة . 

وكذلك اغتبر الأمورّ الغلاثة في الخط والنقطة. 

وما(" قيل: إن الأطراقف ليست يموجودة؛ لأن الأطراق 
نهاياتٌ”*'» والنهايةٌ عبارةٌ عن الفناء والعدم. 





)١(‏ (و): إلئ شيء ذي نهاية. 
(؟) (ب): الطح. 


(*) (ه): وأماما. 
()) (و): تهاية. 


تكلا 


ولأن الحَطَّينَ إذا التقيا عند تلاقي السطحين » فلا يخلو: إما أن 
كوت أحدهما ثلاقياً للآخر بالأشر 2 وحينئفٍ يلزم التداحُل» أو لا 
بالشرء وحيدئذ يلزم انقسام الخَط عَرَضاً: 

وكذل("؟ الطحان إذا تلاقيا عند تلاقي الجمين» يلزم التداخل 
على تقدير المُلاقاة بالأَسْر» والانقام عُمْعَاً علئ تقدير الملاقاة لا 
الم وكذا النقطتان إذا تلاقيا عند تلاقي الخطين» يلزم التداخل أو 
الانقسام . 

ولأنها©) لو كانت موجودةء (/0اه/أ) لكانت قائمة بالجسمء» 
فيلزم من انقام الجسم اتقسامٌ السطح عُمْقاً والكَط عَرْضْلَّء وكذا يلزم 
انقسامٌ النقطة: ‏ فباطلٌ. 

أما الأول: فلأن الأطراف ليست نهايات» بل أمور”'؟ 
للنهايات » كما ذكرتاء 

وأما الثاني: فلأنه لا امتناع في تداخل السطحين من جهة العُمق؛ 
لأن امتناعَ التداخل إنما هو من جهة الاتصاف بالعِظمٍ وَالصَمّر» 
والسطعٌ لا حِطّة له من العِظّمٍ والصغر من جهة العُمْقء لوجع 
تداخلهما من جهة العَزض والطول؛ لأن الطحح 00 يضف 
بالعِظّمٍ والصغر من جهة الطول والعَرْض»ء ولا امتناع في تداخل الخطين 
)00( 


معروضة 





المراد بالملاقاة بالأسر: هو التقاء كل جزء من الملتقين بكل جزهء من الملتقئ الآخر. 
توضيح المراد ص 7١١‏ 

20 ١(ب):‏ وكذلك. 

() أي: الأطراف. 

() (ه) (و): أمور. 


فضرفا 


هو ممروض 
باعي وصدمة 
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من جهة العَرْض والعُّمْق؛ إذ لا حِضَّةَ للخط م.0© العظم والصغر 
بحتب الشنق وَالعَرْض» ويمتنعٌ تاشل الخطين من جهة الطول؛ لأن 
الخط يَصِف بهما من جهة الطول» ولا امتناع في تداخل النقطتين 
مطلقاً؛ إذ لا حِمَّة للنقطة من العِظّم والصّكّرٍ مطلقاً. 

فالحاصل: : أن امتناع التداخل إنما هو بِحَسَبٍ الاتصاف بالعظّم 
(١٠٠/ه)‏ والصفرء فحيث لا اتصاف بهما لا امتناعَ في التداُل. 

وأما الثالث: فلأنه إنما يلزم من انقسام الجسم انقسامّها إذا كانت 
من الأعراض السّارية » وليست كذلك. 
د قال: 

والجِنْس مَعْرُوضُ النَتَاجِي وعَدَمِدِء وهُمَا اغْيِبَارِّانِ. 
© أقول: 

الجنش ‏ أي: الكمُ الذي هو جِنْسٌ المتصل والمنفصل ‏ معروضصٌ 
التناهي (4١١/و)‏ وعدم التناهي مطلقاً» أعمَّ من أن يكون بمعنئ الكلب 
أو بمعنئ عدم الملَكق فإنه إذا كان معروضاً لعدم التناهي بمعنئ عدم 
المَلّكة» كان معروضًا له بمعنئ السَلْبِء فإنه إذا كان الشي 2 الذي من 
شأنه التناهي مُتَّصِفاً بعدم التناهي » يكون التناهي ملوباً عنه . 

وعُروض التناهي وعديه ‏ بمعنئ عدم المَلّكة . لجنى الكم 
بالذات » ولغيره بالعَرَضٍ بسبب مقارنته للكم . 

والتناهي واللاتناهي ليا من الأمور الموجودة في الأعيانء بل 
(1) (ز) زيادة: جهة. 


الونفا 


إعمارتان؛ إذ ليس في الخارج شيء يُقال له: إنه تناو أو لا تناه؛ بل 
ّ 2 600 
إن يَعْرضَانَ للكمٌ عند حصوله في الذهن'". 
و قال* 
لداني: الكَِفُ ويُرسَمْ بود عَدَمِيَة» َحُمُهُ جُمْلتهَا بالاجيماع, (عتهت] 
وآفَْامه أَرْبَعةٌ . 
ه أقول: 
لما قَرَعَ من الكم» شَرَحَ في الكئيف. 
لا يُنكِنٌ تحديدٌ المَقُولات العشر التي هي أجنامسٌ عالية؛ لأنها 
7 2 و و ف 
بسائط » والتحديدٌ إنما يُمْكِنُ للمُركبات ‏ 
ولا يُنْكِنٌ أن تُرْسَمَ رَسْماً تائّا؛ لأن الرَّسْم التامّ لابد وأن يُؤْحَدَ 
فيه الجنسٌ» والأجناس العالية لا جِنْسَ لهاء نعم" يُمْكِنٌ أن تُرْسَمَ 
رموماً ناقصة . 


ع. سار 


وقد يُرْسَمُ الكيف: بأنه عَرَضٌ لا يقتضي القمة واللاقسمة» في (صيتهع) 
موضوعه اقتضاء أَوَّليّاء ولا كوف تصوُرٌه على7" غيره"؟. 





. (ج): العقل‎ )( 60١ 

(؟) (ه) زيادة: إنما. 

(9) (ز) زيادة: نصور. 

202 هذا التعريف الذي ذكره الشارح » هو تعريف الرازي في المباحث المشرفية 3531/1 » 
وعبارته هناك: «ولعل الأقرب أن يقال: الكيف هو العرض الذي لا يتوقف تصوره 
على تصور غيرهء ولا يقتضي القسمة واللاقمة في محله اقتضاء أوليا». 
وانظر في تعريف الكيف: مقولات الشفاء ص 1117غ نهاية المرام للحلي 471/١‏ » 
شرح المقاصد ؟/16؟. 


أخرفا 


فالعَرَض تَميّرٌ عن الجوهرء وبقولنا: «ل( يقتضي القسمة» كرير 
عن الكمء وبقولنا: «اللاقمة» تَمَيرَ عن الوّحْدة والنقطة, فإن كل 
واحدة منهما تقتضي اللاقسمة ٠‏ 

وإنما قَيّدَ (1١١/ز)‏ الاقتضاءة بالأّلِي ؛ لتندرج فيه الكيفياتٌ الى 
تقعضي اللاقمة بالواسطةء فإن العلم بالبسائط يقتضي اللاقسمةء لكن 
لا اقتضاءً أوليّاء بل بسيب باطة”" المعلوم. 

وبقولنا: ١لا‏ يتوقف تصوره علئ غيره» تَمَيَرَ عن الأعراض 
النسبية » التي هي: الإضافةٌ والأيّنُ والمّتئ والوَضْمٌ والمِلْكُ وأنْ يَفْعَلَ 
وأنْ يَْفَعِلَء فإن كلّا منها يتوقف تصوُرٌه على(" غيره. 

فقد رسِمَ الكَيِفُ بقيود عدمية» كلّ منها غيرٌ مختص بهء وتكون 
جملّها بالاجتماع مُخْتَضَّةَ به فتكون القيودٌ المجتمعة خاصّة مُركَبَةٌ 
للكيف . 


والكيف ينقم إلئ أربعة أنواع؛ وذلك لأن الكيف: إما أن 
يكون مُتعلقاً بوجود النفس أو لاء والأولٌ (١١١1/س)‏ هو الكيفية 
النفسانية » والثاني لا يخلو: إما أن يكون مُتعَلّقاً يالكمية أو لاء والأولٌ 
هو الكيفية المختصة بالكميات»: والثاني لا يخلو: إما أن يكون 
استعداداً أو فِعْلة» والأول يسمئ كيفية استعدادية » والثاني يسمئ كيفية 


محسوسسة - 





4١‏ ساقطة من (ب). 
(؟) (ه) زيادة: تصور. 


”7ق 


ل ِمَا الْفِعَاليّاتٌ أو الْفِعَالاتٌء وهِي مُعَايرَة ( ميت ) 
يوتذجَال ب لاختانهمَا في الحمل » وللدرَّاج لُِمُويها. 
ه اقول: 

إراد أن يُكِيرَ إلئ مياحث الأنواع الأربعة من الكيفيات» فبدأ 
بالكيفية المحوبة ؛ لأتها أظهرٌ أنواعه. 
ْ والكيفيةٌ المحوسة”" إن كانت راسخةً» كصفْرة الذهب وحلاوة 
العسلء كيت انفعالياتء وإن كانت غيرٌ راسخةء كحُفرة الخَجّل 
وصُفرة الوَّجَلء سَمْيْ انفعاللات . 

وإنما سمي الأولئ بالانفعاليات لوجهين: 

الأول: أن حُدوتها يَْبَعٌّ الانفعال: إما بحَسَبٍ الشخصء كالصَفْرة 
التي تبح المزاجٌ الحارّ المُمْتحْكم في الكّبدء وكحلاوة العسلء فإن كل 
واحدة منهما تابعةٌ للمزاج » الذي لا يتحقق إلا عند انفعال المواد؛ رإما 
بِحَسَبٍ النوع » كحرارة النارء فإن حصولّها في النار وإن لم يكن لأجل 
الانفعال؛ لكن من شأن نوع الحرارة أن يَحْدّتَ أيماً بالانفعال الذي هو 
المزاج. (44 /ج) 

الثاني: أنها يَحْدْتُ منها انفعالٌ في الحواس. 

وإئما سُمِّيتٌ الثانيةٌ بالانفعالات2"0؛ ولم م( بالانفعاليات» 
)١(‏ انظر: مقولات الشفاء ص »14١‏ المباحث المشرقية 538/1 . 


(') (ه): انقعالات. 
0 0 


زيادة: به. 


لحف 


مها ميمت اسم جنتهاء كما يقال للقليل! إته ليس بشي .20 0 
باسم الأمر الذي هو في التجدّد والتغيّرء وهو الانفعال. قيكون مز, 
الاسم منقولاً إليها للمشابهة . 

والعِلمُ بوت هذه الكيفيات ضروريء فلا حاجة إلئن الاحتجاج 
علئ ثبوتها . 

وهذه الكيفياتٌ مغايرةٌ للأشكال؛ لاختلافهما في الكمثلء أى: 
يُحْمَلٌ شيء علئ هذه الكيفيات» ولا يُُحْمَلُ على الأشكال» وبالعكس. 

أما حَمْلٌ الشيء علئ هذه الكيفيات دون الأشكالء. فإن 
(١١٠/ه)‏ هذه الكيفيات متضادةٌ» والأشكالٌ غيدٌ متضادة. 

وأما حَبْلٌ الشيء علئ الأشكال دون هذه الكيفيات» فإن0) 
الأشكالٌ ملموسةء والألوانَ والطعوعَ والروائحج والأصوات غيرٌ 
ملاموسة: 

رعق الي أيضاً مغايرةٌ للمزاج ؛ لأنها أعمّ من: المزاج ؛ لأن 
الكيفية المحسوسة ةق قد تَحْصّلٌ بدون المزاج » كما في ابائطء والمزاج 

لا يَحْصّلُ بدون هذه الكيفيةء فتكونٌ هذه الكيفيةٌ أعمَّ من المزاج» 
فتكونٌ مغايرةٌ له ؛ لأن العام يُغَايرٌ الخاضٌ 229 
1) ساقطة من (ب) (01. 
(؟) (ب) زيادة: هنه. 
(*) (ى): الكيفيات. 
(8+) (ب): مغاير للخاص . 
7*7 


قال: 

5 قَمنْها أَوَائِلٌ المَلْمُوسَاتَ, وهي: الحَرارَةٌ والُرُودَةٌ : ام 
وَاليبوحَة» والجواقي مكيب" إِليها. لت 

أقول* 

ّم لحك عن الكيفيات الملموسة'" ؛ لأنها تَعُمٌ بانسبة إلى كل 
حبوان؛ فإن جميع الحيوانات تُذْرِكُهاء ولا تَجِدٌّ جسماً من الأجسام 
العنصرية خالياً عنها . 

واوائلٌ (6١١/و)‏ الملموسات: الحرارةٌ والبرودةٌء والرطوبةٌ 
والييوسةٌ ؛ لأن البسائط العدصرية لا تخلو عنهاء بخلاف سائر الكيفيات 
التلفوئحة ؛ ولأنها تكون ملموسةً أولاً وبالذات » بخلاف البواقي» فإنها 
ملمومةٌ بتوسطهاء والبواقي7© منسوبة إليها. 

والكيفيةٌ الملموسة: إما فِعْليةٌ تَفْعَلُ الصورةٌ بواسطتها في المادة؛ 
وإما انفعاليةٌ تَجْمَلٌ المادةً مُسْتَعِدَّةَ لأن تنْقَعِلَ عن الغير. 

والحرارةٌ والبرودةٌ فعليتان» والرطوبةٌ واليبوسةٌ انفعاليتان » والبواقي 
مِثْل: التّطافةٌ والككافة» وَالهَكَاشة واللّروجَةء الل (1100/ز) والجَمَافي 
الحِفَة والتقَلٍ » تابعة لهذه الأربعة. 





0 (و): مسوية. 

(؟) انظر في الكيفيات المحومة: المباحث المشرقية 774/1. الصحائف الإلّهية ص 
٠١‏ نهاية المرام 418/١‏ ؛ مطالع الأنظار ص 47 » شرح المقاصد 779/1 : شرح 
المرائف 1١7/5‏ 


(؟) (): والباقي وفي (ه) (ز): فالبواقي . 
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“د قال: 
َالحرارَةٌ جَايِمَةٌ لِمْتسَاكِلاتٍ ومْقَرْقةٌ لِلمُخْلقَاتٍ, 0 و 
بِالعَكْس . . ومُمَا مُتَكَادَّئان. وتُطَلَقٌ الحرارَةٌ علئ مَعَانِ نِ أَعَرَ م 


للكَبْفِيَّ في الحَقِيعَةٍ. 
© أقول: 
الكيفياثٌ المحسومة بالحسل الظاهر عَنِيْهٌ عن التعريف بالحدٌ او 


2 


الرَسْمِ؛ٍ إذ لا أَظْهَرَ من المحوسات» لكن رب بما يُفتقَرٌ إلئ التنبيه عل 
مفهوم اسم بعضها؛ يسبب التباسه بالغير. 

افما ذكروه من خخواصها لم يُقْضَّداا) به!؟؟ : تعريقُهاء » بل قَصَدُوا بها 
بيانَ أحكامها. 

والجرادة مِنْ شأنها جمْعٌُ المتشاكلات وتفريقٌ المختلفات9 ؛ٍ 
لأنها تُفِيدُ المَئِلَ المُصَعّدَ بواسطة التسخين» فالمُركَبُ من الأجسام 
المختلفة في اللطافة والكثافةء إذا أَثْرَ الحرارةٌ فيه فألطففء أ 
للتصعيد”'2 من الحرارة ‏ كالهواء الذي هو”" أَقْبَلُ من الماء الذي هر 


)١(‏ (ه): يقصدوا. 

(؟) (ب)! به. 

(*) تعريف الحرارة وكذا البرودة ‏ فيما يأتي ‏ يما ذكر هو تعريف أبن سينا لهاء وعبارته: 
إن الحرارة: هي التي تفرق بين المختلفات وتجمع بين المتشاكلات» كما تفعله 
الار. والبرودة: عي التي تجمع بين المتشاكلات وغير المتشاكلات». كما يفعل 
الماء». طبيععيات الثفاء: فن الكون والفاد ص .١664‏ 

(4) (ز): للتصاعد. 

(6) ساقطة من (ب). 

)١(‏ ماقطة من (ب). 


30 الأرضء والأَقْبَلُ يجَادّر إلى التصعيد”" قَبْلَ الأبطاء طبر 20 
الأجام المختلفة الطبائع 6 التي حَدَثْ المُركُ من التثامهاء ويَحْصلٌ 
ريق تلك الأجزاء ‏ اجتماعٌ المتشاكلات بمقتضئ طبائعها © . 

والبرودةٌ بالعكس» أي: مِنْ شأنها جَمْعٌّ المخلفات وتفريق 
المتشاكلات ٠‏ 

والبرودةٌ ليت عَدَّعٌ الحرارة ؛ لأنها محسوسة بالذاتء ولا شي من البرونة لجست 
رمدم كذلك» بل التقابٌ بينهما (117/ب) تقابلُ التضاد ؛ لأنهما كيفيتان عدم الحرارة 
وجوديتان» يكورَدان على موضوع واحد ‏ بينهما غابةٌ الخلاف ناما . 

والحرارةٌ تُطْلَقُ علئ معانٍ أَعَرَ مخالفة للكيقية المحسوسة من ( اتعمث ) 
انار في الحقيقة » مِْلٌ الكيفية المناسبة للحياة المسماة بالحرارة 
القربزة عر وهي مخالفةٌ لحرارة النار في الحقيقة ؛ لأن حرارة النار"© 
مُْدِعَةٌ للحياةء وتلك كَرْطٌ في وجودهاء ومِئُْلُ الكيفية المحسوسة 
الفائضة (40 /ج) من الكواكب التّمّرة. 


*» قال: 


وَالدْطُوبَةٌ َه كَيفِيةٌ تَفْتضِي سُهُولَةَ التَفَكُلٍ» ٠»‏ اليو بالمَكس . م 
وهُمَا مُثَابرَتَانِ لين والصَّلَابَة. 


ا 


)١(‏ (و) (ز): التصمد. 

(؟) أي: الحرارةء 

() (ب): الطباع. 

(4) (ز): طباعها. 

)2( 2( (ز) زيادة: المحوسة. 
(1) (ه): الحرارة النارية . 


3” 


© أقول: 

الرطوبة: كيفيةٌ 0 -- الج سَهْلَ التشكل يشَكلٍ الحاوي 
الغريب. مَهْلَ الترك له0©. وهي غيرٌ اليلد وهي: الرطوبة الغري: 
الجارية علئ ظاهر الجم. 

واليبومةٌ بالمكس. أي: الومةٌ بالمكس من الرطويةء أي: 
الكيفيةٌ التي يصير بها الجسم صَعْبَ صَمْبَ التشكُلٍ بشكل الحاوي الغريب, 
صَعْبَ الترك له. . وهي غيرٌ الجفاف: وهو عدم اليلّة عما مِنْ كَأَنمِ أن 

فالجفافٌ في مقابلة الِلّة» كما أن اليبوسة في مقابلة الرطوبة. 

والرطوبةٌ واليبوسة مُغايرتان للين والصلابة» فإن اللين: كيف 
تقتضِي قبولٌ المَّمْز إلئ الباطن» ويكون للشيء”” بها قِوامٌ غيرٌ سَيّال: 
فينتقِلٌ عن وَضْعه . ولا يَمْعَدُ كثيراً» ولا يتفرّقُ بسهولة0؟. 

وإنما يكون قَبِولٌ العّمْز يسبب الرطوبة» وتماسكه بسبب اليبوسة. 
والصّلابةٌ ما يقابله » (7١٠١/ه)‏ فيكونان من الكيفيات الاستعدادية . 





)١(‏ تعريف الرطوبة بما ذكرء هو تعريف ابن سينا لهاء وعبارته: «الرطوبة: هي الكيفية 
التي بها يكون الجسم مهل الانحصار والتشكل بشكل الحاوي الغريب » وسهل الترك 
له» طبيعيات الشفاء: قن الكون والفساد ص .١١64‏ 

(؟١)‏ (ب) (و): الشيءء 

(*) هذا التعريف للين لابن ميناء ذكره في طبيعيات الثفاه فن الكون والفاد 


ص ؟65١.‏ 
5لا 


قال: 

7 وللقل: عن تفتضي حركة الجشم (1) إلى حبك بن تت 
ع على مَرْكَرٍْ العَالَم إِنْ كَانَ مُطَلّقاً» وَالجْمَّةُ المَكُس . وَيُقَالانِ 
بالإضَافة باغْيِبَارَيْنِ ٠‏ 
ه اقول: 

بن الكنيات الملموسة الكل ولحل ولتا كن لتقل ثريئة 
البرودةٌ» وَالحِمّةٌ تُوجِمها الحرارةٌ؛ ذكرهما بعد أوائل الملموسات. 

وَالتَقَلُ: مطلقٌ وإضافي» وكذا الِحِفّةُ. 

والتَّقلُ المطلق: كيفيةٌ تقتضي حركة الجسم إلئ حيث ينطبقٌ 
مركرة علئ مركز العالم ٠‏ 

والخِنةٌ بالمكس» أي: كيفيةٌ تقتضِي حركة الجسم إل حيث 


يتطبِقٌ سَطحُهُ على سَطْح مُمَعَرِ قَلّكِ القمرء ويطفو فوق العناصر. 

التَقَلُ الإضاقي يقال بالاعتبارين: 

أحدهما: كيفيةٌ يَقنضي بها الجمٌ أن يتحرَّك في أكثر المسافة 
الممتدة بين المركز والمحيط » حركةً إلئ المركز» لكنه لا يَِلْغُ المركرٌ» 
وقد يَعْرِضُ له أن يتحرَّكَ عن”'' المركزء ولا تكون”"' هاتان الحركتان 
المتضادتان ؛ لأنهما تنتهيان إلئ نهاية واحدةء وهذا مثل الماءء فإنه 
يطفو علئ الأرض ء ويَرْسّبٌ في الهواء. 





(0) (ر): على. 
(؟) (ب) زيادة: هناك. 


/7ع4”*ع 


الثاني: كيفيةٌ بَقتضي بها الجسم أن يتحرّك حركةٌ, إن 
اللأرض نفسهاء كانت الأرض . بابق إلئن المركز. 

وكذا الخِمّةُ الإضافية قال بالاعتبارين: 

أحدهما: كيفيةٌ يَعنضِي بها الجمٌ أن يتحرّكٌ في أكثر المسافة 
الممتدة بين المركز والمحيطء حركةٌ إلى المحيط» لكنه لا ب” 
1 ».ديعت ل أن بكلا عن لبط ور وااو وي 
الهراء » فإنه يَرْسَبٌ في النارء ويطفو على الماء. 

الثاني: كيفية تقتضي حركة الجسم بحيث إذا قيس إلئ الثار, 
(114/ز) كانت النارٌ سابقةٌ إن المحيط . 


يس إلى 


* قال: ِ 
م وَالمَئلُ: طَبِبعِيَ وفَشْرِي وَتَفَْانِيْ» وهُوَ الله الَرِبَةٌ يلحرَكَوٍ 
3-_ ل 2 00 8 
© أقول: 
أراد أن يُشيرٌ إلئ المَيْل وبيان أحواله”" . 
والمَئِلُ هو الذي يسميه المتكلمون اعتماداًء وهو: كيفيةٌ بها يكون 
الجم مدافعاً لما مق 





)١(‏ (ه): ومختلف مضادء وفي (ز): ومختلفة متضادة. 

(؟) انظر في الميل وأحواله: الشامل في أصول الدين للجويني ص 2578 بيان المائل 
في الخلاف بين اللصريين والبغدادين لأبي رشيد النيسابوري ص 574., المباحث 
المشرقية .784/١‏ شرح الإشارات للطوسي ؟7507/1» نهاية المرام ١/005؛‏ مطالع 
الأنظار ص لالمء شرح المقاصد 7517//75 2 شرح المواقف 117/5 

() هذا تعريف ابن سينا للاعتماد؛ ذكره في رمالة الحدود بتحقيق الأستاذ الدكترر- 


مغلا 


5 الي تعر ل إما أن يَحْدِّفٌ 01 من”؟ «نابر رهبي 
ا 0 الجسم فيهء كمَيْلٍ النَّهُم عند انفصاله عن القَوْس , 
بج .6 5 
العَيلُ القري؟؛ أو يَحْدَّتَ 0 طباع الجسم وحينئذ: إما أن 
25 عن الطبيعة» كميل لز المنفوخ المُسكّن تحت الماء. وهو 
:0 يليم ؛ أو يدت عن النفس, كمئل النبات عند يزه 
الأرض » وكاعتماد الإنان علئ غيره» وهو الميل النفساني. 
وَالمَيْلُ: هو العلة القريبة للحركة . 
والحركةٌ بمتئع خلوها عن حدما من السرعة والبطء؛ لأن الحركة 
قم في شيء ماء يتحول المتحركٌ فيه مافةٌ أو وَضْعاً أو كَيِفاً أو عَثّاء 
6 


من 


وفي زمات 
ع #تي 4 . 2 
وقد بُْكِنٌ أن يُوَهُمَ وقوعٌُها في زمان أقلّ من ذلك الزمان, 
فتكون الحركةٌ الثانية(*؟ أسرعَ من الأولئ ؛ أو في زمان أكثر منه» فتكون 
أبطاً منهاء فالحركةٌ يمتنع خلوها عن" السرعة والبطء. 
والسرعةٌ وَالبْطْءٌ واحد بالذات » وهو كيفيةٌ قابلة للشدة والضفعفء 
وإنما يختلفان بالإضافة العارضة لهاء فما هو سرعة بالقياس إلئ شىء» 
- عد اللطيف محمد العبد ص 8١‏ »ء وعبارته هناك: «الاعتماد والميل: هو كيفية يكون 
بها الجم مدافعاً لما يمانعه عن الحركة إلئن جهة ما». 
)0( (ه): عن. 
2( (ج): عن. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (و6. 
(14) (ب) زيادة: أكثر منه. 
(0) ماقطة من (أ) (و). 
00( (ب): من. 


7” 


هو يعينه يطاء بالقيلسن [لئ غيره»: فالحركة لا تخلو عن حدما من وزو 
والَضْعفك: ّْ 
وَالظبِيعة التي هي بدا الحركة”" لا تَفْجَلُ الشدة والم 
فكانت 0 ج) كت جميع الحركات المختلفة بالشدة والضعف له 
واحدةٌ. 


عمعء 


فصدورٌ حركة معينة منها دون ما عداها ممتنعٌ لعدم الأولوية, 
فلابد من أمر يَنْتَدُ ويَضْعُفُ » حتئ تقتضي0© الطبيعةٌ بحَسبه (0١1/ب)‏ 
حركةٌ مُعَيّتَةَ منهاء وذلك الأمرٌ هو المَيْلُء فهو أمر متوسط بين الطبيعة 
والحركة» فهو العلةٌ القريبة للحركة2©9. 

وباعتبار المَئِل يَضْدُرٌ عن الثابت ‏ أي الطبيعة أو القامسر أو 
النفس ‏ المتغيرٌ » أعني: الحركة ؛ وذلك لأن كلا من هذه الثلاثة من 
حيث هو ل ا 
ادبي عن عله الفلونة ره د بِمَقتَضٍ للحركة . 

ولأن كلا من هذه الثلاثة من حيث هو متشابة الأحوال» 
والذي هو مُقْتَضٍ للحركة» يَقْنَضِيها شيئًا فشينّاء فلو اقتضّئ واحدٌّ من 
هذه الثلاثة الجزء الأول من الحركةء لداعَّ بدوام علته. فما وُّجِدَ جز 
آخرٌ بعدهء فكانت الحركةٌ غير حركة» فلابد من انضياف شيء آخر إلئ 
أحد هذه الثلاثة. تختلف حالهٌ بالشدة والضعفاء حتن يصيرٌ ذلك 
الواحد الثابثٌ بسبه مبداً للحركة الغير الثابتةقء وذلك هو المَيِلُ. 





61١‏ (ز) زيادة: أمر. 
(0*) (و): تقضي . 
(+)» ساقطة من (و6. 





والمَثلان المُحُتلفان متضادان؛ وذلك لأن الميلّ هو الب | مد 
5 للحركة» فلو اجتمع ميلان مختلفانء» (*١٠/ه)‏ بأن يكون 
هما إلئ جهة والآخر إلئ خلافهاء يلزم أن يكون الجسم في حالة 
واحدة مُتحكاً إلئن جهتين مختلفتين» وهو باطل بالضرورة» وإذا امتنع 
اجتماعُهما - مع أنهما موجودان يَتوَارَّدان2©0 على موضوع واحد ‏ يكون 





« قال: 
00 > . 
لَوْلَا نبُوثُهُ َكسَاوَئ ذُو العَائِقٍ وَعَادِمُه . 
0 أقول: 
أراد أن يُبِيّنَ أن الجسم القابل للحركة القَشريّة » لابد فيه من مَبِدَآ 


تقريرٌ البرهان: أنه لولا ثبوثٌ المَيْل الطبيعي في الجسم القابلٍ 
للحركة» لتساوئ”"2 حركةٌ الجسم ذي العائق وحركة الجسم العديم 
العائق » والتالي ظاهر الفساد. 

بان الملازمة: أنا تَفْرضٌ جسماً مُتحرّكاً بالقّشْر عديمَ المعاوق 
الطبيعي ‏ أي: المَيلٍ الطبيعي 5 
آخر فيه مَيْلُ ومعاوقة ما بالطبع يَقُطَعُهاء فتبينَ أنه يَمَطّعُها(”2 في زمان» 
ل اك 


(1) (ب): متواردان. 
لقف (ز): لتساوت. 
0) (م): 
() ساقطة 


يتحركها ‏ 
من (ب). 





أطول » وليكن جسم ثالث فيه مَل أضعف من”© الميل المفروض أولاً. 
تسبئُه إلئ الميل المفروض أولاً. نبة زمانٍ عديمٍ الْمَئِل إلى زمان0» 
الميل المفروض أولاً. فيكو في مِثْلٍ زمانٍ عديم المعاوق, يتل 
بالقسر مِكْلَ مسافته» فحساوئ7"© حركتا مقسورين: ذي عائق وغيرٍ ذي 
عائق . 

وقد ذكرنا ما فيه من النظر والجواب عنه في بحث الخَّلام 
حاجة إلئ إعادته ها هناء 


* قال: 

وَعِنْدَ آخَرِينَ: هُوَ جِنْسٌ بحتب تَمَدّدِ الجهات. وِيَكَمَائل 
وَيَحْكَلِفُ بِاعْيبَارِهًا. ويئه التقلُء وآخَرُونَ مِنْهُم: جَمَلُوهُ مُقَايراً. 
0 0 لَازِمٌ ومُمَارِقٌ. ويَفْتقِرٌ إلى مَحَلّ لا غَيْرَ وهو 
مَقْدُورٌ لَنَا. وتَتَوَلدُ عَنْهُ آذ جَاءُ: بَعْضُهَا لِذَاِهِ مِنْ غَبْرِ كَرْطِء وبَعْضْهَا 
ِعَرْطء وَبَمْهُهَا لا لِذَاتِه. 
© أقول: 

ما ذَكَرْنَا من إثبات”'" المَبْلٍ علئ رأي الحكماء. 

وعند المتكلمين: العَيْلُ - أي: الاعتمادٌ ‏ جسن تتحته سنةٌ أنواع؛ 
بحسب تعدّد الجهات (117/و) الست» فإن لكل جسم من الأجسام 





(6)1 (ج) زيادة: ذلك. 
(؟) (ز) زيادة: ذي. 
(0) (و): فحساوئ. 
(4) (ه): مباحث. 


ع جهات » ويكون له بحسب كل جهة اعتماةٌ؛ فتكونٌ الاعتماداتٌ ست . 
ويعمائل الاعتمادات بحسب اتحاد الجهة » وتختلف باعتبار تعدد الجهات - 
وعند طائفة"© منهم: التَقَلُ من جنس الاعتماد. وهو الاعتمادٌ 
بإلنسبة إلئ جهة الشُفْل ٠‏ 
وعند آخرين منهم(": التّقَلُ مغايدٌ لجنس الاعتمادء وهو عبارة 
عن كثرة أجزاء الجمء فكلما زاد انضمام أجزائه كان أثقل. 
واتفقت المعتزلة علئ أن الاعتماداتٍ منقمةٌ: إلئ اعتماداتٍ [قمص) 
لازمة طبيعية » وهي اعتمادٌ الثقيل في جهة السُفل» واعتماد الخفيف في 
جهة العُلو؛ وإلئ اعتماداتٍ مُفارِقة» وهي الاعتمادات المُجْتَلبة, مثل 
اعتماد التقيل في جهة العُلوء واعتماد الخفيف في جهة الشفل 
ويَفْتَقِمٌ الاعتمادٌ [لئ محل لا غيرٌ؛ وذلك لأن الاعتماد عَرَضٌ » 
وكل عَرَض يَْتَقِرٌ إلئ محل فكان الاعتماد مُفْتَقِراً إلئ ا وامتنع 
حلول عَرَضٍ في محلين» (910/ج) فكان الاعتمادٌ كذلك» فافتقر إلى 
تحلّ لا غير. 
والاعتمادٌ مقدور لناءٍ لأنه يَحْدّثُ بِحَتَبٍ دواعيناء وينتفي [#س و شد] 
بحسب صوارفنا. فيكون صادراً بحتب قدرتنا. 
وَل عن" الاعتماد أشياءٌ: بعضّها لذاته بلا شرط ؛ وبعضها 
لذاته بشرط ؛ وبعضّها يَحَوَلَدُ منه لا لذاته . 
600 كأبي هاشم الجباتي وأتباعه. انظر: كشف المراد ص ١184‏ 


0( كأبي علي الجبائي: : المصدر الابق؛ صن .١48‏ 
9 (ج): من. 


عور“ 


أما الذي لد من الاعتماد لذاته بلا شَرْط: فهو الأكوانٌ 
والاعتمادٌ في محله. أما الأكوان: فلأن الجسم يختص بجهة دون 
حال حركتهء فلابد من مُخَصّصٍ لكونه”"© في تلك الجهة, 
الاعتمادٌ. وأما الاعتمادٌ: فلآن الحركة القسرية تُوجَدٌ شيئًا 0 
والقاسرٌ أوْجَدَ في المُتحرّك الاعتمادء والاعتماة”" يُوَلَدُ الحركة الأول 
والاعتمادٌ بالنسبة إلئ الحركة الثانية. 


جهة 


وأما الذي تود لذات الاعتماد بِكَرْطٍ: فهو الأصواتٌ. فإنها 
يوَلّك؛» عن”* الاعتماد لذاته بشرط المٌّضَاكَةَ. 
من0؟ الاعتماد لا لذاته: فهو التأليف والألم: أما 
التأليف فيكَولدٌ من المُجاورة التي 5 تكَولدُ من الاعتمادء وأما الألم عولد 
من التفريق الذي يَكَولّدُ من الاعتماد؟. 


وأما الذي َو تَوَلدَ 


«* قال: 
2 ا م 8 .ا 2 #2" اعرسم 
وَمِنْهَا: أوائلُ المُِصَرَاتِ, وَمِي اللّوْنّ والشَّوْءُء ولِكُل يِنْهُما 
طَرََانِ. وَلِاَوَلٍ حَقِيقَة وطَرَفَاُ: السَّوَادُ والبََاضُ المُتَضَادَانء 
وَيَتَوَقَُ عَلَى الثاني ف فِي الإذْرَاك لا الوُجُودِ وهُمًا مُتَغَايرَانٍ جنا 








)١(‏ () (و): تولد. 

(؟) (ه): بكونه. 

(؟) ساقطة من (ه). 

() (0و): تولد. 

(5) (ز): من. 

)١(‏ (ه) (و): عن. 

(07) (ه) زيادة: والله أعلم. 


ران للشَّدَّةِ والضغف المُحَبَاينَانِ تؤعاً. ولو كَانَ النَانِي جنماً 


َحَصَلَ ضِدُ المخكوس» بَلْ هُوَ عَرَضٌ فَائِمٌ لمحل مُهدٌ لِحْصُولٍ 


. 0 2 لدم 
رثله فِي المُقَايل. وَهُوَ ذَاتِيّ وعَرَضِيء أوَل ونَانِ. والظلمَةُ عَدَمُ 
ه أقول: 


قن اليفيات السسنوسة: اللتضرات3, 
ومنها: أوائلٌ المُبِصّرات» وهي التي تكون مُبْصَرةَ أولاً وبالذات» 
0-4 5 . 5 2ل 

وهي اللون والضوءٌ؛ ولكل من اللون (4 ١٠/ه)‏ والضوء طرفان. 

«وللأول» أي: لون «حقيقة». تَبَّهَ به على بُطلان قَوْلٍ من 
زع”": أنه لا حقيقةٌ لشيء من الأنؤان اسلا والبيانن إنما يَخيل من 
اختلاط الهواء بالأجمام الشمافة المُتصَمْرة جذًا كما في الثلج والرّجاجٍ 
المدقوق» والسوادٌ إنما يُتَكَيلُ عند عدم غَوْر الضوء في عُمْقي الجم. 

والحَقٌّ: أن السوادً والبياضَ كيفيتان حقيقيتان» قائمتان بالجسم 
في الخارج؛ وماجُهِلَ سبباً لتخيُّل البياض منقوضٌ ببياض البَئِض 
المسلوق» فإنه يُرئ بعد التَّلْقِء مع أنه صار بعد التَلّْق كيفاء ولا يُرَى 
قبل التَلْق مع أنه كان شَثَافاً. واختلاطٌ الهواء (1/54) بعد للق 
مُنفف لكونه أثقلّ» والتقلٌ دليلٌ علئ عدم مخالطة الهواء؛ وعلئ تقدير 


لسر والياضي/ 








)١(‏ انظر في المبصراتث: المباحث المشرقية 747/١‏ » المحائف الإلهية ص 21848 تهاية 
المرام 070/١‏ , مطالع الأنظار ص 48» شرح المقاصد 744/5 شرح المواتف 
7 شرح التجريد للقرئجي ؟/20. 

لفق هم جماعة من قدماء الحكماء. اتظر: نهاية المرام للحلي 975/١‏ 


6*ع 


انوائف اللو 


الإحرفك 


تسليم كونه سببآء يجوز أن يكون سبياً لتحمٌقه في الخارج, كما يجور 

ولِلّوِ طرفان: الوادٌ والبياضئ» وباقي الألوان مُتوسّطةٌ بينهماء 
وهما متضادان؛ لتعاقبهما على موضوع واحدء ويكون بينهما غابةٌ 
الخلاف طباعا. 1 

وما قيل: إن الواد والبياض يجوز اجتماعهماء ويَحْصَلٌ من 
اجتماعهما المُبْرةٌ فباطلٌ؛ لأنه لو اجتمع السواد والبياضء» فعند 
اجتماعهما لا يخلو: إما أن يَبِقى كل واحد منهما أو أحدهما علئ 
صرافته » أو لا يَيْقَن واحد منهما علئ صَرّافته . 

والأقسامٌ بأمرها باطلةٌ: أما الأول: فلأنه لو يَقَىَّ كُّ واحد منهما 
علئ صرافته. لزم أن يُرَى الجمٌ في غاية الواد (١٠١/ز)‏ وغاية 
البياض . وأما الثاني: فلأنه يلزم أن يُرَئ الجسم في غاية البياض» إن 
كان الباقي علئ صرافته هو البياض؛ أو في غاية السواد إن كان الباقي 
علئ صرافته هو السوادّء وأيضاً يلزم عدم اجتماعهما حينثذ؛ لأن الذي 
لم يبق علئ صرافته مُنتفيء فلم يجتمع مع الآخر. وأما الثالث: فلأنه 
حينئذ يلزم أن لا يكون شية منهما موجوداً ألبتة؛ بل الموجودٌ لون 
قوط 

ويتوقّ اللون علئ الثاني أي: الضوء ‏ في الإدراك» لا 
الوجودء أي: الضوءٌ دل إدراك اللون (114/و) لا عَرْطُ وجوده. 





)١(‏ ماقطة من (ب). 


وزعم الشيحٌ أبو علي: أن الضوء قَرْطٌ وجود اللونء ويكون 
ينون عند عدم الضوءٍ ء غير موجود بالفعل» بل عند عدم الضوء يكون 
الجم (دو/ج» مععدًا لقول اللون الكامن بعت تحفق الضوء. 

واحتج عليه: : بأن اللونَ لا يُرى عند عدم الضوءء فعَدَمٌ الرؤية لا 
يكو ببب الظلمةء فإن الظلمةٌ غيرٌ مائعة عن الإيصارء ولذلك 

© في الخار 290 جماعة خارج الغارء إذا أوقدوا تارآء مع أن الهواء 
ني مراك التجشاعة مله 

ورد هذا: بأنه يجورٌ أن يكون عدم الرؤية ببب ثَقَدٍ كَرْطٍ 
الرؤية » وهو الضوءٌ» لا بسبب مَنْع الظلمة ٠‏ 

لا يّقَال: الضوءٌ ليس بِشَرْطٍ في الرؤية ؛ لأن مَنْ في الغار يَرى!© 
الخارج » مع عدم الضوء بين مَنْ في الغار وبين الخارج ؛ لأن الهراء مظلم . 

لأنا نقول: الضوءٌ الواقع علئ المَرْئِي شَرْطٌ في رؤيته» لا الضومٌ 
الواقع علئ الحائل بين الرائي والمّزني 

والحَقٌّ: أن اختلاق الألوان بحتب شدة الضوء وضعفهء مُشْعِك 
بأن اللون الحاصل عند شدة الضوءء حقيقةٌ مخالفة لحقيقة اللون 
الحاصل عند صَعْفٍ الضوء» وهذا يدل علئ أنه عند شدة الضوء انتفه(2 
اللونُ الأول المغاير بالحقيقة للون الثاني : وحَدَتٌ اللونٌ الثاني . 
© (ج) (و): ترى. 


00 أي: ونحن في الغار. 
0( 


باه “اع 


اللون والضوء 
خابلان للشية 


ولا وجوة د للقَدْرٍ المُمْمَرَك بين اللونين المختلفين بالحقيقة" ب إن 
يشنع تحت حِمَّةَ الجنس عند انتفاء المَصْلٍء 2100100 
الضوء قَرْطُ وجود اللون. 

واللون والضوءٌ متغايران حِشّاء أي: المغايرةٌ بينهما مستفادة من 
الحِسّء ولأن الضوء لو كان نفس البياض مثلاًء لكان البياضٌ لا يُشارِلكٌ 
الوادٌ في الضوءء كما لا يُشاركّه في البياضية » والتالي باطل؛ لأن 
السواد والبياض قد يتشاركان في الضوءء مع اختلافهما في الماهية. 

وكلّ من اللون والضوء قابلٌ للشدة والضعفء والقابلُ للشدة 
والضعف يكون الأشدٌ منه نوعاً مبايناً للأضعف منهء وهو المراد من 
قوله: «المتاينان نوعاء. 

وإنما كان الأشدٌ منه نوعاً مبايناً للأضعف منه؛ وذلك9© لآن 
السوادٌ الشديدَ يُخْالِفُ الوادٌ الضعيفٌ في الشدة والضعف» فلا يخلو: 
إما أن يكونَ الاختلاف بينهما بالحقيقة أو بالعوارض» والثاني 
(6٠٠/ه)‏ محالء وإلا لم يكن التفاوثُ في السواد بل في أمر خخارج 
عنهء لكن تَعْلمّ قطعاً (114/ب) أن التفاوت في الوادية» فتعيّنَ 
الأولٌ» فيكون الأشدّ نوعاً مُخْالًِا للأضعف. 

ولنّشِرْ ها هنا إشارة ما إلئ أن المَقُول بالتشكيك» من عوارض ما 
يقال عليه من الأفراد؛ وذلك لأن نسبةً الماهية وذاتياتها إل الجزئيات 
علئ السواء» فإن جميعَ الجزئيات متساويةٌ في أن تَحَفَقَهَا هنا وخارجاً 





(1) (ب): في الحقيقة. 
(؟) سافطة من (أ0. 
ةلا 


با ببمدّد إلا عند تحقق الماهية وذاتياتهاء رتفح بارتفاع الماعية 
وذاتياتها » وأن الماهية وذاتياتها تتعدّمٌ عليها ذهناء فلا تكون الماهية 
وذاتيائها بالنسبة إلى شيء منها أقدمَ أو أولئ أو أشد. 

وتقدُعٌ بعض الجزئيات علئ بعض بالوجودء لا يقتضي تقدّقه 
عليه بالماهية» فإن نسبةٌ الماهية إلئ الجزئي المتقدّم بالوجود » كنسبته 
إن الجزئي المتآخر بالوجود» فلا تكون الماهيةٌ وذاتيائها مقُولةَ على 
الجزنيات بالتشكيك ؛ بل المقُولُ بالتشكيك من العوارض . 

والمَقُولُ بالتشكيك إذا كان من لوازم حقيقة الجزئيات» لابد وأن 
تكون الجزئياتٌ مختلفة بالحقيقة؛ لأن اختلاق اللوازم يَسْتدْعِي 
اختلاف الملزومات» وإلا يلزم سِدذقٌ الملزوم بدون اللازم2» وهو 
محال ٠‏ 

واختلفوا في أن الضوء حِسْمٌ أو لا؟ 

فذهب المحققون إلئ أن الضوء ليس بجسه”" ؛ إذ لو كان جسماً 
لحَصَّلّ20 ضِدٌ المحسوس؛ وذلك لأنه لو كان جسماً ‏ وهو مُبِصَرٌ ‏ 
لكان ماتراً لما تحتهء فكلما ازداد نوراً ازداد ستراء والمحسوسٌ ضد 
ذلك؛ لأن المحوسٌ أن الضوء لا يكون (١5١/ز)‏ ساتراً لما تحته» 
وكلما ازداد كان ما تحته أظهرء فثبت أنه لو كان جسماً لحَصَّلّ ضِدٌ 
المحسوس ء وَضِدٌ المحسوس مُنتفي» فلا يكون الضوء جسماً 

وفيه تَظَرّ والحقٌ أن يقال: لو كان الضوءٌ جسماً يلزم التداخل» 
0 لفو نر ا 


١4 


أو ازدياد حجم الجسم القابل للضوء عند حصول الضوء فيه و 
(ووا/ج)» ظاهر القساد. 

واحتجٌ مَنْ قال بآن0© الضوء جسم”": بأن الضوء مُتحَوِرٌ من 
الشمس أو النار أو غيرهماء وكل مُنَحَدِرٍ مُتحرّء ؛ وكل مُتحرّّك جسم 
وبآن الضوةء يتحرّكُ بحركة المُضِيء» وكل متحرّك جسم. 

أجيب: بأنا لا تُسَلّمُ أن الضوء مُنحَدِرٌء بل الضوءٌ يَخْدُثْ فى 
قابله المُقايلٍ دَفْعَةَء لكن لما كان حدوئه من شيء عالٍء سَبَقٌ إلى 


الثاني 


الوّهُم أنه مُنحَدرٌ. 

ولا نُحَلَّمُ أن الضوء يَحرَّكُ0" بحركة المُضِيءء بل الشمسٌ 
تتحَرّكُ فيَحْدْتُ في مقابلها'؟ الضوءٌء وينتفي ما حَدَتَ قبل هذه 
المقابلة» يسبب زوال المقابلة الأولئ عند انتقال الشمس مِن عَوْضِعِها 
الأول» فيَوَمٌُ”" أنه انتقل بانتقال الشمس - 

فكَبَتَ: أن الضوء (9١١/و)‏ ليس بجمء بل هو عَرَضصٌ قائم 
بالمحلٌ» مُعِدٌ لحصول بيِثْلِهِ في الجسم المقابل لمحله:29 كضوء 
الشمسء فإنه عَرَضْيٌ قائمٌ بها مُعِدٌ لحصول ضوء آخر مِثْلِهِ في الجسم 
المقايل للشمس . 
02 ()2ج) (ز): إن. 
زفق بسب هذا القول إلئ بعضص قدماء الحكماء» انظر: نهاية المرام 848/١‏ 
(+) (ه): متحرك. 
(4) (ج) (ز): مقابلتها- 


(6) (ب): فتوهم. 
(1) (ب): بمحله. 





للا 


والضوءٌ قمان: ذاتي وعَرَضيء فالذاتي: 0 تا جرت من [ البو م] 
زات الحُضِيء في ذاته» ويمئ ضوءا. والعَرّضي: ما حَدَتَ من ذات 
العُضِيء ء في غيره» ويسمئ ور" 

وأيضاً: 0 اول وثان 9 فالضوءٌ الأول: ما حَصَلَ ل 
الحُضِيء . لذاتهء» كضوء الهواء الذي صار مُفيًا بالشمس؛ والضوءٌ 

نى: ما حَصَلَ من المضيء لغيرءء كضوء وجه الأرض قبل طلوع 
لقنن فإنه صار مضيئًا بالهواء الذي صار مضيئاً بالشمس. 

والظلمة: عبارةٌ عن عدم الضفوء عما مِن شأنه أن يكون مضيئًاء ( سرف مسد 
فإن الشىء الذي مِن شأنه الضوءٌ إذا انتفئ عنه الضوءٌ صار مُظلماً» ولا 
يحتاج إلئ أن يَسْدِّتَ فيه كيفيةٌ أخرئ حتئ يصيرّ مظلماً» فتكون الظلمةٌ 
عَدَّ ملّكة الضوء . 


*» قال: 


ويئّْها: المَسْمُوعَاتُ وَعِيَ: الأَصْوَاتٌُ الحَاصِلةُ ين بن الع مسي ] 
المَْلُول لزع و والقَله!"©, بِتَرْط المُمَاوَمَةٍ ني الخَارِج . وبشتحيل لمم 


بَقَاوٌه ؛ لوَجُوب إِذْرَاكِ الهَِئَمِ الصُوريّةَ . ويَخْصل م مِنْهُ آخَوا ا 





)١(‏ ساقطة من (ز). 

(1) ربدل عليه قرله تعال: « مر الى جحل الآّمس مميكة وَالْفَمر ونا » يونس: 0٠‏ 

زف قال الجرجاني في الحاشية: #هذا تقيم للضوء العرضي ء أعني: الضوء الحاصل في 
شيء من مضيء آخر» ل: 705 . 

2( (ه): أو القلع . 

00 (): أخرئ. وفي (ز) زيادة: وهو المدئ. 


لكلا 


سب للفسولد 


ه أقول: 
ومن الكيفيات المحسوسة: المسموعاتٌ". وهي 2 
قيل: إن الصوت جسمٌ جم وك وهو باطل ؛ ؛ لأن الأجسام متشاركة 

الجمية ومتخالفة 5 بالأصوات» وما به التفارٌك غير ما به التخالى ؛ 

ولأن الأجامَ م ا والأصواتٌ لنت بمْبصّرة . 
وقيل: إنه اقرع أو القَلعُ . 
وقيل: إنه التَمَوْجٌ . 
وكلاهما باطلٌ؛ لأن كلا من القَرْع والقَلْم والتموّج مُبِمَر 

والصوبٌ ليس بِمُبْصَر 
إذال" عَرَفْتَ ذلك فتقول: الصوتٌ يَحْدَّتُ من تموّج الهواء 

المعلول للقرع )3 2200 أو القلع”"؟ , والتموّج ليس عبارة عن حركة 
انتقالية من هواء واحد بعينه» بأن يكون الهواءٌ الواحد”* بعينه يَحْمِلٌ 
الصو ويَنقُله إلئ الصّمَاخْ؛ بل عبارةٌ عن أمر يَحْدٌ 20 بِصَدم بعد 

صَدْمء ومكونٍ يعد سكون. 

»144 الصحائف الإلهية ص‎ ,705/١ انظر في المسموعات: المباحث المثرقية‎ )١( 
شرح المقاصد 2575/5 شرح‎ 04١٠ نهاية المرام ١/610ء مطالع الأنظار ص‎ 
٠١٠١/# المراقف 2160/7 شرح التجريد للقوشجي‎ 

(؟) هذا القول نبه الأشعري إلئ النظام. انظر: مقالات الإسلاميين 115/1 

(5) (ج) (ه): وإذكء (1): فإقاء 

(14) قال الغتازاني: «والموت عندنا يحدث بمحض خلق الله تعالئ ‏ من غير تأثير 
لتموج الهواء والقرع والقلع كائر الحوادث» شرح المقاصد 7077/5, وما ذكره 
الشارح هنا هو مذهب الفلاسفة» كما نبه إليهم التفتازاتي ‏ 

(0) ساقطة من (و). 

(1) في هامش (ه) (ز) زيادة: في الهواء. 

711 


وهذا التموّجح سببه: : القع وهو ِمَْامنّ عنديف؛ أو القَلْمُ » وهو 
تفريق عنيف » فإن المَرْعَ والقَلْعَ كلّ منهما يُمْوج الهواء إلئ أن ينقلتَ 

رن المسافة التي سَلَكَها القارع أو القالع إلئ جَسَيْهَا!' بعنف شديدء 
يوم منه لقي الهواء الشاعد منه للشكل والتمرج إج الواقعين هناك . 

والقَرْعٌ والقَلْعُ اللذان هما سبب التموج» الذي هو سبب قريب 
زلموت» مشروطٌ بالمُقاومة لا الصّلابة» فإن قَرْعَ الماء بشيء يُوجِبُ 
الموت (180/ب) مع عدم الصلابة» وقَلْعَ شيء من القن غَيْرُ 
يُمِدّتِ لعدم المقاومة . 

والصوتٌ موجود في الخارج2”0: أي: في تموّج الهواء الخارج سد 
عن الصماخ » وإليه أشار بقوله: «في الخارج» أي: الأصواتٌ الحاصلة 
في الخارج ٠‏ 

وقيل: إنه لا وجودّ له في الخارج» بل إنما يَحْدَّتٌُ!" في السامعة 
عن(" مُلامسة المُتموّج عند بلوغه إلئ الصّماخ» وأما قبل ذلك فلا 
وجودٌ له أصلة0" . 





)١(‏ (ب): جنبهاء و (ه) (ز): جنبيها. 
(1) أثبت العلم الحديث أن ليس للصوت وجود في الخارج؛ فليس في الخارج إلا 
مرجات هوائية. أما الصوت: فهر خبرة سيكولوجية تحدث في المركز المعي في 
المخء حينما تؤثر هذه المرجات الهراتية غي أعضاء المع الموجردة في الأذن 
الداخلية . انظر: الإدراك الحسي عند ابن سينا للدكتور نجاتي ص ١1١٠١‏ 

(ب): يحصل. 

(ب) (و) (ز): عند. 

ساقطة من (م). 


0 
4 


إرلضا 


وهذا'" باطلٌ؛ لأنه لو 3 كذلك» لَمَا أَدَْعَْا الصوت 
تلك الحالة فقطاء ولو كان”” ' إدراكنا 101 
أدْرَكنا الجهة عند وصول الصوت إلينا ؛ لأن الجهة لا تتقئ منها أثر ني 
الهواء المَُمَوّجٍ عند بلوغه إلئ الصّماخ » كما أنا لك لعا لم ترك الملسو 
إلا حال وصوله إليناء لم نُدْرِكْ باللمس أن الملموسٌ من أي جهة وَ وَصَََ 
إلينا ء 
يستحيل بفاء ويستحيل بقاءٌ الصوت» أي: بقاءٌ أجزائه في الوجود معاًء بل 
تُوجَدٌ (50/]) أجزاوه على سبيل التجدد والانقضاءء (١١٠/ج)‏ 
كالحركة والزمان (77١/ز)؛‏ وذلك لأن الصوتٌ لو كان موجوداً قاب 
الأجزاء. لكانت حروفٌ الكلمة التي بُكَلّمُ بها باقيةٌ في الخارج معاً 
بالضرورة» لكن استحال بقاؤها معاً؛ لأنا تُذْرِكُ الهيئة الصورية» أي: 
الترتيبت الخاصٌ الواقعَ في حروف الكلمة» فلو كانت حروفٌ الكلمة 
مجتمعة قارّة لم يكن سماع”" زيد مثلاً علئ هذا التأليف والترتيب 
الخاصء أولئ من سماعه علئ سائر تأليفاتهاء فلم تُمْمَّع الهيئةٌ 
الصورية لهاء هذا خلفقٌ. 
ويَحْصُلٌ من التموج لسلست الت أو القلع''2 تموّجٌ آخرء 
ويَحْصّلٌ منه صوتٌ آخرء وهو الصّدئ. 
واعلم: أن الهراء إذا تَموجَ وقاومه مُصادمٌ. كجبل أو جدار 


5 





0 (ج): وهو. 

(؟) ماقطة من (ه). 

(؟) ماقطة من (و). 

()) (ب) (و) (ز): والقلع. 


"7*3 


أننن» » يَطْرِفٌ هذا الهواء المُتموّجَ إلئ خَلْفٍِ محفوظاً فيه هبد 
اح العواء الأول » حَدَث من ذلك صوتٌ هو الصدئ. 


ا ص* مسصس 0102 علداتى باغعا ع افا 
ردن 5 عي تع" يسن بغييا عزة. إن 
عدت آر صَامِتٌ » مُكَمَائِلٌ آَز مُخْتَلِفَ بات لأ ف بالمَرض» 


3 


و.ع” 2.م 


ه290 منهق9 الكَلَامٌ م يفامو ولا يُعقل غير 


ه أقول: 

الصوتٌ تَعْرِضعٌ له كيفية يَتَمَيّرٌ بها عن صوت آخرء كارك في ويح 
الحدّة أو الل تميّزاً في المموع. ويسمئ الصوتٌ باعتبار هذه 
الكيفية حَرْفاً ٠‏ 

واحترزنا بقولنا: «تميّزآً في المسموع» عن الصوت الطويل 

6 

والقصيرء وعن الوت المُلائم (١١١/و)‏ وغير الملائم؛ فإن كلا 
منها"2 قد عَرَضَ له هيئة هيئةٌ يمير بها عن صوت آخرء هو مِثْلّه في الجدّة 
والقل20, ك0 ين تميّراً في المسموع؛ لأن الطول والقِصّرء 
والملائمة وغيرٌ الملائمة» ليست بمسموعة. أما الطول والقصر: 
)١(‏ (ه): متميزة. 


0ن (ج): فينتظم . 
0) (ه): منه. 


00 (ج): والتقل . 
6.0 ب (ج): منهماء. 
2) «ه) (و): آو. 
)00 )ب : ولكن. 


6ت* 


فلأنهما من الكميات» والكمياتٌ غير مسموعةء وأما الملائمة وعدمها: 
0 

حزق : إما مُصَرّتٌ 2 وهو الذي يسم بالعربية: ور الع 
ا وهو الألُ والواو والياء» إذا كوَلَدَت من إشباع ما قبلها من 
الحركات المُجَاتَِة انّة لها: الفتخ للألف» والضم للواو, والكَشْرٌ 0 
كدهُرو وها وهي». ولا يُمْكِنٌ الابتداءُ بها في تلك الحالة ؛ لأنها حينئز 
ساكنة » ولا يمكنٌ الابتداءٌ بالجاكن.” 

وإما صامتٌّ» وهو ما عدا حر ف المَدّ واللّين» مثل: الناء والطاء 
وغيرهماء ويمكن2" الابتداء به. 
والصٌّوامِتٌ: إما مُتمائلة كالباء والباء» إذا كانال؟ ساكنين» أو 

متحرّكين بح ركتين متماثلتين كالفتحتين أو الضمتين أو الكسرتين ؛ وإما 
مختلفةٌ» والمختلفةٌ: إما مختلفةٌ بالذات والحقيقة كالباء والجيم» أو 
مختلفةٌ بالعوارضء بأن تكون الحروف من نوع واحد كالجيمين مثلاً» 
ويكون أحدهما مُتحرّكا والآخر ساكناً؛ أو يكون أحدهما متحركاً بحركة 
والآخر بحركة (/1١٠١/ه)‏ غيرها. 

0-0 والكلامٌ يتألف من الحروف بأقسامه, فإن هذه الحروقٌ إذا تالت 

- 2 _ . 
تأليفاً مخصوصاً. يمئ المُتألف كلاما. 
4 سم و 

وهو: مُفْرَدٌ ومُوْلفٌء والمؤلف: تامٌ: خبرٌ وأمر ونهي واستفهام 

(1) (ه) (ز): والحروف. 


(؟) (1) (ج): وهو يمكن. 
(0) (م): كانتا. 





0"؛, 


و02 
: نداء؛ وغيرٌ تام: تقييدي وغيرٌه 
وتعجب و 


بي من هذه الحروف٠‏ 


ولا يقل 3 كلا" غير المؤلّف0© من الحروف المسموعة. هذا 


اك 


0 فجميع أقسام الكلام 


عند المعتزلة 
وأما الأشاعرة”*) فقالوا”): إن الكلام: تَفسِيعٌ » وهو المعنئ القائم [هت قت) 
بالنفس» الذي هو مدلولٌ المُولِّ من الدرك: ولفطي/ وهو المُؤلّف 
من هذه الحروف ٠‏ 
وقولهم: دلا يعقل كلام غير المؤلف”” من الحروف» إن أرادوا 
به أنه لا يُمْقَلُ مدلولٌ هذه الألفاظ أصلاًء فهو عَيْنُ الجهالة ؛ وإن أرادوا 
به أن مدلولٌ هذه الألفاظ لا يُطْلّقُ عليه الكلامٌء فهو نزاع لفظي. 
والحَنٌّ: أن الكلام يُطْلَقُ علئ المفهوم القائم بالنفسء كما يُطْلَقُ 
على العُوْلّف من الحروف» كقول الشاعر: 


(1) ساقطة من (و). 

(0) ماقطة من (و6. 

(0) (م): مؤلف. 

(4) اتظر مذهب المعتزلة في هذه المألة: المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 

601 شرح الأصول الخمة ص 59ه. 

0( انظر مذهب الأشاعرة في هذه المسألة: الإنصاف للبافلاني ص ١٠١5‏ نهاية الاقدام 
ص ثككون, انيسن للرازي .5144/١‏ 

0( )مم): : فإنهم 


0ن ١م‏ : ا 


ايا 


ل الكلامّ لفي المُوْادٍ وإنما هل اللّمَان علئ الفؤاد ديدم 
لكنَّ إطلاقٌ الكلام علئ المُوْلفِ من الحروف» أشهرٌ من إطلاتى 
علئ مدلوله. 


* قال: 





© أقول: 

ومن الكيفيات المحوسة: المطعوماثٌ التسعة9؟ . 

ووجه الانحصار في الشسعة: أن الجمَ الحامل للطّهُم: إما أن 
يكون لطيفاً أو كيفاًء أو مُعِْلاً بينهما. وعلئ كلّ تقدير من التقادير 
العلاثة» فالفاعلٌ فيه: إما الحرارةٌ» أو البرودةٌ: أو الكيفيةٌ المُتوسّطة 
بينهماء فيكون الحاصلٌ تسعةً. 

فالحرارة (١17/ب)‏ إن فعَلَّثْ في اللطيف حَدَكَتْ الَرَافَةُ» وفي 
الكثيف حَدَكَتْ المَرَارَةُّ وفي المعتدل حَدََْ الملوحة . 

والبرودةٌ إن فعَلّتْ في اللطيف حَدَنَتْ الحُمُوضة؛ (١١1/ج)‏ وفي 
الكثيف حَدَكَتَ العُفُوصّة» وفي المعتدل حَدَنَّت القَنِضِءُ: 





)١(‏ عجز البيت ماقط من ([) (ب). وينسب هذا البيت إلئ الأخطل الشاعر المشهورء 
انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم ١17/5‏ 

(؟) انظر في المطعومات التعة: المباحث المشرقية ,287٠.8/١‏ شرح الإشارات للطوسي 
4/7 الصحائف الإلهية ص 5٠١‏ . نهاية المرام .084/١‏ مطالع الأنظار ص 
لىء 
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ّ في المتوسطة بين الحرارة والبرودة: إن فعَلّتٌ في اللطيف 
مي الدُشومةء (77١/ز)‏ وفي الكثيف حَدَثَتْ الحلاوة» وفي 
اجدمه ِ 
المعتدل حَدََتْ التّماة ٠‏ 

َالتَّقَامَةُ على نوعين: 

أحدهما: أن لا يكون له طَعْمٌ حقيقة . 

والثاني : أن لا يكون له طّمُمٌ في الحِسٌ فقطء ويكون له طَمْمّ في 
الحتيقة» لكن لشدة تكائفه لا يَحَللُ منه شيء يُخْالِط اللسانَّ» فلا 
ع بطعمه” » ثم إذا احْعِيلَ في تحليل أجزائه”" وتلطِيفها أحِسّ منه 
بطَعْم كالتحاس والحديد . 

ّ 1 

والنوع الثاني هو التَفَامَةٌ التي عُدّت من الطعوم» لا الأول20. 

8 

اعلم: أن مُفردات الطعوم هي هذه التسعة» وقد يجتمع في الجسم 

الواحد طَعُمان أو أكثرء فيِّحَسٌ بطَّعُم غير هذه التسعة. 
َ. 2 1 َّ 1 8 2 '(25 

أما اجتماع الطعُمين: فكاجتماع المرارة والقَبّض في الُخضض 2 
ويسمئ: البُشّاعة؛ وكاجتماع المرارة والملوحة في الشّيْحَةء وتسمئن 
العُوقة. 
(») (01(ج) (ه): يطعم. 


0) (ب»)» (ه): أجزائها . 
2( ساقطة من (و) 


0 جملة: «لا الأول» ساقطة من (01. شرح 
89 ضضم 

الحضض. يضم الضاد الأول وفشحها: صمخ مر كالصبرء مشهور يتداوئ به. 5 
المواقف 071/7 


7-4 


وأما اجتماع الأكثر: فكاجتماع المرارة. والسترافة. والقيض و 





الباذتجان ٠‏ 
قال: 
وَمِّْهَا: المَنْمُومَاتُ وَلَا أَسْمَاءَ لأَنْوَاعِهَا إِلّا مِنْ جِهَةٍ الموَاققة 
والمُحَالَفَةِ . 
© أقول: 


ومن الكيفيات المحومة: المشموماتٌ0" , وهي الروائح المُذْركة 
بالشم. 

ولا أسماء لأنواعها إلا من جهة الموافقة والمخالفة» بأن يقال: 
رائحة طيبة ورائحة مُنتة» ويختلف ذلك بحتب الأشخاص» فإن 
المُلائم لشخص قد يكون غير ملائم لغيره. 


* قال: 
0 وَالَاسْتِعْدَادَاتُ المُحَوْسّطَةُ بَيْنَ طرفي لتقي تقيض . 
© أقول: 


لَمّا قَرَعّ من مباحث النوع الأول من الكيفيات» شَرّعَ في النوع 
الثاني منهاء وهي الكيفيةٌ الاستعدادية9. 


وهي: الاستعداداثٌ المُتوسّطةٌ بين طرفي النقيض» أي: الانفعال 





)١(‏ انظر: الباحث المشرقية 2711/١‏ شرح المقاصد ؟/8م؟. 
(؟) انظر: الباحث المشرقية 2516/١‏ شرح التجريد للقرشجي 118/6. 


نايا 


للا انفعال » علئ معتئ : : أنه استعدادٌ شديد للانفعال, أو استعداد شديد 
و 
زلا !نفعال - والأولٌ: يسمئن اللاقوة» كالمِمْرَاضِيّة واللّين » والثاني: 
سم القرة » كالمِصْحَاحِبَة والصلابة ٠‏ 
قال: َ !/ 
3 8 م لوسك 
وَالنَّفْسَانية: حال (71١/و)‏ أو ملكة . 





ه أقول: 37 
نا مج من النعيع الثاني شَرَّعَ في النوع الثالث. وهي: الكيفية 
النفسائيةٌ» أي: المُخْتصّةٌ بذوات الأنفس. 
وهي: إن كانت راسخة سُمّيت مَلَكةء وإن كانت غير راسخة (سادرصه) 
شُمّيت حالاً . 
والاختلاف بينهما بالعوارض المُفارقة لا بِالفُصُول ؛ لأن الكيفية 
الواحدة بالشخص قد تكون 0 فإذا اسْتمْكمّت صارت عَلَكَةَ 





والأمورٌ المختلفة بالمُصُول يمتنع أن يَنْقَلِبَ بعضها إلئ بعض”". 
* قال: 

نْها: الِلم وَهُوَ: إِمّا تَصَوُرٌ أو تَصديقٌ جَازمٌ مُطابقٌ ايت٠‏ [هدبة مد 
0 أقول: 


ان الكيفيات النفانية: العِلّه0, 


0) (ز): الكيفيات. 


0) ()2 (ج): البعض. 
9) (ب) (ر) (ز): ومن. 


5 انظر في العلم وما يتعلق به: المباحث المشرقية »14/١‏ تلخيص المحصل ص196.- 


إففى 


العلم تصور 


وتصدبلق 


وهو: إما تصوّرٌ؛ وإما تصديقٌ جازم مطابق ثابت 
واخْترّز «بالجازم» عن الظنء فإنه تصديقٌ (م. الهم 
٠:‏ 2 00 

لأن الجازمَ هو الذي يَمْنَعٌّ احتمال”” النقيض » والظنٌ لا يَمْئَعّ احتمالٌ 
النقيض ٠‏ 

واحْترّز بقوله امطابق6 عن الجهل الجُركب» وبقوله: اثابت) عن 
التقليد , فإنه أراد بالثابت ما يمتنعٌ زواله» والتقليدٌ ليس كذلك. 

واعلم: أن العلم يُطلنٌ تارةً ويُراد به حصولٌ صورة الشيء في 
العقل» وهو ينقسم إلئ تصوّر مُطلق» كما نتصور”" الشمسّ والقمرٌ 
والعقلّ» وإلئ تصوّر مع تصديق, كما يله" أن العالم مُحْدَث. 

والتصديق: هو الحكم بين الشيئين بنفي أو إثبات. 

ويُطلقٌ ثارة : وياد به اليقين» وهو قسمٌ من أقسام التصديق ؛ لأنه 
تصديقٌ مُقيّد بالجزم والثبات”2» والمطابقة» وهو غير منقسم إلئ التصرّر 
وإلئ التصديق الجازم المطابق الثابت ؛ لأن الشيء لا ينقم إلئ نفسه» 
وإلئ أمر مباين له. 


فإن آراد”” بالعلم ‏ الذي جُعِلَ مَْردَ التقسيم ‏ العلمَ بالمعنئ 


جازم؛ 


- الصحائف الإلهية صى 174ء نهاية المرام 5/7. مطالع الأنظار ص 246 شرح 
المقاصد 754/7 ؛ شرح المواقف 177//7؛ شرح التجريد للفوشجي #/115- 

)١(‏ ماقطة من (و). 

(؟) (ز): يتمور. 

(؟) (م) (و): تعلم. 

(4) (و): العابت. 

(6) آأي: المصصف. 


يفف 


يصح التقيمٌء وكذا إن أراد به ١‏ بالمعنئن الأول؛ 
الثاني » ٠م‏ ذلك - 0 3 
خروج الأقام الأخر عن ذ 
فرودة 


وابيهآ: لعل بالمعنئ الأول لم ينقم إلئ التصوّر وإلئ 
اتمديقء اللهم إلا 5 يُسَمّئْ القسمٌ الثاني بالتصديقء فلكلٌ 20 آن 


1 عار ما ه90 
َعُلِمَ: أن انقام العلم إلئ التصوّر وإلئ”'؟ التصديق الجازم 
ومابن الثابت غير صحيح» ولا يمكن تصحيش” إلا أن يفم 


المعاني ١‏ الذهنية: إلئ تمس الإدراك وإلئ ما يَلْحَقُه » ويْقسمَ ما ينْحَفُ إلى 
ما بَجِمَلهُ ممحتيلاً للتصديق أو التكذيب» وإلئ ما لا يَجْعَله كذلك» 
كالهيئات اللاحقة به» في الأمر والنهي والاستفهام والتمني وغير ذلك» 
تفع ما يَجْعَله مُحتملاً للتصديق أو التكذيب إلئ الجازم وغير 
الجازم » والجازمٌ إلئ المطابق وغيره ٠7(‏ داج » والمطابق إلى الثابت 
وغيره ٠‏ 

ويسمئ القَدْرٌ المُشترّك بين الإدراك والتصديق الجازم المطابق 
الثابت ‏ وهو المعتئ الذهني المُقيّد بسب الأقسام الباقية - بالعِلّم» 
وبُقسَمُ"' إلى العصوّر (784١/ز)‏ والتصديق"0" المذكور. 
(0) (ز): ولكل. 


0) (و): شاء. 
(1) ماقطة من (م). 


(0») آاي: | تصحيح انقسام العلم إلئ التصور والتصديق الجازم المطابق العابت٠‏ 
0 (9): ويتقسم . 


قففا 


ل يقال: العم بم اليقين » ليقي أعمٌ من التصرر واتصدي 
لأنا نقول: العلمٌ بمعنئ اليقين يُعْرُ فيه الحكمٌ والجزمٌ والمطايفة, 
والتصوّر مُجِرَّدٌ عنهاء فلا يكون أعمّ من التصوّر. 


* قال: 
للم لا بعد وَلَا ع 
© أقول: 


أي: لا يح العِلَمُ ؛ لأنه بديهئ التصوّرء والتحديدٌ إنما يكون 
للكسبى. 


وما ذكروه في مَعْرض التعريف ليس بحدٌ له بل تعريفٌ له 
بحتب اللفظء والأشياءٌ البِدَديّة"؟ قد (81١/ب)‏ تُعَرَفُ بحتب 
اللفظء كما أشرنا إليه في صَدْرٍ الكتاب, وكل ما يَجِدُه الإنسان من 
نفسه من هذه الكيفيات » غنوج عن التعريف بالحدٌّ والرّسُم. 
* قال: 

وَبَفْتَسِمَانٍ الصَّرُورَةَ والاكْيِسَاتَ. 
© أقول: 





أي: التصوُرٌ والتصديقٌ يقعسمان' الضرورة والاكسات» أي: 
ينقسم كل منهما إلئ الضروري والمُكتب. 





)١(‏ (ج): وإلئ التصديق. 
)١(‏ (ب): البديهية. 
(©) (و): ويقسمانء (ه): ويتقسمان. 


اما 


وبي بالتصوّر الضروري: ما لا يُختاج في تحصله إلى فِكْرِء 
وبالتصديق الفروري: ما يكفي في جَزْمٍ العقل بنسبة (81/) أحد 
ل يد 
90 
لمحتب من كل منهما ما يُقايلٌ ضَرُ : 


قال 

وََامْدَّ فيه من الانطباع ف في المَحَلّ المُجَرَّد القابل , وَحُلُول 5589 
المكالٍ مُقَايرٌ. 
ه أقول 


ولابد في العلم' '" من انطباع صورةٍ مساوية للمغلوم ؛ وذلك لأنا 
تَحْكُمُ على معدوم ما في الأعيان بأحكامٍ وجودية» مِثْلّ: كر من 
الأشكال الهندسية المفروضة.ء مما لا بِقَع ممكنا أو ممتدعاً وكلٌ ما 
يُحَْكُمُ عليه بالحكم الوجودي له وجودٌء فإذ ذ ليس في الأعيان فهو في 
النفس » وما في النفس: إما نفسٌ حقيقته أو مثالهء والأولٌ ياطل ؛ إذ لا 
حقيفةً للشيء المعدوم في الخارج. حتئ يَحْصُلَ في العقل» فتعيّنَ 
0 

له: (المجرّد» إشارةٌ إلئن جواب دحل" مُقدٌ و 
توجيهه: أن يقال: لوكان العِلْمٌ عبارة عن 2 صورة الشيء 


0 (م) (و): : ضرورته. (ز): الضرورية . 
ب2 ): للعلم و لفي» ساقطة , 
020( هذا ال 
خل للإمام الرازي» ذكره في شرحه علئ الإشارات 174/1 


ولايا 


المعلوم في العاِمء لكان كل ما حَصَلٌ له هذه الصورةٌ كان عَال], 
وانتالي ياطل ؛ فإن الجماداتٍ حَصَلَ لها صورةٌ السواد مثلاً» ولم تكن 
عالمة بالسواد. 
تقرير الجواب'"': أن يقال: العلم عبارةٌ عن اتطباع صورة المعلوم 
فى المَكَلٌ المُجَرّدء والجماداتٌ ليست بمجرّدة. فلا (؟1١١/و)‏ يلزم أن 
تكون عالمة . 
وقوله: «القابل» يُثَْمَلُ أن يكون صفةً مُوضّحَة ويَُْمَلٌ أن 
يكون مُقيّدةَ » وحينئذ يكون جواباً لدَحَل مُقدّ 
توجيهه: أن يقال: الصورةٌ العقلية المُجِرَّدةٌ قد تَعْرِضٌ له صورء"©» 
المعقولات . كصّور”" المعقولات الأولئ التي تَعْرِضَنُ”'2 لها المعقولات 
الثاتية » فلو كان (4١٠/ه)‏ العلمٌ هو حصولٌ صور”*2 المعلومات في 
المحل المُجرّدء لكان الصورة العقليةٌ عَالِمةَ بالصورة التي تَمْرِضٌ لها. 
تقرير الجواب: أن يقال: الصورةٌ العقلية وإن كانت مُجِرّدةَ عن 
المادةء لكن غير قابلة للعلمء أي: لا يكون مِنْ شأنها العلمٌ؛ لأن ما 
مِن شأته العلمّ ينبغي أن يكون قائماً بنفسه. والصورةٌ العقلية لا تكون 
قائمة بنفسهاء فلا د يكون حُصّول صُور”" المعقولات فيها عِلْماًء فلا 
تكونٌ الصورةٌ العقليةٌ عَالِمةَ: 





.541/7 قارت بشرح الإثارات للطوسي‎ )١( 
(؟) (ب) (ز): صور.‎ 
(ه): كصورة.‎ )+( 
(ه):ا عر‎ ):( 
(و): صورة.‎ )»0( 
(ج)(ه) (و): صورة.‎ )١( 
دابا‎ 


_ 1 نى ين د لاع الا 2 
ولو الْنَصَرَّ علئ القايل فقط ن كف في لإشار 0 
1 00 نكن ذَكَرَ المُجَرّد أيضاً تبيهاً على أن العَائِم لابد وأن 


يكون غير فادي* 

قوله ُه: «وحلول المثال مغاير 6 إشارة إلئ جواب حر 

: أن يقال: لو كان العلمٌ عبارة عن د 

8 لكان العالِمٌ بالحرارة والبرودة والاستدارة حارًا وبارداً 
0 ولكان العالِمٌ بالجبل يلزم أن يكون الجبلٌ يتمامه حاصلاً في 
زهنه » وكلها ياطل - 

توجيه الجواب”22: أن يقال: العلمٌ لس عبارة عن حصول ماهية 
المعلوم في العالمء بل عبارةٌ عن حصول مثالٍ ماهيته في العالمء 
والمثالٌ مُغَايرٌ في كثير من الأحكام لما له المثال» كما عَرَفْتَ ذلك في 
المَنُصِد الأول. 

وإذا كان كذلك لم يلزم (١٠/ج)‏ أن يكون الذهنٌ حارًا وبارداً 
ومستدير”*2. وإنما يلزم ذلك أن لو كان المُنْطَبعٌ نفس ماهية الحرارة 
والبرودة والاستدارة» وليس كذلك» بل الحاصلٌ مثالها. 

وأيضاً: لا يلزمٍ أن يكون الجبل بتمام ماهيته حاضراً في الذهن» 
بل يلم أن يكون مثالٌ تمام ماهيته حاضراً ذ في الذهنء ولا امتناع فيه. 
(0 (ه: كافيء (ز): كفاية . 


© (ج): عن 


0) هذا الس ذكره الرازي في المحصل ص 784. 
9 ا المحصل ص ١65‏ 


: ولا بارداً ولا محبيراً. 


اباي 


لا يُقَال: لو كان العلم عبارة عن انطباع صورة المعلوم في المالم 
يلزم أن يكون علمٌ المُجرّدات بذواتها وصفاتهاء كيزن ل 
وبأحوال أنفمنا بحصول المثال والصورة فيهاء وليس كذلك. 

لأنا نقول: العلمٌ بالأشياء الخارجة عن المُدْرِكِ انما يكون 
بالانطباع لا غيرء وحينئظٍ يكون المرادٌ من قوله: «ولابد فيه من 
الانطاع» أي: لابد في العلم بالشيء الخارج عن المُدْرِكُ من 
الانطباء”؟ . 

واعلم: أن العلمَ الذي يتوق علئ الانطباع غيرٌ علم الله تعالى, 
فإن علمّه تعالئ ليس بالانطباع » كما سيأتي. (5؟١/ز)‏ 


قال: 
وَلَا يُْكِنُ الاتّحَادُ. 
© آأقول: 





ذهب طائفة إلئ أن العَالِم يَتَحِدُّ بالمعلوم عند العلم”2؛ وذهب 


)١1(‏ (ه) (و): بالانطباعء و«من» ساقطة. 

(؟) ذكر الطوسي في شرح الإثارات 148/5: أن هذا المذهب كان مشهوراً يعد المعلم 
الأول عند المشائين من أصحابه. وقد شنع ابن سينا علئ أصحاب هذا المذهب في 
الإشارات وغيره من كتبهء قال في الشفاء: «وما يقال من أن ذات النفس تصير هي 
المعقولات » فهو من جملة ما يستحيل عندي» فإني لست أفهم قولهم...2 فن النفس 
ص؟70. لكن ابن سينا ذهب إلئ هذا القرل في كتابه المبدآ والمعاد» فناقفضي 
نقهء وأجاب عن ذلك الطوسي: بأن ابن سينا صنف كتابه «المبدأ والمعاد» تقريراً 
لمذهب المشائية في المبدأ والمعادء حسبما اشترطه في صدر تصنيفه. وانظر دفاع 
صدر الدين الشيرازي عته في الحكمة المتعالية 4140/5 


هلالا 


55 إلى أن التفس الناطقة إذا عَلِمَثْ0" شيئًا اتََحَدَثُ0" بالعقل 
1 ب 
الفعّال ٠‏ 

فقوله : «ولا يمكن الاتحاد» إشارةٌ إلئن بُطلان هذين المذهبين. 

أي: اتحادٌ الشيء بالشيء غيرٌ ممكن؛ لما بَيِّنَا أن الاثنين لا 
تدان » وإذا لم نكن اتحاد الشيء بالشيء» ان يُمْكِن اتحادٌ العايم 
بالمعلوم » ولا اتحادٌ النفس الناطقة بالعقل الفعّال. 

والذي يَخْتَصٌُ بِعَدَم اتحاد العَالِم بالمعلوه"©: أن الْعَالِمَ إذا عَلِم 
ىع فلنفرهء9؟ أنه صار ذلك الشية المعلوعً» مثلاً: إذا عَلِمَّ (أ) صار 
بعينه (01» فلا يَخُنُو حينكذ: إما أن يكون هو كما كان عندما لم يَعْلَمْ 
() أو بَطَلَ منه ذلك ٠‏ 

فإن كان كما كانء واءٌ عَلِمَ (أ) أو لم يَعْلَمْها. وإن كان بَطَلَ 
نه ذلكء فلا يَخُلُو: إما أن تكون ذاه بَطَلَتْ أوحَالٌ لهاء فإن كان 
الثاني فالذاتٌ باقية » فلا يكون اتحاداً بل يكون استحالة» أي: تغيّراً من 
حال إلئن حالء وإن كان (+5١/ب)‏ الأولٌء فحينئذ قد بَطَلَ ذائّهى 
وحَدَتَ شيم آخرء ليس أنه صار هو شيئًا آخر. 





)١(‏ هذا القول ينسب إلئ بعض قدماء الحكماء. انظر: نهاية المرام ؟/5107- 
20١ 0‏ (ه) (و): علم . 


م كذا في (ج) وفي الباقي: اتحد. 

(4) (ج):لا. 1 

20 هذا الدليل لابن سيناء ذكره في الإشارات. انظر: شرح الإشارات للطوسي ١394/5‏ 
(9) (ب): ليغفرض. 


وبي 


وأيضاً: إذا عَلِمّ (أ) ثم عَلِمَ (ب) (أ) كما كاابية 00 


(1)؟ حتئ يكون سواء عَلِمَ (ب) أو لم يَعْلَمْهُ؟ أو يصيدُ”2 نري + 
والأول باطلٌ بالضرورة» وكذا الثاني» وإلا يلزم أن يكون مُتجِدَدَ الزاى 
أو الاستحالةٌ» وعلئ التقديرين يلزم عدم الاتحاد . 


النفس الناطقة لو انََحَدَتَ ت بالعقل” 


؟ِ 


والذي بَخْمَصٌ بعَدم انحاد النفس الناطقة بالمّقل الفمّال0"©: إن 
7". فلا تخلو: إما أن تتّحِدَ يبعضه او 


به من حيث هو فإن كان الأول يلزم تجزئة العقل الفمّال» وإن كان 
الثاني يلزم أن تكون النفسُ الناطقة عَالِمَةَ بجميع المعلومات. 


« قال: 


تمد المعلوم 
راعشل 
السلم ب 


وَيَخْتَلِفُ بِاخْيلّاف المَعقُولٍ كالحَالٍ والاسْيفْبَالٍ. ولا يُعْقَلُ 


ِلّا مُصَافاً ميفْوَى الإمْكَالٌ مَمّ الانّحَادِ. 


© أقول: 


اخْكُلِ في أن العلم هل يَخْتلِف باختلاف المعلوم؟ أي: تعدّدٌ 


المعلوم يَنْتدعِي تَعَدّدَ العلم به آم لا؟ 


فذهب المُصَنْفُ إلئ أنه يَخْلِفُ باختلاف المعلومء أي: العِلْمُ 


الواحد (١١1/ه)‏ لا يجوز أن يكون عِلْماً بمعلومين ؛ وذلك لأن العلم 


)00 
زفق 


0 


مافطة من (ه). 

هذا الديل لابن ميناء ذكره في الإشارات. انظر: شرح الإشارات للطوسي 
0 

(ب) (ز) زيادة: القعال. 
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5ض حمول صورة المعلوم في العالمء وصورة”"© الأشياء 
عبارة د : 
الل متغايرة بالكترو د 

.درل صورة ما مُعغْايرٌ لحصول صورة غيرهاء فالعلمٌ بأحد 
).ل سب و/و) مخايرٌ للعلم بالآخرء فلا يكون العلمٌ الواحد علماً 
بمعلومين * 3 ع 
| وذهب اهل السنة”2 إلئ أن العِلْمَ القديم يتعلقٌ بمعلومات الله 
ممالئ التي لا نهابة لهاء مع أنه واحد. 

وأما العلمُ اليُْحْدَث: فذهب أبو الحسين الباهلي”؟ إلئن أن العلم 
الواحد يجوز أن يحَعَلقٌ بمغلونات #عير ج510 وحكِي عن الشيخ 
الأمعري 200 ذلك » وأنكره الأستاذ أبو إسحاق”'؟ وقال”"©: إنه ذكره في 
الإلزام علئ مَنْ يقول العلمٌ الواحد يتعلقٌ بمعلومين. 





() (): وصور. 

(؟) انظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي ص »5١‏ شرح المقاصد 558/1؛: شرح 
المواتف 1410//5. 

(0) كذا في جميع النسخ » وكناه الذهبي والصفدي بأبي الحسن» وهو أبو الحن الباهلي 
المري؛ شيخ المتكلمين» وتلميذ أبي الحسن الأشعري. من تلاميذه الباقلاني 

والإسفراييني» توفي في حدود البعين واكشلاثمائة. انظر سير أعلام النبلاء 

701 الوافي بالوفيات للصفدي .7١1 /١*‏ 

وقول الباهلي مقيد يكونه في العلم الضروري دون المكتب. انظر: أصول الدين 

لأبي منصور ص 0 

مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري: أنه لا يجوز أن يتعلق العلم الواحد بمعلومين» 

نسب إليه ذلك التفتازاني في شرح المقاصد 778/7» والإيجي في المواقف » انظر: 

شرح المواقف 181//7 

هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق ؛ من متكلمئ الأشاعرة » عالم 


بالفقه واللأصول .ء له مناظ ارد كد لقا ماع د حَ 1 
0 1 مناظرات مع المعتزلة . مات ينيسابور متة 14 6ه . الأعلام 54/١‏ 


الا 


وب الا ان جا قت الب اراح مسوس, روي 
ذلك من أهل اللنة أبو منصور البغدادي”'' 

وقال القاضي: : كلّ معلومين لا يثك أحدهما عن الآخر ( . ليح 

في العقل» يجوز أن يتعَلَقَ بهما علمٌ واحدء وكلٌ ما ب تسح أن بعلم مر 
الذهول عن شيء آخرء فلا يكن أن يتعلّق بهما علم واحدة"©. 


وردسعم 


قولّه: «كالحال والاستقيال» أَوْرَدَهُ مثالا لاختلاف المعلوم » وأشار 
به إلئن بطلان مذهب جماعة من المعتزلة » ذهَبُوا إلئ أن العلم 
بالاستقبال عِلْمٌّ بالحال عند حُضور الاستقبال9؟, فإن العلم بأن الشيء 
سَيُوجَدٌ عِلْمّ بوجوده إذا وُجِدَ. 


)١(‏ هر عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الإسفراييني» أبو 
منصور . عالم متفنن , من أئمة الأصول, كان صنر الإسلام في عصرهء ولد ونشأ في 
يغداد. ومات في إسفرائين متة 654هء له عدة مصنفات منها: أصول الدين. 
والفرق يين الفرق . 
الأعلام 4 /ل/اا. 
قال آبو منصور في كابه أصول الدين: «والصحيح عندنا: أن كل علم متعلق 
بمعلومين ؛ لأن من علم شينًا كان عالما به وبأنه عالم يه؛ ولو كان علمه بالشيء غير 
علمه يأنه عالمء لجاز وجود أحد العلمين فيه مع عدم الآخرء وكان يعلم الشيء من 
لا يعرف أنه عالم بهء وهذا محال. فما يؤدئ إليه مثله» ص 7٠‏ 

(؟) من قوله: العلم القديم...» إلئ هنا منقول من تلخيص المحصل للطوسي ص98١21‏ 
بتصرف لا يكاد يذكر. 
قلت: والخلاف الابق في العلم المحدث مقيد بأن يكون علئن سبيل التفصيل ؛ إذ لا 
خلاف في أن العلم الواحد الإجمالئ يتعلق بما فيه كثرة. 
انظر: شرح المواقف 1810//7. 

() قال الجرجاني في الحاشية: «كأتهم ذهبوا إلئ ذلك تفادياً عن لزوم التغير في علمه 
تعالن. فزعموا أن علمه ‏ تعالئن ‏ في الأزل بوجود الأشياء فيما لا يزال عين علمه 
بها في زمان وجودها. وأما آهل النة فقد قالوا: إن علمه ‏ تعالئ ‏ صفة واحدة يتعدد 
تعلقها يتعدد المعلرمات ء ويتغير بتغيرهاء فلا تغير في صفته تعالئ» ل:١1١ 5‏ 5131 - 

عملا 


هو ياطل ؛ فإن العلم بأن الشيء سَيُوجَدٌ مشروطً بعدم الشيء في 

الحال » اه في ثاني الحالء والعلم بآن الشيء مو جود غيرٌ مشروط 
العدم في الحالء» بل مشروط بالوجود في الحالء فأحدُهما غيرٌ 
الآخر ٠‏ 

وَالعَلهُ لا يُعْقَلُ إلا مضافاً إلئ معلومهء فإن العلم علمٌ بالشيءء 
لكن لا تكون الإضافةٌ داخلة في مفهومه ولا تَفْسَ مفهومه, بل تكون 
لازمةٌ لهء فإنه عبارةٌ عن حصول الصورة»ء والصورةٌ إنما تكون صورةً 
لغيه » فتكون الإضافةٌ إلئ ذلك الشيء لازمة له: 

لم قال البْصَبّفْ: «فيقوئ الإشكال مع الاتحاد» أي: إذا كان 
العلم لا يُعْقَلٌ إلا مضافاً » يَقَوَّى الإشكال عند اتتحاد العايم والمعلوم ؛ 
وذلك لأن العالِم والمعلوم إذا كانا شيئًا واحداء توجّه ال بأن 
يقال: أنتم جَعَلُْم العلمّ عبارة عن حصول صورة ماوية'" للمعلوم في 
العالمء فلا29" يُنْكِنٌٌ عند اتحاد العام والمعلوم. وإلا يلزم اجتماع 


زف 
صورتين متساويتين ء واحد. 


ويَقْوَى ا (١١١/ز)‏ باعتبار لزوم الإضافة؛ إذ العلمٌ 
بالشيء يستدعِي الإضافة » والإضافةٌ لد معو إلا بين الشيئين » 
فعند اتحاد العالم والمعلوم لا كََحَمّنٌ الإضافةٌ. فلا يتَحَمَقٌ العلمُ؛ 
لانتفاء لازمه الذي هو الإضافةٌ . 





زلف (و): منساوية ٠.‏ 
0 (ز): ولا 
(9) (1) (ه) (ز): ماويعين 


(4) (أ): ولا تنصور الإضافة. 


املا 


والجوابٌ”' عن الإشكال الأول: أن”" العلم بالشيء الخارج 
العالم عبار عن حصول صورة مساوية للمعلوم في 3 ا 9 
بما هو غيرٌ خارج عن العالم» فهو عبارةٌ عن حصول”" نفسه 

1 وعن الثاني: أنه(" عند اتحاد العالم والمعلوم كتَحَفُنٌ الإضارك 

أحدهما عضول ذلك الشيء» أعني : وجوته الذي هو العلمُ, 
والآخر: نَمْسٌ ذلك الشيءء الذي هو العالم والمعلوم. 

ولا شك أن حصولٌ الشيء مغايرٌ للشيء؛ لأن الوجود مغاك 
للماهية » فالإضافة تَعْرِضُ للحصول بالقياس إلى الشيء. 

هذا هو التحقيقٌ. 

واعلم: أن العلمَ الذي تلزمه الإضافةٌ هو غيرٌ علم الله تعالى 
بذاته» فإن عِلْمَهُ تعالئ بذاته هو نفس ذاته الذي هو عَيْنُ وجوده؛ فلا 
اثنينية فيه» حتئ تُتْصَوّر الإضافةٌ بينهما. 


* قال: 
اي ع ا ا ول لا 1 
وَهِوَ عَرَضُّ ؛ لوجود حَدهِ فِيه. 
© أقول: 


عِلْه0* غير الله تعالئ عبارةٌ عن حصول صورة مساوية للمعلوم إذا 





)١(‏ (و): فالجواب. 
(؟٠)‏ ساقطة من (ب0- 
(*) في هامش (ب): حضور. نخة. 
()) (ب) (ز): أن. 
(5) العبارة في (ه): اعلم أن علم... 
784 


ون المعلوم خارجاً عن العام » وعن حصول نفس المعلوم إذا لم يكن 
حارج 1 

ففى العلم بالأشياء الخارجة عن المُدْرِك: صورةٌ؛ وحصول 
(0ة/ا» تلك الصورة؛ وإضافةٌ الصورة إلئ الشيء المعلوم؛ وإضافة 
1 ل إلئ الصورة. وفي العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم: 
حمولٌ نفس ذلك الشيء الحاصل؛ وإضافة الحصول إلئ نفس ذلك 
اقسنم ولا شك أن الإضافة في جميع الصور عَرَضحٌ؛ لأنها تكون 
موجودة في موضوع ٠‏ 

وأما نفسٌش حقيقة الشيء في العلم بالأشياء الغير الخارجة عن 
العالم تكون: جوهراً إن كان المعلوم ذات العالم؛ لأنه حينئٍ (74١/ب)‏ 
تكون تلك الحقيقةٌ موجودة لا في موضوع؛ (١١١/ه)‏ ضرورةً كون ذات 
العالم كذلك ؛ وعَرّضاً إن كان المعلوم أحوالٌ ذاته؛ لأنه حينئظٍ تكون 
تلك الحقيقةٌ قائمة بذات العالم» فتكونٌ عَرَضاً. 

وأما الصورةٌ في العلم"" بالأشياء الخارجة عن العالم: فإن كانت 
صورة لعَرَضٍء بأن يكون المعلوم عَرَضاًء فهو عَرَضضٌ بلا شك؛ ضرورة 
صِذْق حَدّ العَرَض عليه» فإنها'" تكونُ موجودةً في موضوع ؛ وإن كانت 
صورة لجوهرء بأن يكون المعلوم جوهراً» فْعَرَضصٌ أيضاً. 

لكن فيه شُبِهةٌ: أما أنه عَرَضٌ فلصِدْق حَدَّ العَرَض عليه . 
0 (ز): العالم. 
(5) (ب): بأنها. 


هلا 


وآما الكنهة' فللآن التتعقوك - الذي (184/و) فو جوف 
جوهريّته صفةٌ ذاتيةء فماهيته من حيث هي جوهرٌ؛ ٠١6(‏ إج) ومامئ 
من حيث هي محفوظة في الصورة العقلية منه؛ لأن اتتساب الماهية إلى 
الوجود الذهني وإلئ الوجود الخارجي» لا يُوجِبٌ الاختلاق في نفس 
الماهية. 

وإذا كان" ماهيةٌ المعقول محفوظةً في الصورة العقلية » والماهمة 
من حيث هي لذاتها . جوهرٌ, تكون الصورةٌ العقلية أيضاً جوهراً؛ ذله 
تكون عَرَضاً ؛ إذ يمتنع أن يكون الشيء الواحد بعيته جوهراً وعَرّضاً. 

والجواث: أنا لا تُسَّمّ أن الماهية ‏ من حيث هي محفوظةٌ في 
الصورة العقلية. 

قونه('2: «لأن انتساب الماهية إلئ الوجود الذهني وإلئ الوجود 
الخارجي » لا يوجب الاختلاف في تفس الماهية» . 

قلنا: ام ذلك». ولكن لا تسل أن المُنيِب إلى الوجود 
الذهني ‏ أعني: الصورة العقلية 20‏ هو ماهيةٌ المعقول». بل عَبَحُها 
ومثانّهاء والتَّبَحُ والمثال للشيء مُعْايرٌ لذلك الشيء» وإن كان مُطابقاً 
لهء علئ معنئ أن الحاصل من الشيء في العقل هو عَيْن الشّبَح . 
)١(‏ ساقطة من (و6. 
(؟) (ه): لماهيته. 
(0) (ج) (و): كانت. 
(1) (ج): وقوله. 
(0) (ه): نلم. 


(1) (ج): المعقولة. 
كف 


وإث ئئت”2 الصورةٌ العقلية مغايرة لماهية المعقول. لا يلزم من 
جوهرية ماهية المعقول جوهريةٌ الصورة العقليةء فلا يكون الشي 

الواحد بعينه جوهراً وعَرَضاً. 
وأما الحصولٌ: سواءٌ كان حصولٌ صورة الشيء المعلوم. أو 


تو و ليشن 
يجومر ولا عَرَضي؛ إذ لا يدق عليه بهذا الاعبار أنه ماهيةٌ يكون 


.حمولَ نفس الشيء المعلوم» فهو من حيث إنه حصولٌ د 


وجودّها لاا في موضوع أو في موضوع؛ لأنه بهذا الاعتبار حصولٌ 
الشيء 00 نه ماهيةٌ ذاتٌ حصول. 

وباعتبار أن الحصول إيغا تي نفنة«متهوةة. يَعْرِضٌ له وجودٌ في 
العقل» يكون عَرَضاًءٍ لأنه حينئذ يَصْدّق عليه حَدٌ العَرّض؛ إذ يَصُدُّقُ 
عليه أنه موجودٌ في موضوع ٠‏ 

وإنما طَوَّلْنَا الكلامَ في هذا المَوْضِع”' » ويََطْنَا القولّ بالتعؤرض 
للمفهومات”*2 الحاصلة في العلم ؛ لأن المُلتزمِين للتعرّض لهذا البحث 
زعموا: أن العلم عَرَضنٌء واحتجوا علئ عرضية الصور العقلية 

. ع 

07اطاا/ز)» لا علئن عرضية حصولها الذي هو العلمء» وفرّق بين حصول 
الصورة ونفس الصورة؛ لأن حصول الصورة200 وجودهاء وفَرْق بين 
(0 (م): كان. 
(؟) ساقطة من (ج). 
م (ج) رم): شيء- 
لق (ب): الموضوع. 
(0) (ز): للماهيات. 
(1) (ب) (ه) زيادة: نفس . 


لاملا 


الشيء ووجوده؟ لما عَرَفْتَ أن وجود الشيء زائدٌ عليه واي 
ذهنيًا أو خارجًا. ّ 
توكتك تق القول قيمع لحدفم به" الجر اننا ستل 0 1 
6 ِ للمستفيدين , 
ببب مطالعة الكتب المُتعرّضة لهذا البحث. 3 


* قال: 
وَهُوَ: فِْلِيٌ, وانْفِعَالِيَ» وَغَيْرّهُمَا. 
© أقول: 


المِلْمٌُ: [ما فعلي, أو انفعالي, أو غيرُهما؟. 

أما العِلْمُ الفِملِيٌ: فهو أن تَنْبِنّ صورةٌ المعلوم إلئ العالم؛ فتصيرٌ 
تلك الصورةٌ العقلية'2 سبباً لوجود المعلوم في الأعيانء كما تَمْقَلُ 
شَكْلا ثم تَجْعَلهٌ موجوذا: 

وأما الانفِمَاليُ: فهر أن تُسْتَفَادَ الصورةٌ العقلية من الموجود في 
الأعيان» كما نستفيد صورةً السماء من السماء© . 

وأما غيرُهما: فعلم”'' الله تعالئ بذاته» فإنه عبارةٌ عن ذاته؛ وكعلمه 
تعالئ بالموجودات » فإنه”"' عبار عن وجوداتها العينية الصادرة منه07000©. 
(5) انظر: شرح الاشارات للطوسي ©/705ء نهاية المرام 9/مو١ا.‏ 


(؟) (ج) (ه): الغملية. 
(*) جملة: #من الماء» ماقطة من (ه). 

(؛) (ه): كعلم. 

(6) (ج): فإنها. 

() (ه) (ز): عنه. 

7« قال الجررجاني في الحاشية: 9أورد عليه: أن علم الله تعالئ . قديم ؛ ووجودات الممكنات- 


خملا 


58 ٍ . 
رج ء.ى اع" أَقَْامُهُ منَّد ومُكتَبٌٍ. 
وضروري - و 5 


ه اقول: 


العلمُ ينقسم إلئ ضروري وكَنْبي » وقد عر تفيرٌهما. 


الث وى 4)09500. سخارص *(م :2 - ددة * 
والضروري معة أقسام '': بَدَجِيَاتٌ ", ومُساهداتٌ ومُجَرّباتٌ » 


ل 9 5 0 
, ريات , ومَُوَاتِرَاتٌ » وقضايا قباماتُها معها. 


وذلك لأن العقلّ: إما أن لا يحتاجّ في الحُكم إلئ إعانة الحِسّ أو 


.مناج , والأول لا يخلو: إما آن لا يحتاجَ إلئ وَسَطٍ بين طرفي الحكمء 


200+ 


أو يحتاج » والأولُ هر البَدَهِيَّاتُ'“: والثاني لا يخلو: إما أن يكون 
ذلك الوَسَطٌ حاصلاً بالاكتساب أو لاء والثاني قضايا قياساتها معهاء 
وار لا ببحلو”: إما أن يتششل مسهولة: ل لا+واداني لا يكرت ميق 
الفروريات» والأولٌ هو الحَدْسِيّاتٌ . 


)60 
0ن 


م 
4 


اللسلببي-ي يبب ب بابس ب ةك 
حادثة: إما كلها أو بعضها. وأيضاً: ما ذكره مخالف لما ذهب إليه المليون» فإن 


الممتزلة ذهبوا إلئ أن علم الله تعالئ ‏ عين ذاته» ومن عداهم إلئ أنه صفة قائمة 
بذاته زائدة علئ ذاته» وسيرد عليك مباحث علمه ‏ تعالئ ‏ في الإلهيات إن ثاء اله 
تعالئ. والمئال الظاهر لما ليس فمليا ولا اتفعاليا: هو علم واحد منا بالأمور 
المتقيلة التي ليست فعلا له» ل: 1 


(ز): وللفروري. 

انظر: البصائر النصيرية ص 174 شرح الإشارات للطوسي »541/١‏ مطالع الأنظار 
ص ٠.4‏ 

() (ب) (ه): بديهيات. 


في غبر (ج) (ز): البديهيات. 


,7”24 


هذا إذا لم د يَْتَجِ العقل في الحكم إلئ إعانة انم ٠‏ فاما"؟ ب 
اع الل إعاد الككر ارقا يكاز إما أن يكون الح ع 
بأن يَسْمَعَ الخبر الدَالٌ علئ مدلولهء أو غيرّه» (7١1/ه)‏ الوك 
المُتوايرّات » والثاني لا يخلو: إما أن يَحتَاجَ إلئ تكْرّار الإحساس ب , 
وهو المُجَرّبات» أو لاء وهو المُعَامَّداتٌ . 

3 0 0 

فَالبَدَِيّاتُ”": هي التي يَعْتَضِيها العقلُ عند تصرّر حُدووهاء من 
غير استعانة بشيء آخر. 

ومن البَدَِكَاتٌ7: ما هو جَلِي للكل ؛ لظهور تصوّر حدوو.0) 
ومنه (١٠/ج)‏ ما فيه خفاءٌء وافتقر إلئن تأمّل» بسيب تحفاء تصون 
حدودهء فإنه إذا حَفِي التصورٌ حَفِيَ التصديقٌ» وهذا القسم واضح 
بالنسبة (76١/ب)‏ إلئ الأذهان المُّنْتَغِلة النافذة في التصوّر. 

والمُشاهّدات: ما تَسْتفيدٌ* التصديق بها من: الحِسٌ الظاهرء 
وتسمئ محسوساتكء مثل: حُكْمنا بوجود الشمس ؛ أو الحِسٌ الباطن» 
وتمئن قضايا اعتباريةة» معل: حُكمنا بأن لنا فكرةء وأن لنا خوفاً 
وغضياً. 

والمُجِرَبَاتُ: قضايا وأحكامٌ تابعة لمُشامّدات مُتكرّرة» وتحتاج 





)١(‏ (ه) (ز): وآما. 
(؟) (1) (ب) (و): قالبديهيات. 
)1١( )*١(‏ (ب) (و): البديهيات. 
(:) (ب): حدودها. 
(0) في غير (ه) (ز): يتفيد. 
:7*4 


3 قياس َي » وهو أن يُعْلَمَ أن الوقوع المُتكرّر علئ نَهْجٍ واحدء ل 
0 ن بتياكاء كحكمنا (970/و) بان شُرْبَ السَقَمُويا متهل. 
والحَدْسِيّاتٌ: قضايا عدا الحُكم بها حَدْسيٌ قويّ من النفسء فزال 
ريلك وَأآذْعَنَ له الذهن. مثل: حُكينا أن نور القمر مستفادٌ من 
الشمس* 00 0 
والمُتوائِرَاتٌ: : قضايا تَمْكُنٌ إليها النة " سكونا تامّاء يزول معه 
إيعك؛ لكثرة الشهادات مع إمكانه» بحيث تزولٌ الريبَةَ عن وقوع 
000 الشهادات علئ سبيل تواطئهم علئ الكذب, مثل: حُكْيِنا بأن 
ركة موجودة. 
والقضايا التي قِياسَائها ممها: هي قضايا إنما يُحَكَمُ" بها يسبب 
رَمَطِ . يَعْزْبٌ عن الذهن ؛ عند إحضار حَدَّي المطلوب بالبّال» ره 
5 نا بأن الاثنين نصف الأربعة. 


اقال: 
وَوَاجِبٌ وَممْكِنٌ . 
© أقول: 
العلمّ ينقم إلئ واجب وممكن. 


فالواجبُ: كعلم الله تعالئ بذاته ؛ لأنه نفس ذاته تعالئ» والممكن: 


ما عداه من العلوم . 


() (ه) (و) (ز): النفورس - 
(1) ساقطة من (ج). 


© (): نحكم . 


نذا 


© قال: 


ك2 رما ١‏ ل ها ل 
سر ] وَهْوَ تَابعٌء بمَمتى أَصَالَة مُوَازِنِِ ني التَطَائْقء كَرَالَ الور 


© أقول: 

العلم تيع للمعلوم؛ علئ معنئ: أن الكل إذا اعْتبَرَ مطابقةً 7 
والمعلوم» حَكُمْ باصالة مُوازيِه» أي: معلوم '" العلم في هذا التطابيق 
أي: حَكُمَ بأن المعلوم أصلٌ في المطابقة» والعلم تابعٌ 00000 
فعلئ هذا التقدير يجورٌ تآخر التلزم- الذي عو الأعبل فى السطبي” 
عن العلم الذي هو تابعٌ”" في التطابق وحكايةٌ عنه. فإن الحكاية بوث 
تقدّمها(" علئ المَخكي . 

قولّه : «فزال الدور» أي: الدورٌ الوارد علئ تقدير تفسير التابع 
بِالمُتأحْر زمانّاء أو بالمستفاد», 

أما ورودٌ الدور علئ تقدير (4؟١/ز)‏ تفسير التابع بالمُتَآّخُر زمانا 
أو بالمستفاد: فلأن العلمَ لو كان تابعاً ‏ والتابعٌ على التقديرين مُتآخر 
عن المتبوع ‏ فيلزمٌ تأخُر كل نوع من العلم عن معلومه؛ لكن نوع من 
العلم فِعْلوكٌء وهو مُوجِبٌ لوجود المعلوم؛ فيكون مُتَمَدّماً علئ وجود 
المعلوم؛ الذي هو مُتقدّمٌ علئ العلم التابع لهء فيلزم تقدّم كل منهما 
علئ الآخرء فيلزم الدورٌ. 





)١1<‏ (ب) زيادة: من. 
(؟) (ز) زيادة: له. 
(©) (ب) (و): تقديمها. 
(4) (ز) زيادة: منه. 
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إى0© زوالٌ الدور علئ تقدير تفسير التابع بما ذكرناء: فلأنه حيشز 
رم إن يكون العلمٌ مُتاحُراً عن المعلوم» فلا يلزم نقدّم كل واحد من 
بينم والمعلوم علئ الآخرء قلا يلزم الدورٌ. 


قال: 
وَلَجْدٌ فيه من الاسْتِمْدَادِ: أمّا الضَرُورِيُ قَبالحوّاس ؛ وَأمًا إمن سما 
م قَالأوّل. 
الكنبي 
ه أقول: 


الإنانٌ في مبد! الفطرة خالٍ عن العلوم» لكن قابلٌ لهاء وإلا لَمَا 
حَمَلَ له أصلاء وإذا كان قابلاً لهاء فلو كان شرائط حصول العلوم”© 
بعمامها حاصلةً في مَبْدأ الفطرة » لكانت العلومٌ عام كا الفطرة ؛ 
لأن المَبِدَا الفاعِلَ ‏ الذي يُخْرِجٌ كل ما بالقوة إلئ الفمل - موجودٌ دائماً. 

فلو كانت الشرائط حاصلةً بأشرهاء لزمَ تحمل جميع ما تتوفف 
عليه العلوم في مبدأ القطرة» فتحمّلٌ جميعٌ العلوم في مبدأ الفطرة» 
لكن ليس كذلك. 

فَعَلِم: أن شرائطً حصول العلوم لا تكون حاصلة في مَبْدأ الفِطرّة» 
فلابد من حصولها شيئًا فشيئاء وهو المَعْنِيٌ بالاستعداد. 

أما العِلْمٌ الضَرُوري فقرائطة: هي( الإحساسش بجزئيات 


)00( 2 (م): وأما. 
(0) (ه) (ز): العلم. 
(0) (ب)(ه) (و):هو. 





عو* 





20-2 


المحسوسات يواسطة الحَواس 
لمُشاركاتٍ بينها ومُبايتَاتٍ» فَحْصّلُ فينا علوم ضرورية . 

وأما الكنبيٌ: فاستعدادٌه إنما يَحْصّلٌ بواسطة الأول 0 
الضروريٌ» بأن ينتهي إليه؛ أما التصوّرات المكتسبة'" فبالحدٌ والرّسم, 
وأما (*١1/ه)‏ التصديقاثُ7" فبالقياسات المُستيدة إلى التُقرّمات 
الضرورية: إما ابتداءً أو بواسطة9 . 


» فإنا إذا حي 5 
: حنشنتا بجزئيات 5-6 
عا 01 


+ قال: 

وَيِاضْطِلَاحٍ يَُارِقُ الإدرَاكَ مُمَارَقَةَ الجنس النَوْعَ ٠‏ وباضيللاج 
آحَرَ مُمَارَقَةَ التَوعَيْنِ . 
© أقول: 


الإدراكُ يُطْلقٌ علئ معنيين”*؟ باصطلاحين7©: 

الأول: هو" أن تكونَ حقيقةٌ الشيء حاضرةً بنفها أو بمثالها 
عند المُذْرِكء يُمْاهِدّها ما به يُذْرِكُ مواء كان ما به الإدراكٌ ذاتٌ 
المُدْرِك أو آله وسواءٌ كان المثالُ2©0 مُنْترّعاً من أمر خارجي أو حاضراً 


() (و): الحن. 
(؟) )1١(‏ (و): الكسبية. 
(5) () (ز) زيادة! الكسبية. 
(4) (ب): يوصط. 
(5) (ه): المعنين. 
() سافطة من (ز). 
(0) ماقطة من (ز). 
(4) ماقطة من (ب). 
7*4 


الف 
مُتْطبعاً 
إبتداةء وسواء ك2 


ري وبج) حاضراً من غير انطباع في شي»*- 

والئاني: هو الإحساس فقط . 

والعلم عبارة عن حصول صورة المعقول عند العلم  ٠‏ فيكون 
56 (م+/1) من الإدراك بالاصطلاح الأول؛ وهو التعفّلٌ. 


فعلئ هذا: الإدراك يُغَارِقُ العِلمَّ مُفارَقَة الجن النوع , 0 


01 


إرامطلاح الثاني يكون الإدراكُ مُبايناً للعلم. فيُمَارِقُ العلمَ تنا 


في ذات المُدَرِك أو في آلتهء أو كان 


0 
* قال: 

َتَعقة على العام - باليل يسم تعلقة ‏ كذيك ‏ 
الول" . 
© أقول: 

تَعَللّ العلم بالملَِ: 


إما بماهيتها من حيث هي هي»ء لا باعتبار آخرء وتَعَلَقٌ العلم 
0 

بالعلة ‏ من حيث هي هي لا يستلزم تعلق العلم بالمعلول”؟ أصلاء 
0 مرويه» "2 

اللهم إلا أن يكون المعلول”2 لازماً ييا لماهية العلةء بمعنئ: أنه يَلْرَمُ 

0 

00 (و): منطبقاً. 

زفق (ب): بالمعلرم . 

زنك «(و) (ز): بالمعلوم . 

(1) (ز): بالمعلوم. 
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من تصوٌّر ماهية العلة تصوّرٌ ماهية المعلول, فحينثذ يكون”" يعر 
بماهية العلة (71١/ب) ‏ من حيث هي - يستلزم تلق العلم بالمملول . 

وإما بماهيتها من حيث هي مُْلرِعَةٌ للمعلوك. (057/و) ان 
باعتبار آغرة وهو عِلمّ ناقص بالعلة, وتَعلقَه بالعلة علئ هذا الوبى 
ينحلزمٌ تعلق بالمعلول؛ لا مطلقاً؛ بل من حيث هو لاذمٌ» وهو عل 
ناقص بالمعلول. 

وإما بماهيتها ولوازمها وعوارضهاء وملزوماتها ومعروضاتهاء 
ومالها في نفمها وما لها بالقياس إلئ غيرهاء وهذا عِلْمٌّ تام (بالملة: 
تَعنُقُ العلم بالعلة علئ هذا الوجه النام) يَشتلزمٌ تعلق الملم 
بالمعلول كذلك» أي: علئ الوجه التام, فإن المعلولٌ ولوازقه من لوازم 


العلة . 
* قال: 
زليه لات 
© أقول: 
مراتبٌ العلم ثلاثٌ: 
الأولئ: كوثة بالقوة المَحْمَةء وهو عَدَمٌّ العلم عَمَّا مِن شأنه 
العلم . 


الثانية: العلمٌ الإجمالي, وهو كمَنْ عَلِمَ مألةً ثم غَقَلَ عنهاء ثم 





)١(‏ (و) زيادة: كون. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (ه)- 


افا 


2 


يق عتهاء فإنه يُحْضَرٌ الجوات في ذهنه , وليس ذلك بالقوة 
1 فإن عنده حالةٌ بسيطة هي مبدأ تفاصيل تلك المسألة» فلم 
ب0 © ونا بالقوة من كل وجه» بل هي" بلفثل من وجو وبالقوة من : 
وجه آخخرء 

ازنالعة: (9؟١/ز)‏ العلمٌ التفصيلي» وهو أن يَعْلَمَ الأشياء مُتمايرّة 
1 ّ منفصلة بعضها 5 البعض ٠‏ 
في العقل عن 


قال التجب إِنَمَا يُعْلَمُ به كلا كيف لم 
ودو السجحب 1« .2 م ود 20 يدي لتب 
0 أقول: 
أي: العلمٌ بذي السبب لا يَحْصّلُ إلا بالعلم'"» بيه كُلي0". 
نإ لطم دج المج لفقل لاه الس بح انا 
البب ممكنٌ بالضرورة» وكلٌُ ممكن إذا نَظرْتٌ إليه من حيث هو هو 
مع قطع النظر عن سببه ‏ امتنع الجَرْمٌ برّجْحَان أحدٍ طرفيه علئ الآخرء 
وإذا التَمّتّ إلئ وجود سببه وَجَدْتَ وجودّه راجحا على عدمه: فحكنتٌ 
بوجوده حُكماً قطعيًا . 


فتبَت: أن ذا السبب إذا المُقِتَ إليه ‏ مع قَطْع الالتفات عن سببه - 


() (ب): يال. ج): ماأل. 
(1) ساقطة من (ب). 

(©) (ز) زيادة: علم. 

(4) (1): من العلم. 

(0) ساقطة من (ز) 


07*17 


2 7 و 3 3 2# 
امْنَعَ الحُكمٌ بوجوده جزماء وأنه إذا التَقْتَ إلى 


دجود سبيه ك2 
جَرْما بوجوده. 
ولا تَعْنِي بقولنا: «إن ذا السبب لا يعلم إلا بالعلم بسيبه» إلا مز 
المعنئ . 


وأما انه يُمْلَمُ كا ٠‏ أي: يعم على وجه يكون تصوُدء غير مانم 
دق التّرِكةٍ فيه'': فلأن الأَلِفَ إذا كان مُوجباً للباء ملا" فمن 
تَكَدَل من العلم بوجود الأيف علئ العلم بوجود الاء. فقد حَصَلَ له 
عند هذا الامتدلال العلم بالاء» وهو كلي » والعلم بصدوره عن الأِفِ, 
وهو أيضاً كلي ؛ لأن صدورٌ شيء عن شيء نفس تصوّره غيرٌ مانع من 
الشّركة» و تيد الكُليٌ بالكُليّ كُليء لما عَرَقْتَ في المَقْصِدٍ الأول. 
قال: 

والعَقْلٌ غَرِيرَةٌ َْرَمُهَا الهِلْمُ بالمَّرُورِبَاتِء عِنْدَ سَلَامَةٍ مَةِ الآلاتٍ , 
ويُطْلَقُ عَلى غَيْرِهِ يالا شيراك . 
ه أقول: 

أراد أن يُثِيرَ إلئ مفهوم العقل 

فعرّقه بأنه: عَرِيرَة بَلرّمُها'2 العلمٌّ بالضروريات عند سلامة 


02 





)١(‏ ماقطة من (ه). 

(؟) ساتقطة من (ه). 

(+) انظر في مفهوم العقل وإطلاقاته: المباحث المشرقية ١/517؛‏ تلخيص المحصل ص 
+17. التعريقات للجرجاني ص ٠175‏ 

()) قال ابن جماعة في هامش (د): «أقول: ولا يخفئ أن هذا في الحقيقة ‏ تعريف له- 


8مهة؟7 


يتيدت للك أي: القوئ التي تُذْرِكُ بها النفسٌ المحسوسات الظاهرةٌ 
بيديدت027 أي : 


ويد يُطْقُ لفظ””2 «العقل» علئ غير هذا (114/ه) المعنئ, على (5<2) 


1 الاععراك اللفظي» فإنه يقال للجوهر المُجرّد. الذي لا يَعِلنٌ 
لم تَعَلّقَ التدبير والتصرّف» ولقوئ النفس الإنسانية التي يحب 
تكميل جوهرها: 

فمنها: قوةٌ استعداديةء وهي التي مِن شأتها المعقولات الأولئن» 
وت_يّئ عقلا مَيُولانيًا ٠‏ تشبيهاً بِالهَيُولى الأولئ, الخالية في نفها عن 
ل الصورة المستعدة لقبولهاء وهي حاصلةٌ لجميع أفراد الإنان في 
تبد! فطرتهم © . 

ومنها: قوةٌ أخرئ تخصّلٌ لها عند حصول المعقولات الأولئن 
بالل ا لاكتساب الفكريّات0': إما بالفكرة أو بِالحَدس » 
وتسمّئ عقلاً بالملّكة . 





0 بخفي أو الأخفئ » ومثل هذا لا يكون مقبولا- فسيه» [ / .٠١4‏ 

)١(‏ هذا التعريف للعقل هو تعريف الإمام الرازي له في المسصل ص .560١‏ قال رحمه 
الله تعالئ: «وعند هذا ظهر أن العفل غريزة يلزمها هذه العلوم البديهية عند سلامة 
الحواس». قال الطومي تعليقاً علئ ما ذهب إليه الرازي في تعريف العقل: «وما 
ذهب إليه المصنف هو الصواب» ص 1517 

2( ساقطة من (ه). 

(1) ساقطة من (و6. 

(0) (0 (ب) (ج): فتهياً. 

0 (): النظريات . 


7” 


ومنها: (8١٠/ج)‏ قوةٌ أخرئ ء دهي التي لها أن يُحَصّلَ الممقول 
الممكتب المفروعٌ عنهء كالمشاهدة( مت شاءء من غير افتقا 97 
2 ير افتقار إ, 
اكاب" ؛ وتسمّئ عقلاً بالفغل. 
ويقال لحصول المعقولات بالفعل مُشاهدة مُحَمَثّلةَ في الذهن: : عل 
متفادٌء ويقال للقوة التي بها تَسْتفيضْ النفس المعقولاتِ من مباديها 
العالية: عقلٌ نظري » وللقوة التي بها تَصْلّحٌ أحوالٌ البدن: : عقلّ عملي. 
*» قال: 
بد لاسسم] | والاغيقادٌ بُقَالُ لأحَد وِْمَيِو, كَيتمَاحَسَانٍ في الممُوٍ 
والخُصُوصء و2 وَنَمَمُ بقع فيه1"» التَضَادٌ بخِلافٍ ب الم . 
ال ع كلب وذ ين وَبَئْنَ التسْيَانِ . 
والشَّكُ: تَرَدُ اَن بن الطَرَكَئْن 
وَكَذْ يِصِحٌ تعلق كُلّ ين الاغيقاد والعِلم بِتفِه وبالآخَرء 
فَيَتَعَايَرُ الاغيبارٌ لا الصَوَرٌ . 
والجَهْلٌ ‏ بِمَمَى ‏ يُقَانّهُمَاء ويآَرّ يِسْمْ لَحَدِهِمَا. 
والظَنُ: تَزجيحٌ أَحَدٍ الطرَقبْنِ ومُوَ غَيْدُ اميقادٍ الرُجْحَاذِء 
ويَْجِلُ الشّدَّهّ وَالمَّعْفَء وطَرَفَاه: عِلْمٌ وجَهْلٌ. 





(1) (ه): بالمشاهدة. 
(؟) (م): الاكاب. 
(5) (,): فيها. 


أقول: 

5 1 يُطْلِنُ علئ التصديق مطلقاً» أعمَّ من أن يكوت جازماً العم 
ا تطابقاً أو غيرٌ مطابق » ثابتاً أو غيرٌ ثابت» وهذا متداولٌ مشهور. 

ود يُتقال20 لأحد قِسْمَي العلم؛ أعني: التصديقٌ الجازمَ المطابقٌ 
العابت» الذي قد قد بُيِنَ0 أن العلم ينقسم إليه وإلئ التصوّر؛ فيتعاكس 
العلم والاعتقادٌ في الشُموم والخُصوص . 

بيان ذلك: أن الاعتقادَ بالمعنئ الأول أعمٌ من العلم ؛ إذ يَصْدَقٌ 
علئ الظنٌّ والجهل الخُركّب والتقليد. بخلاف العلم. وبالمعنئ الثاني 
أخسٌ من العلم؛ إذ العلمٌ يَضْدُّقُ علئ التصوّر بدون الاعتقاد 
(170/ب)0 فيتعاكس العلمٌ والاعتقادٌ بِحََبٍ الاصطلاحين» أي: 
بحتب الاصطلاح الأول الاعتقادٌُا» أعمٌ من العلمء وبحَسَب 
الاصطلاح الثاني بالعكس » أي: العلم أعم منه. (/1؟١/و)‏ 
2« 


هذا ما تَوَهَّمْنُه مِن كلامه , وهو لا يَخُْلُو عن تَعَتُّف 

والاعتقادُ إذا كان بالمعنئ الأول يجوز أن يَقمّ التضادٌ فيه 
والتضادٌ إنما يَقَمُ فيه بأن يكون أحدهما تُتعلقاً بالإيجاب والآخر 
بالسلب» علئ معنئ أنه تارةً يحَعَلَقٌ بالإيجاب وتارة””» بالسلب» بالنسبة 
() (ز): بطلق. 


00( (ه) (ر): تبين . 
م سافطة من (01. 


00 جاء في هامش (أ): «رجه التعسف: هو أن هذا المعنئ لا يخرج من عبارته بسهولة». 
00 ١م(‏ (ز) زيادة م في الهامش: يتعلق. 


نمريف النك 


2/١ )‏ إلئ قضية واحدة,» بخلاف !ا فإنه لا 1 
0 5 نكن أن ع ب 
التضاد ا المذكور؛ إذ مُمْتَرطُ فيه المطابقةً ول 2 


2 


والسَّهُو: عَدمٌ مَك العلم» وهو أن لا يصير الهلمٌ ملك للنفس . 
وقد دق بينه وبين النسيان: بأن المََهْرَ زوال الصورة عن 
المُدْركة مع تَحَفْظه م في الحافظة0"©, والنسيانَ زوالها عن لذو 

والحافظة جميعا. 
والشَّكُ: ترد الذهن بين طرفي الإيجاب والسلب؛ من غير ترجيح 
أحدهما”" على الآخر. 


والامفاة والعلم يَصِحّ تعن كلّ منهما بجميع الأشياء» فبصِحُ 
تعلق كل منهما بنفسه وبالخرا 49 2 يَصِحٌ 4 تَعلن الاعتقاد بالعلم 
وتَعلنٌ العلم بالاعتقاد» وإذا تعلق كَّ من 0 والعلم بنفهء بتغايرٌ 
الاعتبارٌ لا الصُورٌ”” » أي: العلمٌ المُتَعَلَقُ بالعلم لا يكون له صورةٌ مغايرة 
للعلم» لكن مغايرٌ له بالاعتبارء أي: العلم بالعلم عَيْنُ العلم بالحقيقة» 
ومُعَايدٌ له باعتبار أنه تعلق(" بالعلم. وكذا الاعتقادٌ إذا تعلق بنفسه. 
(1) (ه): تضاد. 
(؟) (ه): بالحافظة. و«في» ساقطة. 
(") (ج): أحد. 
(4) (ه): والآخر. 
(0) (ز) زيادة: تعلق العلم بالعلم » وتعلق الاعتقاد بالاعتقاد, و . 
)١(‏ (ب): التصور. 
(07) (ه): يتعلق. 


الدذهنا؛ البسيطّء وهو عَدَمُ العلم والاعتقاد عَنَّا مِن شأنه أن 
ع أو مُعتقداء وبهذا المعنئ يُعَابِلُ العلمَ والاعتقادٌ تقابُل العَدَم 
للتلكة ٠‏ 2 ء 

والثائي: المُركّبِ» وهو اعتقادُ الشيء علئ خلافي ما هو عليهء 
59 اعتقاد أنه لا يُمْكِنٌ إلا كذلك», وبهذا المعنئن قمٌ من الاعتقاد, 


َ- 2 9 4 
وإنما شعي مركا لتركبه من اعتقادين”' (6١1/ه)‏ 


والظنٌ: ترجيحٌ أحد طرفي الإيجاب والسلب» ترجيحاً لا تشبِغْن سف ه) 
النفسٌ معه عن الطرف الآخر. 

وهو غيرٌ اعتقاد الرّجْحَانَء فإن رَجْحَان الشيء غيرٌ اعتقاد 
دُجحَانه» والظنٌ هو الأولٌ لا الثاني . 

والظنُ قابلٌ للشدة والضعف» فإن بعضّ الظنون أقوئ من بعض ؛ [ر زيش ) 
وذلك لأن للترجيح مراتبٌ واقعةً بين الطرفين: شدَّةٍ في الغاية وضعفي 
في الغاية. وطَرَفا(” الظنٌ: العلمٌ الذي لا مَزِيّة لترجيحه””. والجهل 
اللبسيط الذي لا ترجيحح معة. 


* قال: 


دَكَسِْيُ الهِْمٍ يَحْصّلُ بِالنَطَرٍ ‏ عَعَ سَكَامَةِ جُرْأنْهِ . ضَرُورَة ومع ضح 


ننَادٍ أحَدِجِمَا قد يَحْصلٌ ضِدَهُ (5١٠/ج).‏ 
0« (ه): الاعتقادين . 


() () (ج): فطرفاء 
0) (م) (9): لترجحه . 


© أقول: 


ا 00 ا 
لا كان الْعلمْ قسفية؟' : ضروري وكسبي » والضروري إنما 
و حَ 
يَحْصْلُ من غير(" اكتساب ء والكَنبيٌ إنما يَحْصُلُ بالاكتساب , أراد أن 
يُشيرٌ إلئن ما يكب : منه وكيقية اكتسابه منه . 
َقالَ: وتَشبيع العلم'" يَحْصّلُ بواسطة النظرء والنظك يُنيدُ كدر 
العلم بالضرورةء إذا كان جُرْءَاهٌ ‏ أعنى: المادةً والضؤرة اصحيدين: ” 


والنظرٌ”"»: ترتيبٌ أمور معلومة لِيَوَصَّلَ بها إلى تحصيل مجهول. 
والترتيبُ: هو”' أن تُجْعَلَ الأمورٌ المُتكثرة بحيث يُطَلنُ عليهل» 
الواحدٌء إذا كان لبعض أجزائه نسبةٌ إلئ البعض”" في التقدّم والتأخر. 
وهذا رَسْمّ بخواصٌ مأخوذةٍ من العِلّلٍ الأريع . 
ا 0 ا 5 0م 4 
فقوله: «ترتيبٌ أمور» خاصة مأخوذة من الصوريّةء وهي الهيئة 
الحاصلةٌ للأمور عند الاجتماع» والمادية وهي الأمور المعلومة» ومن 
الفاعلية ؛ إذ الترتيبٌ لابد فيه من مُرتّبٍ » وهو العقلّ هاهنا0©. 


(1) العبارة في (و): للعلم قسمان. 

(؟) ساقطة من (و). 

(؟) (ه) زيادة: إنما. 

(4) انظر في مفهوم النظر: المحصل ص ١7١؛‏ كشف المراد ص 717 شرح المقاصد 
ا 

(0) ماقطة من (و)- 

)١(‏ بهامش (ه) (ز): عليها- 

(97) (و): بعضن. 

(4) ماقطة من (ه). 


وقوله: «ليتوصل بها إلئ تحصيل مجهول» خاكّةٌ مأخوذة من 
إزملة الغائية » وهي تحصيل اليجهول. 

ومادةٌ النظر: الجنْسشء» والقَضصْلء والخَاصَّة َالعَرَضٌ العام في رصم 
التصورات » والعقدقات في التصديقات . 

وصُورئُه: الهيئة الحاصلة من اقتران الجبس والفصل والخاصة [ ميد مش) 
وَالعَرّض العام في التصورات» والترتيب والاقتران الواقع بين المُقَدّمات 
فى التصديقات ٠‏ 
1 والعظه 20 يَحْمُلُ دن به إذا كان جَرْءَاة صحيحين » وحصول 
العلم ضروريٌٍ عند سلامة جُرْأيْه ؛ لأنا منئ تَصَوَّرْنَا جنْس الشيء وفَضْلَهُ 
تصوّراً مُطابقاً» ورَكَبِنَا الجئسّ بالفصل”2 تركيياً صحيحاً حَصَلّ تصِوُرٌ 
المحدود بالضرورة ٠‏ 

وكذا إذا اعتقدنا المُلازْمةَ بين الأمرين»2 واعتقدنا معه وجودٌ 
الملزوم أو عدم 00/54 اللازم» عَلِمْتَا من الأول وجود اللازم ومن 
الثاني عَدَمَ الملزوم . 

وبيانُ صحة جُرْآَي النظر يَحَكَفّلُ به علمٌ المنطق. 

وإذا كان أحدٌ جُرْآي النظر أو كلاهما غير صحيحء لا يَحْصُلُ 
العلمٌ يه . 

: واختلفوا: في أنه هل يَحْصلٌ به ضِدَّ العلم ‏ أي: الجهلٌ ‏ إذا كان 

أحدّ جُرْأيه فاسداً آم لا؟ 
00 (ب) (ه) (ج): والتظر. 
8 ساقطة من (و). 
"» (م): مع الفصل. (ب): والفصل 


مش وتان د رعاية ”7 00 100 
والحق: أنه قد تخضل :يه غينت وقد لا تخصل ,سيلا مثلاً: إذا كان 
9 القياس مخيطة وكبراة فاسدةء كما إذا ا ِ 


كل إنسان 


حيوان» وكلٌّ حيوان + حَجَرٌء فإنه ينتج: كل إنسان حَجَرٌء قفي مثل هزه 
اس ل كه 
* قال: 
وَحُصُول العِلْم عن الصَّحِبح وَاجِبٌ . 
© أقول: 


اختلفوا في أن خُصولَ العلم بالنتيجة عن النظر الصحيح: هل هر 
واجب أم لا؟ (14١/ب)‏ 


َدَعَبَ الأشاعرة” إلئ أن النظر الصحيح (51١/ز)‏ يُعِن2'0 الذهنَ 
والننيجةٌ تَفِيضصُ عليه عَقِيَه عادة» فإن الله تعالئ (52١/و)‏ أجرئ عادَهُ 
بِحَلقِ» العلم ا ا عق عَقِيبَ التظر رِ الصحيح . 


)١(‏ (ه): صغرئ. 

(؟) (ه): قلنا. 

(6) اتنظر: المحصل ص +15.ء مطالع الأنظار ص .8١‏ وهذا ليس مذهب كل الأشاعرة» 
قال التفتازاني: «رها هنا مذهب آخخر اختاره الإمام الرازي. وذكر حبجة الإسلام 
الغزائي: أنه المذعب عند أكثر أصحابتاء وهو أن النظر يتلزم العلم بالنتيجة بطريق 
الوجوب. الذي لابد منه» لكن لا يطريق التوليد. علئ ما هو رأي المعتزلة» وهذا ما 
نقل عن القاضي أبي بكر وإمام الحرمين: أن النظر يستلزم العلم بطريق الوجوبء من 
غير أن يكون النظر علة أو مولداً» شرح المقاصد .798/١‏ 

(6) قال الجرجاني في الحاشية: «ليس النظر علئ مذهبه ‏ أي: مذهب الأشعري - معدا 
للذهن . كما ذكره الشارح » بل إن كان هناك [عداد كان صادراً عنه تعالئ أيضاً» . ل: 57٠١‏ - 

(ه) (ب): بعادته خلق١..‏ 


و الحكماة”'2: إلئ أن النظر الصحيح يُعِدَّ الذهنَء والحِجةٌ 
نيهت عليه من المبادئ العَالِية وجوبا. 
5 ه90 المعتزلة9©: إلئ أن النظر يُولَدُها في الذهن. علئ 
معنن أن وجوة النظر يُوجَبٌ وجودّ النتيجة» كحركة اليدء فإن وُجِودَها 
ب وجوة حركة الخاتم ٠‏ 
1 واختار التصنّف: أن حصول العلم بالتيجة عن النظر الصحيح 
واجبٌء ولم يتعرّضن للافاضة أو التولياو. 

والحتجٌّ الأشاعرة: بأن العلمَّ الحادث بالنتيجة أمر ممكنء والله 
تعالئ قاددٌ علئ كر 20 الممكتنات , فاعلٌ لجميعها ابتداء بالاختيار» قلا 
يكون صدورٌ العلم بالنتيجة عنه واجباًء بل واقعاً عادة. 

والمعتزلةٌ لما اعتقدوا استناد”*2 أفعال الحيوانات إلئ أنفهاء لا 
إلن أمر7"' الله تعالئ مَنمُوا استدلالٌ الأشاعرة. 


ع 
2 


والدليلٌ علئ أن حصول العلم بالنتيجة عن النظر الصحيح 
واجب: أنه متئن حَصَلَ عند العقل العلمٌ بالمقدمتين» المُتْتَمِلّتين على 
شرائط الإنتاج, لَزِمَ العلمٌ بالنتيجة » سواءٌ قُرِمَتْ هناك عادةٌ أو له0 . 
(1) انظر: المحصل ص 155. 


0( (م) (ز): وذهب. 
م( 





اتظر: المحصل ص 171 .: كشف المراد ص 519 . 
2( ماقطة من (ج) 


0( ١م‏ : إساد. 
0 ماقطة من (01. 
00 (0): آم لا. 


7 حاجة إلى 


* قال: 


َلّا حَاجَة إلى المَُلُوِ. تَمَمْ لابُدّ من الجُوم جز الصوري. 
(111/ه) وصَوْطة: عَدَمٌّ المَابَةِ وضِدَهَاء وحُصُورُمًا. 


© أقول: 


النظرٌ الصحيح كاف في معرفة الله تعالن,» ولا حاجة جة إلى 
المُعلّه"' ؛ خلافاً للملاحدة" . 


لنا: أنه متئ حَصَلَ العلمٌ لنال” بآن: العالّم ممكنء وكلٌ ممكن ل 
مُؤتٌدٌ» حَصَلٌ العلم لنا(*) بأن العالّمَ له (١١١/ج)‏ مُوتٌُ » سواءٌ كان هناك 
مُعلّمٌ أو لا. 


. 81 انظر: المحصل ص 155؛ تلخيص المحمل ص‎ )١( 

)١(‏ قال ابن جماعة في هامش (د): ا#وهم الإمماعيلة , الملقون بالتعلمية» نسبة إلئ 
عنه المقالةة [/ 15١5‏ 
وقد أوضح نجم الدين الكاتبي مقالتهم في شرحه علئ المحصلء حيث قال: (إن 
قوماً أوجبوا نصب الإمام المعصرم في كل زمان من الأزمنة؛ ليهدي الخلق إلى 
معرفة الله تعالئ؛ ويعلمهم طريق النجاة؛ ويرشدهم إلئ الخيرات؛ ويعدهم عن 
المعاصي والمهالك : وهم التعلمية. وقالوا: لا يمكن ممرفة الله إلا بواسطة قول مثل 
هذا الإمام المعصوم؛ فمنهم من عزل العقل بالكلية؛ وقالوا: لا يهتدي العقل إلئ 
معرفة الأدلة أصلاً. ومنهم من لم يقل بذلك. بل قال: إنه لا يستقل في معرفة الأمور 
الإلّهية : بل لابد من إمام يرشده إلئ وجوه الأدلة ويوصله الطريق . علئ دفع الشكوك 
والشبهات . ونسبته إلئ أنفس الخلائق كسبة الشمس إلئ الإبصارء وكما أن الإبصار 
لا يمكن إلا بوامطة الضوه؛ فكذلك نفوس الخلائق, لا يمكنهم الاطلاع علئ 
السقائق إلا براسطة قول الإمام؟ ل: 3817 - 

(*) ساتطة من (ه). 

(+) ساقطة من (ب) (ج) (9). 


والملا حدةٌ يعترفون باستلزام مُقدّماتِ إثبات الصانع لتتائجهاء 
يكن يقولونة : هذا وَحْدَه لا يُجْزِئ ولا تَحْصُلُ به النجاةٌ. إلا إذا اتصل 
ب تعليع ؛ لقول: المي كي : «أيزتُ أن أقاتل الناسّ حتئ يقولوا لا إله 
زفق 
إلا انهه وكثيرٌ من الناس كانوا قائلين بالتوحيدء لكتهم لما لم 
سد 
: لوا كانت العقولٌ كافية» لقالت0 العربٌُ: نحن نيت 
00 و لاد ين 
والحقٌ: : أن التعليم في العقليات ليس بضروري ٠»‏ والأنيامٌ - عليهم 
الللام جاءوا لتعليم”*؟ المنقولات!©2 
قوله: التعم لابد من الجزء الصوري» أي: لا حاجة في المعرفة 
إلى المُعلّمء بل يَحْفِي فيها النظرٌء لكن لابد في النظر من الجزء 
الصّوري » أي: لابد يعد اليف المقدمتين من مُلاحظة الترتيب 
والهيثة العَارِضَين7 لهما؛ ليحْصّلٌ العلمُ بالنتيجة ؛ إذ لو لم يُحْتَجْ إلى 





(1) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الإيمان». باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة قخلوا سبيلهم. برقم: (00)54 57/١‏ 

(؟) ماقطة من (ب6. 

0) (ز): لقال 

(4) (ه) (ز): ولا. 

(5) (ب) (ج): بتعليم. 

لف عبارة الطوسي في تلخيص المحصل: «والحق: أن التعليم في المعقولات ليس 
بضروريء مم أنه إعانة وهداية وحث علئ استعمال العقل. وفي المنقولات 
مروري ء والأنبياء ما جاموا لتعليم الصنف الأول وحدهء بل له وللصتف الثاني » 
فإن العقل لا يتطرق إلئ ما يرشدون إليه» ص 65 . 

() (ه) (ز): العارضعين. 


4م 


ملاحظة الترتيب والهيئة”"'» لحَصَلَتٌ العلومٌ الكسبية 
ولتاوت الأشكالٌ في الجّلاء والخّفاءء وذلك باطل. 
وقَرْطٌ النظر: عدم الغايةء أي: عدم العلم بالمطلوب» فإن / 

بالمطلوب هو غايةٌ النظرء وإنما اسْعْرِطَ ذلك لثلا يلم تحصيل 
الحاصل . 

وأيضاً شَرْطٌُ النظر: عَدَمّ ضِدَّ الغاية» أي: عَدَمُ الجهل المُرَئ 
بالمطلوب. الذي هو ضِدٌ العلم ‏ بالمطلوب . الذي هو الغايةٌ» وإنما 
اهْتّرطَ ذلك؛ لأن الجهلٌ المُركّبِ بالمطلوب صَارِفٌ عن النظر, 
كالامتلاء الصّارفٍ عن الأكل . 

ومنهم مَنْ قال0': إنما اشْتْرطَ ذلك ؛ لأن اجتماع النظر والجهل 
المُركّبِ في واحد بعينه ممتنعٌ هٌ لذاتفء كاجتماع النقيضين والضدين ؛ 
وذلك لأن النظر يجب أن يكون مُقارناً للشكء والجهلٌ المُركّبِ مُقَارِنٌ 
للجَرْم؛ واجتماعُهما هو اجتماعٌ النقيضين» وهو ممتنع » وامتناعٌ اجتماع 
اللازمين ‏ أعني: الشلكّ والجَرْمَ ‏ يُوجِبٌ اماع اجتماع”” الملزومين؛ 
أعني: النظرٌ والجهلٌ المُركبَ. 

والأول 301 النظرّ لا يَجِبُ أن يكون مُقارِناً للشك» فإن 
كيراً من الناس يَعْرِقُون الأشياء بالنظرء مِنْ غير سبي الشلكٌ . 


لجميع العقلاء, 





)١(‏ (ب) زيادة: الحاصلة. 

(؟) القائل بذلك هو أبو هاشم الجبائي؛ كما نسبه إليه الطوسي في تلخيص المحصل ص 
6+4. 

() ماقطة من (ه). 

(4) (ب) (ه): صحيح 


م٠١‎ 


وأيضاً: يتحرط حُضورٌ الغايةء» أي: يُشْخَرطُ في النظر العلمٌ 
١‏ إن من وجه؛ لامتناع طلب المجهول. 


اك ما يَتَوكَف عَلَيْهِ العَقَلّان » وَانْتَمَاءِ ضِدٌ المَطْلُوبٍ ُ 

على تَقْديرٍ بر كُبُوتِهِ - كَانَ التَكَلِيف د به عَمَلِيًا . 

ن أقول: 
اختلفوا في 

بحتب الشرع ؟ 
فذهبت”" المعتزلة”” إلئ الأول ؛ والأشاعرة” إلى الثاني. 
واختار المُصنّف الأول . 





واحتج عليه بوجهين: 

الأول: أن شُكْرَ الله تعالئ واجبٌ عقلاً؛ لأن نِمَمَهُ علئ العبد 
كثيرة» ومُّكْرٌ المُنعم واجبٌ عقلاً» ودَفْمُ الخرف عن النفس واجب 
عقلاً. ومُّكْرُ الله تعالئ ودَفُمُ الخوف ‏ اللذان هما واجبان عقليان ‏ 
تون علئ معرفة الله تعالئ » فمعرفةٌ الله تعالئ تكون واجبة عقلاً ؛ لأن 





() (ج): فذهب. 
(0) انظر في مذهب المعتزلة: المحيط بالتكليف ص 75», شرح الأصول الخمسة ص 


7 وقد وافق المعتزلة فى ذلك بعض فقهاء الحنفيةء ويعضص الشافمية» كالقفال 


الشائي , انظر: تلخيص المحصل ص 4ه . 
0 انظر في مذهب الأشاعرة: المحصل ص 174 » شرح السنوسية الكبرئ ص 4» شرح 
المقاصد ١/75؟.‏ 


الم 


ما يوق عليه الواجبٌ العقلي » فهو واجبٌ عقلاء ومعرفته تعالى 0 ني 
تتم إلا بالنظرء فيكون النظرٌ في معرفة الله تعالئ واجباً عقلة . 

وإلئ هذا الدليل أشار بقوله: #ولوجوب ما يتوقف عليه العقليان 
(4؟1/ز» كان التكليف به(" »6 أي: ولوجوب المعرفة (954/ب) التي 
يحرتف عليه العَقَلِبّان ‏ أي: شكرٌ الله تعالئ ودَفمٌ الخوف اللذان هئ 
واجبان عقليان بحسب العقل ‏ كان التكليف بالنظر «عقكرًا»؛ ضرورةً 
تَوقّف المعرفة عليه. 

الثاني: أن النظرٌ واجبٌ بالاتفاق» فوجوبة: إما عقلي أو شرعي » 
والعاني (79١/و)‏ مُنتفي علئ تقدير ثيوته . 

وإليه أشار بقوله: «وانتفاء ضد المطلوب علئ تقدير ثبوته» أي: 
ولانتفاء الوجوب الشرعي الذي هو”” فد المطلوب ‏ أعني: الوجوبٌ 
العقلي - علئ تقدير ثبوتهء فتعيّنَ الأولٌء وإليه أشار بقوله: «كان 
التكليف به عقليًا» . 

وإنما قلنا: إن الثاني مُنتفب علئ تقدير ثوته ؛ لأنه لو كان بالشرع» 
لتوقف (117/ه) علئ العلم بِصِدْقٍ الرسولء والعلمٌ بِصِدْقٍ الرسول 
يحوقّف علئ النظرء وللمُكلّف أن لا يَنْظَرَ حتئ يَعْرِفَ وجوته عليه» 
ووجوبُه عليه لا يَسْتَدِدُ إلئ الرسول لعدم العلم بِصِدْقِه» فيلزم انتفاءٌ 
وجوب النظر (١١١/ج)‏ علئ تقدير ثبوتهء وما يلزم انتفاؤه علئ تقدير 





)١(‏ (ه): ومسرفة الله تعالئ. 
(؟) (ه) زيادة بالهامش: عقلياء 
(*) ساقطة من (و)- 


. اي كان مُنتفيا‎ ٠ 
60 ثبو وللاامرة أن يقولوا علئ الأول: لا ثسُ ان مُكْرَ الله تعالى‎ 
ودَفْعَ ويخوف واجبٌ عقلاً» وعلئ تقدير وجوبهما عقلا”"2, فلا تُسَلَمُ‎ 
يريا علئ المعرفة المستفادة من النظرء بل بَكْفِي فيهما المَغْرفةٌ‎ 
إلابقة علئ انظرء الذي هو شرّط النظر.‎ 

وعلئ تقدير تَوقٌفِهما عقلاً علئ معرفة غير المعرفة الابقة» فلا 
يله أن المعرفة مُتوقَّةٌ علئ النظرء وإنما يلزم ذلك أن لو كان طريق 
المزفان مُنحصراً في النظرء وهو ممنوع”'” ؛ لجواز العرفان بغير النظر. 

وعلئ تقدير توقف المعرفة علئ النظرء فلا تُتَلَّمٌ أن ما يَحوفّف 
عليه الواجب فهو واجبء وإنما يلزم ذلك أن لو استحال التكليف 
بالمُحال » وهو ممنوع . 

وعلئ الثاني: أنه يجورٌ أن يَنْظرَ المُكلّفُ من غير أن يَعْرق 
وجوب النظرء فيَعْرِفَ صِدْقٌ النبي"2. فِنْعيْدَ وجوبٌ النظر إليهء فلا 
بلزم انتفاؤه علئ تقدير ثبوته. 

وأيضاً: يلزم بِعَيْنِ هذا الدليل: انتفاءٌ وجوب النظر علئ تقدير 
ثبوته بحتب العقل؛ لأن وجوب النظر وإن كان عقليًا فهو كسبي» 





600 ماقطة من (ج). 

0ن ساقطة من (ب). 

0 جاء في هامش (ه): «هذا المنع لا يلائم ما ذكره الشارح في شرحه للطوالع 

- ص 74 من حصر الطريق في النظرء حيث قال: وقرقة قالوا: طريق معرفة اله 
- تعالئ ‏ إنما هو النظرء وهو قول الأشاعرة والمعتزلة . تأمل6. 

00 (ز): الرسول. وفي (ب) زيادة: 5 . 


لمم 


فللمُكلّف أن لا يَنْظرٌ حتئ يَعْرف وجويّه» ولا يعرف وجوته إلا با 
فله أن لا يَنْظُرَء ٠‏ فيلزم انتفاؤةٌ علئ تقدير ثبوته بحَكَبٍ العقل . 

وما قيل: إن وجوب النظر وإن كان تظريّاء لكن يكون بطري 
القياس » فلا يكونٌ للمُكلّف أن يَمْسنمَ عن النظر: - فباطلٌ ؛ إذ له + 
أن وجوب النظر”" فِطْريٌ القياس ؛ لما عَرَفْتَ من بُطْلان مقدماته. ص 

واحتج الأشاعرةٌ علئ”" أن شُكْرَ المّبِم ليس بواجبٍ عقلاً بالنقل 
والعقل9©: 

أما النقلٌ: فلقوله” تعالئن: «وَمَا ها مُعََيِيتَ حَقّ يتصسك رعو »00 
نفي التعذيبَ مطلقاً إلئ بَعْعْةٍ الرسول» فلو كان الوجوبٌ بحسب العقل 
لما انتفئ التعذيبٌ قبل البَمْعةَ. 

وأما العقلل: فلأن شَُكْرَ المُنِعِم لو وجب عقلاة"''» فإن كان لا 
لفائدة يلزم العَبَتُء وهو غيرٌ جاتز 58 وإن كان لغائدةٍ: فإما 
للمشكورء وهو”" باطلٌ لتعاليه عنها؛ أو للشاكر: إما في الدنيا وإنه0© 
مشقةٌ بلا حظء أو في الآخرةء ولا استقلالٌ للعقل فيها. 


)1١( 6)‏ زيادة: من. 
(؟) ساقطة من (و6. 
(*»6 انظر: بيان المختصر للشارح .5717/١‏ 
(:) (ب): فيقوله. 
(6) سورة الإسراء: 16 
() العبارة في (ه): لو كان واجباً عقلا- 
(7) (ب) (و) (ز): فهو 
(4) (ر): فإنه. 
غم 


1 ائدية عَاجِلِيّه”": وهو دَفْمُ خوفب ضَرّر العقاب في الترك . 
ل بآن الشكرٌ قد يَتَهَمَنُ خوفق ضرر العقاب ؛ لاحتمال أن 
7 دزي ولأنه كالاستهزاء؛ لحقارة الدنيا بالنسبة إلى تزائن 
و نبىمه2" © ولأنه تصرّف في ملك الغير. 
000 يَعقِضٌ هذا الدليلٌ بالوجوب الشرعي. 
ل بأن الوجوبّ الشرعي لا يَتدّعِي فائدة » وعلئ تقدير 
ا الفائدة » تكونٌ الفائدةٌ في الآخرة» وللشرع استقلالٌ فيها. 


قال: 
: وََْرُومُ الم دَلِلٌ» والظنّ أمَارَةٌ. وبسايطه: عَفْلِيةٌ ومركبةً , محص 
لانبحالة الدّور. وذ بُفِيدُ لطي قط وبجبُ تأوِبلُ عند 
التَعَارْضٍ ٠‏ 
© أقول: 
أراد أن يُشيرَ إلئ ما يَتَعلَقٌ به النظرء أعني: التصديقات المُوصِلةٌ 
إلن تصديي آخر إيصالاً قرياً» وهي”؟؟ الحيكة*©. 
وهي: إن كانت ملزومة للعلم بالنتيجة تسمئ دليلاً» وإن كانت 
ملزومة للظن بها تسمئ أمارة . 





)060 كذا في (ج): وهامشس (ه) (ز)» وفي باقي التسخ: آجلية . وما أثبته هو الصحيح . 
(5) العبارة في (ه): رحمة الله تعالن ‏ ونعمه . 

(؟) (ب): استدعائه. 

(4) (ب): وهو. 


)0( انظر: المحصل ص ١64١‏ تلخيص المحصل ص 31» كشف المراد ص 755 


6م 


وبسائطٌ الدليل ‏ أي: مُقدَّمائّه التي يتاّف منها الدليل , فإني 
كانت تُركَبةٌ في أنفهاا"'» لكن يكون كل منها بالسبة إلى ,ال 
المُولّف منها بسيطة”'" -: إما عقليةٌ مِرْفةٌ أو مُرعَيةٌ من 0 
والمعى. 


مثالٌ العقلي الصّرّف: قولنا: العالم ممكن ء وكلٌ ممكن له موي . 
ومثال العُركب من العقلي والسمعي: قولنا: الوّضوء عملٌء وكلٌ عمل 
لا يَصِح إلا بالنية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال (130/]) 
باليات296 , 

وأما السَمْعِيّاتُ الصّرْفة فمحالٌ ؛ لاستازامها الدَّوْرَ؛ٍ لأن الكَنْهِيّاتِ 
الصّرْفةَ لا تفيد إلا بعد العلم بِصِدّقٍ الرسول» والعلمٌ بصِدْق الرسول لا 
يُستفادُ من العقل علئ ذلك التقديرء وإلا لم تكن سَمِْيَةَ صِرْفةً 
(16/ز) بل لابد وأن تُسْتفادَ من السمع» فحوقف إفادةٌ السمعيات 
الصّرْقة علئ العلم بِصِدْقٍ الرسولء والعلمٌ (114/ه) بِصِدّق الرسول 
علئ إفادة السمعيات الصّرّفة » فيلزم الدورٌء وهو محال. 

هذ!'؟ إن أَرِيدَ بالسمعيات الصّرْقة: ما لا تكون مُقدّماته التي 
يحَالّفٌ منها ابتداءً عقليةَ » ولا تنتهي إلئ مقدمة عقلية . 

وإن أَرِيدَ باللسمعيات (0٠8١/ب)‏ الصّرْفة: ما لا تكون مقدمائه 

التي يتألفُ منها ابتداءً عقليةٌ» دون ما تتهئ إليهء فجاز تركبه من 





)١(‏ (ب): نفها. 

(60) (ج): بيطء 

(©) أختوجه اليخاري في صحيحهء وهو أول حديث في صحيحه .5/١‏ 
(+) أي: استحالة المميات الصرفة ٠‏ 


كلم 


| نت الخّزفة» مثل: 00 تارك الأمر عاص ؛ (7١١/ج)‏ لقوله 


ععالية: ات آترى »”” ' دكلٌٍ عاص يستحق (70١/و)‏ التار ؛ لقوله 
مم هه يه 


تعال” لوص ينض أنه هه ورَسْولَه. مآ له سَارَ جَ 

وتو 0: إن الدليل اللفظي لا يُفيد القَطْمَ - أي: اليقينَ - لتوقفه 
علئ: عِضْمَةَ رُواة مُفَرّدات تلك الألفاظ » وتَضريفهاء وإعرايهاء وعدم 
الاشعر عراكء والمَجّازء» والتخصيصي» والإضمار»ء والتّلٍ » والكلنق+ 
والجُعارض العقلي الذي لو كان روجام وهذه الأمورٌ ظنيةٌء فما 
تفده كيف لا يكون ظييًا . 

واختار المٌُصنّفف: أنه يفيد القَطْمَ؛ لأن كثيراً من الدلائل 
اللفظية*2, يُعْلم اندفاعٌ هذه المفاسد عنهاء فتفيدٌ القَطْمَ . 

وإذا وََعَ التعارضصٌ بين الدليل العقلي والسمعيء وَجَبَ تأويل 
المعي بما لا يكون مُخْالِقَاً للعقلي ؛ وذلك لأنه يمتهع الجَمُمّ بينهماء 
وإلا يلزم اعتقادٌ وقوع التقيضينء ويمتنعٌ تركهما وإلا يلزم القَدْحٌّ في 
جميع العلوم» ويمتنع ترجيحٌ السمعي؛ إذ ترجيحُه يُفضي إلئن القذح 
فه؛ وذلك لأن تزجيحه يقتضي”" القَدْحَ في العقلي الذي هو أصل 
السمعي ء وقَدَحُ الأصل يستلزم قَدْحَ الفرع . 
(1) سورة طه: 8ه 
زفق سورة الجن: 57 ل 


06 ا المحصل ص ١١47‏ 
2 (ب): لترجح 


000 ساقطة من 57 
600 22 يفضي [لئ ‏ 





* قال: 

وَهُوَ قياس وَقَسمَاه. فالقيّاس: افيرَانِيٌ واسيِئتائيم: والَولُ 
باغْيبَارٍ الصورة ة القَريبَةٍ أَرْيَعَة" والبعِيدَةٍ انان ويَاغيْبَارٍ المائر 
القَرِيبَة ع والبعيدة أَرْيَعَةٌ؛ والكاني مُتَصِلٌ نَاتَحُهُ أَْرَانِ» وكدًا 
غير الحَقبقيٌ من المُتْمَصِل » ومِنْهُ حقيقته9 . وَالأَخِيرَانِ يُفِيدَانٍ 
الظَنّ . اهيل هَذْهِ الأَحْيَاءِ ءِ مَذْكُورَةٌ في غَيْرٍ هَذّا الفَن. 
© أقول: 

الدليل على.9) ثلاثة أقسام: قياس » واستقرائء وتمغيل». 

وإليه أشار بقوله: «وهو قياس وقميماه» أي: قسيما القياس» 
أعني: الاستقراء والتمثيل . 

ووَجْهُ اصرق د أن الدليل وما يَلرَمُه . أعني: المطلوبٌ - 
لابد وأن يكون بينهما مناسبةٌ ؛ أضرورة؛ وإلا امتنع أن يَنْتلزمَ أحدّهما 
الآخرّء فلا يخلو: إما أن يُسَْدلٌ بالكلي علئ الجزتي وهو القياسٌ ؛ أو 
بالعكس وهو الاستقراءٌ؛ أو باحد الجُرْئين'2 المندرجين تحت كليّ 
علئ الآخر وهو التمثيلٌ 





(1) (ه): أربع. 

(0) في من «التجريد» بتحقيق الأستاذ الدكور: حسن الشافعي: «رمئه ضحفه؟ 
عن 90944. 

(+) ماقطة من (أ) (ج) (و). 

(4) انظر: المحصل ص *15» تلخيص المحصل ص 14 : كشف المراد ص 757 

(ه) (أ) (ب) (ز): الجزئين. 


ؤلكم 


ال 5 ا : 2 
والقِياسش: قول مؤلف من قضاياء متئ سُلْمَتُ لَرِمَ عنه لذاته قوا 


0 
و : افتراني إن لم تكن انتيجةٌ ولا نقيضٌها مذكوراً فيه بالفعل» 

ن0©: كل إنسان حيوان» وكلٌ حيوان جسم » فك( '“ إنسان جم؛ 
0 * إن كانت النتيجةٌ أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل» كقولنا: إن 
كانت الشمش طالعةً فالنهارٌ موجودء لكنَّ الشمسّ طالعةٌ فالتهارٌ 
مرجرة؛ لكن لم يكن النهارٌ موجوداً. فلم تكن الشمسٌ طالعة. 

والأولٌ - أي: القياسٌ الاقتراني ‏ باعتبار صُورته القريبة - وهي 
الهيئة الحاصلة للمقدمتين بسبب”” يشبة الوّسَطٍ إلئ الطرفين ‏ أربعةٌ؛ 
3 ذلك لأن الوَسَطّ: إما محمولٌ الصغرئ وموضوع الكبرئ وهو الأول » 
أرمحمولهما وهو الثاني: أو موضوعُهما وهر الثالثء أو موضوعٌ 
الصغرئ ومحمولٌ الكبرئ وهو الرابع 

وباعتبار صُورته البعيدة - وهي الهيئة الحاصلة لكلّ من المقدمتين 
ببب الحَمْل والاتصال والانفصال ‏ اثنان ؛ وذلك لأنه: إما مركت من 
الحَمْلِيّاتِ الصَّرْفّة» وهو الاقترانيٌ الحَمْلِي » أو من الحَمْلِي والشَّرْطِي 
أد من الَّرْطِيات الصّرْفة » وهما الاقترانو الشرطيق. 

وإنما جُعِلَ المُؤلّفٌ من الْحَمْلِي والكَّرْطِي من الاقتراني التَّرْطِي ؛ 
لأن نتيجته شرطية . 


)١(‏ (ه): كقرلك 


(0) «م) (ز): وكل. 
0 ساقطة من از ). 


41 


والاقترانيٌ الشرطييٌ خحمسةٌ أقسام: المُؤلّف من المتّصلد 
1 
والعُلّف من المُنفصلات» والمُؤلّف منهماء (114/ه) والمُؤلّف من 
الحَمْلي والمُتّصل » والمُؤلّف من الحَئلي والمُتفصل . 
والقياس باعتبار مادته القربية . أي: مُقدّماته من حيث هى مُوقِمَةٌ 
للتصديق بالمطلوب» أو تأثير آخر غير التصديق» أعنى: النَخيلَ ‏ 
3 ع أقسام: 
ل ََ 
بُرْهَانٌ » وهو قياسسٌ مُوْلفُ من القضايا الواجب كبولهاء وهو يَتينرة 
مادة وصورة» وغاييّه : أن يُنْتِج يقيناً . 
000 و 5 
وجَدل ‏ وهو مُؤلف من القضايا المشهورة والمُجَلمة9© بين 
1 6 7 ِ 
المُتخاطيين"2: وهو مُسَله(” مادة وصورةء وغايتُه: الإلزامٌ أو دَفُمُ 
الإلزام. 
5 َ 
وخَطابَةٌ , وهي9» العُؤلية0 من المظنونات» والمقبولاات التي 
ليست بمشهورة» والمشهوررات في باد الرأيء وهى ظيية مادة 
وصورةء» وغاتُها: الإقناع . 
ع ء» ئ0 2-2 وه 
وشِغْدٌء وهو مُوْلَقَ0 من المُقدّمات المُخَيِّلة من حيث هي 
مُخَيَلةَء سواءٌ كانت صادقةً أو كاذبةء (87١/ز)‏ مُصَدَّقاً بها أو لم تكن» 
)1١( )(‏ (ب) (ج): المحسلمة. 
(؟) (ه): المجادلين » (و): المخاطبين» (ز): المتجادلين. 
[فف كذا ني (ه). وفي الباقي: تلم. 
(:) (ب): رهو. 


(ه) (ب) (م) (و): المؤلف. 
() (ه) (و): المزلف. 


م6٠‎ 


وهو تقل مادة وصورة» وغايته: قَبِضْنٌ أو بَلطء (1١8١/ز)‏ أو حت أو 
رَجْق وما يَجْري عجراها. 0 

ومُغائَطةء وهي المُوْلفَةٌ من القضايا المُكَبَّهةَ بالضروريات أو 
بالمشهورات» فإن كان التشبية”'' بالضروريات تُسمّئ سَفْسَطةء وإن كان 
بالمشهورات تم َعَباً: 

وصاحبٌ التَقْسَطة ‏ أعني: التُوفسْطائِيَ - في مُقابله الحكيمٌء كما 
ان صاحبٌ الشَّغّبِ أعني: المُشَاغِبَ ‏ بإزاء الجَدَلِي . 

هذا باعتبار مادته القريبة . 

وأما باعتبار مادته البعيدة ‏ أي0'؟: المُقدّماتٍِ (81١1/و)‏ من جهة 
ما يُصَدَّقّ بها أو نحوٌةٌ (1+1/ب) من التخييل0؟ ‏ أربعةٌ أقسام: 
المُؤلّف من المُمَلَمَاتَء والعُوْلَفُ من المظنونات وما معهاكى 
والعُؤلُ من المُكَكهات بغيرهاء والمُوْلفٌ من المُكَيّلدت20 . 

ووَجْهُ الحصر في هذه الأربعة: بحتب اتحصار الموادٌ في هذه 
الأربعة» وإنما انحصر الموادٌ في هذه الأربعة؛ لأن القضية: إما أن 
تفتضِيّ تصديقاً أو تأثيراً غير التصديق» أو لا هذا ولا ذاك . 

والثالتٌ مطروحٌ في العلوم لعدم الفائدة. 


0 (ب) (ج) (و): الشثيه. 
(9) لو): أعني. 

9 «ه) (ج) (ز): الخيل. 
(4) (ب): يبمهاء 

لق (ه): المتخيلات. 


أكلم 


والأول: إما أن يَقَضِيَ تصديقاً جازماً أو غير جازم . والبئر 

ْ و 8 

أن يكون الب 5" أو لما يُْيِهُةُ» وما يكون لسبب هو المُسلّمَات , 

يكون لما 7 0 المُكَيِّهاتٌ” ' بغيرهاء مض لج م 

2 َّ ممه" أعني: المشهورات في بادئ الرأي. و 
ي تأثيراً غير تصديق هو المُخْيّلاتٌ . 


زم إما 


والثاني ‏ أي: القياسش 0 ومُنفصل . 
والامصناتي المُتّصل مُنتجه0" أمرا 
أحدهما: ما انْجُد 0 » فينتِحٌ عَيْنَ التالي. 
والثاني: ما اسْتئبيَ فيه نقيضٌ التالي » فيج نقيضَ المُقدّم ؛ لأن 
مِدَقٌ الملزوم يَقنضِي صِدْقٌ اللازم » وانتفاة اللازم يَقتضي انتفاء الملزوم. 
وأما ما الي فيه عَيْن التالي أو نقيضنٌ المُقدّم فلا بج شينًاا 
لذ )2 انتفاء الملزوم لا يَنتذعِي صِدْقٌ لازمه ولا انتفاءه » وكذا مِدَقُ 
اللازم لا يَمْتَدْعِي00 حدق الملزوه'ة ؟ولا كذبه ؟ لجواز أن2 “9 ايكون 
اللازمٌ أعمّ من الملزوم. 
(0) (و): بيب 
(؟) (و): فهر. 
() (و): المسلمات. 
2١‏ ساقطة من (ج) ١‏ وفي (و) (ز): هي. 
(0) (ه): يتبعها. 
(<) (أ) (ه): نتيجته. 
(7) (ب): فإن. 
(١م)‏ (ه): بقتضي . 
(9) ساقطة من (و). 
٠١١‏ ) (ز): أن لا. 


كم 


وكذا الفمة د40 الحقيقي يَنْتُحُ منه أمران: 

أما المنفصل الذي هو مَانِعٌ الجَمْع: فاستشاء عَيْنِ كلّ جزء من 
الجر أين يَمتلزمٌ نقيضَ الآخر؛ لامتناع الجَمع بين الجُرْأينء وأما 
امسناء النقيض » فلا يَمتلزمٌ عَيْنَ الآخر ولا نقيمّه؛ لجواز ارتفاع 
الجر أين ٠‏ 

وأما المُنفْصِل الذي هو مَاتِعُ الخلو: فاستشاءٌ نقيض كل جزء”"2 من 

أين يَمْتلزمٌ عَيْنَ الآخر ؛ لامسناع الخلوٌ عنهما» واستثناءٌ عَيْنِ الجزء 29 

ا عَيْنَ الآخر ولا رفعّه ؛ لجواز الجَمْع بين الجُزْاين 

وأما المنفصلةٌ الحقيقية: فاستثناء كلّ جزء”' يَمْتلزمٌ نفيضن الآخر 
وبالعكى ؛ لامتناع المع بين الجُرْأين وامتناع الخلو عنها. 

قوله: «والأخيران» ‏ أي: الاستقراءٌ والتمثيلٌ ‏ يفيدان الظنّ. 

الاسْتِقرَاء: هو حُكْمْ علئ كُلعٌ بما تت0*© لجزئياته» فإن كانت 
الجزئياتٌ محصورة يسمئئ استقراء تاثا وقياساً مُقّماّء كقولنا: 
المطلوب: إما أن يكون بعلن من كل الوجوه؛ أو مجهولاً من كل 


الوجوه؛ أو معلوماً من يعض الوجوه ومجهولاً من بعضه. 
دكلّ ما هو معلوم من كل الوجوه امتنع طليه» وكل ما هو مجهول 
(1) (ب): الغير. 


(1) ساقطة من (ب) (ه). 
() (ب) زيادة: الآخر. 


(4) نيادة من (م) (ز). 
0) (ز): يعبت 


م 


من كل الوجوه امتنع طليه ؛ وكل ما هو معلوم من بعض الوجوه مجهول من 
البعض”" امتنع طلبه”" » ينتج: المطلوب امتنع طلبه . دهذاييد يقي" 
وإن لم تكن الجزئياتٌ (١١١/ه)‏ محصورة ل تُِد إلا الي 
وذلك لاحتمال أن تكون 0 التي لم يُستقرَأ حالها بخلاف حال 
الجزئيات التي اْعُفْرنك2, فلم يُقِد اليقينَ بالنسبة إلئ الحكم الكلى. 
بل أفادّ الظنّ . 
مثاله : الحكم بأن كلّ حيوان يُحرّكُ فَكَهُ الأسفلّ عند المَفْغْ؛ لأن 
الناس والبهائم والتّبَاع كذلك» فالحكم بأن كلّ حيوان يُحرّكُ نَكَهُ 
الأسفلّ عند المضغ غيرٌ يقيني ؛ إذ يُحْتَمَلُ أن يكون حال الحيوان الذي 
لم يُسْتَفُرَا بخلاف ذلكء كالتٌّنتاح» فإنه يُقال: إنه يُحدّلكٌ فَكَّه الأعلئ 
عند المَضْغْ . 
والتمثيلٌ: هو إلحاقٌ جُرْنيٌ ِجْرْنٌَ آخرٌ في حُكم ذلك الجزئي ؛ 
لاشتراكهما في معنئ جامع بينهما. 
تسمه الفقهاءٌ قياساً» والمُتْترَكَ جامعاًء والجُزْنيَ الأول أصلاء 
والجُرْئِيَ الثاني فَرْعاً. (4١1/ج)‏ 
وهو لا يي إلا الظَّ» إذ ُحْحلٌ أن لا يكون الوصف الذي جُولَ 
عِلَّهّ عِلََّه فإن ثبوتَ الحكم في إحدئ الصورتين؛ لا يَدُلْ علئ أن 
الوصف المُعْمَرَك بينهما هو علة النبوت. 
(7) جملة: #امتنع طلبهة ماقطة من (و)- 
(0) (ج) زيادة: حالها. 


14م 


ص و علة الرعقت الكدترل + فين الجائر ايكون حصوسه 
00 © أو خصوصية ة الفرع مائعة انعة0"؟ء فإن كَبِتَ أن الإمقدا 
- : ع ليعليته | طم 
ا سرّطا 000 
ع ش 
مائعةً منهاء » بل تكون علةٌ للحكم حيتُ كان؛ عاد هذا الهم 
0 القياس » أعني: الامتدلال بالكُلّي علئ جُزْئياته» ويكونٌ 
2717 
0 ة لكون الحكم فيها ثبنًا لغوأء لا تأثير جَ له أصلة . 
ذكر ره 00 ٠‏ , 
اعلم: أن تفاصيل هذه الطَدْق » واستقصاء البَحْثٍ فيهاء مذكور 
ا أي: في المنطقء فلا وَجْهَ لإيراد ما هو زائد علئ 
في غير فن ١‏ ٍ 
ما ذَكرْنًا ها هنا. 


8 17 و2 إن [ مقانني 
م 21 .م 2 :2 
وَالتَمَقَلُ والتّجَرّدُ مُتَلَازِمَانِ؛ لاشرام انْقَِامٍ المَحَلّ السام[ مرك 
0 أ ا و 270 بِئَا لا 
ا ل ا لْرْمَةٍ (1/55) 
8 216 ََ د إردءء كك المُْتَلْرْمَةٍ 
تتتاهى. ولاسْيَلْرَامٍ التجَرّدِ صِحَةَ المَعْقوليّة المُنْعَلْزٍ 


لإِنْكَانٍ المُصَاحَبَةَ 
© اقول: 


حداهما أن 
لَمّا قَرَحّ من مباحث النظرء أَوْرَدَ مألتين ذ في التعقل: !1 
ا 
(1) (ه) زيادة: لعليته . 
00 (ه) زيادة: متها 
7) (ب) (ج): لمك 


56 


َك 


النعقَلَ يستلزم التجردَ» والأخرئ: أن التجوّد إو) يستلزم التعو :© 
وإليه أشار بقوله: «والتعقل والتجرّد متلازمان» 


: 9 على معنئ: أن كل 
ومع مدرع» ع2 0 
متعقل مُجَرَّذ وكل مُجرّد (؟5١/ب)‏ عاقل . 
3 0 9 
والتعقل: عبارة عن إدراك الشيء من حيث هو هوء من غير أن 


يُقَارِنَ المادةء» أي: إدراكٌ الطبيعة المُجرّدة عن القّواشي الغرية 
والأعراض المادية. 
والتجَردٌُ: عبارة عن كون الشيء بحيث لا يكون"" مادةٌ) ولا 
مُقارِناً للمادة مُقارَنة الصّور(”2 والأعراض» فيكون قائماً بذاته. 
إذا عَرَفْتَ هذا: فتقول في بيان المسألة الأول وهي استلزام 
التعقل للتجرّدء أي: أن كل مُتعقّل مُجِرّدٌ .: إن كل مُتعقّل تخصّل فبه 
الصورةٌ المعقولة » وكل ما تَحْصّلٌ فيه الصورة المعقولة مُجِرَّ. 
أما الصغرئ: فلما عَرَفْتَ: أن التعقّلَ إنما يكون بارْتسَام الصورة 
الكليةء أي: المعقولة في العاقل. 
وأما الكبرئ: فلأن كلَّ ما تَحْصّلُ فيه الصورة المعقولة» فهو محل 
للصورة المعقولة» وكل ما هو محل للصورة المعقولة » فهو مُجرّد. 
أما الصغرئ فظاهرة» وأما الكبرئ فلأن مَل( الصورة المعقولة 
لو لم يكن مُجرَّداًء لكان مُتقيماً؛ لِمَا عَرَفْتَ أن المادةً وما يُقارنها من 





)١(‏ انظر: المباحث المشرقية 2534/١‏ نهابة المرام 27٠0/7‏ شرح التجريد للفوشجي 
ف 

(0) (ج) زيادة: له. 

(+) (ا) (ه) (و): الصورة. 

(4) ماقطة من (ب6. 


5م24 


ددنت ُقمدٌء فالصورة المعقولةٌ الكَالٌ فيه مُنقيمةٌ؛ لأن الصورةً 
إمقولة تَحُلّ في العاقل من حيث ذاتُةُ لا من حيث لحوقٌ طبيعة 
أخرئ ٠‏ 

وانقامٌ المتحلٌّ يَسْتلزِمٌ انقسامَ الحَالٌ فيهء إذا كان خُلولُهُ من 
مك ذاه لا من حيث لحوقٌ طبيعة أخرئء» فالصورةٌ المعقولة علئ 
زنك التقدير تكون منقسمةً» فانقامُها: إما إل أجزاء ُتشابهة في 
الحقيقة , وحينئظٍ يلزم أن تكون الأجزَاءُ مُتشابهة في الحقيقة للمجموءع؟: 
نتكونٌ الصورةٌ المعقولةٌ التي فَرَضْنَاها مُجِرّدةَ عن اللواحق المادية» 
من المِفّدار والوّمْعء قد عَرَضَ لها الوَضْعٌّ والمِقّدارء فإن انقسامَ 
الشيء إلئ الأجزاء المتشابهة » يَقتضِي أن يكون الشيء ذا وَضْعِ وذا 
مفْدارء وإلئ هذا أشار بقوله: «فإن تَكَابَهَتْ (١17/ه)‏ عَرَضت2©0 
الوّضع» . 

وإما أن تنقم إلئ أجزاء مُتَحَالِفةَء فيلزم تركُبٌ الحَالٌ ‏ أي: 
الصورة المعقولة ‏ من أجزاء غير متناهية بالفعل؛ لأن المحلّ حينئذ 
بل القسمة إلئ غير النهاية» فالحالٌ أيضاً يَقْبلُها إلى غير النهاية» 
والقَرضٌُ أن الأجزاء مُتخالِفةٌ في الحقيقة, فلابد2"0 وأن تكون حاصلة 
بالفعل في الحُركّب ء وتَركُبٌ الشيء من الأجزاء الغير المتناهية بالفعل 
تله والن هذا الققدم أننار يغرله: قوالا كت سما لا ناض ». 
61 (ب): في المجموع. 


(1) (ه) زيادة: هذا. 
0 (ر):ولا. 


م 


هذا تقريرٌ هذا البرهان » مع مُحاذاته لما في المَمْنٍ. 

وهذا مخصوصٌ بالتعقل الكالي ؛ الذي يُقتضي حُلولَ الصورة 
المعقولة في العاقل» وأما التعفّل الذي ليس بالمغال 2 , هو العيلٌ 
الذي يكون بحصول تَفْسِ المُتعفّلء فلا بَككِتٌ استلزائه 8 7 
البرهان . 

لا يُقال: قولّكم: «لو لم يكن المُتعفّل مُجرَّداً لكان منقسياه 
ممنوعٌ» فإنه يجوز”" أن يكون المَُعَقَلُ نقطةٌء فلا تكون منقمةً مع 
(١١11/ج)‏ أنها غير مُجرّدة. 

لأنا نقول: قد بَيّنا فيما قبل أن المَُعقَلَ ‏ أي: المُدْرِكَ للكليات . 
لابد وأن لا يكونَ عَرَضْاًء فلا يَرِدُ هذا المَنْعٌ ‏ 

واعلم: أن إثبات هذا المطلوب يُمْكِنُ بوجه أسهل » وهو أن يقال: 
الصورةٌ العقلية ليست بذات وَضْعِء فمحلها - أي: العاقل ‏ يتبغي أن 
يكون غير ذي وَفْعٍ ؛ لأن كل حال في ذي وَضْع ء فهو ذو وَضْع . 

0 تقريرٌ البرهان علئ المألة الثانية: هو أن نقول0؟: كل مُجرّد 

صخ أن يكون معقولاً» وكلٌ ما يَصِحّ أن يكون معقولاً وهو مُجِرّدٌ قائم 

الت 0» يِصِحّ أن يكون عاقلا فكلٌ مُجرّ رد يَصِحٌ أن يكون عاقلا ٠‏ 





(1) (و): المثالي. 

(؟) (ب): لجوازء وافإنه ساقطة . 
(0) (و): يقال. 

(4) (ج) (ه) (ز): بالذات. 


لمكم 


أما الصفرئ: فلأن كلّ مُجرّد يكون يَرًِا عن الشوائب المادية 
واللائق الغريبة » التي لا تلزم”" ماهيته عن ماهيته» وكلٌ(') ما هو 
وزيك فشن ماهيته أن تصيرٌ معقولة لذاتها ؛ لأتها لا تحتاج إلئ عَمَلٍ 
ُدمَنُ بها حتئ تصيرَّ معقولة » فإن لم تُعْقَل كان ذلك من جهة العاقلة » 
البى من شأنها أن تَعْقِلّها . 
ْ وأما الكبرئ: : فلأن كل ما يَ يِصِح أن يكون معقولاً» يَصِحٌّ أن يكون 
0 زوع ] برغ ع افيود وكل بها ليت آنا يوت معقولاً مع غيره» 

يِصِحّ أن يكون عاقلا (إذا كان مُجَرّداً قائم الذات)29 , 

أما الصغرئ: فلأن كل ما يَصِحّ أن يُعْقَلَ ٠‏ فتعَقله يمتنع أن يَْمَكٌ 
عن صحة الحكم عليه بالوجود والؤخدة» وما يَجْري مجراهما''؟ من 
الأمور العامة المعقولة؛ والحكمٌ بشيء علئ شيء يَقتضي تصوّرّهما 
معا؛ فإذن كل ما يَصِحٌّ أن يُعْقَلَ يَصِحّ أن يُعْقَلَ مع غيره. 

وأما الكبرئ: فلأن كل ما تَ يَصِحّ أن يكون معقولاً مع غيره» يَصِحٌ 
أن يكون مُقارِناً لمعقول آخرء وكل ما يَصِحّ أن يكون مُقارِناً لغيره من 
المعقولات ٠‏ يَصِحٌ مو و 0 

أما الصغرئ فظاهرة. وأما الكبرئ: فلآن كلّ ما ت يَصِحٌ يَصِحّ أن يكون 
مُقارناً لغيره. فإذا وَجِدَ في الخارج ‏ وهو قائم بذاته ‏ يَصِحٌ مُقَارَننُه 


)0 ١و‏ ): تتلزم. 

000( مم ): : فكل. 

59 ما بين القوسين ساقط من (و) 
(4») () (ب) (و): مجراها. 


4كم 


أله 2 1 د اوعواسية 8 
لذلك الغير؛ لأن صحة المُقارّنة الممُطلقة لم تتوقف 2 ع 
المُقارّنة في العقل . 

فإن صحةً المُقارّنة المطلقة هي استعدادٌ المُقارّتة المطلقة, 
واستعدادٌ المُقَارَنة المطلقة ‏ التي هي أعمٌّ من المُقارَنة في العقل ‏ 
2م 3520-0 و له 
مُتقدمٌ علئ المُقارّنة المطلقة المتقدمة علئ المُقارَنة في العقل » والمُتَقدُمٌ 
علئ المُتقدّم علئ الشيء» مُتقدّمٌ علئ ذلك الشيءء فصحةٌ المقارنة 
المطلقة مُتقدّمةٌ علئ (8١/و)‏ المُقارَنة في العقل» فلا يتوق عليهاء 
وإلا يلزم الدورٌ. 

فإذن: صحةٌ المُقارَنة المطلقة غيرٌ مُتوقفة علئ المُقارَنة في العفل» 
فإذا وٌحِدَ في الخارج ‏ وهو قائمٌ بذاته ‏ تكونُ صحةٌ مُقَارّنته المطلقة 

01 4 2 

التى لا تتوققف علئ المُقارّنة فى العقل. بأن يَحْصُلَ فيه المعقولٌ 
حُصولَ الحالٌ في المحلٌ؛ وذلك لأنه إذا كان قائمَ الذات» امتنع أن 
تكون مُقَارَنثُه للغير بحلوله فيهء أو حُلولهما فى ثالث» والمُقَارَنةُ 
المطلقة (517١/ه)‏ تنحَصِرٌ في هذه الثلاثةء فإذا امتنع اثنتان منها؛ 
تَعيِّنَ أن تكون الصحة بالنسبة إلئ الثالثة» وهي صحةٌ مُقَارّنته للمعقول 
الآخر مُقارّنة المَحَلَّ للحَالٌ. 

فجت: أن كل ما يَصِحٌ أن يُعْقَلَء فإذا وٌّجِدَ في الخارجء وكان 
مُجرّداً قائجَ الذات» يَصِحٌ أن يُقارِتَهُ معقول آخر مُقَارّنة الحال لمّحله» 
وكل”'© ما هو كذلك» يَصِحّ أن يكون عاقلاً لذلك الغير؛ إذ لا تَعْنِي 





)١(‏ (ه): فكل. 


م 


بالتعقل لذلك الغير إلا معقارَنة 5 ذاكا' الغير» في الموجود ارد القائم 
بالذات » وك" مُجرّد تسح أن يكون عاقلاً لغيره. وكلُ ما يِصِحّ أن 
0 52500 لغيره» يم يَصِحّ أن يكون عاقلا لذاته؛ لأن تعقله 9 
ا ا ا ا 
محة اللازم ٠‏ 

نصح تعَمّلِه للغير يستلزم صحة إمكان تعقّل أنه يَعْقِلُ ذلك الغير» 
رس الإمكان تستدعي الإمكانّ» فَيْنْكِنٌ تَعَقّلُ أنه يَعْقِلُ ذلك الغيرء 
وتَعَقّل أنه َمْقلُ ذلك الغيرّء يلزم تَمَقّلَ ذاته؛ لأن تَعَقلَ القضية 
يتدعي تَعَقُلَ ا فإمكاثٌ تَعَقّل 1 نه يَعْقِلٌ ذلك الغيرّ 
يتلزم إمكانّ تقل ذاته . 

فجت: أن كل مُجرّد يَصِحّ أن يكون عاقلاً لذاته» فيجب أن يكون 
عاقلا لذاته؛ لأن تحمل لذاته: إما حصولٌ نفسه أو حصول”" مثالهء 
والثاني باطل ؛ لامتناع حصول مثاله فيهء وإلا يلزم اجتماعٌ المثلين» 
وهو محال. فتعيّن أن يكون تَعمُلهُ هو مود نفهء ونفشُه دائماً 
حاصل (7١١/ج)‏ لا تَفِيبٌ”*2 أصلاء فيكرن التَعقّلٌ دائماً حاصلة . 

فثبت: أن كل مُجرّد عاقل . 
() (ج) (ر): ذلك. 
0 (ج): ركل. 
0ن ساقطة من (ب). 
(4) ساقطة من (ز). 
0ن (ج) زيادة: عنه. 


اكلم 





إذا عَرَفْتَ ذلك: فتقول: قوله: «ولامتلزام م التجرّد صحة المعقولية, 
إشارة إلى أن كل مُجرّد يَصِحّ أن يكون معقولاً . 

وقوله: «المستلزمة لإمكان المُصاحبة» إشارة إلئن أن كل ما يَمِمْ 
أن يكون معقولاً» يَصِحٌ أن يُقَارِنَ معقولاً آخرء وباقي المقدنماتن 
مخذوفة : 

والبرهانُ علئ الوجه الذي ذَكرْتَاه"ء وإن كان فيه اناب 
وصعوبةء لكن تَنَدَفِمٌ به أكثرٌ الشبهات الواردة في هذا الموضع 


يَظْهَرٌ صِذْقٌ هذا القرل للذكي المُنصِف.ء لا للغبي المُتَمَنّف. 
قال: 

ومنْهَا: القلرَةء وتُقَارِقُ الطَِيعَة والمِرّاجّ بِمُقَارَئَةٍ الشمُورٍ, 
والمُمَايرَةِ ني ١‏ لَابع ومُصَحَحَة لِلفغلٍ النَنيوا". وتَعَلقُهَا الطَركين. 
وتَتَقَدَمُ الفِغْل لتكليف الكَافِرٍ وللتتافي ٠‏ وروم أَحَدٍ المُحَالَينٍ 
لزلاة. ولا يتَحِدُ وُقُوعَ المَقْدُور رِ مع تَعَدّدِ القادر . ولا اسْيتَبِعَادَ في 
تَمَائُلِهَا. وتُقَابلُ العَجْرّ تقَابْلَ المَدَمٍ وَالمَلَّكَةٍ . ونّضَادُ الُلَىّ ‏ لِتَصَادٌ 
أَحْكَامِهِمَا - والفِغل. 
(1) (0: قررناه. 
(؟) (ز): المقام. 
(0) في متن «التجريدة بتحقيق الأستاذ الدكور حسن الشافعي زيادة: 9إلئ الفاعل» 

ص 8948. 
(4) (ج): وللزوم. 

اام 


ان 
5 من الكيفي أت النفانية: القدرة9 , 


0 
14 تاوت ١‏ 
5 من حيث هو جسم غيرٌ مُؤثّر وإلا تار لأجامٌ» بل 
ور باعتبار أَثْرِ يَُارِئة» ويُسمَّئ ذلك الأمرٌ الصف المُؤثّرة والقوة. 
إنما يؤ 
1 وا عدأ التغيّر في آخر (19/ز) من حي هو آخرٌ. وفائدة 2 ) 
بما صار م د صفة نفهءى 
ونا القيد: أن الشيء الواحد رب ار عزذا. بقارم 0 
ليب إذا عَالّجِ نفتهء لكن من حيثٌ إنه مُعالَج » فيكون تأثير 
1 ققة فى آخر لا في نفسه - 
ا ن تكون تدرا له 0 أو لأفعال [ آنم المنا 
وو ا أ تعد مضا عل وعده لسك سي 
كنيرة» وعلئ التقديرين: إما بالشعور أو لا بالشعورء فهذه ربعة 00 
الأول: وهو(" أن تكون مَضدراً لفعل واحد بالشعورء وهو النَفْسُ 


وه 


5 7 2 
والثاني: وهو”'» أن تكون مَضصْدراً لفعل واحد بدون الشعورء 
وهو" الطبيعةٌ . 


- 8 
والثالثك: 0 أن تكون مصدرا لأفعال كثيرة بالشعور,» وهو 
القرةٌ الحيوانية » المسماة بالقدرة. 





)600( انظر: المباحث المشرقية .»785/١‏ المحصل ص 551١‏ .ء نهاية المرام 7 مطالع 
الانظار ص 47 ء شرح المقاصد 741/7؛ شرح المواقف 554/5 

(0) (رب): : متعالج . 

9) ساقطة من (1) (ز). 

4 ماقطة من (01). 

)0( (ج): مر. 

(1) مائطة من (ب) (ز). 


لم 


والرابع: وهو أن تَضدَرَ عنه أفعالٌ كثيرة لا بالشعون وهر 
النَّفْسٌ النباتية . 





ع والقدرةٌ تَُارِقُ الطبيعة والمزاجَ: أما مفارقتها للطبيعة: فلأن القدرع 
بالشّعور يُوَثْرٌء بخلاف الطبيعة فإنها بدون الشُعور توم وما يُور 
بالشعور غيرٌ ما يُؤثْرٌ بدون الشعور . 

أما مفارقتها للمزاج: فلأن المزاج والقَدْرّة متغايران فيما هو تابعٌ 
لهماء والمُعْايرةٌ في التابع تدل علئ مُغايرة المتجوعين ٠‏ 

أما مغايرتهما في التابع: فلأن المزاج كيفيةٌ مُتوسّطة بين الحرارة 
(4١1/ب)‏ والبرودة والرطوبة (77١/ه)‏ واليومة» فيكون مِن جنس 
هذه الكيفيات الأربع » فيكون تأثيرٌه التابعٌ له من جنس تثير الكيفيات 
الأربع» وتائيرٌ القدرة التابعٌ لها مُعْايدٌ له؛ لأن تأثيرها الفِعْلُء فلو كان 
القدرةٌ عَيْنَ المزاج » لكان تابعٌ المزاج بعينه تابعاً لها" . 

والقدرةٌ مُصَححَةٌ للفعل”" بالنسبة إلئ الفاعل» أي: صفةٌ (1/87) 
تقتضي صحةً الفعل من الفاعل لا إيجابّه. فإن القادر (4١/و)‏ هر 
الذي يَصِح منه الفعلٌ وتركه والمُوجَبٌُ هو الذي يحب منه الفعل. 

وإنما قيّد بقوله: «بالنسبة» لأن الفِعْلَ في نفه ممكنٌ 








)١(‏ ماتطة من (ب). 
(؟) سائطة (ج)- 
(5) قال ابن جماعة في هامش (د): «قرله: والقدرة مصححة.... أقرل: يشير في هذا 
إلئ الغرق بين الفعل بالقدرة والقعل بالذات , إذ الأول من قبيل الاختياري؛ والثاني 
من قبيل الإجباري» أ /17- 
4م 


مله القدرةٌ ممكناً ومحيساء وإلا يلزم اقل والقدرةٌ ك2 ع 
0 010 
واختلفوا: في أن القدرة هل هي مَُعلّقَةٌ بالطرَّفيّن علئ التّواء |س 





8 

0 َدَّمَتَ0"© المعتزلة”"2: إلئ أنها مُتعلّقةٌ بالطَّرَفئِن - أي: الفِغلٍ 
وضِده علئ السواء» واختاره المُصَنُّف . 
وذهييك”© الأشاعرة”'2: إلئ أنها مُتعلقةٌ بطَرَفٍ واحدا*» 

والحقا” 1 | أنه إن أَرِيدَ بالقدرة العلةٌ النامة» التي هي مجموع 
الأمور التي يحرئبٌُ عليها'” الأثرُء فلا عَلنَ أن القدرة ليست بصالحة 
لأن بَمَعَ بها الصّدّان ؛ 9 لو كانت صَالِحة للضّدَّين لوقع بها الصَدَّان؛ٍ 
لونوع الأئر عند علته التامة. 





() () (ب): فذهبت. 

)١(‏ انظر في مذهب المعتزلة: شرح الأصول الخمة ص ١4١0‏ وهو قول أكثر المعتزلة 
كما في شرح المواقف 0774/7 وكذلك هو مذهب الفلاسفةء والإمامية أيضاً كما 
في نهاية المرام 5301/5 . 

(0) (و): ذهب 

انظر في مذهب الأشاعرة: المحصل ص 27604 شرح المقاصد 2898/5 شرح 

المواقف 774/٠‏ , وهو قول أكثر الأشاعرة؛ كما في شرح المواقف. 

60 ذلك لآن القدرة ‏ عندهم . مع الفعل لا قبله. فلا تتعلق بالضدينء وإلا لزم 
اجتماعهما لوجوب مقارنتهما تلك القدرة المتعلقة بهما. انظر: شرح التجريد 
للقرشجي 0//7. 


لق انظر هذا التحقيق 


7 في: المباحث المشرقية 747/1» الصمصائف الإلهية ص 5879. 


١ب(‏ مم ): عليه . 


م 


وإن أَرِيدَ بها القوةٌ المَضَلِيَةُ"2 وَحْدَها - أي: التي هى بسعالة 
انَقَمَّ إليها القصْدٌ إلئ أحد الصُدَّين حَصَلَ ذلك لض وس ايه 


إليها القصْدٌ إلئ الضد الآخر 29 فلا شك أن القدرة صالدة يار 
تَتعَلّنَ بالمَّدَّين ؛ لأنه حينئذ يكون مفهوماً مُشير' مُشتركاً بين الأمرينء اللذين: 
أحدُهما عله تامة لأحد الضدين» والآخرٌ علةٌ تامة للضد الآخر 
(اد/ج). 

لكنَّ التفيرٌ الثاني مُوافِقٌ للعُرّفٍء فإنه علئ العفسير الأول يَلرَمْ 
وقوعٌ اسم القدرة علئ أنواعها بالاشتراك اللفظيء وهذ(" مُخْالٌِ 


1 


للغزف. 
سمه ١]‏ واختلفوا: في أن القدرة هل هي مُتقدّمةٌ علئ الفعل أم'"' مع 
0 الفعل؟ 


فذْهَبَث”" المعتزلةٌ”' إلئ الأول» والأشاعرة”' إلى الآخرء 


واختار المُصِنّفْ الأول 
وَاحْتجّ عليه بثلاثة”*؟ وجوه: 


)١(‏ (ج): المقليةء (و): الفعلية. 

(؟) (ه) زيادة: أي: ذلك الضد الآخر. 

(©) (ه): وهو 

(») «(و): أو. 

(0) (ج): فذنعب. 

)١(‏ انظر في مذهب المعتزلة: شرح الأصول الخمة ص 29846 وهو أيفاً مذهب 
الفلاسفة والإمامية » كما في نهاية المرام 544/75 

(0) انظر في مذهب الأشاعرة: المحصل ص 7567., الصحائف الإلهية ص 2758 شرح 
المقاصد 566/9؛ شرح المواقف ما 

(4) (ب): من ثلالة + 


كلم 


بياول: أنه لو لم تكن الفخرة من ا كان الكافرٌ مُكلّناً 
بالإيمان 5 الكفرء والتالئ ياطل بالل جماع 1 

نان الثلارّمة: أنه حينئذ لا يكون الإيمان حال الكفر مَقدُوراً 
ل والتكليف بغير المقدور غيرٌ واقع ؛ لقوله تعالى: «لا مُكَقِكْ 

2 ورم ساسلا 262 

)ته تنا إلا نمه » ٠‏ 

ززعاني 220 : القدرةٌ لا تكون مع الفعل ؛ للزوم التنافي بين القدرة 
وبين كونها مع الفعل ؛ لأن القدرة يَلرَمُها كوثها مُحْحَاجاً إليها ؛ لأجل أن 
ُدَّيِلَ الفِعْلَ من العَدّم إلئ الوجودء وكوتها مع الفعل يَلرَّمُها أن يُْتَمْتَئ 
عنها ؛ لأن حَالَ حُدوث الفعل صار الفعلُ موجوداًء فلا حاجة إليها لأن 
تُدْيِلَ الفِغْلَ0* من العَدَّم إلئ الوجودء وتتافي الملزومات لازم للتنافي 
بين اللوازم» وإن كان التنافي بين القدرة وبين كوْنها مع الفعل لازماًء 
امتنع الجَمْعٌ بينهماء فلا تكونٌ القدرةٌ مع الفعل. 

العالث: لو لم تكن القدرةٌ قبل الفعلء للزم أحدٌ المُحَالين: إما 
ِدَمّ العالم أو حُّدوتٌ قدرة الله تعالئ» والتالي ‏ يقسميه ‏ باطل. 

بيانٌ الملازمة: أن قدرةً الله تعالئن: إما حادثةٌ أو قديمةٌ. فإن كان 
الأول يلزم الأمك الثاني » وإن كان الثاني (٠4١/ز)‏ يلزم أن يكون العالمٌ 
© (ج): حالة. 
(') (ه) زيادة: فالمقدم مثله. 
00 سورة اليقرة: م5 . 
2( (2) زيادة: أن. 
)2( ساقطة من 


«ب) رج) (,). 


اقلم 


الذي هو فِعْلّه - قديماً؛ لأن المَرْضَ أن القدرة 


1 مع الفعل . فيلزم الأمر 
الآاول. 


”0 عن الأول: بأن الكافرٌَ في(© حال الكفر مل 
بالإيمانء من حيتٌ إنه قادرٌء» علئ معنئ أنه مأمور بأن يُؤْنَ حال 
القدرة لا قبلهاء وهذا ليس تكليفاً بما لا يُطاق- 

وعن الثاني: أن الحاجة إلئ القدرة وَحْدَّهاء لأجل أن تُدْحِلَ 
الفِعْلَ من العدم إلئ الوجودء لا إلئ القدرة مع حُدوث الفعل أوعدمه, 
والحاجةٌ إلى القدرة وَحْدَها حال حُدوث الفعل مُتَحَفَفَةٌ . 

وعن الثالك: أن كلامنا في قدرة العبدء ولا نسبة لقدرة الله تعالئن 
إلئ قدرته. 

والأشاعرةٌ احتجُولا"' علئ أن القدرة مع الفعل: بأن©؟ القدرة 
عَرَضضٌ» والعَرَضُ لا يَتقى زمانين» فلو كانت القدرةٌ قبل الفعل» لم تكن 
باقيةَ عند الفعل » فلا يكون عند الفعل قادراً. 

وفيه نظرّ؛ إذ لا تُسَلُمُ أن العَرَضَ لا بقع (174/ه) زمانين. 


َه 0 
والمكقٌ2*0: الكالى إن أَرِيدَ بالقدرة ال .كُ المُتْتَجْمِعَةٌ ات 





.155 هذا الأجوية الثلاثة ذكرها الطرسي في تلخيص المحصل ص‎ )١( 

)2( ساقطة من (ج6- 

(*) ساقطة من (و)- 

(4) (ب): لأت. 

(0) انظر هذا التحقين في: المباحث المشرقية 2787/١‏ الصحائف الإلّهية ص و77 ٠‏ 
() ساقطة من (ب©6 2 دز )- 


ام 


الشرائط » لا تكون قبل الفعل بالزمان بل معهء وإن أَرِيدَ بها القوة 
رويتةُ في العَصَلَقَ » تكون القدرةٌ قبل الفعل بالزمان. 
ولا يجوز د أن يَتعَدَّدَ القادرٌ عند اتحاد وقوع المقدور”©, أي: له 


يجوز أن بَقَعَ مقدودٌ واحدٌّ بقادِرئن ؛ لأنه لو وَقَعَ بهما لكان وُقوعٌه بهذا 





وجباً لاستغنائه عن الآخر ووقوعه بذلك مُوجباً لاستغنائه عن هذاء 
نول تهنا وت استغناءه عن كل(" منهما. ولا شك أن حال وقوعه 
بالقادر يكون محتاجاً إليه» فيكون في حال احتياجه إليهما مستفياً 
ال 0 : 
وإنما قال: «ولا يَتَحِدٌ وقوع المقدور». ولم يقل: «ولاا يتحد 
المقدور» لأنه يمكن تعش القادرين بمقدور واحد (76١/ب)»‏ بأن 
يكون كل منهما قادراً عليه » ولكن لا يمكن وقوعّه بهما. 
ولا استبعادٌ في تمائل القدرة”؟ » ذهبت” طائفة”2 إلئ أن القدرة سر مش ) 
مختلفةٌ, ويُْتبِعَدُ أن تكون مُتمائِلةَ ؛ لأنه لا تجتمع قدرتان لقادر على 





0« ج): وجود. 

00 (ه) (ز) زيادة: واحد. 

قال ابن جماعة في هامشى (د): «قوله: وهو محال... أي: لما يلزم عليه من الجمع 
بين المتنافيين » وهما الاستغناء عن الشيء والاحتياج إليهء فاعلم» ! / ١1١4‏ 

(1) (ز) زيادة: القدرة. 

(ب): وذهيت, (ج): ذهبء (و) (ز): وذعب- 

لهم جمهور المعتزلة. قال أبو رشيد اليابوري: «ذهب أبو الحين الخياط وأبو 
لقاسم أن القدرتين قد تكونان مخلفتين؛ وقد تكوتان متشابهتين... وعندنا أن 
القدرة مختلفة». المسائل في الخلاف بين البصريين واليغداديين ص 767 


وم 





مقدور واحد؛ لأته كما يمتنع أن يَقَعَّ مقدور واحد بقادري. 


٠‏ كذلك 
يمتنع وقوعه بقدرتين لقادر واحد, بعَيْنِ ذلك الدليل. 


ّ م 

وإذا امتنع اجتماع قدرتين لقادر واحد علئ مقدور واحد, 
(5٠/و)‏ فلابد وأن لا تكون القدرتان متمائلتين» واإلا يلزم وَحْرَهٌ 
المقدور عند 5-2 القدرة ؛ يأن20 تمائل القدرتين يقتضى وَحْدَةَّ 


المقدورين » وقد بَيّا أن القدرئين لا يَجْتمِعَانَ علئ مقدور واحد. 
ورَدّ المُصّفُ هذا المذهبّ: بأنه لا استبعاد في تمائل القدرتين؛ 
وذلك لأن القدرتين يجوز أن يَجْتَمِعَا علئ مقدور واحدء كما ّنا جوارٌ 
اجتماع قادرين علئ مقدور واحدء لكن لا يجوز اجتماعٌهما على وقوع 
مقدور واحدء كما بَيّنا أنه لا يجوز اجتماعٌ (11/ج) القادرين على 


1 2 020" 
وقرع مقدور واحد © . 


وإذا جاز اجتماع قدرتين علئ مقدور واحدء جاز تمائلهما؛ إذ لا 
يلزم من التمائل إلا وده المقدور مع تعدّد القدرو9؟, وهو جائز» فلا 
استبعاد في تمائل القدرتين ٠.‏ 


وَالعَجْرٌُ يقابل القدرةٌ بلا خلاف. 
لكن اختلقوا في أنه: هل يكون التقابلٌ بينهما تقابلَ العدم والمَلكة 
يأن يكون العجرٌ عَدَماً والقدرةٌ مَلَكَةٌ - أو تقابل الضدين؟ 
6 (ج): ولآن. 


(؟) ساقطة من )ع0( ج22 (م). 
(0) ساقطة من (ب6. 


4م 


000 المعتزلةٌ”'2 إلئ الأولء واختاره المُصَيّف - 
000 الأساعر 0 إل الثاني - 


واحتجُوا عليه: بأن كل واحد يَجِدّ من نفه التفرقةٌ الضرورية» 


55-08 توعان القياء 200 حال29 كونه رَّمناً: وغيرَ ممنوع منه حال 
كونه غير رَّمِنَء فاختصاصّه بالمنع من القيام الممكن له حال كونه رَصناً: 
إما أن يكون لا لمُخَصّصء وهو باطل» أو لمُخَصّص”" عدمي» وهو 
عط إد اكمقش تلمع علة 5د والملة سنة بوي حيدم أن 
كَصِفّ العدمي بها؛ أو لخُخَصّصٍ موجودء ولا يجوز أن يكون ذلك 
التُحَصِّصٌُ من الأمور المُتَحَقَّمَةَ حالة القدرةء. فالمَجْرٌ غيرٌُ الذات 
والحياة والعلم والإرادة والبثيّةَء وهو ظاهر. 


فتعيِّنَ أن يكون أمراً موجود في الجمء عند عدم القدرة» 


فيكرن ضدًا لها(" 2, 





)»١(‏ (ه): وذهبت؛» (و): فذهب- 

(؟) هذا مذهب جمهور المعتزلة؛ وليس كلهم. فقد ذهب أبو علي إلئ أن العجز معنئ 
يضاد القدرة. انظر: المائل في الخلاف ص .56٠0‏ 

(9) ساقطة من (01. 

2 انظر: شرح المقاصد 2791/9 شرح المواقف 741/5. 

2( (ب) (ه) (ج) زيادة: في. 

(7) (): حالة. 

ون (ه): ب 

م( (ج) زيادة: غير متحقق . 

04 ساقطة من (ج). 

0 جي) ره رى) ةل 


41م 


وفيه نظرٌ ؛ فإن”'2 الاتصاق بالعلية لا ب 


م 

شاع أن يكون المتّصِف بي 
عدمبًا؛ لأن العليةَ مر من الأوصاف العا فحينئل جاز أن 0 
المُخَصّصٌ للمنع عَدَمّ القدرة. 7 


واحتجّت المعتزلةٌ: بأن العَجْرّ غيرٌ محسوس في نفسه كالألوان 
والطعوم. ولا مُوجبٌ لحالٍ زائدة عليه يسْعدَلٌ بها عليهء فلا يكون 
ثابمًاء 


والجوابٌ0 عنه: أن ١‏ لعجز وإن لم يكن محسوساًء فلا تُسَلَّمُ أن 
لاحال لهء بل الزَّمِنُ يَجدّ" من نفسه أنه عاجز عن القيام» كما يَجِدُ 
مَنْ قامت به القدرة من نفسه كَوْنّه قادراً. 

ثم وإن” سَلَّمْنَا انتفاة الحالء فلا تُسَلِّمُ أنه يلزم منه انتفاء 
العَجْرء فإن انتفاءة الدليل مطلقاً لا يستلزم (١5١/ز)‏ انتفاء المدلول» 
فكيف انتفاءٌ دليلٍ واحد! 

والحقٌ0*؟: أن العَجْرّ إن كان عبارةً عن مِثْلٍ ما يَعْرِضُ للمُرتيش 
وتمتارٌ به حركتّه عن حركة المختارء (76١1/ه)‏ فَالعَجْرٌ وجودي» ولعلّ 
الأشاعرة ذهبوا إلئ هذا. 

أما إن كانت القدرةٌ هيئةً تَعْرضصٌ عند سلامة الأعضاءء يُعَجِرٌ عنها 
0١‏ (ز): لآن. 
(؟) (ب): فالجواب. 
(*) (أ) زيادة: العجز. 
0١ ):(‏ (ج) (ز): ولثن- 
(0) انظر هذا التحقيق في تلخيص المحمل ص ١128‏ 


67م 


.ع لمعم 


رركن أو بما هو علةٌ له والعَجْرُ عَدَمُ تلك الهيئة» فالقدرةٌ وجوديةٌ 
ارسي ريخل الا لما ال 
والُلقٌ: : مَلّكَةٌ تَصَدُّرٌ بها عن النفس أفعالٌ بلا فِكْرِ ورّويّة . اتعريف الخلق 
وهو يَُادٌُ القدرة؛ لأن أحكاتهما مَُضادَّة؛ لأن القدرة صالحدٌ 
ان يَََ بها الضدان» والخُلقُ لا يكون صالحاً لأن َع به الضدان» بل 
ل 
والخُلُنٌُ يضادٌ الفعْل أيضاً؛ إذ الفِعْلُ قد يكون تكليفيً" بخلاف 
لين » ولهذا تضْدُرٌ به الأفعال من غبر رَويّ. 
واعلم: أن ما ذَكَرهُ يُفِيدٌُ مُغايرة الحُلْق للقدرة والفعل, ولا يُفيِد 
تَمَائّهماء ولعله أراد بالتضاد التغايرٌ في المفهوم والصِدذق. 
* قال: 
وَمِنْهَا: ينْها: الألَمُ والَدّمٌّ وهُمَا تَوْعَان ين الإذْرَاكِ» تَخَصّضًا(م 
- تَخْتَلفٌ0» بِالْقياس د“وليتت اللَدَّةٌ روجا عَنِ الكَاة [_بسد 


لطبييّة لا ء ير وقذ يَسِيدُ الآلم إلى التَمَرّق . . وكُلٌ مِنْهُمَا حِنَي 





© اتول: 
ومن الكيفيات النفانية: اللذةٌ والأل 9 , 


زلق (ه) (و): تكليفا 
(1) (و): مختلفة. 
0 انظر في اللذة والألم: إلهيات الشفاء ص 25564 المباحث المشرقية 0741/١‏ شرح - 


1م 


وهما نوعان من الإدراك , قفا بإضاتهما إلئن كمال ير 
وت اي إلئ المُدْركئيت92 , 


أما اللذةٌ 0 : إدراكٌ وتَيلٌ لوصول ما هو كمال وخير عدر 
المُذْرِكء من حيث هو كمال وخير ل 


والألم: إدرالدٌ وتَئْلٌ لوصول ما هو آفة وشر عند المُذْرِك من 
حيث هو آفةٌ و 

والإدراك قد مر والتَبل: الوِجْدَان. 

وإنما”» لم بَفْتصِر علئ الإدراك؛ لأن إدراك الشيء قد يكون 
بحصول 55508 والتَيلُ لا يكون إلا بحصول نفسه. واللذة لا 
تسق بمتضول ينال اللذيذ» بل حفن بحصول نفمه (1175/ب). 

وإثما لم يَف بَفُتصِر على التَبْل؛ٍ لأن اللذةً لابد فيها من الإدراك 
والتّيل لا َك عليه إلا بالمَجاز. وإنما ذكرّهُما إذ لم يُوجَد لفظ دَلّ 


- الإشارات للطوسي767/7. تلخيض المحصل ص١97:‏ مطالعم الأنظار ص14 »2 
شرح المقاصد ؟/1. 

)١(‏ (ه): المدرك. 

(؟) (ب): هو (ج): رهو. 

(؟) ما ذكره في تعريف اللذة هو تعريف ابن سينا في الإشارات» وعبارته هناك: «اللذة: 
هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخيرء من حيث هو كذلك» شرح 
الإشارات للطوسي 765/5 

(4) ما ذكره في تعريف الألم هو أيضاً تعريف ابن سينا في الإشارات» وعبارته هناك: 
«والألم: هو إدراك ويل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشرة. شرح الإشارات 
للطوسي /) هلا 

(0) قارن بشرح الإثارات للطرسي +/87/ا- 


4414م 


متنوعهما بالمُطابقة » وقدَّم الأعمّ الدال بالحقيقةء وأزْدّفه 
بء_ 292 الدالٌ بالمجاز. 
0 الدال ر 0 
تم قيل: لوصول ما هو عند المُذْرِك» ولم يقل (119/ج): 
كاهو :نيك المُدْرِك» ؛ لأن اللذةّ ليست هي إدراكٌ اللذيذد فقط, بل 
,9 
إورالة وصول المُلَذ إلئ اللذيذ . 


ب 


وإنما قيل: «ما هو عند المُدَرِك كمال وخير»؛ لأن الشيء قد 
4 زقفق يك 

يكون كمالاً وخيرآء بالقياس إلئ شخص » وهو لا يَعْتَقِدٌ كمّاليته 
وكا نيد( يَلْتَدْ بهء» وقد لا يكون كمال وخيرا بالنية إلليهء وهو 
و 

ينقد كمّاليه وخَيْريته» فيَكد يه فَالمُعْبَرٌ في الالعذاذ: كمالنّه (مد/ا) 
ا العُدْرِك» » لا في تَفْسٍ الأمر. 

والكمالٌ والخيدٌ ‏ ها هنا هو الكمال والخير بالقياس إلئ الغيرء 
ومعناهما ما هو حاصل لما مِنْ شأنه أن يكون ذلك الشيء حاصلاً له 
أي: صُنايب)”؟ له ويليقٌ به. 

والفرقٌ بين الكمال والخير بالاعتبارء فإن ذلك الشية الحاصلٌ 
العَُايِبَ ؛ من حيث إنه اقتضّئ تراءة ما من القوة للشيء الحاصل له: 
كمال» ومن حيث إنه مُق مود : 7 لخي . 

دأنما ذُكِرَا لتعلق معنئ اللذة بهماء وأَخرَ الخيرٌ لإفادته التخصيص 
لذلك المعنئ . 
)6 (ج): بالمختص . 


© في غير (ز): شيء. 
لف (ه): ولا. 


20 في غير (و): يناسب - 


6م 


ا 0 
وإنما قيل''": «من حيث هو كمال وخير» لأن الشيء قد 
كمالاً وخيراً من وجو دون وجهء والالتذادٌ به يَخْتصٌ بالو ل 


ا 
ي 
كمال وخير منه. 7 


فهذه ماهيةٌ اللذة؛ وتقابلها ماهيةٌ الألم» وتُعْرَفٌ فائدةٌ القيود يَدَدَ 
عند مَعْرفة فائدة القيود هاهنا. 

وقال محمد بن زكريا''“ الطبيب: اللذةٌ: خروجٌ عن الحالة 
الطبيعية9 ؛ لأنه"2 إنما يَحْصّلٌ بسبب انفعال يَعْرَضصٌ للحايّة يَْد 
ا 6« 1 0 
تجدل حال ”7. 

وهو غيرٌ صحيح ؛ لأن اللذةٌ ليست تَْروجاً عن الحالة الطبيعية لا 
غيرّء بل الخُروجٌ حاصلٌ عن حصول اللذة بالعَرض ٠‏ فقد09© أَخِد 1" ما 
بالعَرّض مكانّ ما بالذات. 


قد يَمْحَِدٌ الألمٌ إلئ تفرّق الاتصال» علئ معدئ أن تفرّقٌ الاتصال 

بكون سبباً للألم في الحيّ . 

(0) (ه):اقال. 

(؟) هو محمد بن زكريا الرازي» أبو بكرء فيلوف. من الأئمة فقي صاعة الطبء من 
أملن الري » ولد وتعلم بها توفي ببغداد سنة 71١‏ ها من أشهر مؤلفاته: الحاري في 
الطب . انظر: طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل صن /الاء الأعلام 6/1 50. 

(؟) انظر: رسائل فلفية لأبي بكر الرازي ص 155 دار الآفاق الجديدة» بيروت. أصول 
الفكر الفلسفي عند أبي بكر الرازي لأستاذنا الدكتور عبد اللطيف المبد ص 758 
مكبة الأنجلو المصريةء القاهرة » لال181م. 

(4:) (ب) (م): لأتها. 

(6) (ه) (ز): حالة. 

)١(‏ (ب) (ه): وقد. 

(070) (ز): اعذوا. 


وقبل ع 20 تفوّقق الاتصال عدمي ء والألم أمر موجود 0 


أن يكون علةٌ للوجودي . 

0 0 قد يكون عله مُعِدَةَ لموجود . 
2 من اللذة والألم حِنّي وعقليء لأن الإدرالك م 
الذي هو اللذة أو 1 إن (5١/ه)‏ كان بالج فهو 0 ا سر 
,إن كان بالعقل فعقلي'”» . وأعني بالحسّ: القوئ التي كُدْرِكُ النفش بها 
رن ساة لنت ظاهرة أو باطنة. 

واللذةٌ العقلية أقوئ من الحِسّية » وكذا الألمُ. 

واعلم: أن جماعةً من الظاهريين ينكرون اللذاتٍ والآلامَ العقلية 22 
والحَقٌ: : أنها ثابتة» وأقوئ (417١/ز)‏ من الححية. أما أن اللذة العقلية 
ابنة ؛ فلما عَرَفْتَ أن اللذة هي إدرالكٌ وَئْلُ لوصول ما هو كمال وخير 
عند المُدْرِكُ» من حيث هو كذلك - 

والجوهرٌ العاقل كمال وخير””» وهو أن تكَمَثّلَ!'2 فيه جَلِيَهُ الحق 
َدْرَ ما يستطيعٌهء ثم تتمَكّلَ فيه معلولاثه المُتريَبة0"'© الحللةُ 





. 585 هذا الاعتراضي للرازي . ذكره في المحصل ص‎ )١( 

(0) (ه): إن. 

0) (ز): وجردي. 

0( هذا الجواب للطوسي . ذكره في تلخيص المحمل ص ١1075‏ 
(0) (ب): الحي ٠‏ 

(2) (ب): فهر المقلي . 


(0) ساقطة من (و). 
(4) ساقطة من (و). 


(و) (ز): 0 
0. ١٠)(ب):‏ المرتبة 


ام 


0 8 
الموجودةٌ علئ ما هو عليهء تَمِعْلة يقينيا» خالصاً عن 


2 ِ عَوْبٍ الظنون 
والأوهام. ولا َك أن هذا الكمال خير بالنسبة إليه » وأ 


نه إذا كع , 
يكون مُدْرِكًا لوصوله إليه» فيكون إدراكه لوصول هذه الات . ار 
هي كمال وخير بالنسبة إليه ‏ لذة له _ 
وإذا قير 0© هذه اللذة إلئ اللذة الحسية؛ تكون أقوئ منهاء 
لأنه2 كلما كان الإدرالكُ أقوئ؛ كانت اللذةٌ أقوئ ؛ لأن اللذة هى 
الإدراكُ. ولا شلك أن الإدراكَ العقلي أقوئ من الإدراك الحسي؛ لآن 
الإدراكَ العقليّ حَالِصٌ إل الكُنها'» عن الشَّوْبٍء والحِتَيئ كَوْبٌ كله 
فإن الحِسّ لا يُدْرِكُ إلا كيفياتٍ تقومٌ بسطوح الأجسام التي تَحْضُرٌه. 
فإذن: اللذاثٌ العقلية أقرئ من اللذات الحسية. 
وإذال» عرفت”" أن اللذة العقلية أقرئ من الحيةء تَعْرِفٌ أن 
الألمّ العقلي أقوئ من الحسي ٠‏ 


* قال: 

وَمِنْهَا: الإرَادَةٌ وَالكَرَامَةٌ وَهُْمًا نَوْعَانِ من العِلّم » وَآَحَدُعُمَا 
لَازِمٌ مَعَ التَقَابلٍ . ويَتَغَابَرٌ اغْيبَارُهُمَا بالنَمبَةٍ إلى القَاعِلٍ وغَبِره. وقد 
تَعَعَلقَانِ بِدَائَيْهمَاء بخِلَافٍ النّهْوَةِ والثفرة. 


)١(‏ (ه): تمثيلا. 

(؟) (ب) زيادة: علئ. 

(©) (): لأنء (ب) (م) (و): لأتها- 

(4) (و): اللنة. والكته: نهاية الشيء. انظر: مختار المحاح ص 68٠‏ 
(ه) (ه): فإذاء 

() في غير (ج): عرف. 





14م 


و اقول* 3 
من الكيفي فات النفسانية: الإرادةٌ والكراهة 


1 (©: إنهما نوعان من العلم» بالمعنئ7 الأعمّء فإن الإدادة م 


عِلْم الحيّ سواءٌ كان يقيناً أو اعتقاداً أو ظنًا 001000 


عبارة عن عا 1 

٠‏ يوك خَيْرَه منفعة”2» بُمِكِن وصولّها إليه» أو إلئ ذلك الغير» من 
ممن 2 2 

نير مانع من تَعَبٍ أو تُعارضقّ. 


ومو بؤل'*2» فإنا تحدٌ من أنفسنا ميلا مرت" علئ هذا العلمء 
وهو (١٠١/ج)‏ الإرادةٌ» فيتغايران. 

ولقائل أن يقول”” هذا المَيْلُ إنما يَحْصّلُ لمن لا قدرةً له علئ 
تحصيل ذلك الشيء قدرةً تامة: وأما في القادر التام» فِيَكفِي الاعتقادٌ 
المذكورٌ. 


0 أي: الإرادةٌ أو الكراهةٌ ‏ لازمةٌ للأخرئ مع تقائل | “* 


المَعلقئِن» آأي20: إذا كان بين بين متعلقء 0 الإرادة والكراهة تقابلٌ» 


)١(‏ انظر في الإرادة والكراهة: المحصل ص 500؛ كشف المراد ص 0759١‏ مطالع 
الأنظار ص 947 شرح المقاصد 0 

زفق هذا قول بعض المعتزلة» منهم: أبو الهذيل العلاف والنظام والجاحظ والبلخي من 
المعتزلة ٠‏ انظر؟ اسيم اشية اللجرجاني على شرح التجريد. ل: 55١‏ . 

0 في غير (ه): بمعنا ٠.‏ 

(1) (ج): ومنفعة. 


() هذا الرد للرازي في المحصل ص 786 
(1) (ه): مترتباء 


0 ا لعفي ديق المستل ل 11, 
من رو ). 


(؟) (): تعلقي. 


446 


فإرادةٌ أحد المُتقابلَئْن لازمة”2 (07٠/ب)‏ لكراهة0) 
تفسّهاء وبالعكس أي: كراهةٌ أحد المُتقابلين لا 
لا تفشهاء وذلك بشرط التفطن بالضد- 


المقابل الآخر له 
' لإرادة الآره) 


وقيل220: إن الإرادة للشيء مِنْ ضرورتها المَنْمُ من الإخلال, 


وكراهيةٌ”"' الإخلال بالمراد» فتكونٌ إرادةٌ الشيء كراهة ضده. 


وأنت تعلم أن هذا لا يَدُلّ علئ أن”'؟ إرادة الشيء كراهةٌ ضده 
بل علئ أن كراهة ضده من لوازم إرادته0 , 

والإرادةٌ والكراهةٌ يَتَعْايرٌ اعتبارٌهماء بالنسبة إلئ الفاعل بالإرادة 
وغيرهء فإن الإرادةً بالنسبة إلئ الفاعل بالإرادة: هي صفهٌ تَقْتَضِي 
اختصاصٌّ الفعل بوقت دون غيره» 00 غير الفاعل بالإرادة ليست 
كذلك» فإن إرادة غيرٍ فاعلٍ الفِعْلٍ » لا تَقْعَضِي اختصاصّ فِعْلٍ الفاعلٍ 


بوقت دون وفت. 


وقُرّقَ بين (0١٠/و)‏ الإرادة والشهوة وبين الكراهة والتثْرَة» 


0 (ر): لازم. 

(؟) ساقطة من (ج)- 

(©) (و): لازم. 

(:) (و): الأخرئ لا نفه. 

(5) هذا القول هو حجة القاتلين بأن إرادة الشيء هي كراهة ضدهء وهو قول أكثر 
الأشاعرة» انظر: شرح المقاصد 41/7 7: شرح المحصل للكاتبي ب/3175١‏ 

(1) (ه) (و): وكراعته. 

(7) ساقطة من (ج6-. 

() من قوله: «إن الإرادة...8 إلئ هنا هي عبارة الكاتبي في شرحه للمحصلء نقلها 
الشارح بتصرف بيط جدا. ب /155: 


م6٠‎ 


0 الإرادة والكراهة قد تتعلقان بذاتيهماء فإن الإرادةٌ قد تكون مُرادة 
ع قد تكون مكروهة» يخلاف الشهوة والنفرةء فإن الإنان لا 
متهي الشهوة» ولا يَنْفْرٌ عن الْفْرَة. 


« قال: : 00 ٍ 

هذه الكَيفيّاتُ تَفْعَقِرٌ إلى الحباق. ومِي: سد تَفئضِي الحِسّ 
ورجركة» مَفْرُوطَة اضدَالٍ المرّج عِنْدنَا؛ َلابْدٌ ين الب وتفتقر 
إلى الوح . وتُقَاِلُ المت تَقَابلَ المَدَمٍ والملكة. 





ه أقول: 

أي: الكيفياتٌ النفسانية - التي ذُكِرَتْ - تفتقر إلئن الم" 

وهي: صفةٌ تف لض الحِسّ والحركة » مشروطةٌ باعتدال المزاج0 ع 
عندناء أي: الحياةٌ بالنسبة إلينا مشروطةٌ (150/ه) باعتدال المزاج» 
والمرادٌ باعتدال المزاج: أن يكون لموضوع ما يزاج هو أَصْلَّحُ الأمزجة 





بالنسبة إليه. 
ْ 2 6 5 2 2 بد 
ولابد في الحياة من اليثية» وهي: عبارةٌ عن الجسم المرَكب من [ تريتة) 
(0 (ه): بإن. 


(1) انظر: المحصل ص .568٠‏ تلخيض المحصل ص 167., مطالع الأنظار ص 98 
شرح المقاصد ؟٠/9415؟.‏ 


"2 قال التفتازاني في شرح المقاصد /544: «ذهب جمهور المتكلمين إلئ أن تحفق 


المعنن المسمئ بالحباة. ليس مشروطاً باعتدال المزاج والبنية والروح الحيواني: 
للقطع بإمكان أن يخلقها الله تعالئن ‏ في البائط» وما ذكره الشارح تبعاً للمصف 


من امتراط هذه الثلاثة هر مذهب الفلاسقة وكثير من المعنزلة؛ كما يعلم من شرح 
المقاصد . 


لحباة تفتقر 
إلى ريج 


العناصر الأربعة ؛ لأن الحياة مشروطةٌ باعتدال المزاج » واعتدالٌ المزاج 
لا يتحقق بدون البثيّة . 

وتفتقرٌ الحياةٌ إلئ الرّوح » وهي: أجسام لطيفة, بََوَلدُ من ُخَاري 
الأخلاط » ساريةٌ في عُروق كَْبْثُ0© من القلب» وهي التي مس 
بالشرّايين . 

ومنهم”"© من انْتَدَلّ علئ امتناع اشتراط الحياة باليئيّة: بان القائم 
بمجموع الأجزاء: إما أن يكون حياةً واحدةء فيلزم حُلُول عرض 
الواحد بالمَحالٌ المُكثّرة» وهو محالء أو القائمٌ بكل جزء حياةٌ على 
حِدَّةِء وهو محال ؛ لأن الأجزاء مُتماثئلة» فلو توق جوارٌ قيام الحياة 
بجزء واحدء علئ قيام الحياة بجزء آخرء لكان القيامٌ بذلك (647١/ز)‏ 
الجزء أيضاً مُتوقُفاً علئ القيام بالأول؛ ويلزم الدورٌء وهو محال. 

أجيب”: بأن الحياءً قائمةٌ بالمجموع من حيث هو مجموع؛ لا 
من حيث هو أمورٌ مُتكثّرة» حتئ يلزمَ قيامٌ القرّض الواحد بمحالٌ 

ا لا نُسَلّمُ أنه إن قام بكل جزء حياءٌ علئ حِدَةٍ يلزم 
المحالٌ . 


قوله: «لأن الأجزاء متمائلة» فلو توقف جواز قيام الحياة بجزء 





() (ه)انبت 
(؟) هوالرازي في المحصل ص ٠17145‏ 
(*) هذا الجواب للكانبي في شرحه للمحصلء وعبارته هناك: «ولقائل أن يقول: لا نلم 
الحصرء ولم لا يجوز أن تفرم بمجمرع الأجزاء من حيث هو مجموع ...6 ب/110: 
(1) هذا جواب آخرء وهوجواب الطوسي في تلخيض المحصل ص 166. 
هم 


3 زء آ: ن من الجانب الآخر كذلك»ء فيلز 
وحدء علئ قيامها بجز آخرء لكان من الجانب الآخر كذلكء فيلزم 


الدور؟ ٠‏ 2 4 
قلنا: قيامٌ الحياة بكل جزء مشروط باجتماعه بالأجزاء الآخرء لا 
بقيام الحياة بهاء فلا يلرّم الدورٌ. 
والمَؤْتُ: عبارةٌ عن عَدَّمْ الحياة» عَمّا وُّجِدَ فيه الحيامٌء فيكون (سد تع 
التقابل بينهه تقابلّ العَدّم والملكة. 
ومنه(؟ مَن أنبت المَوْتَ ضف وجودية » 1 بقوله تعالن: 
سس مس ع لع تمس ع م (5) 
الزى خلق السوت وكليوة 7# . 
واجيب عنه"'2: بأن العراد بِالحَلْقٍ التقديرٌء ولا يَحِبْ كوه 
وجودبًا؛ لأن العدمي مُقدّر أيضاً. 


* قال: 
َي اك عن فون 01 مع 2 ع 
وين لكات السَايةِ: الضّحَةُ والمَرَض» والفَرَحٌ؛ والقَمٌء [ر هت 
3 و ُّ . 
والتَضَْبٌ , والحُزن» والهَمْ , وَالحَجَلُ ؛ والحِقَّدُ. 
© أقول: 





ومن الكيفيات النفسانية: ١‏ العيدة والمَدضه0" 

بي ب ا ا ا 0 

(1) هو أبر علي الجبائي ؛ انظر: تلخيص المحصل ص 164 

(9) (ب): احتجت. 

(5) سورة الملك: 8 

00( قارن بالمحصل ص ١4؟.‏ 

(0) انظر: المباحك ال وج 5 5 
7 باحث المشرقية 2549/١‏ نهاية المرام للحلي ؟/؟50»؛ شرح المقاصد 

ف 


وم 


تمريف المحة 
والمرصر 


أما الصحةٌ فهي: مَلَكةٌ أو حالةء تَضْدُرٌ عنها الأفعالٌ» من 
سرمي لهاملنة. 

والمَرَضصُ: مَلكَةٌ أو حالة”” : تَصدّر عنها الأفعال» من 
لها غير سليمة. 

ومن الكيفيات النفسانية: المَرَّح » والعَمٌء والغضبٌء والحُرُنٌ, 
الهم والحَجَلُ» والحفْد. 

كلها عَنِيَه عن التعريف؛ لأن كّ أحد يُذْرِكُ بالضرورة 
حقائة (1) 10 
التعريف. 

وهذه الكيفياتٌ تابعةٌ لانفعالات خاصة بالروح» الذي في القلب؛ 


الموضوع 


الأمورء ويُمَيْرُها عن غيرهاء (١1١/ج)‏ فَنْتَفْنِي عن 


ثم ذلك الانفعال يَعْمَدُ ويَضْعُفُء بسبب اشتداد الاستعداد وضعفه. 
والسببٌ المٌعِدٌ لأصل الفرح: هو كونٌ حَايِله ‏ أعني: الروحَ الذي 
في القلب ‏ علئ أفضل أحواله في الكمٌّ والكَئِف. 


)١(‏ هذا التعريف لابن سيناء ذكره في كتابه (القانون» 4/١‏ ؛ دار صادرء بيروت. 

(؟) قال ابن جماعة في هامش «د»: «قوله: ملكة أو حال... أقول: قال بعض أثشياخنا 
من تلاميذ الشارح ‏ رحمة الله عليهما : وفيه نظر؛ لأن دخول (أو) فيما هو كالجن 
إن كان التعريف رمميّاء وبين اللفظتين إن كان نفظيا غير صحيح؛ لا سيما إذا كانا 
متقابلين. قلت: وخلل هذا واضح؛ إذ لا مانع من تمدد ما هو كالجنسء ولا ماتع 
أيضاً من تساوي لفظين مترادفين في كون كل واحد منهما أظهر في الاستعمال من 
مرادف آخرة ب//ا11. 

(5) (أ): واحد. 

()) (ب): حقيقة. 

(5) (ه): تلك. 


0614م 


إى فى الكم: فهو أن يكون الروحٌ كثيرٌ المقدارء وكثرةٌ المِقُدار 
يأمرين90©: 


أحدهما: لأجل أن زيادة الجوهر في الكم تُوجِبٌ زيادة القوة. 

وثانيهما: أنه إذا كان كثيراً يعق 290 قت (وافبٍ منه في المجد0)1© 
وتلا وفية» للانبساطء الذي يكون عند الفرح ؛ لأن القليلٌ تَجْزِْبُه 
اريزيمة وتَطْيِطه هناك» ولا تُمَكَنهُ من الانبساط . 


رم 
تعجر 


وأما فى الكيف: فهو أن يكون معتدلاً في اللطافة والغِلَظٍ وأن 
يكون شديدّ الصّفاء والتُورَانية ٠‏ 

والأسباب المُعِدَّة لأصل المَّمّ مُقابلاتٌ هذه الأسياب. 

والأسبابٌُ الفاعلة0*© للمّرَّح (182/ب) هيئاتٌ نفسائية » والأصلٌ 
فيها تَكَيُلٌُ الكمال: إما العلمٌ أو القدرةٌ. 

ويندرج في هذه الأسباب: الإحساسٌ بالمحسوسات الملائمة» 
والتمكنٌ من تحصيل المرادء والاستيلاءٌ علئ الغيرء وإظهارٌ ذلك 
الاستيلاء» والخروجٌ عن الأمور المّؤْلِمة » وتذْكّرٌ الأمور المُلِدَةَ. 

ومُقابلاتٌ هذه الأمور هي22 الأسيابٌ الفاعلة”" للغم. 
(1) (ه): معتبر. 
00( م زيادة: منه. 


0 ما بين القوسين في (ه): وآخر في المبدأء وفي (ز): وآخر منه في المبدا. 


(4) (ه) (ز): وآخر. 
) (ج) (ز): الفاعلية . 
3 سافطة من (ب). 
7) (1): الفاعلية . 


مم 


والأسبابٌ المُوجِبَةٌ لشدة الفرح والغم: هي شدةٌ هذه الأسبان , 

وبع الفرحَ قدي الطبيعة وتَكَلخُلُ الوويج » ويتبع الأول ل 
مزاج الروح » 0 عن التحلل » وكثرة تولد بَدَلِ المُتَكَلّل, سس 
الثاني الاستعدادٌ (74/أ) للانبساط للطفبء وانجذابٌ المادة الغاذية إل 
بحركة الروح بالانبساط » إلئ غير جهة الغذاء. 

ويحَبَعُ الغمَّ مقابلاتثٌ هذه. 

ومن الكيفيات النفانية: (748١/و)‏ الغضبٌء والحزنٌء والهم 
والخجلٌ , والحقدٌ. 

وجميعٌ الكيفيات التضانية تلزمها (174/ه) حركاتٌ الروح: إما 
إلئ خخارج أو إلئ داخل» وعلئ التقديرين: إما دَفْعَةَ أو قليلاً قليلاً. أما 
الحركة إلئ خارج دَفْعَةَ ففي الغضبء وقليلاً قليلاً ففي الفرح» وأما 
الحركة إلئ داخل ذَفْمَةَ ففي الخوف . وقليلاً قليلاً ففي الحزن. 

وقد يَنَفْقٌ أن تتحرّكَ الروحٌ إلئ جهتينء في وقت واحدء إذا كان 
العارض يلزمّه عارضان.» كالهّمٌ؛ فإنه يُوجَدٌ معه غضبٌٍ وحزنء» فتختلف 
الحركتان ؛ لأن القَّضَّبٌ تلزمه الحركةٌ إلئ خارج » والحُرْنَ تلزمه الحركة 
إلئ داخل » وكالخجل فإن عند حصوله تنقيض الروح أولاً إلئ الباطن» 
ثم إذا فَكَرَ وعَلِمَ أنه ليس فيه كتير" مصَرّة ينبسط ثانياً. 

وَالحِمّدٌ يُمْحِرٌُ في تحققه أمران: 

أحدهما: الغضب العابت. 





)١(‏ (ز): وحفظه- 
(؟) (ه)(ز): كثرة. 


والثاني: كونُ الانتقام لا في غاية الصعوبة » ولا في غاية السهولة . 


قال: “2ت 
و1 ءءء ِالكَميَاتِ0©: المُتصِلةٍ كَالاسْيَقامَة والانجتاو, 


اللككيفيات 





: 2 1 فق وه وه _كتى ‏ إوده 6. 
5 ع الشكل والخلقة ؛ والمنفصلة كالزوجية والمردية. [ بحعبد 
والتثعير والتقبيب »2 و و و ٍ الزوجب والمرد. 


ه أقول: 

لما مَرَعَ من النوع الثالث من الكيفيات”". َيَعّ في النوع الرابع 
متها وه الكيفياتٌ المُخْتصَّةُ بالكميات2 . 

ونعني بالكيفية المُّخْتضَّة بالكميات: الكيفيةٌ التي تَعْرِضُ للكميات 
. بالذات وأولاً ويواسطة الكميات - لغيرها؟. 

والكيفيةٌ المخْتصّة بالكميات”©: إما أن تَعْرضَ للكم المتصلء 
وإما أن تَعْرضَ للكم المنفصل ٠‏ 

أما"2 العارضٌ للكم المتصل: فكالاستقامة والانحناء» والتقعير 
والتقبيب » والشّكل والخلقة. 

وأما العارضٌ للكم المنفصل فكالزوجية والقٌردية» والصمم 
(4١/ز)‏ والمُنْطقِيّة”"'. وغَيرها. 
)١(‏ (ب) (ه) زيادة: إماء 
(5) جملة: «من الكيفيات» ساقطة من (ج)- 


0 انظر: مقولات الشفاء ص 5١6‏ . المباحث المشرقية .4١4/١‏ مطالع الأنظار ص 
٠ء‏ شرح المقامد ؟٠/95م‏ 


2( مم ): بغيرها. 

(0) من قوله: #الكيفية التي .. إن هنا ساقط من (ب) (ز). 
0 (ز): وأماء 5 

ع( 


قال الجرجائي في الحاشية: «المُنطق: يطلق علئ معنيين: أحدهما: المجذورء وهو- 


ام 





عه قال: 


المنتفيم: فصر الوط الؤاصلة ين ُفطتي”. ركىا ‏ 
د ص . والنَمَادُ مُدْتَفِ عَن المُسْمَةٍ عَم يم والمُسْكدِيرٍ, وكرًا 
عَنْ عَارِضَيِهِمَا!"©. والتَّكْلُ: هَيَِةُ إِحَاطَةَ الحَدّ أو الحُدُودٍ بالجشم, 
ومَعَ الْضِمَامٍ اللَوْنِ تَحْصُلُ الجلقةُ. 
© أقول: 
الضَط المتقيم: أَقَضْرٌ الخطوط الواصلة بين نقطتين9). 
وفي هذا التعريف نظرٌ”'2؛ فإنه إنما يستقيم أن لو صَمَّ اتصاتٌ 
شيء من تلك الخطوط» بأنه أَقصّرُ من الباقي» ولا يَصِحٌ؛ لأنه لا 
يُمْكِنُ انطباقٌ”*2 أحدهما”"' علئ الباقي» إذ لو أنكنّ لأمكنّ أن يَمِيرَ 
الممتديدٌ مستقيماً . وبالعكسء ولا يمكن ذلك. 
ورّسِمَ أيضاً: بأنه الذي””" إذا قُرِضَ عليه نُقَط0 كانت في سَمْتٍ 


- العدد الحاصل من ضرب عدد في نفه؛ والثاني: العدد الذي له كر صحيح من 
الكور التعة؛ التي هي النصف إلئ المشرء والأصم يقابله بالمعنيين. ل: 358 

)١(‏ (ج): التقطتين. 

(؟) )١(‏ (ج) (ز): عارضهما. 

(5) (ج): النقطتين. وهذا التعريف ينسب إلئ أرشميدس أحد حكماء الإغريق» انظر: 
الماحث المشرقية 416/١‏ » نهاية المرام .5٠5/1١‏ 

(4) هذا النظر ذكره الرازي في المباحث المشرقية .417/١‏ 

(0) (ج): إطباق. 

(1) () (ه) (ز): أحدها. 

(07) ساقطة من (ب). 

(4) (و): نقطة . 


ملك أي: لا يكون يعقنها أرفعَ (؟١/ج)‏ وبعضها أخفضن . 

وقد مُرسَمُ: بآنه الذي تَنْطٌَ أجزاؤةُ المفروضةء بعمّها علئ 
بيضىء علئن جميع الأوضاع » بخلاف المُنْحَيِي » فإنه ربما اتطبق قَوْسَان 
مسمديدد الأخحرئ» وأما على غير هذا الوّضْعْ 

ولا مَك في وجود الخط المستقيمء وكما أنه موجودٌ فالدائرة 
أيضاً موجودة9© 

وه ©: مطح يُحِيطٌ به حَطّ واحدء بُقْرَضضّ في داخله نقطةٌ , (سرف شرع 
تتاوي جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها إليه. 

ويصّورٌُ وجودُها: بأن يُوهّمَ ثباثُ أحدٍ طرفي خَعٌ مستفيم مُتناهي 
الطرفين , وحركةٌ”2 طرفه الآخر منهء إلئ أن عاد إلى وَمْعه”* الأول» 

. م 
والنقطةٌ الثابتة هي مركزهاء والخط المارٌ بالمركز المُنتهي إلئ المحيط 
من الجانبين قُطرُها . 


ولقضاد يه ب عن المستقيم والم عدير أي: الخَط المتقيم ١م‏ 
يكون ذا للخط المستدير ؛ لأن المُتضَادَّين لابد وأن يكون تواردهما لم 
مي ع ب 1 41 
)١(‏ هذا التعريف ينسب إلئ إقليدس» من حكماء الإغريق. انظر: المباحث المشرقية 


305/1 ء نهاية المرام‎ 4١6/1١ 


ذكر الرازي أن الذائرة أنكر وجودها أكثر منبتي الجزء الذي لا بتجزأ. المباحث 
المشرقية 411/١‏ . 


هذا التعريف ذكره الرازي في المباحث المشرقية 11/1 . 
4 ١ب‏ 2: : حرك . 


(ز): رصفه. 


464 


علئ موضوع 00 7 ا 0 والمستديرٌ لا يكواردَان عر 
ل 
الخط المستقيم سَطْحٌ مُسْكَوِ. وإذا لم يكن الخط المستقيم والمستديو 
متضادين » لم يكن عَارضَاهُما ‏ أعني: الاستقامة والاستدارة ‏ متضادين. 
والشّكلُ: هيئةٌ إحاطة الحَدّ أو الحدود بالجسم. والحَدُ: ما به 
يتهي الشيةٌ» كالكُريّة والتثليث والتّبيع ٠‏ 
وإذا انضمٌ اللون مع الشّكل يكون المجموعٌ جِلْقَة. 
قال: 
النَّلِكُ: المُضَافٌ: حَقبقِي ومَشْهُوري ويَجبٌ فيه الالكَاسُ 
وَالتّكَاقُوُ بالل أو القوَة. ويَعْرِضُ للمَوْجُودَاتٍ أَجْمَعَ . وثُبوتةُ ذخِيٌ 
ول عَعَنل0, ولا يَنْقَعٌّ تَملقُ الإضَائَة بِذَاتِهَاء ولتَقَدّمَ وُجُودُهَا 
عَلَب. ويَلْرَم'2 عَدَمُ اللََاهِي فِي كُلّ مزكية مِنْ عَرَاتِبٍ الأَعْدَاد 
© أقول: 
لَمّا قَرَعّ من الجنس الثاني من الأعراض ‏ أي: الكَئِفب ‏ قَرَعَ 
(4١1/ه)‏ في الجن الثالث منها 2 وهو الإضافةُ0©. 


)١(‏ سافطة من (ب). 

(؟) سافطة من (ه)ء وفي (ب) زيادة: بعيته. 

(7) (ه): تللء (ز): تلل. 

(4) (ه): وللزم. 

© ماقطة من (ج). 

)0 انظر في الإضافة: مقولات الشفاء ص 145 ؛ المباحث المشرقية 454/١‏ » مطالع" 


كم 


الإضانةٌ (+١/ب)‏ تُطلقٌ على معنيين: 
إحدهما: تَفْسٌ ذلك الأمر النّسْبِي العارض »ء وهو المُضَاف الحقيقي . 
والعاني: المجموعٌ الحاصل من الماهيةء التي تَمْرضٌ لها 
الإضافةٌ » ومن الإضافة العارضة لهاء ويمّئ المُضافٌ المَنْهُوريَ 
مال الأول: الأبوةء والثاني: الأب. 


فالمضاف202 الحقيقي: هود "©" هيئةٌ تكون ماهينّها معقولة بالقياس نعف 
ل م 
الهيئة الأولئنء (89١/و)‏ سواءٌ كانت الهيئتان مُتخالفتين كالابُوّة و 
لبددّة أو مُتوافقتين كالأخوّة من الجانبين. 

وليس كل نبة إضافةً» فإن السب التي هي غيدٌ الإضافةء وإن 
كانت ماهيئّها معقولة بالقياس إلن تَعَقّلٍ شيء آخرء لكنّ كز ذلك الدي؟ 
0 لا يكون معقولاً بالقياس إلن شل النسبةء فالنسبةٌ التي لا 

ين الطرفان فيها من حيث هي نسبةٌ غيرٌ إضافة » والنسبة التي 
ْحَدُ الارلان فيها حي الإضافة , والأمورٌ التي تَؤْحَن1؛) منسوبة بلا 


زيادة0*» فهئ مسويةٌ فقطء وإن يدث منوبة علك 9 هذا الشرط » 
حب مدل سه 

> الأنظار ص .٠١7‏ شرح المقاصد 421/5 شرح المواقف ؟/0م7. 

)6 (ه) (ز): والمضاف - 

(1) ساتطة من (ب). 

600 ساقطة من (ز). 

00 م( (ب: يوجد. 

(ب) (ه) زيادة: كالاين. 


9 (ز): إلى 


لكم 





5 ا 2 لل 2 ِ:: 
فهي مُضافة مَخْهُوريّة » فالمُضاف المَشْهُوري: هو مَعْرو ص التُضان 
الحقيفي مع المُضاف الحقيقي . 

وللمضاف حَاصّتان مُطلقتان: 


إحداهما: وجوبٌ الانعكاس» أي: الحكمٌ بإضافة كل منهما إلى 
صاحبهء فإن الأب أب الابن» وكذا(© الاب ابن الأب ء والعيد”2 عد 
المولئ'” » والمولئ مولئ العبد''2» وهذا الانعكاس يُخالِفُ الانعكاس 

ا حَمْلِي* المذكورٌ في المنطق - 
والأخرئ: وجوبٌ التكافؤ في لزوم الوجود بالفعل أو بالقرة» 

أي: إذا كان أحدٌ المضافين موجوداً بالفعل» فلابد وأن يكون الآخْرُ 

موجوداً بالفعل. وإذا كان أحدهما موجوداً بالقرةء فلابد وأن يكون 
الآخرٌ موجودا بالقوة» لكن يجوز أن يكون معروض إحدئ الإضافتين 

موجوداً دون الآخر. 

. 
(مثال كون المضافين موجودين بالفعل: كونُ الشخصين بالفعل» 

أحدهما أب والآخر ابن)20 . 

(0) (1) (ج): ركذلك. 

(؟) (ج): وكذلك العبد. 

(©) (1(ز): للمولئن. 

(1) (أ) (ز): للعبد. 

(5) قال الجرجاني في الحاثية: #خصى بالذكر الانمكاس الحملي ١‏ لأنه محل الاشتياءة؛ 
ووجه المخالفة: أن الانعكاس الحملي يجعل فيه المحمول موضوعا والموضوع 
محمولاً. وها هنا يجمل متعلق المحمول موضوعاً. ثم يكرر ذلك المتملق مضافاً إل 
المرضوع ويجمل محمولاً. ويحذف من البين ما كان محمولاً في الأصل» ل: 5597 - 

(+) ما بين القومين ساقط من (ز)- 


ككم 


معال كونهما موجودين بالقوة: كونُ الشخصين. بحيث يكون بِنْ 
شأن أحدهما التقدُمٌء ومن شآن الآخر التأخُرٌ يحت الفكان: 
وتَعْرِضُ الإضافةٌ لجميع الموجودات: أما للواجب تعالئ 
زكالأرك» وأما للجوهر فكالأب» وأما للكم فكالصغير والكيرء وأما 
لكلف ولا حر والأبردء وأما للاضافة (45١/ز)‏ فكالأكير والأصغر 
وأما للأين وَكالأعلئ والأسفل ٠‏ وأما للمتئ فكالاً قدم والأحدث. وأم 
وىالأهد انتصاباً وانحناءء وأما للملك (؟10نج) فكلاكتى 





للوَضْع 
والأغرّئ » وآما للفغل فكالأ قطع وَالأصُرَّم. وأما للانفعال فكلأهد 
انكاراً وانقطاعاً . 

والمضافٌ من الأمور الاعتبارية ؛ قتبوته”" ؤَهْيرئ": يَحِب أن 





يَحْدُتَ في العقل » إذا عَقَلَ العقلُ ذلك الشي الذي نكرت متروي لاه 
مع ما يقاس إليه ٠‏ 

واخْتَجٌ!"' علئ أنه ليس يموجود في الأعيان بوجوه: 

الأول: أنه لو كان موجوداً في الأعيانء لَرِمَ التتلرٌ إلى غير 
النهاية. في الأمرر الموجودة المُترثية 0 والماني باطل . 

بان الملازمة: أنه لو كان موجوداً في الأعيانء لكان في محل : 
دحلو في محل نسبةٌ بين ذات المضاف والمحل» ٠‏ قيكون هو حال 


(): ثبوته. 

00 خالف في ذلك طائفة من الحكماء. حيث ذهوا إن آنه موجود في الأعان- لهية 
المرام ؟/م عم 

0م أي: ال 0 


ك3 (ج) (و): المرتية . 


م 


بالنسبة إلئ ذلك المحلّء وذلك المحلٌ محلا بالتسبة إليهء فم ور 
للمضاف إضافةٌ أخرئ» وكذا نقول بالنسبة إلئ الإضافة العارضة ل, 
فيلزم التسلسل. 

قوله: «ولا ينفع تَعَكٌّ الإضافة بذاتها» إشارةٌ إل جواب 
اعتراض”' علئ هذا الدليل. 

تقريرٌ الاعتراض: أن يقال: العُضافف هو المعنئ المعقول 
بالقياس”” إلئ غيرهء لا ما له هذا المعنئ » فإن ما له هذا المعنئئ ؛ إنما 
هو معقول بالقياس إلئ غيره؛ بسبب هذا المعنئ» وهذا المعنئ ليس 
معقولاً بالقياس إلئ غيرهء بسبب شيء آخرء بل هو مضاقٌ لذاته؛ 
فلس في هذا المعنئ ذاتٌ وشيء هو الإضافة. بل هناك مضافٌ 
27. لا بإضافة أخرئء فتنتهي من هذا الطريق الإضافات. 
تقريرٌ الجواب: أن تَعَلْقَ الإضافة بذات الإضافة لذاتها (0١/ه)‏ 
لا يَنْمَعُ في دَفْمٍ التسلسل؛ لأن العلل لم يلزم من جهة أن الإضافة 
مُتعلقةٌ بذات المضاف» بسبب”© أمر آخرء حتئ لو ثبت أن الإضافة لم 
تتعلق بالمضاف ببب آخرء لم يلزم التسلسلُ» بل السلسلٌ إنما لزم 
من جهة عٌُروض إضافةٍ أخرئ للمضاف, بسبب خُلُوله في المحلّ. 


بذاته 


وعلئ تقدير وجود المضاف في الأعيانء تَعْرمَُ له هذه الإضافةٌ » 





1610 هذا الاعتراض لابن سيناء ذكره في إلهيات الشفاء ص‎ )١( 
(؟) ساقطة (ج).‎ 
(و) لذاته.‎ )©( 
لب‎ :0)1( )+( 


عكم 


ري , الإضافة التي تكون بسبب لو في الت سواة كان المشاف 
يان لذاتهء أو يسبب معنئ آخر . 

الثاني : أن الإضافة لو كانت موجودة في الأعيات لَرْمَ عدم وجود 
الإضافة على د وذلك لأن اللإضافة وك موجودة في الأغيات: 
رىانت مُشاركة لغيرها في الوجودء وممتازة''© بخُصوصِيّتهاء فاتصاف 
مُصُوصِيتها بالوجود””؟ إضافةٌ سابقة علئن وجودهاء فيلزم تقَدُّمٌ 
ا الإضافة علئ نفسه. 

وفيه نظرٌ؛ إذ لا بسكم ))/٠0(‏ لزوعَ تقدُّم وجود الإضافة على 
نفهء بل غايتٌه أنه يلزم تقدَّمٌ وجود قَرّدٍ من أفراد الإضافة علئ وجود 
فرد آخرء وهو لايكون مُحالاً . 

ويُنْكِنٌ أن يقال©©: الضميرٌ في قوله: «عليه» راجع إلى محل 
الإضافة ٠(‏ 14١/ب)ء‏ وإن كان غيرٌ مذكور لفظاً ؛ لأنه مستفادٌ من النّياق. 

وحينئذ يكون تقرير هذا الدليل علئ هذا الوجه: وهو أن الإضافة 
لو كانت موجودة في الأعيان» يلزم أن يكون وجودّها متقدّماً علئ 
محلها؛ وذلك لأن اتصاقٌ مَحلها (0٠4١/و)‏ بالوجود إضافةٌ» وهي 
مُتقدّمةٌ على وجود مَحَلّهاءٍ لأن الشيء”” ما لم يَنَّصِف بالوجود لم 


(7) (ب): في الوجود. 

() ساقطة من (ب) (و) (م). 
()) قارن بكشف المراد ص خ8 . 
(ب) (ه) زيادة: متن . 


6لم 


يُوجَّدء فيلزم تقدِّمُ وجود الإضافة ‏ ال اتصافٌ ال” 
يُوجَد فيلزم 0 6 الي رهن انات لمحل بالوجوو . 
علئ وجود مَحَلها؛ لآن ذلك الاتصاف لا يكون 


2 


با! لفىا 
وهنا الوَجْهُ ليس بشيء ؛ فإن اتصاقف الشيء بالوجود هو الإضاف 
بمعنئ الانضمام؛ لا الإضافةٌ التي يكون كلامُنا فيها. 
الثالث: لو كانت0© 


قائما بنفسه, يل 


الإضافةٌ موجودة في الأعيان» يلزم عدمٌ 
تناهي الإضافة الموجودة المُتريَّة(؛؟ في الأعيان. في كل مرتبة من 
مراتب الأعداد, والتالى باطل- 

بِيانُ الملازمة: أن كل مرتبة من مراتب الأعداد يلزمّها إضافاتٌ 
غير مناهيةء فإن الاثنين يلزمه يِضْفُ الأربعة وثُلْكُ السعة ورُيُمُ 


وربع 
. 

الثمانية» وهَلُّعَّ جَرّاء وكذا الثلائةٌ والأربعةٌء وغيدهما من مراتب 

الاعداد. 


الرابع: لو كانت الإضافةٌ موجودة في الأعيان» يلزم تكَمْرٌ صفات 
الله تعالئ إلئ حيث لا يتناهئ » والتالى مُحال0*؟, 

بان الملازمة: أن لله تعالئ بالنسبة إلئ كل من0؟ الموجودات 
إضافة . 
)١(‏ (ج): وذلك لأن. 
(؟) (ج) (و): في المحل. 
(؟) (ب) (ر) (ه) (ز): كان. 
(4) () (و): المرتبة. 
(6) (ب): باطل. 
(<) ساقطة من (ج)- 


ككم 


قال: 
: 1 اذ مَْ سَاو ده ه 5 يه 2 
َيَخْضُ كُلَّ مُمَافٍ مَشْهُورِيٌ مُضَاف حَِيقِيٌء فَيَعْرِضْ لَه 
قدت والاتَمَاقُ: إِمّا باغتبار رَائِدِ أو لا. 


0 أقول: 
لما ذَكَرَ مباحتٌ المضاف الحقيقي» أراد أن يُشِيرَ إلئ مباحث 
المضاف المشهوري - 


َقَالّ: كل مضاف مثهوري يَخُصَّهُ مفاف حقيقي» ولا يجوز أن 
يكون مضافٌ حقيقي واحد يَنْمَلُْ مُضَافينَ مشهوريين”" . فإن المضافق 
الحقيفي عَرَضٌ» والعَرَضُ الواحد لا يقوم بموضوعين. 

فإذن: إذا0" تَعلّنَ المضافٌ الحقيقي الواحد بمحلٌ» وحَصَلَ من 
مجموعهما المضافٌ المثهوري» فلابد وأن يتَعَلّنَ المضافٌ الحفيقيئٌ 
الآخرٌ . الذي يكون”" بإزائه ‏ بمحلّ آخرء ويَحْصُلُ من مجموعهما 
(4؟1/ج) مضافٌ مشهوري آخر. 

وحينئذ يَْرِضُ الاختلافُ والاتفاقٌ» فإن إحدئ الإضافتين: إما 
أن تكونَ علئ صفة مُخافة لصفة أخرى”©: أو لا تكون علئ صفة 
(14/ز) كذلك. فإن كان الأول فيَمْرضٌ الاختلاف» كالابرّة والينوّة 
في الأب والابن » وإن كان الثاني فيَعْرضُ الاتفاق » كالأخوّة في الأخوين. 
00 ماقطة من (م). 
) ماقطة من (ه) (ز). 
(4) () (ز): الأخرى. 


ام 


أسكام المضاف/ 
المشهوري 


مقوالة ال بن 


6الء ع 0 
ثم اختصاص المضاف المشهوري بالحقيقي: إما باعتبار 


ل 
مر زائد 
في الطرفين أو في أحدعماء أوالا باتبار'" رانو في حي 


منهما . 
الذي هو المضافٌ المشهوري 
بالعِنْق» الذي هو المقافٌ الحقيقي » فإنه باعتبار أمرٍ زائد في العاشى 
والمعشوقء أما في العاشق 
الهيئة التي يَتَعلَنُ بها الإدراك . 

والثاني: كالعَالم المضاف إلئ المعلوم. فإنه باعتبار قيام 
(181/ه) صفة العلم بِالعَالِمِ» دون حصول9؟ زائد في المعلوم. 

والثالث: كاليمين والثّمال» فإنهما يتضّايفان, لا باعتبار أمرٍ زائد 
في واحد منهما. 


والأولٌ: كاختصاص العاشق 


لانن 2 
"© الهيئةٌ المُدْرِكةٌ, وفي المعشوق 


قال: 

الرَابعٌ : الأَبْنُ وَهُوَ التَنبَةٌ إلى المَكَانٍء وآَنْوَاعُةُ آَرْبَعَةٌ عِنْدَ 
قَوْم » هِي: الحَرَكَةٌ والسُّكُونٌ وَالاجْتِمَاعَ والافْيرَاقٌ. 
© أقول: 

لَمّا قَرَعَ من الجنس الثالث من الأعراضء شَرّعَ في الجدس الرابع 
متها وهو لنب 





(1) (م) (ز) زيادة: أمر. 

(؟) (ز): فهي- 

(5) (ز) زيادة: أمر. 

()) انظر: مقولات الشفاء ص 558. المباحث المثرقية ١/١481؛‏ مطالع الأنظار 
ص 300١‏ شرح المقاصد 740/7؛ شرح المواقف ؟/508. 


حكم 


ومفهومٌه إنما يدم بسبة الشيء إلئ المكان, الذي هو فيهء لا أنه 


نيك النسبة إلئ المكان ٠‏ 

عي م .في كد لسي .و كط ج77 
ل ل 0 
هذه النسبة ٠‏ 5 

والأئِنُ الغيرٌ الحقيقي: هو كؤن الشيء في مكانه الغير الحقيقي» 
ككون الشيء في الشُوق . 


2 7 
ند المتكلمين: الْأَبِنُ9'؟ أربعةٌ أنواع: الحركة والسكون», 7720 
ود الستكلمين: الي" أريسةً أنرلم: الحركة والسكيف (2552) 


والاجتماع والافتراق. 
أما الحركةٌ فهو(: كونٌ الجوهر في الحيّر بعد حصوله في حير 
وأا السكونٌ فهر: كون الجوهر في اكيز الواحد أكثر من زمان واحد . 
وأما الاجتماعٌ فهو: حصولٌ المُتحيَين في حَيرَيْنَء لا يمكن أن 
#كلينة نان وام 5 فهو: حصولٌ الجوهرين في حَيرَيْنَ» 
يمكن أن يتوسّطّهما ثا 
* قال: 
والخركة0: كَمَالٌ وَل 0 بالقُّة مِنْ 00 حَتِتٌ هُوَ يالقُوة :)2 
حُصُولُ الجلم في مَكَانٍ يَعْدَ آخَرَ 
مم يعترفون برجودةء مع إنكارهم وجود مائر 


الأعراض النسبية. شرح المقاصد 847/7. 
00( )ب )و 


20 (و): فالحركة 
00 (ه) (ر): :لما هو 


64م 


© أقول: 

ذَكَرَ للحركة تعريفين: 

أحدهما: التعريف الذي ذكره أرسطو. 

والثاني: التعريف الذي ذكره المتكلمون. 

أما تعريف أرسطو”'" فهو: أن الحركة كمالٌ أولُ لما هو بالقوة من 
حيث هو بالقوة. 

واعلم: أن الحركةً في نفها كمالٌ؛ لأن الكمالٌ ما يكون فى 
الشيء بالقوة» ثم يخرج إلئ الفعل» والحركة كذلك. 

والحركة”" تَُارِكُ سائرٌ الكمالات من هذه الجهةء وتمتاز عنها 
من وجهين: 

أحدهما: أن سائرٌ الكمالات إذا حَصَلَّثْء صار الشيء بها 

2 

بالفعل» ولم يكن بَعْدٌّ فيه مما يَتَمَلقُ بذلك الفعل شيء بالقرة» فإن 
الشيء الأسود بالقوة؛ إذا صار أسودً بالفعل» لم يبق بالقوة أسودٌ من 
جملة الأَنْوَدٍ الذي له. 

بخلاف الحَرّكة» فإنه إذا حَصَلَّتْ وصار الشىءٌ بها بالفعل» 
بَقِي بَعْدُ فيه مما يِتَعَلّنُ بتلك الحركة شيء بالقوة (41١/ب)»‏ فإن 
المُتحرّكَ بالقوة إذا صار مُتحرّكاً بالفعل» يقئ بَعْدُ مُتحرّكاً بالقوة» من 
جملة الحركة المتصلة التي هو بها (١4١/ب)‏ مُتحرّدٌ بالفعل. 
)1١(‏ انظر: الطبيعة لأرسطو 16/١‏ بتحقيق: عبد الرحمن بدوي. الدار القومية للطباعة 

والنشرء القاهرةء 784١اهء‏ كشف المراد ص .74١‏ 
(؟) (ب): فالحركة. 
() (ز): فصار. 


ام 


:أن “سائز الكماللات إذا حَضصَلَتْ بالقعل, لا تَعْخَضي أن 


و 0 بالقوة» تكون2 سائر 59 الكماللات مُتأدية210 إليه, 
يكوث شيء 


يدف التركة» فإنها إذا حَصَلَتْ بالفمل» تَفتضِي أن يكون شي 
6 0 بالقوة » ون تلك الحركةٌ محادية ين إليه 


فالحركة حال حصولها بالفعل تَكعَلَقٌ بقوتين: 
إحداهما: قوةٌ الباقي منها. 

6 ا ع محاكم (00 إل. 
والثانية”*: قوة اللأمر المحأدي 1 


وكلّ من الحركة وذلك الأمر كمالٌ للمتحرّك. إلا أن الحركة 
كمال أَوّلُّء وذلك الأمرٌ كمالٌ ئان"2؛ وعند الحركة بالفعل يكون كلا 
الكمالين بالقوة: أما الكمال الثاني فظاهرء وأما الكمال الأول الذي هو 
الحركةء فلأن الحركة حَال خحُصولها بالفعل لم تَحْصّل » بحيث لم يَيْقٌ 
شي منها بالقوة . 


(1) ساقطة من (ر6. 

(؟) (و) زيادة: تلك الحركة. 
(0) (ه) (ز): تلك. 

(1) (ه) (ز): مؤدية. 

(0) ساقطة من (ز). 

(7) سافطة من (ز). 

0) (ه) (ز): مؤدية. 

(4) (ب) (ه) (ز): أحدهماء 
0( (ه) (ز): العاد 

00 )نز المؤدي. 

00 (ز) زيادة: منهاء 


والثا 


كلهم 


إذا عَرَفْتَ ذلك فنقول: الحركةٌ كمالٌ أوّلُ ليما(" بالقوة 
2ت 1 من جهة 
ما هو بالقوة. 
وإنما قَيَدَ بقوله: «من جهة ما هو بالقوة» ؛ لأن الحركة بست 
كمال أل لما هو بالقرة من كل جهة» فإنها ليست كمالاً أو له. من 
حك فو بالفقغل :بل كمال أول من جهة ماهو ' بالقوة . 
وهذا احترارٌ عن الصورة النوعيةء فإنها كمالٌ أوَّلُ للتتدكك, 
الذي لم يَصِل إلئ المَقْصِدء فيكون كمالاً أوَّلَ لما(" بالقوة» لكن له 
يكون من الجهة التي بها بالقوة» فإن الصورةً النوعية لا تكون كمالاً لما 
بالقوة» من هذه الجهة الخاصّة» بل تكون كمالاً0') له مطلقاء سواءٌ كان 
من جهة أنه بالقوة» أو من جهة أنه بالفعل. 
لعريف الحركة وأما (6١1١/ج)‏ تعريف المتكلمين*؟ فهو: أن الحركة هو حصولٌ 
الجم في مكان, بَعْدَ حُصوله في مكان آخر. 
قيل: تعريف الحركة بهذا غيدٌ معقول ؛ لأن الحركة: إما أن تكون 
عبارة عن حصول المتحرّك في الحَيّر الأول» أو خصوله م فى الحَيّر 
الثاني » أوعن مجموع الحُصُولَينَء أو عن اتتقال المُتحرّك (160از) 
دل أحد المكانين إلئ الآخرء والجميمٌ باطل. 
)١(‏ (ه) (ز): لما هو. 
(؟) ساقطة من (أ) (و). 
(؟©) (ه) (ز): لما هو. 
(4) (1) زيادة: أول٠‏ 


(0) انظر: أصول الدين للبغدادي ص ١‏ 4 ء المحصل ص777 , الصحائف الإلهية ص 77١‏ - 
() () (ج): عن. 


هدر 


أما بيخونٌ (++1/ه) والثاني: قلأنها لو كانتت عبارة عن أحد 
يكشُولين» لتحققت ماهية الحركة كلما تحقق ذلك الحصول. لكنّ 
“زف حال أن عند حُصوله في الحَيّر الأولء لم يَشْرَعَ المُتحرّك في 
وعننا حُصُوله في الكيز(؟ الثاني انقطعت حَرَكُه . 

وكذا إيعالكٌ ءٍ لآن0"" الحُصّولين لا يَجْتَمِعَانَ في الوجود, فيَمْتَْعُ 
ْث الحركة الموجودة منهماء ولأن الحُصولٌ الأول ما منه الحركة» 
2-7 0 5 
١‏ ل الثاني ما إليه الحركةٌ » وما منه الحركة و إليه الحركةٌ 
َرفاها» وطَرّفٌ الشيء لا يكون مُقَوّما له. 

وأما الرابعٌ: فلأن الانتقال عبارةٌ عن اتصاف المُتحرّك بأحد 
الحُمُولين » بعد اتصافه بالحُصول الآخرء والاتصافٌ لا يكون ثبوتئاء 
فلا يكون حركةً + لأن الحركة ثبوتية . 

ولقائلٍ أن يقول: إنها عبارةٌ عن مجموع الحُصّولين. 

قولّه : «مجموعٌ الحصولين لا يُوجِدٌ ماهية واحدة»2 . 

قلنا: ماهيةٌ الحركة علئ هذا الوجهء وهو أن لا تكون أجزاؤٌه!"» 
موجودة . 

وأما قوله: «الحصولان طَرّفا الحركة». 

قلنا: ممنوع . بل الحُصولان مُقوّمان للحركة. 
ل ون د 
6١(‏ ساقطة من (ه) (ز). 
(1) (ب) زيادة: أحد. 
ساقطة من (ب) (و) (ز). 
1 هذا معنئ قوله السابق . 
*) في غير (1): أجزاء. 


امام 


وجود المحركة 
غررري 


لم0 «الحركة» يُطْلَّقُ علئن معنيين: 

احدهما: لا يجورٌ أن يَحْصّلَ في الأعيان. 

والآخر: يجورٌ أن يَحْصَلَ في الأعيان29 . 

فإن عَنَى بالحركة: الأمرّ المتَّصلَ المعقولَ!" للمتحرّك من المَئدا 
إلئ المُنتهئن ‏ وهو الحركةٌ بمعنئ قَطْع المافة» فلا تَحْصّلُ في الأعيان 
َنْبْةٌء فإن المُتحرّك إذا لم يَصِل إلئ المُحهَئء لم يكن الأم المْتّصِلٌ 
من المَئِدأ إلئ المُنمَهَئ موجوداً» وإذا وَصَلَّء يكون هناك قد بَطَلَ هذا 
المّْصِلُ المعقولُ» من حيث الوجودٌ فكيف له حُصول حقيقي في 
الوجودء بل الحركةٌ بهذا المعنئ إنما تَرْتسِمُ في الخَيال؛ ببب نك 
المُتحرّك إلئ مكانين: مكان تَرَكَهُ » ومكان أَذْرَكَهُ . 

فإن صورة المتحرّك قد ارْتسَمَث في الكّيالء ولها حُصُولٌ في 
مكانء وَقُرْبٌ ويُعْدٌ من الأجام, ثم قَبْلَ زّوال حُصُول هذه الصورة عن 
الخَّيال» يَلْحَقها من جهة الحِسٌ صورةٌ أخرئء ولها حُصُول في مكان 





(0) (ج): لفظة. 

(؟) ذهب بعض الحكماء الأواتل إلئ عدم وجود الحركة؛ منهم زينون الحكيم. نهاية 
المرام +/4*. شرح التجريد للقرشجي وؤللقة 

(+) ماقطة من (و)- 


ىعم 


ِو 
0 0 


آخرّ» وهب وبّعْدٌ آخران » َتَتَحَيّلُ الصورتان معآ علئ أنهما20 صورة 
خر 8 5 . بوره » م 
لمركة2"0» ولا يكون لها في الأعيان حُصُولٌ كما في الحيال. 
و م 5 0020( التعدة كك الث 602 :5 5 
وإن عَنَى بالحركة 00 لمتحرّك المترسطة بين المبدأ 
.ا بحكث أي حَدٌ يُفْرَضْنْ''' فيه لا يُوجَد قبله ولا بعده فيه, لا 
والمنتهئ ٠‏ + - يٍِ 2 .ك2 رت 
حدّى الطرفين » فهي موجودة. وهي صفة واحدة. تلزم المححرّك » ولا 
مذتر أَلْينةَ ما دام مُتحرّكاً . 
نعم قد تَتَْيّرٌ حدودٌ التوسّط بالمَرْضء وليس المتحرّك مُتوسّطاً ؛ 
لأنه فى حَدٌّ مُعيّن دون آخرء بل هو مُتوسّط؛ لأنه بحيث أي حَدٌ 
يُفْرَضْْ لا يكون قبله ولا بعده فيه » وكَوْئه بهذه الصفة أمي واحدء يلزمه 
دائماً فى أيّ حَدَّ كان» ليس”" يُوصَفُ بذلك في حَدٌ دون حدّء 
و 7 
والكمالُ الأونُ بالحقيقة هذهء وأما إذا قطعء فذلك الحصولٌ هو 
الكمال الثاني ٠‏ 
ءِ 1 عدا ١‏ ه 0 2# 
والحركة بهذا المعنئ توجّد فى المتحرّك في ان؟ لأنه تصح أن 
يقال له في كل آن يُفْرضصٌ: إنه في حَدَّ وَسَطٍ » لم يكن قبله ولا بعده فيه. 





)0ن( كذا في (ه) وفي الباقي: أنها. 

(؟) (ه) زيادة: واحدة. 1 

(؟) قال ابن جماعة في هامش (د): «قلت: والذي يتحصل من هذا الكلام يطوله: أن 
الحركة علئن قمين: أحدهما: باعتباره لا يكون لها وجود إلا في الخيال لا في 


الأعيان , والآخر: باعتبارء يكون لها وجود خارجي» ب/175. 
(4) (ه) (ز): حال. 


)2( (ه): المتوسط . 
(7) (ب) (ج): نفرض . 
© (و): وئيس 


عم 


وما يُقَال: (1/71) من أن كلّ حركة ففي زمان» فقد بُمَْئ به اد 
المعنيين: 

الأول: أن الحركة الممندَّة من المَبِدَا (141/ب) إلى اله , 
العُرتيِمةَ في الخيال» في زمان, (47١/و)‏ وهذه الحركةٌ وجودها على 
نحو وجود الأمور في الماضيء وتُحَالِمُها بأن الأمور الموجودة فى 
الماضي » قد كان لها وجود في آنٍِ مِن الماضي كان حاضراًء 0 
هذه الحركة» فإنها لم يكن لها وجودٌ في آنٍ أصلاة. 

الثاني: أن الحركة التي هي الحالةٌ المُتوسّطة يلزتُها الزمانٌ: لا 
علئ معنئ أنها يلزمّها مطابقةٌ الزمان» بل علئ معنئ أنها يلزمُها حصولٌ 
قَطْعِ » ذلك القَطْمُ مطابقٌ للزمان» فلا يخلو0؟ من حدوث زمان؛ لأنه 
كان ثابتاً في كل آنِ من ذلك الزمان» فيكون مستمدًا في ذلك الزمان. 

فإن قيل: الكَرْنُ في المكان في آنِ لا يكون قبله ولا بعده فيه أمرّ 
كليء وكذلك إضانتّه إلئ المكان. وكذلك الآنَّء وتَمَئِدُ0"© الكلي 
بالكلي لا يَقْتَضِي الجزئية » فيكون المعقولٌ من الحركة ‏ التي قلتم: إنها 
موجودةٌ في الأعيان ‏ أمراً كليّاء وليس بموجود بالفعل» بل الموجودٌ 
بالفعل الكَوْنُ في هذا المكانء ولم يكن قيله ولا بعده فيه» والأمرٌ 
الكلي إنما يَكَحَمّنٌ (<17/ج) بأشخاصه. 

ولا يكونٌ الكل شينًا واحداً موجوداً بعينه» فالحالة المَُوسّطَةٌ 
التي هي الكون في المكان» إنما تتحمّقٌ في خِمْن الكَؤْن في هذا 





() (ه) (ز) زيادة: أي: وجود الحركة ٠‏ 
(0) (ج) (ز): وتقيد. 


لهذوا 


بزمكان وذاك المكانء (177/ه) فإذا انتفئ هذا الكونٌ في المكانء 

بيهن الكونُ في المكان» وإذا تَحَقَقَ الكون في ذلك المكان0© , كَحَقَّه 
إلكون في المكان في ضِمْيْمء فيكون الكونٌ في المكان صفة مُتغيّرة 
يجادة» مادام العتحرّك مُتحرّكا» وأنتم قلتم: إنه صفةٌ واحدة مستمرة» 
عي متفيّرة مادام مُتحرّكا . 

أحيت: 'بآن الكَْنَ في المكان من حيث هو مقولٌ على 
شمكنات ‏ كلو : وأما من حيث هو مقول علئ متمكن واحد ‏ ولكن 
2" دَفْعَةَء بل في آناتٍ»ء (54١/ز)‏ في كل أن يكون مُقارَناً بتخصيص 
أنه فى هذا المكان أو في ذاك”” المكان”؟ 2‏ فليس كُرك(© يتَكَتدَ 
حكنت فلع ال ا/ت27 فإنه شي واحد يبقئ واحداً بعينه» 


5 


ويلع تخشاض بعك "2 كحرارةٍ واحدة قائمة بموضوع: تارة 
تنْعَلُ في هذاء وتارةً في ذاك0 ؛ أو رطوية: تارةً تنفعِلٌ عن هذاء وتارةً 
عن ذاك "2 وهي واحدةٌ بعينها. 
وذلك لأن التخَصّصَ( ''© بهذا المكان أو ذاكء ليس أمرآ موجوداً 
() ساقفطة من (و6. 
() (ب): لا في. 
0) (ب): ذلك 
()) ساقطة من (ه) (ز). 
(0» (1) (ه) (ز): بكلي. 
(7) (1) (ج): التخصيصات 
زيف :١‏ : مخصص بعد مسخصص » (ز)2 تخصيص بعد تخعيص ٠.‏ 
م" (ب): ذلك. 
() (): ذلك 


000 2: التخصيص . 





مشذها 


رد البهة الذي 


الوردها زينون 


بالفعل ؛ إذ المافةٌ المتصلة التي بين المبدأ والمنتهئ ل / 


: تَمْرغر لها التجزئةٌ لأسباب20©, ,1 جزاة لي 
بالفعل » بل تعرض لتجزئة لأسباب”'1, 0 

فلا أسداء90) ١‏ _ 8 أجل روض اله حم 
فلا أجراء 


٠‏ فلا أمكنة بالفعل» حتئ يكون التخصّصٌ"" بزارر» 
المكان أو بهذا موجودا بالفعل. 
5 : 
فكانت الحركةٌ للمُتحرّك الواحدء في المسافة الواحدة موجررةً, 
00 ع 0ه 7 
ولم تكن كثيرة بالعدد,» 1 نت” * واحدة بالعدد بالضرورة » فإذا عَرَضَ 
للمافة قسمة ما واختلاف» ولم يكن ذلك مما يَتَعَلقٌ بالحركة, ولا 
الحركةٌ تَتَعلقٌ به ولا أحدّهما مُوجِباً لآخرء كانت الاثنينيةٌ التي تَغْرضُ 
غيرٌ مَُكثّرَةٍ بالذات» بل بالعَرّض» ومن طريق نسبة الواحد المُتَخَّص 
بعينه » إلئ الأمور المُتكثّرة العارضة . 
إذا عَرَفْتَ هذاء مَهُلَ عليك رَدُ الشبهة التي أَوْرَدَها «زينون»0© 
علئ أن الحركة يِت بموجردة. 
تقريرٌ الشبهة: أن الحركة لو حَصَلَتْ في الأعيان» فلا تخلو: إما 
أن تكونّ قابلةً للقسمة أو لا تكونء والتالي باطل. 
(1) (و): بأسباب. 
() (ب) زيادة: لها. 
(©) (1) (ز): التخصيص- 
(4) (ب) (و): بذلك. 
(0) (ز): وكانت- 
(1) فيلوف يوناني» توفي سنة 774 ق.م؛ أسى مذعبًا فلسفيًا سئة 7٠٠0‏ ق.م. ويسم 
أتباعه بالرواقين - 
انظر: طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل حصن ٠48‏ 


4/هم 


02 2 
أما الملازمة فظاهرة  ٠‏ 


وأما بطلانُ التالي: فلأنه لا سبيلَ إلئ شيء منهما: أما إلئ العاني: 
زيأنها لو لم تَقْتل القسمةء لَزِمَ عدم انقسام المسافة ؛' فللزم الجزَءٌ الذي 
با يعجزأء وهو ممتنع. وأما إلئ الأول: فلأنها لو قَِلَتٌ القسمةً» فلا 
ييلى: إما أن يكون شيءٌ منها موجوداً في الحال أو لا يكونء والثاني 
بطلل ؛ لأنها لو لم يكن شيء منها موجوداً في الحال» لم يكن موجوداً 
فى الماضي ولا في المستقبل ٠‏ 

أما فى الماضي: فلآن الموجود في الماضيء. هو الذي كان 
تواجوداً في وقتٍ كان حاضراًء وإذا"2 لم يكن موجوداً في الحاضرء 
امتنع أن يكون موجودا في الماضي ٠‏ 

وأما في المستقبل: فلأن المستقبل هو الذي يُمَوقُمُ حُضورٌه فإذا 
لم يكن له وجودٌ في الحالء امتنع (أن يكون له وجود)”' في المستقبل» 
فإذا لم يكن موجوداً في الحال امتنع وجودّه مطلقاً » والتقديرٌ يخلافه. 

فتعيّنَ أن يكون شي منها موجوداً في الحال. فالقَدْرٌ الموجود منها في 
الحال؛ لا يخلو: إما('؟ أن يكون مُنقيماً أولاء فإن كان الأولٌء كان أحدٌ 
جزأيه مابقاً علئ الآخرءٍ لأن الأجزاء المُفْكَرَمَة”؟ للحركة0؟ غيرٌ 
(0) العبارة في (ه) ((ز): أما ببان الملازمة فظاهر . 
(؟) (ج) (ز): فإذا. 


(9) ما بين القوسين في (ه) (ز): وجوده. 
(2) (): من . 


زقك (ه) (ز): المفروضة . 
00( ساقطة من (ز). 


لم 


موجودة معاً؛ لأنها غيرٌ قارٌ الذات. فلا تكون الحركةٌ الئر 
ا 12 
قَتْبَتَ: أن الحركةً الحاضرة غيرٌ منقمة» فالمسافةٌ التي وَكَمَْ 

تلك الحركةٌ عليها غيرٌ منقسمةء فيلزم الجزءٌ الذي لا 8 
مجع 

والجوابٌ: أن الحركة الموجودة في الخارج» هي كونٌ الجسم في 
حَدّ متوسطء بين المبدأ والمنتهن: وهي غيرٌ منقسمة؛ لأنها غير 
ممتدةء فإن”؟ الممتدةٌ هي الحركةٌ الموجودة في التخيّل: لا فى 
الخارج . 

وأما قوله: «لو كانت غير منقسمة» يلزم عدم انقام المسافة». 

فلنا: لا تُسَلَُمُّء وإنما يلزم ذلك أن لو كانت مُنْطَِقَةَ (45١/ب)‏ 
علئ المسافة» وليس كذلك» فإن الحركة المُنْطَِقَةَ علئ المسافة: هي 
الممتدة الموجودة في الخيال؛ وأما الحركةٌ الموجودة في الخارج» فلا 
يكون عدم (47١/و)‏ انقامها مُوجِباً لعدم انقام المسافةء ولا انقسامٌ 
المسافة مُوجِباً لانقسامها ؛ لِما عَرَفْتٌّ . 





> قال: 

0 وَتَتَوَ هم 0 عَلَى: المُقَابَينِ » والعلكين» والمَنْدُ ب َيه 
والمِقَدَار . 
() (ب): لأن. 


(؟) ()(ب) (و): يتوقف. 


خم 


أقول: و3 
1 2ع 3 3 
إزممركة تََوَقف علئ ستةٍ أمور”: (107/ج) 
ى منه الحركةٌ وهو المبدأء وما إليه الحركة2 وهو المُنهَئء وإليه 
ى له: «المتقابلين» لأن المبدأ والمنتهئ متقابلان؛ لأنهما لا 
أشار بقو 
يجتمعان في شيء ٠‏ 
قوله : «والعلتين» أي: الحركة تتوقف علئ العلتين » أي: القابلٍ » 
وهو المتحرّلكٌ ؛ والفاعل وهو المُحرّكُ » فإن المتحرّكَ موضوعٌ للحركة 
فابل لهاء والمُحرّكَ فاعل لها. 
قوله: «والمسوب إليه» أي: الحركةٌ تتوقف علئ المسوب إليهء 
وهو ما فيه الحركةٌ ؛ لأن الحركة تُنْسَبٌ إلئ ما فيه الحركةٌ» وهو المقولة 
التي وَكَمَتْ الحركةٌ فيهاء لا الموضوعٌ للحركة. 
والمقولةٌ التي وَقَعَتْ فيها الحركةٌء هو الأمر المقصود حُصُوله في 
الحركة » فإن المُتحرّكَ عندما يَتحرّكٌء موصوقٌ بالتوخّط (174/ه) بين 
أمرين: أمرٍ متروك وأمرٍ مقصود: إما أبن او كيف أو وَضْمٌّ أو كم فذلك 
الأمرٌ المقصود حُصُوله في الحركة هو ما فيه الحركةٌ . 
٠. 0‏ ور اعم م 
قوله: «والمِقدارٍ» أي: الحركة تَتوّقف علئ المقّدارء وهو الزمان» 
فإنه عبارة عن مِقٌّدار المحركة9 , 
)١(‏ انظر: المباحث المشرقية 821/١‏ . نهاية المرام 744/7؛ شرح المقاصد ٠4١4/7‏ 
شرح المواقف 7160/7 
ماقطة من (ج) 
(ب): حركة الفلك الأعظم . 


)2( 
ف 


كحم 


أحكام ما منه 
ونا إليه 


د قال: 

ما مِنْهُ وما ْو قَذ َنّحِدَانٍ محلا وقد يََصَادَا 
ولَهُمَا اعيبَارَانِ مُتقَايَِانِ» أَحَدُهُمَا بالتَظَرِ إلى ما ما اا 
© أقول: 

لما عَدَّ الأمورٌ الستةء أراد أن يُشِيرَ إل مباحثها بالترتيب؛ فابتد) 
بما منه ب إليه ٠‏ 

وتَوقُفٌ الحركة عليهما ظاهد ؛ لأن الحركة لما كانت كمالاً» 3 
لها خروجٌّ من حالةٍ تكون الحركةٌ عندها بالقرة» فتلك”" هي المَبداً وما 
منهء ولمًّا كان لها كمال(" ثان تتأدّئ إليهء فذلك هو" المنتهئ وما 
إليه. (49١/ز)‏ 

والمبداً والمنتهئ قد يكَحِدَان مَحلّاء بأن يكون محل المَبدأ بعينه 
مَحَلَّ المنتهئ» وذلك في الحركة المتديرة» فإن كلّ نقطة مفروضة في 
الجم المتديرء كالمّلّكِء تكون عَبْدَاً لحركة”"© ومُحَهِىَ لهاء فإن 
الحركةٌ منها هي بعينها, حركةٌ إليها . 

وقد يكون المدأٌ والمنتهئ مُتمَادَيْن بالذات » كالحركة من السواد 
إلئ البياض ء ومن الحرارة إلئ البرودة. وقد يكونان مُتَضَادْيْن بالعَرّض » 
كالحركة من المركز إلئ المحيط » وبالعكس . 
() (ه) (ز): يقابلان. 
(؟) (,): فذلك. 
(5) (ج): خروج وكمال. 


(:) ماقطة من (و). 
(ه) (ه) (ز): الحركة. 





امم 


فإت ذات كل واحد من المبدأ والمنتهن تقطةٌ وليس بين التُقَطِ © 

مك هي تُقَطٌ0" تَصَادٌ بالذاتء بل بالمَرّض0" بواسطة عُروض 
من احيثتا لي 7 
عارضين متضادين* 

إحدهما: كَوْنُ إحداهما ‏ التي هي المركرٌ ‏ غايةً البعد من المَّلّك . 

والآخر: كَوْن الأخرئى - التي هي المحيط ‏ غاية القرب منه. 

والمبدأ والمنتهئ لكل منهما اعتباران متقابلان» أحدٌ الاعتبارين 
لكل منهما بالنظر [لئ ما يقالان(*» لهء أعني: ذا المبدأ وذا المنتهن» 
ذإن المبداً والمنتهئ إنما يقالان لذي المبدأ وذي المنتهئ. 

والاعتبارٌ الآخر لكل منهما بالقياس إلئن صاحيهء أي: اعتبارٌ 
البدأ بالنظر إلئ المنتهئ » واعتبار المنتهئ بالنظر إلئ المبدأ. 

أما اعتبارٌ كل منهما بالقياس إلئن ذي المبدأ وذي المنتهن» 
فاعتبار التضايف » فإن المثداً مبدا لذي المبداء وذا"؟ المبد] ذو مَئد] 
للميدأ, والمُنتهن مُنتهن لذي المنتهن» وذو المنتهن ذو منتهن 
للمنتهئ , ولا شلكٌ أن المتضايفين متقايلان. 

وأما اعتبارٌ كل من المبدأ والمنتهئن إلئن صاحبه» لا يكون اعتبارٌ 
لمق 5 قم . 2 يِ و8 
التضايف ؛ إذ تعقل كل منهما غيرٌ مستلزم لتعقل الآخرء فإنه ليس كل 
د 1 ْ 
)00( كذا في (1) (ج): وفي الياقي: النقطة . 
(1) كذا في (1) (ج)ء وفي الباقي: نقلة 

في (أ) (ج)» وفي الباقي: نقطة . 

9) (ب) (و): يعرض. 


(4) (ه) (ز): يقابلان. 
0.2 : وذوي. 


مم 


مَنْ تَعَقَّلَ مبداً الحركة”" تَعَقَلَ منتهاهاء وبالعكس ؛ إذ ين اللجائز زر 
حركة لا بداية لها ولا نهاية » بل يكون بينهما تقابلٌ التضاد: : إما بالذان 
أوبالعَرَض ٠‏ 

قَبت:”" أن لكل من المبدأ والمنتهئ اعتبارين متقابلين . 

وإنما لم يَذكُر الاعتبار الذي لكل منهما بالقياس إلى الآخرء إه 
قد ذَكَرَهُما فيما قَبْلُّه حيث قال: «وقد يتضادان ذانًا وعرضأه. 


ثه 


قال: 

وَلّو انّحَدت المِلَنَانِ التَقَ المَعْلُولُ وعَمَّ بخِلَاف الطَعة 
المُحْتَلِمَةَ المُْعَلَرِمَةٍ ني حَالٍ ما . ١‏ 
© أقول: 

العلتان ‏ أي: المُحرّكُ والمُتحدَّكُ ٠.‏ لا يكونان مُتَّحِدَئة9» عأي: 
لا يجوز أن يكون المُتحرّكُ مُحرّكاً لنفسهء بل إنما ع التسزة أمراً 
مُغايراً للمتحرّك . 

واحتج عليه بوجهين: 

الأول: لو كان المُتحرَّكُ بعينه”" المُحدكَ » لانتفئ المعلول» أي: 
الحركةٌ » والتالي باطل ؛ لأن الحركة ثابعة . 
(9) (ز): فيثبت. 
(©) ماقطة من (ز). 


(4) انظر: الباحث المشرقية 564/1١‏ غء نهاية المرام 9/-7"8. 
)2 (و) زيادة: :ا هو. 


41م 


بياث الملازمة: أن الجسم المتحرّكَ إذا كان بعيته مُحرّكاء فإذا 
508 الجر الأول من الحركةء وَجَتِ”' بِقاؤّهُ بقاء الجمء لان 
يا اذاه قتي لهء والجسمٌ باق+ فينجب بقاء المعلول الصادر عنه . 

وإذا وَجَتَ بقاءٌ الجزء الأول. امتنع تحققٌ الجزء الآخر؛ لأن 
الحركة إنما تتحقٌ أجزاؤها علئ سبيل التجدّدٍ والتقضّيء (؟1/ج) 
وإذن امجنع تحققٌ الجزوا”© الآخر من الحركة امتنع (4+١/ب)‏ تحققٌ 
الحركة ؛ لامتناع تحقق الشيء بدون تحقق أجزائه . 

زيت: أن الجم المُتحرّك لو كان مُحرّكاً بعينه””". انتفئ 
المعلولٌ('؟» الذي هو الحركة . 

الثاني : ان الجسم المُتحرّكَ لو كان هو المُحرّكَ بعينه» لعمَّ الحركةٌ 
جَميْمٌ الأجسام» وفي جميع الأوقات » (44١/و)‏ والتالي باطل ؛ لأنا 
تُشاهِدٌ بعضَ الأجسام ساكناً دائماً» وبعضّها ساكناً في يعض الأوقات. 

بيانُ الملازمة (75/أ): أن ذاتٌ الجسم لو كان مُقْتَضِياً للحركة» 
لبقيت الحركةٌ ببقاء ذاتٍ الجسمء فلا يُوجَدٌ جسمٌ لم يتحرّك دائماً. 

قولّه: #بخلافي الطبيعة المختلفة المستلزمة فى حال ما» إشارةٌ 
إلئ جواب سؤال وارد*2 علئ الدليلين29 . 2 
(0(ج) (م): يجب 
(0) (و): الأجزاء. 
0) (ج): لفسه. 


(4) () (ج) زيادة: الأول. 
)2( مم در ): يرد. 
إلى هذا السؤال أورده الرازي في المباحث المشرقية 8088/١‏ 


46م 


تقرير»: أن 0 الطيعة تفقضي الفرة ولم يرم من اقنضايها 
ا ا الحركة» وكذا لم يَلْرّم من اتضَاتها عُمومٌ ابر 
بالنبة ' إلئ جميع الأجسام وفي جميع الأوقات, قَلِمَ لا رآ 
يكون الجسم أيضاً مُحرّكا”"© (150/ه) مُفْتَضِياً للحركة » ولا بلز 
مما ذكرتم في الدليلين؟ 

تقريرٌ الجواب: أن يقال: الطبيعةً مختلفةٌ في الأجسام, مُشتلزر 
للحركة» لا مطلقاً» بل في حال من الأحوال» وهو ارو 02 ض 
المكان الطبيعي مثلاً» فيّقضِيها لتَحْصّلّ فيهء فلا تكون لذاتها مُفْتَفِيةٌ 
للجزء الأول» حتئ يَقئ الجزءٌ الأول ببقائهاء بل تقتضئ الجزء الأول 
لأجل”؟ أن يَحْصّلَ لها الجرءٌ الثاني» فلا يَبقى الجزءٌ الأول ببقاء 
الذات: ولا يلزم عُمومٌ الحركة في جميع الأجسام ؛ لاختلاف الطبيعة 
المُقتضية فيهاء ولا في جميع الأوقات؛ لجواز انتفاء الحال”"2 التي 
تكون الطبيعةٌ مُقضِيةٌ للحركة فيها. 
* قال: 

والمنشوبُ إِلبِهِ أَربَعٌ» فَإِنَّ بَسَايِطَ الجَوَاهِر تُوجَدُ دَفْعَة 
ومُرَكَانّهَا تُعْدَمُ ِعَدَّم أَجْرَائهَا . والعُضَافٌ تابعٌ » وكَذَا مَتَىن. والجدّةٌ 
دَفْعَة ٠‏ ولا ُعْقَلُ حَرَعَةٌ في مولي الفعْلٍ والانْفِمَالٍ. 


)١(‏ ماقطة من (ز). 

(؟) كذافي جميم السخء وفي المباحث المشرقية: «متحركاء 065/١‏ 
(؟) (و): خروج. 

(:) (و): لأن واهآن» ماقطة. 

(ه) (ب) (ه): الحالة. 


6 شيم 


41م 


و أقول: 6 - 

أراد إن معي إلئن"'© مباحث المنسوب إليهء أي: المَقولة التي 

' ١ 1 بالط"‎ 

فنقول: المرادٌ بقولنا: «إن مقولة كذا تَقَعُ فيها الحركة» أن 
رجيدلة تبحولة من نوع لتلك المقولة ؛ إلئ نوع آخخر ٠6 ١(‏ /ز) منهاء أو 
0 5 ةا ا ا 

ولا تَعْيِي يقولما: «إن مقولة كذا تَقَع فيها فيها الحركة» أن المقولة 

2222 

موضوعٌ حقيقي للحركة 4 ولا أن 0 بتوشطها تَحْصُلٌ الحركة 
د ل 000 تقوم أولاً بالمقولة » وبتوسّطها تَحْصلٌ 
للجوهر” ؛؟؛ ولا أن المقولة جِنْسٌ للحركة . 

إذا عَرَفْتَ ذلك» فنقول: المقولاتٌ التي تَقَعُ فيها الحركةٌ أربع: 
كَمّ وكَيء وأيْنٌ» ووَضْمٌ. 

الاامقونة السرعن: فلا كلع ما ري ؛ لأن الجوهر: إما بسيط 
أو مركب » ويسائط الجواهر تُوجَدٌ دَفْعَةٌ وتَفسدٌ دَفْعَةَ» فلا يُوجَدٌ بين 
وها الصّرْفةٍ وفِعْلِهَا الصّرْفٍ كمال متوسّط . 

وذلك لأن الحقيقةً الجوهرية» لا تَفْيَلُ الاشتدادٌ والتنقص ؛ لأنها 
(1) ساقطة من (ز). 
9 انظر: الشفاء: فن السماع الطبيعي لابن سينا ص 48 » المباحث المشرقية 6159/١‏ : 

نهاية المرام 7/م. 
9) (ب) (م): لعلك الحركة. 


2) (,و): الجوهر. 
(9) (و): الحركة. 





لام 


إن قلت الاشتداد وا فلا إما 2 
إن و نَ 
لعنقص يخلو: يَبِقَئ نو ين الحوعر في 

وَسَط الاشتداد والتنقص أو لا يبق ء فإن كان الأول فما تعبرت | 
الجوهريةٌ : بل إنما تغيّر عارص لها فقطاء» الي هذا استحالة لاكزن؛ 
دإن كات الثاني قيكون الاشعدادٌ قد حَل'' ا 
أن 20 الاشتداد يَحْدتُ جوهرٌ آخر ويَنِطلٌ الأول فيكون بين 
جرهر وجوهرء [مكاثُ أنواع جوهرية غير متناهية » كما في 0 
وذلك محالٌ في اللجواهر دون الكيفيات . 

أما بيانٌ إحالته في الجواهر: فلن الجوامّر البسيطة المُتعاقية في 
الآنات29, لا يُوجَدٌ شيء منها في زمان» وإلا لما وَقَعَت لمر حال 
الحركة ؛ لأن الاستقرارٌ في الزمان يُنافِي الحركة. وإذا كان كلّ منها في 
ف 8 اي 
آنِء فلا يخلو: من أن يكون بين جوهرين مُتَعَاقِبَيْنِ كل منهما في آنٍ, 
زماتثٌ له يكون شية من الجوهرين المتعاقبين موجوداً فيه ؛ أو لا يكونء 
والثاني يلزم منه”'' تتالي الآناتٍ»ء وهو محالء والأول يلزم**© أن لا 
يكون ذاتٌ المتحرّك موجوداً حال الحركة» وهو محال بالضرورة. 

وأما بان عدم إحالته في الكيفيات: فلأنه علئ تقدير أن يكون بين 
كل كيفيتين مُتعاقبتين ٠‏ كلّ منهما في آنٍء زمانٌ لا20 يكون شي منهما 
لق (ز) زيادة: في. 
)٠(‏ (ب): قد يفرضصء (ج): يعرض ١‏ وفي (و) زيادة: في وسط- 
(+) (,و): الأوقات. 
(+) ساقطة من (و). 
:)١( )0(‏ يلزمه. 
)١(‏ (ر): فلا. 

مم 


6 فيهء لم يلزم منه محال؛ لأن الذات المتحرّكة هو موضوعٌ 
10 5 وأموششوع الكيفيات يجوز بقاؤها(”' بدون الكيفيات , يخلاف 
إلكيفيات 2 8 
راهن فإت (1/ج» الذات المتحرّك هو الجوهر المنعدم أو مادته, 
ال 0 
عل التقديرين لا يَبِقئ زمان انعدام الجوهرين المتعاقبين. فلا يكون 
د 3 9 
ال *ك موجودا- 7 

وأما الجواهرٌ المُركبة: قلأنها تَنْعَدِمٌ بانعدام جُرَءِ من أجزائهاء 

82 2 د عوك 34 ووه اك ل موف ا 
وإنعداعٌ كلّ جزء منها دَفْعَةَ ؛ لما مَرَء قاتعدام المركب ) دفعة2 فلا 
ينها حركة. ١‏ 

وأما المُضاف: فهو طبيعةٌ غيرٌ مُستقلةٍ بالمفهومية» فهي تابعة 
لتوعها: فإن كان متبوعٌها قابلاً للحركة» كان المضاف أيضاً قابلاً لها 
(هم؛١/ب)؛‏ لأنه”*» لو بَقِيَ علئ حالة واحدةء عند تغيّر الموضوع, 
لكان المضافٌ متيلا بالمفهومية » وقد قُرِضَ بخلافه. 

وكذا «متئ» تابع لمتبوعه » فإن كان متبوعه تَقَعٌّ فيه الح رك كان 
«متئ» تمع فيه الحركةٌ بتبعيته . 

وأما الجِدة'©: فتقع دَفْعَةَ » فلا تَمَعُ فيها حركة. 

وأما مَقُولتا الفعل والانفعال: (فلا يُتصَرَّرٌ فيهما حركةٌ ؛ وذلك 
)١(‏ (و) (ز): موجودة. 

(5) (ب): بقاؤه. 

(9) (ه) (ز): واتعدام. 
2( : المركبة . 
د ساقطة من (و). 
(1) وهي مقولة الملك. 


244 


لأن الشيء لو انتقل من التبرّد إلئ تكن فلا يخلو: إما أن . 
اللكرد باقاً عند التسَخُن ايكرت" والأول باطل ؛ لأن العيكو, 8 
إن (140/و) البرودة» والتسَحُنَ وج إلئ السخونة . ويمتنم أن 7 
الشيء الواحد في الزمان الواحد» مُتَوجُها إلئ الضدين؛ وكا دكذا الثاني 
(+5١/م)‏ لأن التوّد إذا لم يكن باقياً عند سحن فالتسكن إن 
يُوجَد عند وقوف التبرّد» فبينهما زمانُ سكونٍ يلزم تتالى 0 


* قال: 
نَفِي الكمّ باغْيبَارَئْنِ ؛ لِدُّحُولٍ [كاكرين القَارُورَة المَكْبُويَةٌ عَلْهِ, 
في العم م 
و ولِصَدَعٍ الآنَّةٍ عِنْدَ العَلَيَان . وخر حَرَكَةُ أَجْرَاءِ المُغْتَذِي في بيع 


الأمْطَارٍ عَلَى التَتَاسبٍ. 
© أقول: 

أراد”*) أن يُعيرَ إلن تفصيل وقوع الحركة في المَقُولات الأربع» 
فبدا بالكة" . 


)١(‏ ماقطة من (ز). 
(؟) مابين القرمين ساقط من (1) (ج)؛ وبدله: «فلا يمكن عروض الحركة فيهما بالذات 
من غير اعتبار عروض الحركة لما يكون القعل والاتفعال بحبهء مثلاً: التسخن 
والتبرد لا يمكن عروض الحركة لهما بالذات من غير اعتبار الحركة في السخونة أو 
البرودة اللتين يكون التسخن والبرد بحبهماء فإن السخن عبارة عن هيئة الشيء 
بحمب انفعاله عن الغير بزوال البرودة وحصول الخرنة» فعند عدم الحركة في 
البرودة أو السخونة لا يتصور ذلك»2. 
(*) (ه) (ز) زيادة: في 
(4) (ه) (ز): يريد. 
(5) (ه): في الكم. 


والحركةٌ تَقَعُ في الكم باعتبارين* 
إحدهما: التَحَنْخُلُ والتكائف. 
والآخر: الثُمُو والذبُول ٠‏ 

زا العكَلْخُل: فهو أن يَِيدَ مِقّدار الجسمء من غير أن يُصَمَّ إليه 
5 ان يَنْقّصَ مِقْدارٌ الجسم من غير أن يُفْصَلٌ0(' جز منه. 

إن جوارٌ وقوع التخَلخُل والتكائف: فلأن الهَيُولئ لا يكون لها في 
يني مِقدار؛ لأن حُصُول المِقّدار لها بسبب مُقارنة الصور'", 
000 أن لا كَخَصّص لذاته فتدانه دون ما هو أكبرٌ وأَصغرٌ منه» 
يجو أن يَخْلَمَ مِفُداراً صغيراً ويَلْبَسَ كبيراء وبالعكس . 

والذي يَدُلّ علئ وقرع التحَلخُل والتكائف وجهان: 

أحدهما: دخولٌ الماء في القارُورة المَكبُوبة علئ الماء. 

تقرير ذلك: أن القارّورة إذا مُضَّتْء فكبّت علئ الماءء يَدْجُلُ 
الماءٌ فيها» وَدخولٌ الماء فيها لا يُتصَّوّر إلا بوجهين: 

احدهما: أن”'' القارُورةَ إذا مُضَّتٌ خَرَجَ منها الهواء, وبَقِيَ مكانُ 
الهواء الخارج منها(*2 خالياء فدّتل7" فيها الماءٌ عند الكَبٌّء 





() (1) (ه) (ز): يتفصل. 
(؟) (ز): الصورة. 

(؟) (ز): يجوز. 

(4) ماقطة من (01). 


(0) ساقطة من (أ) (ج) (ز). 


م4١‎ 


المَصٌّ لِيَمْمَل( المكانَّء وتكائق”" بِيَرْدٍ الماء أو بطبعه عنر 


والثاني: أن الهواءً الباقي فيها بعد المَصصء زاد مِنُدائَم 5 


صععور 


الماء؛ فرَجَع!'» إلى حَجْمِه الطبيعي . 


والأول محالٌ؛ لامتناع الخلاءء فتعيّن الثاني» فيقع التدلء 


والتكائف - 


القّليّان تنيع » والانصداع لا يُتصرّر إلا من ثلاثة وجو.0©: 


والوجه الثاني 20 2: صَدَعٌ الآنية (01١/ز)‏ عند العَلّيان. 

تقريره: أن الآنية إذا مُلِنَتْ ماءَء ود رَأْسُها وأُعْلِيتْء فعند 
2«( 

أحدها: يسبب حركة ما هو فيها إل خارج0"©. 

والثاني: بسبب حركة ما هو خارج عنها إلئ داخل . 

والثالث: بسبب ازدياد مِقْدَارٍ م0" فيها. 

والأولان محالان: أما الأول قلأن تلك الحركة: إن كانت إلئ جهة» 


وَجَبَ أن تُنْقَلَ” الآنيةٌ إليها ؛ لأن تَقْلّها أسْهّلٌ من صَدَّعِها ؛ وإن كانت إلئ 


22« 
مي 
إفيف 
22 
)2 
0 
22« 
)م 
١‏ 


(و): يدخل. 
(و): لشفل ٠‏ 
(ز): ويتكائف - 
(ه) (ز): فيرجم . 
ساقطة من (ج). 
(و): أوجهة. 
)ب: الخارج ٠‏ 
(و): ماهو. 
(1) (ز): يتل . 
“وم 


2 مدور الأقعال المتخالفة”2 عن الطبيعة المتشابهة. وأما 
:0 ان لا فيهاء فيمتنع أن يدل فيها ما هو خارجٌ عنها. 

3 وأما الجوٌ: فهو أن يَزِيدَ مقدار الجسم يسيب اتصال جسم آخر 
00 بحيث آَحْدَتَ فيه منافذء ودَّحَلَ فيها واهْكبَه بطبيعته””' ء زيادةً 
ى جميع الأقطار علئ تناشي طبيعي ٠‏ 

, والذبُول يقابله » وهو: أن يَنتَقِص'" مِفْدارٌ الجسم » في الأقطار 
البلاثة » علئ العتَاشي”*» 
ووقوعٌ النجُو والذبول ظاهدٌ . لاحاجة إلى دليل يقام عليهما. 


» بسبب أنفصال بعض أجزائه . 


» قال: 

وَنِي الكَفي للاسْحِحَالَةٍ التخسُوسقٍ» مع الجَزم بُِطلَانٍ الكمُون [0ام2*]) 
والبْروزِ ؛ لتَكُذِيبِ الجس هما 
© أقول: 

أراد أن يُشِيرَ إلئ مباحث الحركة في الكَيِفٍ. 

واستشهد علئ وجودها بالحِسٌ » فإنا نشاهِدٌ الماء الياردَ صار حارًا 
(1١/ج)‏ بالتدريج » وبالعكس »ء أي: الماء الحارٌ صار بارداً بالتدريج. 





)١(‏ (ه) (ز): المضالفة. 
00 تت ١)و):‏ فيه . 

(1) (ز): ويشبه بطبعه . 
(؛) (0 (ز): ينقص. 
)0 (ه) زيادة: الطبيعى. 
00 () (ز): بهما. 


4847م 


والحركةٌ في الكيف هي الاستحالةٌ . 

قوله: «مع الجزم بيطلان الكمون والبروز» إشارة إلن جواب تل 
60 ْ 
مقدر : 


7 


توجيهه: أنا("© لا تُسَلَُ أن الماء البارد إذا صار حارًا مثلاً» يكون 
تغيّراً في هذا النوع من الكيفيةء حتئ يلزمَ أن يكون استحالة, أي: 
حركة في الكيف؛» وإنما يكون تغيّراً في هذا النوع من الكيفية» أن لو 
لم يكن ظهورٌ الحرارة فيه بطريق الكّمُون والبُرّوزء كما هو مذهب 
أصحاب الكمُون والبرُوز. 

فإنهم يقولون: الأجسامٌ لا يُوجَدٌ فيها شيءٌ من العناصر بسيطاً 
صِرْفاً » بل كل جسم فإنه مُخْتلِطٌ من جميع الطبائع» إلا أنه يُسَمَّْ اسم 
الغالب عليهء فإذا لقِيّه جسمٌ من جنس ما كان مغلويًا فيه فإنه يَظَهَرٌ 
ذلك المغلوبُ من الكُمُون إلئ الإذوز» ويّقاومٌ الغالتَ» ويَختلطٌ بهء 
فيِحَسٌ بالمجموع إحساساً لا يُمِكِنٌ التمييزٌ بين آحادهاء فَيَكَيّلُ0”© 
هناك أمث”؟2 بين الحرارة والبرودة. 

تقريرٌ الجواب: أنا تَجْرِمٌ بيُطلان القول بالكمُون والبُرُوز لتكذيب 
الحِسٌ لهما(*2؛ وذلك لأن الماء لو كان فيه أجزاءٌ ناريةء فإذا لاقته 





509/7 قارن بشرح الإشارات للطوسي‎ )١( 
(ه) (ز): أن يقال.‎ )١؟(‎ 
(ب): فيخيل.‎ )©( 
. (ه): أمرانء (و): أمرين » و«بين4 ماقطة‎ )1( 
(ه): يهما.‎ )65( 

:وم 


فلا يخلو: إما أن يَصِلَ إلئ تلك الأجزاء سَطْحٌ البشرة حال 
لا والقمان باطلان (45١/ب).‏ 


الجَثَرة» 
كونها كامتة 5 أو 

إى الأول: فلأن البَكَرَةَ (1*10/ه) لو وَصَلتْ إليها لوَجَبَ 
,02© بخوتتها("2» كما يُحَسُ بها إذا صار الماءٌ حارّاء ا 
0 . وأما العاني: فلآأن الماء لطيفك رين تفريقٌ اتصال(4» بَعْعنَ 
أجزائه عن البعض » » لا سِيّما تفريقٌ اتصاله عما يكون اتصاله به غير 
طبيمى» فإن اتصالٌ الماء بالنار غيرٌ طبيعي . 

واعلم: أن المانعين من الامستحالة فرقتان©*©2: فروة0©» أصحاب 
ايكون والثدوز©: وفرقةٌ تَرْعُمٌ أن الحرارة في الماء الحارء ليست 
على سبيل الترُوزء بل إنما يَسْخُنٌُ الماء بسبب نفوذ أجزاء نارية فيه من 
النار المجاورة له. 

وهذا المذهبٌٍ أيضاً باطل (47١/و)‏ لتكذيب الحِسٌ لهء فإن 
الجمَ لو كانت0© حرارتّه ببب ورود الأجزاء النارية عليه من 
الخارج” 2 لكانت الأجزاءٌ النارية الظاهرة فيه مساويةً للأجزاء النارية 





)١(‏ (و): تحسس. 

(1) (ه) (و): سخونتتها. 

© (): فيسهل - 

(4) ساقطة من (و). 

(0) (و): فريقان. 

(7) ساقطة من (1) (و) (ز). 

0 دهم اتكساغورس وأصحابه. شرح الإشارات للطوسي 510/5 
() () (ج) (ه) (ز): كان. 

ل إل ل2) (ز): حارج. 


6م 


والوضع 


الواردة عليه » ويس كذلك, فإن جلا من الكبريتٍ إذا لاقته نارٌ صغيرة 
كشغلة ةَ مِصبَاح يَصير كله ناراً ويَْترِقٌ . : 


قال: 

دَفِي الأيْنٍ والوضْع ظَاهِرٌ 
© أقول: 

وقوعٌ الحركة في مَقُولة الأيْن والوَفْع ظاهر. 

أما في الأين: فلكونه معلوماً بالفرورة مُذْرَكاً بالحسٌ. 

وأما في الوَضْع: فلأن الأفلاك تتحرَّكٌُ فحركها: إما أن تكون 
مكانيةً » أي: َيه أي: يَحبدّلُ مكانٌ المُتحرّك بتلك (1/7) الحركة؛ 
أو وَضْمِيَةَ أي: يبدل وَضْعّ المتحرّك بتلك الحركةء دون مكانه 
بالتدريج. والأول باطل ؛ لأنه لا يبدل مكائهاء فتعيّن الثاني ؛ ضرورة 
انحصار حركاتها فيهاء وذلك لاستحالة الحركة في الكيف والكم 
عليها. 

فإن قيل0": إن المَلَكَ كل جزء منه ترك في المكان» وكلّ ما 
كان كل جزء منه مُتحرّكاً في المكان» فالكلٌ منه متحرّك في المكان. 

أجيب: بأن الذلك لا جزه له بالفبل حتئ يَحَرَّلةَ ولو كُرضَ له 
أجزاء فهي لا تُمَارِقُ أنكتتهاء بل يُمَارقُ كل جزء منها جزءاً من مكان 
الكل ؛ إن كان كله في مكان» وليس مكانٌ الجزء جزء مكان الكل؛ بل 
)١(‏ هذا الاعتراض وجوابه تقله الشارح من طبيعيات الشفاء لابن سيناء فن الماع 

الطيعي ص .٠١4‏ بتصرف. 





كقم 


0 يكل جِرْءٌ مكان الجزءء وذلك لأن جزء مكان الكل لا 
١‏ زجزءء والمكاثُ محيطء فليس”" إذا قَارَقَ كل جزء مكانٌ 
, نورق يفارق!© مكان نفضهء لأنَّ فزق مير" بين قولناة كل 
550 قولنا: مجموع الأجزاء ؛ وذلك لأن كل 0 قد يكون 
0 . بع والمجموعٌ لا يكون يَطْمَ نفه؛ لأن للكلية حقيقةٌ 
ا جُباينة لحقيقة كل واحد من الأجزاء ‏ 
ب« قال” ِ 
وَتَمْرَضْصُ لَهَا وَحْدَةٌ يَاغْتبَارٍ (؟6١/ز)‏ وَحْدَةٍ المِقَدَارٍ والمخل ل لتم" ) 
والقابل . وَاختلَاف المُتَقَابلَيْنٍ والمَنشوب إِلَْهِ مُمْعَض للاختلافي. 
وتَضَادٌ الأَوّكيْنِ للتَّصَاد. ولا مَدْحَلَ لِلمُتَمَابِلينِ والمَاعِل في 
الانقسام . 
أقول: 
أراد أن بُشِيرَ إلى وَحْدَة الحركة وتعدٌّدِها" . 
َقَالَ: وتَعْرضٌ لهاء أي: تَعْرِضٌ للحركة وَحْدَةٌ شخصية باعتبار 
رَحْدَةَ المفُدارء أي: الزمان» فإنه لو تعٌدّد لم تكن الحركةٌ واحدة 
() (ز): وليس. 
(؟) (ز): مفارق. 
م( 


)2( 
كك 





ساقطة من (أ) (ج). وامم إن ضمير الشأن محنوف. 

مم زيادة: في المركب من جزئين. 

انظر: طبيعيات الشفاء فن السماع الطبيعي صى 575 » المياحث المشرقية ١692/١‏ 
شرح المقاصد 75/95 . 


41م 


بالشخصء» فإن الجسم إذا انتقل من مكان إلئ مكان, أو استحال من 
بياض إلئ سواد في زمان» ثم انتقل أو استحال من المكان الأول إل 7 
المكان الثاني» أو 0 من البياض إلئ السوادء لم يكن الانتقالٌ 
الأول أو الاستحالةٌ الأولئن بعيته الثاني ؛ لامتناع (١15/ج)‏ إعادة 
المعدوم ؛ لأن الانتقالٌ الأول والاستحالة الأولئ» قد انعدم باتقضاء 
الزمان الأول. 

وباعتبار وَحْدَّة المَحلّ أي: ما فيه الحركةٌ - أي: الحركةٌ - تَعْرِضُ 
لها2"0 وَحْدَةٌ بالشخصء باعتبار وَحْدَة المَقُولة التي وَقَعَتْ فيها الحركة؛ 
لأنه لو تعدّدّت المقولة» لم يجب أن تكوتٌ الحركةٌ واحدة بالشخص» 
فإنه يُمْكِنٌ أن يَفْطعَ مُتحرّكٌ مافة مُعيّنةء ومع ذلك يستحيل وينموء 
بحيث يكون زمانٌ هذه الحركات واحداً فيكون الزمان واحداً والمقولةٌ 
متعددةء فلم كتّحِد الحركةٌ بالشخص. 

وباعتبار القابل ‏ أي: الموضوع الذي يتحرَّلكٌ ‏ أي: الحركةٌ 
تمْرضصٌ لها وَحْدَةٌ بالشخص» باعتبار وَحْدَة المتحرّك , فإنه لو تعدّد 
المتحرّك لم تكن الحركةٌ واحدة بالشخص لامتناع قيام العَرَض الواحد 


َكَبَتَ: أن وَحْدَةَ الحركة بالشخصء. كوف علئ وَحْدَةَ الزمان 
والمَحلٌ والقابل. 
وأما وَحْدَةٌ المُحرّك» فغيرٌ مُعْتبِرَةِ في وَحْدَةَ الحركة الشخصيةء 


)١(‏ ساقطة من 2ع( ج22 «(و). 
(؟) ساقطة من (و)-. 


44م 


نا لو قَدَّرْنَا مُحرّكا حَرَك حسما وقبل الماع حركته حَرَكَهُ 0 مسوك 
: فوت الحركة واحدة بالشخص » مع تعدّدٍ المحرّك ٠‏ وإنما كانت 
ود بالشخص ؛ أن الحركة المُتّصِلة وإن صَدَرَتْ عن تُحرّكين» 
0 تبت مُوِيتُها الاتصالية » قتكون واحدهةً بالشخص. 

واتحادٌ المبدأ والمنتهئ لازم عند اتحاد الأمور الثلاثةء لكنّ 
50 2 فةع فإن التتحةك ل“ .ا 50 5 
وير كل منها غيرٌ كافية» فإن المتحرك من مبدأ واحد قد ينتهي إلئ 
شيثين» وبالعكسىء أي: والمنتهي إلن شيء واحد قد يَحَرّكٌ من 
مبدأين ٠‏ 

واختلاف المتقابلين ‏ أي: المَيِدأ والمنتهئن ‏ والمنسوب إليه - 
أي: ما فيه الحركةٌ - يقعتضي اختلافٌ الحركة بالنوع . 

فإن الحركةٌ من المركزء تُحْالِفٌ بالنوع الحركة من (1/ه) 
المحيطء وكذلك الحركةٌ إلئ المركز تَكَالِفُ بالنوع الحركة إلئ 
المحيطء والحركةٌ في السواد إلئ البياض» تحَالِفف الحركةٌ في(» 
الحرارة إلئ البرودة. 

ولا يَُْرَطُ اختلافُ الموضوع في اختلافها بالنوع؛ لأن إضافةً 
(10/ب) الحركة إلئ الموضوع.ء أمرٌ خارج عن ماهية الحركة عارضٌ 
لهاء واختلافٌ العوارض لا يُوحِبٌ اختلاقٌ المعروضات في الماهية ؛ 
وذلك لأن أفراد النوع الواحدء مختلفةٌ بالعوارض مع اتحادها بالماهية . 
42 ساقطة من (و). 
0 (0: من. 


44م 


انقام الحركة 
إلن السريعة 


ولا يْ يُشْترِطُ أيضاً اختلاف الأزمنة في اختلافها بالتوع ؛ لأني 
عوارض الحركة» واختلاف العوارض لا يُوجِبٌ اختلاق 0 
بالماهية . 

ولا يُنْتَرَطُ أيضاً اختلافُ المُحرّكات» وإلا لكان كلما انَحدَ 
المُحرّك انَحَدَت (407١/و)‏ الحركاتٌ بالنوع» ولس كذلك؛, لأن 
المُحرّكَ الواحدٌ قد يَفْعَل حركاتٍ مختلفة بالماهيةء والبُحّكاتٌ 
المختلفة قد يَفْعَلُ كل واحد منها حركةٌ موافقةٌ في النوع لحركة آخر. 

وتضادٌ الأَوَلَينٍ أي: المَْدأ والمتهئ ‏ يَقضِي0 تضادٌ الحركة: 
كالحركة من التُفل إلئ العُلوء وبالعكس. 

ولا مَدْخَلَ للمبدا والمنتهئ في انقسام الحركةء ولا للفاعل فيه 
بل انقسامٌ الحركة بحسب انقسام الزمان» وبحب انقسام المسافة؛ 
لانطباقهما علئ الحركة ؛ وبحتب انقام الموضوع ؛ لأن الحركة عَرَضٌ 
حَالّ في الجسم» والجسمٌ منقسمء والحَالٌ في المنقسم منقمٌ 
قال: 
دَكُونُ بَِمَةٌ ولا تَخْتَلِفُ يهمَا العَاجئهُ ّ 

و البطء: المُمَائَعَةُ: الخَارِجِيّةُ أو الدَاغِلِيَةُ لا تخَلل 
لكات ؛ وإَّا لما حم يما صف بالمُقابل . 





)١(‏ ماقطة من (و)- 


و اقول: 

1 اد أن تُشِيرَ إلئ انقسام الحركة إلئ السريعة والبطيكة20 

ٍِ 0 000 

وَقَالَ: وقد تَعْرِضٌ للحركة كيفية » تشتد الحركة بسبب غروض 

0 ٍ 1 2 2 4 

ريك الكيفية» وت تلك الكيفيةٌ سرعة29 فتكون الحركة سريعةً » 
ٍ لت ره وءع و 
تغرضث لها كيفيةٌ» تَضْعْف الحركة بسبب عُروض تلك الكيفية» 
ر 2 3 
ب تلك الكيفيةٌ البطء"22» فتكون الحركةٌ بطيئة . 


3 


والحركةٌ السريعة: هي التي لطم السافة المساوية» في زمان 
فصر أو مافة أطولٌ في الزمان المُساوي أو الأقصَر. والبطينة 


والبطيئةُ بالعكس» أي: هي التي تَفْطَعْ المافة المساوية. في 
الزمان الأطول» أو المسافةٌ الأقصرٌ في الزمان الماوي أو الأطول. 

ولا تختلف ماهيةٌ الحركة ببب اختلاف (68١/ز)‏ السرعة 
والبطاء؛ وذلك لأن الرعة والطْءَ يَفْبَانَ الاشتدادَ والتنقصء ولا 
شية من الفُصُول بقابل لهماء فلا شيء من السرعة والبطء بِفَضْلٍ» 
وإذا لم يكن شيءٌ منهما قَصّلا"22 لم يكن اختلاف الحركات في 
السرعة والبطء» مُوجباً لاختلاف الماهية. (107/ج) 





)١(‏ انظر: المباحث المشرقية .705/١‏ شرح الإثارات للطوسي ؟/38؟: شرح 
المقاصد 440/5 . 

(1) (ه): للمتحرك. 

0) (ه): السرعة. 

(!) فال ابن جماعة في هامش (د): «قوله: البطء... أقول: وقد علم من هذا التمادق 

ني الجملة بين الشديدة والسريعة. وبين الضعيفة والبطيثة. لكن هل يلزم من 


التساوي الترادف أولا؟ محل بحث. والذي يظهر إنما هو عدم اللزرم» !/ 154+ 
© (ز): ولا. : 
29 9 (ز): يفصل. 


وَحَبَبٌ البطاء: الممانعةٌ الخارجية » إن كانت الحركة علبي 
والممانعةٌ الداخلية ‏ أي: الطبيعةٌ”" 2‏ إن كانت الحركةٌ نري وكلامى 


إن كانت الحركة إراديةً . 


0 ا 

وقيل9©: إن مسب البطء تَكَللٌ الَكَتَات في الحركة البطيئة . 

ورَدهُ البُصَنْف بأنه: لو كان لبط يسبب كَكَثْلٍ التَكَتَاتن في 
الحركة البطيئة» لَمَا حك بالحركة المُتّصِفة بالسرعة المقابلة للبطء 
والتالي باطلٌ بالحسٌ . 

بان الملازمة: أنه لو كان البْطْءٌ لأجل تكَثل السّكناتء لكانت 
نبةٌ التّكَنَاتِ المُتَكَلَلَ بين حَرَكات الفرّس ‏ الذي يَتَحرَكُ من7" أول 
اليوم إلئ ضفب التهار خمسين فَرْسَخاً ‏ إلئ حركاته”» 3 ذلك 
الوقت » كنسبة فَمْلٍ حرّكة المَلَّك الأعظم إلئ حركات الفَرّس 

لكنّ اللَّكَ الأعظم قد قَطَمَ© في ذلك الوقت قريباً من رُيّع0© 
مقُداره, ولا مَك أنه أزيدٌ من المافة» التى قَطَعَها الفرسش في ذلك 
الوقت بألفي ألف مرة. 

1 >1 ممع () إ4ء « ع 7 21 نز 

وإذا كان كذلك. وَجُبَ"'' أن تكون الكّكناتٌ المُتخّللة في 
(1) (ج): الطبيعية. 
(؟) ينب هذا القول إلئ المتكلمين» انظر: نهاية المرام 4537/87 . شرح المقامد 

11 
(©) (ب)(ه): في. 
()) (ب): حركته. 
(0) (ب): يقطع. 
() (): قريب ربع. 
(7) (ب): يوجبء 


الفرسء في ذلك الوقتء أَزْيَدَ من حركاته بألف آلف مرة» 


حَرَكات 75 2 2 أر و2 .* 5 
لا تكون حركاث الفرس محوسة؛» مع نها متصفة بالسرعة. 


فيلزم أن 
ه قال: 5 
ولا انَصَالَ لِذََّاتِ الزّوَايَا والانِْطاف ؛ لِوجُودٍ رَّمَانٍ بَبْنَ آني 





أقول: 

أراد أن بُعِيرَ إل أن كل حركتين مستقيمتين مختلفتين ‏ كالحركة 
الصاعدة والهابطة ‏ بينهما زمانُ سكون. 

قَالَ: لا اتَصَالَ لحركاتٍ ذواتٍ زواياء وهي: الحركاتٌ المختلفةٌ 
التى لا تكون علئن خط مستقيم ؛ ولا لذوات انعطافي» وهي: الحركاتٌ 
المختلفةٌ التي تكون علئ خط مستقيه”©. 

وبالجملة: لا اتصالٌ للحركات المختلفة» بَعْضِها يبعض”", بل 
يكون بينهما زمانٌ. 

وهذه المألةُ9" مُخْتَلفٌ فيه('2: فذهب (4١/ه)‏ أفلاطون2 
() (و): زيادة: بل يكون بينهما زمان. 
9 جملة (بعضها يبعض 6 ساقطة من (و). 
() (ج): مسألة. 


0( انظر: طبيعيات الشفاء: فن السماع الطبيعي ص 7547. شرح الإثارات للطوسي 
ا؟لكمف نهاية المرام 4007/7 ء مطالع الأتظار ص 2٠١‏ شرح المقاصد 160/6» 
شرح المواقف 7/6م7. 


وأكر ١‏ تكلمين من المعتزلة ؛ كما في شرح المواقف 775/5 
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إلى نفي زمان السكون بينهماء وذهب أرسطو إلئ إثباته و 
لف2092 

واحتج عليه: : بأن الجسم المتحرّك إلئ حَدٌّ ما من حدود المسافة, 
وامتولة إلئن ذلك الحَد أن ؛ إِذ لو كان الوصولٌ في الزمان, ا 
منقسمٌ» ففي بعض ذلك الزمان لا يخلو: إما أن يكون اللجسمٌ واصلة 
إلى ذلك الحَدّ أو لاء فإن كان الأولء فذلك البعض هو زمانٌ 
الوصول”" لا المجموع . وإن كان الثاني» فالوصول في الباقي من 
الزمان » فزمانُ الوصول هو الباقي لا المجموع . 

وإذا كان الوصولٌ في آنِء فلايد وأن يكون المَيِلُ المُوصِلٌ إلى 
ذلك الحَدٌ موجوداً في آن الوصول؛ لأن المَيْلَ هو العلةٌ القريبة لوصول 
المُسحرّك إلئ ذلك الحَدّء ويَجبٌ تحققٌ العلة القريبة عند تحقق 
المعلول . 

ثم إن الجسم إذا د سرك عن ذلك الحَدّء ورَجَعَ عنه بعد أن كان 
(54١/ب)‏ واصلاًء فلايد وأن يُمَارِقٌ عنه بِمَيْل آخرء هو علةٌ رجوعه 
عن ذلك الحَدّء ويكون ذلك المَيِلُ مُخْالِفَاً للمَيْل الأول ؛ لامتناع أن 
يكون المَيِل الواحدٌ علةً للوصول إلئ حَدٌ واللاوصول إليه: 

وذلك المَيِلُ موجودٌ في آن اللاوصولء ويكون”” آنَّ اللاوصول 
مخايراً لآن الوصول؛ لامتناع وجود مَيْلِيْنِ مختلفين لجسم واحد في آنٍ 
)١(‏ وهو اختيار الجبائي من المعتزلةء وابن ميناء انظر: شرح الإشارات للطوسي 

+/عمهء شرح المواقف 775/07 


(؟) ماقطة من (ز). 
(؟) (ب): وقد يكون. 


٠. أختار‎ 


إما أن يكون بين الآنين زمانٌ (1644١/و)‏ أو 7 
واد 0 لَرِعَ تتالي الآنات» فيلزم الجزءٌ الذي لا يَتَجرَّاً. 
والعاني الأول 
0 ل ليس بمتحرّك في ذلك الزمان؛ لأنه ليس 
0 الحدّء ولا عنه» رك زمانٌ سكون بين الحركتين , 
2 بالأولئ”" 2 وهو المطلوب9©؟2 


َال فَهُّوَ ضِدٌ يُقَابِلُ الحرَكتين ٠‏ وفي غَبْرِ 2م 
ْ النتبء فَهُوَ ضِد يقابل 5 9 2 
الشَكُونُ حِفْظ 
و 
الآَن حِفْظ التّوع . 
0 أقول: 


عد للحركة » أو عدمها عَعَا ص 
اختلفوا: فى أن الشّكون هل هو فض 
شأنه أن ه610 ؟ 0 
واعلم :00 أن الجسم إذا لم يكن مُتحرّكا عن مكانه» كان 
ل أن حدتلة 
أحدهما: عدمٌ الحركة عنه مع أن مِن شأنه ان يتحرًا 


(0 ساقطة من (ز). 


0 0 . امنناع تتالين 
00 ذاد الشارح في مطالع الأنظار: #ورد: بمنع امتناع اجتماع الميلين» وبمنع امتناع 
0 ث المشرقية 
(4) انظرة الطبيعة لأرسطو 45/5 . النجاة لابن سينا ص 4١1ء‏ المباحث 
44/١‏ . شرح المقامد بع 
)6( 


قارن بالمباحث المشرقية 04/١‏ . 


والثاني: 1 ين له موجوة زماناً. 
فإن كان السكونٌ هو الأول والثاني لازم لهء كان السكونٌ عدبميًا 
0 

وإن كان بالعكسر » كان الكونٌ وجوديًا. 

فالحكماءٌ ذهبوا إلئن الأول» والمتكلمون ذهبوا إلئ الثاني » فيكون 
حينل النزاع لفظيًا0" . 

لكنَّ الحكماء قالوا: إن العقلاء أجمعوا علئ أن الحركة مُقابلهً 
للكون» والتعائلة بينهما (6:1١/ز)‏ لا كَحَقَقٌ إلا إذا تَصَوَّرَ 7 
الكون الأمرٌ العدمي؛ 0 المُتقابكيين لابد أن”2 يكون حَدَامما 
متقابلين» فحينتذ: إما أن تَحُدَّ الحركة أولآء ثم تَطْلْبُ للسكون حَدً 
يُقَايلٌ ذلك” الحدّء أو بالعكس. 

فإن كان الأول وكان حَدّ الحركة: أنها كمالٌ أَرَلُ لما بالقوة ‏ 
ففي الحَدٌ ثلاثةٌ ألفاظ: الكمالُ والأولٌ والقوةٌّء فالحدٌ؟» الذي 
(174/أ) يكون للسكونء. لابد وأن يكون مقابلاً لشيء (175/ج) 
منها. 

فعلئ تقدير أن يكون السكون: هو الأمرّ الثبوتيٌء لا يكون حَدَهُ 
مُقابلاً للكمال ؛ لأن مُقابله عدمي » بل لابد وأن يُعْكَيَرَ الكمالٌ في حَدّه» 


فتعيّنَ أن يُوْحَدَ في حَدّه ما يقابل أحدّ اللفظين الآخرين» هكذا: 


(1) وهذاعا يراه ابن المطهر الحلي أيضاً في نهاية المرام «/4 54 
0) ()رج» (ه): وان. 

(©) (ب): هذاء 

(4) (و): والحد. 


601 يالقوةء أ كمالٌ أول لما با 
اا ا ؟ تان لما بالقودي ردك لاو جما بالقدل 
ريخو يَفْتضِي أن يكون قبل كلّ سكون حركةٌ» والا لم يكن 
عرد يمالا ثانياً» والثاني يَقَقَضِْي أن يكون بَعَد كل مكون حركةٌ 
وإلا لم يكن | كوت أولةء ومفهومٌ الكون لا يَقْنَضِي غيً من 
الأمرين » فيكون الحَد باطلا » فَبَقَيَ أن يُورَدٌ في تعريف الكونء» ما 
ينين الكمال» وهو عدمي » فيلزم أن يكون السكونُ عدميًا. 
نا أن تَحُدَّ الكوت أولاء ثم تَحّد الحركة بما يقابله.» فعلئن 
بر أن يكون السكونٌ ثبوتيّاء لا يمكننا تعريقُه إلا يما يُتَصَوّر منه 
أمكموارٌ ذلك اللأمر الثبوتي » وذلك لا يُمْكِنٌ إلا بذكر الزمان أو 
ل نقول”"؟: إنه الحصول في المكان الواحد زماتاً أو أكثر 
من آنٍ واحدء أو الحصولٌ في مكان بحيث يكون قبله وبعده فيه. 
وكلٌ ذلك لا يُعْرَفُ إلا بالحركةء التي كَرَطْتَا(" أنها لا تُعْرَفُ إلا 
بعد معرفة الكونتء فيلزم منه الدورٌ» وهو محال. 
فعيّنَ أن تَحُدَّ الحركة أولاًء ثم تَطْلُبَ ما يُمَايلٌ ذلك”؟2 الحدّ 
للكونء ولا يُمْكِنٌ2”0 ذلك إلا بأن يكون السكونُ عدميًا. 
والمُصنّْف اختار: أن التقابلَ بين الحركة والسكون تقابلَ التضادء 
وفتر السكونّ بِحِفْظٍ التّتَبٍ بين الأجسام الثايتة علئ حالها. 
-#ب# -- يبب 
(1) ساقطة من (ز) 
(0) (ز): يقال. 
0 (ه): فرضت. 
(/) (ب): هذا. 
60 (ب): يكون. 


وفبه نظرء فإنه يَلرَم أن يكون التعريف الذي للحركة مقابلا لين , 
فيكون الجمٌ الواحد ليس بمتحرّك ولا ساكن . 

واختلفوا: في في أن المقابلَ للحركةء (٠4١/ه)‏ هل هو السكون 
ماعن الشركة وغق البدلك أو الكون فيما إليه الحركةٌ, 5 
المنتهئ ؟ 

فذهب بعضّهم إلئ الأول» وآخرون إلئ الآخر. 

والحتجٌ الأولون: بأن المُقَايِلَ للحركة لا يخلو عنهماء والثاني 
مُنتف ؛ لأن الحركةً مُتاديةٌ إلئن السكون في نهايتهاء والشيءٌ لا ينتهي 
إلئ مقابله , فتعيِّنَ الأول . 

وفيه نظرٌ؛ فإن الحركة تنتهي إلئ عدمها؛ وذلك لأن كلَّ ما هو 
مقابل للعدم» فبالضرورة ينتهي إليه . 

واختار المُصنّف: أن السكونّ بُقابِلُ الحركتين. أي: الحركةٌ عنه 
والحركة إليهء أي: الحركة عن المبدأ والحركة إلئ المنتهئ. 

وإليه أشار بقوله: «يقابل الحركتين» ويلزم منه”"»: أن يكون 
السكونُ في المبدأ والمنتهئ مقابلاً للحركة . 

أما بيانٌ أن الحركة عنه وإليه مقابلةٌ للسكون: فلأن السكون ليس 
عبارة عن عدم حركة خاصة» وإلا لكان كل متحرّك بغير تلك الحركة 
ساكناً ؛ لأن كلَّ متحرّك بغير تلك الحركة» فقد عُدِمّ عنه تلك الحركة» 
بل هو عبارةٌ عن عدم كلٌّ حركة» فتكونٌ الحركةٌ عن المبدأ والحركة 





)١(‏ مافطة من (ب) (و)- 


بويبهى, كل منهما يُقايلُ''' السكونَء ولزم منه: أن يكون السكونٌ 
5 والمتتهئ مُقابلاً للحركة ٠‏ 

والسكوثٌ في غير الأين من المَقُولات الأحرء التي وَقَمَْ 
ذلك فيها الحركةٌ: عبارةٌ عن حِفْظٍ النوع في المَقُولة اني وَقَمَتْ 


فيها الحركة . 
» قال: 

ويَتَطَادُ لِتَضَادَ مَا فيه. وي 
أقول: 


الكونٌ قد يَعْرِضٌ له تظَادُ”" كما يَعْرِضُ للحركة» لكنَّ تضَادٌ 
الكون إنما هو لتضادٌ ما فيه السكونٌء أعني: المكان الذي فيه سكو 
الجمء أو النوعَ الذي يكون السكونٌ فيه. 

فإن السكونَ في المكان الأعلئ يُضَادُ السكونَ!" في المكان 
الأمفل » وسكونٌ الجسم في الحرارة يُضادٌ سكوته في البرودة. 


* قال: 
دَمِنَ الكون: طعي » وقَسْرِي . وَإِرَادِي ٠‏ 
دي الحرَكَة إِنّمَا يَحْصْلُ عِند مُقَارَنَةَ أَئْرِ خَيرٍ َي لِيَرْهُ 
د ل د ا 2 
00 (ز): مقابل. 
(9) (ج): العضاد. 
9 ساقطة مص (). 


الجم ِل فنَقِقَ ١‏ فََا تَكُونُ دَوْرية . ٠‏ وكَسْرِيْنُهَا ( أو) تشكيئ» 
إلى قُوَةِ مُمْعَفَادَةٍ َابلَةِ لِلضّعْفٍ. 

وَطية الشكُون 0 مُنَعيْد0" إلى الطَّيعَة مُطْلَقاً. 
ه أقول: 

الكونُ ‏ أعني: حُصولٌ الجوهر في الحيّرء أعني: الجنس الشاملٌ 
للحركة والتعزث» .كنا اسظلع عليه المتكلبون 9 - ينقسم إلول: طببعي 
وقْري وإرادي؛ لأن عندآه: اما خارجٌ عن (60١/ز)‏ ذات الكائن أو 
لا والثاني : إما أن يكون بالشهور أو لاء فالذي عَبِدَوهٌ غيرٌ خارج 
وبدون التّعور هو الطبيعي» والذي مَبْدَؤُهُ خارجٌ هو القَسْريء والذي 
َبِدَوُهُ غيرٌ خارج وبالشعور هو الإرادي. 

فطبيعيئٌ الحركة إنما يَحْصُلٌ عند مُقَارَنة أمر غير طبيعي؛ لأن 
الحركةً أمدٌ غيدٌ قارٌ الذات» والطبيعة ثابةٌ قارّة الذات» وغيرٌ الثابت لا 
يكون مُفْتَضِي'' للثابت بالذات» بل لابد من مُقارَنة أمر آخر إلئ 
الطبيعة» ويكونٌ ذلك غيرَ طبيعي ؛ لِتَرُدّ الطبيعةُ”» الجمّ إلئ الأمر 
الطبيعي » بالانتقال عن” ذلك الأمر الغير الطبيعي» كحصول الماء في 


(0) (و): مسسندة. 

(؟) (ج) (ز): ينسد. 

(5) انظر: الصحائف الإلّهية ص 21555 كشف المراد ص +278 شرح المقاصد 
7 شرح التجريد للقوشجي ؟//7819. 

(4) كذا في (1). وفي الباقي! مقتضي ٠‏ 

)١( )5(‏ (ج): طبيعة. 

(و): من. 


4٠ 


رين الهواء» فإنه أمر غير طبيعي لطبيعة الماء» فالطبيعةٌ (4٠/ج)‏ 
ا ةِ إلئن الأمر الطبيعئ » وهو حُصولٌ الماء في مكانه بالحركة » 
بن ل كان في مكانه الطبيعي لم يفضي الحركة. في الجسم عن 
بمركة عند دده إلئ الحالة الطبيعية ٠‏ 
فخابةٌ الحركة الطبيعية رَدَّ الجسم إلى الأمر الطبيعي» بعد عدمه, 
ه20 يكون الحركةٌ الدورية طبيعية ؛ لأن تَفْسَ الحركة ليست مطلوية 
55 بل المطلوبُ بالطبع الردٌ إلئ الأمر الطبيعي » عند حصول الأمر 
الغير الطبيعي بالحركة . 


فكلّ حركة طب يعية(" تَنْتَدعِي هَرَّباً عن حالة غير طبيعية» وطَلَباً 


لحالة طبيعية» ولا شيء من الحركات الدورية كذلك؛ لأن كُنَّ نقطة 
ررم أن تكونَ مطلوية بالحركة يكون مهروباً عنها بتلك الحركة » ومن 
التُحال أن يكون المطلوبٌ بالطبع مهروياً عنه بالطب . 

فإن قيل: الحركةٌ المستقيمة يُطْلبٌ بها نقطةٌ. وعند الوصول إليها 
تفارقها بالطبع » فيكون المطلوبٌ بالطبع مهروباً عنه بالطبع!! 

أجيب: بأن كلّ تُقطقّ تُفَرَضٌ في الحركة الممتقيمةء فإنها وإن 
كانت مطلوية بالطبع مهروباً عنها بالطبع » لكن لا تكونٌ بحركة واحدة؛ 
لأن الهَرَبَ عنها بحركةء غيرٌ الحركة التي بها يُطْلَبُ الوصولٌ إليها 
بالطبع . 

والحركةٌ القَسْريّة تَسِْدٌ إلئ قوَّةِ في المُتحرّكء مستفادة من مبد] 
(0 (و): ولا. 


0) (ب) زيادة: نهي . 
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خارجي ء» وتلك القوةٌ قابله للضعف”" : فلا تَزَّالُ يلت و2 تضعف "© بموارى 
امات 
الجِرّم المَخْرّوق بالحركة؛ إلئ أن تصيرٌ مغلوبةٌ للطعة 62 ”7 


اطي وي( ١له)‏ الج بالحركة الطيمة إلى مكل ا 
والكونٌ الطبيعي يَسْتَنِدُ””" إلئ الطبيعة مطلقاء بخلاف الحركة 
الطبيعية » فإنها تَسْتِدُ إلئ الطبيعة » بشرط مقارنةٍ أمرٍ غير طبيعي. 


* قال: 
وتَعْرضُ البِسَاطَةٌ ومُقَابلُهَا للحَرَكَةِ حاص . 
© أقول: 
الحركةٌ قد تكون بالذات”'22 وهى الحركةٌ التي تَحْصّلُ في الجسم 
علئ الحقيقة؛ وقد تكونُ بالمَرَض» وهي الحركةٌ التي لا تَحْصلُ في 
الجسم حقيقةً » بل فيما يُقارِنَهُء لكن يلزم””2 من حركة ذلك المُقارن؛ 
عَدمٌُ بقاء مَُامَحِهِ مع الأمور الخارجة اله 
والمُتحرّكُ بالعَرّض قد يكون قابلاً لأن تَعْرِضَ له الحركةٌ بالفعل» 
وقد لا يكون قابلاً لهء مثال الأول: حركةٌ التَمْلةَ علئ الرّحّئ» مثال 
العاني: حركةٌ الصورة الحالة فى الهَبُولى. 
)١(‏ (أ): للأضعف. 
(؟) ساتطة من (ب). 
(5) (ب) (و): ممشندء 
(4) انظر: طبيميات الشقاء؛ فن الماع الطبيعي ص »77١‏ الصحائف الإلّهية ص 27558 
تهاية المرام 478/5 ٠‏ 


(0) (ه): لا يلزم. 
() (01 (ز): الخارجية- 
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0 : فنقولٌ: : الحركةٌ قد تكون بسيطة ؛ وهي ِدْلُ حركق 
يي إن فوق؛ وقد تكون مركب ينل حركة الدملة علئ الرَئء إذا 
بن مخالفة لحركة الرّحَىْ في الجهة. فإن كَل من حركة الرَّحَ 
الملة بالنظر إل نفسها بسيطة ٠‏ لكن إذا نُظِرَ إل حركة النملة, 
بن حيث هي حاصلةٌ من حركتها' '© بالذات وحركتها بالعرض» ببب 
حركة الرحئ » تكوب مركبة ٠‏ 
والحركتان إذا كَركَبتَا وكانتا إلى جهة واحدةء أَحْدَئعا حركةٌ: 
باوى مجموعّهماء وإن كانتا في جهتين متضادتين» أَحْدَمَا حركة 
ساويةً لفضل البعض علئ البعض» أو سكوناً إن لم يكن كَفُْلٌ . 
فالحركةٌ المُركّبة لا تُعَصَوّرٌ إلا في مُتحرّك بالعَرَضٍ ؛ لامتناع حركة 
الجم الواحد المُتحرّك”"2 بالذات إلئ جهتين مختلفتين. 
قال: 
ولا يُعَلّلّ الجنسٌ ولا أَنْوَاعُهُ ِمَا يَقْكَضِي الدَّوْرَ. 
© أقول: 





اختلف المتكلمون في: أن الحُصول في الحيّرز ‏ الذي هو جِنْسٌ 
للأنواع الأربعة - هل هو مُعَلَلَ بمعنئ غير الاعتماد © ؟ 
)١(‏ (ه): حركاتها. 
(1) (و): بالمتحرك. 
0 أنظر: المحصل صن +75» تلخيص المحصل ص 148., كشف المراد ص 194 » 
شرح التجريد للقوشجي .71٠0/5‏ 
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مقولة منن 


فذهب أبو بو هاشم وأتباعه'' إلن أنه يُويَدٌ معن آعرٌ. تل 
الحركة والسكونُ. 5 
وذهب 1 ابو الحين وباقي المتكلمين إلئ انتفاء ذلك المعنو . 
وتوهّمَ طائفة”" أن المعنئ المذكورٌ هو الكائنيةٌ» فأشار الث بد 
إلى إيطال هذا التوهم بقوله: ناولا يُعَللَ الجنسش» أي: الحصولٌ في 
الحَيّر «ولا أنواعٌه» أي: الحركة والكوثٌ «بما يَقتضِي الدورَة وهو 
الكاييّة ؛ وذلك لأن الكائيّة عندهم - مُعللة (١6٠١/ب)‏ بالكؤن, 
و 
الذي هو حصول الجوهر في الحَيّرء فلو عل الحصولٌ م في الحيّر 
وأنواعُه بها لزم'” الدورٌ. (167/ز) 
هذا" ما فَهِمْتُهُ منه. 
* قال: 
الحَايسُ: م2 ومُو الَشبةٌ إلى الزّمان أو طَرَفه. 
© أقول: 
الجِنْسٌ الخامس من المَقُولات التسع: متن0*» 
)١(‏ ماقطة من (ز). 
(؟) عبارة الطوسي في تلخيص المحصل: #وذهب جماعة كثيرة من الناظرين في هذا 
الكتاب ‏ أي: المحصل ‏ إلئ أن المعنئ المذكور هو الكائنية» ص ١168‏ 
(؟) (ب): يلزم. 
(:) (ز): وهذا. 
(5) انظر في مقولة عن مقولات الشفاء ص 77١‏ ؛ المباحث المشرقية 2484/١‏ شرح 
المقاصد 414/7 » شرح التجريد للقرشجي 711/9. 
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)0 2 ما للء ء إلئن الزمان» وهو كونه فيه ا تَفْحَْهٌ أو في 
وهو كنيرآ من الأشياء يََمُ في طرف الزمانف» 0 الآن, ولا 
0-7 د ويسَالٌ عنه بمتئ ٠‏ 
ب الشيء إلئ الزمان: فإما أن يُنْبَ إلئ زمان يُطابِقةُ , 
00 عليه» كقولهم: كان”"© هذا الأمر وَقْتَ0" الزَّوَالء أو إلن 
00 : كات هذ(؟“» الأمر 0+0 /و) في سنة كذاء 
5 
زا عم من السنةء بل في جزء متها . ٠‏ والأولٌ حقيقي » والعاني 
ل 
9 ٍِ : 11 
- ل الزمانٌ المطابق مخالف (6؟1اج) للمكان المطابق 0 
: : 0 ثرة خالا" ف ١‏ ان 
يحب الزمان الواحد الحقيقي إلئ أشياء 0 0 
الحق فإنه لا يمكن أن ينب إلئ أكثر من شيء واحد. 
الحقيقى الواحدء فإ 3 ومسب 
7 حَيِتُ التَّقَدُمُ والتَاخُرُّء المَارِضَانِ 
وَالدّمَانُ: مِغْدَارٌ الحرّكةء مِنْ حَيِتْ حَيِتْ التقدمُ ر 
َهَا بِاغيِبَارٍ آخَرَ . 
© آأقول: 00 
لَمّا كان «متئ» نسبةً الشىء*”*2 إلئ الزمانء أراد أن يُشِيرَ إلئ 
ماهية الزمان20؟ , 
0ن «(ب) (م): وهي . 
(؟) ساقطة من (و). 
2 (ب) (م): في وقت . 
(1) ساقطة من (ز). 
00 أنظر في الزمان: طبيعيات الشفاء: قن الماع الطبيعي 148 » الما 
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أحكام مشولة 


منئن 


كَقَالَ: الزمانٌ: يقدارٌ الحركة من حيتٌ التقدّمُ والتاش 
للحركة باعتبار آخر. 

والحركةٌ تعجزأ وتنقسم باعتبار تَجَرُّوْ المسافة, ويصيز 3 
متقدماً وبعضها ناعراً مختتب فت يقل اجزاء المسافة وتأخُر 
بحسب الوَفْع . 


؛ العارضان 


بعضها 


والمُتقدّمُ من الحركة ما يُوجَدْ في المُتقدّم من المسافةء والجُتاح 
منها ما يُوجَدُ في المُتأخر من المسافة» لكنّ المُتقدّمَ من المسافة بُوجَهُ ئًُ 
مع المُتأخّر منهاء يخلاف المتقدّم والمُتأخُر من الحركة. فإنهما لا 
يُوجَدان معاء فيكون للتقدّم والأر"؟ خاصيةٌ تَلْحَقُهما من جية 
عُروضهما لأجزاء الحركة . 

ويكون للحركة يِقْدَارٌ بِحَسَبٍ التقدم والتأخرء العارضين لها 
باعتبار آخرء غير اعتبار عروضهما للمسافة» ولها مِقّدارٌ آخر من جهة 
المسافة» فإن الحركة تزيدٌ بزيادة (70/أ) المسافة» وتنقص ينقصانهاء 
فالزمان مِفْدَارُ الحركة من حيث التقدّمٌ والتأشُدُء العارضان لها باعتبار 
أنهما لا يجتمعان في الوجود معا. 

ولمًا كان الزمانٌ ظاهرٌ الآنيّة خفيَ الماهية» أشار إلئ بيان ماهيته» 
ولم يتعرّض لوجوده. 
»© قال: 

َإنّمَا تَمْرِضُ المَقُولٌَُ بالذَّاتِ للمُتميْراتِ. وبالمَرَضٍ 
»548/١ 0‏ الصحائف الإلهية ص 4 مطالع الأنظار ص هلاء شرح المقاصد 


4/7 شرح المواقف ؟/55- 
(1) (و): المتقدم والمتآخر. 
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تب نكعده مج وتم وراد تدعم ووه ا 
وض .ا ولا يَفْتَقَرٌَ وجود ممروضيها 0 إِليْهِ . والطرّف 
لمعر 5200 . عي ع عوك "مات 

زوعدلع)» كالتقطة» وعَدَمَهُ فِي فِي الرَمَانِ. وحدوث العالم يَسَْلرْمٌ 


وء 2م 


٠ حدونه‎ 


ه أقول: 
َقُولةٌ «متئ» إنما تَعْرضُ بالذات للمُتغيّرات » كالحركة وما يتعها 
من الأمورء وتَعْرِضحٌ لمعروض المُتغيّرات » كالأجسام بالعَرَض» فإن ما 


.ع 


لا تف فيه لا تَعْرضٌ له «متئفء إلا باعتبار صفاتٍ مُتغيّرة له 


ا ضر لها" «معئ». 
ولا يَفْبْتَِرٌ وجودٌ معروض المُتمَجّرات ولاعدمُّه إلئ الزمان؛ لأن 


معروض الشتضئرات متقدمٌ علئ المُتغيّرات ؟؛ ضرورة تقدم ار 
علئن عارضه» والمُتغجّرات متقدمة علئ الزمان؛ لأن اي مُسقدٌة2"2 
علئ مِقْدَاره القائم به» فيكون معروضٌ المُتغجّرات مُتقدّماً على ل 
لأن المُقدّم علئ المُتقدّم مُتقدّمٌء فلو افتقر وجودٌ المعروض أو عدمُه 
إله لزم الدورٌ. 

وَالطَرَفٌ - يعني: الآن ‏ لا يكون جزءاً للزمان؛ لأنه قَضلٌ9© 
بين" الماضي والمستقبل» فلو كان جزءاً للزمان لما أَمْكَنَ 
قسمةٌ الزمان إلئن قسمين»ء مثلاً: نقول: من الغداة إلئن الآنء ومن الآن 


)60 ساقطة من (و). 
0 (ى: مقدم . 

0 (ب): ففل 

262 مي نيادة: الزمان. 


م 


مُنَْرَلكٌ بين 
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إلئ العشاءء فإن كان الآن 06 لم تكن هذه القسمةٌ صحيسة , يان 
حينئذ يكون غيرٌ داخل في القسمين » وهو جزء من الشيء المنقسم إلى 
قسمين » فيلزم التثليثٌ . 
فالآنُ عَرَضٌُْ حَالٌ في الزمان ‏ كالنقطة» فإنه قَضْرٌ 5-7 

الخَطيِن . وهو عَرَضٌ حَال في الخط . 

قوله: «وعدمه في الزمان» إشارةٌ إل جواب دَكل تُقدّر. 

توجيهه: أن يقال: الآنُّ جزء من الزمان؛ لأن الآنات مُحالية: 
فيكون الآنُّ جزءاً له. 

وإنما قلنا: إن20 الآنات محالية ؛ لأن عَدَمَ الآن: إما علئ التدريج0©» 
أو دَفْعَةَ» والأول باطل » وإلا لكان الآن زمائيّا» والثاني يَقتضِي أن يكون 
عَدمُّه مُتصِلاً يآن وجودهء فيلزم تتالي الآنين» فيلزم أن يكون الآن جزءاً 
من الزمان ؛ لأن عُروضًه إنما يكون علئن تقدير أن يكون الزمان تُتصلاء 
وعلئ تقدير تتالئ الآنين لا يكون الزمانٌ متصلاً في نفسه. 

توجيه الجواب: أن يقال: قولكم: «عدم الآن: إما أن يكون علئ 
التدريج أو دفعة» تقسيمٌ غير منحصر ؛ لأن هناك قسماً ثالشاًء وهو أن 
يكون”' عدمّه في جميع الزمان الذي بعدهء لا علئ معتئ أن عدّمّه 
شي واحد مُتصلٌ » مُنطبقٌ”*' علئ زمان" , لا يمكن أن يُوجّد إلا في 
02 (): لأن. 
(6) (و): التدرج. 
(*) ساقطة من (ز). 


:)١( )4(‏ تنطبق. 
(0) (ه): الزمان. 


.ربن, كالحركة» بل بمعنئ أن لا يُوجَد في ذلك الزمان آنَّ إلا ويكون 
عَدمُه فيه ٠‏ 

نيكون عَدمٌ م الآن» إنما يَحْصلُ (101/ب) في جميع الزمان الذي 

يكون (167/ذ) ذلك الآن طَرَفَهُء وذلك كالنقطة» فإنها موجودة في 
9 التتد وليك بموجودة في نفس الخَطّ المتصلء فيَضْدُقُ أنها 
معدومةٌ في نفس الخطط ‏ ولا يَصْدُّقٌ أنها معدومة في طرّفه . 

وحُدوتُ ثُ العالم يَمْتدْعِي حُدوثه, أعني: إذا ثبت أن العَالم . وهو 
ما سوئ الله تعالن ‏ حادثٌ » يلزم منه أن0© الزمان أيضاً حادتٌ9" ؛ لأن 
الزمان أيضاً من جملته . 


* قال2: 


فس أده مك 2ه 
لسَاوسُ: ل وهُوَ هَبَِةَ تغرضُ للجلم”" يافيبَارٍ (شدص) 


نِلبَتيْنٍ ‏ و 4 فِه تضَاد 1 /؟) وشِدَةٌ وَقلف: 


ويه 


© أقول: 
الجنس السادس من المقولات التسع: الوَضْة29. 


0 كمه 
وهوا: هيئة 5 


: 0 5 

تَعْرضٌ للجسم لأجل''' نسبتين: نسبة تقمٌ بين (سيت تنج 
)6 (ز) زيادة: يكون. 

(0) (ز): حادثاء 

0 ): الجسم . 

4 انظر: مقولات الشفاء ص 778» المياحث المشرقية 2488/١‏ شرح المقاصد 


1 1 4 شرح التجريد للقوشجي 514/5. 
© (0)(ز»: وعي - 


(1) (أ): باعتبار. 


الوضع 


في الرضع 
انعا وشنة 


مشرلة الملك 


أجزائه وبين جهات أجزائه؛ في أن يكون لبعضي منها مُوَارَاةٌ وابيزاق , 
ونسبة لها بالقياسن ان أمور خخارجة عن موضوع تلك الهيئة", , 
أمكنة حَاوية”'2؛ أو مُتمكتات مَخويّة!". كالقيام والقعود, 0-05 
والانيطاح . 

والوَضْمٌ يُطلقٌ على معنيين آخرين: 

أحدهما: كونُ الشيء بحيث يُمْكِنٌ أن يُشارَ إليه إشارءٌ 
فالتقطةٌ بهذا المعنئ ذاتٌ وَضْع دون الوَحْدَة: 

والثاني: هيئةٌ (101/و) تَعْرضُ للشيء» بالقياس إلئ نسبة أجزائه 
بعضها إلئ بعض . 

والأول منها واحد من المقولات التسع . 

وفي الوَضْع تكَادٌَ؛ لأن وَضْعَّ الإنسان ورجلاه علئ الأرض 
ورأمّه في الهواء» مُضادٌ لوَضْعِه إذا كان بالعكس من ذلك؛ لأنهما 
أمران وجوديان يتعاقبَان علئ موضوع واحدء ولا يجتمعان فيه وبينهما 
غاية الخلاف. 

وفي الوّضع شِدَّةٌ وضَعْفٌ؛ لأن الشيء قد يكون أَقَدَّ انتصاباً 
وانحناء من غير . 


حسيةء 


قال: 
6 
السَابعٌ: الملكُ وَهُوَ ينْبَهُ التَملك. 
(0) (ه) (ز): السبة. 
() (ز): حادثة. 
(6) (ز): محدلة. 


لفيفق 


2 لابم من المقولات التسع: الملك0 , 
00 )00 20 إلئ مله ق» يت بانتقاله » كالاحاً 
55 الشيء 2 إلئ ملاصقء» يَنَقِل ب ٠‏ كالتسلح ( شيف صدد 

يكم واكم والتقص . 
ومنه؟ : جزئي كهذا التسَلّحء وكلي كالتتلح . 


ومنه: ذاتي » كحال الهِرّةِ عند إِمَّابها. 


ومنه: عَرَضي» ككَال الإنسان عند قميصه. 


قال: 

اَن والتَاسِعُ: أَنْ يَفْمَلَ وأَنْ بَنْمَمِلَ والحقٌ تُبُونُهُمَا ذِهناً» 
نِّم" التَتَلْكلُ . 
أقرل: 

الجنس الثامن”*2 (47١/ه)‏ والتاسع من المقولات التسع: هو أن 
يفعل وأن ينفعل 9 . 


)١(‏ انظر: مقولات الشفاء ص ©5788, المباحث المشرقية 2483/١‏ كشف المراد 
ص 21867 شرح المقاصد 4/1/7 ء شرح التجريد للقرشجي 714/7 . 

(0) (ز): وهي. 

0) ساتطة من (ج). 

(0) (ب): يلزم. 

() من هنا إلئ نهاية الفصل الخامى ساقط من (ه). 

انظر: مقولات الشفاء ص 788., المباحث المشرقية :421/١‏ كشف المراد 

مس 7588؛ شرح المقاصد 4/1/7 , شرح التجريد للقرشجي 728/5 
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ااذان ختل تيد جبارة ين "اتبزالعي ا فى دهاع ا دي 


اتء فحاله مادام تو ذلك. مثل 
الذ دام تُؤثْرٌ هو أن يفل لش مثل. التستكرن 60 مادام 
يُسَكَّن» والقطع مادام يَقْطَعُ . 





وأما أن بَنْمَعِلَ: فهر عبارةٌ عن تأثر الشيء * عن غيره مادام يحاٌ, 


كالتسحُن مادام يتسخن ص 2 وَالجَرّدِ مادام يك يكرد والتقطّع مادام يتقطُمٌ . 





واختلفوا ف في أن هاتين المقولتين: هل هُما من الموجودات 


الخارجية » أو اعتباريتان لا وجودٌ لهما إلا في الذهن؟ 


واختار المٌُصَنْفُ الثاني("2. فقال: والحقٌ: ثبوتهما ذهنا؛ إذ لو 


كانتا موجودتين في الخارج لزم التسللء» والتالي باطل . 


من 


بيان الملازمة: أنهما لو كانتا موجودتين في الخارج» فالمُؤثرية 
لواحق المُؤثّرء والمُتأثريّة من لوحق المُتائرء فَيََقِرَان إليهماء 


فيكون تأثيرٌ كل واحدٍ منهما فيما يَلْحَقُه زائداً عليه والكلامٌ فيهما 
كالكلام في الأولين””", ويلزم الل ؟. 


(و) (ز): السخن. 

وهو رأي المتكلمين » والقول المقابل له للحكماء الأوائل. كشف المراد ص ٠768‏ 

(ب) (ه): الأوليين. 

بنهاية هذا المقصد انتهت نختا (و) و (ز)ء وقد جاء في آخر (و) ما نصه: اتم هذا 
الكتاب. الحمد لله وحدهء والصلاة علئ من لا نبي بمدهء علئن يد العبد الفعيف 
السخيف المحتاج إلئ رحمة الله تعالئ: عبد الله ين حاجي محمد بن رستم الشيمي» 
غفر الله لهم ولائر المؤمنين والمؤمنات» آمين يارب المالمين» منة: ثمانين 
وثمانمالة» . 

وجاء في آخر (ز): #تمت بعون الله . منة: 44مهة. 
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و قال: َ َ 2 2 
3 الثَالِتُ فِي إِنْبَاتٍِ الصَانع وَصِمَاتَهِ وآثَارِه. وفِيه فصّول 
التقصد 27 5 3 
يكَدلُ: فِي وجُوده. 8 2 
وجوه إِنْ كَانَ وَاجِبا كَهُوَ المطلوبٌء وإلا اسْتلرمة؛ 

وسيحالة الدَّوْرٍ والتَعَلْشْلٍ ٠‏ 





ه أقول: 
ل َع من المَمقصد الثاني » شرع في المّقصد الثالث » وذكرٌ فيه 
ثلاث فصول: 
الأول: في إثباتٍ الصانع ٠‏ 
الثاني: في صفاته » مما يَجُوز عليه ومما لا يَجُوز عليه. 
الغالك: في أفعاله وآثاره. 
وابتدأ بإثبات وجوده'”" ؛ لأنه هو الأصل . 
والدليل عليه7©: أنه لا شَكّ في وجودٍ موجودء فذلك الموجودٌ 0 
لا يخلو: إما أن يكون واجباً أو ممكناًء فإن كان واجباً فهر المطلوب» 
وإن كان ممكنًا فله ُؤتٌّدٌ موجودٌ بالضرورة» (فذلك المُؤْئك7' الموجود 
كاد قي 
)١(‏ انظر في إثبات وجود الصانع: أصول الدين للبغدادي ص 38»ء الإنصاف للباقلاتي 
ص 18ء الشامل للجريني ص 6١١؛‏ تبصرة الأدلة لكسفي ١/4لاء‏ غاية المرام 
للآمدي ص 4 » الأربعين في أصول الدين للرازي ١/1١1؛‏ تلخيص المحصل ص 
47؛ شرح المقاصد 16/4 ., شرح المواقف /7. 
7 ما سبذكره الشارح تبعاً للمصنف في إثبات الصانع هو ملك الحكماء في إثبات 


الواجب . انظر: شرح المقاصد 1١١/9‏ 
(؟) ساقطة من (م). 
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لا يخلو: إما أن يكون راجيا أو ممكّال فإن كان الأول فهو فهو المطلر 
وإن كان الثاني فله مُْثرٌ موجود)”” . فذلك الفوثر ثر الموجود: د 
واجباً فهو المطلوبٌ» وإن كان ممكمًا فلابد وأن يتتهيَ ينهي إلن مُؤثر موبجرو 
واجباء وإلا لدارَ أو تسللّ» وكلّ منهما ياطل ؟ لما مَرّ في المقصد 
الأول» في قَضْلٍ العلة والمعلول. 


##ا ١‏ جاع جد 


)١(‏ هابين القومين ساقط من (ب)- 
184 


قال* 
النَانِيَ: فِي صِمَاتِهِ تَعَالى 





اود ل ع حر ال ايه و غَيْدُ مَعْقُولَة. 
52000 م الؤجّوب والإمْكَانٍ للأكرٍ باغْيِبَارَئْن 


ويْنْكِنْ عروضص 
ام الو على المشتل عع التق . يقالن بت 
ه أقول: يح 
ما قَرَعَ من الفصل الأولء شَرَعَ في الفصل الثاني» والشهظ) 
بالقدرة0© 


دعب جيم المليين: إلئ أن تأثيره تعالئ في إيجاد العالم بالقدرة 
والاختيار» علئ معنو : أنه يَصِحٌ منه فِغْلٌ العالم وتركه . 
وذهَبَ”" الفلاسفة”": إلئ أن تأثيره في وجود العالم بالإيجاب» 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي ص 47» شرح الأصول الخمة ص ١16ء‏ الاقتصاد 
في الاعتقاد للغزالي ص 45 . المحصل للرازي ص 05”؛ غاية المرام ص ٠46‏ 
تلخيص المحصل ص 554 » الصحائف الإلّهية ص 518» مطالع الأنظار ص 2127 
شرح المقاصد 44/4 , شرح المواقف 41/7 . 

0) (): وذهبت. 

() ذكر صفي الدين الهندي: أن قدماء الفلاسفة يوافقون المليين في أنه تعالئ قادر فاعل 

مختار. وأن أرسطو وأتباعه هم الذين ذهبوا إلئ أن الله تعالئ موجب بالذات. انظر: 

الرسالة التسعينية » رسالة ماجستير» ص 11 . 


36ؤ 


علئ معنئ: أن العالم 0 لذاته » كتأثير الشمس يع 
بالإضاءةء فإنه لازم لذاتها 2 . 

وَاحْتَجّ علئ أنه تمالئ قادر: بأن وجودٌ العالم بعد عدي., 
كون تأثيره سبحانه وتعالئ فيه بالإيجاب» والأولٌ ثابت ؟؛ لما بَكِنَ ص 
كَبلُ أن العالم حادث ء فانتفئ الثاني . 

بيانُ المُنافاة: أن تأثيرّه في وجود العالم» إن كان بالإيجاب يلزم 

مّه ؛ لأنه حينثذ لا يخلو: إما أن لا يتوق وجودٌه عنه علئ شرط ؛ أو 
يحَوقة قفا على شرط قديمء وعلئ التقديرين: يلزم قِدَمُهٌُء وإلا لرم(© 
تك الأثر من الفوقر التامء وهو محال . 

أو يتوق" علئ شرط حادثء وهو باطلء والا لم يكن العالمُ 
عالّماً بل بعمّهء ولأنه لو تَوَقَمٌ علئ شرط حادثء فالكلام فيه كما©) 
في العالم» ولزم التلل: إما معاً إن كان حدوثه بحدوثٍ صَرْطٍ آخر 
مُقَارِنٍء أو لا إلئ أوّل إن كان بحدوث قرط زائل ؛ لأنه حينئذ يكون 
كل حادث مشروطاً بحادث آخر قبله» ويلزم منه حوادتٌ لا إلئ أول» 
وكلاهما محال ؛ لما مر. 


0 


)١(‏ الفلاسمفة والمتكلمون متفقون علئ أن الله ميحانه وتمالئ ‏ قادرء بمعتئ: إن شاء 
فعل وإن شاء لم يفعلء لكن الفلاسفة ذهيوا إلئ أن مشيئة الفعل ‏ الذي هو الفيض 
والجود ‏ لازمة لذاته؛ كلزوم العلم ومائر الصفات الكمالة له؛ يتحيل الانفكاك 
يينهما. وهو ما ينكره المليون. انظر: شرح المواقف 11/7 

0) (ب): يلزم. 

(*) (ج): فيتوقفء او «أوة ماقطة. 

(4) (ب): كالكلام- 

01 


عت أن تأثيره في وجود العالم'"© يلزم منه قِدَمُهء وتفْيٌ اللازم 


لين الملزوم » وإذا انتمل كونه مُوجباء تعن أن يكون قادراً 


0 لمن 220 واسطةً بينهماء لأن صدور الفعل: إما مع جواز أن لا 


مختاراً ؟ 
تدر عنه » أو مع 
(4ا/ه) وإن كان الثاني كان المُؤثّر مُوجبًا . 


امتناع أن لا يَطْدُرَ عنهء فإن كان الأول كان المُوت 
قادراً » 

قولّه : «والراسطة غير معقولة» إشارة إلئن جواب اعتراض عل 
الدليل المذكور ٠‏ 

اي : أن يقال: ما ذكرتّم من الدليل لا يَقْتَضِي إلا أن يكون 
الحو في العالم هو القادرء ولم يقكنض أن يكون 586 الوجود 
سيحاتة وتعالئن هو القادرٌء فَلِمم لا يجوز أن يكون الواجبٌ لذاته9؟, 
اقتفئ علئ سبيل الإيجاب موجوداً قديماً» ليس بجم ولا جسماني » 
قادراًء وذلك القادر هو الذي أَؤْجَدَ جَدَ العالمَ بالقدرة؟ 

تقرير الجواب: أن يقال: الواسطةٌ بين الواجب تعالئ والعالم غيرٌ 
معقولة ؛ لأن ذلك القادرٌ ‏ الذي هو الواسطةٌ ‏ يمتنع أن يكون واجبٌ 
الوجود ؛ لامتناع اجتماع واجتي الوجود في الوجود؛ ولأنه حينئذ لا 
يكون صادراً عن الواجب تعالئ. 

وإذا لم يكن واجباً يكون ممكتناً فيكونٌ من جملة العالم ؛ لأن 
يب ل 
)00( 2( زيادة بالهامش: بالإيجاب ‏ 


(0) (م) فلا و «إذ» ساقطة. 
(5) ساقطة من (ه). 


ا 


المراد من العالم: ما سوئ الله تعالئ. فلا يكونٌ واسطء 
وبين العالم» وإلا يلم أن يكون واسطة بين الله تعالن 
محال . 


الك نان 
وين تنقسه, وهو 


قل في دقع هذا الاعتراض: لا يجوز أن يكون واجثُ الوجود 
مقتضياً لقادر علئ مبيل الإيجاب؛ لأن القادرٌ مِنْ شأنه التغثر 
والاختلاف» والمُوجب لا يَقْتَضِي إلا أمراً ثابعاً علئ نهج واحد غير 
مجلم » 

وفيه نظرٌ؛ إذ يجوز أن يكون الاختلاف والتغيّر » راجعاً إلئ قدرة 
القادر» لا إلئ الموجب. 

قوله: «ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين» هذا 
جوابٌ مُعارّضة للدليل المذكور. 

توجية المُعارّضة: أن يقال: الدليل الذي ذكرتم» وإن 5 دما 
علئ أن واجبّ الوجود قادرٌء لكن عندنا ما ينفيه؛ وذلك لأن القادر 
علئ التفسير الذي ذكرتم ‏ وهو أنه الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك - 
محال وذلك لأن الحُؤئْر في وجود الشيء» إن استجمع جميعٌ ما لابد 
منه في المُؤثرية » وجوديا كان أو عدميّاء أمتنع منه العرك ؛ لامتناع عدم 
الأثر عند وجود المؤثر العام بالضرورةء» 0 يكون مُتمكنًا من الترك » 
فلا يكون قادراً. 

وإن لم يَْتَجْمع امتنمَ الفعلٌ ؛ لامتناع وجود الأثر عند عدم المُؤثْر 


مكو 


50-0 فلخ حْمَكَنْ من القعل » فلا يكون قادراً, وإذا امتنع أن 
2 وادرآ امتنع أن يكون الواجب قادراً؛ لأنه مُؤثر. 

0 بي الجواب: أن يقال: اتختار أن المُؤر مُتتبهيعٌ لجميع 
وبعرائطء التي لابد منه في المُؤثرية » واستجماعه بآن يكون المُؤقرٌ 
عاء مأخوذا مع قدرته» التي يستوي بالقباس إليها عرفا الفعلٍ 
ل داعيه الذي يُرجّحُ أحدّ الطرفين» وحينئذ يجب وقوعٌ 
الفعل بعدهماء » فالوجوبٌ بالقدرة" . 

والداعي لا ينافي تَمَكُنَه من الفعل والتركء واستواءٌ الطرفين 

ببسبة إلئ القدرة وَحْدَهاء فإن وجوت الفعل باعتبار القدرة والداعي» 
والإمكانَ ‏ أي: استواء الطرفين وتَمَكُته من الفعل والترك بالنسبة إلئن 
القدرة وَحْدَها . 

قيل في جواب هذه المُعارّضة: العُؤثَر المُمْتَجْمِعُ لجميع ما لابد 

(١١/ج)‏ منه في المُؤئّرية » يكون تارةً مصدراً للأثرء وتارة لا يكونء 

(14/ه) من غير تغّر حال أَلْبَةَ في الحالين» فلا يمتنع الترلكٌ حينئذ. 
وفيه نظرٌ ؛ لأنه حينئذ يكون ترجيحاً لأحد طَرّفي الممكن علئ 
الآخرء وتجويره يقتضي تجويرٌ انقلاب الممكن لذاته في وقتء واجبًا 

لذاته في وقت آخرء فانسدٌ بابٌ إثبات المصدر. 

لا يُقَال: المختارٌ يجوز أن يختارٌ أحدّ الجائزين لا لمُرجٌّح ؛ 
وذلك لأن الجَائعَ يختار أحدّ القَرْصَين المتاويين» من غير ترججح 


)600 (ه) زيادة: والداعي والوجوب بالقدرة . 


433 


أحدهما علئ الآخرء وكذدلك الهاربٌ من السَّيّع أو العدو, : 
ا قر: المتاويينء من غ 1 3 يسختار أحمر 
لطريقين وحن من غير تر ججح حدهما على الآخر. 6و إن ) 
7 


لأنا نقول: المختارٌ هو الذي يكون فِعْلّه تبجعا لإرادته وداعيه 
والداعي يكفي في الترجيح » والجائع والهارب لم يَخْتَرْ كل واسر» 
منهما أحدّ المحاويين» بل غايثّه أن الترجّح غيرٌ معلوم , وعدمٌ العلم له 
يَقتضي عدم الوقوع . 

قوله: «واجتماع القدرة علئ المستقبل مع العدم» جوابٌ تُعارى: 
أخرئ للدليل المذكور. : 

توجيهُها: أن يقال: ما ذكرتّم وإن دَلَّ علئ أنه قادرء لكن عندنا ما 
ينفيه ؛ وذلك لأن المُؤثُر في الشيء لو كان قادراً» كَمكئه : إما أن يكون 
ثابعاً حال حصول أحد الطرفين » أو قبلَ حصول شيء منهماء 

والأولل محالٌءٍ لأن حال حُصول ذلك الطَرّفء يكون ذلك 
الطَّرَفُ واجبّ الحصولء وإذا كان ذلك الطَّرَفُ واجبٌ الحصولء كان 
الطَرَفُ الآخرٌ ممتنعَ الحصولء فلا يكون متمكناً من الطرفين؛ 
لاستحالة التمكن من الواجب والممتنع . 

والثاني أيضاً محال ؛ لأنه حينئذ يكون متمكنًا من الطرفين بالنسبة 
إلئ الاستقبال» لكنَّ شرطً الحصول في الاستقبال حصولٌ الاستقبال في 
الحالء والاستقبالُ في الحال محال فَتَرْطٌ الحصول في الاستقبال 
محال » والموقوفٌ علئ المحال محال فالحصولٌ في الاستقبال محالٌ» 
فلا يكون مقدوراً. 





)١(‏ ساقطة من )١(‏ (ج)6- 
6 


.ار الجواب: أن يقال: إن اجتماع القدرة علئ الفعل في 
تعرير 
3 عدم الوقوع في الحال» ممكنٌّ في الحال؛ ومع الوفوع 
الاستقيا 6 2“ البُحالٌ | 220 
ا والمّحال إنما لَرِمَ من جَمْع”" الوقوعين 
الحلا وهو وقوع القدرة ودقوع الفعل 
والحاصلٌ: أن مَرْط الحصول في الاستقبال لمكن » بالنية إلئ 
الاستقبال في الحال» لا لخضول الاستقبال في الحال,» واجتماع التمك: 
الفعل بالنبة إلئْ الاستققال» مع عدم الوقوع في الحال » ممكنٌّ فى 
3 ب و 
الحال ٠‏ م 
َونَّه: «وانتفاء الفعل ليس فعل الضد» جوابٌ مُعارّضةٍ آأخرئ 
للدليل المذكور٠‏ 
توجيهها: أن يقال: لو كان الْمُؤثّر قادراً لكان القعل والترك 
مقدورين؛ لأن القادرٌ متمكنٌ منهما. والتالي باطل؛ 3 الترك غير 
مقدور؛ لأن الترك عدمٌ» والعدمٌ نفيٌ مَحْضّ» والنفيُ الم لمَحْضٌُ لا يكون 
مقدوراً. 
تقريرٌ الجواب: أن القادر هو الذي يَصِحٌ منه أن يفعل» ويَصِحٌ منه 
أن لا يفعل, لا أن يفعلٌ التركَ » فإن انتفاء الفعل غيرٌ فعل الضدء أي: 


غير فعل الترك . 
#* قال: 
وعُمُومِيةٌ الل تَسَْلْرِمٌ عُمُوم عُمُوميَّةَ الصّفَّةِ . ادر من 
الكنات 


ع 00 
)١(‏ جملة: «في الحال» ساقطة من (ه). 
) (ب) (ج) (م): جميع. 


01 


0 أقول: 

لمابيّن أنه تعالئ قادر » أراد أن يمَْنَ أنه قادر عليئ كل ١ل‏ كنات 00 

والدليلٌ عله: أن علة المقذورية عامة في جميع ار 4 5 
وعُموميةٌ العلة تستلزم عمومية الصفةء أي: المقدورية بالسبة إلى جميع 
الممكنات. 3 

وإنما قلنا: إن علةً المقدورية عامةٌ في جميع الممكنات ؛ لآن عل 
المقدورية الإمكانُ؛ لأن الامتناحَ والوجوبٌ يُحيلان المقدررية, 
والإمكان َع مُعوَكٌ (10/ه) بين جميع الممكنات, فيكونٌ 
جميعٌ الممكنات مقدوراً له تعال» » فيكون قادراً علئ جميع الممكنات. 


* قال: 

وَالإِحْكَامٌ والتَّجَدُّدُ واسْيتادٌُ كل شَيْءِ ِلَب دَلَائْل للم 
وَالأَخِيرٌ عَامٌ . 
© أقول: 


لَمّا مَرَعّ من بيان كونه قادراًء أراد أن يُشِيرَ إلئ أنه تعالئ عالم”". 


)١(‏ هذا مذهب أهل السنة. وقد خالف في ذلك كثير من الطوائف » منهم المجوس حيث 
ذهبرا إلئ أن الخير من الله تعالئ. والشر من الشيطان» ومنهم الثنوية حيث ذهبوا إلئ 
أن الخير من النورء والشر من الظلمة. 
وخالف في ذلك من الإملاميين: النظام؛ فذهب إلئ أن الله تعالئن ‏ لا يقدر علئن 
الفيح . وذهب اللبلخي إلئ أن الله لا يقدر علئ مثل مقدور العبد؛ لأنه إما طاعة أو 
سفه. وذهب أبو علي وابنه أبو هاشم الجبائي إلئ أن الله تعالئن ‏ لا يقدر علئ عبن 
مقدور العيدء وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم علئ تقدير أن يريد الله إحذائه والعبد 
عدمه. انظر: كشف المراد ص 511 مطالع الأنظار ص ١197١‏ 

)٠(‏ انظر: الإنصاف للياقلاني ص 276 الشامل للجويني ص 777, شرح الأصول الخمسة 

ضف 


3 جمهور العقلاء علئ أنه تعالئ عالمء إلا قدماء الفلاسنة20, 
0 لدىر 0" العلجُ حصول صورة المعلوم في العالِم؛ وهو يستدعي 
0 ما للعالم إلن المعلومء والعالِمٌ والمعلومٌ إن كانا متغايرين» 
5 رن أن يُتضصَوّر العالِمٌ بصورة الجغلوم + ولا يمكن أن بَفْبَلَ واجبٌٍ 
.ع من غيره» وإن كانا واحداً فلابد فيه من تغاير اعتبارين: 
000 مال بينهماء ولا كثرةً في واجب الوترة بوجه من 
ا فهو لا يضف بالعلم بوجه من الوجوه'" . 
واحتج الُصنّف علئ مذهب الجمهور بوجوه!": 
الأول: تقريره: أن أفعالٌ الله تعالئ مُحْكَمةٌ متقنة. فيها ترتيتٌ 
عجيب» وتأليفٌ لطيف. يَظْهَرٌ لمن يتأمل أحوالٌ الخلق. وتشريخ 
الأعضاءء (8١1/ج)‏ ويتفكر في هيئة الأفلاك؛ ووجود التيّرات 








ص1 10ء الاقتصاد للغزالي ص 5١‏ . الأربعين للرازي .188/١‏ غاية المرام ص 
0 تلخيص المحصل ص 517/9 . شرح المقاصد ٠/4‏ شرح المواقف 85/5 . 
)١(‏ وادعئ الإايجي أنه متفق عليه بيننا وبين الفلاسفة. قال: «وإنما نفاء شرئمة لا يعبا 
بهم شرح المواقف 67/8 . 
وقال الآمدي في تفصيل مذاهب الفلاسفة: «وأما الفلاسفة فمختلفون: فمنهم من نفئن 
عنه الملم مطلقاًء ولم يجوز أن يكون له علم متعلق يذاته ولا بغيره- ومنهم من 
أوجب له ذلك لكن منع أن يكون متملقاً بغيره؛ بل بذاته. ومنهم من جوز عليه 
ذلك» لكن بشرط كون المتعلق كلياً» وأما الجزئيات فإن تعلق بها فلن ذلك إلا 
علئ نحو كلي ؛ لا أنه متعلق بالجزئي من حيث هو جزني». غاية المرام ص 7/- 
ما سيذكره الشارح في بيان حجة قدماء الفلاسفة هو كلام الطوسي في تلخيص 
المحصل ص 574 , نقله الشارح بتصرف . 


) َ 
1( 21-2 الوجوءة زيادة من (ج)2 وهي مثبتة في تلخيص المحصل ص ٠774‏ 


جوه الأول منها للمتكلمين , والآخران للحكماء. كشف المراد ص ٠5717‏ 


4. 


(2 


العُلويةة» وحركاتها . وبديهةٌ العقل حاكمةٌ بان أمغال ذلك ٠‏ لا يردم 
الجاهل » ولا يحكرّرُ وقوعٌ الفعل الحّمْكَم المُتقن من فاعل جاه . 7 

الثاني: أنه تمالئ مُجِوةٌ؛ لما عَرَفْتَ ولما سياتي. وكل قيزر 
عَالِم ؛ لما عَرَفْتَ أيضاً . 

الثالث: أنه تعالئ عَبِدَاً لجميع الموجودات ؛ لأنه إما مُمْكَتدٌ إن 
تعالى بلا وَسَطِ0" أو يِوَسَطٍ . 

واللهُ تعالئ عالم بذاته؛ لأنه العلم عبارةٌ عن حُضور المُرْرّك عند 
المُجِرّدء والله تعالئ لا يغيب عن ذاته» فيكون عالماً بذاته. 

وقد عَرَفْتَ: أن العلم بالعلة يستدعي العلمّ بالمعلول» فيلزم أن 
يكون عالماً بجميع الموجودات. 

والوجة الثالث عامٌ. أي: يدل علئ أنه تعالئن عالم بجميع 
الموجودات» بخلاف الوجه الأول والثاني» فإنهما يدلّان علئ أنه 
تعالئ عالم» ولايدلّان علئ عُموم علمه بالنسبة إلئن جميع الموجودات. 


* قال: 
وَالتَعَايْرٌ اغْيِبَارِي . 
ه أقول: 


هذا 0 اعتراض » واردٍ علئ كونه تعالئ عَالِماً يذاته . 

بر الاعتراض: أن العلم يستدعي إضافةٌ» والإضافةٌ لا 

بدون يي وانلة سبحانه وتعالئ مُنرَّةٌ عن الكثرة » راسة منقيفي ا 
اثنينية فيه أصلاء فيمتنع أن يكون عَالِمَاً بنفسه. 


حَصَوّرٌ 





)42ع« «ج): وامسطة. 
4 


عرو ورجواب: أن علمه تعالئ بذاته عينٌ ذاته بالذات» ومغايرٌ له 
ياعتبارء وتعَايرٌ (684١/ب)‏ الاعتبار كافي في تحقق الإضافةء 
الاضافة 0 لا تستدعي تغايرٌ المُنْتسِبَين بالذات. 
قيل: قفا ره الاعتبار إنما يكون بحسب تغايرٍ كونه عَالِماً ومعلوماً 
ثر كوته عائماً ومعلوماً إنما يتمق باعتبار قيام العلم بهء فيكون 
0 الاعبار مَدْعاً لقيام العلم بهء فلو كان قيامٌ العلم به فَرْعاً لتغاير 
0 َرِمَ الدورٌ. 
احب: بأن تغايرَ الاعتبار» إنما يحوقف علئ تغاير العالم والمعلوم 
بالاعتبار » ٠‏ وتغائر العالم والمعلوم بالاعتيارء لا وف علئ قيام العلم 
يام ديل يوق علوي اغنيار" ويه خالما ومملوما »اعفار كويه عالنا 
ومعلوماً لا يحوقَفُ علئ تغاير (48١/ه)‏ العالم والمعلوم'" بالاعتبار» 
فل يدور 0 
«» قال: 
ولا يَنتذعي العِلْمُ صُوَراً مُمَايِرةَ للمَْنُومَاتِ عِنْدَهُ؛ لأنَّ يَسْبَة 
الحُصُولٍ إِلبْهِ أَكَدّ مِنْ يِسْبَةٍ نِسْبَةٍ الصوّر 6 المَعْقُولَةَ لَنَا. 
© أقول: 
هذا جوابٌ اعتراض علئ أنه سبحاته وتعالئ عالِمٌ يغيره من 
الموجودات . 


(1) زيادة من (01. 
600 ساقطة من (ب) 
60 ج): هو 

(؛) (1): الصورة. 


وه 


عت 1 ب ليح سر 
والعلوما لا تيد العام" ولا عطها ع بحضء مل تكود عو 
مخايرة لهء مُتقرّرَة في ذاته سبحانه وتعالئ . قيكون ذاه فاعلاً وقابية 
معاء ويكونُ موصوفاً بصفات حقيقية» ويكون”"2 محلا لمملولان 
الممكتة المتكثرة . 

تقريرٌ الجواب: أنه تعالئ كما لا يحتاج في كونه عالماً بذاته إلى 
صورة غير ذاته التي بها هو هوء فلا يحتاج أيضاً في علمه بما يَصْدُه 
عن ذاته» إلئن صورةٍ غير صورة ذلك الصادرء وكوئه”" تعالئ محل 
لتلك الصورة المعلومة ليس بِكَرْطٍ في علمه بهاء بل حصولٌ الصورة 
للعالم هو علمُةُ به. فلو حَصَّل الصورةٌ بوجه آخرّ غير الحلول في العالم 
حَصَلَ العلمُ. ولا شك أن حصولٌ الشيء لفاعله» في كونه حصولاً 
لغير”؛"» أشدٌ من حصول الشيء لقابله ٠‏ 

فإذن: واجبٌ الوجوب تعالئ وتقدس عالِمٌ بجميع الموجودات» 
من غير أن تَحُلّ فيه؛ لأن الموجوداتٍ بأمْرها حاصلةٌ لهء من حيث 
إنها صادرةٌ عنهء لا يَعْرُّبٌ عنه مثقالٌُ ذرة. محيطٌ*2 بجميع الكليات 


والجزثيات » علئ الوجه الكلي والجزئي » من غير لزوم محال ٠‏ 





(1) (ب): لا بالعالم. 
(*) (ب) (ه): فيكرن. 
(7) (ب): فكونه. 

(+) (ب): بغيره. 

)١( )0(‏ (ب) زيادة: يه. 


قال: 50 

وَيَدَيْدُ الإِضَافَاتٍ ممكن ٠‏ 
ه أقول*: ً 

هذا جوابٌ عن اعتراض»ء وارد علئ كونه تعالئ عالما بالجزئيات» 
عب سبيل الجزني» علماً زمائيء يَحْكُم أنه وَمَعَ قبله. أو يَقَعُ الآنء أو 

تقريده: أنه تعالئ لو كان عالما بالجزئيات عِلما زمانياء لكان 
بي للتذثر ؛ لأن هذا النوعَ من العلم يَحْدتُ مع حدوث المعلوم» 
ويزولٌ مع زواله » والتالي باطل . 

تقريد الجواب: أنا تَمْنَعُ بطلانَ التالي ؛ لأن التَمْيْرَ في الإضافات» 
والتيّ في الإضافات جانز ؛ لأنه لا يُوحِبُ التغيرٌ في الذات ؛ لأنها من 


الاعتبارات ٠‏ 
* قال: 

وَيْمْكِنُ اجِْمَاعَ الوّجُوب والإنْكَانٍ يِاعْيبَارَيْنِ. 
© أقول: 


هذا جوابٌ عن اعتراضصء علئ كونه تعالئ عَالِماً بالأمور 
المُجَددة قبل وقوعها. (1/707) . 


تقريرٌه: لو”'' كان عالماً بالأمور المتجددة قبل وقوعهاء لكان تلك 
00 (ج): أنه لو 


4 


الأمورٌُ واجبةً. وإلا لأمكن (240/ج) أن لا تُوجَدَ 
جهلاً , وهو محال. 

(وتكونُ أيضاً ممكنة ؛ لأنها أمورٌ مُتجدّدة. فيلزم أن تكون تن 
الأشياءً واجبةً ممكنة( وهو خال)70 : 

تقريرٌ الجواب: أنه إن أَرِيدَ بكونها واجبةٌ: أنها واجيةٌ الصدور من 
العلم فباطل ؛ لأن العلم لايكون واجباً لصدور المعلوم من العَالِم؛ 


ضرورةً كونه عالماً بذاته وبالمعدومات » مع أن علمه تعالن لا يكن 
مُوجباً لصدور ذاته عنه» ولا لصدور المعدومات عنه. 


فينقلبٌ على 


وإن ريد بكونها واجبةً: كوثها بحيث تُطَايقٌ علمّه, فهو صحيح, 
لكن لا امتناعَ في ذلك ؛ لأن الوجوبٌ باعتبار المطابقة ؛ والإمكان بحتب 
الذات » ويجورٌ أن يكون شيء واحد واجباً وممكناً باعتبارين29» 


*» قال: 


© أقول: 
6 
اتفق جمهور العقلاء''' علئ أنه تعالئ حي ؛ لأنه قادرٌ عَالِمِء وكل 
قادر عالم حي بالضرورة٠‏ 
)١(‏ (أ0: وممكنة. 
(؟) ما بين القرسين ماقط من (ه). 
(5) (ب): بالاعتبارين. 


(4) نبة القول بأن الله تعالئن حي إلئ الجمهور فيها نظر؛ إذ هو مما اتفق عليه أهل الملل 
جميعاً؛ كما في شرح المواقف 27/7. 


84و 


ولك 


رن اختلفوا في معنئ معنئ الحياة 
وذزهب النافون للصفات النبوتية”” لله تعالئ إلئ أنها سَلْيّة , 
0001 أن يكون عالماً قادراً. 


المُغبتون للصفات9؟2 إلئ أن الحياةً صفةٌ زائدة» لأجلها 
وذهب 
بع ان ينع وتذيرء والا لم يكن حصو عله الصبحة أولئ من لا 


مله (وعاله). 
وف زفله22" ؛ إذ يجوز أن تكون حقيقتّه الممخصوصةٌ كافية في هذه 
الصحة ٠‏ 
+ قال: 
وتَخصِيصٌ” بَغض المُنْكِنَاتٍ بالإيجاد في وَفْتٍ يَدُلُ على مضي 
َادت تَعَالىء ولَيِسَثٌ يوا م ' الدَّاعِيْ » ولا َم اتَسَنَلُ آز 
تَعَدّدُ القَدَمَاءِ . 
© أقول: 
اتفق المسلمون علئ أنه تعالئ مُريدٌء لكنهم قد اختلفوا في [حن#رش) 
معناه27, 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي ص 5 ١٠ء‏ الاقتصاد للغزالي ص 51 ء الأربعين للرازي 
1 تلخيص المحصل ص 2781 مطالع الأنظار ص 21974 شرح المقاصد 
1 شرح المواقف ل 

00 لم جارد الفلا ابيز الحسين اليصري من المعتزلة؛ المحصل ص +59. 

(؟) وهم جمهور المتكلمين. المحصل ص .59٠0‏ 


0 هذا النظر أورده أبر أبر الحسين البصري المعتزلي » انظر: الأربعين للرازي ٠718/١‏ 
©) () (ب) (ج): وتخصص. 
)00 00: ' بزائدة . 2 


0 انظر: أصول الدين للبغدادي ص ٠١‏ . الاقتصاد للغزالي ص05 » المحيط بالتكليف- 
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فذهبت” الأشاعرة وأبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم 


0 

الإرادةً صفةٌ زائدة علئ العلم. إلن: أن 

وذهب النجّار 29 إلئ: أنها كوثه تعالئ غير مغلوب ولا مشسيكد 0 00 

وذهب الكَعْبيُ إلئن: أن الإرادة بالنسية إلى أفعاله هي على 
وبالنية إلئ أفعال غيره هى هن أندة يهان 

وذهب أبو الحسين البصري7"» إلئ: أنها هي علمه تعالئ بما فى 

الفعل من المصلحة الداعية إلئ الإيجاد. ١‏ 


(د 


5 


| ص ١ذاء‏ غاية المرام ص 55. الأربعين للرازي ,»7081/١‏ المحصل ص ١6م‏ 
الصحائف الإلهية ص 758.؛ مطالع الأنظار ص 30784: شرح المقاصد 2194/6 
شرح المواقف 710//7. 

(0) (ج): فذنهب. 

(؟) ونبه الرازي في الأربعين 7٠9/١‏ إلئ جمهور اللبصريين من المعتزلة؛ وقال 
اللسمرقندي: وهو قول المحققين من الأشاعرة والمعتزلة . الصحائف ص 2740 
قلت: والفرق بين قول أهل السنة ومن وافقهم من المعتزلة: أن الإرادة عند أهل 
السنة صفة قديمة زائدة علئ الذات قائمة بهء وأما عند من وافقهم من المعتزلة فهي 
صفة زائدة قائمة لا بمحل . انظر: شرح المقاصد 1١78/46‏ 

(؟) هو الحين بن محمد بن عبد الله, النجار الرازيء أبو عبد الله. من أهل قم رأس 
الفرقة النجارية من المعتزلة. وإليه نتهاء له عدة تصانيفاء منها: الدل» 
والمخلرق » وإثيات الرمل - توفي نحو منة 5٠١‏ ها. الأعلام 5065/7. 

(4) عبارة صفي الدين الهندي في الرمالة التعينية هي: «وفي الرابع من التجارية» إذ 
قالوا: معنئ كونه مريداً أنه غير مغلوب » ومنهم من قر أنه ليس بكارهة ص ٠58‏ 

(0) في غاية المرام للآمدي ص 07: أن الإرادة بالنسية إلن أقماله هي خلقها. ونبه إلى 
النظام والكمبي . 

(+) ونبه التفتازاني إلئ المحققين من المعتزلة: شرح المقاصد 2178/6 وأما الجرجاني 
في شرح المواقف فقد ذكر أنه قال به جماعة من رؤماء المعتزلةء كالنظام والجاحظ 
والعلاف وأبي القاسم البلشي ومحمود الخوارزمي 590/6 . 
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احج الصئف علئ ثبوت الإرادة مُطلقاً: بأن تَحَدٌ عن يعن 

و 9 2 
يكنات بالإيجاد في وقتء مع جواز حُصول غيره من المقدورات» 

8 إلى 2 6 »وهو الإرادةٌ؛ وذلك لأن القدرةً نسّها إل جميع 
تاج * 2 

بويدووات علئ السواء ٠‏ 

7 الإرادةٌ ع زائدة علئن الداعي” ؟؛ لأنها لو كانت صف 
زائدةء فإن كانت (66١/ب)‏ قديمةٌ لزمَ تعدّدُ القدماء» وإن كانت 
حادثةٌ احتاج تحَخّصُها"؟ من جميع المقدورات بوقت دون غيرهاء إلئ 

0 
إرادة أخرئء ولَرِمَ العلل . 


» قال: 


البّقلُ دالا" علئ انَصَافَهِ ‏ تَعَالى - بالإذْرَاك والعَقل عل[ رت 
اسْتِحَالّةِ الآلاتِ . 


© آاقول: 
أراد بالإدراك ها هنا: إدراكَ المحسوسات. 


(1) وهو العلم بالنفع. وما اختاره المصنف هنا هو قول أبي الحسين البصري ومن وافقه 
من المعتزلة » وخالف في ذلك الأشاعرة. هالوا: إن الإرادة صفة زائدة عليئ الذات 

مغايرة للعلم. انظر: كشف المراد ص 577 : مطالع الأنظار ص ١18١‏ شرح التجريد 

للفوشجي 707/9 . 

مم ): تخصيصهاء 

قال القوشجي: «أقول: لزوم التلل أو تمدد القدماء لازم علئ أي حال» إذا كانت 


الإرادة زاتدة علئ الذات» سواء كانت نفس الداعي او أمراً آخر زائداً عليه » وذلك 
ظاهر» ؟//ا/0 . 
(/) (): يل 
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والنقلُ دَلّ علئ أنه تعالن سميع بصي © ضر 
للمسموعات» والبصيرٌ هو المُذْرِك للمُنِصَرات,» ؛ لكن يكون فى 
بآلات”" حِسْمَّانية » مثل: السامعة والباصرة . 7 

والعقل دل علئ استحالة إدراكه تعالئ بآللات جسمانية » فبكون 
السمعٌ والبصرٌ في حقه تعالئ لا 0 بآلات جِسْمَانية » فيكون راجيا 
إلئ العلم بالمسموعات والمُتْصرَات”© , أو إلئ صفة أخرئ غير العلم 
بالمسموعات والمُنِصرّات”'» لكن لا يكون بآلات جِسْمَائية©. 


*» قال: 
علوي قُدْرَيَهِ دل عَلى كوت الكلاى والتّفسازيئ غَيرٌ 
مَعْقُولٍ وانْتَمَاءُ المح يَدُلّ على صِدْقِه. 


)١(‏ انظر: المحيط بالتكليف ص 150., أصول الدين للبغدادي ص 41. الاقتصاد 
للغزالي ص 1ه , المحصل للرازي ص 784: غاية المرام ص 215١‏ الصحائف الإلّهية 
ص لاغ ء مطالع الأنظار ص 187ء شرح المقاصد 172/4 , شرح المواقف 7/9ل* 
(؟) (ب): بالآلات. 


() وهر مذهب قلاسفة الإسلام والكعبي وأبي الحمين البصري من المعتزلة. المحصل 
ص 44”. 
ونب الشارح في مطائع الأنظار ص 185 هذا القول إلئن حجة الإسلام الغزالي» 
قلت: وكلامه في كتابه الاقتصاد صريح بنفي ما نبه الشارح إليه» حيث قال . بعد ما 
أنت المع واللصر للمولئ عز وجل -: «فإن قيل: إنما أريد به العلم» قلنا: إنما 
تصرف ألفاظ الشارع عن موضوعاتها الابقة إلئ الأفهام إذ كان يستحيل تقديرها علئ 
المرضوع . ولا استحالة في كونه سميعاً بصيراًء بل يجب أن يكون كذلك ؛ قلا معنئ 
للتحكم بإتكار ما فهمه أهل الاجماع من القرآنة ص 62 . 

(4) وهو مذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة » ومذهب الكرامية ؛ المحصل صن 588 

(0) (ج): بالآلات الجسمانية. 
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افول: 
1 538 المسلمون علئ أنه تعالئ مُتَكَلّم » لكن اختلفوا في معناه: 
زييت27 المعتزلة”” إلئ أن معناء: كوه تعالئ مُوجداً لحروفي 
إن » دالة علئ معان مُرادة. 
ا الأشاعرة”” إلئ أن معناه: هو الأمرٌ القائم بالنفسء الذي 
8 عنه بالعبارات المختلفة » ويُسمَّى ذلك الأمرٌ الكلامَّ النفسائيّ . 


وأصو 


واختار المُصنّْفُ مذهبٌ المعتزلة . 

واحتجّ عليه: بأن عُمُومِيةٌ قدرته تعالئ تدلّ علئ ثبوت الكلام؛ 
لأن جميع الحوادث واقعةٌ بقدرته» فالحرو والأصواتٌ الدالة على 
المعاني الحاصلة في الأجسامء أيضاً واقعةٌ بقدرته. 

والكلامٌ النفاني ‏ أي: الأمرٌ القائم النفس ء الذي ليس بعلم ولا 
إرادة ‏ غيرٌ معقول ؛ إذ لا يُعْقَلُ معن غيرُهماء ليس بأمر ولا نهي» ولا 
خبر ولا استخبار. وهو قديم؛ إذ لو كان قائماً به لَرِمَّ تعَدّدُ القدماء» 
ويمسنع أن يكون (41١/ج)‏ قائماً بغيره؛ لأنه خلافٌ مذهبهم. 

وكلامّه تعالى صادق ؛ لأن الكذبّ قبيحٌ» والقبيحٌ لا يجوز على 
الله تعالئ ؛ لأنه حكيم » والحكيم لا يَضُدّرٌ عنه القبيحٌ . 
)١(‏ (1): فذهب. 
00 انظر: المحيط بالتكليف ص 7١+‏ شرح الأصول الخمة ص 871 


0 انظر: الإنماف للبافلاني ص الا أصول الدين للبقدادي ص 2٠١١‏ لمع الأدلة 


ادر ص 44 » نهاية الاقدام ص 778؛ المحصل ص ١7‏ *#ء. شرح المقاصد 
ل 


44* 





* قال: 





رعار 


وَوْجُوبُ الوُجُودِ يدل عَلى سَرْمدَّيتو. وتَفي الرَائِدِ» و الريك , 


والمثْلٍ » والتركيبٍ بِمَعَانْهِ والضَدٌ والقّحَير وَالحُلُولٍ والاتّحادِ, 


والجهَةء وحُلول الحَوادثِ فِهء ا : 00 مُطلقًء وال 


المرّاجِيّةِ ؛ والمَعَانِي» والْأَحْوَالٍ » والصّمَاتٍ الرَّائْدَةِ عَيْنا 


© أقول: 


أراد أن بع يَُثِرَ إلئ صفاته التابعة لوجوب الوجود. 
منها: البقاء. 
تفق جميع المثبتين للصانع تعالئ علئ أنه (١6١/ه)‏ باق 


أبد9 


2 
والدليلٌ عليه: أنه واجبٌ الوجودء ووجوبٌ الوجود يدل على أنه 


باق أبداً, أي: لا يُعْدَمُ أصلاً. وإلا لكان ممكاً» فيلزم الانقلاب. 


ثم اختلفوا: فذهبت الأشاعرةٌ”' إلئ أنه تعالئ باقي ببقاء يَقُومٌ به 


وذَهَبَ القاضي وإمام الحرمين إلئ نفيه229. 


2 
زفف 


واختاره المُصيْف . 


انظر: المحيط بالتكليف ص 10 ؛ لمع الأدلة للجويني ص 40ء الاقتصاد للغزالي 


ص ١”ء‏ الأربعين للرازي ,.157/١‏ الصحائف الإلّهية ص +714؛ كشف المراد ص 
08 مطالع الأنظار ص 187ء شرح المقاصد 154/6. 
وجمهور معتزلة البصرة - الصحائف الالهية ص 85. 
وهو مذعب جمهوور معتزلة البصرة» واختيار الإمام الرازي ‏ 
انظر: المحائف الإلهية ص 761, المحصل ص 02 4. 
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وإلبه أشار بقوله: #ونفي الزائد» أي: وجوبٌ الوجود يَدُُ علئن 

يبي الزائد عل الذات الذي”" هو البقاء ؛ وذلك لأت المعقولٌ من البقاء 
الع هوائانة صفةٌ فضي ترجيح'') الوجود علئ العدم في الزمان 
الثانى » وهذا 5-9 في الواجب ؛ إذ يتحيل أن يكون رجحانٌ وجوده 
لين عدمه مُعللاً بمعنئ ٠‏ 

ومنها: كَْمْ الشريك”2: أي: وجوبُ الوجود يَدُلُ على نفي ركيت 
الشريك» أي: حقيقتُه التي هي الوجودٌ الخاصٌ المُنّصفُ بالوجوب 
الذاني» لا يكون مُشتركاً بين اثنين » بل هو واحد حقيقي . 

وذلك لأنه لو كان مُتْترَكاً بين اثنين» فلا يخلو: إما أن يكون 
نمام حقيقتهماء أو داخلاً يا عنهما . 

والثالتُ باطلٌ ؛ لأنه لو كان'؟ خارجا عنهما لا يخلو: إما أن 
يكون عارضاً لهما أو لاء فإن لم يكن عارضاً لهما لم يكن واحد» 
منهما واجب الوجود» وإن كان عارضاً لهما ‏ وكلُّ عارض محتاج إلى 
معروضه. وكل محتاج ممكن ‏ فلا يكون الواجبٌ واجباء هذا لف. 

وأيضاً: يلزم أن يكون لكل واحد منهما ماهيةٌ ووجودٌ يَعْرِضُ لهاء 
فلم يكن واحدٌ منهما واجباً؛ لما عَرَفْتَ أن الواجب لا يكون له وجود 


وماهية . 
6 نزيادة من (ج). 
0١‏ (ج): ترجح . 


(9) انظر: اع وا احير و راج رو و دا 1010 
(4) (ج) زيادة: داخلا فيهما أو. 
0) ل كل. 


والثاني: أيضاً باطل » وإلا يلم أن ؛ يكون كل منهما كيبا مما( بن 


الاشتراك 1 به الامتياز» وقد عَرَفتَ أن واجب الو 


جود لا 7 

15 
مُركٌباً من أمرين . 

والأولٌ أيضاً باطل ؛ لأنه حينئذ تكون الخصوصيةٌ صيةٌ - التي بها يمتاز 
كل واحد منهما عن الآخر ‏ خارجةً عن حقيقتهما ا المشتركة بينهنا 
منافة 0 فإن كانت في كل واحد منهماء كان كل وَاحد مين 
من حيث هو”'؟ موجود”*2 ممتاز عن الآخر ‏ ممكناً» فلا يكون واحد 
منهما واجباً. 

وأيضاً: لا تكون خصوصيةٌ أحدهما لازمةٌ للحقيقة من حيث هي 
هي بالضرورةء وإلا لامتنع التحققٌ بدونهاء فِيَفْتَقِرٌ ماله تلك الخصوصيةٌ 
في تلك الخصوصيةة إلئ غيره»ء فلا يكون واجبًاء 

وأيضاً: لو كان علةٌ الخصوصية الذاتَ من حيثٌ هي هي» لم 
يُوجَدُ منها إلا واحدٌء ولكان مُتخَصّصاً قبل تلك الخصوصية؛ لأن العلة 
لابد وآن تكون مُتخصّصةً تَُمَيّة قبل المعلول» فيكون لها خصوصيةٌ 
أخرئ ء ويَلرّعٌ التسلل »ء أو الدَّوْرٌء أو افتقارٌ أحدهما في الخُصوصية إلى 
غيرهء فَيّلرّمٌ الإمكانٌ ء وإن كانت علةٌ الخصوصي الغيرَ يَلْرِّمّ الإمكاث. 
١0‏ (ب) زيادة: يكون. 
(؟) (ب):ما. 
«*) (ب) (ج): إليها. 
22 (أ) (ج) زيادة: هو 


(0) (ج): ممكن. 
() (): كانت. 
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يد جل 0©: المُخَصَصر عد وكل واحد منهما مُخْتَصٌ بأنه ليس 
الاخر- 55 0 له 3 38 
يأن نقول: سَلْبُ الغير لا يتحصل [ بعد حصول الغير» وحينئظ 
,نكل واحد هو هو بعد حصول الغير» فيكون ممكنا. 

. 0 2 (؟ 5 و‎ ٠ 

ومنها: نَع الِثل” “ أي: وجوبٌ الوجود يَدل علئ نفي اليثل ؛ شق ) 
أن كفي الشريك يَنْعلزِمٌ تَفيَ اليثل (15١/ب)؛‏ لأن الشريكَ أعمٌّ من 
المثل ؛ لأن المِثْلَ: هو المُشارك في تمام الماهية» يخلاف الشريك» 
ونع الأعم يَسْعَلمٌ تَفْيَ الأخص . 

5 ب م 58 2 و 0 

ومنها: تَفْويٌ التركيب”*, أي: وجوبٌ الوجود يدل على نفي [ع تريت] 
التركيب بمعاتيه » أي: التركيب من الأجزاء العقلية » كالتركيب من 
الجنس والقَصْل » والتركيب بحَسَب أجزاء الوجود» كتركيب الجسم من 
الهيُرَ والصورة ؛ وذلك لِما عَرَهْتَ أن كلّ مركب ممكن. 

ومنها: تَفَْيٌّ الضَّدٌ"2: أي: وجوبٌ الوجود يدل على أنه لا يد ات 
له؛ لأن الضدّ يقال عند الجمهور لمُساوٍ في القوة مُمانع » وكل :ما صو 
الله تعالن مخلوقٌ لهء والمخلوق (45١/ج)‏ لا ياوي الخالقٌ في 
القوة» ولا يُمانِعُهُ بل مقهورٌ له؛ ويقال في العّرف الخاص لمُشارك في 
الموضوع مُعَاقِبٍ » (161/ه) والأزليٌ تعالئ لا يكون في موضوع؛ فلا 
حِدّ له بوجه. 


عستت 
: انظر هلا الاعتراض وجرابه في تلخيص المحصل ص 1١١‏ 
") انظ + 3 
)ا انظرة المحصل ص 767 كشف المراد ص 774 » مطالع الأنظار ص 0100 


انظر: المحصل ص 08 كشف المراد ص 77١‏ » شرح المقاصد ألا 
انظر: كشف المراد ص .007 . 


/ا44 


نغي اليّز 


نمي الحلول 


نئي الاتحام 


60 

ومنها: فى الحير » أي: وجوبٌ الوجود يدل عل أن الوبون ٍ 
لا يكون في حَيّرِ؛ لأن كل ما هو مُتحيّر: إما جسم أو + 

9 ني ل 
منهما 0 
6 

ومنها: نَنْي الحُلول'"؛ أي: وجربٌ الوجود يَدُلُ علئ أنه تعالن 
لا يَخُلُ في شيء؛ لأن المعقولٌ من الحُلول قيامٌ موجود بموجود. عل 
ميل التبَعِيّة. بِقَرْط امتناع قيامه بذاته» ويمتنع الحُلول بهذا المعن 
علئ الله تعالئ - 

اع ام 2 هر مو و2 

وذْمَبَ بعضُ المُتصوّفة إلئ أنه تعالئ يَحُلَ في العارفين» 
والنصارئ إلئ حُلوله في عيسئ عليه اللام» فإن أرادوا بالحُلول هذا 
المعنئ فباطل » وإن أرادوا به غير ذلك» فلا يُمْكِنٌ نَم تَفْيّهِ أو إثائه إلا 
بعد تَصَوّرٍ معناه. 

3 : 

ومنها: تَفْومْ الاتحادء أي: وجوبٌ الوجود يَدُل علئ نفي الاتحادء 
وقد عَرَفْتَ امتناعٌ اتحاد الشيئين مطلقاً . 

وقالت النصارئ: اتنّحَدت الأقانية0 الثلاثة: الأب والابنُ ورُوْح 
القدس » واتحد تاسوتٌ المسيح الامو 220 

وقال بع المُتصّوّفة: إذا انتهئ العارفٌ نهاية*2 قراتبه انتغئ 
)١(‏ انظر: المحصل ص 2708 الصحائف الإلّهية ص 70/7 مطالع الأنظار ص 1687 
)١(‏ انظر: المحصول ص 2770 تلخيض المحمل ض١75؛‏ الصحائف الإلهية ص7775٠‏ 
(*) قال التهانوي: «الأقنوم :ينون الأمل. وجمعه أقائيم. قال الجوهري: وأحسيه 

روميا4» كشاف اصطلاحات الفنون ١/4)؟.‏ 


(4) عبارة تلخيص المحصل: #واتحد ناسوت المسيح باللاهوت؟) ص 0 
(ه) (ه): لهاية ٠‏ 
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موتته 2 وصار الموجودٌ هو الله تعالئ وَحْدَه وهذم المرتبة هي الفناء في 
قم 


التوحيد: 
ذإن كان المرادٌ بالاتحاد ما ذكرنا فلا شك أنه باطل» وإن كان 


لو ب ار ا ابا ل ا ا 

ومنها: : تفْم الجهّة” أي: وجوبٌ الوجود يَدُلٌ علئ أنه تعالئ لا 2222) 
يكون في جة؛ لأن كل ما هو في جهة جسمٌ أو جسْمّاني» وكلّ منهما 
سكن ٠‏ 

ومنها: تفي خُلول الحوادث9؟ , أي: وجوبُ الوجود يدن على أنه ( رط ) 
تعالئ لا يكون محل للحوادث ؛ لأن حُدوتٌ الحوادث فيه يَدٌُُ علئن 
نه وانفعاله» وذلك يُتَافي الوجوبَ الذاتي” ؛ ولأن المُقَتضِئ لذلك 
الحادث: إن كان ذاتَه لم يكن حادثاًء وإن كان غيرّه يَلرّمّ الافتقارٌ؛ 
ولأنه إن كان صفة تَقْص استحال اتصاف ذاته به('»» وإن كان صفة 
كمال امتنع لوه عنه . 1 

ومنها: تَفَيُ الحاجة”*؟, أي: وجوبٌ الوجود يَدُلّ علئ أنه تعالئ ( غصطخ] 
ل يكون محتاجاً إن خيرء: لا في ذاته: ولا في صفةٍ حقيقية تمك 





١56 وقد خالف في ذلك الكرامية وبعضى الحنابلة. انظر: الاقتصاد للغزالي ص‎ )١( 
. 47/8 المحصل ص 07717 تلخيص المحصل ص 777 شرح المقاصد‎ 

وخالف في ذلك الكرامية . انظر: لمع الأدلة للجويتي صن 245 المحصل ص ٠736‏ 
الصحائف الإلهية ص 774؛ مطالع الأنظار ص 184 

0) ساقطة من (م). 

0) (): يهاء 


(©) انظر: المحائف الإلهية ص 7174, كشف المراد ص 7177 


(00 


5464 


تفي الع 
مز اجية 


من ذاتهء ولا في صفة كمالية إضافية لذاته ؛ لأن كلّ من احدر 9 
ا ار 1 0 
0 4 


علئ أنه تعالئ لا(" يلم أصلاً؛ لأن الألمَ إدراك المُتافي 


ومنها: تَفْيُ الألم مطلةك”؟, أي: وجوبٌ الوجود يَدُلُّ مب 


عن حيث هر 


مُنافي» والله”” تعالئ مُتَزَّهٌ عن أن يكون مُنافياً لشيء ؛ إذ المَئداً لا يكون 
مُنافياً لما له المَئدأ . 


وأما اللذةٌ التي هي من توابع المزاج» فلا َك أنه يستحيل على 


الله تعالئ» وأما اللذةٌ”'2 التي هي إدراكُ الكمّال من حيث هو كمال 


فلا 


شك أنها حاصلةً”” لله تعالئ» وعَدَمُ إذن الشرع بإطلاق لَفظٍِ 


والمَُزِه عليه؛ لا يَدُلّ على تَفْى معنئ اللذة عنه. 


)2( 
2« 
إفيف 
262 


انظر: أصول الدين للبغدادي ص74 المحصل ص 77١‏ مطالع الأنظار ص 117 


(ب): لم. 

(ب): وأنه. 

قال ابن جماعة في هامش (د): «قوله: وأما اللذة التي هي ... أقول: وكذلك قال 
غيره من أشياخنا. قلث: وهر محل إشكال, ولا تطلق عليه اللذة أصلاً؛ وأما العلم 
بالكمال فهذا داخل في أفراد متعلق صفة العلم. ريقنضي هذا أن يرجع المنزع في 
هذا لفظياً: وهو محل تأمل؛ والله تعالئ أعلم» ب/ .16٠‏ 

ما رجحه الشارح . تبعاً للمصنف ‏ هو مذهب الحكماء وابن نوبخت وغيره من 
المتكلمين . والمخهور من مذهب المتكلمين إنكار حصرل اللذة العقلية لله تعالئ» بل 
ادعئ الرازي أن قول الفلاسفة باطل بإجماع الأمة. 

انظر: المحصل ص 277١‏ تلخيض المحصل ص 777, كشف التراة لكريين 
الرمالة التعينية لل 50 


46 


منها: ْم المعاني » والأحوال» والصفات الزائدةٍ فى الأعيان 
و 5 َ 7 
3 16 ِ 

منعثُ الشيخ أبي الحن الاشعري7 : أن لله تعالئ معاني قائمة 
5 0 العلمُ والقدرة والإرادة والحياة والإدراك والكلام 
بذاته ' “ي 7 5 0 
المع والبصر» وغيرّها من الصفات هي مقتضئ القادرية والعَالِمية 
5 





والحبيّة وغيرها من الأوصاف. 

ومذهثُ أبي هاشم: أن لله تعالئ أحوالاً". مِثْلُ العَالِمِيمَ 
والقادرية وغيرهاء والحَالٌ لا يُعْلِمٌ ولكن يُمْلمّ الذاثُ عليها. 

ومذهبٌ طائفةٍ من المعتزلة: أن لله تعالى صفاتٍ زائدة في 
الأعيان - 

واختار المُصِيّفُ تَفَيَ هذه الأمورء فإن وجوبٌ الوجود دَالّ علئ 
نفيها؛ وذلك لأن هذه الأمور: إن كانت واجبةً لذواتها لزمٌ تَعدّدُ 
الواجب» وقد أَبْطَلْناهٌُ؛ وإن كانت ممكدةٌ لذواتهاء فالمُوجبٌ لها: إن 
كان هو ذاتَ واجب الوجودء لَزِمَ أن يكون الواحدٌ المُطلقٌ قابلاً 
(1١٠/ه)‏ وفاعلاًء وهو باطل» أو غيرّه فيَلرّمُ افتقارٌ الواجب إلئن 
عيره ٠.‏ 





)١(‏ انظر: امول الدين للغدادي ص ملمء لمع الأدلة للجويني ص /لمء الاقتصاد 
للغزالي ص 47 , المحصل ص 45١‏ ؛ شرح السنوسية الكيرئ للنوسي ص 1191» 
شرح المواقتف 104/6. 

() (ب): وهي. 


(9) ورافقه علئ ذلك جماعة من المعتزلة والكرامية» وبعفى الأشاعرة كالقاضي 
الباقلاني . 
باقلاني 


انظر: شرح الأصول الخسة صس187» نهاية الأقدام ص 151؛ غاية المرام ص59 - 


و١6١‎ 


ولآن وجوت الوججود يصضين الاستخناء عق كل دي فيما ‏ 
يكون مُفتقِراً في العَاِمية إلى عِلْمٍ غيره؛ وكذلك في سائر الصفات. 
وإنما قَيِّدَ الصفات يكونها زائدة في الأعيان؛ لأنه تعالئ تمل 


بأوصاف. لكنَّ تلك الأوصاق عينٌ الذات بالحقيقة 
بالاعتبار. 


فل 


م ومغايرة” لها 


ولقائل أن يقول: لا تُسَلّمُ أنه لا يجوز أن يكون قابلا وفاعلة, 
وإنما لا يجوز أن لو كان هو الواحدٌ المطلق؛ وليس كذلكء فإن ف 
اعتباراً آخر غيرٌ ذاته المخصوصة. وهو (617١/ب)‏ اعتبارٌ الوجود 
المطلق المقول بالتشكيك. ويجوز أن يكونٌ بهذا الاعتبار قابلا 
وفاعلة”" . 
* قال: 

وَالرُؤيَة وَسُوَالُ مُوسَئ ‏ عَلَيِدِ اتام لِقَوِْه والتَطدْ لا يَدُلْ 

عَلى الرُؤْيَة َع تبوله التَأوبل ٠‏ وتَملِيقٌ الرُؤْبَةٍ ِاسْتِقَرَارِ المُتحرّكٍ لا 
يَدُلُ عَلى الإِمْكَانٍ, وَاشْيرَ حِرَاكُ المَعْلُولاتِ (مولاج) لا يَدُلُ عَلى 
اشْيرَاكِ العلل مَعَ مع التَمْلِيلٍ والحَصر . 
© أقول: 

قولّه: «والرؤية» عُطِفَ علئ المذكورات قبلهء أي: وجوبٌ 
الوجود يدل على نفي رؤيته تعالى . 





(1) من قوله: «ولقائل...2 إلئ هنا ماقط من (ج). وهو مثبت في هامش (1). 


1ه 


خعلفوا: في أنه تعالئ هل" يح أن يكون مرئياً أم لو0"© م 

فقالت الأشاعرة م “© والباقون*2: لاء واختاره البُصَيُْ : 

والدليل عليه: أنه مُجِرّدءٍ لأنه واجبٌ الوجوب. والمُجَرّد 
يبغ إن يكون مرئيً؛ لأن كل ما يَصِحُ"' أن يكون مرنيًء صَمّ أن 
بكون في جهة وحَيدء ولا شيء من المُجرّد كذلك. 





رعدلٌ الأشاعرةٌ بالنقل والعقل: 
أما النقلٌّ: فقول تعالئ حكاية عن موسئ عليه السلام (رَتَ أرفة 
ثم إتيدت 74" . 


وَجْهُ الاستدلال بالآية: أن موسئ عليه السلامٌ سأل”* الرؤية » ولو 
لم تكن الرؤيةٌ جائزة » لكان سؤال موسئ عليه السلام جَهْلاً وعَيعاً ولا 
يجوز أن يُسَبَ الجَهْلٌ والعَبَثٌ إلئ الأنبياء. 





() (ب) زيادة: هو. 

(0) (ب): أو لا 

(؟) انظر: الإنصاقف للباقلاني ص ١17/7‏ القفرق بين الفرق للغدادي ص 578, لمع 
الأدلة ص .٠١٠١‏ الاقتصاد للغزالي ص *”ء نهاية الاقدام ص 561, الأربعين 
للرازي ١/777ء‏ غاية المرام ص 1564.ء شرح المقاصد 181/8 

(4) والأشاعرة قالوا بجواز رؤية الله تعالئ . منزهاً عن المامتة والمحاذاة والجهة 
والمكان. وخالفهم المشبهة والكرامية فأجازوا رؤية اله تعالئن ‏ بناء علئ ما ذهبوا 
إليه من أنه قي مكان وجهة. انظر: الصحائف الإلّهية ص .55٠0‏ 

() انظر: المحيط بالتكليف ص .7١‏ المغني لعبد الجبار 154/4. شرح الأول 
الخمسة ص 757 , كشف المراد ص 704 . 

0( )م): صح. 

(0) سورة الأعراف: 148 

(١‏ (2): يال 


9 


أجَابَ عنه: بأن مؤالٌ موسئ عليه السلام لأجل رمك رارز 
يدل على ذلك قوله تعالئن حكايةً عنه: مكنا يا َل الشقهة ر 00 
وقولة حكاية عنهم: «ن تومن لك عَىّ رَى لله جَهَرَءٌ جهرَء عَأسَدت 00 
العَِمَةٌ »29# 

وقوله تعالن: «وجوة يومهر ر مح ل ل ع 0 
الامتدلال به: أن النظر: إما أن يكون عبارة عن الرؤية» أو 92 
الْحَدَقَةَ نحو التزئي و طلباً لرؤيته . فإن كان الأولٌ فهو المطلوب, وإن 
كان الثاني تَعَذَر حَمْلَهُ علئ ظاهرهء فلابد من حَمْلِهِ علئ الرؤية, التي 
هي لكك مُسَبّبهَ للنظر بالمعنئ الثاني » وإطلاقٌ اسم السبب علئ المُتَبّب من 
احن وجوه المجاز. 

أجاب عنه: بأن النظر لا يَدُلّ علئ الرؤية» ولهذا يقال: «تَظزتُ 
إلئ الهلال فلم أَرَهُ6 وإذا لم يَدّلَ النظرٌ علئ الرؤية» لم تتعيّن الرؤية 
للإرادة » بل جاز أن يكون المرادٌ غيرّها. 

مع أن له تأويلاً آخرء وهو أن يُحْمَلَ «إلئ» علئ واحدة“ 
«الآلاءهء وحينشذ يكونٌ المراد: وجوةٌ يومئذ ناضرةٌ نعمةً ربها ناظرة» 
أي: منتظرة؛ أو يُحْمَلَ علئ حذف المضاف». وهو الثواب» وحينئذ 
يكون المراد: ناضرة إلئ ثواب ربها ناظرة. 


(؟) في جميم التسخ «فأخذتهم؟» . 
(*) مورةالقرة: 8ه. 

()) سورة القيامة: 150 87 
(0) ماقطة من (1). 


يه ييل0©: التأويلان ياطلان: أما الأول فلان الانتظار سببُ 
وريج زوك عر البيات التقمةوأنا القائتيب فلات النظن إلين. التواب 
و ان شتلق علئن رؤية الغواب ؛ لأن تقليب الحَدّقة نحو العواب من 

غير الرؤية» لا يكوت من العم الكت وإذا وَجَبَ إضمارٌ الرؤية لا 
ل كان إضمابرٌ الغواب إضماراً للزيادة من غير دليل . 

أن نقول2©0: الآبةٌ دالةٌ علئ أن الحَالَ التي عَبَرَ عنها سيحانه 
وتعالى بقوله: لمج يديز تضِر2065" سابقة بقةٌّ علئ حالة استقرار أهل الجنة 
في الجنة وأهل النار في النارء بدليل قوله تعالئ: ١ع‏ يتلم 
(-٠٠/ه)‏ بير 2ك تفن أن يفل يا كافر145؟ أي: توفع أن يُفْعَلَ بها 
فعلٌ » هو في شدته وفظاعته فاقِرة داهية ,» تَقْصِمٌ فِقَارَ الظَفْرٍء فإن في 
حال استقرار أهل النار في التار قد فُعِلَ بها" الفاقرةٌء وإذا كانت تلك 
الحالةٌ سابقةً علئ الاستقرارء كان انتظارٌ النعمة بعد اللشارة بها سروراً 
يَْكْبِعٌ نضارة الوجه - 

ومِْلُ ذلك الانتظار لا يكون مُنْتَدْعِياً للغمء كما أن انتظارٌ إكرام 
الملك وعطائه لا يكون مُوجياً ل إذا تَيَفّنَ وصولّه إليه ؛ وانتظارٌ 
العذاب بعد الإنذار بوصوله عَم يَسْْيِعٌ بسَارة الوجهء أي: شِدَّةَ 
عَبُوسِه » كانتظار ع1 لت 1 ا 
60« 





القاتل هو الرازي في المحصل ص 4146. 


0( هذا الجواب للطوسي في تلخيص المحصل ص 75٠0‏ 
(9) سورة القيامة: ؟8. 

(4) سورة القيامة: 84 - 86 

20( (ه): لها. 

() (): عقاب. 


ولا يحْاجُ إلئن إضمار الرؤية في النظر إلئ الثواب 
الانتظار؛ لأن النظرٌ عبارة: إما عن الرؤية أو عن تقليب ل 
وتقلِ ب الحَدّقة نحو الثواب بعد البشارة انتظاراً لوصوله من من لتحم ؛ لما 
بينا . 


وقوله تعالئ: «ّإن اشتقرٌ مَحكائدٌ صَرْقَ رب 04. وج 
الاستدلال به: أنه تعالئ عَلقَ الرؤية باستقرار الجبل» وهو اي 
َالمُعَلّقُ على الممكن ممكنٌ » فالرؤية”"© ممكنة. 

أجَابَ عنه: بأن تعليقٌ الرؤية باستقرار المُتحرّكِء لا يَدُلّ على 
الإمكان . 


تقريرٌه: أنه عَلَّقَ الرؤية باستقرار الجبل في حالة تحرّكه؛ لأن 
لفظة «إن» إذا دخلت علئ الماضي صارت”" بمعنئ المستقبل» .أي: 
لو(؟» صار مُسْكَقءًا في المستقبل فسوف تراني» وما صار مُنْتَقِرَاً في 
الزلقة «المستفس :. وزلة. لوجت شرك الرؤرة + امورب لطر 
المشروط عند حصول شرطهء الذي تَيمْ به عليةٌ العلةء فإن ما دَخَل 
«إن» عليه هو شرطً تم به عليةٌ العلة» ولم يد يتحقق الحصول بالاتفاق» 
فلم يَسْعَقِر الجبلٌ» فيكون مُتحرّكاً بالضرورة؛ إذ لا واسطة بينهما. 


فإذن: حال ما عَلَّقَ الله تعالئ الرؤية (44١/ج)‏ باستقرار» 


١6 سورة الأعراف:‎ )١( 
(؟)») (ب): فإن الرؤية.‎ 
(ب) (ه): صار.‎ )©( 

(») (ب): إن. 
(0) ساقطة من (1) وج). 


0 كان مح كا » واستقرار المُتحرّك من حيث هو مُتحرّك محال 
ررب عليه لا يدن عن إمكان الرؤية؛ لأن التعليق علئ الخرط 
بيع يبدل عل إمكان المشروط . 

وأما العقل2"0: فلآن الجواهر والأعراض مُشْتَركة في (4١١/ب)‏ 

محة الرؤية» وصحةٌ الرؤية المُتْتركةٌ بينهماء لابد لها من علة 
5-00 وَالبُهْكَرَكٌ بينهما الحدوثٌ أو الوجودٌء ولا يجوز أن يكون 
يحدوثٌ هو العلةً المُتْترَكةَ؛ لأن الحدوتٌ أمر عدمي» والعدمي 
لايجوز أن يكون علةٌ للوجودي 9 2 فتعيّن أن تكون العلةٌ هو الوجودء 
وهو مُتَْلٌ بين الواجب وغيره» فتكونٌ صحةٌ رؤية الواجب متحققة . 

وهذا الدليل ضميف ؛ إذ لا تُتَلَّمُ أن الوجود مُعْسَرَكٌ بين الواجب 
والممكنء بل وجودٌه الخاص مُخالف لسائر الوجودات في الحقيقة» 
فلم يلزم من كون وجود الجوهر والعرض علةً لصحة الرؤية كونَُ وجوده 
كذلك . 

ولعن سُلَم: أن الوجود مُفْكرَكٌء فلا تُتَلّمٌّ أن صحة الرؤية في 
الشاهد مُعَلَْةٌ يعلةء فإن الصحةً من الاعتبارات العقليةء فلا تَمْتَقِرٌ إلى 
علة. 


ولئِنْ س0 2: أن صحة الرؤية مفتقرةٌ إلى علة؛ فلا تُحَلَّمُ أن العلة 


00 () (ج): بالجبل. 

(9) قارن بالمحصل ص ”7غ 4 . 

م عبارة الرازي في المحصل: «والحدوث لا يصلح للعلية؛ لأنه عبارة عن وجود 
محبوق بالعدم . والعدم الابة لاه حا 

2 (): 0 والعدم الابق لا دحل له في التأثير» ص ٠44‏ 


/اه4 


رأي الشارج 
غي لارؤية 


هى الوجودء والاشتر عراكٌ في المعلول لا َقْنَضِي الاشتراك 


1 
لجواز تعليل الأمر المشترك بعلل مختلفة . يز لطم 
يِنْ سُلّمَ: اشتراكٌ العلةء فلا يد المشد له 
ولي سُلّ: اشعر َل حضو المشترك في الرجر, 
والحدوث. 


ولِيِنْ سُلمَ: أن لا مُتْتَركَ غيرّهماء فلا َل أن الحُّدرن 
(64٠/ه)‏ لا يَمْلْحُ للعلية ؛ وذلك لأن الحدوتٌ والصحدٌ كلام 
اعتباريان » والأمورٌ الاعتبارية يجوز أن يكون بعضُّها علةً لبعض. 

ولشِْنْ سُنّم: أن الحُدوتٌ لا يَصْلحُ للعلية ؛ فلا تُسَلَمّ أن الجرهر 
عَْئِينٌ » بل المَرْئومُ”2 الأضواء والألوان. 

ويُمْكِنٌ عَنْعُ هذا الدليل من وجوه أخرئ لك تَظهه لمن له أدنئ 
فِطئّة. فلا حاجةً إلئ ذكرها. 

والحق29: أنهم إن أرادوا بالرؤية: الحال التي تَجِدُها عند إبصار 
الأجام. فلك لا تَصِحّ في حق الله تعالئ؛ لأن تلك الحالة0© لا 
تُعصَوَّرٌ إلا عند ارتام صورة المرئي في العين » أو عند اتصال الشعاع 
الخارج من العين إلئ المرئي”*2» وذلك محال بالنسبة إل الله تعالئ. 

وإن أرادوا بها: الكثْفٌ التامَّ فذلك حَقٌّ؛ٍ لأن عند كَنْفي!"© 


(1) (1) زيادة: هي. 

(؟) انظر: الأريعين للرازي 2574/١‏ الصحائف الإلّهية ص 7”57. 
(©) انظر هذا التحقيق في المحصل ص 449 . 

(:) (1) (ج): الحال- 

(5) (ب): مرني. 

)02( ١ج‏ كشفه. 


قل العلائق» والانخراط في سِلْكٍ الملا الأعلى» تمي 
الغطاء 
١‏ 

اق ب لا وج انها #لتجافدات. 

وإن أرادوا بها أمراً آخرّء وهي الحالةٌ التي يَجِدُها الإنان 
ا ئ الشية بعد علمه بهء ففيه بَحْتٌ. 

ولك لأنا إذا عَلِمْنَا الشية حَالَ ما لا نراء( "2 فإنا تُدْرِكُ تفرقة9» 
00 التفرقةٌ لا يجوز عَوْدها إلئ ارتام الك أو 

وج الشعاع» فهي عائدة. إلئ حالة أخرئ مُغايرة للحالة الحاصلة عند 
3 ) وشنكنٌ أن تَحْصُلَ تلك الحالةٌ مع عدم الارتسام وخروج 
الشعاع» فلا يَبِعُْدُ أن تَصِمَّ الرؤية بهذا الوجه علئ الله تعالى» لكن 
يُخَاجُ إلئ إثبات مغايرة هذه الحالة للكَشْف العام . 


قال: 

وعَلّى تُبوتٍ الجُودء والمُلكِ, والنّمَام ومَؤْقَُ: والحفيّق, 
والحَيْرِيةَ ‏ والحِكمق) والتَّجَبْر» والمَهْرء والقَيُوميّة 
© أقول: 

ما بين الأمورٌ المنفية عنه تعالئ» التي يدل وجوبٌُ الوجود علئ 
نفيهاء أشار إلئ الأمور المُنْسة التي يَدٌُ علئ ثبوتها وجوبٌ الوجوو"؟. 
2 0 د شد 


«(«) (): حين . 


0( (ه) (ج): ما نراء- 
م( 





(ب): بفرق. 
()) انظر: المباحث المشرقية 4457/7 . شرح الإشارات للطوسي 566/7 » كشف المراد 
ص 517 شرح التجريد للقرشجي 5.4/5. 
464 


فقوله: «علن نبوت» عُطِف علئ قوله «علئ نفي الزائده | 
وجوب الوجود يل علن بوت هذه الأمود. ٍِ 
. منها: الجُوْدُء وهو( ': إفادةٌ ما ينبغي لا لووَض”" نقد( اوور 
في مفهومه ثلاثةٌ أشياء: الإفادةٌ وأن يكون ما يفيده المُفيد شيئاً 


يتبغي 
للمستفيدء أي: يكون مرغوباً فيه مُؤْثَرًا بالقياس إليه؛ وأن لا يكون 


وواجبٌٍ الوجود جواد؛ لأنه لو كان مستعيضاً بإفادة ما ينبفى 
للممكنات» لكان ناقصاً بذاته مُنْتَكْمَلاً بغيرهء فيكون محتاجاً إلى 
غيره» فلا يكون واجباً- 

ومنها: المُلْكُء أي: وجوبٌ الوجود يدل علئ أنه مَلِكٌ؛ لأن 
المَلِكَ هو الغنيئٌ مطلقاًء ولا يستغني عنه شيءٌ في شيءء وله ذاتُ كل 


عي 

ولا شك أن واجب الوجود كذلك؛ لِما عَرَفْتَ أنه لا يَفْتَقِرٌ في 
ذاته» ولا في هيثاتٍ مُتمَكنةَ من20 ذاته» ولا في هينات كمالية إضافية 
إلئ غيرءه» وكلٌ شيء يَفْهِرٌ يَعَقَرٌ إله؛ لأنه منه تعالئ » أو مما منه» وكل 


شيء غيرٌه فهو مملولدٌ له . 





)١( ):(‏ (ج): وهي. 
(؟) هذا التعريف للجود هو تعريف ابن سينا له في الإشارات. انظر: شرح الإشاراث 
للعطوسي عرموة. 
() () (ج): وقد 
(:) (ج): في 
45 


ومنها: التَمَامٌ ومَؤْثُهُ» أي: وجوبُ الوجود يَدُلْ علئ أنه تعالى هو سوروت 

الام وفوقٌ العام لأن التام: هو ما حَصَلَ له بالفعل جميعٌ ما مِنْ شأنه 
ان يَخْصُلَ له وواجبٌ الوجود كذلك؛ إذ يمتنع عليه التكَيّر والانفعال 

والتجدّد . د (ه6١/ج).‏ 

يوق النّمَام!'©: هو أن يَحْصلَ منه جميمٌ ما حَصَل لغيره من 
بيكيالات: وواجبٌ الوجود كذلك؛ لأن الوجود كله مسد إليهء 
ا 

ومنها: الحَمَّيَةُء أي: وجوب الوجود يَدُلّ (1/74) على أنه تعالق و 
حم أي: ثابثٌ دائماء غيرٌ قابل للعدم والفناء؛ بل هو'" احقٌ من كل 
حَنٌّ ؛ لأنه مُحَقَقٌ كل حَقٌ . 

ومنها: الكَيْرِيٌُّ أي: وجوب الوجود يَدُلُ على أنه تعالى َي ؛ 222 
(6٠٠/ه)‏ لأن الخيرٌ هو الوجودٌء والنَّدَ هو العدم وَِقْدانُ الكَمَال 
الذي يَنْتَحِقٌهُ يَمْتَحِقَهُ الشيٌ: وواجبٌ الوجود وجودٌ مَحْضٌ, غيرٌ فاقد0" لما 
هك 2 يد د 

ومنها: الحِكْمَةٌ» أي: وجوبٌ الوجود يد م أنه تعالئ حكيم ؛ ( فك ) 
لأن الحِكْمَةَ هي" العِلْمُ بالأشياء علئ ما هي”*2 عليه وإيجادٌ الأشياء 
علئ أحسن النظام . 
(0) (0: العام. 


20 ماقطة من (1) (ج). 


0) (م) زيادة: للعيء. 
02( (ب): هو. 


6( ساقطة من (م). 


31 


ولاسّك أن واجبٌ الوجود يَعْلمْ جميمَ الأشياف ويُوجد الموجودان 
علئ أبلغ النظام وأحسن الترتيب » فيكون حكيماً . 1 
١ 0‏ 7 1 
ب ومنها: الَجَيُرٌ أي: وجوب الوجود يدل علئ أنه تعالئ يي 
لأن الجبار هو الذي يَجْيْرٌ الشيء علئ ما لا يقتضيه. 
ولا شك أن واجب الوجود كذلك؛ لأن كل موجود سواه لا 
يَقتضِي الوجودٌء وهو يُوجِدُه ويجْبره علئ الوجودء فإن وجودٌ الكل 


مله . 


م 2 1 
ومنها: القَهْرٌء أي: وجوبٌ الوجود يَدَل علئ أنه تعالئ قاهر ؛ لأنه 
يَفْهَرُ عدمَ ١‏ كنات بإعطاء الوجود» وإفاصَته عليها. 
ومنها: القيُوويّ » أي: وجوبٌ الوجود يَدُلّ على أنه تعالئ فَيْمٌ؛ 
لأنه هو القائم بذاته» الذي تقومٌ يه جميعٌ الممكنات. 
© قال: 
0 وآنًا اليد والوَّجْهُ » وَالقِدمٌ , وَالبَّحْمَةٌ, والكَرّمٌ والرّضَاء 
لأ والتَحْوِينٌ» فَرَاجِعَةٌ إلى ما تَقدّ. 





© أقول: 
ذْمَبَ السيحُ أبو الحسن الأشعري”" إلئن: أن اليد صفةٌ مغايرة 
للقدرة ؛ والوَجْة صفة مغايرة للوجود. 
اه 
(1) انظر: رمالة أهل الثغر للإمام الأشعري؛ بتحقيق: د. محمد السيد الجليند ص7 
غاية المرام ص ١188‏ كشف المراد ص 3079 ٠‏ 


ك4 


ودعت عد الله بن سعيد”"؟ إلئ: أن القِدَمَ صفةٌ مغايرة للبقاء» 
ن الرحمة والكرّعَ والرّضا صفاتٌ مغايرة للارادة ٠‏ 
وذهيت الحنفية0) إلئ: أن التكوينَ صفةٌ أزلية مغايرة للقدرة» 
وقد أخذوا هذه الصفة من قوله تعالئ: حَإنَما عونا لِتَىء إذا أَردْنَهُ ضسٍَ 
7 204 فَجَعَلَ ول «كن» مُتقدّماً على الكَوْنْء وهو المُمّئ 
بالأمر والكلمة ٠‏ 


قال التُمّف: هذه الصفات راجعة إلئ ما تمده . 


دجا ١‏ علد اخ 





() انظر: المحصل ص 57 . كشف المراد ص 71994 - 

(1) انظر: كتاب التوحيد للماتريدي ص “407» تبصرة الأدلة للنفي 2503/١‏ شرح 
العقائد النسفية للتمتازاني ص 716؛ السامرة في شرح المايرة لابن أبي شريف 
صض 40 

م2 سررة التحل: ٠غ‏ - 

2« فاليد عبارة عن القدرة, والوجه عن الوجودء والقدم عن البقاء» والرحمة والكرم 

والرضا كل واحدة إرادة مخصوصة,ء والتكوين ليى أمراً وراء القدرة والإرادة. شرح 

التجريد للفوشجئ 60/7 .7. 


برذف 


قال: 
الَّايِتُ في أَقْمَالِه 
غ3 روثمئٌ الكاعر: إكل جح * ذه ع 2 
الفعل المتصف بالرَائِد: ما حَسَنٌ أو قَبِيحٌ » والحَسَن رْبََدٌ. 





© أقول: 
لما قَرَعَ من الفصل الثاني» هَرَحَ في الفصل العالث » الذي هو فى 
أفعاله . 
لول الفمل الفعُلُ لايخلو: إما أن بِتَّصِمَ بأمر يكار الصدوته اد لا 
والثاني مِثْلُ أفعال النائم والساهي, والأول: إما حَسَنٌّ أو قبيمٌ؛ لأنه: 
إما أن يَتعَلّقَ بفعله ذم أو لاء الثاني الِحَسَنٌ والأولٌ الفبيخ . 
وَالحَسَنٌ أربعةٌ أقسام: واجبٌ» ومندوبٌ , ومباحٌ ؛ ومكرو؛”© 


وذلك لأنه إما: أن يَسْتَحِقّ بفعله مَدْحّ أو لاء والأول واجبٌ إن 
استحقٌ الذمّ بتركه» وإلا فمندوبٌ» والثاني مباح إن لم يَْتحِقٌ بتركه 
مدحٌ. وإلا فمكروةٌ؛ والحرام ما يَتعَلَنُ بفعله ذم - 

فالأفعالٌ الحسنة والقبيحة خمةٌ. 
قال: 

ب ٍْ : 5 1 0ه 

وَهُمَا عََِئَانِ؛ للم بحُنن الإختانٍ وقح الظلم بِنْ غَيِ 

(1) ماقطة من (ه). 


92« في كون المكروه من الحن نظر؛ إذ عدّء ابن البكي في جمع الجوامع من القبيح ء 
وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيحاً ولا حناً. 
انظر : تشنيف المامم للزركشي 5851/١‏ 


4 





تَزْعء ولانتفائهمًا - مُطْلَقاً لو كَبتا شَرْعا وتجارٌ التّمَاكُسُ . 


ه أقول: 

اختلقوا في أن الحُمْنَ والقَيِحَ هل هما عَفْلِيّان؟ ؟ علئ معنئ: أن 
كونَ بعض الأفعال مُوحبا للمدح أو الذم: عقلي أو شرعي؟ 

فذهيت المعتزلة 27 إلئ الأول » والأشاعرة”"' إلئ الثاني . 

ل بوجوه: 

الأول: أن العِلْمَ ب بحسن الإحسان والعدل والصدقء وقح الإساءة 
والظلم والكذب» والعين المذكورء حاصلٌ بالضرورة من غير 
كَزْع!" ولهذا يَعْترفُ مُْكِرُ الشرائع بهء ولو كان0 بَحَسَبَ بَحَسَبَ الشرع» لما 
عُلِمَ من غير الشرع0*©. 

الثاني: لو كَبَتَ الحُسْنٌ والقُبِحُ شرعاًء لزمَ انتفاؤهما مطلقاء 
والتالي باطل بالاتفاق . 





0« وهو مذهب الكرامية والشيعة والخوارج والبراهمة والثنوية والتناسخية. انظر: شرح 
الأصول الخمة ص .7٠68‏ كشف المراد ص 278١‏ الرسالة التسعينية ص .1١١‏ 
(1) انظر: نهاية الاقدام ص ٠77ء‏ الأربعين للرازي 2083/١‏ غاية المرام ص ١578‏ 

مطالع الأنظار ص 2156 شرح المقاصد 5419/4»ء شرح المواقف ١148/7‏ 
() () (م): الشرع. 
(4) (ج): كاتا 
600 قال ابن جماعة في هامش «د»: «أقول: وقيل علئ هذا: الناس لم يتركوا سدئء بل 
الشرائع لم تزل موجودة من لدن آدم إلئن محمد عليهم الصلاة والسلام؟ 1 / 144 
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بِيانٌ الملازقة ' أنه لو ثيتا بالشرع لا بالعقل. لم يَدِْيُ 
(د86/ه) بقح الكَذِبٍ» فجاز وقوعه من أله تعال» 0 0 
اا كدر عر لحب وار يكن ل نا مرو دن 
الكذب ححيئدذ من الشارع ٠‏ فلم يثبت يعبت الحُمَِنٌ و1 - أصلة. 

الغالك: لو كت الحُمْنٌ والمبِكُ بحَسَبٍ الشرع لا بالعقل» لجاز 
التَعَاكُسَُ في الحُمْن والقئْحء بأن يكون ما يُعْتَقَد0» حُشنُه يكون قبيحاً 
وبالعكس .ع يجوز أن تكون آم عظيمة يَحْتِقِدُون حُسْنَ الإساءق وبح 
الإحان» كما وَقَمَ لنا اعتقادٌ عكس ذلك» لكن التالي ظاهرٌ الفساد0» 
بالضرورة . 

وفي هذه الوجوه نظرٌ. 

أما الأولٌ: فلا تُسَلّمّ أن العِلْمَ بحسن الإحسان ومُبْح الظلم ضروري» 
ولهذا اتفق العقلاء علئ أن أمثالهما' من المشهورات الحقيقية » التي لولا 
الشرائعٌ والأخلاقٌ والانفعالاتٌ لما جَرّمَ العقلٌ بها . 

وأما الثاني: فلأنه يعد الشرع تَحْكمُ جَزْماً بحُْمْن (47١/ج)‏ ما 
حَكَمَّ الشرع 1 .6 0 ومح ما حَعه الشرع0© بق 
)١<‏ (): وإذاء 
زفق (1): نعتقد . 
(+) (ب): لكن التالي باطل بالضرورة. 
(6) كذا في (1). وفي الباقي: آمثالها. 
(0) العبارة في (ه): تحكم جزماً بحن حكم الشرائع . 
)00( ماقطة من (ج)- 

كدو 


3 بساث: هلد تُتَلَمُ جوارٌ التعاكس لو تَبنا بحتب الشرعو 
زجواز توافق جميع الشرائع فيهء والمنكرون للشرائع قد يُوافقون الشارعَ 


7 بعض الأمور - 


قال: 
وَيَجُورٌ التَّمَاوْتٌ غِي الهِلّمٍ لَمَاوَتِ التَصَوٌّر . 


ه اقول: 

هذا جواتٌُ اعتراض علئ أن العلم بِحُسْنٍ الإحسان وقُبْح العٌدوان 
ضروريا* 

تقرير الاعتراض: : أن العلم بحُن اللإحسان وبح العدوانء لو 
كان شرورنا: لما وَكََ التفاوتٌ بيته وبين العِلّمٍ بأن الكُلَّ أعظمٌ من 
الجزء ؛ لأن العلوم الضرورية لا تتفاوت ء والتالي باطل بالوجدان. 

تقريرٌ الجواب: أنه يجوز التفاوثٌ في العلوم الضرورية؛ بسبب 
التفاوت الواقع في تصوّر أطرافها. 

ولقائل أن يقول: إنا تَجِدٌ التفاوت بعد تصوّر الأطراف» علئ 
الوجه الذي تَعَلّق(© به السُكُمُ فلو كان ضرورياً لما كان كذلك. 
» قال: 


ملتر ع م2 وريج 22 8 
وارتِكابٌ أكَل القَبِيحَيْنِ عَم التخَلص . والجَبْرٌ بَاطِل . 
7( (): يتعلى. 


/لا45 


© أقول: 
قوله : «وارتكاب أقل القبيحين » جوابٌ دليل الأشاعرة , 
0 
ير الدليل: أن حُسْنَ الصدق وقُبِح الكذب لو كانا عقل 
0-7 : لما حَحُْنَ الكذبٌ ولا قَبْحَ الصِذْقٌ ؛ لأن ا ية له 
تختيف. والتالئ باطل» فإن الكذب قد يََحْسَنُء والصَّدْقٌ قد بَيع, 
وذلك إذا تهَمَّنَ الكذبٌ إنقادً النبي» وَالصَّدْقٌ إهلاكّه . 


على أن 


تقريرٌ الجواب: أنه إذا تعَارَضَ القبيحان اركب العقلّ قل 
القتحين مم الششور يقح الأكبرء :وهنا نما باز 0 
قبيحأء بل عَارضَ قبْحٌ أكيرٌء فارتكب العقلُ الأقلّء فإن كز 
ان مع القثرة علي < كخ حطلم روعاف الكذب 0 
آقلٌ© (١11/ب)‏ بالسبة إلئ قُبْح تك إنجاء النبي مع القدرة» 
فَارْيْكِبَ الفعلٌ الأول مع الشُّعُور بقبح الثاني» على أنه يُمْكِنٌ التَخَلصُ 
عن الكذب بالتعريض» فحيدئذ يَحِبُ التعريضٌء كيلا يُرتكبَ فِعْلُّ 
القبيح » ع أعني: الكذبت. 

قونّه: «والجبر ياطل» هذا جوابُ”" دليل آخرٌ لهم. 

تقريرٌ الدليل: لو كَبُْحَ الشيء لقَبْحَ من الله تعالئ أو من العبد» 
والتالي بقسميه باطلٌ: أما ا فمتفقٌ عليه» وأما الثاني فلآن العبد 





)١(‏ (ب) (ج) (ه) زيادة: من. 
(؟) ماقطة من (ه). 


4دو9 


َ 2 _ و م ّ اة م 
ب فصُدور الفعل منه واجبٌ»ء فيكون مُضطراء وبالاتفاق لا فح 


اه ا 
3 د الجواب: أنا تَمْتَعُ يُطلانَ القسم الثاني ؛ لأن الجَبِرَ باطل ؛ 
67 

قال* 


واسيفتاوة وَعِذْمَهُ - تَعَالى ‏ يَدَلَانِ عَلَى انْتِمَاءِ القُبْحٍ عَنْ ع نما . زو سر) 
ئُ ُدْرَتهِ عَلَيْهِ لِعُْمُومٍ التعبَق ولا ماني الاميتاع اللّاجِنّ . ونَفِيُ 
القَرَضٍ د شَعَلْرِمٌ اعبت ء ولا بَلرَمُ عَوْدُهُ إليْهِ. 


© أقول: 
اختلفوا في أنه تعالئ هل”'' يفعل القبِيحَ أو لا ؟ 
فذهبت الأشاعرةٌ”" إلئ الأول» والمعتزلة”'2 إلئ الثاني . واختاره 
المُمنف . 
() (أ): كما 
(؟) ساقطة من (01. 
(؟) في إطلاق هذه النسبة نظرء فقد حكئ الإيجي في المواقف الإجماع علئ أن الله لا 
يفعل القبيح. فأهل النة قالوا: لا يفعل القبيح لأنه لا قبيح منه أصلاً. فلا يتصور 
منه القبيح, وأما المعتزلة فقد قالوا: ما هو تبيح منه يجب أن يتركه»؛ وما هو واجب 
عليه يجب أن يفعله. 
انظر: شرح المواقف 16/876 


(4) انظرة المحيط بالتكليف ص +274 شرح الأصول الخمة ص 45١‏ ؛ كشف المراد 
ص 7475 
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واخْتَجٌ عليه: ل عرب ا بواو برع 
١/ه)‏ عالعٌ بحُن الأفعال الحنةء ف و ا 
9 ه) عالمٌ بحن 7 دحج الأفعال القبيحة . وقر 
عُلِمَ بالضرورة أن العالم بالقبح المستغني عنه لا يَصْدُِرٌ عنه. 
وأما الأشاعرةٌ فلأنهم لما أسندوا جميعَ الممكنات المو 


7 جودة إلى 
الله تعالن» جوزوا صَدورٌ القبْح عنه . 


وذهب الجمهورٌ”" إلى أنه تعالى قادر علئ القبيح؛ خلافاً 
للتظام””" » فإنه قال: لا يَقْوِرٌ على حَلْقٍ الم 


واختار المُصِنّفُ مذهبٌ الجمهور. 


واختّجٌ عليه بما عَرَفْتَ ‏ أن تسبةً القدرة إلئ جميع الممكنات 
على السواءء والقبائحٌ منهاء فيكون قادراً عليها. 


2 


احْتَجّ التَظامٌ: بأن فِعْلَ القييح محال؛ لأنه يَدُُ علئ الجَهْل أو 
الحاجة » وكلاهما محال» وما يودي إلئ المحال مصالٌ» والمحالٌ غيرٌ 
مقدور؛ لأن المقدورٌ يَصِحّ إيجادٌه» والمحالٌ لا يَصِخّ إيجاده. 

أجاب عنه: بأن القّبْحَ محال لغيرهء والقدرةٌ لا تنافي المحالٌ 
بالغير ؛ لأنه ممكن في نفهء وإليه أشار بقوله ولا تنافي الامتاع 
اللاحق» ٠.‏ 


)١(‏ أي: جمهور المعتزلة» أو المواققون لهم كما هو ظاهر. 
(؟) وتابعه علئ ذلك الأسواري والجاحظ . انظر: المحيط بالتكليف ص 544 
(©) (ج): بأن. 


ا 


واختلفوا: في أنه تعالئن هل يَفعَلٌ لعَرَضٍ آم لا؟ 

ل الأشاعرةٌ”" إلئ الثاني » والمعتزلة0” إلئ الأول . 

فإنهم قالوا: فِعْلٌ الحكيم لا يخلو عن”© عَرَضٍ ع هو الداعي إلن 
ززك الفعل » وإلا لَزِعَ الترجيح من غير مُرجّح . 

ومن القائلين*» بالغرض: مَنْ ذهب إلئ أن العَرَضَ هو سَوْقٌ 
الأشياء الناقصة إلئ كمالاتهاء فمن الكمالات ما لا يَحْصْلٌ إلا بذلك 
اكؤق؛ كما أن الجسم لا يمكن إيصاله من مكان إلئ مكان إلا 
بتحريكه» وهو الغَرَّضّ من تحريكه . 

واحْتَجّ المُصِئْف على مذهب المعتزلة: بأن الفِغْلَ الخالي من0© 
المّرَضء الذي مِن شأنه أن يَضْدِّرَ عن”؟ فاعله (407١/ج)‏ المختار 
لقَرض عبت » والعَبَثُ علئ الحكيم محال . 





)١(‏ (مه): فذمب. 

(؟) فال الآمدي: «وواتقهم علئن ذلك طوائف الإلهين وجهابذة الحكماء المتقدمينة غاية 
المرام ص 2754 وانظر: نهاية الاقدام صن 8817؛ المحصل ض 447 ء مطالع 
الأنظار ص 145. 

(7) ووافقهم علئ ذلك أكثر الفقهاء. كما ذكر ذلك الرازي في المحصل ص “48. 
وانظر: المغني لعبد الجبار 54/1 , كشف المراد ص ٠7846‏ 

2( (ه): من 

)2( قارن بتلخيص المحصل ص 864 

9) (م) (ج): عن. 

0 (ب): من. 


(8) ساقطة من (ج). 


الا 


حنج الأشاعرةٌ: بأن كلّ مَنْ كان يَفْعَلُ لهَرَضٍ ء كان 04 
30 المُسَْكْمَلُ بغيره ناقصرٌ لذاته . 
اجاب المُصلف: بأنه إنما يكون مُسَْكْمَلاً بذلك الفعل؛ لو كان 
المَرَمْرُ عائداً إليهء أما إذا كان الكَرَضضُ عائد إلئ غيره لا بكون 
مَُكَمَلاً بذلك الفعل . 
د قال: 
َإِرَادَة القبيح َبِيحَةَ » وكَذًا َك ِرَادَةٍ الْحَمَنٍ والأزد دالنهوك . 





© أقول: 

اختلفوا في أنه تعالئ هل هو مريدٌ لجميع الكائنات,. حصنا(" أو 
قبيحاً أو لا ؟ 

فذهبت الأشاعرة”” إلئ الأول» والمعتزلة0؟ إلئ الثاني » فإنهم 
قالوا: إن الله تعالئ لا يريد القيء مواء وَقَمَ أو لاء ويريدٌ الحَمَنَّ» 
سواءٌ وَقَمَ أو لا. 

واختاره المُصيْف . 

واحْتجٌ عليه: بأن إرادة البح قبيحةٌ» فكما أن الله تعالئ لا بَفْعَلُ 
القبيحَ» كذلك لا بُرِيدٌ القبيح» وإرادةٌ الحَسَنٍ حنةٌء كما أن َرْكَ 
)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي ص 140ء لمع الأدلة ص 47 , الاقتصاد للغزالي ص 


المحصل ص 475 ؛ مطالع الأنظار ص 147 
(؟) انظر: المحيط بالتكليف ص 787, شرح الأصول الخمسة ص 67١‏ - 


يفف 


53 د فكذا إرادةٌ ترك الحتن. 
إلخكتن فيح 8 ل 

وايضآ: أنه تعالئ أُمَرَ الكافرٌ بالإيمان ونَهَاهُ عن الكفرء قلو لم 
لياش مرادآء لكان الأمرٌ به قبيحاء ولو لم يكن كفرّ مكرومّاء 
بان انهي عنه قبيحا. 

قولّه : «والأمر» عُطِفَْ علئ قوله: «ترك»ء أي: وكذا الأمر بغير 
المراد والنهيعٌ عن المراد قبِيحٌ . 


» قال: 
ا 2 534 فك ع 5 3 
وَبَعْضء الأَكْمَالٍ مُسْتَنِدَةٌ إِليِنَاء والمَفْلوبيّة خَيْرٌ لارِمَةٍ. والعِلْمُ 
َابعٌ . 
© أقول: 


قوله: #ويعض الأفعال مستندة إلينا» إشارةٌ إلن جواب دليل علئ 
أن الله تعالئ يريد القيائج . 

تقريرٌ الدليل: أن الله تعالئن قاعلٌ لكل موجودء ومن جملة 
الموجودات القيائحٌ » فيكون مريداً لها - 

تقريرٌ الجواب: أنا لا ُسَدَّمُ أن الله تعالئ فاعلٌ لكل موجودء فإنا 


فوم 


سَبِينُ أن بعضَ الأفغال مسحتدة إلينا. 
وقوله: «والمغلوبية غير لازمة» أيضاً إشارةٌ إل جواب دليل علئ 
أن لله تعالئ يريد القبائح . 


ع 


تقريرٌ الدليل: أن الله تعالئ لو لم يرد الكفرٌ من الكافر 
من العاصي » وأراد إيمانَ الكافر وطاعة العا 


والمعصيةٌ 
: 1 و وقد صَدَرَ الكفرٌ من 
الكافرء والمعصية من العاصيء لَزِمَّ أن يَقَمَ خلاف مراد الله تعالى » وآن 
يَقَمَ (مدا/م) مرادٌ الكافر والعاصي » فيلزم أن يكون الله تعالئن مخلوياً 
والكافرٌ والعاصي (لحطاب) (0.م/) غالبان علئ الله تعالئ . 
تقريرٌ الجواب: أن المغلوبية غيرٌ لازمة ؛ وذلك لأن الله تعاليئ لم 
يرد الطاعة والإيمانَ مطلقاً حتئ لو لم يَََا تَلْرّمْ المغلوبيةٌ » بل أراد أن 
يَصْدِّرَ الإيمانٌُ من الكافر بإرادته» والطاعةٌ من العاصي بإرادته. 
قوله: «والعلم تابع6 أيضاً إشارةٌ إلى جواب دليل علئ أن الله 
تعالئ مريد للقبائح . 
تقريرٌ الدليل: أن الله تعالئ عالمٌ بوقوع الكفر والمعصية؛» فيكون 
وقوعٌ الكفر والمعصية منهما واجباًء وإلا لجَارٌ أن يَصِيرَ علمُه جهلاًء 
وإذا كان وقوعَ الكفر والمعصية واجباًء وَجَبَ أن يكون مُراداً له تعالن 
ولا يكون وقوعٌ الإيمان والطاعة مراداً له؛ لكونه محالاً . 
تقريرٌ الجواب: أن العلمَ تابعٌ للمعلوم لا يكون مُوجياً لهء فلا 
يكون مُوحِباً لوقوع الكفر والمعصية» فلا تكون الإرادةٌ مُتعلقة به. 
*» قال: 
0 الصَّرُورَةٌ قَاضِيَةٌ بِاسْينَادِ أَفْمَالِنَا إِلَتنَاء والوّجُوبُ لِلدّاعِيْ لا 
يَُاني القُدْرَة كَالرَاجبٍء والإيجَادُ لا بَْكَلْزِمٌ العِلمَ لا مَعَ اثْرَانٍ 


ع5 


دع ما 


5 يَكْفِي الإجَمَالِيٌ » ومَمَ الماع يَقَعْ مَرَادة تعالئن » وَالحُدوْتٌ 

الجا ى' واميتَاحٌ الجكم لِعَيْرِو» وتَعَدْرٌ المُمَائَلَةَ في بَعْضٍ الأَهْمَالٍ 
مر الإحَاطّة» ولا نسْبَةٌ في الحَيْريَةِ بَئِنَ فِْلَِا وفغلِه » والشكرٌ على 

قات الإيمَانِ» وَالسَّمْعَ مول ومُعَارَضُ بِمِثْلِهِ » والتَرَجِيحٌ مَعَنَا 


ه أقول: 

اختلقوا: في أن أفعالٌ العباد هل هي مُسْعَيدَةٌ إليهم أو”2 له2؟ 

نذمَب الشيخ أبو الحن الأشعري إلئ أنه: لا تأثيرٌ لقدرة العبد 
في مقدوره أصلاً : يل القدرةٌ والمقدورٌ واقعان بقدرة الله تعالن. 

ودَهَبَ القاضي أبو بكر الباقِلاني إلئ: أن ذات الفعل واقعةٌ بقدرة 
الله تعالن» وكوته طاعة كالصلاة ومعصية كالزنا صفات تَقَعّ بقدرة 
العبد . 


وذَمَبَ الأمتاذ أبو إمحاق إلئ: أن ذاتَ الفعل يََعّ بمجموع 


القدرتين » أعني : قدرةً الله تعالئ وقدرةً العبد. 





60 (ب)نام. 

(7) المذاهب التي ذكرها الشارح في هذه المألة منقولة عن المحصل للرازي ص 668 
بتصرف يسير . 
وانظر في هذه المألة المهمة: مقالات الإسلامين للأشعري 2704/7 الإنصاف 
للاقلاني ص 144. أصول الدين للبقدادي ص 178ء المحيط بالتكليف ص 254٠0‏ 
شرح الأصول الخمة ص 77+7. نهاية الإقدام ص و2اء الأريعين للرازي 2514/1١‏ 
مالع الأنظار ص ٠14٠ء‏ شرح المقاصد :7١4/4‏ شرح المواقف 2018/7 اللمعة 
في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العياد للحلبي ص ٠406©‏ 


وباو 


ودَّعَبَ [مام الحرمين إلئ: أن الله تعالئ يُوجِدٌ للعبد القدرء 
والإر ادق ثم تلك القدرة والإرادةٌ تُوججَان وجودة المقدور 060 ةَ 

وهذا موافقٌ لمذهب الحكماء » وأبي الحسين البصري من المعتزلة 

ودَّمَبَ جمهورٌ المعتزلة إلئ: أن العبد مُوجِدٌ لأقعال تفهء 
علئ تغت الإيجاب » بل علئ صفة الاختيار. 

واختَارَّءٌ المُصدف . 


لا 


ققال: الضرورةٌ قاضية باستناد أقعالنا إليناء فإنا تُدْرِكٌ التفرقةٌ بين 
الأفعال الصادرة عنا بالاختيارء وبين أفعال الجمادات. 
قوله: «والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب» إشارةٌ إلى 
جواب اعتراض (448١/ج)‏ للمخالفين - 
تقريرٌ الاعتراض: أن العبد حال الفعل لا يخلو: من(" أن يكون 
متمكتاً من تركه أو لاء فإن كان الثاني فلم!2 يكن الفعلٌ مقدوراً له, 
علئ معنئ إن شاء فَمَلَ وإن شاء تَرَكَ؛ وإن كان الأولٌ: فإن لم يكن 
مُفْسِراً في ترجيح القعل علئ الترك إلئ مُرجّحء لَزِمَ الترجيحٌ بلا 
)١(‏ شكك اللنوسي والباجوري وغيرهما في صحة ما نسب إلئ الباقلاني والاستاذ وإمام 
الحرمين من الأقوال » وذكروا أنهم موافقون للأشعري في رأيه . 
قال النوسي: «وبالجملة ء فالذي أقطع به من غير ترددء تنزه هؤلاء الأئمة عما تقل 
عنهمء. ولعل ذلك إنما صدر عنهم في مناظرة جدلية لإفحام خصم قويتث منافرته 
للحقء فاحتالوا لوقه إلئن الحق بتدرييج» ولهذا قال المشايخ: لا ينقل من العالم 
ويجعل مذهباً له ما يصدر منه علئ سبيل البحث» شر ح السنومية الكبرئ ص ٠١588‏ 
وانظر كذلك: حاشية ل 
(؟) (ب): إماء 
(©) (ه):لم. 


كلاو 


5 , وإن افر عاد التقسيمٌ» ولا يكَمَلْسَلُ بل ينتهي إلئ مُرجّح لا 
بن بن العيده وحينتذ يِب الفعلُ بهء والا يلزم الترجيحٌ بلا 
و .بم فلا يعمكن من تركهء فلا يكون مقدورا له. ١‏ 

تقريد و20 أن وجوت وقوع الفعل بعتب الذاعي ؛ لأته 
ف حَمَلَ الداعي ‏ وهو الإرادة ‏ وَجَبَ الفعل؛ ومتئ لم يَحْصّل 
5 والتمكنٌ من الفعل والترك بالنسية إلئن القدرةء فلا يكون 
الوجوبٌ منافياً للقدرة » وذلك كما في حَقَ الواجب . 

قونه: «والإيجاد لا يستلزم العلم» إشارةٌ إلئ جواب اعتراض آخر 
لهم ٠‏ ّ 

تقريكٌ (68١/ه)‏ الاعتراض: أن العبدَ لو كان مُوجداً لأفعال 
نفهء لكان عَالِماً بتفاصيلها؛ إذ لو جَارَ إيجادٌ الفعل بدون العلم يه 
لجاز بالسبة إلئ إيجاد الله تعالئ» فلم يلزم عَالِميةٌ الله تعالئ» لكن 
التالي باطل » فإن المُتحرّك لا يَعْلَمٌ تفاصيلٌ الحركات الصادرة عنه. 

تقريرٌ الجواب: أن الإيجاد لا يَسْعَلْزِمٌ عِلمّ المُوجد بالمُوجَدء ولا 
جرم نَفَيُ عَالِمية الله تعالئ ؛ لأن ممتي العَالِمية لا يستدلون بالإيجاد 
عليها» بل بإحكام الفعل وإتقانه. 

نعم الإيجادٌ مع القَضْدٍ مستلزمٌ للعلم» لكن يكفي العلمٌ 
الإجمالي . والحركاتٌ الجزئية الصادرة عنا مع اقتران القصد بهاء تكون 
معلومة لنا علئ سبيل الإجمال. 
0 قال اين جماعة في هامش 9د: «قوله: وتقرير الجواب . .. أقول: ولك أن تقول: هذا 


الجراب إنما هو علئن مذهب أبي الحين البصري» ولا بيبطل به قول جميعم 
المعتزلة . والكلام في [بطال قول مائرهم لا في إيطال كلامهة ب/ 161 


4 


قوله: : ومع الاجتماع يقع مراده» إشارة أيضاً إلئ جوااب اعترور 
آخر لهم. 

تقريرٌ الاعتراض: إذا أراد العبد تسكينٌ جسمء وأراد الله زى 
0 برا كا اذ محا ون مسالا ؛ لأن المائع 


لئ 


من وقوع 
مرادٍ كلّ منهما وقوعٌ مراد الآخر: فلي امم عراف كل واد" منهما آرم 


وقوع مراد كل منهماء وأنه محال. وأيضاً: يلزم أن لا يكون الج 
متحركاً ولا ساكتاً» وهو محال. 

أو يَمَمَ يَقَعَ مرادٌ كلّ منهماء » فيلزم أن يكون الجسم في زمان واحد 
شك رساك مناء. وهر يسان 


2 


أو يَقَعَ مرادٌ أحدهما دون الآخرء وهو محال أيضاً؛ لأن القدرتين 

متساويتان في الاستقلال بالتأثير في المقدورء فوقوع”" أحد المرادين 
. 5 - م هي« 1 

دون الآخر ترجيح بلا مرجح. 

تقريرٌ الجواب: أنه يَقَعٌّ مرادٌ الله تعالئ دون العبد عند اجتماع 
القدرتين» ولا تُسََّمُ أن القدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير» بل 
هما متفاوتتان في القوة والضعفء ولذلك يَقْدِرٌ قادرٌ (317١/ب)‏ على 
حركة في مسافة مُدَّة لا يَقْدِ دِرٌ قادرٌ آخر عليها في تلك المدة. 

قوله: «والحُدوث اعتباري» هذا أيضاً جوابٌ اعتراض أورده 
القدماء © . 
0 ساقطة من (1) (ج). 


(6) (ب): روقوع. 
(*) أي: قدماء الأشاعرة. كما في كشف المراد ص 5848 


ذلاو 


يربك الاعتراض: أن الفاعل يَحِبٌ أن يكون مُخالفاً لفعلهء في 


بريه التي بها تَعَلّقَ الفعل » وهو الخدوث :يجيد 'أن يكون الفاعل 


للحد مخالقاً لفعله في الحدوث» والعبد مُحْدَتٌ ثء فلا يكون فاعلة 
وثك 


00 
د الجواب: أن الحُدوث اعتباري»ء والفاعل لا تأثيرّ له فيه» 

0 يم في الماهية بآن يُوجِدّها!©. 

قولُهِ: «وامتناع الجسم لغيره» هذا أيضاً جوابٌ اعتراض لهم. 

تقري الاعتراض: أن العبدٌ لو كان فاعلاً ومُحْدِئاً لأفعاله» لَصَحٌ*"2 
ان يكون ينا للجمء ؛ لأن العلةً العُصَحّحة لتَعَلُقٍ الإيجاد بفعل نفه 
هي الحدوثٌ » وهو مُتَحَمّقٌ في الأجسام. 

تقريرٌ الجواب: أن امتنا صدور الجسم عن العبد بسبب الغيرء 
وهو أن الجسم لا يجوز أن يَصُدُرَ عن الجسمء كما بَيّناء فلا يلزم من 
تحَمّقٍ العلة المُصَحّحة ‏ أعني: الحُدوتَ ‏ جوازٌ صدور الجسم عن 
العبد ؛ لتحقق المانع ٠‏ 

قوله: «وتعذر الممائلة» هذا(" أيضاً جواب اعتراض لهم . 

تقريرٌ الاعتراض: أن فعل العبد لو كان واقعاً بقدرته لما تَعَذَّرَ 
عليه أن يَفْعَلَ في الزمان الثاني » مِعْلَ ما كَمَلَ في الزمان الأول ؛ لوجود 
فرك دده ل 


زلف قال ابن جماعة في هامش #د64: «قوله: بأن يوجدها. أقول: ورد هذا بأن «أن يرجد» 
من مقولة «أن يفعل» وقد اختار المصتف فيما تقدم أنه أمر اعتباري. والفرضص أن 
الفاعل لا يؤثر فيه» ب/ 14107 
ساقطة من (ه). 


47 


القدرة في الزمان الثاني أيضاًء لكنّ التالي باطل. فإنا له 00-6 
الزمان الثاني مِئْلَ ما كَحَبِنَا في الزمان الأول, بل تتفاوت 57 َف 
الحروف وتركييها ومقاديرها. 

تقريرٌ الجواب: أن بعض أفعال المبد لا تتعَذرُ فيه الممائلة. مل 
كتير من الحركات» وبَعْضَها كَعَذّرٌ فيه الممائلة» وتَعذرٌ الممائلة له 
يكون يبب عدم وقوعه بالقدرةء يل بسبيب تعذر الإحاطة الكلية يما 
قُعِلَ في الزمان الأول. 

قوله: «ولا نبة في الخيرية بين فعلنا وبين فعله تعالئ» هذا أيضاً 
(١/ه)‏ جوابٌ اعتراض لهم . 

تقرير الاعتراض: لو كان العبد فاعلاً لأفعاله» لكان بعضْئْ أفعالنا 
خيراً من فعله تعالئ . 

يان المُلازمة: أن الإيمانَ فِعْلُ العبدء والحيواناتٍ المؤذية من 
أفعال الله (44١/ج)‏ تعالئ» والإيمانٌ خيدٌ من الحيوانات المؤذية0"©, 
والتالي باطل بالإجماع . 

تقريرٌ الحواب: أنه لا نسبة بين فعلنا وفعل الله تعالن في 
الخيرية » فإنهما لا يكونان من نوع واحد. 

قوله: «والشكر علئ مقدمات الإيمان» أيض!؟ جوابُ اعتراض 
لهم . 
(؟) (ج): هذا أيضاً. 


44٠ 


1 3 يد الاعتراض: لو كان العيد فاعلا لأفعال نفهء لكان فاعلة 
لإيمائه» ولق كات قاعلة لؤيماته » لما وَجََتَ شك الله تعالن علئ 
الإيمان » والتالي باطل بالا جماع . 

نان الملازمة: : أنه لا يَجِبٌ 2 يَحِبٌ شُكْرُ الغير علئ فعل تفسه. 

نقرية الجواب: أن الشكر علئن مقدمات الإيمان» من تعريفه إياه» 
وتمكيته منهء وحصول أسبابه . ْ 

قوله: «والممع» أي: الدلائل السمعية التي 0 بهاء في 3 
أزعال العباد مخلوقة نله تعالئ » مُتالٌ » ومُعارضح ب بمثلهاء» والترجيح 
معنا - 

أما الدلائل المعية التي تَمَكّكوا بها لي قوله تعالئ: «الّهُ 
حَيقُ عل سو ه600 <حَتَمَ أنه عل مُلُويه»”“ <و: من مد أن ب لم : ٍٍَ عر 
جنئ. يَف جه سيق حا »220 وَآسٌ مه وج 0 :2 عَنَانَ لا ع 2 
وهو يريد الإيمانَ » فيكون الإيمانٌ فِعْلهء فيكون الكفرٌ أيضاً فِمْلّه ؛ إذ لا 
قائل بالفرق . 

وهذه الآياتٌ مُتاوّلةٌ » قد ذَّكَرَ العلماءٌ تأويلّها في المُطوّلات. 

ولها تأويلٌ علئ سبيل الإجمال» وهو: أن الفعلّ يجوز أن يَسْتَنِدَ 
ع تفرد لدم 
(1) سورة الرعد: +1 وسورة الزمر: 5 

(1) سورة البقرة: ب 
00 سورة الأتعام: 1586 
22 ةَ فاته 

سورة الصافات: 5و. 

60 سورة هرد: .١١1/‏ 


امه 


إلى ماله عَدْحَلَ فيه في الجملةء ولا َف أن الله تعالى ميراً 
الممكنات » ينتهي إليه الكل قلهذا البب جاز استناد أفعال 


العباد 
إليه ٠‏ 
0 الآيات التي يُعَارَضصٌ بهاء فمنها قوله تعالئ: <هَوَيلٌ زر 
نَ الكتت يدي 4" طن يَيَْوَ إلا لطن 74" «ديك بألى 2 


ٍ يك مُيرا يقعة آسَمها عَلَ َم حَقٌّ يِيَرُوا عا ريح 204 جبل رون 

كك ع ع ها «مَطَبَّعَتَ لم نَفْسٌُه, قَتْلَ كير »220 2 عه 
يخْرَ يو.» «طغلُ أتري يَاكسب رَحِيمُ4”" «وَمَا كن لي عَكيِكمْ ين 

ل 3 م تاستجدر 4" جبنم يد تقبى با كسيد 36 
وينم زه تكُمٌ تون 74 «كنت تكتريرت لم4" < وا متم 


اناس أن مُوْمِمَُا »2050 « وَمَادَا عَلتَهمَ لو اث 250 وقولٌ مومسئ لهارون 


.04 سورة البقرة:‎ )١( 
.115 (؟) سورة الأنمام:‎ 
68 سورة الاأتفال:‎ )+( 
سورة يوسف: مده 5م.‎ )4( 
.7٠ سورة المائدة:‎ )6( 
227 سورة النساء:‎ )( 
5١ سورة الطور:‎ )070( 
515 سورة إبراهيم:‎ )4( 
١ا/ سورة غافر:‎ )9( 
. 74 سورة الجائية:‎ )١( 
سورة البقرة: 4؟اء‎ 2000) 
سورة الإمراء: 4ؤى.‎ )١١( 
سورة العاء: و5.‎ )١5( 


مه 


يبرن بن وَل ها ©" وقوله «هنا لحم عَن التذكية مُمَرضِينَ 004 
7 د يد يون 204 لعَمَا أ دك يم لدت لمر 4" ير عم :ا 
0 00 هلم يورت ألْحَقٌّ يابكيلل 74" «فْمَن كآه هَليوِين وَتن 
بيجن © طلقتقا ا يتخ »© «اتتذا نيك لة علخ 
00 <يس اك مِدكٌ أن يَنَعَتَمْ أو يتكتره 7" . 
ٌ وأمثالٌ هذه الآيات في القرآن المجيد أكثر من أن تُخْصَئ. 

قولّه: «والترجيح معنا» لأن التكليقف إنما َم بإضافة الفعل إليناء 
وكذا الوعدٌ والوعيدٌ» والثوابٌ والعقابٌ. 


والكنٌ0© في هذه المألة: أن لا جَبْرَ ولا تفويض7""©. بل أئرٌ 





845 مورةطه:‎ )١( 

(؟) مورة المدثر: 69. 

(”) سورة الانشقاق: .7٠6‏ 

(1) سورة العوية: 45 . 

(0) سورة التحريم: .١‏ 

)١(‏ سورة آل عمران: الا. 

(0) مورة الكهف: 89. 

(0) سورة فصلت: .4*٠‏ 

(9) سورة العوية: .3٠١86‏ 

)٠١(‏ سورة المدثر: بام. 

5775/4 انظر هذا التحقيق في: مطالع الأنظار ص 197. شرح المقاصد‎ )1١( 

() قال ابن جماعة في هامش «د4: «قوله: أن لا جبر ولا تفويضض. . . أقول: المنفي: هر 
تحض كل واحد منهماء والمعبت المتوسط الذي هو المنزلة بين المنزئتين: هو 

التوزيع ء بأن يكون جيراً من وجه وتفويضاً من آخرء وعزاه شيخنا أكمل الدين تلميذ 

الشارح ‏ رحمة الله تعالن عليهما ‏ إلئن الادة الحنفية رضوان الله تعالئ عليهم» 

مالاب 


عمو 


بين الأمرين ؛ وذلك لأن لقدرة العيد عابرا في أفعال تفسهء لكنّ 
ل 
علئ الفمل لا تكون مقدورة لهء بل يَخْلقها الله تعالن فيهء فلقر 1 
رة 
تعالئ أيضاً مَدْحَل في صدور الفعل عنهء فلا يكون جَبراً صِرْفاً رلا 
تفويضاً صِرْفاً؛ بل أمرٌ بين الأمرين . 
* قال: 


مسالة الستولك 0 وَحْسَْنٌ 


حُسْنُ المذحج والذَّمٌ (176/ب) على المُعَوَكدٍ 2 يَقْتَضِي بَْتِي الل 
بإضَاقَيهِ إِليتاء 6 يَِاخْيَيَارِ الشّبَبِ لَاجِقٌّ , وَالدّمٌ في إِلقَاءِ 
الصَبوح عَلَبْهِ لا علّى الإخرًا 
© أقول: 
الفعلٌ ينقسم إلئ: مباكّرةء ومتولدٍء ومُخترَع . 
فالفعل الحادثٌ ابتداءً بالقدرة في عَكَلّها هو العُبائَرٌ 
كالاعتماد. والفعلٌ الحادث الذي (11١/ه)‏ وقع بِحَسَبٍ فعل آخرء هو 
المَُولّدء كالحركة الصادرة بسبب الاعتماد. والفعلٌ الحادث بالقدرة 
من غير أن يَخْتصٌ بمحلهاء هو المُخْترَع. 
واختلفوا: في أن المُتَولدَ هل هو من فعل العبد كالمباشرة أولا؟ 
فنهبت المعتزلة(" إلئ أنه من فعلنا كالمباشرة. 
وذهبت الأشاعرة” إلئ أن المُتولد من فعله تعالئ. 
وانظر في مذهب الحنفية: تبصرة الأدلة للنسفي 74/9 . إشارات المرام للبياضي 
ص 


٠591 وهم جمهور المعتزلة. انظر: المحيط بالتكليف ص 741, كشف المراد ص‎ )١( 
791/6 (؟) انظر: أصول الدين للبغدادي ص157؛, المحصل ص47 ؛ شرح المقاصد‎ 
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واختار التُصنّف مذهبّ المعتزلة . 
وَادّعَئْ الضرورة فيه؛ فإن'© حُسْنَ المَدّح علئ بعض الأفعال 
الشتولدة والذمٌ لبعضهاء يَدُلان (حم/ا)» علئ العلم بأن المُتولّد مَعيَاف 
إليناء فلو لم يكن العلجٌ بإضافة المُتَولَدٍ إلينا حاصلاً» لما حَسُنَ المدحٌ 
عن بعضها والذمٌا”؟ لبعضها. 

قونه: «والوجوب باختيار السبب لاحقٌ» إشارةٌ إلئ جواب وَخَلٍ 
تفثر. 

تقريه: أن المُتونّد غيرٌ مقدور لنا؛ لأنه لم يَصِح وجودٌه وعدمّه 
ِنَا؛ لأن عند سببه - أعني: الأمرّ الذي حَصَلَ بسببه المُعولّدٌ ‏ وَجَبَ 
ره باقع م فلا يكون مقدورا لناء 

تقريرٌ الجواب: أن الوجوبٌ إنما يكون ياختيار السبب» 
والوجوبٌ باختيار السبب وجوبٌ لاحقء لا ينافي الإمكانَ الذاتي» فلا 
يكون مُناففاً لكونه مقدوراً. 

قوله: «والذم في إلقاء الصبي» هذا جوابٌ عن وَخَلٍ مُقدّر. 

تقريرّه: أن حُمْنَ المدح والذم لا يَدُلّان (60 ج) على العلم 
بإضافة المُتولّد إلينا؛ وذلك لأن حُمْن الذم للمولّد حاصلء وإن عَلِمْنَا 
استنادّه إلئ غيرناء فإنا نُدَّمّ علئ إلقاء الصبي في النار إذا احترق بهاء 
مع أنا تَعْلَمٌ أن المُحْرِقٌ غيرٌ المُلقِي- 
(ب) (م) (ج): بأآن. 
(0) (): أو القم. 
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سعار 


القضاء 


تقريٌ الجواب20: أن الذم للإلقاء لا للإحراق» فإن الإحراقٌ عر 
الإلقاء حَسَنٌّ ؛ لما فيه من مراعاة العادات وعدم انتقاضها. 


* قال: 


والقَضَاءٌ وَالقَدَرٌ إن أرنة بِهِمَا حَلْقٌ الفِغلٍ رم المُحَال , أو 
الإِلْرّامُ صَحّ في الوَاجِبٍ خَاصَّة) أو الإغلامُ صَحّ مُطلقاً. وكذ يه 


أمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلينٌ ‏ كَرَّمْ اللّهُ وَجْهَه2'1 - في حَدِيثٍ الأضبغ . 

© أقول: 

القضاءة”” يُطلنٌ علئ مَعان: 

منها: حَلْقُ الفعل والإتمام» قال الله تعالئ: «فَعَضَنْهُنَ سَبْمَ 
سَمَنوَاتٍ 04 0 أي: خلقهن وأتمهن. 
ومنها: الإلزامٌ: أي: الإيجابُ» قال الله تعالئ: «وَمضَئ رَيُّكَ ألا 
تدكا إلَد يه »* أي: أوجب ربك أن لا تعبدوا. 


موي 


ومنها: الإعلامٌ» قال الله تعالئ: لوَقَصَّيِنَآ إل بق إِتَِيلٌ في 
آلَكِتَبٍ 214 أي: أعلمناهم . 


)١(‏ قال اين جماعة في هامش #د4: #فوله: تقرير الجواب... يورد عليئ هذا: أنه يمح أن 
يقال: حسن المدح والذم في كل موضع إنما هو علئ المتولد منه لا المتولدة أ/9 ١)‏ * 

)١(‏ (ه): رضي الله عنهء (ج): عليه اللام. 

() انظر في القضاء والقدر: الانصاف للبافلاني ص 2115 المحيط بالتكليف ص 15١‏ ' 

شرح المقاصد 6/4 ؛ اللمعة للحليي ص 55 

(:) سورة قصلت: ؟١١.‏ 

(ه) سورة الإسراء: 2158 

(1) سورة الإسراء: 6. 


4و 


والقدَدٌ يُطْ قُ أيضاً على مَعَانِ: 

منها: الْكَلْقُ » قال الله تعالئ: «وَمَدَّرَ فيا ورب »20 

ومنها: الكتابةٌ » قال الشاعر: 

والح بان ذا الجلال قد قَدَرْ 
في الصّحُف الأولئ التي كان سَطّده) 

ومنها البيانٌ» قال الله تعالئى: «إلَا أنرَاتة, مَدَرْئهَا مِنَ المَدبييب »0 
أى: 0 

إذا عَرَفْتَ ذلك: فْمَنْ قال بالقضاء والقدرء إن أراد بهما الكَلقّ 
والإيجادء على معنئ أن أفعال العباد كلها مخلوقةٌ لله تعالئ فهو باطل؛ 
لما بتكنا 

وإن أراد بهما الإيجابٌ والإلزامَ» فهو صحيحٌ في الفعل الواجب 
خاصة ؛ دون غيره من الأفعال؛ من المندوب والمباح وغيرهما. 

فإت أراد بهما أن الله تعالئ بَيّتها وكَتبَهَاء واعْلّمَ بأنهم سَيَفعلوتهاء 
فهر حق, يَدُلُ علئ ذلك قوله تعالئ: 9 وَإِن من َو إلا عَنْدَكا حَرَِئدُ وما 
يله مدر عَمْْوْرٍ 04 

داعلم: أن أمير المؤمنين علا لكيه قد بَيْنَ معنئ القضاء والقدر 
(() سورة فصلك: ٠١‏ 


ب الببت للعجاج بن رؤبة التميمي ٠‏ الراجز المشهور. انظر: لان العرب 45/7 بولاق. 
سورة التمل: 0ه 
00 (ج): بيناها. 

2( سورة السجر: الآية 71 


/ا44 


ماني الدبر 


في حديث الأصبغ”" » مَنْ أراد أن يَطلِعَ عليه فَلِيَرْحِم الى كلامه ون 





(1) هو أصبغ بن نباتة الحنظلي المجاشعي الكوفي؛ أبو القاسم. كان علو شرطة الإمام 
علي رضي الله عنه. وروئ عنه- قال ابن حبان: فيِنَ بحب علي قا 

فاستحق التركء واتهمه أبو بكر بن عياش بالكذب» وقال البزار: أكثر أحادينه من 
علي لا يرويها غيرء. 

انظر: ميرّان الاعتدال للذهبي 2771/١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر .575/١‏ 
ونص حديث الأصبغ كما في شرح المقاصد: «أن شيخاً قام إلئ علي بن أبي طالب 
بعد انصرافه من صفين ء فقال: أخيرنا عن ميرنا إلئ الشامء أكان بقضاء الله وقدر.؟ 
فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النمة, ما وطثنا موطتاً ولا حبطنا وادياًء ولا علونا قلمة 
إلا بقضاء وقدر. فقال الشيخ: عند الله احتب عنائي » ما أرئ لي من الأجر نيثاً. 
فقال له: مه أيها الشيخ!! عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون» وفي منصرفكم 
وأنتم منصرفون» ولم تكونوا قي شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين . فقال 


تن بالطاماتن, 


الشيخ: كيف والقضاء والقدر ماقنا!. فقال: ويحك لعلك ظننت قضاء لازماً وقدراً 


حتماً» لو كان كذلك لبطل العواب والعقاب » والوعد والوعيد» والأمر والنهي؛ ولم 
تأث لائمة من الله لمذنب» ولا محمدة لمحنء ولم يكن المحسن أولئ بالمدح من 
المسيء»ء ولا المسيء أولئ بالذم من المحنء تلك مقالة عبدة الأوثانء وجنود 
الشياطين وشهود الزورء وأهل العمئ عن الصواب » وهم قدرية هذه الآمة ومجومها. 
إن الله أمر تخيراً ونهئ تحذيراًء وكلف ييراء لم يُمْضَ مغلوياً ولم يُلَمْ محكرّهاً. 
ولم يرسل الرمل إن خلقه عبثاًء ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً» 
ذلك ظن النين كفغرواء فويل للذين كفروا من النار- فقال الشيخ: وماالقضاء والقدر 
اللذان ما سرنا إلا بهما؟ قال: هو الأمر من الله والحكمء ثم تلا قوله تعالئ: ومس 
ريك ألا سَبْدُا إلا إيّة4 سررة الامراء: الآية 88 . شرح المقاصد 75/6. 
ثم قال التفتازاني تعليقاً علئ دلالة هذا الحديث: (قلنا: ما ذكر لا يدل إلا عليئن القول 
بآن فعل العبد إذا كان يقضاء الله تعالئ ‏ وقدره وخلقه وإرادته» يجوز للعبد الإقدام 
عليه ويبطل اختياره فيه» واستحقاقه للثواب والعقاب والمدح والذم عليه قول 
المجوس ء فلينظر أن هذا قول المعتزلة أم المجبرة». شرح المقاصد 528/8. 


4ه 


.2 قال* 


الإِشْلَال ِعَارَةٌ إِلَى خِلافف الحقء وفِغل الضَلَالَة» والإمْلاكٌ. 


مئرة . والْأولَان مَنْفِيانٍ عَنْهُ تَعَالّى . 
وررهدئ مُقابل واه و2 ب 
و افول: 


> 


اختلفوا: في أن الإضلال والهدئى0© هل هما قعل الله تعالئ أم 


والإضلال يطلق علئ معان ثلائة: 
الأول: الإشارةٌ إلئ خلاف الحق» والباسٌ الحتي بالباطل - 

الثاني : قعل الضلالة في الإنسان. 

الغاك: الإهلاك (77١/ه)‏ والطلان» قال الله تعالئ: «قَآن يِل 


أت" أي: لن”" يُبْطِلهَا . 


والهدئن مُقابلٌ لهء فيِطْلقٌ علئ مُقابلات المعاني الثلاثة 


المذكورة0:©: الإشارة إلئ الحق ورقع الإلباس» وفعل الهداية» وعدم 
الإهلاك والإبطال. 





00) 


(00 
(0 
(0 


قال ابن جماعة في هامش «د»: «أقول: الإغلال: خلق الغلال في المبدء والهدئ: 
خلق الهداية فيه. ريصح إمنادهما إلئ الله تعالئ ‏ عند أهل المنة؛ خخلافاً للمعتزلة » 
دهي فرع مألة خلن الأفعال» ب/ 144. 


دانظر في الهداية والاضلال: أصول الدين للبغدادي ص 2140 كشف المراد ص 
6 


حورة محمد: 4. 
ب ١ه‏ ): لم. 
(ب): زيادة: وهي . 
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الشسكيف ليمع 


والإضلالٌ بالمعنيين الأولين منفيان عنه يَ؛ لأنهى 
وقد عرفت أنه تعالئ مُتَرَهٌ عن فعل القبيح . 

وأما الهُدَئ فيجوز أن يُسَنَدَ إليه تعالئ بالمعائ ني الثلاثة. إن 
نَعَبَ الدلالةء» وأشار إلئ الحق ء قعل الهدايةٌ الضرورية في العقل0©, 
ولم يَفْعَل الإيمانَ فيهم؛ لأنه كُلَفوا بهء ولم يُبطِل عملهم . 

فإذا قيل: إنه تعالى يَهْدِي المؤمنين؛ يُرادٌ به الهدى بالمعاني 
المذكورة » وإذا قيل: يُضِلٌ العصاة؛ يُراد به أنه يهلكهم ويعاقبهم. 


قبيحان , 


قال: 
وَتَعْذِيبٌ غَيْر المُكَلّفِ ببح . وكلام وج - عَلَيْهِ التَّلَام . 
مَجَارٌ » والخِدْمَةُ ليث عُقْوبَةَ » والكَبِويَةٌ في بَعْضٍ الَحْكَامٍ جَايْرَة. 


© أقول: 
اختلفوا: في أن الله تعالئ هل يُعَذّبُ غير المُكلّف ؟ 
فذهيت الحشوية”" إلى أن الله”” تعالئ يُعَذّبٌ أطفال الكفار. 


)١(‏ كذا قي (ج)؛ وفي (أ) (ه): الفعل. 

(17) في كشف المراد ص 147: بعض الحثوية؛ ثم قال: (ويلزم الأشاعرة تجويزهة. وهو 
إن أراد الجواز العقلي فَمُلَمء فقد قال الهندي في الرسالة السعيية: يجوز علئ 
الله تعالئ إيلام البرئء من غير جرم سابق وثواب لاحق عقلاً» ص -1١8‏ 
أما إن أراد الجواز الشرعي » ففيه خلاف » وإن كان التحقيق أنهم من أهل الجنة » فال 
الإمام النووي: #وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب: قال الأكثرون هم في النار 
تبعا لآبانهمء وتوتضت طائفة فيهم؛ والثالث ‏ وهو الصحيح الذي ذهب إليه 
المحققون ‏ أنهم من أهل الجنة» شرح صحيح ملم 500/15. 

م5 بج): أنه - 
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عوط إل م ِىُ بأن تعذيبَ غير المُكلف قبيح عقلاً» فلا > يَضْدَرٌ 

فرد 

ين الله تعالئ ٠‏ 

ولحت 8 ع العقوية بوجوه: 

إيأول: قوله تعالئن حكاية عن نوح عليه السلام «وَلا ينوا انيرا 

ِ : فر يعذبهما الله تعالين. 
يي ا 0 

جاب 9: بأن كلاعَ نوح مجادٌء فإنه سَمَّاهُما فاجراً وكفاراً؛ لأن 

.ميرهما إلئ الفجور والكفر (74١/ب)»‏ تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه . 

الثاني: : أن أطفال الكفار تَسْتَحُدِمُهُم بما يُوحِبٌ عقوبتّهم . 

أجاب: بأن الخِدَمَةَ ليست عقوبة للطفل» بل تكون إصلاحاً له 
كالمَصدٍ والحجامة . 

الثالك: أن حُكْمَ الطفل حُكُمٌ أبيه» فيعذيه الله تعالئ كأبيه . 

وإنما قلنا: إن حُكْمَه حُكُمٌ أبيه؛ لأنه مُنِمَ من الدفن والتوارث 
والتزويج والصلاة عليه كأبيه. 

أجاب: بأن التبعيةة في بعض الأحكام جائزة» ولا يَلْرّمٌّ منه التبعيةٌ 
في سائر الأحكام والتعذيبٌ. 
* قال: 

النَكْلِيف حَسَنٌّ؛ لامْتِمَالِهِ علّى مَطْلَحَةٍ لا تَحصّلٌ بدُونه, دهعتم 
بِجلانٍ الجرْح ثُمَّ النَدَاوِيْ ؛ والمُعَاوَضَاتٌ والشّكْرٌ بَاطِلَ. 
() (): ورده. 
00 سورة نوج 3507 
(7) (): فاجاب المصتفء (ج): وآجاب الممنف. 
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© أقول: 

اختلفوا في أن التكليف حَمَيٌّ أو 209 ؟0) 

واختار المُصِنْف الأول . 

والتكليف مأخوذ من الكلمّة, وهي لجنم » ومعناه: إرادجٌ ص 
قج طاعته ‏ علئن جهة الابتداء ‏ ما فيه عَمَفَةٌ بشرط الإعلام. 

فيندرج في قوله: «من تجب طاعته»: الله ورسوله» والإمام, 
والسيدٌء والوالدٌ. ويَخْرُجٌ عنه غيرّهم . 

وسُّرِط الابتداءة؛ لأن إرادةً هؤلاء إنما تكون تكليقًا )/١51(‏ إذا 
لم يَْبِقْهُ غيره إلئ إرادة» فلهذا لا يقال ي إذا أَمَرَ ابنه بالصلاة: إنه 
مك له ؛ لأن إرادة الله تعالئن للصلاة سابقةٌ علئ إرادة الأب. 

واعتبارٌ المشقة إنما هو لَِحَفّنَ أصلٌ مفهوم التكليف. 

وامْترِطً الإعلام؛ لأن اليكلف إذا لم يَعْلَم إرادةً المُكلف 
بالفعل , لم يكن مُكَلَقاً. 

واختجٌ المُصِنْف علئ أن التكليف حَسَنٌ؛ لأنه مشتمل علئ 
مصلحة لا تَحْصّلُ بدون التكليف» وهي التعريضصٌ لمنافعَ عظيمة؛ لا 
تَحْصّلٌ بدون التكليف . 

ومنها: استحقاقٌ التعظيم فإن التفضُلٌ بالتعظيم من غير استحقاق 
)١(‏ لم يختلف أصحاب الديانات في حن التكليف, ولا يتصور أن يتكره أحد إلا 

البراهمة . بناء علئ إتكارهم حن البعثة. انظر: توضيح المراد للحسيني ص ٠8846‏ 

و5 


راك كان ممن يستحيل عليه (77١/ه)‏ النفع أو الضرء أو كان 
ا التعظيمٌ المُسْتَحَقٌ ع فلأنه لا يمكن أن يَحْصَّلَ بِعُجِر جرد 
ايكرت ع الاسحقاف 

قوله : «بخلاف الجرح ثم التداويء والمعاوضات والشكر باطل6 
بيارةٌ إلئ أجوية اعتراضات ٠‏ 

احدّها: أن التكليفٌ لأجل النفع. بمثابة جَرْحَ الإنسان غيرّه ثم 
يُداويه » فكما أن ذلك قبح . فكذلك التكليف. 

الثاني : أن التكليٌقف لأجل إيصال النفع يمثابة المُعَاومَات» 
والمعاوضاتٌ يشترط فيها رضا المُتَعَاوصَينَ» فكذلك التكليف» ينبغي 
أن بُمْتَرطً فيه رضا المُكلّف والمُكلّف, فالتكليف”© بدون رضا 

الغالث: آنا لا تُسَلَّمٌ أن التكليف لأجل إيصال النفع» ولِمَ لا يجوز 
أن يكون التكليف شكراً علئ النعم السابقة ؟ 

والجوابٌ عن الأول: أن الجَرْحَ مضرةً عِرْفةَ » والتداوي لا يكون 
إلا التخلض من تلك المضرة؛ بخلاف التكليف». فإن فيه منافع 
عظيمة » ليس هو التخلصٌ من المشقة الحاصلة يسييه. 

وعن الثاني: أن المُعاوضَاتٍ تحتاج إلئ رضا الجانبين ؛ لاختلاف 
أغراض الناس في المعاملات » بخلاف التكليف » فإن الثواب الحاصل 
بسببه لم يختلف”'" العقلاء في اختياره» فلم يَحْتج إلئ رضا المُكلّف. 


00 (م): والتكلية 5 
(9) (ب): يخلف. 
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وعن الثالث: أن الشكر باطل ؛ لأن الشكر لا تشترط فيه المشقة, 
ولو كان التكليف شكراء لخرج النعمة - بسبب وقوع المشقة فى 
مقابلها - عن كونها تعمة . ١‏ 

* قال: 

َلَنَ الع مُحْتَاجٌ إل التَمَاصّدٍ المُسْلرمٍ ِنْشْئََ اد 
اسِْعْمَالُّهَا في الرَبَاصَوَء وإِدَامَةٍ النَظَر في الأمُورٍ العَاليق وك 
الإندَارَاتِ المُْعَلْرِمَةٍ لام المَذلٍ مع زياد ار والنوَابٍ . 


© أقول: 





36 


أراد أن يُشِيرَ إلى حُسْنٍ التكليف » علئ طريقة حكماء الإسلده0", 

بيانٌ ذلك: أن الله تعالئ حَلَقَ الإنسانَّء بحيث لا يَسْتَقِلُ وحده 
بأمر معاشه؛ لأنه يحتاج إلئن غذاء ولباس ومسكن وسلاحء» كلها 
صِئاعي » ليس كسائر الحيوانات» التي يكون”" ما تحتاج إليه من الغذاء 
والمسكن والسلاح طبيعي)”” . 

والشخصٌ الواحد لا يمكنه القيامٌ بإصلاح تلك الأمور وترتيبها» 
إلا في مدة لا يُمْكِنٌ أن يعيششَ تلك المدة©2» وإن أمكن فهو مُتعسْرٌ 
جداء لكنها تير لجماعة”*© يَعامَّدُون ويكَارّكون في تحصيلهاء 
0 (بلايكرف ار 
(5) (ب): صاعيا بل طبيعيا. 


42 غي شرح الإغارات للطوسي زيادة: فاقدا إياها. /19م. 
(0) (ب): بجماعة. 
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بحيث يَزْيَعُ ه20 لهذاء ويَخْيرُ هذا لذاك)» واتتخاعطل واحدٌ لآخر وكَّخِدٌ 
يتك الإبرة لهء وعلئ هذا قياش سائر الأمورء فَحِمٌ آهْرٌ معاش كل من 

ببى نوعه باجتماع ومعارضة ومعاوضة. 

فإذن: : الإنساتٌ مُحْتاحٌ بطبّعه في معاشه [لْ يسبع متايه 
المعارضة والمعاوضة والمعاضدةء ولذلك قيل: الإنسانٌ مَدَنِيٌ بالطبع» 
فإن التمدّن عندهم عبارة عن هذا الاجتماع . 

واجتماعٌ الناس علئ المعارضة والمعاوضة والتعاضد© 
لا بَنْظِعُ إلا إذا كان بينهم معاملةٌ وعَدْلٌ ؛ لأن كلّ واحد يَنَْهِي ما هو 
محتاجٌ إليه» ويَغْضَبٌ علئ مُرَاحِيِه» ويَخْتارٌ جميعَ الخيرات والسعادات 
لنفهء فإن الخير مطلوب لذاته» وحصولٌ المطالب الجسمانية لواحد 
ينتدعي فواتها عن غيره» فلهذا يؤدي إلئ المزاحمة. 

والإنسانٌ إذا رُوَحِمَ علئ ما يشتهيهء غَضِبَ علئ المُزاجم» 
خدعو'" شهوئّه وغضيّه إلئ الجور علئ الغيرء لِيَسْتبدَ بذلك المُتْتَهَء 
فيقع من ذلك الهَرْجٌّ والتنازع . ويَسْحَلٌ آم الاجتماع » وهذا الاختلال لا 
يندفع إلا إذا اتفقوا علئ معاملة وعدلء فلايد منهما. 

والمعاملةٌ والعَدُلٌ (ه) غيرٌ متناولين للجزئيات التي 
لا تتحصرء فلابد من قانون كلي ء هو السنةٌ والشرعٌ ؛ فإذن لابد من سنة 
(0) (ه): ذلك 
() (ب): والمعاضدة 
2 في شرح الإشارات للطوسي: «وتدعوه شهرته وغضيدة 14/8 80: 
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وشرع» والشرعٌ د لد من شارع». ين" ذلك خلن الوجه لزني 
(116/ب) ينيغي”" ؛ فإذن لابد من شارع . 

ثم إنهم لو تنازعوا في وَضْعٍْ السنةٍ والشرعء لوقع الهَرْجٌ ‏ فينبنى 
أن يَمْتارٌ الشارع منهم باستحقاق الطاعة ؛ لينقاد الباقون إليه في قبول 
النة (67١/ج)‏ والشرعء وذلك الاستحاق إنما يَتقَرَّرٌ باختصامه 
بآيات » تَدُلٌ علئ أنه من عند ربهم» وتلك الآياتثٌ هي معجزاثة . 


مء2 عه 


في أمورهمء التي بحَسّب التوعء إذا استولئ عليهم الشوقٌ إلى ما 
يحتاجون إليه بحب الشخص . فيُقدِمُون علئ مخالفة الشرع»ء وإذا كان 
للمطيع والعاصي ثوابٌ (1/47) وعقابٌء يَحْمِلُهُم الرجاء والخوفٌ علئ 
الطاعة وترك المعصية» كان انتظامٌ الشرع بذلك أتمّ من الانتظام يدونه. 

فْوَجَبَ أن يكون للمطيع والعاصي جزاءٌ من عند الإله» العليم بما 
يُبِدُونه أو يُحْمُونه» من أقوالهم وأفعالهم وأفكارهم. القدير علئ 
مجازاتهم ومكافأتهم» الغفور لِمَنْ يستحق المغفرةًء المنتقم ممن 
يستحق الانتقام . 

ووّجَبَ أن تكون معرفةٌ المُجازِي والشارع واجبة عليهم» ولا 
يُغْغِلُهمٍ بشيء من معرفة الله تعالئن فوق معرفة أنه واحد حَقٌّ لا شبيه 
له ولا يُكلَقُهُم أن يُصَدّقوا بوجوده؛ وهو غيرٌ مُشارٍ إليه في مكانء» ولا 


() ()(ه)ايين. 
(؟) ماقطة من (ب). 
(5) (): اعجلال. 
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0 ولا خارج العالم ولا داخلّه» ولا شيئاً من هذا الجسىء فإنه 
َنم عليهم الشُّمْلُءِ ويُكَوٌّضٌ الدينَ» ويُوقِعُهم فيما لا مَخْلَصَ عنهء 
مر هزه المعرفة قلما تكون يقينا”"' » فلا يكون ثابتاء فينيغي أن يكون 
.و ب حافظ لهاء وهو التذكار المُجايمِع للّكرّار. وما اشتمل 
عليهما إنما يكون عبادة مُذْكّرة للمعبود» مُكرّرة”"؟ في أوقات محالية ؛ 
كالصلاة وما يَجْري عَجْرَاها . 

فإذن: ينبغي أن يكون الشارع داعياً إلئ التصديق بوجود خالق 
عيم قديرء وإلئ الإيمان بشارع مُرْسَلٍ إل من عنده صادقيء وإلئن 
الاعتراف بوعد ووعيدء وثواب وعقاب أَخْرّويين» وإلئ القيام بعبادات 
يَذْكُدُ فيها الخالقٌ بنعوت جلالهء وإلئ الاتقياد لسنته» التي يحتاج إليها 
الناس في معاملتهم”؟2» حتئ تَنْتَمِرٌَ بذلك الدعوةٌ [لئ العدل المقيم 
لنظام أمور النوع . 

وتلك السنةٌ استعمالها نافع في أمور ثلاثة: 

الأول: رياضةٌ القوئ النفسانية ء بِمَنْعِها عن متابعة الشهوة والغضب»ء 
وعن التَحَبّلات والتوهّماتء والاحاسات والأفاعيل» المُعِيرةِ للشهوة 
والغضب . المائعة عن تَوَّجُّه النفس الناطقة إلئ جَنَّات القّذْس. 

الثاني: إدامةٌ النظر في الأمور العالية» المُقدَّسةٍ عن العوارض 
المادية والكدُورات الحسية » المؤدية إلئ ملاحظة المَلّكُوت. 
2 ني غير (ه): يقينياء 
(© 2) سكررة. ١‏ 
7 (ج): معاملاتهم. 


44 


الثالك: عَدَىُُ إنذارات الشارع» ووعدو للمحسن 5" 
عيلو 

للسيء؛ المستلزمة لإقامة العدل؛ مع زيادة الأجر الجزيل والتوان 
العظيم في الآخرة . ض 


فهذا بيانٌ حُسَنٍ التكليف» علئ رأي حكماء الإسلام. 


* قال: 
وَوَاحِبٌ لِرَجْرِه عَن الماح . 
© أقول: 


اختلفوا: في أن التكليفٌ واجبٌ أم لا؟ 

فذهبت”" الأشاعرةٌ إلئ الثاني0" , والمعتزلةٌ إلئ الأول 9 . 

واختاره النصّف. 

واختجّ عليه: بأنه لو لم يُكَلّف الله تعالئ المَبْدّء الذي9 كَمُلث 
شرائطٌ التكليف فيه لما كان زاجراً عن القبائح» بل مُغْرِياً بهاء والتالي 
باطل . 

أما المُلارّمةُ: فلأن الله تعالئ جَمَلَهُ كاملّ العقل , مائلاً إلئ مقتضئ 
الشهوة والغضب من" القبائح: فلو لم يُرّرْ (1+0/ه) في عقله 
وجوبّ الواجب. وحرمة القبائح» والمؤاخذةً بإخلال الواجب» 
() (أ): فذعب. 
(؟) اتظر: لمع الأدلة للجويني صن ٠١8‏ ؛ المحصل ص ١44١‏ 
(6) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 504؛ كشف المراد ص .8٠5٠0‏ 
(4) ماقطة من (ه). 
(0) (ه): عن 
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وإريكاب القبائح » لصَدَر القبائحٌ دائماً من العبدء فلم يكن هو زاجراً 

عن القبائح » بل مُفْرِياً بها. 

وأما بيانُ يُطلان التالي: فلأن تَرْكَ الزّجْرِ عن القبائح» والإغراة 
بي قبي والله تعالئ مُرّة عن القبيح ٠‏ 
+ تال: 1 

وعَرَائْط حُلنه: انتِمَاء المَفْسَدَقَ وتَقدمة, وَإِمْكَانٌ تمل ميدس 

وتوت عِمَةٍ ةَ رَائِدَةٍ علئ حُسْيْهِ » وعِلْمُ المُكَلفِ بِصَفَاتِ الفِعْلٍ وقَدْرِ 
البعَحقٌ عَلَيِهِ » وامْتتاع القبيح علي وقُدْرَةُ المُكَلّفِ على الفِعْلٍ ع 
وعِلْمُهُ به وإِمْكَائهُ وإِمْكَانُ الآلةٍ. 
0 أقول: 

أراد أن يُشِيرَ إلئ شرائط حُسْن التكليف7؟. 

منها: ما يَْجَع إل نفس التكليف» ومنها: ما يَرْجَع إلن الفعل 
المُكلّف بهء ومنها ما يَرْجُِ إلئ المُكلّف ء ومنها ما يَرْجِمُ إلئ المُكلّف . 

أما ما يَرْجِعٌ إلئن نفس التكليف قأمران: 

الأول”"": انتفاءٌ المقسدةء بأن لا يكون التكليفٌ مفدءً للتُكلّف» 
بأن يكون مُوجِباً للإخلال بتكليفي آخر لهء وأن لا يكون مفدةً لمُكلّف 


آخر. 


للسسسسسسسسسبببب 

)0 انظر: أصول الدين لللفدادي ص ,.7١4‏ كشف المراد ص .96٠0‏ شرح التجريد 
للفوشجي 016/7. 

(') (ب): فالاول. 
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ساو تعمت] 


والثاني: تَعَدُمُ م التكليف علئ الفعل زمانا» يحَمَكن المُكلبٌ ف 
الاستدلال بهء ليَبائ شِرَّ القعلّ زان وُجوب إيقاعه فيه . 

وأما ما يَرْحِمٌ إلئ الفِغل فأمران أيضاً: 

الأول: إمكانُ وجودهء وإليه أشار يقوله: #وإمكان متملّقه», ني 
التكليفٌ بالمحال خالٍ عن الفائدة. 

الثاني: اشتمالٌ الفعل علئ صفة زائدة (ه٠/ج)2‏ عل خشف 
بأن يكون واجباً أو مندوياً » إن كان التكليف بفعل » وبأن يكون قبيساً أو 
يكون الإخلال به أولئ من فعله ؛ إن كان التكليف بعرك فعل. 

وأما ما يَرْجِعٌّ إلى المُكلّف: فهو أن يكون عَالِماً بصفات الفعل؛ 
لثلا يُكلفٌ بارتكاب القبائح » واجتناب الواجب والمندوب» وأن يكون 
عَالِماً بِقَدْرٍ ما يُسْتَحَقٌ علئ الفعل من الثواب؛ لثلا يَنْقُصَ'"© 
(-/ب) فيكون جَوْرا وأن يكون القبيح ممتئعاً عليه ؛ لثلا بخْلٌ 
يالواجب » فلا0" يَثْيِتَ المتحق للعواب. 

وأما ما يَرْجِعّ إلئ الشكلّف: فهو أن يكون قادراً علئ الفعل» وأن 
يكون عالماً به أو متمكتاً من العلم» وأن يَْمَكَنَ من آلة الفعل» إن كان 
الفعل ذا آلة. 
» قال: 

وَعَلَْة: إِمَا عِلْمَ: 1" عَفْلِيٌ آَر سَنْعِررٌ ؛ وما ظَّنّ» وإمًا عَمَلّ. 

)١(‏ (ج): ينتقص العواب. 


(؟) (ه):ولا. 
© ساقطة من (ب). 


0 
ى: متعلق التكليف: : إما علمء وإما ظنء وإما عمل. 


د إما عقلي يقل العقلُ بتحصيله» » كالعلم يوجود 
لإلهء وكوته قادراً عالماً؛ وإما سمعرم لا يَسْتَقِلُ العقلُ بتحصيله ٠»‏ ولا 

سيل إلئن إثباته إلا من طريق الشرعء وتصديق من اي » مثل علم 
المعاد الذي للبدن عند البعث » وخيرات اليدن» وسعاداته27 وسرورف 
ودفاوته. وآما الظنٌ» فمثل: كثير من الأحكام الشرعية» كظنٌ القبلة 
لد اتات بوعرهار ركنا السدل: كر الرتقة كر تعره 
والصلاة والزكاة» وغيرهما. 
© تال: 

وَمُوَ مَُْطِعٌ للإجْمَاع ٠‏ ولإيصَالٍ اللَوَابٍ. 
© أقول: 

التكليف لابد وأن يَنْقَطِمَ عن التُكلّف» ولا يدوم بدوامه. 

والاليلٌ عليه: الإجماعٌ » ولأن التكليفٌ إن لم ينقطع» لم يمكن 
إيمال الثواب إلئ المُكلّف» والتالي ظاهر الفساد. 

بيانٌ الملازمة: أن التكليفٌ يَنْتَدْعِي المشقةٌ» والثوابٌ يَسْتَدْعِي 
الخلوسٌ عن المشقة» فالجمع بينهما محال» فلو تَحَقَ التكليف دائماً 

تفن الثوابٌ دائماًء فلم يُمْكِن إيصالّه إلى المُنْعجِقٌ . (115/ه). 


)0( () (ج): في سعاداته . 


0ظ 


قال: 
وَعِلَهٌ حُنْنْه عَامَّةٌ وضصَرَرٌ رٌّ الكَافِرٍ مِن اخْتيَارِِ ‏ - وهُوّ مَنْسَ 7 
مِنْ حَيِتُ النَكْلِيفُ , خلا مَا عَرَطََْاهُء وَالقَائِدَةُ كا عٌّ 


ِو 
1 





© أقول: 

أراد أن يُثِيرَ إلى عُموم حُسْن التكليف؛ بالنسبة إلئ المؤمن 
والكافر 00 

والدليل عليه: أن علة حُمْن التكليف ‏ وهي التعريضصٌ للثواب . 
عامةٌ بالنسبة إلئ المؤمن والكافر» فالتكليفٌ بالنسبة إلئ الكافر أيفاً 
عت 

قوله: «وضرر الكافر من اختياره» إشارةٌ إلى جواب مؤال. 

توجيهّه: أن تكليف الكافر ضررٌ عظيم في حقه؛ لأنه مثقة في 
الدنياء والعقابُ حاصل بتركه فى العُقيَء وانتفاء مصلحته9©؛ إذ لا 
ثوابٌ لهء فهو قبيح قطعاً. : 

تقريرٌ الجواب: أن التكليفٌ تَفْسَه ليس بضررء ولا مُقْئَضٍ للضرر 
من حيث هو تكليفٌء وإلا لكان تكليف المؤمن كذلك» بل الضرر 
حَصَلَ من اختيار الكافر الكفرٌ والفوقٌء وتَرْكَ الإيمان والطاعة. 

قوله: «وهو مفدة لا من حيث التكليف» إشارةٌ أيضاً إل جواب 
سوال 





.725 انظر: كثشف المراد ص‎ )١( 
(؟) (م): مصلحة.‎ 


066١ 


واحاقة: أن حُمْنَ التكليف مشثروط بانتفاء المفسدةء بالنسبة إلئن 
يف2 وتكليفٌ الكافر متلزم للمفسدةء فإنه يستلزم صَوَرَ 
رمكنّفء فلا يكون 7 9 ع 
08 تفريرٌ الجواب: أن التكليف لا يستلزم المفسدة من حيث التكليف» 
بل المة حَصَلَتْ من سوء اختياره» بخلاف ما شَرَطْتَاةُ فإن 
إركيفٌ مشروط بانتفاء المفدة اللازمة من حيث التكلِفُء لا 
المفدة الحاصلة من سوء الاختيار. 
قوله: «والفائدة ثابتة6 هذا أيضاً جوابٌ سؤال مُقدّر. 
توجيهّه: أن تكليفٌ الكافر لا فائدة فيه؛ لأن الفائدة من التكليف 
هى الثوابٌ» ولا ثوابّ لهء فلا فائدة في تكليقه » فكان عبقاً. 
تقريرٌ الجواب: أنَّا لا تُسَلَّمّ أن تكليفٌ الكافر لافائدةً فيهء بل 
الفائدةٌ ثابتةٌ » وهى التعريضْئٌ للثواب » كما بالنسبة إلئ المؤمن. 
» قال: 
2 - 0 04 -_- 2 مه 
اللطْفُ وَاحِبٌ لِيَحْصّلَ”" الَرَضضٌُ به. فَإِنْ كَانَ مِنْ نه حت 
- تَعَالّى ‏ وَجَبَ عَلَيْهِ ؛ وإنْ كَانَ من المُكَلّفِ وَجَبَ أَنْ يُْعِرَ 
رجه ٠‏ وإِنْ كَانَ 3 غَيْرِهِمَا شُرِط0" ف فِي التَكْلِيف العِلْمُ بي" 
مع 
0ه البح مُنْتَفيَةٌ ) والكافرٌ ع لل والإِخْبَارٌ ِالْتَمَاكةٍ 


الشَقَاوَ دَهْ لَبْسَ مَفْسَدَة ويَقَبْحُ مِنْهُ ‏ تَعَاّى - التَعَْذِيبٌ مَمَّ مَنْعِهِ دون 
الذم. 


00 (ب) (م): كن 
نلبد إل (ب): يشرط 


ص1 


0 أقول: 


م 5 2-2 
اللطف: ما يُقرّبُ العَبِدَ إل الطاعة وَيَيِعِدُهُ عن المعمية: 
لحيل 
لا يُوَدّي إلئ الإنسجاء"© 
وهو واجبٌّء علئ معنئ: أن تاركه م 


يَسْتحِقٌ الذءّ عند المعتزلة29, 
خلافاً للأشاعرة7” , 


واختار المُصِنُّفُ مذهبٌ المعتزلة. 


واختجٌ عليه: بآن اللْطَفٌ يَمْصلٌ به عرض من التكليف» وهر 
(/ج) التعريضصٌ للثواب ؛ لأن ما يُقدَبٌ مُكل من الطاعة وين 
عن8© المعصيةء بكون مُنْتدْعِياً لتحصيل المُكلّفِ به» المُشطلزم 
للغرض منهء وما يُحَصّلُ الغرضَ من التكليف يكون واجباً؛ لأن 
التكليف واجبء وهو لا يَتِمٌّ إلا باللطف» وما لا يَنِم الواجبٌ إلا به؛ 
فهو واجب. 


20ت 2 والل: اا أن يكرة فل ال تلن عع القدرة للعبد» داكا 
العقل » وتصب الأدلة» و تهيئة آلاات فِغلٍ الطاعة'*» وَل ل 
فيكونّ واجبّا عليه تعالئ. 


)١(‏ انظر هذا التمريف قفي تلخيص المحصل ص ؟147”". 

(؟) وخالف في ذلك من المعتزلة بشر بن المعتمر وأصحابه من الخداديين- انظر: شرح 
الأصول الخمة ص ٠014‏ كشف المراد ص 7٠7‏ 

(©) انظر: المع الأدلة للجويني صن ٠١8‏ ؛ المحصل ص 44١‏ : شرح المقامد ٠551/4‏ 

() (ب) (ج): من. 

(ه) (ب) (م): طاعته. 


106+ 


وإما أن يكون فِعْلَ المُكلّف نفسهء كنظره وفكره فيما يِب عليه 
من إلئن تمحصيلهء» فوجب علئ الله تعالئ أن يُعرّقَه ويُوجِيَه عليه. 
و2 - - 

وإما أن يكون فِعْلَ غيرهما من المكلفين» مثل الإعانة له في 
َسيل مصالحه ودقع مقفاسدءء والتاسي بيه (/1710/ه) في أفعاله 
الصالحة وإيمانه وطاعتهء والانزجار عن أفعاله القاسدة اعتباراً له 
يُمْترمدُ في التكليف بالملطوف فيه العلمٌ بأن ذلك الغير يَفْعَلُ اللطفٌ. 

قولّه: «ووجوه القبح منتفية» إشارةٌ إلن جواب اعتراض . 

توجيهه: أن يقال: اللطف إنما يكون واجباً إذا كان خالياً من 
وجوه (1710/ب) الم والمفسدةء (فإن وجوه الحُمْنِ والمصلحة, لا 
تكون كافية في وجوب اللطف . بل لابد من انتفاء القّبِح والمفدة)0© 
فيجوز أن يكون اللطف الذي يُوجِبُوته مشتملاً علئ وجوه القُّبِح 
والمفسدةء وإن لم تَعْلَمَهُ2"0ء قلا يكون واجباً. 

تقريرٌ الجواب: أن وجوة البح منعفية؛ لأنا تَْرِقُها؛ لأنا مُكلّفون 
بتركهاء وكل ما كنا مُكلّفين بتركه يكون معلوماً لناء وقد عَرَفْنَا أنه ليس 
هناك وَجْهُ هبح . 

قوله: #والكافر لا يخلو من20 لطف» أيضاً جوابٌ اعتراض ٠‏ 

توجيهه: أن يقال: الكافر مُكلّفٌ بالإيمان مع أنه لا لُطْفَ به: أما 
3 ما بين القوسين ماقط من (ه). 


0"( م2 (ه): يعلم. 
0( ١م‏ : عن يمام 


١٠١6 


أنه كد ٠‏ بالإيمان فظاهرء وأما أنه لا لُطَفَايهع فلأنه لو كان 


عم 


ن لطاب 
لحَصَلَ الملطوف به أي: الإيمانُ وعد لمات ظاهر الفساد. 


بِيانٌ الملازمة: .أنه لا معنن لط إلا ما حَصَق الملطوق ب 
دقو قلو كان اللطف واجباء لما كان التكليف متحققاً يدونه؛ لأن 
مُوحِبَ وجوبه هو التكليف . 


تقريرٌ الجواب: أن الكافرٌ لا يخلو من0؟2 لطف أيضاً» فإن اللطق 
ليس عبارة عما حَصَلّ الملطوفٌ به عتدهء بل هو عبارةٌ عما يُربُ إلى 
الطاعة ويُبْعِدٌُ عن المعصيةء. فجاز أن يكون المُقَدِبٌ0؟2 حاصلا, ولا 
َحَقَقٌُ الملطوف به (4/أ) بسبب مائع » وهو سوءٌ اختيار”" المكلّف. 

قوله: «والإخبار بالعادة والشقاوة ليس مفدة» أيض!؟) جواتٌ 
اعتراض . 

تقريرٌه: أن اللطمّف لو كان واجباً على الله تعالئ لصَدَّرَ عنه» 
والتالي باطل . 

أما الملازمة فظاهرة. 

وأما بيانٌ بطلان التالي: فلأن الله تعالئ أَخْبَرَ بالسعادة والشقاوة» 
فإنه أخبر بأن بعض المُكلّفين من أهل الجتانء وبعضّهم من أهل 
النيران» والإخبار بآن التكلّف من أهل الثار مُناف للطف ؛ لأنه مقدة 
(؟) :)١(‏ القربء (ب): التقرب . 


(©) (ب): إحان. 
(») ساقطة من (ه). 


١٠65 


5 نكف ؛ لأنه إغراءٌ له علئن المعاطي + فيكون منافياً 
0 صَدَرَ عنه منافي اللطف , لم يَضُدّر عنه اللطف . ١‏ 
تقريرٌ الجواب: أن الإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة» فاته 
5 إغراءً علئ المعاصي ؛ لجواز أن يمتنمَ عن المعاصيء ولا يُقُدِمَ 
عليهاء بسبب هذا الإخبار. ١‏ 

7 له: «ويفبئحُ منه التعذيبٌ مع منعه دون الذم» أي: + يح من 
مكلف تعذيثٌ المُكلّف إذا منمه من الللف؛ لأنه إذا نمه من من اللعلف 
يكون بمنزلة الأمر بالمعصية والإلجاء إليهاء فيَمَبْحٌ التعذيبٌ حينت ؛ 
لأنه على ذلك التقدير له أن يقول: لِمَ ما لَطَفْتَ2'0 بي؟ كما قال الله 
تعالى: « وي آنآ أَمْلَكْتهُم عابي ين ميو آَمَائوا ينا كزلة يسنت اينما 
ود 204 فاته أخبر يأنه لو منعهم التْطَ20) في بعثة الرسول. لكان 
لهم هذا السؤالٌء ولا يكون لهم هذا الؤالٌ إلا مع بح إهلاكهم من 
دون اللعنثة. 


مع 


ولا يبُح من المُكلّف ذم المُكلّف مع منعه التُطّف ؛ لأن الذمّ حَقٌ 
علئ علئ القبحء غير مختص بالمُكلفاء ببخلااف العقاب 

المُتحق للجُكدّة ٠‏ ولهذا لو أغرئ الإنسانٌ غيرّه علئ القبحء ففعله» 

لم يَْقّط من الباعث حَقٌّ الذم. كما أن لإبليس حنٌّ ذم أهل النارء مع 

أنه المُنْرِي علئ المعاصي . 

)2ن( (): للق 

(1) سورةطهة ومو, 

م" ساقطة من (م). 

2ن( ج): 7 


)0 
ع 


1١٠66ا/‎ 


* قال: 
ولايد مِنَ المُتَاسَبَوَء وإلا تَرَجَحَ بلا مجح بلسي إلى 
المتِيئْنِ. ولا يب الإنجَاء. وَيَعْلَعْ المُكَلَفٌ 8 ١‏ إجتالاً أ 


تَفْصيلاً. يزيد اللْطْفٌ عَلَ ‏ 3 جِهَةِ الحُسْنٍ, خُلَهٌ لتخي 
ويُشْسَرَطٌ + حُمْنُ البَدَلَينِ. 0 5 
© أقول: 


دَكَرَ نطف أحكاماً خمة0©: 

الأول: أنه لابد أن يكون بين اللطف والملطوف به مناسبةٌ» على 
معنئ أن حُصولَ اللطف يكون داعياً إلى خُصول (160١/ج)‏ الملطوف 
به ؛ لأنه لو لم يكن بينهما مناسبةٌ » لَرْمَ الترجيحٌ بلا مُرجّح بالنسبة إلى 
العُسِبَيْن» والتالي ياطل . 

بيانٌ المٌلازمة: أنه لولا المناسبةٌء لم يكن كونٌ اللطف لطفاً 
بالسبة إلئ ذلك الفعل؛ أولئ من كون غيره لطفاً بالنبة إليهء ولا 
يكون”” ذلك الفعلٌ ملطوفاً به بالنسبة إلئ ذلك اللطف. أولئ من كون 
فعل غيره بالسبة إليه. 

الثاني: أن لا يَبنُعَ اللطف في استدعاء الملطوف به حَدَّ الإلجاء؛ 
وإلا لم يكن اللطف لطفاً؛ ضرورةً اعتبار عدم الإلجاء في مفهومه. 

الثالكُ: أن يَعْلَمَ المُكلّف اللطفٌ إجمالاً أو تفصيلة؛ لأنه إذا لم 
() انظر: كشف المراد ص 08؛ شرح التجريد للقوشجي 513/5 
)١(‏ (ه): كون. 


١٠٠١ه‎ 


رين يكف لم يَعْلّم المناسبة بينه وبين الملطوف بهء فلم يكن داعياً 
بتكف إلى الفعل الملطوفي بهء فإن كان العلم 3 كافياً في 
ربدعاء الفعل» لم يجب التفصيلي» كما تَعْلَمُ"© أن صَرْبَ البهيمة 
يب لناء , وإن كان اللطف لا يتم إلا بالعلم التفصيلي وَجَبَ حُصِولّه . 

الرابحٌ: أن يكون اللطف مشتملاآً علئ صفة زائدة علئ الحُتكن: 
ين كونه واجباً كالفراتض » ومندوبا كالنوافل. 

الخامشر(©: جوارٌ دخول التخيير في اللطف, ولا يَحِبُ أن يكون 
يا بل يجورٌ أن يكون فِغلان كل(" منهما مشتملاً علئ جهة 
المصلحة المطلوبة من الأمرء فيقوم كُ نهنا مَقَامَ الآخرء كما في 
الكفارة المُخبّرة» وحينئذ؟ لا2*0 يَحِبٌ ب كلّ من الفعلين» بل يكون 
كالواجب المخيّر. 

ود يط في كل واحد من ادلي أي: الأمرين اللذين يكون كلّ 
منهما لطفاً ويَُومٌ كل منهما مَقَامَ الآخر ‏ كونُ كل منهما حَسَناًء ليس 
فب وْجْهُ قبيح . 
* قال: 


مل مام خم ديم 


وَبَعْضُ ١‏ لم قَبِيحٌ يَصدرٌ عَنَا خَاضَّةَ وبّغضة 
() (1): يملم. 


(') (1) (ج): الحكم الخامس. 
(): #دكل: 
)0 ساقطة من (ج) . 


(0) (ج) (م): ولا. 


١ 


حسن الألم 


رتيحه 


تعاليئ وَمِنَا وحُنْنْه: إِما لاسْيَحْقَاقه (0/س) آو املد 
عَلى القع أ دَقْع الضَّرَّرِ الرَّائِدَيْنِ » أ يكونه عَادِيًا ‏ أذ عَلَى وي 
الدَّفْع . . ولَابُدٌ 0 المُشْتَمِلٍ عَلَى النّفْع من اللطفي . 

ه أقول: 


لَمّا بَيّنَ وجوب اللطف ‏ وهو ضَرْبان: مصلحةٌ في الدين و, ِ 


في الدنياء ومصلحة الدين: إن كد 5 أو 'متفعك والمضرةٌ: إما ألم 


ومرض''؟ وغلاء أو غيرهاء والمنفعةٌ: إما صحة وسعة في الرزق 
ورخص أو غيرها ‏ أورد مباحتٌ هذه الأمور عَقِيْبَ اللطف. ١‏ 
نفيك بي حدن الال وقح 
فذهّبت2©2 |الأشاعرةٌ هٌ إلئ أن الآلام الصادرةً عنه تعالئ حستة 
مما م ا ليا » أو بطريق المجازاة» وسواة يَعْفتها عِرَضمٌ أو لا. 


وذهيت القتوية60) إلئن بح جميع الآلام لذاتهاء» وهي صادرة عن 
2. 5 
الظلمة . 


واختار المُصنّف أن بعضن الآلام قبِيحٌ» يَضْدُّرٌ منا خاصة» 
)١(‏ (ه): من. 
(؟) (1) (ه): أو مرضص. 
(©) (م): فذمب. 
(4) انظر: أصول الدين للبغدادي صص .14٠‏ شرح المقاصد 2544/4 شرح التجريد 
للفوشجي 7810/5. 
الوية: منهب فلسفي قديم. يرى بأزلية النور والظلمة. وأن فاعل الخير هو التور؛ 
وفاعل الشر هو الظلمة ٠‏ 
انظر: الملل والتحل للشهرستاني 6/١‏ 584ء كشاف اصطلاحات القنون ١841/١‏ 


0 


00000 


يكلام الصادرة عن بعض المكلفين» بالسية إلئ عَنْ لا جريمة له 
لعياحة كين الي 

وعِلةُ حُنْنِه: إما الاستحقاقٌ » أو اشتمالهٌ علئ نفي زائدٍ علئ الألم 
عل أذقم زائدِ عليهء أو كوئه علئ مقتضئ العادة ٠‏ كما يفعله الله 
تعالين في ليخ إذا ألقيناه في الثارء أو كوته واقعاً على وَجْهِ الدّفهء 
كما إذا وَقَعَ دَفْعاً للصائل ٠‏ فإنا إذا عَلِمْتَا اشتمالَ الألم علئ واحد من 
هذه الأمورء حَكََمْتَا بحُسيه قطعاً. 

والألمُ الذي يفعله تعالئ ابتداءء ‏ وهو المشتمل علئ التفع 
الحاصل للمتأنّم ‏ مشروطٌ باللطف للمَُانّم أو لغيره؛ لأن خلرّهُ عن 
النفع يَمْتلزمٌ الظلمَ» وعن اللطف العَبَتَء» وهما قبيحان علئ الله تعالئ 


(59ل/م). 
* قال: 
وَيَجُوزٌ في المُسْتَحِقٌ كَوْنُهُ عِقَاباً. 
© أقول: 
ذَمَبَ أبو الحين البَضريٌ إلئ أنه يَجُوز أن يَقَمَ الألمّ علئ 
المُنتِقٌ". يِئْلُ الفسّاق والكفار بطريق العقابء عر تعجيله قد 


اشتمل علئ مصلحة ليعض الم لمُكلّفين » كما في الحُدود. 
# قال: 

و رلك مو 2 28 

دلا يَكَفِي اللطفٌ في آلم المُكَلْفِ في الحُمن. 
0ن دخالف في ذلك القاضي عيد الجيارء كشف المراد ص 8.026 


1 


© أقول: 
لين عدا ل ولس رو 
المكلف ليكون 0 بل لابد فيه أن يعم في مقابلته عِوَضٌ. من 
حصول نفع أو ذَقْم ضررء لآن الطاعةً الواقعة لأجل الألم ببب 
اللطفء. يُقايلها الثوابٌ المُستحقٌ0", فيبقئ الألمٌ مُجرّداً عن النفم, 
* قال: 
© أقول: 

دَمَبَ الشيحٌ أبو الحين الْبَضريُ"” إلى أن الألم لا يَحْمْنُ إذا 
كان اللذةٌ مشتملة علئ اللطف الذي في الألم؛ لأن الألمَ إنما يصير في 
حُكم المنفعةء إذا لم يكن طريقٌ لتلك المنفعة إلا ذلك الألمٌء ولو 
أنْكَنَ الوصولٌ إلئ المنفعة بدون الألمء كان الألمٌ ضرراً» وهو قبيح. 
* قال: 


1ه 


وَلَا يُنْعَرَطُ فِي الحُشن اخْيَيَارٌ المُكأنّم بالفغل . 
© أقول: 


أي: لا يُسْعَرط في حُسْن الألم الواقع ابتداء من الله تعالئ اختيارٌ 
)١(‏ انظر: كشف المراد ص .5٠١‏ والشيخان هما أبو علي الجبائي وابته أبو عائم» 
وفاضي القضاة هو القاضي عبد الجبار. 
(؟) () (ج) زيادة: به. 
() خلافا لأبي هاشم. انظر: كشف المراد ص 71١‏ 


1١ 


الم (ه1/ج) العِوّضّ الزائدٌ عليه بالفعل ؛ لأن اعتبار الاختيار إنما 
يكون في التفع » الذي يتفاوت فيه اختيارٌ المُالّمين. 
فأما النفعٌ البالغ إلئ حَدّ لا يتفاوت فيه اختياك المُتأئّمين ؛ لكونه 
زائدا» فهو حَسَنّء وإن لم يَحْصّل الاختيار بالفعل . . وهذا هو العِوّضٌ 
1 
أرقت عليه . 
« قال: 
والموضن: تفع مُنحَحقٌ حال عَنْ تغظيم وَإجْكال. م 
© اقول: 
أراد أن يُشِيرَ إلئ عِوَضٍ الألم الواقع ابتداءء وأحكايه”". 
والموض: نفعٌ م- مُسْعحَقٌ خالٍ عن تعظيم وإجلال. اتعريف الموض 
فالنفعٌ يجوز أن يَقع تفضّلاً من غير سابقة استحقاق» ويجوز أن 
يَقَعَّ بعد | ستحقاق ٠.‏ 
فقوله: «مُنْتحَقٌ» يُخْرِج النفعَ المُتفَطَّلَ بهء فإنه لا يكون عِوَضاً. 
وقوله: «اخالٍ عن تعظيم وإجلال» يُخْرِجٌ العواب. 
* قال: 
وَيُنْحَحَقٌ عَلَيْهِ ‏ تَعَالَى بِإنْرّالِ الآلام. وَتَفْوِيتٍ المَنَافِع لِمَصْلَحَةٍ 
عد ا ا ا ٠‏ 
017 انظ في العوض وأحكامه: شرح الأصول الخمة ص 447 ؛ تلخيض المسحصل ص 
؟74؛ كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد للحلي ص 504؟» كشف المراد ص 
0 شرح المقاصد 775/4 شرح التجريد للقوشجي 519/5 


16 


لير وَإِنْرَلٍ العُقُومٍء سوا أشييدث غ1 إلى عِلمٍ صَرُرِيْ آر 
ُكْتَب آز طن لا 2 مَا يَسْتَيدٌ إلئ قعل العَئْد؛ وأمرٍ عِبَادِهِ ل 
أز باعي" © أو تكِين'" غَيْرٍ العَاقِلٍ ٠‏ خلا د الإخرَاق عِنْدَ الإلقاء 
فِي التَارِء العمل عِنْدَ كَهَادَةٍ الروْرِ: 
ه أقول: 
أراد أن بُثِيرَ إلى الوجوه التي يُسْتَحَقٌ بها 0 علئ الله تعالئ. 
منها: نز الآلام بالعبدء كالمرض وغيرء”' 





'؛ فإنه يَحِبّ على 
الله تعالئ عِوَمَّه» وإلا لكان ظلماًء والظلم على الله تعالئ قبي*) 

ومنها: تفويثُ المنافع علئ العبد» إذا كان التفويت من الله تعال 
لمصلحة الغير ؛ لأنه لا قَرْقّ بين إنزال المَضارٌ”2 وتفويت المنافع- 

ومنها: إنزالٌ الغموم» بأن يَخْلَى الله تعالئ أسبابٌ الغم ؛ لأن الغمّ 
بمنزلة الضررء سواءٌ كان الغمّ مستنداً إلئن علم ضروري بنزول مصية 
أو وصول ألم؛ أو متنداً إلئ علم مكتسب ؛ لأنه تعالئ هو الباعثُ 
علئ النظرء فيكون”" الله تعالئ سبباً للغمء فكان العِوّضُ عليه أو 
(؟) (ب): إباحتهاء 


(5) (ب) (ج): وتمكين. 

(؛) ساقطة من (ه). 

(0) العبارة في (1) (ج): والظلم قبيح علئ الله تعالن. 
() (أ): المضرات. 

(0) (1) (ج) زيادة: هو. 

(م) (ه): وكان. 
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جنا إل ظنء كان يَعْتمّ عند أمارة وصول مضرة أو فوات منفعةء 
فإنه هو الناصبٌ لأمارة الظن » فيكون الغمٌ بسببه » فيَجِبٌ عليه العوّضٌ. 

َونٌّه: «لا ما يتند إلئ فعل العبد» أي: العم المستند إلئ العبد 
نفهء من غير سبب من الله تعالئ لا عِوَضَ فيه علئ الله تعالئ ؛ وذلك 
عي ل 

ومنها: أي: من7" الوجوه التي يُسْتَحَقٌ بها العِوّضٌ على الله تعالئ 
أمث الله تعالئ عبادّه بإيلام الحيوان أو إباحته (16١/ب»)2‏ سواء”؟ كان 
الأمك للإيجاب كالذبح في الهدي والكفارة والنذرء أو الندب 
كالضحايا. (10/0/ه) فإن العِوّضَ يجب علئ الله تعالئ ؛ لأن الأمر 
بالإيلام يَسْعلزمٌ الحُمنَ» والألمٌ إنما يَحْسَنٌ إذا اشتمل علئ المنافع 
العظيمة البالغة في العِظّم جدًا. 

وبنهاة اسعين. غير العاقان مِغْلَ: سباع الوحش - للإيلام» فإن 
العِوَضَ يَحِبُ علئ الله تعالئن؛ لأنه تعالئ عَكَّنةٌ» وجَعَلهُ مائلا إلئ 
الإيلام» مع إمكان عدم المَيِلء ولم يَجْمَل له عقلاً يُمَيْرُ به الألمَ 
الحن من الألم القبيحء فكان ذلك بمنزلة الإغراءء فَيَفْيْحُ منه تعالئ 
أن لا يُوصِلَ إليه عِوَضاً. 

وهذا بخلاف الاحتراق », أي: إذا ألقينا صبياً في النار فاحترق» أو 
شَهِدنا شهادةً زور فقيل بسبيهاء » فإن العِوّضّ يَجبٌ علينا لا علئ الله تعالئ . 


)6 لج) (م): : ومن . 
260 ساقطة من (ج) 


واجب علن 
اله تمالى 


أما إلقاءٌ المبي في النار: فلآن فِعُْلَ الألم داجب في الحكمة رن 

حيثٌ إجراءٌ العادة» والله تعالئ قد مَتَعَنا من إلقائه » ونهانا عنهء قصار 
ملي كأنه أوْصَلَ الألم إليه» » فلهذا وَجَبَ علئ المُلقِي العوَضصٌ دونه. 

وأما شهادةٌ الزور: فلأن الشهود أوجبوا يشهادتهم علن الإمام 
إيصالٌ الألم من جهة الشرعء فصاروا كأنهم فعلوه. 
* قال: 

وَالانيِصَافٌ وَاجِبٌ عَلَيْهِاا» عَقْلاً وسَمْعاء فَلَا يَجُورُ تَنكينُ 
الطب ص الم دُونَ عوَضٍ م الحَالٍ يُوَازِي ظَلْمَهُ: “قن كَانَ 
المَظْلومٌ مِنْ ن أَهْلٍ الجَندَ دَق الله أَعْوَامَهُ عَلَى الأَونَاتٍ آز تنمْلَ 
عَلَِهِ بِمئْلِهَا؛ مَِنْ كَانَ مِنْ ار (1/84) العِقّاب سقط يها" جْزْءاً 
ِنْ عِقَابِهِ بِحَيِتُ بَطْهَرٌ لَه النَحْفِيفُء بن بُمَرَقَ التاقص على 
الأَوقَاتِ . 
© أقول: 

اختلف المعتزلة في انتصاف المظلوم من الظاله: هل هر 
واجب علئ الله تعالئن عقلاً أوسمعاً؟ 

فذهب طائفة إلئ الأول» والأخرئ إلئ الآخر. 


والختارٌ المُصئّف أنه واجب عل الله تعالئ عقلاً وسمعاً. 





)١(‏ () (ج): عليه واجب. 
(؟) (ج): له. 
(5) انظر: شرح الأصول الخمسة صن 5014 , كشف المراد ص 8114 
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أما أنه واجبٌ عقلاً: قلأنه لو لم يَثْكَ يَنتَصِف تعالئ منه لأدّئ إلئ 
إضاعة حق المظلوم ؛ لأنه تعالئ عَكنَ الظالمَ » وخر يله وبين الظلم » 

ا ل ال 
8 منه لضّاع حقٌٌ المظلومء والتالي باطل؛ لأن تضِيعَ حقٌّ 
المظلوم قبيحٌ عقلا. 

وآما أنه واجبٌ ممعاً: فلما وَرّد في القرآن من أن الله تعالئ 
يقضي بين عباده باللحق20 . 

واختلفوا في أنه هل يَجُوز له تعالئ أن يُمَكُنَ الظالِمَ من الظلم» 
من دون عرض في الحال يوازي ظُلْمَهء أي: يُمَكّنَ مِن الظلم مَنْ لا 
عِوَضَ له في الحال يوازي ظَلْمَه؟ 

فذهب أبو هاشم والكعبيٌ (16510/ج) إلئ أنه يجوز. 

ثم اختلفا: 

فقال الكميٌ: يجوز أن يَخْرّجَ من الدنياء ولا عِوَضَ له يوازي 
ظلمّه» وقال: إن الله تعالئ يتفضَلٌ عليه بالمِوّض المُنْتَحَقٌٌ عليه 
ويَذْفعُه إلئ المظلوم . 

وقال أبو 2 لا يجوز أن يحرج من الدنياء ولا عِروَضَ له 
يوازي ظَلْمَهء ٠»‏ بل تحب تجبٌ تَبفكّه ؟ لأن الانتصاق واجب» وَالتَفضّْلَ ليس 
اواجب 4 فلا ييجوز تعليقٌ الوأجب بالجائز - 


ا 
7 مها قوله تعالىن: لوعي يتم ولق وهم لا مف سورة الزر: 14 . 
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وقال المرتضئ(": إن التبقية تفضّلٌ أيضاء 
الانتصاف بهاء فلهذا أَوْجَبَ العوّضَ في الحال. 
واختاره المُصنّفٌ . 


ولع اس وجوت العّض في الحالء» أراد أن يُشِيرَ إلى كفة 

إيصال العِوّض إلى المُسْتحِقٌ . 
م ءِ 

والمُنْحِقٌ للهِوّض: إما أن يكون من أهل الجنة. أو من أهل 
النار: فإن كان من أهل الجنة فرَّقّ الله تعالئ عِرّمَّه علئ الأوقات؛ علئ 
وجه لا يَتبيّنُ له انقطاعٌه» فلا يََألَمٌ به» أو يحفضَلٌ الله تعالئ عقيب 
انقطاعه بمثله» فلا يَكَألَمُ بانقطاعه أيضاً. 

وإن كان من أهل العقاب جَعَلَ الله تعالئ عِوّضَه جزءاً من عقابه؛ 
بحيث يَظْهَدٌ له التخفيف » بأن يَقِصٌ من آلامه ما يستحق”2 الأعواض» 
مُتفرّقاً علئن الأوقات » بحيث تَظَهَدُ له الجِفّة . 
* قال: 

ولّا يحب دَوَامُهُ لِحْمْنٍ الزَّائِدٍ يما يُخْكَارٌ مَمَهُ الألمُ وَإِنْ كَانَ 

مُنْقِماً. ولا يَحِبُ حُصُولَُ في الدّنَا لاخمال مَضْلَحة الَأخبر. 
(17/ه) والألمُ عَلَ القطع مَمنُوعٌ » مع أَنْهُ خَبْرٌ محل النْوَاع . ولا 
)١(‏ هو علي بن الحسين بن موسئ بن محمد بن إبراهيم أبو القاسم» نقيب الطالبيين؛ 

وأحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعرء يقول بالاعتزال؛ توفي ببغداد منة 

4ه له عدة تصانيف منها: الأمالي. وتنزيه الأنياء؛ والشافي في الإبامة. 


شذرات الذهب 5/ه58. الأعلام .709/١‏ 
(0) () (ج): يتحقه. 


1١١كم‎ 


مث إِشْعَارٌ صَاحِيهِ بِإِيِضَالِهِ عِوَضاً ولا يَتَعَيَنُ 0 ن مَنَاقِمٌ » و 


قاط - . والعوّضٌ عَلَيِهِ تعالئن ‏ يجب كَرَائِدةٌ © إلئ حَدَ الرَمَا عِنْدَ 
ين عَاقِلٍ وَعَلَيْنَا تجبٌ مُسَاوَاثة . 


1 


ه أقول: 

أراد أن يُشير إلئ أحكام العِوّض ٠‏ 

منها: 6204 هل يَجِبٌّ دوامّه أو 01م 

فذهب أبو علي الجباتي إلئ الأول» واينّه أبو هاشم إلئ الثاني . 

واختاره النُصيّف . 

واحْتَجّ عليه: بأن العِوّضَ إنما حَشُنَ7” ؛ لأنه يَشْتَمِلُ على تَفْم 
زائدٍ علئ الألم زيادة يَخْتَارٌ معها العام ألَمَه» ومثل هذا النفع الزائد لا 
يتدعي أن يكون دائماً ؛ لأنه يَجُوز أن ب عَم يَتحَقَقٌ النفع الزائد وإنت كان( 
منقطعاً » فلا يَحجِبٌ دوامه. 

وقال أبو علي: إن العِوّضَ لو انقطع لوَجَبَ أن يُوصَلَ!* إليه 
عاجلاً ؛ لأن المانع من وجوب الإيصال في الدنيا هو الدوام مع انقطاع 
الحياة المانع من دوامه » وقد انتفئ . 





)١(‏ ساقطة من (ه). 
(7) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 444 . القلائد في تصحيح العقائد لابن المرتضي 
11٠١‏ 

0١ 0‏ (ج): يحسن 

2( (ب): يكون. 

لك (ه): يصل. 
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أجاب: بأنا لا تُتَلّمُ أن الماع هو الدوامٌ مع انقطاع السياة إلى 
من حوامه» بل لا يِب حصوله في الدنيا؛ لاحتمال أن يكون ياك 
مصلحة غيرٌ ظاهرة » فالمانعٌ هو انتفاءٌ تلك المصلحة الخفية. 

وقال أيضاً: : لو انقطع العِوّضضُ لَرِْمَ دوامه. 


بان الملازمة: أنه لو لو انقطع العِوَّضٌ عانم بانقطاعه , فَيَسْطلرِمُ الحأ 
عِرَضاًء فيَجِبٌ أن يُوصِلَّهء فإن لم ينقطع (١07١/ب)‏ لَِمَ دوامٌه» وإن 
انقطع يَتَألّمُ به» فيستلزم عِرَضَ التأنّ ومَلمٌ جَرَاء فلو انقطع لَزِمَ دوامه, 
وما يُؤدّي وجوده إلئن عدمه. يكون محالاً» فالانقطاع محال . 

أجاب: ا اد 01 حريد السو » فإنه يجوز أن ينقطع 
من غير أن ب يَشْعْرَ بانقطاعه » فلا يَألَمُ به 

مع أن ذلك غيرٌ محل النزاعء فإن النزاع في العِوّض المُسْتَكَنٌ 
علئ الدوامء لا في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع لعِوّض آخرء 
وهكذا! دائماً. 

ومنها: أنه لا يَجِبُ إشعارٌ صاحب العِوّض ‏ أي: المُسْتجقٌ 
للعِوّض - بإيصال العِوّض إليهء من حيتٌ هو عِوَضٌء بخلاف الثواب» 
فإنه يَحِبُ أن يُمَارِنَ التعظيم» ولا يَحْصلُ التعظيمٌ إلا بآن يَشْعُرَ بأنه 
ثوابٌ له وأما العِوَضحٌ فإنه نفع زائد يعد به» وقد يَلعَذّ به مَنْ لا يَعْلمُ 
ذلك . 

ومنها: أنه لا تتعيّنٌ منافمُ هي تكون عِوَضاًء بل يجوز أن يُوَصَلَ 
كل ما يَحْصُلُ فيه نفحٌ عَوَضاًء بخلاف العذاب» فإنه لابد وأن يكون من 
جس ما آَلِقَهُ التكلّف - 


ومنها: 00 ايه يَصِحُ إسقاط العِوّض ولا مِيُّه , علمن: وَجَتَ عله 
إيتضمء في الدنيا ولا في الآاخرة؛ سواء كان العِوَضٌ عليه تعالئ أو 
ياء هذا مذهبٌ أبي هاشم . 1 
ودَّمَتٍ أبو الحسين إلئ: أنه يَصِحّ إمقاطه إن كان عليناء إذا 
رحسل الظالمٌ من المظلوم» فَجَعَلَه المظلوم في حِلُّء يخلاف 
الِّض عليه تعالئن فإن إسقاطه عنه عَبَكٌّ ؛ لعدم انتفاعه به. 

ومنها: أن العِرّضَ إذا كان علئ الله تعالئ يجب أن يكون زائداً 
على الألمء زيادة تنتهئ إلئ حَدّ يَْضَئ كل عاقل به. وإن كان العِوَضُ 
علبناء يَجِبُّ أن يكون مساوياً لما فهِلَ من الألم؛ لأن الزائد على ما 
يسح عليه مِن الضمان يكون ظلماً . 


* قال: 

2 0 0 ام 

وآَجَلُ الحَيَوَانٍ الوَقْتُ الذي عَلِمَ الله تَعَالى ‏ يُطْلَانَ حَيَاتهِ 
0 م 


.و م 9 َ ٠.‏ 5 
فيه. والمَقْتُول يَجُورٌ فيه الأمْرَانٍ أول2". ويَجُورٌ إنْ بَكونَ الأجَل 
هس 
لطفاً لير لا لِلمُكَلف. 


© أقول: 
ظ لما كان الأجلٌ قد يكون من الألطاف والمصالح» (8١١/ج)‏ 
عَقَبّ بَحْتٌ الألطاف والمصالح بَحْتَ الأجل 2 . 
4 (ب) (م): أن. 
0 0 (ج): وجمله. 


5 كذا في جميع الس ء وفي متن التجريد بتحقيق الشافعية ونولاء» ص 5506. 
) انظرة شرح الأصول الخمة ص ١4لاء‏ أصول الدين لليغدادي ص 4145 تبصرة 
الادلة للنسفي 7087/١‏ »2 شرح المقاصد .5١4/4‏ 


1١١ 


واجل عل عيء7 هو وف تحقهو. 

ووقتٌ كل شيء: ما قُذّر به من معلوم متجددء لم يكن 
الشيء قبله سواءٌ كان ذلك المعلوم المتجدد وجوداء كما يقال: يم 
زيد عند طلوع الشمسء أو (195/ه) عنما كما يقال: : حك الجوءد 
عند عدم سواده أو بياضدء فما جل وقنا لشيء أمكن أن يكرن ذلك 
الشيءٌ م وقناً له فإنه كما يقال: قم زيد عند طلوع الشمسء يقال: طَلَعَ 


يكن ذلك 


الشمسٌ عند قدوم زيد. 
فاجلٌ الحيوان: هو الوقثٌ الذي عَلِمَ الله تعالئ فيه بُطلان حياة 
ذلك الحيوان. 


0 َ 50 60 : و 0 
والمقتول لو لم يقتل يجوز فيه الأمران''"؛ أي: الموبُ والحياةً. 
ويجوز أن يكون أجل الإنسان لطفاً لغيره من المكلفين» 

03 - 

يجوز أن يكون لطفاً للمُكلف نفه؛ لأن بالأجل يتقطع التكليف من 
م6“ - 

المُكلف » وعند انقطاع التكليف لا يكون اللطف مُتحمّقاً بالنسبة إلى ما 

مَضَئ من التكليف. 

* قال: 

حتت وَلرزْقُ!" عا صَعٌ" الالْظاعٌ بو, ولم بَكُن لأَحدٍ علقة يل 

)١(‏ وقال أبو الهذيل المعتزلي: بل يموت ألبتة في ذلك الوقت؛ وقال كثير من المعتزلة: 
بل يعيش آلبتة إلئ أمد هو أجله. انظر: شرح المقاصد .7١4/14‏ 

(؟) قال ابن جماعة في هامش #د6: #قوله: والرزق... اعلم أن الرزق لما جاز أن يكو 


لطفاء أي: يتعلق به اللطف » أورده هاهنا؛ لما له يه من الارتباطة ب/ ١198‏ 
(؟) (ه): يصح- 


2 رام . #2 55 
9 تَحْصيله قد يتجباء وقد يُنتَحَبَ 0 وكد ا وق 
5 5 
.ع 
يَخْرم 
أقول: 


الورك عند الأشاعرة”©: هو كل ما انتفع به حودٌء سواءٌ كان 
بلتغذى أو بغيره» مُباحاً أو حراماً» مملوكاً أو غيرَ مملوك. 
ْ ودب بعضّهم إلئ أن الرزق: هو ما تتربّئ به الحيوانات9 “2 من 
الأغذية والأشربةء لا غيرٌ. 

دعَب المُصَئَف إلئ أن الرزق””: ما صَحَّ الانتفاعٌ به ولم يكن 
0 قطعامٌ الهيمة قبل أن تشعهليكة بالغ والبله (*» له 
يكون رزقاً لها لأن للمالك مَنمّها منهء إلا إذا وَجَبَ رزقُها عليه» وما 
امْتَهْلكَة2 الغاصب من الطعام المغصوب بالأكل لا يكون رزقاً له؛ 
لأن الله تعالئ مَتَعَهُ من الانتفاع يه بعد مَضُغه ويَلْعِهِ؛ لأن تصرفاته 
محرمة ٠‏ 

وآما الدَازقٌ: 

فعند الأشاعرة هو الله تعالئن؛ إذ الرزقٌ مخلوقٌء ولا خالقّ غيدُ 


عم تي ا ا نل 
)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي ص 144. نهاية الاقدام ص .4١6‏ شرح المقاصد 


#إمط. 
0" 2 الحيوان . (ه): الحياة. 
9) () زيادة: هو. 
2( 


وهو مذهب المعتزلة . انظر: شرح الأصول الخمة ص 784 كشف المراد ص .95٠١‏ 
02( () (ب): وبالبلع ‏ 


(7) (ب) (ه): استهلك. 


الله تعالن» ولا يَحِبّ عليه أن يَرْزُقَ أحداً؛ لتعاليه عن أن يجب من 
شيء» بل إن وَرّقَ'' فبفضله» وإن مَنَعَ فبعدله. 1 
وعند المعتزلة: أن الحرامَ لا يكون رزقاً من الله تعالئ» وما كان 
حلالاً مباحاً: فما أتئ العبدًا"© منه ينَضْبٍ وتَعَبٍء فالعبد هو الرازق 
لنفهء واه ليس برازق له ذلك الرزقٌ ؛ وما أتاه منه بغير فعله فهو من 
اللهء والرازقٌ له ذلك الرزقٌ هو اللهُ تعالئ. 
والسعئّ في تحصيل الرزق لا يكون من المُحرّمات, إذا تجَنَّبَ 
فيه ارتكابّ المنهيات» بل قد يجب عند الحاجةء وقد يُمْتحبٌ إذا 
طلبٌ التوسعة علئ نفه وعيالهء وقد يُباحء وقد يَحْرّم إذا أدّئ إلى 
ارتكاب منهي أو عَنّمّ من الواجب 29 . 
قال: 

د 5 0 
َالتَمْرٌ تَقديرٌ العِوَضٌ الذي بُبَامٌ به الشَّيْهُ وهُوَ رخص 
وغَلَاة. ولا بُدّ من امْيِبَارٍ العَادَوِ واتَّحَادِ الوَقْتٍ والمَكَانِ. 
ويَشْعَندَان* ليو تعالى ‏ وَإِلئنَا آنفاً. الم 1 ند 5 م 8 لِوْجُودٍ 
الدَّاحِي والْتِمَاءِ الصّارِف. 
() (ه): يرزق. 
(؟) (أ) زيادة: له. 
(©) (ه): الوجوب. 


(:)) (ه): مسدان. 


(ه) (ب): إلى الله. 


ه اقول: 


مد غارة عن تقدير العوّضٍ الذي يباعَ به الشيءٌ. لعريف السعر 


وانحطاطه رُخْصحٌ» وارتفاعٌه غَلاء- 

ولابد من اعتبار العادات» واتحاد الوقت والمكان» في الرخص 
الفلا أي: انحطاظٌ العِوّض إنما يكون رُحُْصاًء إذا كان الانحطاط 
(راداب) عَنَا جَرَت العاداثُ بكونه عِوَضاً في ذلك الوقت 
والمكان9؟؛ وكذا الارتفاع إنما يكون غلاءً» إذا كان الارتفاع علئ ما 
جرت العادات» بكونه عِوَضاً في ذلك الوقت وذلك المكان فالثلج”© 
لا ثقال له: إنه رخيصء» إذا تَقَصَ عِوَضْه في الثعاء عند هبوطه إلئ 
الجبال ؛ لأنه ليس مكانّ بيعه ووقته. 

والدّخْصٌ والغلاءٌ قد يستندان إلئ الله تعالئ » بأن يُقَللَ جنسّ المتاع 
المعيّن , ويُكَثْرٌ رغبة الناس إليه» فيِمْصّلَ الغلا؛ وفيه مصلحةٌ للمكلفين . 

وقد يُكَثْرٌ جِنْس ذلك المتاع» ويُقلَلُ رغبة الناس إليه؛ تفلا منه 
أو لمصلحة دينية ؛ فِيَحْصٌلٌ الرخصٌ . (107/ه). 

وقد يستندان إلينا'"؟: بأن يَحْمِلَ السلطانٌ الناس علئ بيع تلك 





)0 انظر: المغني لعبد الجبار 06/1١‏ » شرح الأصول الخمة ص 748 كشف المراد 


ص 5١‏ شرح المقاصد +/.9". 

(0) (ه): وذلك المكان. 

0 0 الج): فإن التلج. 

(4) هذا مذهب المعتزلة ٠‏ بناء علئ أنه يكون من أفعال العباد تولداً: أما عند أهل السنئة 
فإن المسعر عتدهم هر الله ومجلية ٠‏ 
انظر: شرح المقاصد 87./46. 


اللعة بثمن غالء ظلماً ع1 أو باحتكار الناس » أو غير ذلك 
الأسباب المتندة إليناء فيَحْصّلٌ الغلام. 

والرّخْص بخلاف ذلك 

والأصلحٌ قد يَحِبٌ علئ الله تعالئ في حال دون حال20, وذلك 
إذا كان ذلك القَدْرُ مصلحةًء وكان الزائدٌ عليه'"© مفدة» وَجَبَ عل 
تعالئ أن يُعْطِيّه ذلك القدرَ؛ لوجود الداعي وانتفاء الصارف ,. 

5 المباحتٌ مُتفرّعةٌ علئ أن أفعالٌ العباد صادرةٌ منهم» وأن اله 
تعالئ لا يَممَلُ القبِيحَ » وأن لفعله تعالئ (65١/ج)‏ عَرَضاً. 

ومَعْمُها لا يَخْفئ على المُتأمّلء فلذلك لم تَنعرَّضْ مفاصيل ما 
وَرَدّ عيها. 





)١(‏ اختلف المعتزلة في هذه المألة» فذهب الشيخان أبو علي وأبو هاشم واتباعهما إلن 
أن الأصلح لين بواجب على الله تعالئ؛ وذعب البلخي والبغداديون وجماعة من 
البصريين إلئ أنه واجب» وذهب أبو الحسين البصري إلئ أنه يجب في حال دون 
حال. وهر ما اختاره المصتف. 
وأما أمل السنة ققد ذهبوا إلئ أنه لا يجب علئ الله سبحانه وتعالئ أي شيء- 
انظر: كشف المراد ص 2757 شرح المقاصد 57/1. 

(؟) (ب) (ه): عليها. 

0060 


هو قال: ري ع ييف في 2# 
المقصد الرايع: في البوة التعمد فرت 
في شيرة 


ينك حَسَتهٌ لامْيِمَالهَا عَلَى فَوَائِد: كَمُمَاصَدَةَ المفلٍ فِبمَا يَدُلْ 
عَلََو َسْيقَاَةٍ الحم فِبِمَا لا يدل" وَإرَالََ الحؤفيء وانيقادة 
كن والقبح والنَّاِعٍ والصَارٌء وحِفْظٍ النَّوْعٍ الإنتاني» وتخيبلٍ 
أنخَامه بحتب الْيِنْدَادَاتِهِم المُخْتَلفَة وتَمليمهم الصَنَائِمَ الحَهِيّة 
وريتخاق والشباتاتء (1/40) والإخبارٍ بالتوابٍ واليقَاب, 


ه أقول: 

ا رع من اليد النالك» يع في اد الابع. 

النبي 00 مأخوذ من التبوقء وهي الارتفاعٌ » ومنه يقال: ا 
فلانٌ إذا ارتفع وعلا. 

وقيل: النبي هو الطريق»؛ ومنه يقال للمُرسّل عن الله تعالئ: 
أنبياء؛ لكونهم طرق" الهداية إليه: 

وقيل: إنه مأخودٌ من الإنباءء وهو الإخبارٌ» ولذلك يقال لرسول 
لله: تَبِيّ ؛ لإنبائه عن الله تعالئ . 


محسسبب كه د !ديد 

)١(‏ (1) زيادة: حكمه. (ج) زيادة: عليه. 

0 (ب): في اللغة. وانظر في معاني النبي لغة: المصباح المنير ص 24١١‏ مطالع 
الأنظار ص 148 . 

9) (ب) (م): طريق. 


تعريف الي 
المطلاحا 


ونا غي:الابطلاح: 0 أن النبي: ال 
من كان مُخْتصًا بخواصٌ ثلاث : 


الأولئ: أن يكون مُطْلِعاً علئ الغائيات ؛ لِضَمَاء جوهر نفسه وير 
اتصالها بالمبادئء العالية» من غير سابقةٌ كشب وتعليم وتعلم. 

الثانية: كوثه بحيث تُطِيعُه الهَيُولئ العُنصرية» القابلة للصّورة» 
المُفارقة إلئ بَدَل20. 

الثالثة: أن يكون ممن يُشَاهِدٌ ملائكةٌ الله تعالئ على صور مُتكثئلة, 
ويَْمَعَ كلام الله بالوحي . 

وقد أورة علئ هذال2: بأنهم إن أرادوا بالاطلاع الاطلاعً”2 علئ 
جميع الغائبات» فهو ليس بشرط في أن يكون الشخصٌ نبياً بالاتفاق) 
وإن أرادوا يد الاطلاع على بعضها ‏ فلا يكورن ذلك خاصة للبي ؛ إذ 
ما من أحد إلا ويَجُورٌ أن يَطَلِعَ علئن بعض الغائبات» من دون سابقة 


تعليم وتعلم . 


)0١(‏ (ب): فذعيبت. 

(؟) انظر: إلهيات الشفاء ص 458 ء بيان الحتى بضمان الصدق لأبى العباس اللوكري 
ص١274‏ المباحث المشرقية 077/7 , إثبات البرة للسرهندي ص 7 

(©) () (م): للمررة. 

(4) آي: تتصرف نفى الي في العتصريات» خصوصا في العنصر الذي تكون مناسبته 
لمزاجه أشد وأقورئ» بمجرد الإرادة والتصور من استعمال آلة؛ نتظهر منه الأفعال 
الخارقة للعادة. انظر: شرح المواتف 109/8/79. 

(0) المورد لهنه الإيرادات هو الإمام الآمدي, انظر: أبكار الأفكار في أصول الدين بتحقيق 
د. أحمد المهدي. دار الكتب والوثاتق القرمية, القاهرة» سنة 015٠5م) ٠39١/4‏ 

() ساتطة من (01 

(0) (ب): بها. 


وايضاً: النفوشس البشرية كلها متحدةٌ بالنرع» فلا تخْتلِفُ بالصفاء 
يئر افا يَجُورٌ لبعض اجاز أن يكون لبعضي آخرء فلا يكون 


يللا خاصة للنبي ‏ - 
وايضاً: الاطلاع علئ المُغيّيات قد يتحصل لبعض المرضئ » فلا 


وأيضآً: مَاجَمَلوهٌ خاصة ثانية » لا يكون مُخْتصّة بالنبي؛ لأنهم 
تعترفون أيضاً بأن مادةٌ العناصر مطيعةٌ لغير النبي من الأولياء. 

وابضاآً: ما يَجْعَلون خاصة ثالث غيرٌ مُتسَقّقَةَ عندهم؛ لأنهم 
يدون للملائكةء ولا يُثبتون غير الجواهر المُجرَّدةٍ العالية» وهي غيرٌ 
مَرْنْيّةَ عندهم . 

وني هذه الإيرادات نظرٌ: 

أما الأول: فلأنهم أرادوا بالاطلاع الاطلاع علئ بَعْضٍ لم تَجْرٍ 
العادةٌ به» من غير سابقة تعليم وتعلم» ولا شك أن مَثْلَ هذا البعض لا 
يكونٌ لغير النبي . 

وآما قونُهم: «النفوسٌ البشرية متحدة في النوع» فيجوز أن يَيِْتَ 
لكل ما يغبت لبعض» فممنوع ؛ إذ يَجُوز أن يكون التفاوثٌ راجعاً إلى 
استعدادات مختلفة » حاصلة بحسب أمزجة مختلفة . 

وأما قوثُهم: «الاطلاع علئ الغيب قد يَحْصُلُ لبعض المرضئ» 
فلا يكون خخاصة(1) للنبى6 . 


9 ساقطة من لج). 


8 


قلنا: يَجُورُ (174١/ه)‏ أن يكون مرادهم بذلك الاطلاج كَ 


الغيب» لا بسبب أمرٍ عارضصٍ ليدنه » من مرض أوغيره. 


ولَيِنْ سُلَمَ: أنه لا تكون هذه(" خاصة مطلقةء لكر 9©» لا ياف ا 
يخامي أن 


٠. -: 7‏ م * 
تكون خاصة إضافية» ويكون مجموع ه20 الأمور العلائة خامءً 
مطلقةً لبي » فلا يَرِدُ عليهم شيء. 


وأما الجوابٌ عن الإيرادات علئ الخاصة الثانية والثالثة فظاه. 
ودمّيت7 الأشاعرة”* إلئن أن النبوةً مَوْحِبَةٌ من الله تعال: ونعمةٌ 


منه علئ عبده» وهو قولٌ الله تعالئ لِمَن اصطفاه من عباده: أَرْسَلتَاك 
وبَعدتاك , مبِلّمْ عَنَاء 


0« 
20 
إفف 
2 
)2( 


زففى 
0« 


اختلفوا في أن البعثة حَسَنةٌ أو ل0©؟ 
فذمّب أهلٌ المِلّل والحكماء إلئ أنها حسنةٌ, ومَتَعَةُ البَرَاجِمَة9 . 


ماقطة من (ه). 

(ب): ولكن. 

ساقطة من (ب) (ه). 

(1): ونعب. 

بل هو مذهب أهل القبلة جميعاً» لم يخالف في ذلك إلا من شذ وتبع الفلاسفة في 
ذلك . 


انظر: شرح المواقف 176/7 أصول الدين للبقدادي ص107١‏ غاية المرام للآمدي 

ص 717, شرح السنوسية الكبرئ للسنوسي ص4 78. 

(0: آم لا. 

هم قوم من الهتود ينسب إليهم إتكار الرمالة» انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 

م 

وقد تَكَكَ بعضّهم في صحة ما نسب إلئ البراهمة؛ قال الكتلي في حاشيته علئ 

شرح العقائد النفسية: 9وأما االراعمة فالمشهور من مذهبهم أنه لا يحيلون الإرمال»< 
1١‏ 


والدّلبلُ علئن انها حََنةٌ: امتمانّها علئ الفوائد وحُلرُها عن 
د وك ما هو كذلك كان حختماً. 

ومن قوائِد البَعْثة: أن يُعَاضِدَ الشرع العقل » ويُؤْكٌدَه فيما دَلَّ عليه [2522) 
العف بالاستقلالء من افتقار ('ماداب» العَالّم إل صانع حكيم 
واحد؛ لينقطع عُذْدٌ التكلّف بالكلية » وإلئ هذا أشار بقوله تعالئ: 


2 يع سلس رمو ي(1) 
وديا يَموْنَ للتّاس عل الله 0 * 
كّ 0 
ومنها: : أن يُشتفادا”” من البَعْئة ما لا يَدَل عليه العقل بالاستقلال,» 


مل الصفات التي لا يَدُلٌ عليها العقلٌ بالاستقلال» بل رقف علئن 
المع؛ كالمع والبصر والكلام» وسائر السمعيات. 

ومِنْهَا: أن تَزِيلَ الخوف الحاصلٌ للتكلّفت ٠‏ فإن الُكلف يَخَافُ 
ببب الاشتغال بالطاعة أو تركها » فإن المكلّف لو امْحَمَّلَ بالطاعة كان 
مُتمرّفاً (١٠1/ج)‏ في مِلْكِ الغير بغير إذنه» فيكون خاتفاً بسبب ذلك 
التصّكف ؛ ولو لم يَتْتَغِل بالطاعة ربما عُذَّبَ علئ تركهاء فيِقئى علئ 
الخوف » فِالبَعْثة زول" اتخرت سق ع السبرينه 

ومِنْهَا: أن نحفيد الحُنْنَ والقّبْحَ فيما لا يَمْعَقِلُ العقلّ بمعرفة 
حُلْهِ أو قُبْحِه » فإن النظرٌ إلئ العجوز الخُرّة النَّوْمَاء حَمَنٌّ» وإلئ وَجْه 





يل قد اعترف قوم منهم بنبوة آدم» وقوم بنبوة إبراهيم. وإنما يزعمون أن في العقل 
مندوحة عن الإرسال ؛ لأن الحكم الذي يأتي به الرسول إن كان مخالفاً لحكم العقل 
يردء وإن كان موافقاً له فلا حاجة له» ص 154 

00 سورة السام: .١58‏ 

(9) (ب): يفاد. 


(7) (ب): فالبعئة تزيل . 


الجارية الحشتاء قبح عند العقل ٠‏ وفي الشرع بالعكس ء كَغْرقٌ اروز 
هذه بسبب البغفة . 

ومنها: أن نستفيد النافعَ والضارٌ من الأغذية والأدوية التي له 
تفي التجربةٌ بمعرفتها إلا بعد الأذوار والأزمان, ومع ذلك ففيه مك 
فبالتعْثة تُعْرَفْ طبائعُها ومنافعُهاء من غير تعب ولا حطر. 

ومنْهَا: حفظ نوع الإنانء فإن الإنسات مَدَنِي بالطّيِع » يحتاب 00 
إلئ التعاون» فلابد له من شَرْعِ يَْرِضُه مَارعٌ مُتعيقٌ لأن يكون مُطاعاً, 
كما ذكرنا في حُمْنِ التكليف علئ طريقة حكماء الإسلام. 

ومِنْهَا: تكميلٌ أشخاص نوع الإنسان» فإن استعداداتٍ أشخاص 
نوع الإنسان في المعارف والأخلاق متفاوتةٌ» والكامِلٌ نادرٌء فلابد من 
بَمْئة الأنياء ليَكمُلَ كل شخص .ء ويَحهيّ إلئ كماله الممكن له يحَكّبه. 

ومِنْهَا: تعليمٌ أشخاص الإنان الصنائعَ » فإنهم مُسْتاجُون”" إلئ 
الصنائع وآلاتهاء في تحصيل المَشكن والمَطعّم والمَلِسَء وتكليفُهم 
باستخراجها ضررٌ عظيم» فلابد”" من بَمْئة الأنبياء لتُعَلّمَهم . 

ومِنْهَا: تعْليمُهم الأخلاقٌ والسياسات» فإن معاقّهم تُتوقّف على 
الأخلاق والسياسات». وتحصيلٌ الأخلاق واليامات مُتوقّف على 
معرفتهاء وهي غير ضروريةء فلابد من بَعْثةَ الأنبياء؛ لِتُعَلّمَهم 
الأخلاقق والسياسات. 
() (ه): مسحاج. 
)١(‏ (أ): يحتاجون. 


(©) (ه) زيادة: له. 
(غ+) ساقطة من (ب) (ه). 


1١ 


ويا الإخبارٌ بالعواب علئ الطاعة والعقابٍ علئ المعصية؛ 
را ء. المعاصئء ويَرْعَيُوا فى الطاعاتء. فإن الإخيا 
0 
يك علئ البغثة ؛ إذ العقل غير مُسْتقل بمعرفتهماء فِبَعْئة الأنبياء لطق 

اله تعالئ بالنسبة إلئ عباده» فتَحْسَنٌ”" اليفعة. 
من 1 
ج قال: 
5 َو 6 

وَمْبْهَةُ اَرَاحِمَةٍ يَاطِلَةٌ ٠‏ بمَا تَقَدَمَ. 
و أقول: 

مُبِهَةُ البَرَاحِمَةٍ: أن بَعْثَةَ الأنياء: إما لأجل ما يُوافِنُ العقلّء فلا29 
حاجة فيه إليهم؛ أو ما يُخَالِفُ العقلّ» وما يُخَاِقُه فغيرٌ مقبول» فلا 
فائدة في بَعْتتِهم . 

وهذه الشّبِهَة تاطلة ؛ بما تقدّم من أن ما يوافق (170/ه) العقلّ 
قمان: ما يَنْتَقِلُ العقلُ بإدراكه: وما لا يَسْعَقِلُ بإدراكه, والحاجةٌ إليهم 
في القسم الثاني ٠‏ 
> قال: 


دَهِيَ وَاجبَةٌ ؛ لِاهْجِمَالِهَا عَلَى اللطفب فِي التَّكَالِيفِ المَقَليّة. 
0 أقول: 

اختلفوا في أن البَعْعَةَ واجبةٌ آم لا؟ 
بي ا ا د 
)00( (ب) (رم): فتجب. وما أثبته هو الصواب ؛ لأن فوائد البعثة موردة للدلالة علئ 


حسن البعثة لا علئن وجويها. 
(0) (م)رلا. 


قذمّت المعتزلة”2 إلئ الأولء واخْتارّه المُصدّشٌ . 

وذميت الأشاعرة”" إلئ الثاني ٠‏ 

واحْتجٌ المُصِبَف علئ المُخْتار عنده: بأن لبن مشعملةً على 
الف في التكاليف العقلية » فإن الإنسانٌ إذا كان واقفاً علئ التكاليف 
بحتب الشرع» كان أقرَبَ من فعل الواجبات العقلية وتَرّكُ المنهيات 
العقلةء وهذا ضروري٠‏ 

والوقوق على التكاليف بحسب الشرع موقوقف علئ البعنة, 
فتكون البعئةٌ مشتملةَ على اللطف» واللطف واجب علئ الله تعالئ. 

ولا يَخْفَئ ما فيه من التّظرا". 

وأما الأشاعرةٌ فلا يُوجِبُون البَمْثة؛ لما(" تقرّر من أصولهم؛ وهو 
أنه لا يَجبّ علئ الله تعالئ شي امل . 


قال: 


وَيَجِبُ فِي الب العِضْمَةُ؛ خضل الوُنُوقُ َيِحْصل المَرَض» 


ولوّجوب مُتَابَعَتَهِ وَضِدّهَاء والإِنْكَار عَلَيه 


)١(‏ انظر: المغني لعيد الجبار 77/16 . شرح الأصول الخمة ص “لاه كشف المراد 
اص 986". 
(؟) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 69. 
2 وجه النظر: أنا لا تلم أن اللطف واجب على الله تعالئ . 
(1) (ب): على ماء 
)2( انظرة المحصل ص 41اء 
104 


ه أقول* 5 
العضْمَةٌ مند الاشاعرة: هي القدرة علئ الطاعة. أو عدمٌ القدرة [سد صم 


اك 
عن المعصيه 


وعند المعتزلة: هي نطف لا يكون له مع ذلك داع إلئ ترك 


22 
إزماعة وارتكاب المعصية » مع مع قدرته علئ ذلك" '. 


وعند الحكماءة هي مَلَكَةٌ لا تَصَدُرٌ عن صاحبها معها المعاصي 29 


واتفقت اويل علئ كون الأنبياء معصومين عن الكفر م 
:"© من الخوارج » فإنهم اعتقدوا(” جوارٌ المعصية علئ الأنبياء. أ لأنا: 


الفضيلية ‏ من 
وأن المعصية كفْرٌ. 

ومن الناس مَنْ يعتقد أنه يجورٌ للأنبياء أن يُظْهِرُوا الكفر على 
سيل اموا" . 


ومنهم مَنْ لا يُجَوّرُ الكفرٌ عليهم. لكنه جَوَّرٌ الكبائرٌ عليهم» 
ومنهم من لا يُجَورُ الايد عدي تكن اعلترة - 

فذهب بعضّهم إل أنه لا يجوز منهم الإقدام علئ المعصية 
تمدأء سوا كانت صغيرةً أو كبيرة» بل يجورٌ منهم صدوُها علئن 


(1) انظر: تلخيص المحصل ص 8+8. 
00 انظر: المصدر السابق. 


(؛) قارن بالمحصل للرازي صن 658 . 


0 نسبه التفتازاني إلئ الأزارقة من الخوارج كما في شرح المقاصد .8٠0/8‏ 
في غير (م) زيادة: علئ . 


70 
نسبه التقتازاني إن الشيعة » كما في شرح المقاصد ه/:. 


١٠١م‎ 


الأسياء 


سبيل الهو والسيان» أو ترك الأولئن »أو اشتباء و المنهي بالمباح . 


وأما قبل البعثة فهل يجوز عليهم فعلٌ الكبيرة أو لا؟ 

فذمّب أكثر أهل السنة إلئ جواز.0©, 

وذمّت الشيعة”" إلى أنه لا تَجُورٌُ المعصية علئ الأنبياء: سراء 
كانت (151/ج) صغيرةً أوكبيرة » قبل البعثة أوبعدهاء عمداً أورسهرا: 

واتاره المُصنّف . 

واختج عليه: بأنه تَحِبّ العصمةٌ عن المعاصي مطلقاً في النبي؛ 
لِيحْصّلَ الوثوقٌ بأقوالهم وأفعالهم» فَيَحْصّلَ الغرضٌُ من البعثة. وهو 
متابعة المبعوث إليهم له0" في أوامره ونواهيه. 

وبأنَّهُ: لو صَدَرَ عن النبي معصيةٌ”" لَوجَبَ متابعئّه (07٠اب)‏ 
فيها؛ لأنه نبي» فتَجِبُ متابعةٌ النبي فيما صَدَّرَ عنه ويَجبُ ضِد متابعنه 
فيهاء وهو مخالفتُه فيها؛ لأنه معصية» والمعصيةٌ لا يجوز" متابعتهاء 
فلرم المتابعةٌ وضدّهاء وهو ياطل. 

وبأنهُ: لو صَدَّرَ عنه ذنبٌ لوَجَبَ الإنكارٌ عليه؛ لأن النهيَ عن 
المنكر واجبٌء والإنكارٌ علئ النبي يُوجِبٌُ إيذاءه وإيذاءٌ النبي منهي 
() انظر: المحصل ص 050 شرح المقاصد 00/8 . 
(؟) انظر؛ كشف المراد ص 577 حق اليقين في معرفة أصول الدين لليد عبد الله شبر 

ل 
(*) ساقطة من (ج). 


(1) ساقطة من (ه). 
(0) (ه): يجب 
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ام يُوجِبٌ للعقاب ؛ لقوله تعالئ: < إن لين يوَمُور رج ا دعوم 


عنه حر وسْولة 


5 5 فق “ذا وار 60 22>« 

وني هذه الوّجُوهِ نظرٌ ؛ لأن المُتابعة قبل البعثة غيرٌ واجبة مطلقاًء 
وبعد البعثة افيا بالنسية إلئ الخصائص والمياحات والمندوبات غيرٌ 
واجبة» فكيف بالنسية إلئ ما صدر عنهم سهواً من المعاصي »ء والإتكارٌ 
على ما سد عنهم سهواً خيرٌ جائز. 

والحَقٌ: أنه يَجُوز قبل البععة صَدورٌ المعاصي عنهم » كبيرة أو 
مغرةً) سهواً أو قصدآء لكن علئ سبيل التُدْرَء يَدُلّ على ذلك 
قمةٌ" موسئ وأخوة يوسف عليه السلام. 

وأما بعد البعثة فَيَجُورٌ أن يَصْدِّر عنهم الصغائرٌء الني لا تدُلُ عل 
ِنّة النفى سهواًء يُعْلَمُ من أحوالهم المستفادة من الكتب الإلهية 
والأحاديث البوية. 





(1) سورة الأحزاب: الآية /1ه- 

(؟) قال ابن جماعة في هامش «د4: «قوله: في الدنيا والآخرة. أقول: قال بعض أشياغنا: 
وفيه نظر؛ لتوقفه عللئ كوت النهي عن المنكر مما اتفق عليه الشرائم» والظاهر 
الاختصاص بهذه الأمة؛ لقوله تعالئن: ظككُمَ خَيْرَ أمَوَ أرجت إكّاسن تأمُرُوت بالتعروب 
َتَنْهَوَرت عَنِ الممكَر ». سلمنا ذلك. ولكن لا نلم حرمة إيذاء من أتئ منكراً. 
دقوله تعالن: إن أل مودو مد وَرَسُويمٌ 4 المراد به محمد 5 ولم يكن ممن يأتي 
منكراء فإيذاؤه حرام لأجل ذلك» ك5ولمأ. 
قلت: ودعوئ اختصاص إنكار المنكر بهذه الأمة يشكل عليه قوله تعالئ في ذم بعض 
ني إسرائيل: «سكَائا لا يَتَتَاهَوَست عن مُنحكر صَثرهأ بنس نا سطَاوا بَنتلوت »4 
سورة المائدة» الآية ب 

لليف )ع( (ب): قضية 


المفات 
الواجبة لفالبياء 


عه قال: 
وكَمَال العَقْلٍ وَالدَّكَاءِ والفطئق وَكُوَءُ أي 0ه وعدم 


الَّهْو ٠‏ وكُلٌ ما تقر عَنْهُ مِنْ دَنَاءَةٍ الآباء وعُهْرٍ لتاب وش 
الل الأب وشههاء والأكْلٍ على الطَريق وشنهد 2 
© أقول: 


قد اعُِْرَ في النبي صفاتٌء يَحِبٌّ أن يكون مُحَّصِفاً بها9", ىى 
يَجِبُ أن يكون معصوماًء وتلك الصفاتٌ هي: كمال العقل؛ وكمالٌ 
الذكاء؛ وكمالٌ الفطنة» وقوةٌ الرأي» فإن مَنْ لم يِتّصِف بها لم يرِمَْ 
في متابعته والانقيادٍ لأوامره ونواهيه» بخلاف المُنّصِف (85/) يها. 

وعَدَمُ السهو لِثْلّا يََعَ الكَبِطٌ”'2 فيما أَمرَ يه ونه عنهء وأن يكون 
سرّه” عن دنّاءة الآباء وعُهْرٍ الأمهات ؛ لثلا تَنْقِرُ الطبائة0 عنه 

وأن لا يكونَ فظاً غليظً القلب ؛ لثلا يَنفضُوا من حوله. 

وأن يكون مُنرَّهًا عن الأمراض المُتمّرة» مثل: الأبتة والجُذامٍ 
والبَرّص ونحوها. 

وأن يَجِْبَ عما يكون هَنْكاً للمروءة: معل: الأكل في الطريق 


ونحوه. 


)١(‏ انظر في صفات الأنبياء: شرح الأصول الخمة ص ”007 , كشف المراد صصا7؟؛ 
شرح المقاصد 9//اء حاشية الباجوري علئ جوهرة التوحيد ص 44 ؛ القول السديد 
لأبي دقيقه 191/6 

(؟) ساقطة من (1). 

(©) ماقطة من (ه). 

(6) (1): الطباعء (ج): الطيع . 


2 ع 0002 
:: كز ما يدل علئ خسة” ' صاحبه. 

وبالجملة كل ما د 

به قال: 

2 َةِ صِدْقِهِ ظُهُورُ الممْجِرَةِ عَلَى بَدِ وهو بوث ما[ 22 52) 

20 ارت 
كس نتاف أو تَفَئُ مَا هو مُعْتَادٌء مَعَّ حََرْقٍ العَادَةٍ ومُطَابَقَةَ 
الدّعْوَى ٠‏ 

ه أقول: 

طرينٌ معرفة صِدْقٍ النبي في دعوئ نبوتهء ظهورٌ المعجزة علئ 


وظهورٌ المعجزة: عبارة عن ثبوت أمر غير معتادء أو نفي أمر (سف سبرم 
معناد". وإنما ذَّكَرَ أحدَّ الأمرين ؛ لأن المعجزةً كما تكون إتياناً بغير 29 
المعتادء قد تكون عَنْعاً عن المعتاد. 
واحمُرٌ به عن مُذّعِي النبوة» الذي''' لم يَأتِ بغير المعتاد ولم 
يمْتّع المعتادء فإنه لا يكون صادقاً في دعراه. 
وقوله: «مع مطابقة الدعوئ» أي: الإتيان بغير المعتاد أو منع 
المعتاد؛ يكون مطابقاً لدعواه؛ لِثْلّا يَتَحْدَ الكاذبٌ معجزةً مَنْ مَضَّئ 
(0 (ج):خسية. 
(1) انظر في المعجزة: أصول الدين للغدادي ص .17١‏ شرح الأصول الخسة ص 
08 المغني لعبد الجبار 141/16: المحصل ص 484 , شرح المقاصد 11/09 


0( (ج): لغير . 
2) (ب) (م): التى. 


تعريف 
الإرهاص 


حُجَّةَ نفهء ولَِمَيّرٌ عن الإرهاص والكرامات, فإنهما رن 
مطابقين للدعوئ ؛ ضرورة عدم الدعوئ. 0 

والإرْمَاصٌ: إحداثٌُ أمر خارق للعادة» دَالٌ 
بعسه”", أي: يكون ذلك الإحداتثٌ قبل بعثة النبى . 


: عق نبي" قبل 
وقوله: «مع خرّق العادةة زنادة؛ يُعْنِي عنه قوله: «ثبوت ما لِس 
بمعتاد أو نفي ما هو معتاد» فإن كل واحد منهما يكون حََرْقَاً للعادة. 
والأولئ أن بُقَال: المُعْجزة: أي حَارقٌ للعادة » مَقرُون بالتحدّي, 
مع عدم المُعارّضة!. 
فالأمدٌ الخارق للعادة يَثْمَلُ الإتانَ بغير المعتاد ونفيَ المعتاد, 


ع د 


وبه يتَميّرُ المُدّعِي عن غيره. 

وإنما قلنا: «مقرون بالتحدي» للا بَتَخْذْ الكاذبٌُ معجزةً مَنْ مَمَّي 
حُجةٌ لنفسهء ولِحَمَيّرٌ عن الإرهاص والكرامات. 

وإنما قلنا: «مع عدم المعارضة» لِيَتمَيّرَ عن السّخْر والشَّخْبذةٍ. 

والتحدّي لغة: المُّمَاراة والمُنارّعة. 

وإتما كان ظهورٌ المعجزة طريقاً لمعرفة صدقه؛ لأنا نغثْلم 
بالضرورة أنه إذا قام إنسانٌ ذو أخلاق عَرْضِيّة » عند الخواص والعوام؛ 
وَاذّعَئ أنه مَتِعوتٌ من عند الله تعالئ» وقال: الدليل علئ (57١/ج)‏ 
صدق قولي أن الله تعالئ يُظْهِرُ علئ بَدَيَّ أمراً خارقاً للعادة» وظهَرٌ 





)١(‏ (ه): النبي- 

(؟) (ب): بمحه. 

[فف هذا التعريف للمعجزة هو تعريف الرازي في المحصل ص ٠446‏ 
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:0 لم يُصَدَيِي فليَاتٍ بمثل ما ظَهَرَ علئ يدي وعَجَرٌ من 

ا حَصَلّ للعقل يقينٌ تام بأنه صادقٌ في دعواه. 
به قال: 

وَقِضَّةُ مَرْيَمَ وغَيْرِهَا تُفطِي جَوَارَ ظُهُورِهَا عَلَى الصَلِحِينَ » 2 ] 
م رجه عَن الإعْجَازٍ ولا التَنْفِيرٌ , ولا عَدَمُ التَمِيرٍ ولا إِنِطَالُ 
ريو ولا العٌمُومِيةُ. 
ه آقول: 

أراد أن يُشِيرَ إلئ جواز ظهور الكرامات7© 

ذهب عضن المعتزلة©) إلئن المنع من ظهور الكرامات علئ 
الصالحين ٠‏ 





(0) (ب): ومن. 

(؟) انظر في الكرامات: أصول الدين للبغدادي صن 184, المغني لعبد الجبار 5131/16 + 
الأربعين للرازي 149/7ء شرح المقاصد 737/6 

(؟) نسبت كثير من الكتب هذا القول إلئ المعتزلة بإطلاق » وذكر الحلي في كشف المراد 
ص778 أن جماعة من المعتزلة ذهبوا إلئ المنع وأجازها أبو الحين البصري» لكن 
النجراني في كتابه «الكامل في الاستقصاء؛ ذكر: أن أبا هاشم وعبد الجبار ذهبوا إلن 
المنع ؛ وذهب سائر الشيوخ إلئ جواز ذلك من أهل العدل ص 4ه”. 
انظر: المغني 551/١6‏ . الأربعين للرازي 146/7 
وقد وافق المعتزلة في ذلك الاستاذ أيو امحاق من الأشاعرة» كما في الأربعين 
للرازي 49/5 .1١‏ 
قال ابن جماعة في هامش «دة: #قلت: وما يعزئ إلئ الأستاذ من إنكار الكرامة عن 
الإطلاق غير صحيح. وإنما أنكر ذلك إذا كانت مقرونة بالتحدي» أما إذا لم تكن 
مقرونة بالتحدي فإنه يجيزهاء ولا يمنعهاء وذلك واضحء كما قرر الشريف في 
شرحي الإرشاد والأربعين» عدت - ويعني بالشريف أبا يحى زكريا بن يحى 
الإدريسي » المتوفى في القرن السايع . 


١6١4 


والحٌَّ: جواره» وهو المُخْتار عند المُصدّف. 
وَاحَتجّ عليه: بقصة مريمء فإنها تَفِيدٌ ظهورٌ الكرامات علي. 
(بمد/ه) 

قوله: «ولا يلزم... إلئ آخره» إشارةٌ إل أجوبة استدلالان 
المانعين من الجواز. 

تقريرٌ الاستدلال الأول: أنه لو جاز ظهودٌ الكرامات علئ غير 
الأنبياء» لجاز ظهورّها عليهم بالطريق الأولئ» فيكثرٌ وقوعُهاء وحيدئز 
تَخْرُّجٌ المعجزةٌ عن كونها معجزةٌ؛ ضرورةً كون كثرتها مانعةٌ عن أن 
تكون خارقةٌ للعادة. 

تقريرٌ الجواب: آنا لا تُسَلّمُ خروجّها عن حَدَّ الإعجازء فإن 
ظهورّها علئ الأنبياء والأولياء» لا يَقضِي أن كَكَثْرَ بحيث تكون عادة. 

تقريرٌ الاستدلال الشاني: (04١1/ب)‏ أنه لو جاز ظهور الكرامات 
علئ غير الأنبياء » لَزِمَ التنفيرٌ عن الأنبياء» والتالي باطل . 

أما الملازمةٌ: فلأن المُنَْدْعِى لوجوب طاعة الأنبياء ظهورٌ 
المعجزة عليهمء. فإذا شَارَكهم من لا تَجِبٌ طاعته في جواز ظهور 
المعجزة عليه هانّ0© عَوْقعهم0 فيُؤدّي إلئ عدم طاعتهم والتْفْرَةٍ 
عنها99 , 

تقريرٌ الجواب: آنا لا تُسَلّمُ أنه لو شَارَكهم عَنْ لا تَجبٌ طاعتّه في 
:1 (): لهان. 


(؟) (١آ)‏ (ج): مرقمهء (ب): مرقفهم. 
(>) ساقطة من (ه). 


١٠١47 


0 » لهَانَ موقعهم» » فإنه كما لا تُوجِبٌ مشاركةٌ تب نبي آخر في ذلك 
مر كذلك لا ُوحِبُ مشاركة الصالحين في ذلك الإهافة. 

رن الاستدلال الثالث: أن تَمَيْرَ الأنياء عن غيرهم إنما هو 
ببب ظهور المعجزة معطم دزة لاف تخارقهم كن الإقمانة ولوازنهاء 
زولا ظهورٌُ المعجزة عليهم لَمَا تميّوا عن غيرهمء فإذا"© ظَهَرَ 
المعجزةٌ علئ غيرهم لَِمَ عدمٌ العم . 

تقريدٌ الجواب: أن امتيارٌ النبي يَسْصٌلُ باقتران دعوئ النبوة 
بالظهور دون غيره- 

وابضاً: لا تُسَلَّعّ أنهم لو شاركوا غيرّهم في ظهور المعجزة» 
لشاركوه في جميع الأمورء حتئ يَلْرّمَ عدمٌ الامتياز. 

تقريرٌ الاستدلال الرابع : أنه لو جاز ظهورٌ المعجزة علئ غير 
النبي » لَبَطَلّت دلالتُها علئ صِدَقٍ النبي» والتالي باطل. 

أما الملازمةٌ: فلأن ظهورٌ المعجزة علئ غيره» يُنافي اختصاصّه 
بهاء فلا يَظْهَرٌ الفرقٌ بين مُدَّعِي النبوة وغيره بالمعجزة. 

تقريرٌ الجواب: أن اقتران المعجزة بالدعوئ مُخْتصٌ بالنبي دون 
غيره» فإذا ظَهَرَ المعجزةٌ علئن شخص مُقترنةٌ بالدعوئ عَلِمَْا صِذْنَهُ 
دإن لم تََتَرِنَ بالدعوئ لم تَحك.9©© بنبوته » فإن المعجزةً لا تَدُلُّ على 
النبوة ابتداء» بل تدّلٌ علئ صِدْقِيٍ الدعوئ 


() (): تلك. 


1٠١ 4 


تقريرٌ الاستدلال الخامس: أنه لو جاز ظهورٌ المعجزة على صادق 
غير نولك لجاز ظهورُها علئ كل صادقء فيلزم عُموميةٌ ظهرر 
المعجزة . 

تقريرٌ الجواب: أنا لا تُسَلّمّ أنه إذا جاز ظهورُها على صادق فير 
النبي» جاز ظهورّها علئ كل صادتي غَيْرِوء فإنه يجورٌ أن يكون جو 
الظهرر مخصوصاً يبعض الصادقين من عباده الصالحين . 


* قال: 
وَمُعْجِرَائهُ بل الو تُعْطِي الإرْماص . 
© أقول: 


ب 5 يغ 0 

اختلفوا في ظهور المعجزة علئ مبيل الإرْهّاص. فمَنْ نَع ظهورٌ 
الكرامات علئ غير الأنبياءء عَتَعَ”"© ذلكء إلا طائفةً منهم. 

وآما الذين جَوَّرُوا الكراماتٍ علئ غيرهم» جَوّرُوا ظهورٌ المعجزة 
علئ سبيل الإزهاص . 

وَاختارَةٌ الم لمعف 

. 

وَاحْتجٌ عليه: يظهور المعجزات علئ الرسول قبل نبوتهء مثل: 
اتكار إِيْوَانِ كِسَرَّئء وانطفاءِ نار فارس2©0, وقصة أصحاب الفيل» 
وتسليم الأحجار عليه 
() (0 (ج): المي. 
(؟) (1) زيادة: من. 
(*) انظر: سبل الهدئ والرثاد للصالحي ٠478/١‏ 
(:) الممنر الابق 503/7. 

16844 


فال: 
- (0) عه ع 
وقِمَّةُ مُسَئِلِمَة وفِزِعَونَ وإِبْرَاهِيمَ تُمْطِي جَوَارٌ إظْهَار المعجرّة اي 0 


ه أقول: 

اختلفوا في أنه: هل يَجُوز ظهورُ”” المعجزة علئ يد الكاذبين» 
عل العكس من دعواهم » إظهاراً لكذبه © ؟ 

فالذين مَتَعُوا ظهورٌ الكرامات علئن غير الأنبياء مَتَعُوا من ذلك» 
والذين روا ظهورٌ الكرامات علئ غير النبي جَوّزوا ذلك. 

واخْتارّه المُصنَف . 

واختجٌ عليه: (107/ه) بالوٌقوع » فإن الوٌّقوعَ دليلُ الجواز. 

ويمًا وَقَمَ: ما ثُقِلَ عن ميلمة الكَذَّابِ أنه لما اذّعَ النبوة» 
فقيل له: إن رسولٌ الله ككَيِهِ دعا لأعور فازتدٌ يصيراء فدعا مسيلمة 
لأعور (17/ج) فذهّبت عَيْنُهُ الصحيحة©. 


وكما تُقِلَ: أن فِرْعَون لَمّا صَرَبَ موسئ عليه السلام لبني إسرائيل 


بيد ل ع ا 0 

00( (ب): ظهور. 

(0) (ج): إظهار. 

9 انظر: المغني لعبد الجبار ٠777/16‏ كشف المراد ص .278 القلائد في تصحيح 
العقائد لابن المرتضي ص 114. 

7 انظرة تاريخ الأمم والملوك للطبري 586/5؛ بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعارف يمصرء الطيمة الثانية . 





طريقاً في البحر بَبسّاء قال فرعون”": (إنَا أيضًا نئع © 
الطريق» فاَمَهُم بجنوده؛ فعِْيَهُمٍ الموج » فأغْرتُوا جميعاً. 

وكما نُقِلَ: أن"2 إبراهيم عليه السلام لما جَعَلَ الله عليه النار بر 
وسلاماًء قال عمُّه: «أنا أجْعَلُ النارّ علئ نقسي بردا وسلاماً»» قنجاءن 


نار ة قت0) لحيته . 
* قال: 
َدليلُ الوْجُوبٍ بُنطي المُمُومية: ولا َجبُ التّريع 
ه أقول: 


اتلقُوا في أنه: : هل تَجِبٌ البعثةٌ في كل وقتء بحيث لا يَجُورُ 
ُلرٌ زمان عن بَعْكَةِ نبي ؟ 

فقالت الأشاعرةٌ: لا تحب البعثةٌ في كل زمان”* و بناء علئ نفي 
الحُشْن والقبح العقليين. 

وقالت الإماميةٌ: تجبُ البعنةٌ في كل زمان0©. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(9) (ج): تمر. 

(©) (ب): عن. 

(1) (1) (ب): فاحترقت. 

(0) انظر: أبكار الأفكار للآمدي 79/6 . 

(1) وهناك قول ثالث: ينب الجماعة من المعتزلة . وهو أن البعثة لا تجب في كل وقتاء 
بل في حال دون حال»: وهو ما إذا كانت المصلحة في المئة. كثف المراد ص 
١م‏ 
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والختاره المُصّف . 

واج عليه: بأن الدليلَ الدالٌ علئ وجوب البعثة » يُمْطِي عُمومية 
الوجوب في كل وقت ؛ لأن الحَتُ علئ الطاعة والنهي”” عن القبائح » 
ا يَمْصُلُ إلا بالبعثة » فتكونٌ لطفء فتكونٌ واجبةٌ في جميع 
الأوقات7"© 

واختلفوا في أنه: هل تَجِبٌ الشريعة للنبي المبعوث9؟ 

فذهب أبو علي وأتباعٌه إلئ أنه: يجوز بَعْئْهُ”"' النبيّ لتأكيد ما في 
العقول» ولا يَجَبّ أن يكون له شريعة- 





وذهب أبو هاشم وأصحابه إلئ أنه: لا يجوز أن يُبِمَثَ النبي إلا 
بشريعة؛ لأن العقلّ كاف في العلم بالعقليات» فلو لم يكن للنبي 
شريعةٌ» يلزم أن تكون بَعْشُّهُ عا . 

آجَاتٍ المُصِنف: بأنه يَجُوز أن تكون البعنةٌ قد اغْحَمَلت على نوع 
من المصلحة» بأن يكون العلمٌ بنبوته ودعوته إياهم إلئ ما في العقول 
مصلحةً لهمء فلا تكون البععةٌ عَاً. 


* قال: 
راع 4 2 ا ادم و ااي + لغيه 
وَظُهُورٌ معْجِرَّة القرآن وَغَيْرِه مَعَ اقيرَانٍ دَعْوَةَ نَبِينا تحنو| .| 
00 (م): والمنع 


(؟) (ه): الأزمان. 
0 أنظر: كشف العراد ص ١77؛‏ شرح المواقف 187/8 
0 ديجوز أن تقرأ: تجوز بعثة . 


1٠١4 


- يت - يَدُلُ عَلَى نُبوَيه. والتَحَدّي جًَ م الامتتاع وتوَفُرٍ الدَوَاصِي يرل 
عَلَى الإِعْجَازِ , والمَنْقُولُ مَعْنَاهُ مُتوايراً مِنَ المُعْجِرَاتِ يُمَمّ عَضد: ّ 

أقول: 

لَمّا قَرَعّ من البحث في النبوةء شَرَعَ في إثيات نبوة نبينا محمد( 
عليه الصلاة والسلام. 

فنقول: محمد رسول الله كته . خلافاً لليهود والنصارئ والمجوس 
وبعض الدهرية . 

وَالوَّجْهُ فيه: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ اذَّعَئ النبوةً » واقترن به 
ظهورٌ المعجزةء وكلٌّ مَنْ كان كذلك ء كان نبياً - 

وإنما قلنا: «إنه اذَّعئ النبوة» للتواتر. 

وإنما قلنا: «إنه اقترّنَ بادعائه النبوة”"؟ ظهورٌ المعجزة»؛ لأنه 
اقترن يادعاثه ظهورٌ معجزة القرآن وغيره. 

أما أنه أتئ بالقرآن: فالتواتر. 

وأما أنه مُمْجِرٌ: فلأنه تحدّئ به( فصّحاء العرب وبُِلعَاتَهم ؛ لقوله 
تعالئن: ١076١١‏ /ب» 0 عَبْوِن مَأَتوا جثُورَزّ ين 
مَتَلِدِ »27 وقوله تعالول: «نَأا يسَثْر يعر صوور مَثَلِهِ »200 وائتنعوا عن 
)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي ص ١15ء‏ المحصل ص 444 ء الصحائف الإلهية صن 

67 »ء شرح المقاصد 88/0 
(؟١)‏ ساقطة من (ب). 
(6) ماقطة من (ه) (ب). 


(4) سورة البقرة: الآية 1587 
(6) سورة هود: الآية 31- 


٠١44م‎ 


0 .ري مع تور دواعيهم علئ معارضته. إظهاراً لفصّاحتهم 
ربلاغتهم » وإلزاماً له عليه الصلاة والسلامء وامتناعهم مع توفر التّواعي 
ين علئن الإعجاز ٠‏ 

وأما آنه أتئ بغير القرآن من المعجزات: فلأنه نْقِلَ عنه معجزاتٌ 
يرة, كتشوع الماء من بين أصابعه""2؛ وإشباع اللي الكثير من الطعام 
البسبرا”اء ومكالمات الحيوانات ّ_ ا 

وكلٌ واحد من هذه وإن لم يتواتر بخُصُوصِهء لكنَّ (1/80) القذْرٌ 
الُتْرك بينها يكون متواتراً» فيكون المنقولٌ معناه متواترآء فيكون 
إعجازٌ القرآن مُعتضداً بالمنقول معناه متواتراً. 


*» قال: 
نس -00 2< 52 2 4 م 2 
وَإِعْجَارٌ القُرْآنِ: قِيلَ لِمَصَاحَيِهِ. وَقِيلَ لأسْلويه وقَصَاحَيه. (سدم) 
ض 8 
تيل لِصَرْفوا'2. (107/ه) والكُل مُحْتَمَلٌ. 
© أقول: 


اَلمُوا في إعجاز القرآن: 


00 قال الصالحي نقلاً عن القرطبي: «قصة نبع الماء من بين أصابع البي #6 تكررت 
منه في عدة مواطن؛ في مشاهد عظيمة؛ ووردت عنه من طرق كثيرة؛ يفيد عمومها 
العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي» مبل الهدي والرشاد 15/٠١‏ 

(ج): القليل» وقد ورد في ذلك روايات كثيرة ومتعددة, انظر: سبل الهدئ والرشاد 
كلؤقهة. 





وهذا أيضاً ورد فيه روايات كثيرة. انظر: المصدر الايق 181/٠١‏ 
كذا في جميع النسخ . وفي معن التجريد بتحقيق الشافعي: «للصرفةة ص 259197 - 
6484 


رد قول اللبهوه 


بأن شريعة 


فذهب طائفة'" إلئ: أنه مُمْيِرٌ في فصّاحته ‏ فإنه يَلَعَ ني القصاحة 
إلئ حَدٌ عَجَرَ اللغاءٌ والفصحاءٌ عن أن يُرَكُبُوا كلاما تبغ فق 


عد ماه القرآن. إن 


ل إنه نه مُعْجِرٌ في في أسلويه وفصّاحته معاء فإنه أملوتٌ خاي 
ا عد الفقشاء والبلفاء مق ول هذا الأخلوية, ء 


وَجدِ 
يكون قصيحاً . 


وقيل؟: إنه مُعْجِرٌ لصَرْفِ عُقول الفصّحاء القادرين على 
المعارضة » عن إيراد المعارضة . 


وكل ذلك م مُخْتَمَزٌ 2 
* قال: 


ان 6 0 2 
اللام بَعضٌ ما أجل لِمَنْ تَقَدمَ وأؤجبَ الجْعانُ بَعْدَ تَأخِيرِه» 


م2 


وَحَرمَ لعن بين الأغتى . وعَيِرُ ذَّلِكَ من الأحكَام . 


.”88 وهما الجبائيان: أبو علي وأبو هاشم. كشف المراد ص‎ )١( 

(؟) وهو قول الباقلاني وإمام الحرمين. انظر: الإنصاف للباقلاني ص 207 شرح التجريد 
للقونجي 777/7, وننبه الحلي إلن أهل الحقء انظر: كشف المراد ص ٠57786‏ 

(5) أي: فإن نظم القرآن الكريم وتركيبه يخالف المعتاد من أماليب كلام العرب؛ إذ لم 
يعهد في كلام العرب كون المقاطع علئ مثل: «يعلمون ويفعلون» والمطالع على مثل* 
«يآيها الناس» رهيأيها المزمل6 و«الحاقة ما الحاقةة و دعم يتاءلون؟ وأمثال ذلك 
شرح المقاصد ه/50. 

() وهو قول النظام وكثير من المعتزلة والمرتضئ من الشيعة. شرح التجريد للقوشجي 
كلم 


16 


ه اقول: 

إراد أن يُشِيرَ إلى رَدّ قول اليهود”' 2 حيث قالوا: شريعةٌ موسئ 
5 ود لأن السخ باطل ؛ أن المسوخ إن كان مُتمَمناً لمفدة». كان 
يارو به فيينحآء وإن لم يكن ضما المقسدة ة كان رَفنُه قبيحاًء فقت أن 
الح بج باطلٌ» وإذا بَطَلَ النسحٌ » يلزم أن تكون شريعةٌ مومئ مُؤيّدة. 

تقريك الردٌ بناءٌ علئ قول المعتزلة”"؟ (14١/ج):‏ أن الأحكام 
تابعةٌ للمصالح » فإن الأحكامَ إذا كانت تابعة للمصالحء والمصالحٌ 
تل باختلاف اللأشخاص والأوقات. فإت الحُكُمَ يَجُورُ أن يكون 
ب تملس بالنسبة إلن شخص ووقت. دون شخص آخر وسائر 
الأوقات ٠‏ 

وقد أكّد جوارٌ النسخ وُقوعُه عند اليهود”" » فإنه جاء في التوراة: 
أن الله تعالئ حَرّمَ علئ نوح عليه السلام بعض ما أحَّ لقوم قبله؛ فإنه 
جاء''' في التوراة: «أن الله تعالئ قال لآدم عليه السلام وحَوّاء: قد 
َل لكما كل ما دَبَّ علئ وجه الأرض»» وقد خُرٌم على نوح بعضنٌ 
الحيوانات . 





(0) انظرة التمهيد للباقلاني ص 2.15١‏ الداعي إلى الإسلام للأتباري صن 5010 
والصحاتف الإلهية ص 459 . 

(7) والأشاعرة يردون علئ هذه الشبهة: بأن ما ذكرتم مبني علئ التحين والتقييح 

العقلي ؛ وهو باطل عندنا. انظر: الرسالة التعينية للهندي ص ١89‏ 

انظر: الصحائف الإلهية ص 454 


كذا في جميع جميع التسخ . 


(0 
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١١ 


وأنه قد أَوْجَبَ الختانَ علئ الفور علن الأنيياء المتأخرين عن 
نوحء مع أنه قد أباح تأخيرّه على نوح. 

وأنه أباح الجمْعَ بين الأختين علئ نوح عليه السلام؛ وحَرّمَةُ على 
موسئ عليه السلام ٠‏ 

وغيرٌ ذلك من الأحكام» التي كانت مُتسفقةٌ قبل موسئء ثم 
رَفِعَتٌ في شريعة موسئ عليه السلام . 


قال: 


وَحَبَرهُمْ عَنْ مُوسَئ - عَلَيْهِ السام 5 ِالكأَبِيدِ لٌ20 ومع 
تَسْلِيمِهِ لَا يَدُلُ عَلَى المُرَادٍ قطعاً. 


ه أقول: 


ذَمَبَ جماعة من اليهود إلئن جواز النسخح عقلاٌ» لكن مَتَعُوا 
نسي شريعة مومئ عليه السلام» بناءً علئ ما روي عنه عليه السلام أنه 
و2 
قال: «تمَكوا بالسبت أبدا»”'؟2 ودوامٌ السبت يَدُلَ على بقاء شريعته 
دائما . 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وفي كشف المراد ص 2575, وشرح التجريد للقوشجي 
2074/7 مختلق . 

(؟) قال الصفي الهندي معلقاً علئ هذا الخبر دلا نسلم أنه قول موسئء وتواتره ممنوع ؛ 
بل هر مختلق حصربح بعد مومئ ومحمد رسول الله عليهما اللام؛ إذ لم يتقل عن 
اليهرد محاجتهما به» ولو كان ذلك قول موسئ عليه اللام, أو كان ممختلقاً قبلهما 
مشهوراً فيما بين اليهود , لكان ذلك آقوئ حججهم» نهاية الوصول ٠5779/1‏ 


١٠٠١617 


أجَابَ التُصنّف عنه: بأن هذا الختر مختلفٌ ي0© 

قيل: إنه اخْحَلَقَهُ ابن الراوندي”© 

وعلئن تقدير تُشلِيمه ‏ » أي: علئ تقدير تسليم تقل هذا الخبر عن 
اليهود » لايَدلُ علئن 0 ا قطعاً؛ لأنه غيرٌ متواترء لأنه انقطع 
تواترهم زمان «بختنصر 0706 فإنه اسْتَأصَلَهُم وأفتاهم , بحيث لم يِب 
منهم عددٌ التواتر . 
٠‏ قال: 

وَالسَمْعُ و0" عَلَى عُمُومٍ بود تِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالتّلَام. مو[ ج00 
ْمَل ين المَلَاتِكَوَ وكذًا ير ص الأنيجاء؛ لوّجُود المُصَادٌ لِلقوَةٍ 
المفْلِبّة وثَهرِِ عَلَى الانْقِيَادِ عَلَيِهَا. 
© أقول: 

الدلائلٌ السمعية ذَالةٌ على شُمومٍ نبوته عليه الصلاة والسلام؛ أي: 
علئ أنه مبعوتٌ إلئ جميع الناس. مِكْلُ قوله تعالئ: 8 وبآ أَرْسَلْتَكَ إلَّا 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

(1) هو أحمد بن يحيئ بن إسحاق» أبو الحين الراوندي» أو ابن الراوندي: فيلوف 
مجاهر بالالحادء كان أولاً من متكلمي المعتزلة ؛ ثم تزندق وائتهر بالإلحاد» له عدة 
تصانيف » منها: فضيحة المعتزلة» توفي سنة 784 ها. انظر: شثرات الذهب 

' لي الأعلام 5/1م 

(١‏ أشهر ملوك بابل ٠‏ ملك سنة: 03> قبل الميلادء وهو أول ملك غزا بني إسرائيل 
وانتصر عليهم. انظر: تاريخ الملوك والأمم للطبري ١/4+هء‏ المختصر في أخبار 

0 0 الدين إسماعيل أبي القداء ٠47/١‏ 


1١٠١م6‎ 





حانَة ينس م7 ' ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: (يعِثْتٌ إلى الأشر 
وَالأَْمر بخ لكك 
واخْتَلهُوا في أن الأنبياة أفضل من الملائكة أم لا90ام 
0 1 
واختار المُصتّف أن الأنبياة أفضل » وإليه أشار بقوله: «وهو ‏ أي: 
محمد يد - أفضل من الملائكة وكذا غيره». 
واحْتجّ عليه: بأن الأنبياة وَحِدَ فيهم القوئ المُضَادَّةٌ للقرة 
العقلية؛ الصارفة عن الكمالات الحقيقية والمعارف الإلهية, مغل قرة 
الشهوة والغضبء. والمواتع الداخلة'' والخارجةء مثل الخيالية 
والوهمية ونحوهما. 
فإن أكثر أحكام (0٠16/ه)‏ هذه القرئ يُصَادٌ حُكمَ القرة العقلية» 
ويُمانِعٌهاء وليس للملائكة شيءٌ من ذلك» فتكون طاعتّهم أعَنَّ من 
طاعة الملائكة ؛ لأنهم يَحْتَاجُون*2 إلئ قهْر تلك القوئ» والإعراض 
عن مقتضاهاء وإذا كانت" طاعتّهم أنَّق كانت أفضلٌ ؛ لقوله ‏ عليه 
الصلاة واللام : لأفمَلٌ الأعمال أَحْمَرُها»”"© فكانوا أفضل. 
)١1(‏ سورة سبا: الآية م15 
(؟) أخرجه أحمد في منده؛ عن جاير بن عبد الله رضي الله عت 904/5 
(©) فذهب أكثر الأشاعرة والشيعة إلئ أن الأنياءه أففل» وذهب المعتزلة وأبو عبد الله 
الحليمي والباقلاني من الأشاعرة إلئ أن الملائكة أفضل. شرح المواقف ٠711/9‏ 
القلائد في تصحيح العقائد لابن المرتضئن ص -١١8‏ 
وانظر في هذه المألة: أصول الدين لليغدادي صن 588, المحصل ص 99١‏ » 
كشف المراد ص 770. 
(4) (ب) زيادة: كالحواس الظاهرة. 
(6) (ه): محتاجون- 
(5) (1) (ج): كان. 
(0) قال العجلوني في كشف الخفاء: «فال في الدرر تبعاً للزركشي: لا يعرف . وقال ابن 


١6+ 


ِ داعي ف الامَاحةَ 0 
المتقصد الخامس في ل م 2 


الإتام تق كا ا تَعَالَى تَخصِيلاً لِلفّرَضٍ » 
0 تَمَلومَةٌ الانتقاء وَانْحِصَارٌ اللْطّفب نه مَْلُومٌ للعتلاى 
و 


2 2 
2 تَصَدُفْهُ نطف آحَيُ وعَدَمُهُ منا. 
وَوّجُوده لطف وتصر 2 


ه أقول: 

لََا مَرَعَ من المَقْصِدٍ الرابع» مَرَعَ في المَقْصِد الخامسء» الذي 
هو” في الإمامة . 

الإمامةٌ: عبارةٌ عن خلافة شَخْصٍ من الأشخاص للرسول ‏ عليه (تيت 2ت) 
الصلاة والسلام ‏ في إقامة قوانين الشريعة» وحِفْظٍ حَوْرّةِ الِلة» على 
وَجْهِ يَجِبٌ اتباعُهُ علئ كاف الأمةت 9 


و 2 حكم صب 
احْلهُوا: في أن تَضْبّ الإمام هل هو واجبٌ أم لا؟ وعلى تقدير [ رم ) 
الوجوب: هل هو واجبٌٍ عقلاً أو سمعاً؟ وعلئ التقديرين: هل هو 


داجب علئ الله تعالئ أو علئ الناس؟ 

سبع ل ا ا ا 0 

- القيم في شرح المنازل: لا أصل له وقال المزي: هو من غراتب الأحاديث؛ ولم 
يرد في شيء من كتنب السنة» 19/8/19 

0 ساقطة من (ه). 


00( أنظر في تعريف الإمامة: الصحائف الإلّهية ص 407 » شرح المقاصد 557/60؛ شرح 


المواقف "0/7 . 


1١66 


. ل« 


قذمّبَ أهلٌ النة والأشاعرة0©) 


إلئ أنه واجبٌ عل, 
5 دحب على الناس 


ودَّمَبَ أبو الحسين التَضَرِي”" واليغداديون 0 إب) من 


المعتزلة إلئ أنه واجبٌ علئ الناس عَقّلةً ٠‏ 


وذمّبَ بعضٌُ المعتزلة إلئ أنه واجبٌ علئ الله تعالئ سَمْعاً. 
وذَّعَبَت”2 الإمامية*2 إلئن أنه واجبٌ علئ الله عقا 

وَاخْتَارَءُ المُصَنْف - 

ودعت الكَوارجٌ إلئ أنه غيرٌ واجب مطلقا . 

ودَمَبَ أبو بكر الأصم( إلئ أنه لا يَحِبُ مع الأفن؛ لعدم 


الحاجة إليه » وإنما يَجَبٌ عند الخوف وظهور الفتن. 


22« 
زفف 
.2 
2 


)ع 
فى 


00 


وذهَب القُوَطِوه”"" وأتباعُةٌ إلى عَكْس ذلك » أي: إنما يجب عند العدل 


عطف الأشاعرة علئ أهل الستة من عطف الخاص عليئن العام ؛ فالأشاعرة من أهل النة 


لا شك في ذلك . بل قد يعبر عن أهل المنة بالأشاعرة في بعض الأحيان. 

انظر في مذهب أهل النة: أصول الدين للبغدادي ص 278١‏ تبصرة الأدلة للنفي 
7ه الصحائف الإلّهية ص 477 . شرح المقاصد 5780/0. 

وكذلك الجاحظ والخياط والكعبي. شرح المقاصد .778/٠‏ 

(ج): وذهب. 

انظر: كشف المراد ص 2778 حق اليقين ص 375. 

هو عبد الرحمن بن كيان الأصمء أبو بكر» فقيه معتزلي مفرء له تفير ومناظرات 
مع ابن الهذيل العلاف » توفي نحو اسنة: 0 اها انظر: طبقات المعتزلة عن ١951‏ 
الأعلام للزركلي 577/7. 

هو هشام بن عمرو الشبباني» من معتزلة البصرةء قال ابن النديم: كان داعية إلى 
الاعتزال. استجاب له جماعة من أهل الأمصار. انظرة طيقات المعتزلة ص 2681 
الفهرست لابن التديم ص 7514 - 


١٠١65 


والأمن .؛ إذ هو أقربٌ إلئن إظهار شعائر الإسلامء ياي 
رما كان تَطْبَةٌ سبياً لزيادة الفعن ؛ لااستتكاقهم عنه 


الفتن » فإنه ره 
1 التصيف: أن المع ع » تحب تضيه علن لله تان 
واختيج 
حي 
إن أنه لطاء فلأنه مُقرّبٌ من الطاعة ومُبَعُدٌ عن المعصية ؛ وذلك 


لأن العقلاء يَعْلمُون بالضرورة أنه إذا كان لهم رئيس يمتعهم مدع 
6 التغالتك والتهادشس 2“ ويزجرّهم عن المعاصي ويَحثهم عل 
الطاعات »؛ كانوا إلئ الصلاح أقرب ومن الفادٍ أبعدَ. 

وأما أن اللطفٌ واجبٌ علئ الله تعالئ فلِمَا تَقدّمَ. 

وفيه تَظرٌ؛ إذ لا تسَلَمُ أن اللطفّ واجبٌ علئ الله تعالئ ؛ إذ يَمْتَيِعُ 

قَوْلَهُ: «والمفاسد معلومة الانتفاء» إشارةٌ إلئن جوابٍ وَخَلٍ 
در 4م 

تقريرُءُ: أن كون الإمام لُطُفاً. لا يَكْفِي في وجوب تَضَيهِ على الله 
تعالئ ما لم يُعْلَمْ انتفاءٌ المفاسد”"؟ ؛ إذ ظنٌ انتفاءِ المفاسد غيرٌ كافب في 
لكر جات 
(1) انظر: الفرق بين الفرق ص 1+5 
20" (ب): من. 
0 (ب) (ج): من. 


0 أي: التحارش فيما بيتهم» وإفقاد غيرهم. قال في القاموس: «والتهريش: التحريش 
بن الككلابء والإفاد بين الناس. والمهارشة: تحريش بعضها علئ بعضض» 


ا 
0 نيادة من (م). 
97 (ج): المفدة. 


١ لاه‎ 


الوجوب علئ الله تعالئ» فيجُورٌ أن يكون تَصبٌ الإمام مَُمَءٌ نا لمفاسة 
لا تَعْلّمُهاء فلا يكون النَضْبٌّ واجياً على الله تعالئ . 


الجواب: أن انتفاة المفاسد في تَصْبٍ الإمام معلومٌ؛ لأن 
المفاسدٌ محصورةٌ معلومةٌ لناء لأن الاجتنات عن المفاسد واج 
عليناء وإنما يكون واجباً علينا إذا عَلِمْتَاها ؛ إِذ التكليف بغير الك 
محالٌء والمفاسدٌ المعلومة”" لنا مُنتفيةٌ عن تَضْبٍ الإمام» فيكونٌ 
اللطفُ خالصاً عن كَوْبٍ المفاسد» فيكون واجياً علئ الله تعالئ. 
ولقائل أنْ يَقُولَ: لا تُسَلّمُ أن جميعَ المفاسد معلوم” لنا. 
قَوْلْهُ: «لأن الاججناب عنها واجبٌ علينا». 


قلنا: إنما يَجِبُ علينا الاجتنابٌ عن المفامد التى عَرَهْتَاهاء آما0" 
المفاسدٌ التي لا تَعْرِفُهاء فلا يجب علينا الاجتنابٌ عنها. 

قَوْلَهًُ: «وانحصارٌ اللطف فيه معلومٌ» أيضاً إشارةٌ إلئ جّوابٍ دَخَلٍ 
مدر 

تقريرٌة: أن الإمامَ إنما يَجِبّ تَضْبّْه » إذا اتحَصّرٌ اللطف فيه» وهو 
ممنوع ؛ فإنه يجوز أن يكون (١18/ه)‏ هناك لطف آخدٌ يَقُوم مَقامَ تَضبٍ 
الإمام» فلا يَتعيّنُ!2 تَضْبٌ الإمام لتحقق اللطفب. 
)١(‏ العبارة في (ج): فتكون المغاسد معلومة. 
(؟) (ج): معلومة. 
(©) () (ج): وآما. 
(+) (ج): فلا يكون معنئ- 


١١2م‎ 


يقري الجواب: أن انحصار اللطفب ‏ علئ الوجه الذي ذكرْتَاة في 
ب الإمام ‏ معلومٌ للعقلاء ٠‏ 
| يَوِل: «ووجوده لُطفاء وتصَرّفه لط آخرء وعدئه يناه أيضاً 
إدارةٌ إلى جوابٍ دَحَلٍ مُقدّر. 
تقريدة: أن الإمامَ إنما يكون لُطْفاً إذا كان مُتصرّقاً بالأمر والنهي» 
وأنتم لا تقولون به. 
تقريدٌ الجوّاب: أن وجودٌ الإمام في نفه لط لأنه يَحْمَظ 
الّرائعَ ويَحْرْسُّها عن الزيادة والنقصان, وتَصَرفُه لطفٌ آخرء وعَدَمٌ 
اللطف الكامل متا لا مِن الله تعالئ ولا من الإمامء فإن اللْطفٌ إنما يتم 
بساعدته والنصرة له وقبول أوامره وامتثالٍ قولهء فإذا لم تُفْعَلُ هذه 
كان عدم اللطفب الكامل مِنا . 
* قال: 
َامْتِتَاعَ التَّسَلْسّل يُوجِبُ عِضْمَتَهُ ولأنَهُ حَافِظً للمّرع20 (عطلاع) 


بو 
للدجُوب الإنكَارٍ لو 
و 


أَْدَمَ عَلَى المَعْصِيَة كَيِضَادُ أَثْرَ الطّعَةِ ويُفَوّتُ 
اليو ره 2ء 0 2 
امرض مِنْ نَضيِوء ولِانْحِطَاطٍ َرَجَِه عَنْ قل العوَامً. 

© أقول: 

اختلفوا: في وُجوب عِضْمَةٍ الإمام: 


7 لم في الشرع. 


1١18 


6 الإماميةٌ والاسما قرن إلى وُجوبها9 , والباقون 
باقون 
75 20 


واختار الصف الأول. 


واحْتجّ عليه بوجوه: 

الأول: أنه لو لم تحب عِصْعَةٌ الإمام لَرِمَ التسلسلٌ » والتالى 

5 : 
بيان المُلارَمة: أن المُْتَدْعِي الإ لكاي تصب الإمام جَوارٌ الخطأ 

علئ الناس» فلو كان هذا المُسْتَدْعِي ثابتاً في حَقٌّ الإمامء وَجَبَ أن 

يكون له إمامٌ آخي: فإما أن يُسَهَئ إلئ إمام لا يَجُورٌُ الخط عليهء وهو 

المطلوبٌ ؛ أو يتسلسل. 


الثاني: أن الإمامَ حافظٌ للشرعء وكلٌّ عَنْ كان حافظاً للشرعء 
وَجَب أن يكون معصوماآ. 
أما الصغرئ: فلآن الشرعَ لابد له من حافظ, وحافظه: لا يكون 
كتاباً ولا سنة ؛ لأن الكتابّ والسنة غيرٌُ مُشْتمل علئ جميع الأحكام 
التفصيلية» ولا الإجْمَاعَ ؛ لأن كلّ واحدٍ من أهل الإجماع يَجُورٌ عليه 
)١(‏ (): فنمب-ء 
(7) اهم فرقة من الرافضة» أثيتوا الامامة لإسماعيل بن جعفر الصادق. انظر؛ الفرق بين 
الفرق ص 57 ٠‏ التعريفات للجرجاني ص 5١‏ . 
() انظر: كشف المراد ص ٠‏ 74؛ حق اليقين ص 14٠‏ 
(4) انظر: أصول الدين للبغدادي ص /ا51ء شرح الأصول الخمة ص ١ولاء‏ الأريعين 
للرازي 53/75 
(0) (أ) (ه): بوجوب. 


6و1 


7 وعلئ تقدير أن لا يكون المعصومٌ فيهمء فجميعُهم يَجُورٌ عليه 
الخطأء ولا القياس؛ لبُطلان القول بهء وعلئ تقدير التليم فليس 
يحافظ للشرع » ولا البراءة الأصلية؛ لأنه لو وَجَبَ المَصِيدٌ إليها لَمَا 
بجي بَْعة الأنبياء» فلم يب إلا الإمام:. , 

وأما الكبرئ: فلأته لو جَارٌ عليه الحَطَّا لم يَبِقَ فزق . 

ولقائل أن يقول: لا تُسَلَّمُ أنه إذا جاز الخطأ علئ كل واحدٍ من 
امل الإجماع » جاز علئ الجميع كذلك؛ إذ يَجُوز أن يكونٌ إجماعُهم 
وتوافقُهم سيباً لعدم جواز الخطأ عليهم. يَدُل'" علئ ذلك قوله ‏ عليه 
الملاة والسلام -: «رُفِعَ عن أمّي الحَطأ والتَسيانُ»”” . وقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «لا تَجْتَمِمٌ أمَتِي على المّلدلة»29 , 


0١ )(‏ (ج): ويدل. 

)؟١2غ0( أخرجه ابن ماجه في ككتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسي. برقم:‎ )١( 
عن ابن عباس بلفظ: 9إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنيان وما استكرهوا‎ 0 
. 4 عليه». وفي رواية عن أبي ذر بلفظ: إن الله تجاوز عن أمتي‎ 

قال الزركشي: «قيل: إنه بهذا اللفظ رواه أبو القاسم التميمي» وذكره النووي في 
الروغة . وقال: إنه حديث حسن . وأقرب ما وجدته في تخريجه: ما رواه أبو نعيم ني 
تاريخ أصبهانء وابن عدي في كاملهء عن أبي بكرة قال: قال رسول الله 86 «رقع 
الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ والنيان والأمر يكرهون عليه». المعتبر في تخريج 
أعاديت المنهاج والمختصر ص ١684‏ بتصرف» بتحقيق حمدي اللفي» دار الأرقم» 
أخرجه الترمذي في أبواب الفتن» باب في لزوم الجماعة برقم: (5788) 2516/5 
“ن ابن عمر هه بلفظ: #إن الله لا يجمع أمتي ‏ أو قال: أمة محمد علئ غلالة». 
0ل الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه- 

00 أبو داود ني كاب الفتن والملاحمء باب ذكر القتن ودلائلها يرقم: 
؟150) )زرو عن أبي مالك الأشعري بلفظ «إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن- 


١٠٠ 


وأيضاً: لم لا يجورٌ أن يكون الحافظ مجموع الكتاب , ا 
والاجماع ‏ والقياس » والبراءق الأصلية؟ 

الثالت: أنه لو وَقَعَ منه الخطا لوَجَبَ الإنكارٌ عليه”©, وي 
يُنافي أَرَ الطاعةء (48م/1) 2 مُتَعَينّ ؛ لقوله تعالئ: 5 0 
وَألِيسُوا ايسول وول الكش وسكي 4”" 

الرابعٌ: أنه'” لو وَقعَ منه المَعْصِيةٌ لَرِمَ ته 
الإمام (10/7/ب) والتالي ظاهرٌ الفساد. (17/ج). 


تقض الغَرَضٍ من تَضْبٍ 


بان المُلازمة: أن العَرَضَ من نَضْبه امتثالٌ أوامرهء والانزجارٌ عما 
َهَى عنهء واتباعٌه فيما يَفْعَلُها'؟: فلو وَقَعَ منه المعصيةٌ لم يَجِبَ شي 
من ذلك ء وذلك مناقضٌٌ للعَرّض من تطبه . 

الخامسش: لو وَكَعَ منه المعصيةٌ لَرِمَ أن يكونّ أقلّ درجةٌ من 
العَوامُ ؛ لأن عَفْلَكُ أمَدٌّ ومعرفتّه بالله وثوابه وعقابه أك فلو وَقَعَ 
منه”*2 المعصيةٌ . كان أقلّ حالاً من العَوامٌ» وذلك باطلٌ. 


- الا يدعر عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً» رأن لا يظهر أهل الباطل علئ أهل الحق» وأن 
لا تجتمعرا علئ ضلالة6. 
وأخرجه ابن ماجه في كاب الفتن» باب الواد الأعظمء برقم: (882”) 1505/5 
عن أنس بن مالك. بلفظ: إن أمتي لا تجتمع علئ الضلالة» فإذا را رأيتم اختلاقا 
فعيكم يالواد الأعظم». 

)١(‏ زيادة من (ب)-. 

(؟) مورةالاء: وه. 

(0) ساقطة من (01. 

(4) (ه): يعقل. 

(60) ساقطة من (ج6- 


وني هذه الوجوه نظو '©. لا يَحُفئ علئ عَنْ له أدنئن فطائة9©. 


و قال: .الث لم2 
ولا تُنَافي العصّمّة القدرة 


ه أقول: 
القائلون بِالعِضْمّة اخْتَلَقُوا (185/ه) في أن المعصوم هل يِتَمَكَرٌ 
20 أم لا ؟ 
من فِمْلٍ المعصيةٌ و ٍ 
فمنهم َنْ زَّعَم: أن المعصومٌ هو الذي لا يُمْكِنه الإتيان بالمعصية. 
ع 0 0 
ومنهم مَنْ رّعَم: أنه يكون مُتمَكنًا من المعاصي. 
ومن الأوائل مَنْ رَّعَم: أنه المُخْخَصٌ في بَدَنه أو تفْسه بخاصيةء 
تقض امتناع إقدامه علئ المعاصي . 
واختار المصنّف المذهبٌ الثاني . 
واخْتَجّ عليه29: بأن العضمةً لا تنافي القدرةً علئ المعصية» ٠‏ بل 
المعصومٌ لابُدٌ وأن يكونٌ قادراً على فعل المعصيةء وإلا لَمَا اسْتَحَقٌ 
الثوابٌت علئ الاجتناب عن المعاصي » لما كان مكلا . 
00( قال ابن جماعة في هامش (ه): «قوله: وني هذه الوجوه نظر لا يخغئ... أقول: 
لعل وجه النظر: أنه أي: البحتٌ بحسب الموضوع المفروض إنما هو في الجوازء 
التسيخع ما ذكره في هذه الوجوه إنما هو باعتبار الوقوع . ومن المعلوم البين أن الجوااٌ 


لا يستلزم الوقوع ٠‏ وإن استلزم الوقوعٌ الجوارٌ. فاعلم» ب/1319- 
ب): فطنة . 


نيادة من (م) 


0 
0 


إمامة الستضول 


قال: 

وو ُبْحُ تفدبم المفْضُولٍ مَغلُوم» ولا تَرْجِبِحَ في المُسَاوِي. 

© أقول: 

الختلفوا: في أن الإمامَ هل يجب أن يكونّ أفضلّ من رعيته أم لا؟ 
فذهّب أكير”" أهل النة إلى أنه لا يَجبٌّ أن يكون أفضل9©. 
وذمبت9©» الإمامية إلئ أنه يَجث10©, 


واختاره اليُصنّف ١‏ 


واحْتجّ عليه: بأنه لو لم يكن الإمامٌ أفضلٌ من رعيته» فلا يخلو؛ 
إما أن يكونَ مساوياً أو مَفصُولاً: وتقديم المفضول على 0 0 
4 8 م 
عقلاً؛ يدل عليه قوله تعالئ: فس يَبْدئَ إِلَ ألْحَيّ أحَقُّ أن بم 
ص ل و 
أن لَّا يدك إلّآ أن يُبْدَئْ ا تخ كن 2004 5 
ترجيح لهء فيستحيل تقديمٌة”" علئ غيره بالإمامة . 
ولقائل أن يقول©: إذا كان المفضولٌ موصوفاً بصفاتٍ» يَطْلحُ 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) انظر: شرح المقاصد 11410/0. شرح التجريد للقرشجي 5510//5. 
(©) (): ذعب. 
(4) انظر: كشف المراد ص 717., حق اليقين ص .١4٠‏ 
(5) (1): ويدل. 
(1) سورة يوئس: 509. 
)١( )07(‏ (ه): تقدمه. 
(4) قال ابن جماعة في هامش "ده: «قوله: ولقائل أن بقول.. أقول: ويرد علئ هذا 
الإيراد وعلئ أصله المورد عليه بحث» وهو عدم تحرير المنزع» فبه لذلك» وقد 
حققناه بوطاً في غير هذاء فليطلب منهة 1/128 


1004 


م بأمر الإمامة» لا يَقَبْحٌ تقديمٌه, لا عقلاً ولا شرعاً. 

بها أن يَقُومَ 

أيضاً: الإمامةٌ عنصب من المناصب الشرعية . كالإمامة في 

و 

َ مامة المفضول وجود الفاضل» لكان إما 
ميان فلو امتتع إمامة 5 ا التالي با , 
ممتتعة د 03 

نشول في الصلاة مع وجود 8 باطلٌ 
بالإجماع - 0 0 

ان الملازمة: أن الامتناع إنما كان لِمَبْح تقدم الأدنى علئ 
لأعلئ» والبُْرَةٍ المائعة من”" المُتابّعة» ويَلرّمٌ من”" ذلك امتناعٌ تقدّم 
المفضول علئ الفاضل في الصلاة . 

وأيضاً: لو لم يُوجَدْ من 
انف والآحَدُ أعْرَف بالسياسة 5 الإمامة: فإما أن يُجْمَلَ كلّ منهما 
إماماًء أو يُجْعَلَ أحدّهما إمام'؟ دون الآخرء أو لا هذا ولا ذاك» 
والأولٌ محال بالاتفاق, والثالتٌ أيضاً ياطل؛ لامتناع مُلوٌ الزمان عن 
الإمام, فلم قٌَ إلا القسم العاني » وأياً ما كان يرم تقدة(0 الممفول 
بانسبة إلى ما اخخّصٌ به الآحَرٌ 


ه20 الإمامة إلا شخصان: أحذهما 


#» قال: 
العِضْمَةٌ تقَْضِي النّصَّ ب وبِيرَئهُ - لَب الصّلَاةُ والتَكَامُ. 


(ب) (ج): عن. 
6 ماقطة من (ب) 
7 (م)نا 


0 زيادة من )م 
(ب) 2): تقديم . 


1106 


ه أقول: 


التنصيص » واختيار الأمّقَ والدعوة إلئن ألله تعالئن ممن هو مِن 


اتقّ المسلمون على أن ما كَبَت”" به الإمامةٌ لا يَدْدءِ 


شرج عن 
أهْل 


الإمامة ‏ مع اتفاقهم علئ أنه لو وٌجِدّ التنصيص من الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ علئ ششخص ء أو من الإمام » تَبَتَ كونُ المنصوص عليه إماماً . 


م اخكَلْهُوا: فذمَبت الإمامية وأكثرٌ طوائف الشيعة إلئ أنه لاطريقٌ0© 


غيرٌ التنصيص” من( الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام أو الإمام0*. 


واختَارَهُ المُصنّف . 
وذمبت الأشاعرةٌ والمعتزلةٌ وجميعٌ أهل السنة والجماعة إلئ أن 


اختيارٌ الأمّة أيضاً طريقٌ في إثيات الإمامة”" . 


وذمّبت الجَارُودِيّة”" إلئ أن الإمامَّ في وَلَّدِ الحَسّن والحُتين 


شُورئ» فْمَنْ خََرَجَ منهم داعياً إلئ الله تعالئ وكان عالماً فاضلاً» فهو 


, 9061 

() (ب): يبت 

(؟) (ب) زيادة: علئ. 

(*) (ه): المنصوصية. 

() (ب) (ه): عن. 

(6) انظر: كشف المراد ص 747 , حى اليقين ص 147 


0ذظ2 


0غ 


2 


انظر: أصول الدين للبغدادي ص 704. شرح الأصول الخمة ص *هلاء شرح 
المقاصد ه/56515؟. 

الجارودية فرقة من الزيدية من الشيعةء نبت [لئ أبي اللجارود بن أبي زياد 

انظر: الفرق بين الفرق ص 7٠‏ 

انظر : الفرق بين الفرق ص 571- 


5 إتذيّ أهلُ السنة والأشاعرة والمعتزلة والإمامية علئ إبطال 
هذا الطريق غير الجُبّانِي ٠‏ 

واختجٌ البُصَنَف علئ ما الختارَةٌ بأن العِظْمَةٌ تقتضِي النَّضَّ على 
الإمام ٠‏ 

تان ذلك: أن الإمامّ يَحَبٌ أن يكون معصوماً. والعِطْمَةٌ من 
وأمور الف" العي لا يَعْلَمُها إلا الفة تعالئ» فيَحِبُ أن يكون تطبه 
من عند الله تعالئ ؛ إذ هو عَالِمٌ الحَفِيَّاتِ والترائر دون غيره. 

وبانه: عُلِمَ من سِيْرَةِ التبي ‏ عليه الصلاة واللسلام ‏ إشفاقٌة 
للايّة”2: كالوالدٍ بالنسبة إلئ أولادهء وإليه أشار (14/ه) بقوله: 
«إنما أنا لكم مِثْلُ الوَالِدٍ لِوَلدِو»””» وَإرشَادُهُم إل أشياءة جزنية مِثْلُ 
الأمور المَُعَلَقَةَ بقضاء الحّاجة» وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا سَافر 
من المدينة يوماً أو يومين اسْتَخْلَ فيها مَنْ يقومٌ بأمر المسلمين'!2. 





(1) قال ابن جماعة في هامشس #د»: «قوله: والعصمة من الأمور الخفية... أقول: 
ومحصل هذا أنه استدل بخفاء العصمة علئن قصر طريق الإاعلام بالإمامة عللئن 
التنصيص - قلت: وأنت خبير حينئذ يموارد المنع والحدس ‏ كذا ‏ من هذا التقرير 
فتفطن لذلك». ب/8م5١.‏ 

(1) (ب): بالأمة 

2م أخرجه أبن ماجة في مننهء في كتاب الطهارة » باب الامتنجاء بالحجارة والنهي عن 

الررث والرمة » عن بي هريرة رضي الله عنهء برقم: (+09) ,.1١4/١‏ وتصه كاملاً: 


”انما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكمء إذا أتيتم الخائط فلا تتتقبلوا القبلة ولا 


تستدبررهاع. 
2 أيضاً النسائي في منهء في كاب الطهارةء باب التهي عن الاستطابة 
بالروث . ع 1 .2 .6 

6 ا و بي هريرة رضي الله عنه أيضاء ذ/مم. 


حديثا بهذا المعنئ » وإن كان المعتن صحيحاً. ووردت أحاديث تفل عليه من - 


1١٠ لا‎ 


ومَنْ هذه سيرتة كيف يُهْمِلُ امت ولا يُرَشِدُهم الى مَنْ يترلى 
أمرّهم ‏ الذي هو أجل الأشياء وأنفعهاء وأعمّها فائدٌ متلي) 
وأسْتاهاء فلابدٌ من سيرته التنصيصٌ علئ مَنْ يتولئن أمرّهم بعده. 
ولقائل أن يقول علئ الأول: لا نُتَلّمُ أن الإمامَّ يَجِبٌ أن يكون 
فعضوها: 
وليِنْ سُلّمَ: وجوبٌ كوته متعصّوماً فيَجِبُ كَوْئّهُ معصوماً ظاهراً أو 
في تَفْسِ الأمرء والثاني ممنوعٌ » والأول مُلَّمٌ. 
ولشن سُلَّم أنه يجب كوثة معصوماً في كفس الأمرء لكن لا تلم 
أن (1074/ب) معرقتّه تتوقفُ على التنصيص. 
وعلئ الثاني: أن إشفاقٌ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - ملم 
ولكن لا تُسَلّمْ أنه يَعتضِي أن يكونّ له نص علئ الإمام”" » وإنما يَلْرَمُ 
ذلك أن لو لم يكن عدم التنصيص إشقاقاً عليهم؛ لجواز أن تكون 
المصلحةٌ في عدم التنصيص. 
وأيضاً: المواظبةً علئ الامْيَخُلافِ حَالَ حياتهء لا يَفتضِي 
(وجوبٌ الاستخلافف والتنصيصّ عليه وعلئ تقدير الوجوب في حال 
حياته» لا يَقتضِي 0" الوجوب بالسبة إلئ ما بعد موته؛ لجواز أن 
يكون مُكلّفاً باحدٍ الأمرين دون الآخر. 
| امتخلاف البي و بعضى الصحابة علئ المذيتة المنورة. 
انظر مثفة: سنن أبي داود 745/7 بتحقيق: عزت الدعاس؛ سبل الهدئ والرشاد 
للصالحي 5507/9 
)١(‏ (ب): الإمامة. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (ب)- 


١١كم‎ 


ي يَوُلٌ علئ أن القول بوجوب التنصيص باطل: أنه لو نَصّ 
1 م ة واللام ‏ علئ أحدء فلا يخلو: إما أن يكونٌ 
ميض تققد جماعة يُتصَرَّرٌُ عليهم التواطؤٌ علئ الخطا أو لا. 
1 000 باظل بالاتفاق ٠‏ والثاني أيضاً باطل ؛ لأن العادةٌ تقتضي 
برمبحالة تواطؤهم علئ عَدم تَقْلِوء فتنتجيل عدم تقلهم, لكن لم 
538 وإلا لكان شائعاً ذائعا» ولو كان كذلك لَمَا وَعْمَّ اختلاق بعد 
زول إبنه يلة, وقد اختلفواء فقال الأنصارٌ: «مِنَا أميد ومنكم أميظ»”؟. 
ولو كان كَمَّ مَنْ هو منصوصٌ عليه من جهة النبيّ ‏ عليه الصلاة 
واللام ‏ مع اشتهارهء لكانت العادةٌ تُحِيلُ أن لا يَُكِرَ أحدٌ من 
المحابة هذا الاختلاقء وأن لا يقولَّ: هذا الاختلاف لِمَّ وقعَ وفلانٌ 
و ص عليه © ؟ 
0 قولٌ عل ضيهه: ١د‏ ترُكُكُم كما تَرَكَكُمْ رسولٌ الله يل » فإن 
الث فيكم خيراً جَمَعَكُم علئ خيركمء» كما جَمَعَنا على خَئْرِنَاه!"© 
() (1)(ب): والأول. 


(1) انظر: سيرة ابن هشام 570/4 ء تاريخ الطبري 503/5 
0( ساقطة من (01). 
2" 





هذا الأثر رواء ابن عساكر في تاريخ دمشق؛ عن شقيق بن سلمة» قالخ قيل لعلي بن 
أبي طالب: ألا تتخلف؟ فقال: ١ما‏ استخلف رسول الله يي . ولكن إن يرد الله 
بالناس خيراً امتجمعهم يعدي علئ خيرهمء كما جمعهم بعد نبيهم علئ خيرهم». 
مختصر تاريخ دمثشق لابن منظور .47/١8‏ وقرباً من هذا اللفظ رواه البيهقي في 
السنن الكبرئ عن شقيق بن سلمة أيضاً 144/2 

فاه أحمد في مسنده عن عبد اله بن سبع قال: ممعت عليا يقول: لتخضين هذه من 
*1ء فما يتنظر بي الأشقن قئن ؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» فأخبرنا به نبير عترته! . قال:- 


116-34 





يدل على عدم التنصيص من البي يل . 

وأيفاً: لما مَرِضَ ول الله كَطهِ قال العَبّاسٌ لعليّ: «أنا أغرقٌ 
الموتٌ في وجوه بني عبد المُطلِبء وقد عَرَفتٌ الموت في وَجْهِ رسول 
الله فال بنا''' ِنشألهُ عن هذا الأمرء فإن كان لنا بََهٌُء وإن كان 
لغيرنا وضَئ الناسٌ بناة”" يَدل علئ عدم النضٌ ؛ لأنه لو نص علئ أحدٍ 
لكان علييٌ والعباسٌ أعرفٌ به" من غيرهما. 


“*« قال: 

مر المُؤمِينَ» و«أَنْت الكَلِفَةُ بمْدِي'وعَيرِهِمَا. وَلقَوله تَمالى: 
وي 7 ل شوك لين ا 00 وإِنَمَا اجْتَمَعَتٍ الأَوْصَاتٌ 
في عَلِنٌ ‏ عليه اللامٌ ‏ وَلِحَدِيثِ القَدِيرٍ المَُوَاتَرء ولِحَدِيثِ المَْلةٍ 


المَُوَايرٍ» ولا مْمِخْلَافِهِ عَلَى المَدِئة قَيَمُمْ لِلإجْمَاع ؛ وَلِقَوْلِهِ - 5 .: 
- إذن تله تقتلون بي غير قاتلي» قالوا: فاستخلف عليناء قال: لاء ولكن أترككم إلن 
ما ترككم إليه رسول الله يت ء فالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ ‏ وقال وكيع مرة: إذا 
لقيته ‏ قال: أقول: اللهم تركني فيهم ما يدا لك. ثم فبضنني إليك وأنت فيهم» فإن 
شنت أصلححتهمء وإن شئت أقلتهمة. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح ؟/51017٠‏ 
(1) ساقطة من (ه). 


(؟) انظر: سيرة ابن هشام 2364/6 تاريخ الطبري +/54و1ء مختصر تاريخ دمثق 


1/ع؟. 
(*) ماقطة من (0). 
(4) (ج): علئ علي. 


(0) سورة المائدة: ٠88‏ 


1٠الد‎ 


5 زع آعِي وَوَصي قت ليف مِنْ بَعددِي وَقَاضِي دنْنِي» بَكَسْرٍ الدّال. 
3 َنْقَلٌء وَإِمَامَة المَفْضُولِ قَبِيحَة عَقَلا وَلِظَهُورٍ المُعْجرَّةٍ ة عَلَى 
بيب مقلع باب يبر ومُحَاطَبَةٍ التُعْبَانَ دَق الصَّخْرَة ة المَظِيمَةٍ عَن 
يقليب» ومُحَارَبَةِ الجن + ورد الشَّمْسِء وغَيْرٍ ذَّلِك. وادّعَئ الإِمَامَةَ 
َي حادقا. ولِسبق كُفْرٍ غَبرِِ قلا يَضلّح" للإماتة» كتعيّنَ هُو 
: به 04:2" ©. ولِقَوْلِهِ - تَعَالّئ -: «وثوثوا عم التديهت 04" 
َيِه تَعالّئ : «وأولي القض وككر 174 . 
و أقول: 
اخْتَلَقُوا في أن الإمام الحٌَّ بعد رسول الله: أبو بكر أوغيرٌه؟ 
َدَعَبَ جميعٌ م أهل السنة والأشاعرةٌ”"2 والمعتزلة”؟ إلئ أنه أبو 
بكر . 


2 





وذهَّت الإماميةٌ”"2 إلئ أنه عَلِئةٌ - 


واختاره التُصتّف0* . (4م1/ه) 





)١(‏ ماقطة من (ه). 
(9) (): عله السلام. 
م( 
(4) سورة التساء: و6 
() انظر: الانصاف للباقلاني ص 34 ء أصول الدين لللغدادي ص ,.78١‏ لمع الأدلة ص 
4 نبصرة الأدلة 846/7 الأريعين للرازي ٠700/7‏ 

(): رأكثر المعتزلة . وانظر: شرح الأصول الخمة ص 4ولاء شرح نهج البلاغة 

لابن أبي الحديد ١/ن7ا.‏ 


سررة التوبة: 21١١184‏ 


(20 


) 
0 انظر: كنب المراد من +7862 عن انين دل 145 


قال ابن جماعة في هامش «#د68: فقوله واختاره المصنف. . آقول: وفال شيخنا [أي:* 


١6١الا‎ 


واحْتجّ عليه بوجوه: 

الأول0©: أن الإمامة موق" علن الِضة .والقصء رو 
مُختصّان بعليء أما أنها مُتَوقفَةٌ عليهما فَلِمَا ين وأما أنهما ممم 
بعل ؛ فلأنَ َل أفضل الصحابة ‏ لِمَا سياني » والأفضل يت أن يكون 
إماماً ؛ لِمَا بَينَّا في7" أن إمامةً المفضول قبيحةٌ. 

وإذا كان إماماً يَجِبّ أن يكونَ معصوماًء وأن يكون منصوصاً 
عليه؛ لأن الإمامة مشروطةٌ بالعصمةء ولا كَحَمَقُ العِضْمَةٌ بدون 
التنصيص. 

الثاني: النصوصٌ الجَليّةُ الصادرةٌ من رسول الله يل في مواضع» 
قد تَقلها الإماميةٌ وغيرُهم . 

منها: أنه عليه الصلاة واللام ‏ قال لأصحابه: 'سَلُمُوا على 
عَلِيحٌ بامرة المؤمنين» 22 


- البابرتي]: واختاره واضع هذا المقصدء ثم قال: وإنما قلت كذلك لما سمعت شبخي 
العلامة [أي الأصفهاني] رحمه الله تعالئ ‏ قال: كان الناس مختلفين في أن هذا 
الكتاب لخواجه نصير الدين الطومي أرلا؟ فألت ابنه خواجه أصيل الدين عن 
ذلك . فقال: كان والدي وضع إلئ باب الإمامة. وتوفي: قكمله ابن المطهرء وكان 
من الشيعة » وهو زاتغ زيغاً عظيماً. ومجموع ما احتج به اثنا عشر وجهاة. ب/159: 

)١(‏ قال ابن جماعة في هامش «ده: «قوله: الأول... أقول: والجواب عن هذا الوجه 
بمنع جميع الوجوه المذكورةة 16١/ب.‏ 

(؟) (ه): متوقف. 

(©) ماقطة من (ب). 

(6) هذا الحديث موضرع . وكذب علئ الني 98 . انظر: منهاج السنة 2747/17 الصواعق 
المحرقة لابن حجر ص ه١٠‏ 


و16 


ناوه 
وقال ف «إنه سَيّدَ الملمينء وإمامٌ المتقين. وقائدٌ الع 


22202 


ومنها: أنه لما آخحئن ابي 
فقال ‏ عليه الصلاة 70 -: «ألم تَرْضَ آن تكونٌ 


بين الصحابة . قال على: آخيت بين 


الصحابة دوني > 
3 00 ّّ 
أخىاء وخليفتي من يعدي» واخى بينه وبيته . 


ومنها: أنه - عليه الصلاة واللام ‏ قال في علي: «هذا وَلِيٌ كلّ 
مُزمن (134/ج) ومؤمنة»20. 


0 وري لين حاكن فنا مأريئقة عن اللي قال: قال علي بن أبي طالب: قال رمول 
الله كثلة: «مرحباً بيد المرسلين وإمام المتقين». مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
6 وقد ذكر ابن تيمية واين ححجر أن هذا الحديث من الموضوعات. المفتراة 
علئ البي قل . اتظر: منهاج السنة 781//797. الصواعق المحرقة ص 78 

(0) زيادة من (ب)-. 

(؟) حديث المؤاخاة أخرجه الترمذي في سننهء. في أبواب المناقب . ياب مناقب علي بن 

أبي طالب برقم (04٠م*) 27٠0٠./8‏ عن ابن عمر بلفظ: «آخئ رسول الله 886 بين 

أصحايف فجاء علي تدمع عيناه؛ فقال: يارسول الله آخيت بين أصحابك. ولم تؤاخ 

يني وبين أحد . فقال رسول الله كل: «آنت أي في الدنيا والآخرة9. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: «في 

سنده حكيم بن جبير ه وهو ضعيفاء ورمي بالتشيع؟ .7577/1١‏ 

لم أجده بهذا النفظ . لكن احرج الترمذي لفظاً قريياً منه» ونصه: «إن عليا منئ وأنا 

منه؟ وهو همر ولي كل مؤمن بعدي6 أخرجه في كتاب المناقب. باب مناقب علي بن أني 

"لب رضي الله عنه برقم 0 /377ء عن عمران ين حصين رضي الله عنه . 

ترج ابن ماجه في سننهالفظا قري منه أيضآء وئصهة «فهنا ولي من أنا مولاء..٠؟‏ 

خرجه في المقدمة. ٠‏ باب في قضائل أصحاب رسول الله 5 برقم: (113)- 


1١٠ 


العالكٌّ: قوله تعالئ: <ؤإنا مَك - 01 ور يشوك »290 , 


وَجْهُ هُ الاحتجاج به: : أن لفظ20 «الولي» قد يراد به الآؤلى والأحلٌ 1 
بالتصرّف» يَدُلٌ علئ ذلك التَفْلٌ الُغوي » والنضصء ٠»‏ والمُرمٌ 
الامستعما ب 

أما النَقلُ النّموي: ققول المُبرّد(©: «الوليئٌ هو الأولئن بالتصدف». 

وأما النُ: فقوله كذ ديم امرأق تخت تفتها بغير إذن واي 
فيكاحُها باطلٌّ 206" فإنه أراد به الأَوْلئ بالتصَدّف. 

وأما المُرْفُ الاسْتَعْمَالَيٌ: فإنهٌ يقال لأبي المرأة وأخيها: إنه وَإكهاء 
أي: أَؤْلئ بالتصَدّف فيها. 


وقد راد بالولي المُحبٌّ والناصرٌ . ومنه قوله تعالئ: « وَالْوْيِبُونَ 
كع اس عر لمم 


وَانْموْمِئتُ بَنَسُم أَوليَآه بَْضٍ »**2 أي: بعضّهم مُحبٌ بعض وناصرٌء. 


١/40ء‏ عن البراء ين عازب رضي الله عنه. 

)١(‏ سررة المائدة: ه8ه. 

(؟) (ب) (ج): لفظة. 

() هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء الثمالي الأزدي» آبو العباس المعروف بالمبرد؛ 
إمام العربية في زمته. وأحد أتمة الأدب والأخبار. توفئ ببغداد سنة 545اها. من 
مؤلفاته: الكاملء والمقتضب »ء وغيرهما. انظر: تاريخ بغداد لللبغدادي 2980/5 دار 
الكتاب العربي » بيروت.» الأعلام /4/10 184- 

()) أخرجه أبو داود في كتاب التكاح. باب قي الوليء: برقم (+م0؟) 589/7. وابن 
ماجه في كتاب التكاحء باب لا نكاح إلا بولي. برقم (104م١) 1.0/١‏ . والترمذي 
في كتاب التكاحء باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. برقم ٠4 082/* )1١١5(‏ 


(6ه) سورةيراءة: ١الا.‏ 


و16 


ول يُمْهَدْ في اللغة للوليّ معتئ ثالث . فَتبت أن الولي: إما أن را 
0 الأزلئ بالتصرّف أو الناصرٌ. ولفظ «الولي»”2 في الآية عردم 
7 ل امع لازافوة .مغر لطر عا نر عن روفي 
0 وله تعالئ: « وَالْمْؤْمِيُونَ وَالْمُؤْست بِنسُمْ ولاك بض ». 
لاي في (/ب)» الآية ليست”” عامة©2 لكل المؤمنين؛ لأن 
رزيل «إنما» في الآية تُفِيدٌ الحَضْرٌ في المؤمنين الموصوفين بالصفات 
العو فتكون الولايةٌ (44/أ) المذكورة في الآية خاصةً ببعض 
المؤمنينء فيكون المرادٌ به الْأَوْلى بالتصرّف. والذي هو الأؤلئ 
بالنصيف من جميع الأمة هو”*؟ الإمامٌ. 

فإذن الآيةٌ نَاصَّةٌ علئ إمامة المؤمنين الموصوفين, فتعيّنَ أن يكون 
عَِبَاءٍ لأن أئمة التفير اتفقوا علئ أن العُرادٌَ بقوله تعالئ: طوَالْدِنَ 


مثو لدي 2 نّ أَلكَيَرءِ 2006 هو علية220 5 لس 2 


(1) ساقطة من (ج6)-. 

(؟) (ب): متعذرء (ه): لتعذر. 

0) (ه): لين 

()) ساقطة من (ه) 

(0) (ب): فهر. 

)١(‏ سورة المائدة: 6م 

(؛) ذكر الألوسي في روح المعاني: أن غالب الإخباريين علئ أنها نزلت في علي كرم الله 
تعالئ وجهه . 
ثم قال في معرض رده علئ امتدلال الشيعة يها: «والثاني: أنا لا نلم الإجماع علين 
نزولها في الأمير كرم الله وجههء فقد اختلف علماء افير في ذلك» فروئ أبو بكر 
النقاش صاحب التفير المشهور عن محمد الباقر ‏ رضي الله تعالئ عنه ‏ أنها نزلتع- 


١٠١الو‎ 


فالآية نض علئ إمامته”© 


قال في غدير محما''. وقد رَجَعَ عن حَجّة الوداع: (امعاشرٌ 


الوَجْهُ الرابعٌ : حديثٌ الْعدر ير المتواتر» فإته ع ام الصو 
شر المسلمين: 


ألتُ أؤلئ بكم من أنفسكم. قالوا: بلئ - قال: مَنْ كنت مولاه نعل 


00 اللهمّ وال مَنْ والام, وعادٍ من عادام» وانْصّرٌ مَنْ تَصَرَهُ وال 


«0 


6 


202 


ني المهاجرين والأنصارء وقال قائل: نحن سمعنا أنها نزلت في علي - كرم الله 
وجهه ‏ فقال: هو منهم. يعني: أنه كرم انه تعالئ وجهه ‏ داخل أيضاً في المهاجرين 
والأنصار ومن جملتهم». 

لم قال: «وهذه الرواية أوفق بصيغ الجمع في الآيةء وروي جمع من المفسرين عن 
عكرمة: أنها نزلت في شان أبي بكر رضي الله . تعالئ ‏ عنه» 151//5- ١134‏ 

وقد ذكر ابن كثير في تفسيره: أن الروايات التي تدل علئ أن الآية نزلت في علي 
وحده ليس يصح شيء منها بالكلية ؛ لقعف أنانئيدها وجهالة رجالها. ١/1/5‏ 

قال ابن جماعة في هامش (د): «قلت: والجواب عن هذا الدليل . وهو الوجه 
الغالث : أن عليا ‏ رضي الله تعالئ عنه ‏ لا يخلو: إما أن يكون داخلاً في قوله 
تعالئ: #وليكم» أو لا. لا جانز أن لا يكون؛ لاستلزامه آن لا يكون الله ورسوله ولي 
علي ء فتعين أن يكون داخلاًء ويلزم أن يكون وليا لنفهء فيكون ويا ومويا عليه؛ 
وهو محال. فتعين حينشذ تقدير مضاف . ويكون معنئ الآية ‏ والله تعالئ أعلم .: إنما 
وليكم وولي الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الآية: الله ورسوله» من باب الاكتقاء؛ 
وعلي داخل في خطاب وليكمء. أ/./اا. 

قال الحازمي: «خم واد بين مكة والمدينةء عند الجحفةء به غديرء عنده خطب 
رسول الله وَتهلِ وهذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة» معجم البلدان 284/4”- 

أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال: هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين»؛ ولم 
يخر جاه بطوله » وسكت عنه الذهبي في التلخيص . المتدرك */5 ٠١1١‏ 

وآخرجه الترمذي في مننه في مناقب علي رضي الله عنه بلفظ «من كنت مولاء قعلي 
مولاء وقال الترمذي: هذا حديث حسمن محيح. 


الحمديل 


5 الاحتجاج به: أن لفظ «المَؤْلئ» قد يراد (به الأؤّلئ. وقد 
م به الناصدٌ والمعينٌء وقد يراد به المُعْيَقُ والمُعْتَقٌ. والجائء 
وابن م العم . 

أما إرادةٌ الأذلئ مدل عليه الكتابٌ والسنةء أما الكتاب فقوله 

شي 02 3 
تعالن: «وَلِكُلَ جد جَمعَنتا جَحَنتَا مَوََ 54 فقال المفسرون: أراد به مَنْ كان 
َِ و20 ( 2 * 2 عو اح يي 
أولى وأحقٌّ بالميراث”“. وقوله تعالئ: موك لاد مِنَ مدخ »0 
أى: أولئ بكم» علئ ما قاله المفسرون*» 
ع َه 

وأما النة ققوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في بعض الروايات: 
«أبْمَا امرأةٍ تكّحَت بغير إذن مولاهاء فنكاحُها باطلٌ” أراد بالمَؤلى 
قال ابن كثير: «وقد قال شيختا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: وصدر هذا الحديث 

منواتر أتيقن أن رسول الله وَل قاله». وصدر الحديث من كنت مولاء فعلي مولاء». 

وانظر الحديث في: مند الإمام أحمد 524/4 .70 الى 

قال ابن حجر الهيثشمي: «ولا التفات لمن قدح في صحتهء ولا لمن رده بأن عليا كان 

باليمن » شبوت رجوعه منها وإدراكه الحج مع النبي وَظ. وقول بعضهم إن زيادة: 

اللهم وال من والاه.. الخ موضوعة مردودء فقد ورد ذلك من طرق محم الذهبي 

كثيراً منها» الصواعق ىق المحرقة ص 54. 


م بين القوسين ساقط من (ب)-. 
(5) صورة النساء: مس 


إفيف انظر: تفسير ابن كثير 424/1١‏ 


0ن سورة الحديد: 6و 

) ل 2 

0 لخر تفسير ابن كتير ٠/6‏ للم 
خرجه أبو داود في متنهء في كتاب التكاح . باب في الولي ٠.‏ عن عائشة رضي الله 
0 بلفظ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل» برقم (5م50) 
ا 5 


١ لاما‎ 


انمالك لأمرهاء والأّوْلئ بالتصرّف فيهاء 


.2 
وأما إرادةٌ الناصر والمّعِين فيَدّلَ عليها'' الكتابٌ والمّدء: 
0 2000 2 هنما 2 
أما الكتابٌ فقولّه تعالئ: ظدَلِكَ يآنَّ لَه موك ألْدِينَ ميا اج 


- 


لْكَهْرنَ (186/ه) لا موك اح >2 أراد به الناصرٌ. 


وأما الشعرٌ ققول 2 
قَاضْجَحْتٌ مَوْلاها مِن الئاس كلههم2© 
ومعتاه: ا تَاصِرّها والذابٌ عنها. 
وأما إرادةٌ الجُعْحق والنق فظاهرة » 8 عليها ده الفقهاء. 
وأما إرادةٌ الجار دل عليها قولٌ ‏ عَعْمَّر الكلابي”* ؟» لما تَرَلّ جار 


الكليِب بن يَوَيُوع50 2 ؟. فأخحتن جواره: 


)0020 
زفق 
6 


22 
2.) 
١ 


وأخرجه أحمد فقي منده عن عاتثة بلفظ: 9إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها 
فتكاحها باطل » فنكاحها باطل . فتكاحها ياطل؟ 49/1 ٠‏ 

(ه): عليه (ب): علئ. 

سورة مسحمد: .١١‏ 

هو غياث بن غوث بن الصلت . من بني تغلبء أبو مالك . شاعر مثشهورء اشتهر في 
عهد بني أمية بالشام؛ له ديوان شعرء توفي منة 4٠‏ ها. مير أعلام التبلاء للذهبي 
+/مه. الأعلام للزركلي 177/6 

بحثت عنه في ديوان الأخطل فلم أجد.. 

لم أجد ترجمته . 

هو كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد متاةء جاهليء من أجداد جرير 
الشاعر. 0 

انظر: جمهرة السب للكلبي ص 575؛ بتحقيق: د. ناجي حنء عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولئ . 


١٠الؤ‎ 


1 دخو 95 كليبَ بْنّ يَربُوعٍ وَرَانَعُمِ حَنْدا 
3 زكر 07 
0 نا بالتُفوس ا إلئ تضرع وْلامُمم حر َوَعة 6 
أراد به: : جارة. 

وأما إرادة ابن العم فدُلٌ روي قوله تعالئ حكاية عن زكريا 


وَيِقَ حِقْثُ انْمَبَيكَ يمن ويَلوى 574 ». ومنه قولٌ العباس بن فضيل بن 


الي سن اب 1 7 
0-0 2-001 لا تَكخْوايئتَاعًاكان عتذف201) 
مهلا بدي ل ا تجشوابينتا ان مَدفوتا 


أراد بقوله: «مواليتا» بني عمنا . 
ع - 
إذا عَرَفْتَ اهذا0© فنقول: لفظ «المَوْلئ» إما أن يكون ظاهراً في 
دالأؤلى»» أو لا 
ب م لم ٠‏ . 13 2< 5 
فإن كان الأول وَجََبَ الحَمْلٌ عليه دون غيره؛ عَمَلاً بالظاهر» وإن 
. 
كان الثاني » فيَجِبٌ الحَمْل عليه لوجهين: 
- 7 3 م 2 . 
الأول: أن اللفظ المُتَّحِدَ إذا أَطَلِقَ وله مَحَامِلٌ , وامْرَنَ به ما يُعيّنُ 
() (م): جزاء. 
)6( لم أجد هذه الأبيات - 
0) سورة مريم: 6 
(؛) كذا ورد اممه في جميع التسخ » والذي في حمامة أبي تمام أن اسمه: الفضل بن 
العباس بن عتبة بن أبي لهب . وهو أحد شعراء بني هاشم المذكورين؛ كانت له آثار 
حميدة وأشعار جيدة . 


انظر: شرح التبريزي علئن حمامة أبي تمام 46/١‏ مطبعة العادةء القاهرة» 


كولالم. 

6 هذا البيت من أبيات الحمامة لأبي تمام» والشاعر يخاطب به بني أمية 
انظر: الحماسة لأبي تمام ا 

0 ساقطة من (ج). 


١٠6١و‎ 


أحدّهاء فَيِجِبُ الحَمْلٌ عليه » نظراً إلى الترجيح الحاصل بسيب اقتران 
ما يُمَيثه » وأوّلُ الحديث قرينة تَضلُحُ لأن يُمَسَرَ لفظٌ «المؤلئ» بالآر 


ذلئ, 
وهو قوله: «أَؤْلئ بكم». 
الثاني: أنه يَعَوُحَدْلُ لفظ «التؤلئ في الحديث عل ما سرى 
«الأزلئ»» فتعيّنَ حَمْله عليه؛ لأن الأصلّ فى في اللفظ الإعمالٌ لد 
الإهمالٌ. 


وأما أنه يَتَمَدّدٌ حَمْلّهِ علن عا سواء؛ فلأنه يَنَْيحٌ حَمْنه على 
الناصر ؛ لأن ذلك معلومٌ من قوله تعالئ : « وَالْمُوْمِيُونَ وَالْشومكث تشم 
رياه ين 00# ويَمْتنعٌ حَمْله علئ المُعْتِق والمُغْتق» والجَارٍ . 7 
العَمّ؛ٍ لكونه كذيا. 

وإذا ثبت أن لفظ «المَوَلئْ» ب بمعنئ «الْأَوْلئ» » فقد اتفق المفسرون 
(159/ج) علئ أن معنئ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «ألستُ أولئ 
بكم من أنفكم(": ألستٌ أولئ بتدبيركم والتصرّف في أموركمء وأن 
نفادَ حُكْمِه فيهم أولئ من نفادٍ حُكْيهم في أنفسهم. 

ولأن ذلك هو المُبَادَرٌ من إطلاق لفظة «الأَوْلّى» في قوله: «وَلَدٌ 
المَبّتِ أؤلئ بالميراث من غيرهء والسَُّلطانٌ أؤلئ بإقامة الحُدود من 
الرعية » والزَّرْجٌ آؤلئ يامرأته» والمَؤلئ أؤلئ بعبده»9© 

وإذا تَبَتَ أن معنئ المَوْلئ «الأؤْلئ بالتصدّف»». فحاصلٌ الحديث 
)١(‏ سورةيراءة: الا. 


(؟) تقدم تخريجه ٠.‏ 
(5) لم أجده. 


ان ال عليه السلا» بوالشالام م -«مَنْ كنت عزلاء فملرء 
00 عَنْ كنت أؤلئ بره فيه» فعليٌ أؤلئى بالتصرف فيه 
؟ لا معنئ للامام | 66 
وويى يدن علئ إمامته » فإنه”” معتئ م إلا هذ" 
3 0 
الوَجْه م الخامش: ديف المَئْزِلة المتوار 
وَجْهُ م الاحتجاج به: أنه عليه الصلاةٌ 5 والسلامٌ قال لعل - حين 

558 جَ إل غَرَاةِ تبوك: : «أنتَ مني بمنزلة هَارُون من موسئ إلا أنه لا تبي 

0 أخجر أن منزلة «علي ؛ منه كمنزلة هارون من موسئ » وذلك يَدٌُ 

عن أن جميمَ المنازل الثابتة لهارون بالتسبة إلئ موسئء ثابتة لعلى 

بالنسبة إلئ النبي ٠‏ 

تلام 

)١(‏ نقدم تخريجه0: 

20 (ه) (ب): ولأنه- 

(0) قال ابن جماعة في هامش (3): «قلت: والجواب ععن هذا الدئيل ‏ وهوالوجه 
الرابع -: أن «أولئة أقعل. و«المولئ» مفعل. ولم يرد أحدهما بمعنئ الآخر. وإلا 
لجاز فلان مولئ من فلان كما جاز فلان أولئ من.... وكأن الأولئ بمعنئ المحبء» 
على قوله ية: «لا يكمل إيمان أحدكم حتئن يكون الله ورسوله أحب إليه من نفع 
الحديث . فمعناء: ألست أحب إليكم من أتفسكم . فقالوا: نعم. فقال: من كنت مولاه 
-أي: محبوبه ‏ فعلئ محبويهء (كلمة غير مفهومة) قوله: الهم وال من والاء أئ: 
أحب من أحبهء وعاد من عاداه؛ لأنه لا يصح أن يكون معناء: اللهم كن أولئن 
بالتمرف في علي قطعاً» ب//اا. 
أخر جه البخاري في صحيحه . ككتاب المغازي . باب غزوة تيوك » من حديث معد بن 
أبي وقاص أن رسول الله يق خرج إلئن تيوك واستخلف علياء فقال: أتخلفني في 

الصببيان والناء؟ قال: وآأله ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من مومئ إلا أنه 

ليس نبي بعدي» برقم (4 ٠‏ 4) 18/5 الطبعة المنيرية . 

«أخرجه مسلم في كاب الفضائل , باب فضائل علي رضي الله عنه» عن سعد بن أبي 

وقاص أيضاء بلفظ بلفظ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي» ورواء 


من طريق آخر عن معد بن أبي وقاص بلفظ: : دأما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسئ غير أنه لا نبي بعدي» مط/علاا. 


١٠٠١م١‎ 


لفل «المَنْزِلة وإن لم تكن صيغة عُمُومء إلا أن 


المراوٌ 
التعميم . . 
بَيانه: أن قولّه ‏ عليه الصلاة والسلام : #منزلة» اسم جنس صالح 
لكل واحدٍ واحدٍ من أحاد المنازل الخاصة» وصالحٌ لدكل للكل . ولهذا بَصِحُ 


أن يُقال: فلانٌ له منزلةٌ من فلان» ومنزلُه منه أنه قرابةٌ له وأنه مُيِيهُ 4 
وأنه نَاتِيُه في جميع أمورهء وعند هذا فلو حملناه ل ار 
دون البعض: فإما أن تكون مُعَينةَ مُعَينةَ أومُبْهَمةَ » والأولٌ ممتنمٌ ؛ ؛ ضرورةًٌ عدم 
دلالة اللفظ علئ التغيين» والثاني أيضاً ممتنعٌ ؛ لما فيه من الإجمال 
وعدم الإفادة» فلم يَبْقَ غيرٌ الحمل علئ الجميع » ويَدُلُ عليه قوله: 
(١18/سب)‏ «إلا أنه لا تي بعدي» استشنئ هذه المنزلة دون باقي 
المنازلء ولو لم يكن اللفظ مَحْمُولاً علئ كل المنازل لَمَا حَمُنَّ 
الاستفمائ. 

وإذا تَبِتَ التعميمٌ فذلك يَدُلَّ علئ ثبوتٍ الإمامة لعَلِء”2؛ لأن مِنْ 
جملة منازل هارون من مومسئ (85١/ه)‏ أنه كان خليفة له علئ قومه 
في حال حياته ؛ لقوله: «خَلَّقَق فى فَوبى 274 , والخلافةٌ لا معنئ لها إلا 
القيامٌ مقامَّ المُسْتَخُلَف فيما كان له من التصرّفات» وإذا كان خليفة له 
حال حياته وَجََبَ أن يكون خليفة له بعد موتهء بتقدير بقائهء وإلا كان 
عَزْلّه مُوجباً لنقيصته والتّمْرةِ عنهء وذلك غيرٌ جائز علئ الأنبياء» وإذا 
كان ذلك تابتاً لهارون» وَجَبَ أن يَكبِتَ مله لِعَلو : 





)١(‏ (ه): علئ علي. 
(؟) عورة الأعراف: 2١65‏ 


م1 


أنه - عليه الصلاةٌ والسلامٌ -: امْعَخْلَفةٌ على 


جه السَادسش: 
8 لَه عنهاء فَوَجَبَ أن يَبْقئ خليفة بعد ته عليها 
ولك ولم يَعِْل مو ٠‏ 


المدية” ممن ذلك الخلافةٌ في جميع الأمور ؛ ضرورة ؛ إذ0" لا قائل بالمَضل . 
لذ يو السابعٌ: قوله - عليه الصلاة والسلامٌ - لِعَليٌ: «أنث وَصِتي, 
ليفني من بعدياء وقاضي دتني »7 ؟ بكسر الدال. ٠‏ وهذا نص صريحٌ 
َل على خلافته بج . ع ا : 8 ل م 

بوَجْهُ الثامِنٌ: أن عَلِيّا أفضل من غيره؛ لِمَا سيأتي”'2. وإمامةٌ 
المففول قبيحةٌ عَقَلاً؛ لما بينا. 

الوَّجْهُ التاسعٌ : أن عَلِكًا رضي الله 
اي ا 

وإنما قلنا: قد( ظَهَرَ علئ يده" معجزاتٌ كثيرة”*'“. فلِمَا تواتر عنه 
من قل باب «خَتِبَرَه » وقد حََجَرٌ عن رَدّه سبعون رجلا من أقوياء الناس لد 





. 590/6 انظر: سيل الهدئ والرشاد للصالحي‎ )١( 

() (ه): أئهء 

(؟) قال ابن الجوزي في الموضوعات: «هذا حديث موضوع4 .740/١‏ وقال ابن تيمبة 
«هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث» منهاج المنة 4/17 76 

() (مه) سنبين - 

(0) (ه): كرم الله وجهه ‏ 

00( ماقطة من (61 

0" 0: الممجزات . 

(4) (ب): إنهء (ج): إنه قداء 

(4) ساقطة من (01) 

000 


زيادة: وادعئ الإمامة له دون غيرهء فيكون صادقاً. 
)600 انظر: 


: مبل الهدئ والرشاد ٠‏ +. وفيه عن أبي رافع: «فلقد رأني في نفر سبعة- 


1٠مم‎ 


و مخَاطبته التُعْبانَ» فسُيْل عنهء ققال: «إنه كَنْ ]25- 
2 )6 ل عليه 
مشألة فاجته عنها» ‏ . 


و دَفْ*") ١ك‏ 5 : ١س‏ ظ ًّ ع القَلِقِبِ فإنه 
رضي الله عنه!*© 


. دُوي: 20 
لمّا تَوَجّه إلى «صِمَينَ» مع أتباعه» أصاتَهُم عَطَض 
عظيمٌ , فوجدوا صخرةً عظيمة عَجَرُوا عن تَفْلهاء فدَقَعَها عن مكانهاء 
فظَهَرٌ قليِبٌ فيه ماء» فَشَرِبُواء ثم أعادها(؟. 

و مُحاربة الجة 0 ين 5 0 وغيرٍ ذلك 97 


3 أنا ثانهم؛ نجهد علئ أن نقلب ذلك الاب. قما نقلبهه. وروي أنهم آربعون رجلا. 
وروي أنهم سبعون رجلاً؛ لكن ضعفها البيهقي . انظر: المصدر السابق. 

42د« انظر: منهاج الكرامة للحلي ص 1077ء منهاج اللسنة لابن تيمية 7٠١5/2‏ . 

(0) (ه): رفع. 

(0) (ب): من. 

(4) (1): عنه. 

(0) (1)(ج): عليه السلام. 

(1) قال ابن تيمية: «هذا من جنس أمثاله من الأكاذيب التي يظنها الجهال من أعظم 
مناقب علي ء وليس كذلك» منهاج النة م/68١1.‏ 

4 روي: أن النبي ككف لما خرج إلئ بني المصطلق . جنب عن الطريق وأدركه الليل» فنزلك 
بقرب واد وعرء فهبط جبريل عليه السلام آخر الليل . وأخبر أن طائفة من كفار الجن قد 
استوطنوا الوادي يريدون كيده وإيقاع الثشر بأصحابهء قدعا يعلي عليه اللام وعوّف 
وأمره بنزول الوادي . فقتلهم عليه السلام. منهاج الكرامة للحلي ص 391١‏ - 
قال ابن تيمية: «هذا الحديث من الأحاديث المكذوية علئ رسول الله يق وعلئ علي 
عند أهل المعرفة بالحديث». ولم يجر في غزوة بني المصطلق شيء من هذا» منهاج 
النةم/51١1.‏ 

(ه) ساقطة من (ه). 

(8) روئ عن أسماء بنت عميس قالت: #كان رسول الله ف يوحئ إليهء ورأسه في حجر 

علي رضي الله عنه, فلم يصل العصر حتئ غربت الشمس . ققال رسول الله ول: إنه- 


١٠١414 


٠١ عنه‎ 


ويتع الني قلت َ 
الوجه 5 العاشرٌ: أن غير عَلِيّ لا يَطْلْحُ للؤمامة ٠‏ فتعيّنَ أن يكونّ 
بغ عَليًا. وإنما قلنا: إن غير عَلِيَ لا يَضْلُحُ للإمامة ؛ لأن غَيرَه ظالع ؛ 


تق كُثره 0 ظهور البي عليه الصلاة والسلام, والكافرٌ هو 
عم مات 


نالك لقوله تعالئ: ؤوالكيوود هُمْ الظَدمُوتَ 4!"“ والظالمُ لا يَصْلْحْ 
للإمامة ؛ لقوله تعالئ: لا يَنَالُ عَهَدِى أَلطَلنِيِينَ 27# أي: الإمامةٌ, يَدُلُّ 
ذلك قوله تعالئ حكايةٌ عن إبراهيم عليه السلام: «ومِن 0 


ع م 


الوَّجْهٌ الحادي فسن عوله تعالئ: «يايْبًا ألَتِيت اميا نموا أ 
يووا مَعَ الديقيرت 4" أمَر بالكؤن مع الصادقين ) وإنعا 2 الأمرٌ 
بذلك 9 لو عُلِمَ الصادقٌء وإنما يُعْلَمُ كونُ الشخص صادقاً أن لو كان 
معصوماء فالأمرٌ إذن إنما هو بمتابعة المعصومء وغيرٌ عَلِيّ من الصحابة 


- كان في طاعتك وطاعة رسولك. فاردد عليه الشمسى. فالت أسماء: فرأيتها غربت » 
ثم رأيتها طلمت بعدما غربت68. وله روايات أخرئ2. ذكرها ابن الجوزي في 
الموضوعات ١/مه".‏ 
قال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع بلا شك»6. وقال ابن ثيمية في منهاج النة: 
«المحققرن من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع» 
4 والحكم عليه بكونه موضوعا لِى منفقاً عليه فقد قال ابن حجر الهيثمي 
في الصواعق المحرقة: #وحديث ردها صححه الطحاري والقاضي في الشفاء. 


دحنه شيخ الإسلام أبو زرعة. وتبعه غيرهء وردوا علئ جمع قالوا: إنه موضوع» 
ص .١417‏ 

)0 )0: عن . 

)2ن 


حررة البقرة: مم . 
حررة اليقرة: م +و. 
حررة التوية: 019 





ليس بمعصوم بالاتفاق» (١٠1077/ج)‏ فكان المأمورٌ بمتابعته إنما عو عَلع 
رضى الله عنه . ٌ 

ا ءم 4 

الوَجْهُ الثاني عشر: قوله تعالئ: <أطِيموا م وَأطِيموا سول وأو 
ادر ين 04" أَمَرَ بمتابعة أولئ الأمرء وإنما يمد بمتابعة”" مَنْ لا 
َأمُرٌ بالمعصية ؛ لقوله تعالئ: ظإرك أنه لا يم بالْفَحَمَِ 04 والآرء0» 
بمتابعة أولي الأمر الذين لا يأمرون العف أصلاء وذلك إنما 
يكون في حق مَنْ تبت" عِضْمَتُه » وغيرٌ عَلِييّ من الصحابة غيرٌ معصوم 
بالاتفاق» فتَعّنَ أن يكون عَلِيرّ معصوماً؛ ضرورةً موافقة الأمر بطاعته, 
وذلك نص في إمامته . 


والجَوابُ عن الأول: لا تُسَلّمُ أن الإمامة توقّف على النّصٌّ 
والعطْمةء وعلئ تقدير توقّقها عليهما لا تُسَلَّعٌ اختصاصٌ عَلِويٌ بهماء 
ولا ملم أنه أفضلٌ الصحابة, ولا تلم أن إمامة المفضول مع وجود 
الأفضل قبيحةٌ. 


وعن الثاني: أن مِْلَ هذه الأخبار التى هي”" من باب الآحاد, 


)١(‏ مورةالساء: وه. 

(؟) (ب) (ج) (ه): متابعة. 

(+) سورة الأعراف: م5. 

(6) (ج): والأمر. 

:)١( )5(‏ يمعصية. 

() (ب): يعبت 

(/) (ب): يكون- 

05 بل هي من الموضوعات» فلا يمح الاحتجاج بهاء وما كان منها غير موضوع لا 


ا١ءملك‎ 


ع الاحتجاجُ يه0؟© (باما/م)» في مثل هذا اليابء كيف وان 
شين من لي مقر الموسينة يم عي ايل 
وخر . ًَ 
ول عليه الصلاة والسلام ‏ «ألمْ تَرْضَ أن تكون أخي وخليفتي 
50 يكبل أنه 1 أد به الوصية والخلافة علئ المدينة» ويَحتَملٌ 
2 في ا دَينهِ وإنجاز مَوّْعِده » ومع تَطَوّق هذه الاحتماللات فل 


5 وعن الثالث: لا تُسَلَّمٌ أن المرادً بالولي هو الأؤْلئ بالعصوّفء ولِمَّ 
لا يجورٌ أن يكون المرادٌ به الناصرٌ؟ 

قوله: «إن الولاية بمعنئن النصرة عامةٌء والولاية في الآية 
خاصةٌ». 

قلنا: الولايةٌ بمعنئن النصرة إنما تكون عامةً إذا أَضِيمَك0" إلى 
جَئْمِ غير مخصوصين"" بصفاتٍ مُعَيوَء كما في قوله تعالئ: 

(وَالْمْؤْنونَ وَالتُؤمتتُ بَنَسُْمْْ أوياة بض 204 . وأما إذا أَضِيِفتُ إلئ 

سوم سان د المُحْتجٌ بها 


وعلئ هذا فلا يَمْعَنِمٌ يَمْعَنِعٌّ أن تكونٌ الولاية المحصورةٌ فى الله ورسوله 
والمؤ منين المي 7 بالصفات المذكورة فى الآية الولاية يمعنئن 
0 : 
00 يخلو من ضعفاء وليس صريصاً في المراد. 
(60 سائطة من (61. 7 


(") (1): آم 
© ربع مخصوصض 
غ2( 


حورة يراءة: ايا 


1 ٠رجال‎ 


النصرة. وهي الولايةٌ الخاصةٌ دون الولاية العامة من غير مُنافاة 
الآايتين المذكورتين - 

ولَيْنْ سَلَّمْنا دلالة ما ذَكَرَهُ علئن أن الولاية في الآية بمعنى 
التصَرَّفٍء لكن يمنع حَمْل لفظ «المؤمنين» علئ عَلِيَ رضي الله عنه ؛ لما 
فيه من حَمْلِ لفظ الجَمْع علئ الؤّحْدَان, وهو مُخَالِفٌ للأصل والحقيقة . 

قوله: «إن أئمة التفير (٠4/أ)‏ اتفقوا علئ أن المراد بالمؤمنين 
المذكورين في الآية عَلِيّ؟ ٠‏ 

قلا: له َم اتفاقّهمء فإن التقاع 22000 (/ب) حَكئ ف 
رم ()© أنه قال: «المؤمنون المذكورون في الآية 


سن 


تفسيره”'' عن أبي جعفر 


)١(‏ هو محمد بن الحن بن محمد بن زياد بن هارون. أيو بكر النقاش . عالم بالقرآن 
وتفيرهء أصله من الموصل. ومنشأه بيغداد. من تصائيقه: شفاء الصدور في 
التفسير ٠‏ توفي اسنة: 5301ها. 
قال النهبي عنه: «وصار شيخ المقرتين في عصره علئ ضعف فيهء, أثنئ عليه أبو 
عمرو الداني ولم يخيرهء وقال طلحة بن محمد الشاهذ: كان القاشش يكذب في 
الحديث ء والغالب عليه القصص» مميزان الاعتدال للذهبي ٠/5‏ 5د الأعلام 80/3: 

)١١‏ قال ابن جماعة في هامش «د»: «قرله: فإن النقاش . آخره - اقول: أورد هذا المنقول 
عته ‏ وهو من أئمة نقل التفير ‏ سندآ لِمَا ذكره من المنعء وهو كاف في مراده من 
الترجيه. وليس المراد منه التنمك يدليل: آن الاختلاف هو الأولئ إذا وقع التعارضي 
بيه وبين الاتفاق في الدعوئ . فتبه لذلك»ه الاك 

()4 وهوالممئ يشفاء الصدورء قال الذهي «وله كتاب كبير في اتير نحو من أربعين 
مجلدا» مير أعلام البلاء .0174/1١6‏ قال اللالكائي: تفير النقاش إشقاء الصدور 
ولس بشفاء الصدور. ميزان الاعتدال 67٠١/9‏ 

(+) هو محمد بن علي زين العابدين بن الحين بن علي بن أبي طالبء المشهور 
بمسحمد الباقر رضي الله عنه. من ككبار الصالحين ومن مادات بني هاشمء توفي منة: 
بأغمالاه. 
انظر: مير أعلام النبلاء 409/1 . شثرات الذهب .١19/١‏ 


٠١١م‎ 


يع اع عليه الصلاة واللام» وهو الأظهرٌ: لِمَا فيه م م افقة 
إيحاب دي ا ده 


ىر لَنٍْ الجطع ٠‏ 
0_0 المراد به هو عَلِيٌء لكن يَمْتَنِعُ جَعْلهِ يذلك إمامً 
غك كت م 
ة عن الرسول» وإلا لزِمّ: إما تخصيصٌ ولايته بما بعد موت النبي 
0 باه واللامء وهو حلاف ظاهرٍ الآية؛ وإما إثباثٌ الود 
اليضّثف فى الهم ن الغبي عليه الصلاة واللام 
.من التصَدّف في الامّدَء في زمن التبي عليه الصلاة والسلام. وهو 
علاف الإجماع ٠‏ 
وعن الرابع: أن هذا الحديتٌ من باب الآحاد”'' . فلا يكونٌ حُجَّد 
نى هذا الباب ٠‏ 


2)57*- 


قوله: «إن الأمَةَ مُجْمِعَة علئ صحة هذا الحديث6 00 


قلنا: لا نُسَلّمُ أن الأمة أَجْمَعَثْ0'' على صِحَّيه. فإنه قد طمَنّ فيه 
أ وثولء» 


ابن أبي ذَاوٌد خا عه و لموه آمز لوخ له اله ما افا للم عارعاة + ماصاااوا اها وذخ د 


)١(‏ قدا مر في تخريج هذا الحديث: أن جزءاً منه متواتر . والباقي آحاد. والجزء المتواتر 
منه #من كنت مولاه فعلي مولاء6. فقد قال الذهبي كما ذكرنا: «وصدر هذا الحدبث 
منواتر, اتيقن أن رسول اطه ككل فاله». وقد ذكره اليوطي في الأزهار المسائرة في 
الأحاديث المتواترة ص /ا5. والزيدي في لقطا اللآئي المدسائرة في الأحاديك 
المتواترة صل ٠6‏ 7. والكتاني في نظم المتائر من الحديث المتواتر ص ١54‏ وذكر 
أن خمسة وعشرين صحابياً سمعوه من النبي 2 . 


00( (هم): م جتممة ١‏ 

57 لم يتقدم هذا الكلام بنصه فيما مضئ . لكن تقدم وصف الحديث بالمتواتر. 
2( (ه): اجتمعتث . 

(220 


مربعيد اقه بن سليمان بن الأشعث الأزدي الجسناني . أبو بكر بن أبي داودء من 


١1١44 


وأبو 


حَاتِم لازي وغيدُهما من أثمة الحديك9© . 
ليِنْ سُلّمَ إجماعٌ الأ عل صحتهء لكن لا تسل أنه من جي: 


القطع » بل من جهة الظن ٠‏ 


وليِن” سُلَّمَ أنه مقطوع يبصحتهء لكن لا كل صحة الزيادة فيه 


وهي قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «ألشتٌ أؤلئ بكم من أنغ 00 
يُمْكِنُ دعوئ إجماع الأمة عليهاء فإن أكثرٌ المُحدّئين لم يُوافقوا عليها. 


ولِيِنْ سُلَّمَ إجماعٌ الأمة علئ صححة الزيادةٍ والأصل. ولكن له 


تُسَلَّمُ صحة الاحتجاج به علئ إمامة عَلِةٌ ٠‏ 


«220 


6 
22 


قولٌه20: «لفظط المَؤْل”"' يَحْتمِرٌ الأؤلى». 


كيار حفاظ الحديث ء وكان إمام أهل العراق ؛ توفي بيغداد سنة ١#1ه.‏ من كتبه: 
المصاحف . والتنء والتفسير. انظر: مير أعلام البلاء للذهبي 2771/1 الأعلام 
للزركلي 91/8. 
هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داودء أبو حاتم. حافظ للحديث؛ من أقران 
البخاري وملم» ولد في الري » وتنقل في العراق والشام ومصر وبلاد الروم؛ توفي 
ييغداد منة لالالاهاء من كبه: طبقات التابعين وكاب الزينة. انظر: سير أعلام البلاء 
لإا ا الأعلام 507/5 
قال ابن تيمية: «وأما قوله: «من كنت مولاء فعلي مولاء» فليس هو في الصحاح» 
لكن هو مما رواه العلماء. وتنازع الناس في صححتهء فتقل عن اللبخاري وإبراهيم 
الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوهء وتقل عن أحمد بن 
حبل أنه حسنه كما حنه الترمذي4 منهاج النة 714/0 وقد تقدم قبل قليل بيان 
صحة وتواتر هذا المقطع من الحديث. 
(ب): وإن. 
ساقطة من (ه). 
ساقطة من (ب)- 

16 


ل 2 ذلكء فإن آؤْلئ بمعنئ أفل. والعَؤلئ بمعنن 
05© أحدهما بمعنئ الآخر؛ إذ لو وَرَدَ أحدّهما بمعنول 
5 لجح أن يَفْثر يَفْعَرنَ بكلٌ منهما ما يَفْكَرِنُ بالآخرء وذلك بأن يقال: 
3 يؤل من فلان» كما يقال: «فلان20 أؤلئ من فلان6. و«فلانٌ 
فلان» كما يقال: : لاقؤلئ فلان» لكن ين كذلك. 
وين سُلّم أنه يَجُوز أن يَرِدَ كلّ منهما بمعنئ الآخره "“ء ولكن لا 
بن أن قوله تعالئ: <وَلِحكُل جملا مولي 2174 يكون”* العَزلئ فيه 
بمعنئ الأؤلئ » بل المرادٌ منه0© الوارثون». وهم العَصَّبَة من بتي العم 


والقريل: 

وقوله تعالئ: طَمَأوَكحُمٌ أَادٌ حَِ موتكم 74" لا تُسَلّم أن المولئ فيه 
ل 2 
)١(‏ ماقطة من (0. 


)١(‏ ماقطة من (ه). 

(0) ممن جوزه أبر زيد اللغويء. متمكاً بقول أبي عيدة في تفير قوله تعالئ: مِيَ 
تكح ١4‏ أي: أولئ بكم. ووافق أيا عبيدة علئ ذلك الزجاج والفراء. 
قال الرازي تعليقاً علئ ما ذهبوا إليه: «واعلم أن هذا الذي قالوه معنئ. وليس بتفسير 
للفظ». ثم قال: «وإنما نبهنا علئن هذه الدقيقة؛ لأن الشريف المرتشئ لما تمك 
بإمامة علي بقوله عليه اللام: «من كنت مولاه فعلي مولاء» قال: أحد معاني مولئ 
أنه أولئ؛ واحتج في ذلك بأقوال أئمة اللغة في تفسير هذه الآية». تفسير الرازي 
أ وانظر: صب المذاب علئن من سب اللأصحاب للالوسي ص 580. 

)00 سورة النساء: ‏ 

(ج) (ه): أن يكون. 

(0) ساقطة من (01. 

سورة الحديد: 6و. 


6 6002 0 
أيضاً بمعنئ الأؤلئن» ٠‏ بل قيل : المراد بقوله: «مولاكم» يَى ” 


ومَقرّكم » وما إليه مآلكم وعاقبتكم » ولهذا قال الله تعالئ: زيل 


مَنَّمْنَا احتمالٌ إطلاق المَؤْلئ بمعنئ الأؤلى» ولكن لا َل 
وُجُوب حَمْلِهِ عليه في الحديث . 

قوله: «لفظ المَوؤلئ: إما أن يكونّ ظاهراً في الأولئ بالتصَدّف أو 
لا يكون ظاهراً فيه» . 

قلنا: (184/ه) ليس ظاهراً فيه . 

.- 59 

قوله في الوجه الأول: «إن اللفظ المُتَّحِدَ إذا أَطَلِقّ وله محايلٌ 
فلابد له من البيانء والمذكورٌ في مبدأ (١17/ج)‏ الكلام ‏ وهو قوله: 
«أولئ بكم» ‏ صالحٌ للبيان» فَوَّجَبَ الحَمْلُ عليه». 

قلنا: إئما يَجِبٌ ب الحَمْلٌ عليه أن لو لم يَكُنَ لفظ «المولئ» ظاهراً 
في مَشْمَل من جملة تلك المَكامل . وأما إذا كان ظاهراً في واحد منهاء 
فيَجِبُ الحَمْلُ عليه لا علئ غيرهء وهو الأؤلئ”'' تَفْياً للإجمال عن 
الكلام ؛ لكونه مُحُْا بمقصود الوَضْع . وهو التفاهّم» وذلك علئ خلاف 
)١(‏ ماقطة من (ه). 
(؟) (ج) زيادة: إن 
() قال ابن جماعة في هامش «د»: «قوله: ولهذا قال تمالئن.. آخره. أقول: يريد أنه 

يوخذ من هذا ما يصح أن يكون ترشيحاآ للاستعارة . وعلاقة قريية دالة علئن صحة هذا 

التجوزء فاعلم ذلك» 116/1 
(4) () (ج): أولئ. 


7 وك هذا فلا يَمِْمٌ أن يكون لفظ «المولئ6 ظاهراً فى 
0301© يكونٌ ممحتاجاً إلئ بيان - ١‏ 
الناصر؟ 5ر7 

وإن سَنَمَا وجوبث حَمْلِ لف #المولين» في الحديث علئن 
595 وركن لا تُسَلمُ أن المرادَ به الاؤلئ بالتصَرّفٍ فيهم. بل أمكَنّ 
إن يكون المرادٌ به أولئ بهم في مَحَبَّيِهِ وتعظيمه» وليس أحَدٌ المعنيين 
إن من الآخرء كيف وإت الترجيحّ لما ذكزتاء فإنه لو حُمِلَ ذلك علئن 
إيآزلئ بالتصرّف فيهم » يَلرّع!”© أن يكون عَلِيءٌ إماماً في زمن النبي عليه 
الملاة والللام » وهو خلا الإجماعء أو أن(" يكون تُقيّداً بما بعد 
موت النبي عليه الصلاة واللامء وهو خلاف الظاهر. 

قوله في الوّجّْه الثاني: لاإنه يتعذر حَئْلٌ لفظ «المولئ» علئ غير 
الأؤلئ من المحامل المذكورة» ٠‏ 

قلنا: لا تُسَلَّمُ ذلك ء وما المانعٌ من حَمْلِه علئ الناصر؟ 

قوله: لا فائدة فيه ؛ لكونه محلوماً من قوله: « وَآلموْميُوت وَالْمؤْتثُ 
سم أوبيآه بَعْضٍ 1114 . 

قلنا: لا تُسَلّمٌ أنه لا فائدةً فيهء فإن ما أَتّهُ هو النصرةٌ لجميع 
المؤضين » والنصرةٌ الثابتة في قوله تعالئ: « وَالمُوْممُونَ والثؤيتث يندم 
يآ بعْضٍ > نصرةٌ البعض للبعض . 
© (ب): قلا 
0١‏ (ب): للزم. 


9 ساقطة من (م). 


0 حورة براءة: و7 


١٠١4 


َلمْتا أن الت في الآية والخبر واحدٌء ولكنّه مع ذلك مفيدٌ , ار 
أحِتَ الئضرة ة لعل رضي الله عنه في الححَجر بدليل يَخْصّهُ ؛ وفي الآية بدر 
يَعُمُه ه والخاصٌ أبْعَدُ عن”'2 التخصيص » وأقوئ في الدلالة » فكان مفيداً. 

سَنَّنَا امتناع حَمْلِ «المولئ» في الخبر علئ غير الأؤلى في 
التدبير والتصَرّف» لكن بمعنئ أنه أغْرَفٌ بمصالحهم في اتير ب ل 
بمعنئ نفوؤٍ تصرّفه عليهم شاءوا أو أبواء وإلا يَلْرّمُ أن يكون عَلٌِ إماماً 
في زمن النبي عليه الصلاة واللسلامء أو يُقيِّدٌ الحديثٌ بما بعد موته 
عليه الصلاة والسلام» والأولٌ خلا الإجماع » والغاني خلافٌ الظاهر. 

وعن الكّامس: أنه لا يَصِحٌّ الاستدلالٌ به من اجهة الكَّتَدِ0 , كما 
تقدَّمَ في الخير المُتقدّم. 

وليِنْ سُلّمَ محةٌ سنده قَطْعاء لكن لا تُسَلَّمُ أن قوله: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسئ» يَعُعّ كلّ منزلة كانت لهارون من موسىئء فإنه 
من جملة منازل هارون من مومئ أنه كان أخاً لموسئ في التّسب29, 
وأنه كان شريكّه في النبوة» ولم يدت ذلك "يغلي 1 1 

قوله: «منزلة اسمٌّ جنس يَمْلُحُ لكل المنازلء ولكل واحدة 


واحدةع0© . 


)١<‏ (): من. 

(؟) اجملة: دفي التدبيرة ماقطة من (أ). 

(*» أي: لكونه من أحاديث الآحادء وإلا فهو صحيح رواه البخاري وملمن كما تقدم. 
(4) جملة #في النسب» ماقطة من (ب)- 

(5) ساقطة من (ج6- 

() هذا المتقول معنئ الكلام الايقء لا نصه. 


+ 


ينا يه ينع أن اسم الجنس إذا عَرِيَ عن مُوجِيَات التعميم 
.يول لام التعريف أو حرف النقي ‏ يَحُمُّء بل هو من قبيل 
0 برعطْتقة الصالحة'© لكل واحدٍ واحدٍ من الجنسء علئ 
ِ . ريدن ل0 أن يكون تُتناولاً للكلّ على سبيل الاستغراق» 
7 بين المُطلق والعَامٌ قَرْقٌ » وأن يكون قولَنا: «رجل» بمنزلة 
نا «الكجلفء وهو (87١/ب)‏ مخالف لاتفاق أهل اللغة. 

ورة© سُلّمَ أن لَفْظا*) الجبس صالحٌ للعُموم والآحادء لكن بطريق 
الو أو الاشهراك ٠.‏ والأول ممنوع ء والثاني ملم ولهذا يَحْمْنٌ أن 
وم بان بُقال: في كل المنازل أو بعضها؟ وهو دليلٌ الاشتراك . 
1 قوله: «لو حملناه علئ بعض المنازل دون البعض”"©: فإما أن 
يكون ذلك البعض مُعيّنا”"" أو مُبَهماً». 

قلنا: هذا مِمّا يُخْرِجٌّ اللفظ المُطلق2 عن”2 إطلاقه وحقيقته بأمر 
() ساتطة من (ب). 


(0) (ه): سيل 
0) (م): إلا. 

(؛) (ب): وإن. 
(5) (1) (ج): لفظة. 


زلف (ه): بعض - 

(0) (ب): متعينا. 

ثال ابن جماعة في هامش (د): «قوله: وهذا مما يخرج المطلق... أقول: ولك أن 
“مول: هذا مشكل. وجه الإشكال: أن المطلق قصاراء أن يكون كالعام: والعام يجوز 
2 الخاص عن عمومه ولو كان الخاص ظناًء فليكن هذا كذلك. رإلا فما 

ع( دف فتنبه لذلك» [/غ 07 . 


(ه): على 


6 


وقوله عليه الصلاة واللام: «إلا أنه لا تبي بعدي» مماانه 07 
علئ التعميم والاستغراق لكل منزلة» بل علئ صلاحية منزلق لجل 
واحدٍ من آحاد المنازل علئ طريق التِدّل . 

والاستثناء في المُطلقات: إخراح ما لولاه لكان اللفظ الثيااة 
صالحاً له علئ طريق البَدَل والاستئناء في العُمومَات: : إخراجٌ ما لولاء 
لكان اللفظ مُسناولاً له علئ طريق العموم (189/ه) 

سَنَّمْنَا تُميمّها"' لجميع المنازلء لكن لا تُتَلَّمُ أن مِنْ منازل 
هارون من موسئل استحقاقه لخلافته بعد وفاته,» ليَْرّعَ مِئْلُ ذلك في حَنٌّ 

قوله: «إنه كان خليفةٌ له علئ قومه في حال حياته». 

قلنا: لا نُسَلّمُ ذلك» بل كان شريكاً له في التبوة» والشريكٌ غير 
الخليفه وو حقل اعد الشريكين خليفة عن الأخبى وان من العكس ٠.‏ 

وقوله تعالئن حكاية عنه «اسَلْقَن في قَوبى » فالمرادٌ به المُبالغةٌ 
والتأكيدٌ في القيام بأمر قَوْيِه على نَحْرٍ قيامٍ موسئ بهء أما أن يكون 
مُنْتَخْلَفَاً عنه بقوله”"2 فلاء فإن المُسْتَخْلََ عن الشخص بقولهء لو لم 
يُقَدَرْ اسْتخْلاق لَمَا كان (175/ج) له القيامٌ مَقَامَهٌ في التصرّف» 
وهارونٌ من حيتٌ هو شريكٌ له في النبوة فله ذلك لو لم يَتْعَخْلِفَةُ 
موسئ . 
)١(‏ (ب): تعميمه. 
(؟) ساقطة من (ج) 
0) (ج): رلو. 

لودل 


يتا أنه الْعَخُْلَقَةٌ في حال" حياته» ولكن لا تلم لزوعَ 
0 «اخلفني» ليس فيه صيغةٌ مُموم 
1 مات افا ١‏ 

الخلافة في كل زمانء ولهذ إنه لو اسْتَخْلَفَ وكيلاً في 


: علئ أجؤال فإنه لا يَلْرَّمُ من ذلك استمرارٌ استخلافم له بعد 
ع ل 0 
مض الأزمات - لقصضوو دلالة اللفظ عن استخلافه فيه لا يكونُ عَرْلاً 
5 3 لو صَرّحَ بالاستخلافا في يعض التصرّقات دون البعض.». 
اد ذلك لا يكون 05 فيما 3 يُسْتَخلف 0ك وإذا لم يكن 
سَنَّمنَا أن ذلك يكونٌ”* عَزْلآً له20ء ولكن متئ يكونُ ذلك تُثّراً 
عنه: إذا كان قد قد زَالَ عنه بالعَزّل حالة هٌّ ُوجبُ تَقْصَهُ في الأعين (وإذا لم 
بكن؟ الأول مُسَلّمٌّء والثاني ممنوع» فلم قلتم بأن ذلك مما يُوجِبٌ 
قْصَهُ في العين)2"0 ؟ 
وبيانٌُ عَدَم تقصِه: هو أن هارونٌ كان شريكاً لموسئ في النبوة» 
دحال المُنَْخْلَفِ دون حال الشريك في نظر الناس» فإذن الاستخلافٌ 
() ساقطة من (ج). 
0) (): وإنء 
0) (م): عزلا له. 


(؛) ساقطة من (ب) (ه) . 
60 ساقطة من (ب6. 


0 ساقطة من (ب) (ه) . 
"2 ما بين القوسين ساقط من (]0. 





١٠١ 41/ 


حالةٌ منْقَصَّةِ بالنظر إلئ حَال الشّركة» وحالٌ المنقصّة لا يكون زول 
مُوجبا للتتقيص ٠‏ 

سَلَّمْنَا لزومَ اتتقيص من ذلك » لكن إذا لَرِمَ منه”© العَوْدٌ د الى حال 

هى أعلئ من حالة الاستخلاف أو إذا لم يَعْد؟. الأول ممنوع ٠‏ والثاني 
مَل » لكن لم قلتم: إنه لم يَعْدْ إلئ حالة هي أعلئ ؟ 

وبيان ذلك: أنه وإِنْ عُزِكَ عن الاستخلافء فقد صَار بعد العَزْلِ 
مُمْحَقِل بالرسالة عن الله تعالئ لا عن موسئء. وذلك أشرفٌ من 
استخلافه”'2 عن موسئ . 

وعن السادسى: أن امتخلاقه في حياته - عليه الصلاة والسلام ‏ 
علئ المدينةٍ ليس”" فيه ما يَدُلْ علئ بقائه خليفةٌ بعد وفاته؛ لِمَا سَبَقّ 
في قصة موسئ وهارون. 

وعن السابع: : أن قوله: : «وَصِّي وخليفتي من بعدي» يَحْتَل 
أرادٌ به الوصيةٌ والخلافة علئ المدينة» وِيَحْتَمِلُ ذلك في قضاء دينه 
وإنجاز موعده» ومع تَطرّقٍ هذه الاحتمالات لا يُمْكِنٌ التمَشُكٌ به في 


| 27 


وجوب نخلافته . 
وعن الثامن: لا تُمَلَّمُ أن عَلِيَا أفْمَلٌ من غيره؛ لِمَا سيأتي» ولا 
َل أن إمامة المفضول قبيحةٌ ؛ لِمَا بينا- 
1 في غير (ج): من. 
(؟) (ه): الخلاقة . 
إفف إلق (ج): فليس-. 
(4) هذا بعد التليم يصحة الحديث. وإلا فهر موضوع كما تقدم. 


٠٠١وهم‎ 


8 . التاسع: أن العرامات المنقولة عنه وإن سُلُمَ صحةٌ بَفْلها 
.يهال فيه بَلْرَعُ منه أن يكون إماما. 
ووكو 8 

َويّه: «ادعئن الإمامة له». 

ون: لا تُسَلُّ أنه ادّعئ الإمامة . 

وَلئِنْ لم أنه اذَّعَئْ الإمامة لهء لكن لا ل أنه أَظهَرَ المعجزةً 
وَيْيِ دعواه» حتئ يَلْرّمَ منه وجوبٌ كونه إماماً 

وعن العاشر: لا تُسَلّمُ أن غير عَلِيٌ لا يَصْلّحّ للإمامة . 

قوله: «لأن غيرّه ظالمٌ لسبق كفره». 

لئِنْ سُلّمَ فلا تُسَلّمُ أن غيرّه ظالمٌ بعد الإسلام وزوال الكفرء بل 
هو ظالمٌ حال الكفرء فإن بعد الإسلام لا يكون الشخصصٌ كافراً 
حقيقة ؛ لأن عَرْطَ صِدَقٍِ المُعْعَقٌ حقيقة بقاءٌ المُكْتَقٌ منه. 

وعن الحادي عشر والثاني عشر: لا تُسَرَّكُ2"1 أن الأمرّ بالمتابعة 
بَقْضِي أن يكونّ المأمورٌ بمتابعته معصوماً» ولا تُسَلّمُ أن غيرَ عَلِيجَ غيرٌ 
معصوم . 


() (ب): حالة. 

)قال ابن جماعة في هامش #د6: قوله: لا تسلم.. آخره. أقول: وحينئذ فيحتاج إلئن 
النظر بين مفهومي المأمور بمتابعته والمعصوم ؛ وما بينهما من التسب الأريع» والذي 
يظهر ‏ والله تعالئ أعلم ‏ أنه عموم وخصوص من وجهء قاعلمه». 19/8/1- 
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1 00 ما وَرَدَ عل”” الوججوه حك ويْمْكن أن َك 
بوجوو أَخَرَه". من المُناقمَات والمُعارضَات “علق ينا ذكون جور 
عد قال: 

ولأ (14/ه) الجَمَاعَةٌ عَيِرَ عَلِيّ غَيْرٌُ صَالِحٍ للإقامة, 
لوم , م م . وتلق أ ب تاب اله ع 
تَوَارْثٍ (١م١/ب)‏ رَسُولٍ الل يبه - بَحَبَرٍ رَوَاهُ. ومَنَمَ كَاطِمَةٌ 
قَدَكآء مَمَّ ادَعَاءِ النّخْلَّةِ لَهَا وَعَهِدَ عَلِنٌ - عَلَبْهِ التلَامُ ‏ وأ بْمَنَ 
وصَدَّقَ الأَزوَاجَ ني في ادْعَاءِ الحُجرة لَه ولِهدًا دا عمو بن 


دتري يه بو بَكْرِ كَدُفِنَثْ لَيلا. 


ولقوله: 00 م علي فيكُمْ». ٠‏ ولقؤيه: ؟ِ 
َ بعاناتشقربو». ولقؤل قر «كائث عه آبي بر قلق وق 
ا ا 0 

وتنك عند توت 3 اسْتِحَْاقِهِ لِلإمَامَةٍ. وخَائق الرَسُولَ في 


الامْتِخْلَاف» وفي تَوْلِتٍ ليه مَنْ عَزَلَهُ وفي 20 ال حل عَنْ جيه 
() (ه): تقض. 
(؟) (ه): عن. 


(5) (ج): بوجه آخر. 

(4) انظر: منهاج المنة لابن تيمية 7/7 وما بعد الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي 
من ؟5 ومابعده الحجج الباهرة للدواني ص ١67‏ ومابعدء صب العذاب علئ من 
مب الأصحاب للألوسي ص 76٠‏ ومابعد. 

(ه) (ب): من. 


1٠ 


٠هنام<‎ . 

ِ- 2-0-2 اه ا 3 ٠.‏ 2 ع 2 

ب وآغ نَم سُورَة ١بَرَاءَة»‏ قَتَوَّل جبريل ‏ عَليِهِ التَّلامُ - وأمَرَهُ بِرَدَهِ 
آنذ الشُورّة ند وآن لا يَقَرَأَهَا إلا هو أو وَاجِد('" مِن ْله 
.0 2 

ل اند عَليًاء 


وَلَمْ يَكْنْ عَارفاً بالأحكام, حَتَى قَطَعَ يَسَارَ سارو وَأَحْرَقَ 
بره ولخ يَمْرِفٍ الكََالَةَ ولا مِيرَاك الجَدَةَ. والمْطَّرَبَ فِي 
أَحْكَامهِ , ولَمْ يَحُدّ حَالِداً ولا افُمَص مِنْهُ ٠‏ وَدَفِنَ في بَنِتِ 0 
رَسُول الله يكل وقد نَهَئ الله + تعالى - شخولة بي جا يات 

وَبَعَكَ إلى آمِير”* المُؤْمِيِينَ لَمَا امْكتَعَ مِنْ البئِمَةٍ تاشر فيه 
1 وفيهِ فَاطِمَةٌ وجَمَاعةٌ م5ث0) بَنِي هَاشِم . وَرَدّ عَلَيْهِ الحَسَنَانِ 
عَلهمَا السَكَامٌ - لما بُويعَ ٠‏ ونَدِمَ عَلَى كَشْفب فَاطِمَة". 





(1) (ه): البعد. 

0( ١ب‏ «ج): وهو. 
02( ماقطة من (ج)- 
()) () (ج): أحدء 


ف كذا في جميع التسخ ء والمناسب: بيت أمير.-.٠ء‏ كما ورد في متن العجريد بتحقيق 
الشاقعي صن 1٠‏ . 

92 نيادة من (ج). 

:72 

ا كذا في جميع جميع النسخ . والمناسب: بيت قاطمة . كما في متن التجريد بتحقيق الشافعي 
ص 31١‏ 


١١ 


وآمَرَ عُمَرٌ بِرَجٍْ امْرَأَةٍ حَامِلٍ وأخرئٍ جلو هه عي 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَقَالَ: «لؤلا عَلِنّ لَهَلَكَ عُمَرْ 20 
الي حَتَّى اثلا عَلَيِه آبّو بَكْرٍ: <إِتَكَ ميت 1 تبثم نون > كنا 
نَم أشمغ هَذِهِ الآبَة». وَكَالَ: «كُلٌ تسر أَنْقَهُ سن 07 
المُخَدَّرَاتِ» لما مَتَعَ من المُمَالاة ة في الجتاي: وأغطئن أَرْوَاج اج الي 
وَأَنْرَضَء ومَتعَ فَاظِمَةَ وَآَهْلَ البِئِتِ مِنْ ا وقَضَئ فِي الحدٌ 
بيد تويب" .وفطل بي الوسعد. وم اللتصود عقر 
الشُورَى يِضِد الصَّوَابٍ. وخَرَقّ كِتَاب فَاطِمَةَ: 

وَوَلَى عُنْمَانُ مَنْ ظَهَرَ فلْقُهُ حَتَّى أَحْدَكُوا مه فِي آمْرٍ المُسْلِمِينَ مَا 
أَحْدَنُوا. وآئَرَ أَهْلَهُ ِالأمْوَال . وحَمَئ لِتَفْسِهِ. ٠‏ دَدَكَعَ مله أَفْيَاءُ مُنْكَرَةٌ 


2 
2 جاع ع مْصَحَفَهٌ 


في تق الصكاية' : قَضَرَبَ ابْنَّ تشقوو تو مات » وَآَحْرَقَ مَصّحَفَه ؟ 
وضَرّبت عَمَّاراً حَنَّ آصَابَهُ تق ؟ وضصَرّبت َب ذًّ وتَمَاة إلى الر يدو 
وأسْقَط القَوَد عَنْ ابن عُمَرَ والحَدّ عَنْ الوَلِيدٍ مَمَ وجُويِهِمَا. ا 
الصَّحَابَةٌ حَتَّى قُتلَء وقَال أمِيدُ المُؤْمِنِينَ: «اللة قَتَلَهُ» وَلمْ يِذْقَنْ إلا 
بَعدَ كلانك. وعَابُوا َيَُ عَنْ بَدْرِ وأحْد والبئِعة. 

© أقول: 

لما أقام الدّلائل الدالّة علئ إمامة عَلِيحَ رضي الله عنهء أشار إلئ 
دَلائلَ ومطاعَنّ» تَدُلّ علئ أن غيرٌَ عَلِيءٌ لا يَضْنُْحُ للإمامة . 


)٠١(‏ زيادة من (ب)6- 
(؟) )١(‏ (ج): قضيبة. 


زولة دليل عامًا علئ أن غَيرَ عَلِيّ لا يَصْلّحُ للإمامة» ثم ذكر 
ايب وونميلاعنَ الدالة علئن عدم صلاحية أبي بكر للإمامة, د 
ردلائل والمطاعنَ الدالة علئ عدم صلاحية عْمَرَ لهاء ثم" الدلائل 
بويا الدالة علئ عدم صلاحية عفمّان لها . 
إى الدليلٌ العامٌ: فهو أن غير عَلِيّ كانوا كافرين قبل بَعْثةَ النبي» 
بي إزسلاةٌ والسلامٌ» والكافرٌ هو الظالمٌ؛ لقوله تعالئ: (َوَالْكَيرُويَ 
م يو 04" والظالم : يَصْلَحّ للامامة ؛ لما تقدم. 

والجوابٌ عنه: قد تقدم . 

أما الدلائلٌ والمطاعنٌ الدالةٌ على عدم صلاحية أبي بكر رضي الله 
اي 

فمنها: أنه تالف كتاب الله تعالئ في َنم إِرْثٍ فاطمةٌ . رضي 
الله عنها ‏ من النبي ‏ عليه الصلاة واللام ‏ حيث قال: ظوإن 
يت وحِدَةٌ كلها أليِسَْتُ »2 وبّتئ عَدَمَ إرثها علئ خبرٍ رواه 
عن النبي عليه الصلاة والسلامء وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
نَسْن معاشرٌ الأنبياء لا نُورَتُ فما ترّكتاهُ صَدَّقة»2*0 وهو خَبَدٌ واحدٌ) 








)١(‏ (ج) زيادة: ذكر. 

(؟) سورة البقرة: 64؟. 

(5) انظر في هذه المطاعن والجواب عنها: التمهيد للباقلاتي ص 2187 منهاج السنة 
4 الصواعق المحرقة ص 407 » الحجج الباهرة للدواني ص 175 - 

(4) سورة النساء: 91 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء عن أبي هريرة بلقظ: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ؛ 

ما تركت بعد مؤنة عاملي ونفقة نسائي صدقة» 475/5 . وأخرجه البخاري بلفظ: ١لا‏ 

نورث ما تركنا صدقة» في مواضع من صحيحهء منها في كتاب المغازي؛ باب 

حديث بتي النضير برقم (78) 707/6» الطبعة المنيرية ٠‏ 


1١ 


5 يُوَافِفْةُ ولح من الصحاية علئ يفلد . 

ومنها: أنه هَنَعَ فاطمة فَدَكء مع أنها (0ه) ادٌّعَتَ كان 
عليه الصلاة واللام ‏ تَحَلّهَاا2 ولم يُصَدّقَها في دعواها مع _ 
مشو انها من أهل البيتء وأهلٌ البيت معصومون ؛ لقوله تعالن: 
<إمّما بُرِيدُ أمَّهُ يذهب عنحكُم ايعس" واسسشهدت فاطمةٌ عَنئ 
وام 10 2 “. ولم يَعتبر شَهَادَتهُما. 

وَعْدق أزواجَ النبي ‏ عليه الصلاة واللام ‏ في ادّعَاءِ الْحُجْر 


د١‎ 


2« 6 يمره 
لهنء ولمّا عَرَفَ عمرٌ بن عبد العزيز"2 كيفية القضية وظّلمّهء رَدَّ كَدَئّ 
علئ أولاد قاطمة. 

00 (ب)نلا. 


(؟) هذا غير ملمء فإن أبا بكر لم ينفرد برواية هذا الحديث» قال ابن تيمية «قول النبي 
ييِ: دلا نورث ما تركنا فهو صدقة» رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والزبير ومعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواج البي 5 . 
وأبو هريرة. والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمانيد» مشهورة يعلمها أهل 
العلم بالحديث . فقول القائل: إن أبا بكر انفرد بالرواية» يدل علئ فرط جهله أو 
تعمله الكذب» منهاج النة 1945/4. 

(*) فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تدع أن رمول اله 5 وهبها فدكاء وإنما طلبت من أبي 
بكر ميرائها من رمول الله 46. كما في صحيح ملم بشرح النووي 75/17. 
قال ابن تبمية: «ولم يمع أن فاطمة ‏ رخي الله عنها ‏ ادعت أن النبي يق أعطاها 
إياها في حديث ئايت متصل ء ولا أن شاهداً شهد لها». منهاج النة 550/6. 

(+) سورةالأحزاب: 0# 

(5) هي مولاة ابي و8 وحاضنته؛ اسمها: بركة بنت ثعلبة بن عمروء وكان يقال لها: أم 
الظباء . قال الواقدي: ماتت أم أيمن في خلافة عدمان» وذكر ابن منده أنها ماتث بعد 
عمر بعشرين يوماً. الإصابة لابن حجر 159/8. 

(7) هو عمر ين عبد العزيز بن مروان بن السركم الأموي القرشي ء أبو حفص ء الخليفة الصالح » 
والملك العادل . ولد ونشأ بالمديئة ٠‏ وولئ الخلافة بعهد من سليمان بن عبد الملك سنة 
5ه توفي منة ١١١هء‏ أنظر: سير أعلام البلاء 4/8 11, الأعلام ١60/6‏ 
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ا ا "2 فيظا 


َثويَث ليل وأَخْفِي قَبِرُها؛ لِثَلَّا يَصِلَ ثوابٌ الصلاة إل 

ليه ف ودفتما - عليها إلئن 

بكر - 

ومنها: قولهُ رضي الله عنه: «أقينُوني فلنتُ بخيركم. وعَلِيّ 
ذقا”” لم يَصْنُحْ للإمامة » وإن كان عَنِيّ 


يكم 0 فهذا الخبرٌ إن كان صدقا 
كان حصوماً : فلا يكون صالحاً للإمامة. 


أبي 


ومنها: قولّه رضي الله عنه: «إن لي شيطاناً يَْتَرئني » فإن انعم * 
© ولا" يَخْنُو: إما أن يكونَ 
مادقا أو كاذباء فإن كان صادقاً فقد ثَبَتَ أنه كان يَعْصِيء فلا يكون 
مأء وإن كان كاذباًء فلا عرة : معصوماً أيضاء وغيرٌ المعصوم 
0" يَصْلْحُ للإمامة . 
ومنها: أن عْمَرَ مع أنه وَلِيّْه وناصرٌء » والمُتولي للعهد!* م مِنْ وِبَلِه 
() (1): أي: أبي بكر. 
(1) قال ابن تيمية: «هذا كذبء ليس في شيء من كتب الحديث» ولا له إمناد معلوم. 
فإنه لم يقل: دوعلي فيكم#.... ثم لو قال: «وعلي فيكم» لاستشلفه مكان عمرء فإن 


أمره كان مطاعاً» . منهاج النة 428/96 - 
0) (ب): صالحا. 


(0) (ب): أعينوني . 


0 
0 وإن عصيت فتجتنبوني» 





049 انظر: الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري 781/7. بتحقيق: عيسن 
عبد الله الحميري , دار الغرب الإسلامي. بيروت. سبل الهدئ والرشاد ٠505/١‏ 

6 (ب) (ج): قلا. 

0 جه (ه): لم. 

لك (ب): المهد. 
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عد كي عديا ده عار 00 وينستا لان اسيل بترن مم اران 
قولّه: «إن بيعة أبي بكر كانت فلتة» وقئ الله شَرّهاء فَمَنْ عَادَ إلى وري 
فاقتلوة0©. ّ 
ومنها: أنه شك عند موته في صلاحيته للإمامةء فإنه قال عدر 
موته: «وددتٌ أنّي سألتٌ رسول الله عن هذا الأمر فِيمَنْ هو؟ وكن له 
تتَازِعُةُ (4م1/ب) أهْلّهه0". 
ومنها: أنه رضي الله عته شالف الرسول - عليه الصلاة والسلام ل 
5 . . ع 2 6 
في الاستخلاف . ومُخالفةٌ البي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تدُلٌ علئ عدم 
استحقاقه للامامة . 
وخالفٌ أيضاً النبيّ - عليه الصلاة واللام ‏ في تولية مَنْ عَرَلَهُ 
النبي وي ٠‏ أعني: عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء فإنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بَعَتَهُ في جيش فرَجَع منهزماًء ووَلَاهُ أمرّ الصدقات فعَرَّلَهُ. 
- - - 8 
وأيضاً: قد حال النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في التَّخَلفِِ عن 
جيش أسامة » فإنه عليه الصلاة واللام لما جََهَرَ جيشَ أسامة في مَرَّضِه 
الذي قد قَضَئ تَحْبَهٌ فيهء قال: «ملعونٌ عَنْ تخَّلفَ عنه»9؟ (074ا/ج) 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب المحاربينء باب رجم الحبلئ من الزنا إذا 
أحصنت . برقم (98) 707/4 المثيرية . 
(؟) رواء الطبري في تاريخه بلفظ: #ووددت أني كنت مألت رسول الله و: لمن هذا 
الأمر؟ فلا ينازعه أحدء وودت أني كنت مألتهء هل للأنصار في هذا الأمر نصيب؟؟ 
تاريخ الطبري ٠171/5‏ 
(*) قال ابن تيمسية: «هذا من الكذب المتفق علئ أنه كذب عند كل من يعرف الميرة؟ ٠‏ 
منهاج النة 44/8. 


كحكلل 


بع عير وعبات يم افع الزيقو ع عل العرو سه : 
و 


ومنهاة 0 - وَلئن أسامة علئ أبى يكرك 


أفضلٌ من أ بي بكرء ولم يُوَلّ علئ عَلِيٌ أحدآ قطاء فهو افضلٌ من 
نهر 


٠ أسامة‎ 


ومنها: أن النبيَّ - عليه الصلاة والسلام ‏ لم يول شيتاً في حال 


يبه , وحيتٌ بت به إلن تكةء لبقرأ سورة براءة عن الفاس في 
وريم يَرَلَ جبريلٌ عليه اللام علئ النبي - عليه الصلاة والسلام - 
ا «إنه0"؟ لا يودي عنك إلا أنتٌ تَ أو رجلٌ منك:9© 


يَنَتَ عَلِيًا في َتَروء وأمَرَهٌ أن يتناو منه السورةء» ويَقْرَآها على أهل 


ب وز أب بكر عن ذلك» فهذا يذ عل أن لا َل لإمدة. 


0 


قف 
الف 


ومنها: أن أبا بكر لم يَكُْنْ عَارِفاً بجميع الأحكام والشرائع» فإنه 


ب 7 يي 
قال اين تيمية: «فأما تأمير أسامة عليهء فمن الكذب المتفق علئ كذبه» منهاج السنة 


ه/لةع. 

ماقطة من (أ) (ه). 

القصة كما في سيرة ابن هشام: عن أبي جعفر محمد ين علي رضران اله عليهما؛ أنه 

الما نرت براح عارة ارول ل ل .وعد كات يعت أيا دعر التتديق لبقي لبان 

الحجء قيل له: يارسول الله لو بعئت بها إلئ أبي بكر؟ ققال: لا يؤدي عني إلا رجل 
من أهل بيتي » » ثم دعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» فقال له: اخرج بهذه 

القصة من صدر براءة» وآذن في الناس يوم التحر إذا اجتمعوا بمنئ: أنه لا يدخل 

الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند 

دسول الله يق عهد فهو إلئ مدته» فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على 

ناقة رسول الله يُكَد العضباء» حتئ أدرك أبا بكر بالطريق» فلما رلا أب جك بطرت 

قال أمير أم مامور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضياء فأقام أبو يكر للناس الحج.- 

إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالن + 5ه 


1 


قَطَمَ يَارَ مارق» وأَحْرَقَ قجَاءة2'0 بالعار © وهو يقول: أن يده 
4 كن اسلشكة وو الول إن و ل القة 0 

ولم يَمْرِف الكلالة 0 فإنه سُيْلَ عنها فلم يَعُلَ فيهاء ثم قال. 
«أقول في الكلالة برأيي» فإن أَصَبْتٌ فمن اللهء وإن أخطاتٌ 3 
الشيطان»0* , 

ولم يَعْرف إرت الجَدَّوَء فإن جَدَّةَ مَأْلتَهُ عن إرثهاء فقال: ولا جد 
لك شيئاً في كتاب الله تعالئ ولا سند نبيه» فَأخْبَرَهٌ المُغيرة2 ومحمة 
بن مسلمة”"©: أن النبرءً يه أعطاها الشدّسى29؟. 


)1١(‏ هو إياس بن عبد الله ين عبد ياليل بن عميرة بن خفاف ؛ من بتي سليم. انظر قصته 
في تاريخ الطبري 756/6. 

(؟) قال ابن جماعة في هامش «د»: «قوله: وأحرق فجاءة يالنار. قلت: يجوز أن بكون 
أدئ اجتهاده إلئن ذلك التعزير» [/لالاا. 

(*) قال ابن جماعة في هامش «ده: «قوله: وهو يقول: آنا مسلم- أقول: لم يعبت ذلك» 
وعلئ تقدير ثوته لعله بت عنده زندقتهء والزنديق لا تقبل له توبة علئ الصحيح»6. 
الت 

(؛+) هومن لا ولد له ولا والد. منهاج النة 01/8-ه8. 

(6) رواه الطبري في تفيره 57/4 ء والبيهقي في السنن الكبرئ 7177/1. 

(7) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن ممود التقفي» أبو عبد اللهء صحابي. أحد 
دهاة العرب وقادتهم وولاتهم. أسلم منة: 5٠‏ هء وثشهد الحديبية والمامة رخوح 
الشام. توفين منة ٠مه.‏ انظر: مير أعلام التبلاء 1/5 الأعلام 7107لا 

(1) هو محمد بن مسلمة الاوسي الأنصاري. أبو عبد الرحمن؛: صحابي» من الأمراءء 
من أهل المدينة » شهد بدراً وما بعدها إلا غزوة تبوك - توفي سنة 27 اها. انظر: سير 
أعلام البلاء؟ /ودى/ الأعلام 0/اى- 

() أخرجه الترمذي في مننهء أبواب الفرائنض» باب ما جاء في ميراث الجدةء برقم 
(5م١؟)‏ (85١1؟)‏ 2585/5 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح - 
وأخرجه أبو داود في مننه في كاب الفرائضي» باب في الجدةء برقم (5844) 
.١177/+‏ وأخرجه غيرهما.ء 


١١١مل‎ 


لويوب في كتير بمن الأحتخامء وكان يستفتي الصحابةٌ . وهذا 
2 

للا 0 3 0 3 

ربياف عاد بت بن نوثرة أل وهو مُلمٌ, 
5200-0 العزويج0؟ بامرأته» وخَطَتَ امرأته ليله قتله. ولم يَعْمُلْه أبو 
بر يتناس ولم يَغْزلةء وقال: «لا أَغيدُ سَيْفاً سَلَّهُ اله شه علئ الكفارع)) 
مو و/م) وأنْكَر عليه عُمَرٌ رضي الله عنه. 

ميا اذ قي يبت رسول الله كك وقد نَهَئ اللْهُ تعالئ دخوله 
حال حياته بغير إذنه» فلا يَجُوز دخوله بعد موته. 

ل أنه بَعَكَ جماعةً إلئ أمير المؤمنين لما امْتَتَعَ عن بيعته,» 
هرم الثَّارَ فيه » وفيه فاطمةٌ وكثيرٌ من أكابر بني هاشمء وأغز جو 
كا وَعَذبوا فاطمةً فآلقتث جنيتها ‏ 


ولَّمّا بُويع أبو بكر صَعِدَ المِتْبَرَه فقجاةه الحسنٌ والحسينٌء ورَذًا 
على أبي بكرء وأَنْكَرًا عليه . 


)١(‏ هو مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي ء أيو حنظلة ؛ فارس شاعرء 
أدرك الإسلام وأسلمء وولاء رسول الله يتف صدقات قومه, ولما صارت الخلافة إلن 
أبي بكر اضطرب مالك في أموال الصدقات وفرقهاء وقيل: ارتد. انظر: تاريخ 
الإملام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين بتحقيق 5. عمر عبد اللام ض 295 دار 
الكتاب العربي . بيروت . الأعلام للزركلي 5510/8 - 

00( ساقطة من (ب6. 

0) (ب): للعروج . 

)2( انظر: : سير أعلام البلاء ٠»‏ للذهبي ايام 

)2( ١ب2:‏ أ 

020( 6 
الج): جنينا. وهذا من أكاذيب الرافضة . انظر: الصواعق المحرقة لابن حجر صن لال 


1٠.64 





ومنها: أنه نَدِمَ علئ كَتْفٍ فاطمةء وهذا يَدُلّ على حك . 
: يي 
ذلك. 

هذا جُمْلَهُ مطاعنهم في حَنَّ أبي بكر رضي الله عنه 

والجَوابٌ عن الأول: لا نُتَلَمٌ أنه خالف كتاب الله تا في ع 
إرث فاطمة» فإن الآيةَ الدالة على التوارّثِ من العُمومات, ود 
الكتاب العام يالنة جائ ائرّ غيرٌ مخالف للعتاتء وعدم موافقة الضماءة 
60 في رواية ان ابد على عدم صدقهء وروايةٌ 
الواحد العَدُلِ تفِدٌ ضًَّ صدقه» العَمَلُ بالظنٌ واجبٌ في الأحكام 
الشرعية . 

ارج 0 59 ا ع العا 

وعن الثاني : لا ام أن فاطمة ادَعَثْ قَدَكاًء وعلى تقدير أنها 
اذَعَنْهُ فلا نُسَلّمُ أنه ب ني أن تنطاها بلا بت ولا تُسَلَمٌ أن علا تَهد 
علئ وَفْقٍ دَعْوَاهاء وعلى دير أنه كيت لاجكن زُ أن يَحْكُم بشهادة عَدْلٍ عَدْلِ 
واحدٍ ولا بِعَدلٍ 3-0 امرأق وعِصْمَةٌ العُدّعِي لا تقتضِي 23 الحُكمّ على 
وق 5 » بلا بَينَةَ مشروعة. 

وتصديقٌ أزواج النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في ادّعاءِ الْحُجُرات 
لهن ء لعلمِه بِصِدْقٍ دَعْوَامُنَّ » واشتهارٌ ذلك عند أصحاب رسول الله وك . 
)١(‏ ساقطة من .)0١(‏ 
(؟) ساقطة من (ج6- 
() قد بينا قبل أن أبا بكر لم ينفرد برواية هذا الحديث؛ بل رواه جمع من العمحابة 

رضران الله عليه. 
(4) (ب) (ه): تبت 
(0) (ب) (ج) زيادة: فلا تنبت 

دن 


.6 0 4 
إتتقال «فقدك» إلى أولادها في عهد عمر بن عبد العزيزء له 
و 6 5 4 
واد عبطا أبي بكرء ولا يخم ذلك علئ مَنْ له أدنئ تميرد”00. 

ندا ١‏ ع اع لي عو ضاك ود ماو 0 9 

وعن إزناك: لا تكلم أن فإطلمة اوضيث أن لا يُصَلَيَ عليها أبر 
وعلئ تقدير تسليمه لا يذل علئ تقص أبي بكر ولا تُسَلُمُ أنها 
نا أدْمَتْ لأجل الغضب عليه ؛ لجواز أن يكون لها غَرَضمٌ آعر2"" , 
1 ومن الرابع: أنه لا يكون فيه ما يَدل على عدم أَمْلِيته » لا سِيّما مع 
بق الأمة عليه» ومع قولهم: «لا نقيلك ولا تشتقيلك, رَضِيَكَ رسولٌ 
بن َف لديتناء أفلا تَرْضَاك لدنيانا» . 


ولكل ذلك إنما كان للفرار من حَمْل أعباء الملمين والتقليد 


(0 (ب» (م): أولاد.. 

)1١( )(‏ (ب): تمييز. 

(م) وذلك لأن عمر بن عبد العزيز ردها علئ ما كانتت علئ عهد رمول الله كل وخلقاءه 

الراشدين من حيث إنها تصرف علئ مستحقيهاء لا أنه ملكها أولاد فاطمة. 

يدل علئ ذلك ما رواه أبو داود في سننه في كتاب الخراج والإمارة عن المغيرة قال: 

جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف. فقال: إن رمول اله كل كانت 

له فدك » فكان ينفق منها » ويعود منها علئ صغير بني هاشم. ويزوج منها أيّمهم. وإن 
فاطمة مألته أن يجعلها لها قأبن. فكانت كذلك في حياة رسول الله كت . حتئ مضين 
لبلهء فلما أن ولئ أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي 04 في حياته » 
حتئ مضئ لسيله . فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملاء حتئ مضئ ليله؛ 
ثم أقطعها مروان. ثم صارت لعمر بن عبد العزيز» قال يعني: عمر بن عبد العزيز -: 
نرأيت أمراً منعه رسول الله يض فاطمة عليها اللام ليس لي بحقء وأنا أشهدكم أني 
قد رددتها علئ ما كانت , يعني علئ عهد رسول الله 5 . ١45/8‏ 

قال ابن جماعة في هامش #دة: «قوله: وعن الثالث.. آخره. أقول: محصل ما فيه: 
أذ كر واحد من الاحثمالات المذكورة أمور محتملة؛ يحتملها الحال؛ ومع ذلك 
كيف يحصل المطلوب , وهو القطع بالمقصود الذي نحن بصددء». ب / /ا9ا3- 


11 


لأمور الدينء أو الامتحان؛ لِيَعْرِقَ الموافقٌ من المخالف, أو غير ز 0 
من الاحتماللات» فلا يَنْتَهض شه شَبهَه في تفي الاستحقاق للإمامة. 
وعن الخامس: لا" تَلَعُ أن هذا القولٌ علئ تقدير صَذقِه 3 


معصتهء فإن صِدَّقَ الشرطية لا يَقتضي وُقوعَ الطرفين » وعلئ تقر 
5 3 0 
وُقوع المعصة منه له تقتضي عدم استحقاقه للإمامة» فزت الإمامةٌ 
مشروطة بالعصمة . 


خب 


وعن السادس: أن قَوْلَ عُمَر رضي الله عنه لا يَنْبِفِى أن ث: 
0 
في إمامة نفهء ولا يَحَْى علئ عاقل أن عُمَرَ في غاية العقل والكياسة 
والعاقلٌ لا يَقُولُ ما يَقْدَحّ في تَفْيِه ومزتجته”"©. فإن ذلك غايةٌ الكَرّق» 
فلا يَلِقٌ يِنْبنّه إليه. 

بل المرادٌ بقوله: «(46١/ب)‏ فَلتَة» أي: بَعْتَةَ فُجَاءَة. وقوله: 
«وَقئ الله شَرّهاه أي: شرّ الخلاف الذي كاد يَظْهَرٌ عندها بين (8076/ج) 
المهاجرين والأتصارء وقول الأتصار: «منا أميرٌ ومنكم أمير»» لا أن 
البيعةَ كانت شرّاء وذلك أنه قد يُمَافُ الشي: إلئ الشيء إذا ظَهَرَ 
عنده. وإن لم يكن (45/أ) منه("“ء كقوله تعالئ: بل مَكْرُ اليل 
)١(‏ (ه): عليه. 
(؟) ماقطة من (ه). 
(*) قال ابن جماعة في هامش (د): «قوله: وإن لم يكن منه... أي: ويكون حينئذ مجازا 

عقلياًء والمجاز العقلي يجب أن يصار إليه» ويتعين الحمل عليهء إذا وجد ما يعينه 
ويحتمه. من علاقة الملابة. ووضوح الدليل الدال عليه حينئذء وهو القرينة 
المشخمة فبه لذلك» آ/ميا١ا.‏ 


1 


وَلتَهادٍ 


يزيد عندهما : 1 
ٍ وقوله : «فمن عاد إلئن مثلها فاقتلوه» أي: إلى ِكل المخالفة 
تبديل الكلمة ٠‏ 
عن السابع: أنه لا يَدُلّ علئ (14/ه) َك في صحة إمامنه: 
ون عي تبالغته في طلب الحقُ وي الاحتمال البعيد. فانه يقل 
0 الإمامةٌ في نفس الأمر منصوصاً عليهاء وإن كان ذلك 
تمان بعيدا» مع جَزْيهِ في الظاهر بنفيه. 


0 أضاف المَكرّ إلئ الليل والنهار» وليس المَكرٌّ منهما يز 


د 


وا الثامن: لا نَلَّمٌ أن الاستخلاق وتولية عَمَرَ مخالفةٌ اللرسول 
عب الصلاة واللامء وإنما تكون مخالفةٌ له أن لو نض الرسولٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام علئ عدم الاستخلاف وعدم تو يت » وهو ممنوع. 

ولا َم أن أبا بكر وعمر داخلان في جيش أسامة”"2, بل غايئة 
أن مُمَرَ كان داخلاً في جيش أسامة» لا مطلقاًء بل بالنظر إلى عُموم 
مر 2 الرسول عليه الصلاة ولام وكان ذلك لإصلاح الدّين » ولعلهُ 
رائ أن المصلحةً في إقامة عُمَر في المدينة أكثرٌ للدين» وتخصيص 
لشموم بالرّاي جائرٌ عند أبي بكرء وعلئ أصول أهل الحنٌّء كما عُلمَ 
في أصول الفقه229. 





(0) سورة سبأ: م 


(1) قال ابن تيمية: *لم ينقل أحد من أمل العلم أن البي يك أرسل أب يكر أو عنما في 
جيش أسامة» وإنما روي ذلك في عمرء وكيف يرسل أبا بكر في جب جيش أمامة. وقد 
استشلفه يصلي بالملمين مدة مرضهه منهاج اللنة ٠485/9‏ 

(5) ساقطة من (61. 

(2 


انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية » للدكتور محمد سعيد البوطي ص 7٠١‏ :> 
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وعن التاسء”' ؟: لا تُسَلَمُ أنه عليه الصلاة والسلام - لم يله عي ًّ 


في حال حياته» فإنه قد أَمَّرَهُ علئ علئ الحجيج في سن تسم من الهجرة , 


وانتخلفه في المادة بالناس”'؟ في مرضهء وصلئ خلقة 
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ويَدُلُ علئ ذلك ما روئن جابر بن عيد شلك وما دوي عن 


2 -632» 2 
عبد الله بن زمعة('2» وما روي عن المغيرة* '» وما رون ابن عباس , 


وما روئة ناقع200 عن ابن عمر عن ارين 


علئ 
22« 
2 
222 


2) 
١ 


زفف 
2 
)2 


ولَيِن” سَلْمْتَا: أنه لم يُوَلَهِ شيئاً في حياته”"؟» ولكن لا يَدُلّ ذلك 
عدم أهليته للامامة . 


مؤمة الرسالة. الطبعة الرابعة. 
(1) (ج): العاشر. ولعله باعتبار أن تخلف أبي بكر عن جيشى أسامة دليل مستقل . 
ساقطة من (أ). 
هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة. الأنصاري الخزرجي» من كبار 
الصحابة » ومن أهل بعة الرضوان» توفئ سنة: 4لاه. انظر: سير أعلام التبلاء 
#زوماء 
هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد القرشي الأسدي؛ صحابي 
مشهور, استشهد يوم الدار مع عثمان رضي الله عنه. 
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر »751١8/8‏ دار صادرء بيروت» تقريب التهذيب 
لابن حجر ص 7” بتحقيق: محمد عوامة ؛ دار الرشيدء سورياء. 
تقدمت تر جمته . 
هو نافع المدني . أبو عبد الله» مولئ ابن عمر رضي الله عنهماء من أئمة التابعين» 
كان علامة في الفقهء متفقاً علئ رياستهء كثير الرواية للحديث» توفي منة: 9١1اهء‏ 
انظر: تهذيب التهديب لابن حجر 24١5/٠١‏ الأعلام للزركلي ٠0/4‏ 
انظر: الروايات الابقة في اللبداية والنهاية لابن كثير 7707/8 
(ه): وإنء (ب): ثم إن.٠‏ 
(ج): حال حياته . 
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ولا تسم أنه عَرَلَهُ عن قراءة سورة براءةى, بل المرويٌ: أته ولاه 

دده يِعَلِيٌ لقراءة سُورة براءة. 

ليح » وادت 
وقوه : برلا يودي عني إلا رجل مني». 


تننا: إنما كان كذلك ؛ لأنه كان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا 
عد برموائيق والعهودء لا يَفْعَل ذلك إلا صاحبٌ العهد أو رجلٌ من 
اعمامه » فجرئ وسولٌ إل ل عان حي مودير 
3 وف العاشر : أنه إن أَرِيدَ به أنه ما كان جميع م أحكام الشرع 
دع ميال العمل موق تخلره ,يكن ل بكرن جنار 
خواصٌ أبي بكرء يل جميعٌ الصحابة مشاركون له في هذا المعنئء ولا 
بَنْدَعُ ذلك في | تحقاق الإمامة ٠‏ وإن أَرِيدَ به أنه لم يكن من أهل الكل 
وَالمَقُدِء والاجتهاد في المسائل الشرعيةء والقدرة علئ معرفتها 
ع 
باستباطها مِنْ مَدَاركها» فهو ممنوع . 
قوله: «إنه قَطَعَ يَسَارَ سارقي». 
مرخ و 2 2 
قلن(": لَعَلَ ذلك من غَلَطٍ الجَلّادٍ وأَضِيفٌ إليه ؛ لأن أصل القطع 
كان بأمرهء ويَحْتمِلَ أنه كان ذلك في المرة الثالثة» علئ ما هو رأيٍُ 
أكثر أهل الفق 240090 , 
)0( () (ج): الحادي عشر 
0( هذا الجواب بعد تسليم صحة الأثرء إلا فإن ابن تيمية قد شكك في صحتهء وذكر 
أنه لم ينقله أحد من أهل الأثر. منهاج المنة 446/6 
وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة في رواية- انظر: الموسوعة الفقهية ٠941/54‏ 
وزارة الأوقاف والتوون الإسلامية » الكويت ٠‏ 
وبتقدير صحة أمره بقطع يسار اللسارقء فإن قوله تعالئ: «تانطكهرا يريما » شامل- 
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م 


(2 


قوله: «إنه أَحَرْقَ فُجَاءَة بالنار» . 

قلنا: إذا كان مجتهداً, فكلٌ مجتهدٍ مُوَاحدٌ يما أدّى إليه و00 

قوله: «إن مُجَاءةَ كان يقول: أنا ملم». 

قلنا: لم يَكيت ذلك ء فَلَعَلَهُ كَبِتَ عنده أنه كان زنديقاً, والزندينٌ 
غيرٌ مقبول التوبة علئ رأي صحيح0©. 

وأنا قله في مألة الكلالة والجَدَّق فليس بذعا من المجتهدين 
أن يَبِحَُوا عن”” مَدَارِكِ الأحكامء ويَسْألُوا مَنْ أحَاط بها. 


ولهذ9"» رَجَعَ علي في حُكم المَؤْلن إلئن قول المِقّدَاد9 2 
َي تهات الأولاد إلئن قول عُمَرَهِ وذلك لا يَدُلّ علئ عدم علمه 


اه الشرع 5 


المافعله. فيحتمل أنه كان يرئ بقاءها علئ إطلاقهاء وأن قطعه يَف المئن لس علئن 
سبيل الحتم . بل إن الإمام مخير في ذلك - انظر: الصواعق المحرقة ص 84. 

)١(‏ ثم إن الاحراق بالنار ثيت عن على رضي اله عنهء وهو أشهر وأظهر منه عن أبي 
يكرء فإن عليا رضي الله عنه حرق جماعة من غلاة الشيعة بالنارء فإن كان ما فعله 
أبو بكر منكراء فما قعله علي أشد منكراً منه. وإن كان علي لا ينكر عليه بهذاء فأبو 
بكر أولئ بآن لا ينكر عليه. انظر: منهاج السنة 4968/8 . 

(؟) وهو مذهب الححفية والمالكية. انظر: الموموعة الفقهية 050/154. 

(0) (ب): في. 

(») (ه): ويهذا. 

(6) هو المقداد بن عمروء ويعرف بابن الأسود, الكتدي البهراني الحضرمي » أبو معبد» 
صحابي . من أبطال الصحابة» شهد بدراً وغيرها. توفئن امنة 78 هاء انظر: تهذيب 
التهذيب 2586/٠١‏ الأعلام للزركلي 545/10. 


1 


من الحادي عشر 7 ]نالا كملع اندوعت عر سر وذ 


وعن 
التشاشية فاته قد قيل: إن خالدا 0 كَتَلَ مالكاً ؛ لأنه تَحَقَّىَ منه 
اك وتزوّجٌ جَ بامرأته في دار الحرب( ؛ لأنه من المسائل المج 
ارد 
بات ين أهل العلم ٠‏ 


وقيل: إن خالداً لم يَقَثّلُ مالكاًء وقد قتله يعض أصحابه خطا؛ 
أنه ١‏ إرهدّء ولعلّ زوجته كانت مطلقة منه وقد انقمّث عِذَتها. 
: وإنكا عُمَرَ عليه لا يَدُنّ علئ القَدْح في إمامة أبي بكر ولا على 
تن عُمَر إلئ القَدْحَ فيهاء بل إنما أَنْكَرٌ لعَلََةَ طَنّه بِكَطَيْه» كما بتيرٌ 
بِعفث المجتهدين على بعض ٠‏ 

وعن الثاني عشر"2: أن دَفْتَهُ في بيت رسول الله لا يَدُلُ على 
القدْمء فإن الحُجْرة كانت مِلكاً لعائشةء وقد دُفِنَ فيها بإذنهاء 
(191/ه) انع من دخول المؤمنين بَيْتَ النبي وعهه حال حياته 
بدون2"0 إذنه» لله يفضي عَدَمَّ دَفْنِ أبي بكر (1077/ج) في بيته» إذا كان 





() () (ج): الثاني عشر 

(؟) قال ابن تيمية: «يل مالك بن نويرة لا يعرف أنه كان معصوم الدم. ولم يثبت ذلك 
عندنا» ثم قال: «ثم يقال: غاية ما يقال في قصة مالك بن نويرة: إنه كان معصوم 
الدم؛ وإن خالداً قتله بتأويل. وهذا لا ييح قتل خالده ثم ذكر الأدلة علئ ذلك» 
انظر: منهاج السنة 615/8 -4اه. 

7) قال ابن تيمية: «وأما ما ذكره من تزوجه يامرأته ليلة قتلهء فهذا مما لم يعرف لبوته» 


0 ولو ثبت لكان هناك تأويل ب يمنع الرجم». منهاج النة ٠814/86‏ 
؛ 0 (ج): العالك عشر. 
)2( (ج): دون. 
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وعن الثالث عشرا”"': أن تأر عَلِنُ عن ببعة لبي بكر لم يكن عن 
شِفَاقٍ ومخالفة » وإنما كان عدر وطروء أمرء ولهذا اقتدّئ يه وخر 
من عطائهء وكان مُنْقادا له في جميع أوامره ونواهيه » معتقداً صلائئز 


وصحةًٌ بيعتهء حتئ قال: (خيرٌ هذه الأمة بعد النبيين أبو بكر 


.0 
وعمر 3 


والأخبارٌ الدالهٌ على نقيض ذلك من تجريحات”© الأعداء, 
وتشنيعات التَّفْسَافبِ!") الأغبياء» ولم يُنْقَلُ شيءٌ من ذلك علئ السنة 
العقات (87١1/ب)‏ وأرياب العدالة من الرواة. 

والدليل علئ صحة إمامة أبي بكر: اتفاقٌ الأمة بعد وفاة الرسول 


() () (ج): الرابم عشر- 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في متدهء عن أبي جحيفة سمعت عليا يقول: #خير هذه الأمة 
بعد نيها أبو بكر وعمرء ولو شئت لحدثكم بالثالث» المند بتحقيق أحمد شاكر 
؟ ]الام وله روايات أخرئ في المسندء صحح أكثرها أحمد شاكر. 
وروئ الإمام البخاري معنئ هذا الأثر في صحيحه؛ عن محمد بن الحنفية قال: قلت 
لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله ل؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم 
عمرء وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من الملمين. 
أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب ما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه 
برقم (114) 1/6لاء المنيرية. 
قال الذهبي تعليقاً علئ الأثر المروي عن علي رضي الله عنه: «هذا والله العظيم قاله 
علوي وهو متواتر عنهء لأنه قاله علئ منبر الكوفة. فلعن الله الرافضة ما أجهلهم؟» سبر 
أعلام النبلاء سير الخلفاء الراشدين ص .1١8‏ 

(*) (ج): نخريجات- 

(4) العبارة في (ه): وتشنيعات الأشقياء والأغياء» والفاف: الرديء من كل شي٠٠‏ 
انظر: لان العرب لابن منظور 5070/7 ؛ دار المعارف» القاهرة ‏ 
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تجار لأتد فذق تسم وال اسه 
0 له في غَرّواته » وتطَبه للؤلاة وَالشُكامء وتُقُودُ أوامره 
د 

0# م تر عِلْماً لا رَيْبَ فيه. 


وإى رورّلائلٌ!' وَالمَطاعِن الدالةٌ على عَدَمٍ صلاحية مُمرَ رضي الله 


ومو 
توا 


عنه للإمامة: 
فتهة أنه غيك عارفي بأحكام الشرع» فإنه أَمَرَّ أن مُرْجَمَ حاملٌ 





أت أبفاً أن مُرْجَمَ مجنونةٌ » فقال معاذ في الأول: (إن كان لك عليها 
ل فلا سبيلَ لك علئ حَملهاه فقال عُمُ: : «لولا مُعاذ لَهَلَكَ عُمَرْ 
وقال عَلِيّ في الثاني: «القَلَمُ مرفوعٌ عن المجنون» فقال عمر: «لولا 
يع لهلَّكَ عُمرُ 0 

ومنها: أنه كان جاهلاً بالقرآنء فإنه تَكَكَّكَ في موت البي يق 
نه" لما مض رسولُ الله كلل كان يقول: «لا تَتركُون*» هذا القول 
حتئ يَقْطَعَ أيدي رجا وَرَجُلّهم». ولم يَسْكُنْ إلى موت البي يي 
حنئ تلا أبو بكر عليه2"0 قوله تعالئ: ©إِنَّكَ مَيَبٌّ وَإئَكُم _ 0 
() (): الديل. 


(؟) قال ابن تيمية: «هذا لا يعرف أن عمر قاله إلا في قضية واحدة» إن صح ذلك؛ ركان 
عمر يقول مثل هذا لمن هو دون علي» مهاج السنة ٠75/4‏ 

22( ساقطة من (01. 

00 (ب): لا يتركوا 

(1) ساقطة 


من (ب). 
49 


سورة الزمر: .7٠‏ 
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,نون تعالن: طاياف عات لذ كل انقلخ علا تيطع 04" ل , 
«كاني لم أمْمَغْ م هذه الآية»”” ٠‏ وذلك يَدُلُ علئ أنه لم يَكُنْ عَالِماً 
بالقرآن ولا بآياته ٠‏ 
ومنها: أنه كان يَنهَئن ويَحْتَعٌّ عن المَمَالاةٍ في مُهُور النساء, حت 
111100 


قامت إليه امرأة» فقالت: «ألم يقل الله تعالئ: «وءَ قشم عد دَدِوُوٌ 

قنعلاك 96 . فقال عمرة : #كلٌ الناس أقْقَهُ من عمر حتين الخد رات اا “5 
ومنها: أنه كان أَعْطَئ أزواج النبي ‏ عليه الصلاة والسلام 

بيت المالء حتئ كان أعطئ عائشة وحفصة عَكَرة الافي دِرْمَمٍ كي 

لة. . وأَحَدَّ من بيت المال ثمانينَ ألف دِرْمَيٍ فأَنكِرٌ عليه ذلك » فقال: 
ن”*؟ ذلك علئ سبيل القَرْضٍ»2 ومَتمَ أمل البيت الخُمْسٌ الذي 


8 الله تعالئ لهم . 
دم 20« ِ. 
د 1 ردِيَ أنه قَضَئْ في الحَدّ بماثئة قَضِيبٍ”” 2 ورُوِي: 


ومنها: أنه فَمَّلَ في وِسْمَةِ الغنيمة المهاجرين علئ الأنصارء 


2144 سورة آل عمران:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب المناقبء باب ما جاء في فضل أبي بكر‎ 


رضي اله عن برقم (/3) 0/6 

(؟) سورةالناء: ٠.‏ 

(14) أخرجه الحانظ أبو يعلي » قال ابن كثير: إستاده جيد قري . تفسير ابن كثير 171/١‏ 
(5) ماقطة من (ج). 

) (ب)(م): أوجب 

(0) (ب) (ه): قضية 

١١ 


وام مواتئرت عل لمر وام كن دلق افي ازمن 
الأنصساد : 


عله الصلاة واللام ٠‏ 

لبي 0 إن متع المُتععئن» فإنه صَعِدَ امثير » وقال: «أيّها الناش: 
3 عَهْدٍ رسول اللهء أنا أنهَئ عنهن وَأُحَرّمْهُنَ ٠‏ وأَعاقِبُ 

00 وعي: معد النساء» ومُتَعَةٌ الحج» وحَيَ علئ خَيْرٍ العَمَل09". 
ومنها: : أن عُمَرَ خَالَ رسول الله كه حيث لم يُفْوّضْ أمرّ الإمامة 

إلئن اختيار الناسء وتَالّف أبا بكر حيث لم ينض علئ إمامة واحدٍ 


مُعبّنِ بعده ؛ فاختار الشورئن» وجَعَلَ الإمامة في متة نفرء علئ الوجه 
ك3 
المذكور في كب التواريخ'"". 


ل ل 1 
() الأثر كما في السنن الكبرئ لليهقي: عن أبي تضرة عن جابر رضي الله عنه قال: 
قلت: ا كيد ل ا 0 : علئ يدي جرئ 


الناس ء فقال: «إن رسول الله يَف هذا الرسول ؛ وإن هذا القرآن هذا القرآنء وإنهما 
كانتا متعتان علئ عهد رمول اله يَتَيققِ . وأنا أنهئ عنهماء وأعاقب علليهما: إحداهما 
متعة الناءء ولا أقدر علئ رجل تزوج امرأة [لئ أجل إلا غيبته بالحجارة » والأخرئ 
متعة الحجء افصلوا حجكم من عمرتكم» فإنه أتم لحجكم واتم لعمرتكمة 5/0٠؟.‏ 
وأما ما في الحديث من زيادة: «وحي خير العمل» فلم أجدها فيما اطلعت عليه من 
كتب الحديث . لكن روئ البيهقي في السنن الكبرئ عن نافع قال: كان اين عمر ريما 
زاد في أذانه حي علئ خير العمل. وروئ أيضاً بنده عن يلال أنه كان ينادي 
بالصبح فيقول حي علئ خير العملء فأمره انبي يط أن يجعل مكاتها: الصلاة خير 
من التومء وترك حي علئن خير العمل - 

قال البيهقي معلقاً: وهذه اللفظة لم تب تعبت عن البي ينل فيما علم يلالا وأبا محذورة» 
ونحن نكره الزيادة فيهما 
انظرة السسن الكيرئ للبيهقي 171/١‏ ء دار صادرء بيروت. 

لفق انظر صحيح البخاري. كتاب المناقب» باب قصة البيعة والاتفاق علئ عثمان بن 
عفان رضي الله عنه برقم )١9437(‏ 46/8 ء المنيرية. 

الل 





ومنها: أنه لما طال المارّعة بين أبي بكر وفاطمةً 0 رَدٌّ أبو بو بكر 
فَدَكا عليهاء وككبَ لها بذلك كتابا» فِخُرّجَتْ والكحابٌ في يدها ٠‏ لهي 
عمد وسَآلَها عن شأنهاء فَنَصَّتْ قِصَّتَهاء » قَأَحَذَّ منها الكتابٌ, ٠»‏ ووه 
. 2 
ودَحَلَ علئ أبي بَكْرِء وعَاتبَهُ علئ ذلك . 
والجوابُ عن الأول: أنه لم يَعْلَمْ با لحَمْلٍ والمجئُون0 , 
وقوله: «لولا علي للك عمر»؛ وقوله: «لولا معاد لهلك عن 
أي: ببب ما كان يناله من المشقة . بتقدير (196/ه) العلم بحالهما 
بعد الرَّجْم ؛ لعدم المبالغة في البَحث عن حالهما. 
وعن الثاني : أن ابجفكرين في حال موت النبي - عليه الصلاة 
٠. ٌ 2‏ 1 0-7 8 
واللام ‏ لا تَدُل علئ جَهْلِهِ بالقرآنء فإن تلك الحالة كانت حال 
ع ِ 
تقرش" البالء واضطراب الأحوال227. والذَهُولٍ عن الجَليّاتٍ 
وحَفاء الواضحات؛ بسيب موت النبي عليه الصلاة والسلام» 0 
)١(‏ قال ابن تيمية زيادة في وجوه الرد: «وإما أن يكون عمر قد غاب عنه كون الحامل لا 
ترجم. فلما ذكره علي ذكر ذلك. ولهذا أمك» ثم قال رحمه الله: «ولو قدر أنه 
خفي عليه علم هذه المسألة حتئ عرفه. لم يقدح ذلك فيه؛ لأن عمر ماس الملمين 
وأملن الذمةء يعطي الحقوقء ويقيم الحدود؛ وب بين الناس كلهمء وفي زمنه 
انتشر الإسلامء وظهر ظهوراً لم يكن قبله مثله» وهو دائماً يقضي ويفتي » ولولا كثرة 
علمه لم يطق ذلك. فإذا خفيت عليه قضية من مانة ألف قضية ثم عرفهاء أو كاذ 
نيها فذكرهاء فأي عيب في ذلك ؟!4 منهاج المنة 45/1 وانظر ود ابن تبمية عن 
قضية المجنون يوجوه آأخر في تقس المصدر 0 
(5) (ب) (ه): قضيته 


)١(‏ (ب): تشويش. 
(4) (ب): الحال. 


0١ 0‏ زيادة: قدء و (ب) زيادة: أنه قد. 


1١1 


: يحضت الصحابة في تلك الحال صار أعمئ . ويعضُهم آخرسٌء 
2 ة, وبعضهم هَامَ علئ وجهه, وبعضّهم صار مُفْعَداً لا يَْدرُ 
ب ينيم فاك بالفلة عما قبل من الآبات ؟! 

وعن الثالث: أنه لم ين يَنّْهَ عما اقْتَضَاهُ الكتابٌء بل إنما نَهاءٌ علئن 

ع أنه وإن كان جائزاً شَرْعاً فتركة أولئ, تَظَراً إلئ أمر المعاشء لا 
كران بتر لقرعي 

ونوله: «كلٌ الناس أَفْقَهُ من عمر» فعلئ طريق التواضع وكَمْرٍ 
0 : 

وعن الرابع: أن ذلك ليس مما يُوحِبُ قَدْحاً فيه. فإنه ‏ مم 
(170/ج) ما رَآهُ في نَظَرِهِ واجتهاده من المصلحة من”2 ذلك لم ب 
إعطائهن . 

ولَعلّه إنما مَتَعَ أهلّ البيت من الشتيء لأنه اطلعَ في اجتهاده 
علئن مُعارضٍ اقتضّئ ذلك» وعَارَضَ به نص الكتاب. وبالجملة: 
فمخالفةٌ المجتهد في الأمور الظنية لما هو ظاهرٌ لغيرهء لا يُوجِبٌ 
القَدْحَ فيه وإلا لِرّعَ ذلك في كل واحد من المجتهدين المختلفين» 
وهو باطلٌ . 
0 وعن الخامس: أنه كان مجتهداً. وكان يجب عليه اتباع20 ما 
أْجَبَهُ ظَنْهُ في كل وقت . 

وعن السادس: بِمِثْلٍ ما مر في الرابع . 


00 (ج): في. 
0ن ساقطة من (ه). 


١ 





وعن السابع : أنه 0 المُتَمَِيْنِ ومع احرج 2 
العمل»؛ 2 ظهّرَ عنده المُحرّمٌ لذلك بعد الجوازء والمُجْهدٌ تابٌ ىا 
أَوْجَبة ه92 . 

وعن الثامن: أنه لا يكونٌ مُخَالِفاً لفعله ‏ عليه الصلاة والسلام _ 
كما أن تَنْصِيصٌ أبي بكر علئ خلافة واحد مُعيّنِء لا يكونٌ مُخالفاً ل , 
ِمَا مر 

وعن التاسع: أنه غيرٌ صحيح”'؛ لأنه لم يرو 22 أحدٌ من الثقات 
الذين يُعْتَمَدُ على روايتهم. 

والذي يَدُلُ على صحة إمامته: أن أبا بكر كان إماماً حمّاء ل 
يناه وقد رآه أهلاً للإمامةء ورَمَعَ الأمر فيهء كَمَهِدَ إليه بالإمامة, 
واجتمعت الصحابةٌ علئ جَعْلٍ (1407/ب) العَهْدٍ طريقاً في انعقاد 
الإمامة. وكانت”2 إمامةٌ عمر مُنْعَقِدة» وبيانُ عَهْدِه إليه مَاعَ وذاعء 
تُقِلَ بالتواتر نَقْلاَ لا رَيْبَ فيهء وإجماعٌ الأمة من الصحابة علئ أن 
ذلك طريقٌ في انعقاد الإمامة قد توائر. 

والذي يدل علئ أنه آَهْلٌ للإمامة: ما وَرَدَ في حَمَّه من النصوص 
والأخبارء وقد تدرأ بها عنه ما قيل من التُرَّهّاتِء وهذه وإن كانت 





(1) مافطة من (01. 

(1) قال ابن تيمية في الجواب: «هذا من الكذب الذي لا يعريب فيه عالم؛ ولم يذكر 
هذا أحد من أهل العلم بالحديث؛ ولا يعرف له إسنادء وأبو بكر لم يكتب فدكا قا 
لأحد: لا لغاطمة ولا غيرهاء ولا دعت فاطمة علئ عمر». منهاج افيه 

9 كذا قي جميع النسخ , والمناسب: لم يرو 

2 2: فكاتت. 


4 


عها يُنزَّلُ منزلة العواتر ٠‏ 


: [) أن مجمو : 2 
حي (1/95 والسلام: «اقتدُوا باللذيْنٍ مِنْ بَعْدِي أبي 


, عله الصلاة 
.ا ىق له علي 
منها: فو 
6 


إحاد 


كر وعمر؟ رةه 

١‏ وي عليه الصلاة والسلام - في 2 أيه 
00 ,تق له عليه الصلاة واللام: (لو لم أبعث 

.وى كُثول أهل الجنة» وسو 2 

و 

عَمَرِ) 5 


أبي بكر وعمر:ة اهما 


ع 
و 


لبعلت + ا يل عليه السلام تَرَلَ علئ محمد وقء وقال 
ومنها: ماروي 3 ما 0000م م به 
ل: ويا محمدٌ ريّكَ يُقْرِؤّك السلاعَء ويقول لك: أقرأ عْمَرَ اللامء وقل 
: أهو راض عني كرصّائي وى ؟220. وقال عليه الصلاة والسلام 
() أخرجه الترمذي في مننهء في كتاب المناقب » ثم قالة هذا حديث حن ©1/0الا؟ - 
507 وأحمد في منده 585/8 29494 17 418- 
قال الحوت في أستئن المطالب: «رواء أحمد والترمذي» وحمتهء واعله أبو حاتم» 
وقال البزار كابن حزم: لا يصح» ص ٠-47”‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في سننهء في أبواب المناقب. عن علي بن أبي طالب » بلفظ: 
اهذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين» يا علي 
لا تخبرهماة. برقم (70/48) 70/5/60 - 
وأخرجه ابن ماجة في ستنهء في آبواب المناقبء عن علي أيضاً بلفظ: «أبو بكر 
وعمر سيدا....8 برقم (85) .44/١‏ 
وأخرجه أحمد في منده. عن علي آيضاًء بلفظ: هيا علي. هذان سيدا كهول أهل 
الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين» وصححه أحمد شاكر 595/05. 
أدرده ابن الجوزي في الموضوعات من طريقين» ثم قال: «هذان حديثان لا يصحان 
عن رسول اله بكإة» .7”1١/١‏ 
وأورد الحوت في أمتئ المطالب حديئا بمعناءء وهو هلو كان بعدي نبي لكان عمر 
اين الخطاب6 ثم قال الحوت: «فيه النضر ين المختار ضعيفء وصمحه الحاكم 
وآقره الذهبي» ص 177 
(4) لم أجده بهذا اللفظء لكن أورد الهيعمي في مجمع الزواتد حديثاً قريباً منهء عمن ابن 
ل 


0 


ره 


اج أهل الك 0 


03 عليه الصلاة م - يوم بَدْرِ: «لو يَرّلَ من السماي 
وله منافاة بين هذا الحديثك 

مديعع - دمن قول 

لَعَدبهُم وَآنتَ فِيِمَ»”" | ذ الآيةٌ جازمةٌ في 


ع 


عذابٌ لما نَجَا منه 3 0 
انتفاء العذاب عنهم 0 الله فيهم» وهو في الخبر مُعَلّقٌ على نزول, 
ونزوله عليهم ممتنعٌ م والرسولٌ فيهم ٠‏ 
ومما يَدُلَ علئ عُلوٌ شأنه: ما اشتهّر وصَاعَ وذاع أنه نادئ وهو 
بالمدينة 9ياماريّةٌ (197/ه) الجبلّ الجبلّ0'؟ وكان ساريةٌ بِتَهَاوَئوَاه, 
سه كب ممه عد 
- عباس رضي الله عنهما قال: قال رمول الله وَل: «أتاني جبريل عليه السلام. فقال: 
أقرئ عمر اللام. وقل له: إن رضاه حكم؛ وإن غضبه عز» قال الهيشمي: وفيه خالر 


بن زيد العمري. وهو ضعيف . مجمع الزوائد 79/9. 
قال العجلوني: #رواه البزار عن ابن عمر بند ض ضعيف» وأبو تعيم بسند غريب عن 


ره 


, 
ل 0 
كشف الخفاء 0/2/7 وانظر: مجمع الزواتد للهيشمي 074/9 دار الكتاب العربي. 


بيروت. 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفيره بلفظ 

(؟) مورة الأتفال: #م. 

(4) انظر: الإصابة لابن حجر */هء سبل الهدي والرشاد 570/117 
وسارية هو: مارية بن زيم بن عبن الله الكناتي ٠‏ صحابي » من الشعراء القادة 


الفائحين . توفي نحو 5٠‏ ه. انظر: الإصابة +/4 , الأعلام ١317/7‏ 
آخره أقول: وهل هذا من قبل 


: «لوعذينا في هذا الأمريا عمر مانجا غيرك» 71/١4‏ 


(5) قال ابن جماعة في هامشس (د): «قوله: بنهاوند 
الكرامة لكل واحد من عمر وسارية ‏ رضوان الله تعالئن عليهما ‏ آو هو كرامة لعمر 


رضي الله تعالئ عنه ‏ فقط . محل ببحث وتآمل6. ١85/1‏ 
قلت: والمروي أن سارية ومن معه سمعوا صوت عمرء ولم يبختص به سارية وحله 
انظر: سبل الهدي والرشاد 2/10 75. 

00 


َي وانحاز إلئ الجبل ٠‏ 
05 زيك: ما ظَهَرَ له من حُسْنٍ السيرة واستقامة الأمورء وحَمْل 


«» علئ المَحَجَّةَ البيضاءء واستئصال الكفارء وإعلاء كلمة 


الناس 

الإسلام شر : 

التق والتواضع لعياد الله ٠‏ 
ذهو بهذه المنزلة من الله ورسوله» وبإجماع الأمة. وله هذه 

راف والصفاتٌ» قَيتِعْدُ عند العاقل إصغاؤه إلئ ما قيل في حَقَّهِ من 

الأكاذيب» والالتفاتٍ إلئ ما لا أصلّ له عند الثقات. 
وأما الدلائلٌُ والمطاعنٌ الدالةٌ على عدم صلاحية عثمان للإمامة: 
منها: أن عُتَمانَ وَلَئ أمورٌ المسلمين عَنْ ظَهَرَ فِسْقّه» وأحْدّئوا في 

أمر”"2 المسلمين ما أحدثواء فإنه آوئ الحَكَ(" طَرِيدَ رسول الله عليه 

: ل 
الملاة والللام» ورّده ولم و رسول الله ولا أبو بكر ولا عَمَرٌ 
2 5 5 7 ءَ« 
وولئ الوليد بن عُقبَة"2 فَظَهَّر منه شُرْبُ الكَمْرء وصَلئ بالناس 

)١(‏ سافطة من (ج) (ه) 

(0) (): أمور. 

م هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» القرشي الأمري , عم عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. قال ابن معد: أسلم يوم الفتحء وسكن المدينة؛ ثم نفاه النبي 
إلئ الطائف. ثم أعيد إلئ المدينة في خلافة عثمان» ومات بها سنة 55 ه. 
الإصابة 2/5 .٠١‏ 

20 هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي» أخخر عثمان بن عفان لأمه, قال ابن حجر: 
وكان الوليد شجاعاً شاعراً جواداً ثم قال: وقصة صلاته بالناس الصبح أريعاً وهو 
مكران مشهورة مخرجة» وقصة عزله بعد أن ثيت عليه شرب الخمر مشهورة أيضآ- 


نا وعَدباً» وقَنْح البلادء واستقرار العبادء مع حُقُوتَهِ في 








11 


2 


78 هو شكراث. أواستعمل سعد ين العاص”"" علئ الكرفة. كتير ٠‏ 
ما أَخْرَجَةُ به أهلُ الكوفة 9 عبد الله بن أبي سه ل 9 
التدبيرء فشكا فَتَكاءٌ اهلها وتظلمُوا 

و شُعاوية الغاء* © مَظَهَر2"0 يسببة بع م« الع 00) العظيمة؛ 0 
أقارته. ورَكَعَ أبناة أبي مُعئْطٍ'20 علئ رقاب التاس » يعد هي عُمَرَ له عن 


ذلك”"'؟, وكراهية الناس لهم . 

إن آه أهكه وو 3 
ومنها: أنه آثر أهِلّهُ بالأموال. وفرّقها عليهمء َبَذَّرَ في التغريق, 
مخرجة في الصحيحين» وعزله ععمان بعد جلده عن الكوفة6 مات في خلافة معاوية. 


الإصابة 314/1- 


)١(‏ ماقطة من (ه). 
هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن آمية القرشي الأموي . أبو عدمان, كان 


لقف يد بن 

من فصحاء قريش» وندبه عشمان فيمن ندب لكتابة القرآن. ولي الكوفة» وغزا 
طبرستان ففتحهاء وغزا جرجان. مات في قصره بالعقيق منة هم ه. الإصابة 
.٠١7/+‏ وائظر قصة ثكوئ أهل الكوفة منه في طبقات ابن سمد 71/9 
هو عبد الله بن معد بن أبي مرح القرشي العامري» فاتح إفريقية» من أبطال 
المحاية » أسلم قبل فتح مكةء وكان من كتاب النبي 65 » ولئ مصر سنة 56 هء 
مات بعقلان فجأة وهو قاتم يصلي سنة 7 ه. الأعلام 770/6. 
(4) (): وقد ظلموا. 
)2( ساقطة من (ج). 
() (ب): وظهر. 
0 ( ركنت 


(4) (ب): الفتن. 
(4) هو عقبة بن أبي معيط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمن بن 
كان 


عبد مناف. من رؤوس الكفر في الجاهلية » قتل بعد الفراغ من غزوة بدر صبراء 
شديداً على الملمين. شديد الأذى لرسول الل 3 . الإصابة 518/5- 
)٠١(‏ انظر: طبقات ابن معد +/7ا + 
م؟١ا١ا‏ 


ده يل عبه أنه دقع إل أربعة تقر نهم أربعمائة الف ديعار. 


ومتها: . إنه حَمَئْ لتفهء وذلك مُنافي للشرع - 


5-3 أنه وَقَعَ منه أشياء مُتْكَرة في عق الصحابة» فضَرّبٌ ابنّ 
0-0 مِنْعَيْن من أضلاعه عند إحراق مُصحَفهء وحَرَمَهُ 
حك فمات من ذلك الضرب. وهَرَبَ عَمَّاراً حتئ كَل 
لع وعدت أبا ذر وتَمَاهُ من الشام إلئ الرَّيَدَّةِ - وكان حبيبٌ رسول 
إل . من غير ذنب ٠‏ 

0 : أنه أخقط القَوَد عن عبد الله بن ره قاتلٍ لدعت إن0) 
(١اج)‏ وكان مسلما . . وأشقط حَدَّ شُرْبِ الخثر عن الوليد بن عُفْبَة 
وقد وَجَبَ القَوَدُ وحَدٌ الغرب عليهماء تَحَدّهُ علي؛ وقال: «لا يُعَطَّلُ 
حَدُ الله تعالن» وأنا حاضر»”". 


سطس - م 5 
ومنها: أن الصحابة تخذلوا عثمان حتئ قتِل» وقال عليكٌ: «الله 
َتَلَهُه, ولم يُدْفن إلابعد ثلاثة أيام . 
)١(‏ ساقطة من (ج6. 
(؟) هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي. صحابي. من أبطال قريش 
وفرمانهم ٠‏ غرَا إفريقية مع عبد الله بن سعدء شهد صفين مع معاوية ؛ وقتل فيها سنة: 


لالاه. الأعلام 196/4. 


0( من قواد الفرس ء أمرء المسلموت في معركة تتر ء وأتى إلئ المدينة ليقابل عمر رضي الله 


عنهء فأسلم وأقام بها. انظر: تاريخ الاملام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين ص848١-‏ 
هذا من الكذب . بل عثمان هو الذي أمر علي بن أبي طالب بجلد الوليد؛ كما رواء 
البخاري في صحيحه في ككاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان ري 
الله عنه حديث رقم: (7193) فتح الباري 68/0 


(0 


11 


وعَابُوا عَمتهُ عن بَذْرٍ وأّحُدِ والبئعة. 
وهذا يَدُلُ علئ عدم صلاحيته للإمامة. 
والجوابٌ عن الأول: آنه1"""؟ إنما رَدَهُ لأن عثمانٌ كان قر 
استاذن رسول الله يق في ردم كَأَؤِنَ له في ذلك . ولم يََفِقْ رَيم , 

من البي ‏ عليه الصلاة والسلام 0 إلى نا أبي بكر وعمر 
اد عهيا نكر ليها ونه امنا نا شاهداً آخرّ علئ ذلك , 
فلم بتَوٌء حتئ آل اأمٌ إليه؛ هكم فيه بعلمه”9 . 

قوله : «إنه ولَن الوليدٌ» . 

قلنا: إنما وَلاه لِظَنّهِ أنه أَهْلٌ الوادةء 1 0 شَرْطٍ الوالي أن 
يكون معصوماء ولا جرَمَ لما ظَهَرَ منه التق عَرَّ عَرَّلهُ وحَدة. 

وعلئ هذا يرج الجوابُ عن كلّ عن وَلَاهُ وظاهرُه الصلاح» وإن 
لم يكن في تَفْسٍ الأمر صالحاً. 

وإنما وَل أقاريه ؛ لأنهم كانوا أَهْلاً للولاية: 

ولا تسَلّمُ أن عُمَر تَهَاهُ عن رَفْم أبناء أبي مُعَيْطٍ » وكراهيةٌ جميم© 





)١‏ زيادة من (ج). 

(؟) يقال أولا في الجواب: أنا لا تُمَلَّمُ أن رسول الله يق قد نفاهء قال ابن تيمبة: (رقد 
طعن كثير من أهل العلم في نفيهء وقالوا: هو ذهب باختياره» وقصة نفي الحكم 
لت في الصحاح. ولا لها إسناد يعرف به أمرها». منهاج المنة 5378/1 ٠‏ 

(9؟) (ب): مه 

(4) انظر هذه الحادئة في: أمد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 258/١‏ دار 
الشعب »ء القاهرة . 

(5) ساقطة من (ب) (ه). 


10 


لهم ممدوعة 0 ؟. وكراهيةٌ البعض لا يَمْتَعُ جوارٌ التولية. 
الناس 
العا 


وعن الثاني : انه تلم أنه آثر أَهْلَهُ بأموال بيت المالء بل بأموال 
0 كان مُتمَوّلاً » وإيثارٌ أقاريه بأموال خاضَّيمِ (1907/ه) 

خا 

وعن الثالث: أنه لم يَحْمَضُ هو بالحِمّئ» فإنه كان في زمن 
ا 

فإن قيل: إنه قد زاد. 

ؤلنا: لاحتمال زيادةٍ المواشيء والأمورٌ المصلحية مما يختلف 
بإختلاف الأوقات بالزيادة والنقصان. 

وعن الرابع: لا تُسَلّمّ أن ما وَكَعَ منه في حَقٌّ الصحابة أشياءٌ مدكرة . 

قولّه: «إنه صَرَبَ ابن مسعود»0 . 

قلنا: إن صَحَّ ضَرْيُهء فقد قيل: إنه لما أرادَ عثمانُ أن يَجْمَعَ 
(184/ب) الئاس علئ مصحف واحدء ويَرْقَعَ الاختلاف بينهم في 
كناب اللهء طَلَبَ مُضْحَفَهُ منه0© فأبئ ذلك» مع ما كان فيه من الزيادة 





)١(‏ (ب) (ه): ممنوع. 

(1) قال ابن العربي: «وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزورء وضربه لعمار إفك 
مثله؛ ولو فتق أمعاءه ما عاش أبداً» وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا يتبغي أن 
يشتغل بها؛ لأنها مبنية علئ باطل» - 
العراصم من القواصم بتحقيق محب الدين الخطيب ص 360 . وقال ابن تيمية: «وأما 
قوله: 9إنه لما حكم ضرب ابن مسعود حتئ مات» فهذا كذب باتفاق أهل العلم». 
منهاج السنة 5686/1 . 

(7) ماقطة من (ج) (ه). 


لسسدن 


والنقصان, َأمْهُ عن خلك» ولا تلم أنه مات. من ذلك : ٠‏ فانما عر 
العطاة سنتينء» لأنه رأئ صَرْفَهُ إلئ مَنْ هو أولئ منهء أو 0 قد 
امتغنئ عنه. 

قوله: «صَرّبَ عماراً». 

قلنا: إنما فعَل ذلك يه بطريق التأديب0؟؛ لأنه رُوي: أنه دَحَلَ 
عليه وأساء عليه الأدبّء وأَغْلَظَ له في القول بما لا يَجُورٌ التجرؤٌ بمثله 
علئ الأئمة. وللإمام التأديبٌ لِمَنْ أساء الأدبَ عليهء وإن أفضَّئ 
ذلك” إلئ هلاكهء فلا إثمَ عليه ؛ لأنه وَكَمَ مِنْ ضرورة فِغْلٍ ما هو 
ا 20 ٠‏ فكثتق” وآنّ ما ذكره لازمٌ علئن الشيعة» حيث إن يا كل 
مر الصحابة في حريه” 1 فإذا جاز القتلّ لمفسدق, جار التأديبٌ له. 

قوله: «هَرَبَ أبا ذر». 

قلنا: لأنه بَلَمَهُ أنه كان في الشام إذا صَلَّى الجّمُعَةَ» وأحَدَّ الناش 
في مناقب الشيخين» يقول لهم: «لو رأيتم ما أَحْدَث الناسش بعدهماء 
مَيَدُوا البنيان» ولَيِسُوا الناعمَ » ورَكِبُوا الخيل » وأكَلُوا الطيبات» . وكان 
يُفْيِدٌّ بأقواله الأمورّء ويُعِوّسْْ الأحوال. اسْتَدْعَاءُ من الشامء فكان0© 


)١(‏ روئ الطبري عن سعيد بن المسيب: «أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب 
خلاف . حمل عثمان علئ أن يؤدبهما عليه بالضرب». انظر: العراصم ص 564 . 
(؟) ماقطة من (ه) 
(©) (ج): له 
(4) (ج): كيف. 
(0) فيما ذكره نظر ظاهر. 
<) (ج): وكان. 
1 


77 <يَزم ينعن عَلنمَا فى امار اجَهَلْمَ قلاخرفف يها 


عدمان ؛ ّ 
موزخم 74 فَهَدَيَهُ عفان بالسوط علئ ذلك تأدييا. 


إذا رأ 


ف 0 3 اإلزه كل 0 أساء أدَبَهَ عليهء وإن أفضَّئْ ذلك 

وللإمام د ِْ 2 2 

يي إن ملاكه» ثم قال له : «إما أن تكقاء 1 أن تَخْرْجَ إلئ حيث 
ع فَكَرَجَ إلئ الرّبَذة ب غيرٌ منفي ١‏ ومات بها(" ) رضي الله عنه. 

منت 


وعن الخامس: لا ع أنه أَسْقَط القَوَّدَ وحَدّ الشَّرْبٍ. 


قولّه: «لم يَفْثْل عَبِيِدَ الله بن عمر». 

وزنا"”؟: لأنه كان مجتهداء وقد قال: «هذا القتلُ جرئ من غير 
سلطانء فلا يلزمني حُكْمُهه؛ وذلك لأنه قَتَلَهُ قبل عَقّْدا'2 الإمامة 
لعنمان» وهذا هو مذهبٌ أبي حنيفة رضي الله عنه ٠‏ 

وإنما آَخرَ حَدَّ شُرْبٍ الخمر ليكون علئ ثقةٍ من شُرِيِهِ الكَمْرَ 
ولهذا حَدَّه بعد ذلك . 

وعن السادس: أن الصحابةً ما حََذَّلَتَهٌ إلا لملمومٍ بأآن التَعْتَاقف 
دالأئتاشَ قد تَمَالَوًا علئ قتلهء بحيث لا بُنْكِنٌ دَفْمهم*2. ونسبة 
الإساءة إلئ السَفْسَافيٍِ والأوباش»ء أولئ من نسية التزوير والكذب إليه. 

وأما قولٌ علي كَرَمَ الله وَجْهَه20 «اللة قَكَلَهُ» مُقَيّدٌ بقوله: «وآنا 


66 سررة التوبة:‎ )١( 

0 انظر: تاريخ الطبري 724/4 . 

؟) قد أطال 7 الجواب 

0) (م: 0 الجواب عن هذا قي منهاج السنة 577/7 , فانظره فته تفيس - 
00 في غير (ج): دقمه - 

© (1)(ب): عليه اللام. 


ملل 


رعه» ويكون معتاه: الله يقتلني معه. ولم يرد به أنه أعات على تدر 
وإنما دَعَرَ مِمْلّ هذا اللفئظ إرضاءً للفريقين » ومداراة للحزبين , 
+ الكالة 


حت لا 

بَخْتَنَّ عليه الأمرٌ مد ويْكَوّشَ 
)6 

وايذي يَدُلُ علئ ذلك:" ما روئ أنه قال: «والله ما تككة, ري 

و 


دي علئ قله وانه أَنْقَدَ الحسنّ والحسينّ مُسحَأَؤِنَا في مُضوٍ 
2ء فقال 


والذي يَدُنُ علئ صحة إمامته: أن (79 /ج) عُمَرَ جَمَلَ الإمادن 
شورئ في ستة: عثمان» وعليّ. وعبدٍ الرحمن بن عوف, وطلس 





والزبير» وسعدٍ بن أبي وقاص ٠‏ 
لأنه كان يراهم أَفْمَلَ لقي الله في زماتهم٠‏ وأن الإمامةٌ عد 
ً 5 3-6 0 5 
صالحة لمن عداهم. . وقال في حقهم: «مات رسول الله يي وهر عنهم 
راض 4 إلا أنه ترَدَدَ في التعيين » ولم يَتَرجّخْ في نظره واحدٌ منهم على 
الباقين» وأراد أن" يَْتَظهِرَ برأي غيره في التعيين. يَدُلُ علئ ذلك 
قوله: إن انقسموا اثنين وأزبعة: فكونوا مع الأريعة» ميلا منه إل 
الكثرةء وأنها أغلبٌ (94١/ه)‏ علئ الظن «وإن استووا فكونوا ذ 
لكثرةء وأنها أغلم ستووا فكونوا في 
الحزب الذي فيه عبد الرحمن» ولهذا فإنه لم يُعيّنْ واحداً منهم للصلاة 
عليه. مخافة أن يُقال مَالَ إليه وَعَيتَهُ » بل وَصَّئْ بذلك إلئ صهيب". 
)١(‏ قال ابن جماعة في هامش (د): 9قوله: ويدل علئ ذلك . أي: صراحة نفيه القنل عن 
نفه. وكذلك نفيه الممالثة علئ قتله. وقوله: «الله قتله» لا ينافي ذلك» إذ ليس 
بينهما مانعة جمع ؛ وذلك أمر واضح غني عن البيان ب/185١‏ 
0ن( (ج): إلئن. 
(5) ساقطة من (ج) (ه). 
(4) انظر: تاريخ الطيري 9/1؟5. 
101 


يق المسلمون بعده علئ عثمان» لاستجماعه شرائط الإمامة 
0-6 ب يبه كان فيه فضائلٌ كثيرةٌ ومناقبٌ مشهورة”» مما لا حفاء 

ا جيعن الكُثرةء وَسَكَلَ بثر رُومَةَ» وزاد في مسجد رسول 
د , ومع الناس علن مصحف واحدء عندما كاد وقوع الاختلاف 
ف 8 القرآت » واختيارٌ النبي ‏ عليه الصلاة راسم - له في 

بيه وقوله - عليه الصلاة واللام ‏ له لَمّا ماتت الثانية: هلو 
3 وحائعة روفاك »290 

وما اشتهر من كف النبي ‏ عليه الصلاة واللام ‏ رِجْلَهُ عند 
وخول عثمان عليه » وقَوْلِهِ في حَقه: : «كيف لا أسْتجِي ممن تَنْححَي منه 
امادة9 . وقَولة عليه الصلا 


0 
28 


والسلام -: «وَُزِنْتٌ بأمتي فَوْغِعْتٌ 
جَحْتٌ بأمتي» ثم وضع أبو بكر مكاني 

جح بأمتيء ثم وّضِعَ عمرٌ مكاته فرَجَحَ بهمء ثم وُضِعَ عثمانٌ مكانه 
جح بهم» ثم رُفِعَ الميزانُ»!'©. 


ص 


)١(‏ قال ابن جماعة في هامش (د): اقلت: واعلم أن هذه الوجوء المذكورة وإن كانت 
معارضة لتلك الوجوه المذكورةء لكن إنما تكون بهذه الماهية لو تجردت عن أن 
يجاب عنهاء وأما والحال أته قد أجيب عنهاء فحينئذ تكون هذه الوجوه متقلة 
بإئيات المطلوب , جيء بها للاعتبارء لا للإهدار والإسقاط . فاعلمه» ]/4م١.‏ 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أنس بن مالك », بلفظ: «ولوكانت عندي ثالثة 
لزوجته» مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 17/1 

رواه ملم في صحيحه في كتاب قضائل الصحابة. باب فضائل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: «ألا أستحي من رجل تستحي منه 
الملاتكة» 159/16 

رداء الإمام أحمد في متده بلفظ قريب منهء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
خرج علينا رسول الله يَخْ ذات غداة بعد طلوع الشمى»ء فقال: «رأيت قبيل الفجر- 


١1 


وكان مع ذلك كُلَهِ من الزّمَادٍ امياد المجتهدين , يَْمْ تخت القوان 
ل 00 
مم رَيَي 90# مرو 


قال 
وه دض الله عَْهٌ - أَفْضَلٌ الصَّحَابَة(") , (2: _ 
0 وعَلِع - رضي اله عه فضل ؛ لكر جايو 
| وعم بلايه في ونان الي - كي - - يجمه َم يِل أحد توج 
في غَرَاةٍ بَدْرِ وأُحْدِ ديو الأخرّاب وخَيبرَ وحَُيْنٍ وغَيْرِهًا. ولك 


مه 


أَغْلَمُ لعُرَّة حَدْسِهِ وَشِدَةٍ مُلَارَمَتهِ لِّرَسُول©») يه 0 
الصَّحَبَةٌ إلَنِهِ في أككر الومَائٍ بَعْدَ خلطوم: وَقَالَ التيئ - 

أنَْاكُمْ علِييٌه؛ وانكئد | الفُصَلَاءُ فِي جَمِيعٍ العُلُومٍ 0 م 
بك . وإقزله تال «ولنفستا». ولكفرة'"' سحَانِه على برو وكا 
أَزْهَدَ النَّاسِ بَعْدَ التي - كل .. َأَعْبَدَمُمْ وَأحَلَمَهُم . وأَمْرَتهُْ 


9 
خُلْنَآً وآقْدَمَهُمْ تمان وآَفْصَحَهُمْء وآسَدَّهُمْ ربا وَآككَرَمُمْ جِزْماً 
عَلَى إَِامَةٍ حُدُودٍ الله تعالى. (84١/ب)‏ وآَحْمَظَهُمْ لِكِتابٍ الم 


كاني أعطيت المقاليد والموازين » فأما المقالد فهنه المفاتيح » وأما الموازين فهنه 
التي تزنون بهاء فَوْضِعْتٌ في كفة. ووضعت أمني في كفةء فَوَزِنْتُ بهمء فَرَجَخْتُ؛ 
ثم جيء بأبي بكرء فَرّزْنَ بهمء فوزّنَء ثم جيء يعمر » فوّزِنء فورّنَء ثم جيء 
بعثمان» فوزن بهم ثم رفعت» 555/07 . 
61 سورة الزمر: 5. وانظر: تفسير ابن كثير 417/4 . 
)2 زيادة من (ج). 
قف (ب): للي. 
(4) (ب) كرة. 


حلا 


تار ٠‏ بالعَئِب » واسْيجابة!" دُعَايْه» وظهُورٍ المُعْجِرََاتِ 
وا - اصه ِالقَرَابَةٍ وَالأَحُوّق» وَوُجُوبِ المَحَبَّةَ وَالتُضرَق 
0 الأنيياءء وَخَبَرِ لقلفاك الطَّائِ ئِرِ والمَنْزِلَ والعَدير وغَيْره . 


إلعَزئز' 


ومَُاوَاتهِ جُثروء وِلِكَثْرَةٍ الانتمقاع بدء وَتَمَيْرِهِ بالكَمالات 
عه 252 ٠‏ ل ١‏ اه .م .2 
ولانتفاء سبق 7 ا 6 ُُ + 7 


تابي وَالبَدَنيّةٍ والخَار جيه 


و اقول: 

مَرَعَ عن”'2 المطاعن» عَرَعَ في بان أفضلية عَلِيّ رضي الله 
علئ غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

المتلفٌ الناسٌ هاهناء فَدَّمَبَ أهلٌ النة إلئ أن أبا بكر أَفصَلٌ من 
يكل ودعب الشيعةٌ إلئ أن عَلنًا عَلِئا أفغفلٌ9 . 

واختاره ليصف ٠‏ 


واحتيجٌ عليه”"2 بوجوه: - 
منها: أن عَلِيا أكثرٌ جهاداً وَأَعْظَمْ بلاء في غَرّوات البي 2465 . 


)2( (ج): ولاستجابة ٠‏ 

(0) (ب): ماواة. 

(9) (ج): للأتبياءء 

0) (ج): من. 

(4) انظر: الإنصاف للباقلاني ص 34»ء أصول الدين لللغدادي ص 558: لمع الأدلة 
للجويني ص كلق الأربعين للرازي 51 

0) انظر: كشف المراد ص 758 حق اليقين .110/١‏ وهو مذهب أكثر المتأخرين من 
المعتزلة. انظر: الأربعين للرازي 701/5 

(0) ساقطة من (ب) (ه). 


/لا1 


مِثْلُ: غَرَاة0 بَدْرٍ وأَحْدٍ ويوم الأحزاب وحَيْبَرَ وحْتيْنٍ وغيرها من 
الغزواتء وذلك معلومٌ مشهور مُبدّنٌّ في مواضعهء فيكون أفضلٌ ؛ لقوله 
تعالئ: وَمَصَلَأمَّه جهن عَلَ العَعِديَ أجرًا عَظِيمًا 04" . 

ومنها: أن عَلِيّا أعلمُ الصحابة» يَدُلُّ على ذلك قُوةٌ حَذْسِهِ. وشدة 
ملازمته للرسول» وكثرةٌ استفادته منهء ورجوع الصحابة إليه في أكثر 
الوقائع المُتْكِلةٍ والمسائل المٌعْضِلةَ » بعد عَلطِهِم فيها. 

وقوله ‏ عليه الصلاة واللام -: «أمْضَاكم عَلِوة»2©0. والأقضئن 
أغلمٌ ؛ لاحتياجه إلئن جميع أنواع العلوم» واستنادٍ العلماء والفضلاء فى 
جميع العلوم إليِه؛ كما هو مذكور في مواضعه©. 

وحَبَكُ2" عَلِينٌ بأنه أَعْرَفُء مِثْلُ قوله عليه السلام «والله لو كُيِرَت 
إليَ الومَادةٌء لحَكَمْتُ بين أهل النَّوْرَاة بتوراتهمء وبين أهل الرّبُور 
بزبورهم. وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين أهل القُرْقان بمُرقاتهم»0© 


)١(‏ (ه): غزوات. 
(؟) عورةالتاء: مه. 
(*) قال ابن تيمية: «فهذا الحديث لم يثبتء وليس له إمناد تقوم به الحجة» ثم قال: «لم 
يروه أحد في اسمن المشهورة ولا المساند المعروفة؛ لا بإمتاد صحيح ولا ضعيفا» 
وإنما يروئ من طريق من هو معروف بالكذب» منهاج المنة /915/10 ٠‏ 
(4) جملة! في مواضعه» ماقطة من (ه). 
(6) أي: إخباره. 
() قال ابن تيمية: «والحديث المذكور عن علي كذب ظاهرء لا تجوز نبة مثله إلئ 
علي. فإن علياً أعلم بالله وبدين الله من أن يحكم بالتوراة والإنجيل١‏ إذ كان 
الملمرن متفقين علئ أنه لا يجوز لملم أن يحكم بين أحد إلا يما أنزل الله في 
القرآن» منهاج النة هإمءه. 

يننا 


2« 1 له تعا 
ب مادق وإذا كات ال 0 ؛ لقو لون 
بي بي ب له تت 4" وقوه ان «اتتقع ةا 
وِينمَل حرى ليك وت 4406 . 
َو 4 وَالَّدنَ أوثوا ألْعِأمَ در 
ألْدينَ 5 : قوله 5 ساس 2 1 بج 


ومنها 
بان ذيك: أن ١‏ لبت وطد ). 4ج)2 دعا عَيِكَا إلئن ذلك المقام» 


يب عن اله نشل من جميع اللي . وبِيان دعائه إلِه ما وَرَدَ 

. الأخبار ا ال 0 

وايضاً: فإن قولّه تعالئ: «وَآنضّسنا» ليس المرادٌ منه”" تَفْسَهُ؛ لأن 
الإنانَ لا يدعو تَفْسَهُء كما لا يأمر تَفْسَهُء وليس المرادُ به فاطمة 
والحنّ والحسينَ؛ لأنهم قد اندرّجُوا في قوله تعالئ: «آبناةنا 
وَإنتاهكر وَنصهكا ونوك 224 فلابد وأن يكون شخصاً آخر غيرٌ نفسه» 
وغيرٌ فاطمة» وغيرَ””'" الحسن والحسينء وليس ذلك المَدْعْوٌ غيرّ عَلِيٌ 
بالإجماع » فتعيّن أن يكون عَلِيًا. 





)١(‏ ماقطة من (ب6- 

(؟) قال ابن جماعة في هامش (د): «وإذا كان أعلم.. آخره. أقول: فقد جمل العلم 
ملزوما والأقفل لازم ووجود الملزوم يتلزم وجود اللازم» أ/ هم١ا.‏ 

(5) سورة الزمر: . 

)2( مورة المجادلة: -١١‏ 

(0) (ب) (ه): ومنه. 

)0( مورة آل عمران: .59١‏ 

بيذ انظر: تغسير ابن كثير 2771/١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 10/2/١8‏ 

زنك (ج): به. 

(9) سورة آل عمران: .5١‏ 

)020 ساقطة من (ب) (ج). 
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وبيان رياني علئ كوته أفضلٌ الصحابة: أن دعاءه إلى الاو 
وا غاية السّفقة وال 

دن علئ أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ في غاية الشّفقة وار م 

وإلا لقال المناققون* اتير 2 ل كارا قير نا ارد سي ا 
لم يَدْعِ ءُ للمباهلة مَنْ ايُحِيْهُ ويَخذرُ عليه من العذاب. دزيادة التفمر 
ٌ َ 

والمَحَبّة للمَدْعُو إلى المُبَامّلة: إما أن تكون لزيادة قُرْبِهِ مله أو لكونه 

أفل . والأولُ محال» وإلا لكان العباسٌ أولئ بذلك . ولَمَا كان علي أولى 
رن أخيه عقيل ؛ لتاويهما في القرابة » فلم يَِقّ إلا لكونه نه أفضلّ . ١‏ 

ومنها: أن سََاوَتَهٌ كثرُ من سَحَاوةَ غيره ٠»‏ يَدُلُ أعلئ ذلك ما اهْتَهَر 
عنه من إيثار المَحَاويجٍ علئ تَفْسِهِ وأهل بيته » مع شِدَّةِ احتياجهم» حت 

َصَدَّقَ في الصلاة بِحَاتِءِ علئ المسكين"". فترَّلَ(" في عَلَّه: 

دقاو دمع تداس اعد اي 1400 

ةيمو 5 5 لون ألطَمَامْ ص م به 
اع هَدٌ الناس بعد رسول الله كلق ٠‏ يَدُلُ علئ ذلك ما اتْتَهَرَ عنه 

من العَحَشْنٍ قِ الأكل والملابس وكَرّك لتقم حتئن قال للدنياء 

«طلقتّك ثلائاً»*' مع اتساع آبواب الدنيا عليه . 

)١(‏ هو عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشميء يكنئ بأبي يزيد» أكبر أخوته 
وآخرهم موتاًء وكان أعلم قريش بأيامها ومآئرها ومثالبها وأنابهاء توفي سنة: 1ه 
انظر: سير أعلام البلاء 014/١‏ الأعلام 65/4 5. 

(؟) (ب36م): الملمين. 

(5) (ج): ونزل. 

(1) سورة الإنسان: . وانظر: الدر المنثور في التفير بالمأثور لليوطي ١518/16‏ 
الناشر: محمد أمين ومج . ييروت. 

(©) انظر: سبل الهدئ والرشاد 7/15+. 


1ك 


1 آنه أَعَبَدُهُمٍء فإنه رُوِيَ أنه رضي الله عنه2 صار جبهنّه 

جه التعير ؛ ؛ لطول سَجدَته» وكان يُحافظ علئ التوافل . 

وألحلمهمء فإنه عَفا بو الجمل عن مَرُوانٍ بن الحَكم مع شِدّة 
ددبي زعلية!"2 وعَفا عن أهل البصرة 0 7 

وأشرئهم حُنْقآً وأطلَقّهم وَجْهآء حتئ تب إلئ الدّعَابة مع 
َيِه ميته 0 

ومنها: أنه أَقْدمُهُم إيماناً» يَدل علئ ذلك ما رُوِيَ أن النبي يليد 
و90 «بعِقث222 يوم الاثنين وأَسْلَّمَ عَلِنٌ يومَ الثلاناء»0*؟ ولا 0 
ب هذه الُدّة. وقوه عليه الصلاة واللام: «أَوَّلْكُم إسلاماً عَلِيُ بن 
أبي طالب2"”6. وما رُوِيَ عن عَلِيَ أنه كان يقول: «أنا أَوّلْ مَنْ صَلَّىْء 


عد كجة 


5 
0 
00 


() (ب)(ج): عليه اللام. 

(؟) انظر: تاريخ الطبري 6553/4 . 

)ع( ساقطة من (61 (ج). 

(؛) () (ج): بعث. 

(0) أخرجه الترمذي في سننه في أبواب المناقب. مناقب علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء برقم: (5415) 2704/8 عن أنس بن مالك قال: «بعث البي كل يوم 
الاثنين, وصلئ وعلي يوم الثلاثاء». قال الترمذي: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا 
من حديث ملم الأعور. وملم الأعور ليس عندهم بذاك القوي. 

أخرجه الحاكم في متدركهء عن سلمان رضي الله عنهء بلفظ: «أولكم وارداً عليّ 
الحوض أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب6. 

واخرج الحاكم أيضاً حديثاً بمعناه. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «إن أول من 
ا تحر ناجل زد عن وق رد لل يا بي طالب رضي الله عنه». 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستاد. وراققه الذهبي علئ ذلك. 

انظر: المستدرك للحاكم 173/5 » مكتبة النصر الحديثة » الرياض - 
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ول مَنْ آمن بالله ورسوله, ولا يقي إلى الصلاة 5 إلا نبي الله2006 وى 
قله مشهوراً بين الصحابة ؛ ولم يُدكِر عليه مُكرٌ » فدَلّ علئ صدقه0©. 

وإذا كِتَ أنه أقدمٌ ردا ع السحاية كا أفضلٌ منهم ؛ ؛ لقوله 
تعالئ: #وآك عور عُونَ الحَبِعُونَ > أوْلهك الْمَعَيرن »29 وبتقدير أن لا يكون 
إيمائه سابقاً طِ إيمان جميع الصحابة » غير أن إيماته كان سابقاً علئن 
إيمان أبي بكرء يدل علئ ذلك قوله ‏ كَرّم الله وجقه ‏ علئ اليثْر بممْهَدٍ 

من الصحابة: «أنا الصٌدَّيقٌ الأكبرء آمنتٌ قبل أن آمن أبو بكر. وأَسْلَنكٌ 
قبل أن أَمْلَّم»”'2 ولم يُنْكِرْ عليه مُْكِرٌ » فيكون أفضلٌ (من أبي بكر)”" . 


)١(‏ أخرجه النائي في كتابه: خصائص آمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص ١7‏ وابن 

عساكر في تاريخ دمشق » مختصر تاريخ دمثق لابن منظور 14/137 50. 

أخرجه النسائي بلفظ: «أنا أول من صلئ مع رسول الله #5». وابن عساكر بلفظ: 

«أنا أول من صلئ مع النبي كف . 

قال ابن جماعة في هامش (د): «قلت: وقد اختلف المحدثون في أول الصحابة 

إسلاماً علئ مذاهب . ومنهم من قال: الأولئ في التوفيق والتلفيق أن يقال هكذا: أول 

الرجال أبو بكرء وأول النساء خديجة. وأول غير البالفين علي وأول العيد بلال» 

وأول الموالي زيد» ب/88١1-‏ 

زهرفق سورة الواقعة: 1١1‏ 

(1) أخرجه النائي في كتابه: خصائص أمير المؤمئين علي بن أبي طالب رضي اله عنه» 
بلفظ: «أنا عبدالله وأخو رسول الله وأنا الصديق الأكبرء لا يقولها بعدي إلا كاذب » 
آمنت قبل الناس سبع سنين» ص ”7. 
وأخرجه ابن عاكر في تاريخه عن معاذة العدوية قالت: سمعت علي بن أبي طا 
علئن مبر البصرة يخطب يقول: «أنا الصديق الأكبر؛ آمنت قبل أن يؤمن أبو يكرء 
وآسلمت قبل أن يلم» مختصر تاريخ دمثق 4/19 +٠‏ 
وهذا الأثر ضعقه العلماء» بل أورده ابن عراق في الموضوعات في كتابه تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة .77/7/1١‏ مككبة القاهرة , الطبعة الأول . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (1). 

١1١15 


: إن آفشَحهم وأبلقُهم بعد رسول الله وطةء حتئ قيل 
00 فوق كلام المخلوق7؟ ودون كلام الخالق»ء ومن كلامه 
اششحاء أمناف القَصَاحَةَ والبلاغة . 
منها: نه أَشَدَُّهُم رأياً وأَحْسئهم تدبيراً» يَدُلُ علئ ذلك إشارئه 
8 كلق عن حَرْبٍ الروم والفرس (40١/ب)‏ وِبَعْثِ السَّريّة 
ا لين إلئن عُثمان بما فيه صلاحٌه وصلاحٌ الملمين. 
ومنها: أنه أَعْترهُم حِرْصاً علئ إقامة حدود الله تعالئن» لم يُتَاهِل 
في ذلك أصلاء ولم تلفت إلئن القرابة والمحبة ٠‏ 


ومنها: أنه أحفظهم لكتاب الله (0.٠65/ه)‏ العزيزء فإن 
أكثرٌ أئمة 290 القراء ٠‏ يُميدُون29 قراءتهم إليه كابي عرو وعا إلى 


وغيرهما؛ لأنهم يَرْحِعُون إلئ أبي عبد الرحمن”" السَُّلّمِي » وهو تلميذ 


)١(‏ قال ابن تيمية: «ومن قال: إن كلام علي وغيره من اللشر فوق كلام المخلوق. فقد 
أخطا, وكلام النبي كيذ فوق كلامه. وكلاهما مخلوق» منهاج النة م/8ه. 

(؟) (ج): إشارته. 

(؟) (ج): الأئمة. 

(8) (ج): يسسندون. 

(5) هو حفصص بن سليمان بن المغيرة الأسدي بالولاء. أبو عمروء ولد سنة 4٠‏ هاء 
قاريه أهل الكوفةء نزل بغدادء وجاور بمكةء ركان أعلم أصحاب عاصم بقراءة 
عاصم ؛ وكان ربيب عاصم ابن زوجنه . توقئ سنة ٠8١ها.‏ النشر في القراءات العشر 
لابن الجزري ,.157/١‏ الأعلام للزركلي +/591. 

0( هو عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوقي الأسدي بالولاء. أبو بكرء. أحد القراء 
السبعة » تابعي » من أهل الكوفة» ووفاته فيها منة ٠11١ه.‏ قال ابن الجزري: «اكان 

هو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوقة بعد أبي عبد الرحمن ن السلميء 
جلس موضعه ورحل التاس إليه للقراءة6 النشر .1868/١‏ وانظر: الاعلام 35/4 
20" في جميع النخ: عبد الرحمن . وفي (د): : أبي عبد الرحمن, وهو ا الصحيح . 
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علوة”''. فيكون أفضلٌ من غيره من الصحابة . 

ومنها: أنه أخْبرَ عن الغيب في مواضع كثيرة» كإخباره ِل ذي 
الذي" وَلَكَا لم يَجِذْهُ أصحابه بين القتلئ . قال: 0 اط 0 
كن يلق حذي 


فَاعَمَيِرَ القتلئ حتئ وَجِدَء فَمَتَقٌ قميصّهء ووجد علئ 5 
عليها شَعْد0". وأخبر بقتل نَفْيِهِ في رمضان» وبولاية الحجاج 
ومنها: أنه كان( 29 متجابَ الدعاءء. كما هو مشهورٌ أن الله تعالئ 


قد استجاب له في مواضع كثيرة 
ومنها: أنه قد أَظْهَرَ المعجزات» وقد أُكِيرَ 
ومنها: أن عَلِيًا أُخْمّضَ بالقرابة والأخوةء فإنه ‏ عليه الصلا 
ن الصحابة اتخذ عَلِيّا خا لنفسه0؟. 
خض (لمااج) بوجوب محبتهء فإنه كان م20 


يِرَ إلئن ذلك فيما تقدم. 


والسلام لَمَا آخئ بين 


ومنها: أن عَلِيّا : 
)1١(‏ قال ابن تيمية: «وإذا قيل: إن أبا عبد الرحمن قرأ عليه: فمعناه عرض عليه. وإلا 
فابو عبد الرحمن كان قد حفظ القرآن قبل أن يقدم علي الكوفة. وهو وغيره من 
علماء الكوفة: مثل علقمة. والأسودء والحارث اكيمي وزر بن حبيثى» الذي قرآ 
عليه عاصم بن أبي النجودء. أخذوا القرآن عن ابن معودء وكان يذهيون إلن 
المديئة . فيأخذون عن عمر وعاتشة. ولم يأخذوا عن علي كما أخذوا عن عمر 


وعائشة». منهاج اللنة 19/م8178- 
(؟) (ج): العدية. 
(*) (ب) (ه): أشعر . وانظر: تاريخ الطبري ١88/0‏ 
(14) مافطة من (ب). 
(5) ماقطة من (ه). 
(3) تقدم نخريج هذا الحديث 
(07) ساقطة من .)1١(‏ 
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(ومحبة زورى القرين)9 واجبةٌ؛ لقوله تعالئ: ا ل 
ْ ممع 0ك 
ري لبن لا المَودّة فى عرق > 
بالنصرة لرسول الله كقة . يَدُلُ عب 9» قو 


متها أنه أخخْضص 200 
8 النبي عليه الصلاة والتلام 2 <فَإنَّ سََّ 5 
5 ييخ 520 9 » والمراد بصالح المؤمنين علي بن 

- وس 

اه اله عنه. هكذا نقله أ بو صاله0© عن ابن عباس » 

١6 اليََاثُ نا‎ ٠ 
رحد بق :علي + وجعفر ء كما نقل النقاشُ وغيرٌه في تفسير‎ 
المرادٌ بالمَؤلئ هاهنا  الناصبٌ ؛ إذ هو القَدْرٌ المُعْتَرَكُ بين الله‎ 
2 2 0 و‎ ٍ 7 0 
نعالئن وجبريلٌ وعَليَء وذلك يَدَلَ علئ أنه أفضل؛ لأن ظاهرٌ الآية‎ 
للخطرء إذ لو لم يكن للحَضًر لما كان للتخصيص بذكر الله وجبريل‎ 
 مالسلاو وعلى فائدةٌء وتقدير”'؟: أته لا ناصرٌ لمحمد  عليه الصلاة‎ 

)١(‏ ما بين القوسين ماقط من (ب6. 

(؟) عورة الشورئ: 5. 

0) (ج): على ذلك. 

2( سورة التحريم: 6 . 

(0) ذكر ابن كثير: أن المراد بصالح المؤمنين أبو بكر وعمرء ثم قال: #زاد الحسن 
البصري: وعثمان؛ وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد (وصالح المؤمنين) قال: علي 
ابن أبي طالب». تفير اين كثير 4 /4.م”. 

(7) هو عبد الرحمن بن قيس الحنفي الكوفي من رجال السنن. يروي عن علي بن أبي 
طالب ؛ وابن مسعود؛ واين عباس وغيرهم- انظر: سير أعلام البلاء 288/6 تهذيب 
التهذيب 86/5؟. 

(0) (ج): وتقديرهاء. 

ىا 


غْدُ الباري وجبريلَ وعَلِوء. واختصاص عَلِي بالنصرة دون باقى 
الصحابةء دليلٌ علئ أنه أفضلٌ متهم ٠»‏ نظراً إلئن أن 3 نُضرّة”"2 النبي ‏ عله 
الصلاة واللام ‏ من أفضل العيادات ٠.‏ 

ومنها: أن عَلِئًا كان مساوياً للأنيياء المتقدمين ع يَدلٌ علئ ذلك 
ونه عليه الصلاة والسلام: «نْ آراد أن يَنظَرَ إلى آدمّ في عِلِْوِء والن 


نوح في تقواة. وإلئ إبراهيمَ في ا وإلئن موسئ في هَيْبَتهوء وإلئن 
عيئ في عبّادته» فلينظر فاتّظر إلئ عَلِيَ بن أب ان الف" اجت ماري 
للأنبياء في صفاتهمء والأنبياءٌ أفضلٌ من باقي الصحابة» فكان علي 
أفضلَ من باقي الصحابة ؛ لأن المساوي للأفضل أفضلٌ . 

ومنها: خبرٌ الطائر . 

ان ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ مدي له طائد عَنْرِيٌ 
فقال: «اللهمّ اثتني باحبٌّ خَلْقِكَ إليك يَأكلُ معي»0" فجاءه عَلِكٌ وأكلّ 





. (ه): نصرته و«البي» ماقطة‎ )١( 

(؟) هذا الحديث موضوع. ذكره ابن الجرزي في الموضوعات .500/١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في مننه: في كتاب المناقب . مناقب علي رضي الله عنه» عن أتسء 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه من حديث الدي إلا من هذا الوجه, 
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس»6. 
وأخرجه أيضآ الحاكم في المتدرك .15٠0/8‏ ثم قال: «هذا حديث صحيح علئن 
شرط الشيخين ١‏ ولم يخرجاه؟. 
قال الذهبي معلقاً: «قلت: ابن عياض لا أعرفهء ولقد كنت زماناً طويلة أظن أن 
حديث الطير لم يجر الحاكم أن يودعه في متدركه» فلما علقت هذا الكتاب رآيت 
الهرل من الموضوعات التي فيه. فإذا حديث الطير بالنبة إليها مماءة. 
وقال ابن تيمية: «حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة 
بحقائق النقل» . منهاج النة 59/1/19 

11 


يم إلئ الله تعالئ هو عَنْ أراد الله تعالئ زيادة ثوابه» ولس 
ا وين اما يدل عن كوته أفضلٌ من النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 

بكة ‏ الأته قال: «اثعنى بأحبٌ حَلْقِكَ إليك». والمأتيّ به إلئن 
ليه بي أذ يكرد عد المي تكاه ل أحبٌ خَلْقِك إيِك 
+ والقولهة : «يأكل معي » وتقديره: : ائتني بأحبٌ خلقك إليك”2 ممن 
ليأكلٌّ معي » والملائكة لا يأكلون. 
وبتقدير عُموم اللفظ للكل» فلا يَلْرَمّ من تخصيصه بالنسبة إلئ 
ربى والملائكة » تخصيصّه بالنسبة إلى غيرهما. 

ومنها: حَبَرٌ المَنْزِلَقَ» 3 - عليه الصلاة والسلام : «أنتٌ 
مني بمّنزلة هارون من موسئن»”" وكان هارونٌ”؟ أفضل أهل زمانه عند 
مومئ» فلابد وأن يكون علي كذلك - 

ومنها: خبرٌ الغديرء وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ كنت 
مولاء فعليحٌ مولاه» اللهُمّ وال مَنْ وَالا» وعَادٍ مَنْ عَادَامُء وانصرٌ مَنْ 
نصَرَه واخَدَّلْ مَنْ حَذَّلَهُ » وأدر الحَنَّ مع عَلِيسَّ كيف ما دارٌ»'' وقد بَيّنَ 
أن المرادّ بِالمَؤْلئ ‏ هاهنا ‏ الأولئ بالتصرّف » فيكون أفضل . 


ومنها: خيرٌ حَبْبِرَ. 


غيري 


َكل 





(1) ساقطة من (ج0- 
زلف تقدم تخريجه . 


(؟) قال ابن جماعة في هامش (د): «قوله: وكان هارون.. آخره. أفول: وهذه المقاية 
مأخوذة من قوله «بمنزلة» فاقتضئ ذلك المذكورء قلت: الكلام فيه في رجه دلالة 
المنزلة علئ ذلك» ب/145- 

2( تقدم تخريجه. 


/ا11 


نُ ذلك: وعد الجاد» واكام - بكم امير زر ف 
20 فكف - ير 
وَجَعَ شهزماء اهم بَعَثَ عْمَر فرَجَعَ منهز + مخضت الرسول ون 
لذلك» فلما أضبح خرّج جَ إلئ الناسء ومعه رايةٌ » فقال: «لأَعْطِيرٌ الرايدٌ 
اليوم رجلا يحب الله ورسولّه. ويحِيُةُ الله ورسوله 0 ه) كرا 
غيدُ فرّار» فَعرَضَ له المهاجرون» فقال عليه الصلاة والسلام: «ِأَبْنَ 


عَلِيمٌ ؟» فقيل: : إنه أَرْمَدَ د العَئين 0ك » قتفل في عيتيه » ثم دَقَمَّ الراية 0 


وذلك يَدُلّ علئ أن ما وَصَفَهُ به مفقودٌ فيمن تَقَدّم ع فيكون أفضل 
منهماء وَيَلْرّمٌ منه أن يكون أفضلٌ”'2 من جميع الصحابة . 


(1) قال ابن تيمية: «لم تكن الراية قبل ذلك لأبي بكر ولا عمرء ولا قربها واحد منهماء 
بل هذا من الأكاذيب. ولهذا قال عمر: فما أحبيبت الإمارة إلا يومثف...». منهاج 
المة 3/710 

(؟) (ج): العبنين. 

[فيف هذه القصة أخرجها البخاري وملم علئ وجه غير المذكور هناء أما رواية االلبخاريء نقد 
أخرجها في كتاب فضائل الصحابة . باب مناقب علي بن أبي طالب رضي اله عنه عن 
مهل بن سعد أن رسول الله كف قال: «لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله علئ يديه قال: 
فات الناس يدوكون للتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا علئ رسول الله 8 
كلهم برجو أن يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب ؟ فقالوا: يشتكي عينيه يارسول الله؛ 
قال: فأرسلوا إليه فأتوتي به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا لهء فيراً حتئ كأن لم يكن به 





رجع. فأعطاء الراية. ..» برقم: (71001)» فتح الباري 70/10 
وأما روابة ملم فقد رواها في كتاب القضائل. باب فضائل علي بن أبي 
ملدلال. 

2( قال ابن جماعة في هامش (د): #قوله: ويلزم منه ان يكون أفضل . آشرةء 
ورجه ذلك: أنه ثبت بهذا أنه أفضل من المهاجرين » ويلزم منه آن يكون أفضل معن 
عداهم. فيكون أفضل من جميع الصحابة ؛ لأن الأفضل من الأفضل من الشي*' 
أنضل من ذلك الشي. ٠‏ فاعلم» أ / لام 


طالب 


. أقول* 


١1١غ4‎ 


ا م 

ين بُلوغه كان مسلماً مؤمنآء بخلاف باقي الحجكا لف رد 

ان عليه الصلاة واللام كَفَرَه ولا مَك أن المؤمنّ المُوَّحَدَ 
يي ليل خاي عن الك واكفر أفضلُ من غره. 

ومنها: أن عَلِيا عليه السلام6” انتفاعٌ المسلمين به أكثرٌُ من 
انتفاعهم بغيره » 7 علئ ذلك كثرةٌ حروبه؛ وشِدَّةٌ بلائه» وقوةٌ شَؤْكةٍ 
الإسلام بهء حتئ قال رسول الله وظت يوم الأحزاب: 'الضربة عَلِيُ خيرٌ 
من عبادة التَقَلَين0" . 

ومنها: اختصاطًه بمَزِيدٍ الكمالات النفانية والبدنية والخارجية» 
كاليلم, والرُّمِدِ والكَرّم؛ والشجاعة» وحُسْنٍ الخلق» ومَزيدٍ القرة» 
وَشِدَّةِ البأس» والقُرْب من رسول الله و تَتَابةَ وصهارة؛ فإنه ابن عَم 
رسول الله و » وزوجٌ البَتُولٍء وأبو الحْبِطَيْن . 

وقد أد شِيرَ إلئ تفاصيل ذلك في مواضع مُتَكََةِ. 

ولقائلٍ أن يقول: لا َُ أن (١91١/ب)‏ عَلِيًا كان0© أكبرٌ|” 
(40/أ) جهاداًء وعلئ تقدير أن يكون أكثرٌ جهاداً (بالقتال ومنازلة |" 
الأبطال من غيره)”'2. فليس في ذلك ما يَدُنّ علئ أنه أفضلٌ من غيره 
مطلقاً؛ لجواز اختصاص غيره بفضيلة لا وجودٌ لها فيه؛ كالجهاد مع 





سبي ا ا ا ا 

60 جملة: عليه السلام» زيادة من (ج). 

(5) لم أجده. 

(7) ماقطة من (01. 

)2( ما بين القوسين في (ب) (ه): من غيرهء وقي (أ): بالقتال وصنازل الأبطال. 


4ك 


النفس بالعباداتء أو الجهادٍ مع العدو بإقامة البراهين ودفع الشبهات0©, 


أو غير ذلك - 
ولا تلم أن ن عَلِيًا أعلم الصحابةء وقوله عليه الصلاة والملام : 
«أَثمَاكم علي »0 لايَدُلٌ علئ 56 أعلمٌ ؛ بل غايته أنه متاخ 29 إلى 
جميع أنواع العلوم» التي يتلق بها القضاءُ وَقَصْلُ الحُصُومات. وله 
يد ذلك (185/ج) علئ بُنُوغه في كل واحدٍ منها إلن الغاية القصوئ 
والنهاية العٌلياء وعلئ هذا إن كان أَعْلَّمَ من غيره من جهةٍ اشتماله على 
أصول العلوم» فلعل عَيْرَهُ أعلم منه لبلوغهِ في آحاد العلوم النهايةً التي 
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لم يها علي رم اله و وجهه 
لَيِنْ سُلّمَ أنه أعلمُ الصحابةء وأنه أَفَظْلٌ بالتسبة إلئ فضيلة 
العلم. فلا يَلْرَّمٌ أن يكون أفضلٌ من غيره مطلقاً ؛ لجواز اختصاص غيره 
بفضيلة غير فضيلة العلم . يكونٌ بها أفضلَ من علي رضي الله عنه©. 
ولا نَلَّمُ أن المَدْعُوَ رَ إلئن المباهلة عَلِوءِ”*2» فإنه رُوِي أن المرادٌ 


0١‏ (ج): الشبهة. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) (1): يحتاج. 

2 (ج): عليه الملام. 

(١‏ (1): عليه اللام. 

(7) كون علي رضي الله عنه مدعرًا إلئ المباهلة ثابت في الصحيحء ولم يدع النبي أحداً 
عن لاله غير علي وذاطنة والسن والحسين» ٠‏ روي ملم في صحيحه عن ممد بن 
أبي وقاص رضي انه عنه قال: «ولما نزلت هذه الآية «مَمّلَ تََاتوَا سدع أبنكة» ماه > 
دعا رسرل الله كفل عليا وفاطمة وحنا وحسياء فقال: «اللهم هؤلاء أهلي». صحيح 
ملم مع شرح التروي 105/18 
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5 عه يكل عل ذلك ذكرّهم بصيغة الجَمُعٍء ولو كان المرادٌ به 
مير" ااوادفيل ننم ١‏ 

ولا يُسَلّعُ أنه ليس ليس المراد من قوله «وأثفتناه تَفْسَهُ. 

قوله: : «الإنانٌ لا يدعو تَفْسَهُ». 

قلنا: إن آردكُم به أنه لا يَدْعُو تَفْتَه حقيقة فَمُسْلّمٌء وإن أرَذكم به 
ها بمو فته" مجازا فممنوعٌ» فإنه إن أراد من نفسه شيثاً يَصِحّ أن 
ييل وَعَا تَفْسَه إل ذلك الشيء» وهر وإن كان مجازاً فحَئله على عَلِيْ 
أيماً مجازء فإن عَلِّا ليس هو تَفْسَ اللبي كت حقيقة» وليس أحدٌ 
المجازين أولئ من الآخر. 

ولَيِنْ سُلَّمَ أن عَلِيِّا رضي الله عنه هو المَذْعُوُ إلئ المباهلة» لكن 
لا نَُنّحٌ أنه يرع من ذلك أن يكون أفضلٌ من الصحابة. 

قولّه: «إن دعوته إلئ المُجَامَلة يَدُلّ على أن النبيّ كطة في غاية 
الشفقة علئ المدعو». 


قوله: «إما أن يكون ذلك لزيادة قربه من النبي يت أو لزيادة 
قضله99 , 1 





)١(‏ قال ابن جماعة في هامش (د): «قوله: لكان مبجازاً. أي: لما فيه من إطلاق لفظ 
الجمع وإرادة المفردء وذلك عين المجازه؛ لأن اللفظ حيئئذ استعمل في غير 
موضوعهء والعلاقة إطلاق الكل وإرادة الجزهء أو إطلاق الجمع وإرادة المفردء 
ويحتاج إلئن إقامة القرية الدالة علئ ذلك» ب//181. 

(1) ماقطة من (ب) (ه). 

0" 2ج): فضيلة. 
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تن: لا بل الحَطْرَ؛ إذ أنْكَنَ أن يكون ذلك لمجموع أمور ني 
القرابة وآ 

وجودَ لها في غير المدعو» وحمي هي أصلُ لقرابة وأصلٌ الَضْلٍ » مع زياد 

لف وكَثْرةِ مُعاشرةء 0 لزيادة النضيلة » وعلئ هذا أَمْكَنَ ا تصاصٌش 

لوه - كَرَّم اله اي ؟ بهذه الأمور دون غيره مر من الصصححابة, وهو 

كدذلك ٠‏ 
ولا تلم أن ما اشتهر وثُقِلَ من سَحَاوته”© وزّعْدِه 0 

(١٠/ه)‏ خُلقه وحِلمه” "© وعبادته وطلاقة وجهه. يدل علئ أنه أَزْيَدٌ 

وأفضلٌ من غيره في هده الصفات ». (بل غاينّه أنه يدل 'غلن اتضافه بهذا 

الصفات . واتصافّه يهذه الصفات)0*© لا تقتضي زيادته علئ غيره في 

هذه الصفات - 
ولا لم أن إيماته سابقٌ علئ إيمان جميع الصحابةء فإنه رُوِيَّ 

أنه ييه قال: «ما عَرَمْتٌ الإيمانَ علئ أحد إلا وكان له كَيُوةٌ غير أبى 

بكرء فإنه لم يَلَمْتم2*”0. وذلك يَدُلُ علئ أن أبا بكر رضي الله عنه 

)١(‏ كذافي (ب) وفي (ج): عليه اللام. 

(؟) (ه): سخائه. 

(؟) (أ): علمه 

(4) ها بين الفوسين ساقط من (ب). 

2( رمه إن ماكر في ريه عن ابن خلس بلقا «ما كلمت في الإسلام أحذا إلا 
أبي علي . ٠‏ وراجعني الكلام إلا ابن أبي قحافة - يعني: : أبا بكر فإني لم أكلمه في 
شيء إلا قبله واستقام عليه» وعن د بن عيد الرحمن بلفظ: «ما دعوت أحداً إلث 
الإملام إلا كانت له عنه كبوة وتردد وتظر إلا أبا بكرء ما عتم عنه احين ذكرته له 
وما تردد فيه؛. مختصر تاريخ د حى ج1/وع. 
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.يه إن الإيمان علئ عَنْ عداه؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان تَأخُرُهُ في 
00 لعدم إجابته» بل لتقصير النبي يقي في دعائه إلئن 5 
ولك يستبحيل في حق النبي و . 

ولَيِنْ سُنّمَ أن إيماته سابقٌ علئ إيمان أبي بكر رضي الله عنه إلا 
إن إسلامَ أبي بكر بعد البلوغ » وإسلاعَ عَلِيّ عليه السلام”'“ قبل البلوغ . 
بدليل ما تُقِلَ عنه من الشعرء وهو قوله: 
سَبفكعْ إلئ الإسلام طُرَّا | غلاسًامابَلَفُْتٌ أَوَانَ حِلْمِي!© 

وإسلامٌ العاقل البالغ أفضلٌ من إسلام الصبي؛ لأن صحة إملام 
العاقل امزالم" معق عليهاء وجنسة إسلام الصبي مختلق فيها. 

ولَئِنْ سُلَّمَ أن مَنْ سَبَقَ إلى الإسلام أفضلٌء لكن مِنْ جهة سَبْقٍ 


الإسلام لا مطلقاً . 
ولا تُسَلّمُ أنه أفصحُهم. وعلئ تقدير التسليمء فلا تُسَلّمٌّ أن 
الأفصحَ أفضلٌ . 


ولَيِنْ سُلَّمَ أنه أقضلٌ. فلا تَُلَّعُ أنه أفضلٌ مطلقاء بل غايته أنه 
أفضلٌ في تلك”'؟ الصفة. 
ولا تسَلَمُ أنه أشْدّهم رأياًء وما ذكرٌوه”*؟ من الإشارة إلئ عُمَرٍ 





00( زيادة من (ب)6. 

20 انظر: مختصر تاريخ دمثق ١١‏ إلالا. 
0 زيادة من (ج)- 

4) () (ج): هذه. 

لك انق (ج): نقل عنه - 


1١ 


ةيل لاط مبحة واه لطا داورو بر 
إنه أشدٌ رأياً من جميع الصحابة ٠‏ 5 
أما شَدَّةٌ حرصه علئ إقامة الحدودء وحِمْظَهٌ لكتاب الله تعالى , 
وبعبائه عن الغيب» واستجاتة دعائه »ع وظهور الكرامات ف 
واختصامّه بالقرابة» فيَدُلٌ علئ كماله وفضلهء ولا يدل علئ أنه أفضل 
0 
ولا ل أنه أَخْمّصَ بوجوب المَحَبّةء فإن جميعَ الصحابة 
ُشاركون له في" وجوب المَحَبَّةَ لهم'”4. 
ولا متام أده أخقض خض بِالتَّضْرَةٍ لرسول الله كَل . 
ولا نَلّمُ أن المراة من صالح المؤمنين عَلِيي » بل المرادٌ به خيارٌ 
المؤمنين» هكذا ذكرهُ أكثرٌ المفسرين» وقال الصَّحَالة0": المرادٌ به أبو 
بكر وعمرء وقال العلاء بن زياد”'2: المرادٌ به الأنبياء عليهم السلام. 
ولا نُسَلّمُ أن ماواتةٌ لكل نبي في صفةء تُوحِبُ ماوائه لكل 
واحدٍ منهم في الفضيلة» وإلا يلزم خلافٌُ الإجماع» وآأن يكون أفضلّ 





() (ب): من. 
(؟) مافطة من (ه) 
60 هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساتني» أبو القاسم: مفرء له كتاب في التفير 
توفي سنة ٠6‏ اهل سير أعلام البلاء 5 /مو و الأعلام +/71. 
5 هو العلاء بن زياد ين مطر بن شريح ء القدوة العابدء أيو نصر العدوي البصري » كان 
رياتاً تقياً قاناً لله . بكاء ٠‏ من خشية الله. مات في ولاية الحجاج منة 944ه- 
سير أعلام النبلاء ١4‏ *. تهذيب التهذيب 2141/8 
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كل واخد © منهمء وهو باطلٌ» وإذا'" لم يَلْرّمْ أن يكون مساوياً لهم 
الفضيلة » لم يف الاستدلانٌ به . <كمااج» 

وحديتٌ الطير لا يدن علئ أنه أحبٌ الخلق مطلقاً » بل أمكن أن 

اح الْكَلْقٍ بالنظر إلئ شيء دون شيء؛ إذ يَصِحّ الاستفارٌ 
506 بأن يقال: أ حَلْقِك في كل شيء أو في بعضه9©) ؟ 
ىر ؤلك لا”*2 يلزم من زيادة ثوابه في بعض الأشياء علئ غيره الزيادةٌ 
ني كل شيء» بل جارٌ أن يكون غيرُه أزيد منه ثواباً في شيء آخر. 

فإن قيل: فعلئ هذا التقدير أي فائدة في قوله: «اثتني يأحب 
خلقك إليك» ؟ 

قلنا: الفائدةٌ فيه تخصيصّه عمن ليس أحبٍّ عند الله من وجه. 

وحديثٌ المنزلة قد مَرَّ الكلامٌ عليه. 

وأما قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كنت مولاه فعلوتٌ مولاء»(*© 
فلا يَدُلّ علئ أنه أفضل . 

وأما حديثٌ > حَيبِرَ فلا يَدُلّ أيضاً علئ أن عَلِيّا أفضلٌ من أبي بكر 
وعمر”؟2, بل غايثٌةٌ 2 مجموعٌ ما وُصِفَ بهء من كونه يُحِبُ الله 
ورسولة ويّحِبّه اق ورسولّهء وأنه كراد غير فرار - لم يجتمع فيهما. 





() (ب): أحد. 

(0) (ه): وزلا. 

إفيف (ج): بعض 

)2 (ج): فلا 

(9) تقدم تخريجه. 

7) ساقطة من (ب) (م). 


اير أن يكون عدم الاجتماع فيهما بتحقق فرارهماء وَيَلْرَم من زور 
إن ركون أقضلّ منهما بالنظر إلى هذا الوجة» نولا بلزم أن يكون أفضل 
مهما مطلقاً؛ نجواز أن يكون كل واحد أفضل من علو مرو 
آخر. 0 2 
وإنما بَلْرَعُ أن لو كان سَبِقُ كفْر غيرهم ) بعد يَعْتَمَ الرسول. وأما على 

ولَيِنْ سُنّمَ أن انتفاء سَبْقِ الكفر مطلقاً يُوجِبٌ الأفضلية: ولكن لا 
َل أنه يُوجِبُ الأفضلية مطلقاً . 

ولا نّم أن انتفاعَ المسلمين بِعَلِيٌ أكثرٌ من انتفاعهم بغيره» فإن 


. 0 دوه 2650 و 
انتفاع ١‏ لملمين بأبي بكر وعمر أكثرٌء ولا يَخْفئ ذلك”" علئ مَنْ تَظَرَ 
في حالهما"” ونصرتهما للدين» فإن الإسلاع لا”'' يقوئ بأحدٍ كما 


٠. ِ‏ لك 
قوي بأبي بكر وعمر 0 . 


وأما اتصامُةُ ‏ كَرَّمَ الله وَجْْهَهُ ‏ بالكمالات النفانية والبدنية 
2 5 - 00 كِ 
والخارجية . فيدُلٌ علئ أنه كان كاملا فاضلةء ولا يَدُلَ علئ أنه 
أفضلٌ من غيره من الصحابة . 
)١(‏ كذا في جميع النسخ . والمنامب: غيره٠‏ 
(؟) ماقطة من (ه). 
(؟) (ب): حاليهما. 


2 كذا في جميع الخ. وفي (د): لم. 
(5) (ب): زيادة: أكثر. ولا يخفئ ذلك . 
(1) ساقطة من (ه). 
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لَهِنْ سُلَمَ: أن الوجوة التي ذُكِرَثْ دالةٌ علئ أن عَلِيّا أفضلٌ من 
الصحابة ‏ إلا أنه مُعارَض بما يَدُلّ علئ أن أبا بكر أفضلٌ 556 
90 قوله تعالئ: ووَسَيْسَنا الأنق جو لِك يوق مَالَمٌ عق 004 
ا أهل التفسيرة : «إنها نتزلت في حقٌّ أبي بكر»”"' . وعليه اعتمادٌ 
العلماء !فيكو أبو بكر موصوفاً بكونه أتقئ . والأتقئ هو الأكرم عند 
0 2« .6 

الله تعالئ ؛ لقوله تعالئ: إن آ. حكرمَكٌ عند أو في > والأكرمٌ عند 
الته هو الأفضل: 

ومنه: قوله عليه الصلاةٌ واللامٌ _: «اقَدوا باللدَيْنِ مِنْ بَمْدِي 
أبي بكر وعمر»!*) أَعَرَ كل أحدٍ بالاقتداء بهماء فَيَدْحُلُ فيه علينٌ كَرَّمَ الله 
وَجْهَهُ' ويلزم أن يكون مفضولاً بالنسبة إلى أبي بكر وعمر؛ لأنه إن لم 
يكن مفضولاً: فإما مساوياً أو أفضلّ» فإن كان ماوياً يَلْرَمُ الترجيحٌ بلا 
يُرجّح » وإن كان أفضلٌ ينبغي”*2 أن يكون الأمرٌ بالعكس . 

ومن ذلك: ما رَوِيَ أن أبا الدرداءٍ كان تع1؟ أمام أبي بكرء 
فقال له النبي وَلفيِ: «أتمْشِي أمامَ مَنْ هو خيرٌ منك ؟!4» فقال أبو الدرداء: 
«أهو خيرٌ مني ؟» فقال له البي يَكه: «ما طَلَّمَت الشمسُ ولا غَرَيَت بعد 
النبيين والمرسلين علئن رَجُلٍ أفضلٌ من أبي 0-7 
)١(‏ سورة الليل:  11/‏ 14. 
(1) انظر: تفسير أبن كثير 6 /851. 
(6) سورة الحجرات: 237 
)2( تقدم تخريبجه . 
)2( )مم ): يلزم . 
00( لم: : مشئن. 
(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية +/576ء مطبعة العادةء القاهرة. وأخرجه آيضاً الطبراني 

في الأوسط . انظر: مجمع الزواتد للهيثمي ٠42/4‏ 
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باني 





ومن ذلك: قوله ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ - لاي بكر وعُعر: وى 
َيْدَا كُهُول أَهْل الجنة ما خلا النبيين والسرسي 1 


ومن ذلك: قوله عليه ١‏ عن الا ينغ با لقوم يكود نز 
2 
أبو بكر أن يَقدّمَ عليه غيرُه؟ 
ومن ذلك: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لِيَوْمّ الناسٌّ آبو يكرد 


وتقديمُّه في الصلاة مع أنها أفضلُ العبادات يَدُنّ عليئ أنه أفضل . 
ومن ذلك: : قوله: «ويأبَئ الله ورسوله إلا أبا بكر»©», 
ومن ذلك: قوله عله الصلاة 10 «اثتوني بِدَوَاةٍ دقر طاس 
أكحبُ لأبي بكر كتاباً لا يَخْلِف عليه اثنان»”* : 
ومنه: : قولّه عليه الصلاة والسلام: : «اخيرٌ أمتي أبو بكر ثم عُمَرُ 0 





١ تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في مننه في أبواب المناقب» مناقب أبو بكر الصديق عن عائثة‎ 


رضي الله عنهاء بلفظ: ١لا‏ يبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيرء» برقم (6706) 


قال الترمذي: هذا حديث غريب 7510/5/9 
أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الأذان» باب إنما جمل الإمام ليؤتم به برقم 


(*) أخرجه ال 
(/0210) بلفظ: «إن رمول الله ككف يأمرك أن تصلي بالناس» فتح الباري ما 
وأخرجه ملم في صحيحه. في كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذرء بلفظ «فارمل رمول الله قَتَقخِ إلن أبي بكر أن يصلي بالناس» 38//4. 
أخرجه الإمام أحمد في منده. بلفظ: «يأيئ الله جل وعز ذلك والمؤمنون» 54/7 
أخرجه مسلم في صحيحه بغير هذا اللفظ . عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رمول الله يق في مرضه: «ادعي لي أبا بكر أباكء وأخخاك حتئ أكتب كتاباء فإني 
أخاف أن يتمنئ متمن . ويقول قائل: أنا أولئ » ويأبئ الله والمؤمنون إلا آيا بكر 
أخبر جه في كاب فضائل الصحابة رضوان الله عليهمء باب فضائل أبي بكر الصديق 


0) 


رضي الله عنه. 168/18 
إلى أخرجه ابن عساكر عن علي والزبير رضي الله عتهماء بلفظ: «خير أمتي بعدي أبو بكر 
ه1١‏ 


ضّ ذلك: قوثه عليه الصلاة والسلام وقد ذُكِرَ أبو بكر عنده: 


8 كد الناس د آم 
و عي بى بكرء بتي اس و قفني » و'من بي ٠»‏ ورَوَجَني 
0 ور بِمَالِه» ووَاساني بتفسهء. وبجَامّد معي ساعة 
0 )6 
الحوفب»  ٠‏ 
ع ا د ماك 
ومنه: قول علي - كَرمَ الله وَجْهَهُ : «اخيرٌ الناس بعد التبيين أبو 


2 ».2 
بكر ثم عمرء ثم الله أعلم» : 


ومنه: ما رُوي عنه ‏ كَرَّمَّ الله وَجْْهَهُ - أنه قيل له: لاما توصي ؟6 
فقال: «ما أَوْصَئْ رول الله حتئن أوصِي » ولكن إن أرَاد الله بالناس 
رجهم علئ يرهم كما بجَتعَُم بعد تيتهم علن نر همة!* 

ومنه: قوله عليه الصلاة والسلام: «لو كنتٌ ُتَخِذاً ليلا دُون 
َب لانَّخَذْتُ أبا بكر خليلاً» ولكِنْ هو شَربِكِي في ني وصَاحِبِيء 
الذي أوْجَئِتُ له صَحْبَتِي في الغَّار» وَحَليفتِي في أمتِي 206 , 





- وعمر6.انظر: كنز العمال للهندي يهامش مند الإمام أحمد 10/46 4. 

)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. وقال: هذا حديث لا يصحء ولفظه في 
الموضوعات: «ومن مثل أبي بكر؟ كذبني الناس وصدقني. وآمن بي ٠.‏ وزوجني 
ابنته » وأنفق ماله . وجاهد معي في جيش العرة....» .7919//١9‏ 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 0" ,. دار الفكرء بيروت. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(4) لم أجده بهذا اللفظاء لكن أخرج البخاري قريباً من صدر هنا الحديث. وهو ما رواء 
في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق رضي اله عنه. عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي كك قال: «لر ككت متخذاً خليلاً لاتخذت أيا بكرء 
ولكن أخي وصاحبي» برقم: (+756) فتح الباري ١0/9‏ وله عدة روايات في 
صحيح البخاري . - 


11684 


واغلم أنه يَجِبْ تعظيم جع أصحاب دسول الله وارئل 
ملاميهم. وحن لظن بهم وتزك التعضّب لض علون به 
ويَدلكُ الإفراطٍ في إظهار مَحَبّتهم » بحيثٌ يودي إلئ القدذ لقذاح م 
ذإن الله تعالئ مدَحَهُم في مواضع (184 /ج) كثيرة من القرآن, وقد أزر. 
رسولُ إل يقد عليهمء وهم بَدَنُوا الجُهدَ في تُضْرَةٍ رسول الله 7 
بالجهاد وصَرْف الأموال» فكيف يُجِورٌ المؤمرُ”© بالله درسوله أن 
ميض مَنْ هو موصوفٌ بهذه الصفات (4١٠7/ه)؟!!‏ 


قال: 
5 م 4 كَل الأَحَنَ 2 ع مر 56 
و و ا عل أ عن مو نم 
ييا ع مري» وَوٌجُودٍ الكمالات فِهُمْ. ومُحَارِبُوا عَلِنَ 
5 ومُخَالِفُوهُ قَسَقَةٌ 


© أقول: 
ادر أن الإمام الحنّ بعد رسول الله يكل عَلِي» أراد أن بُهِير إن 
باقي الأئمة. وهم أحدّ عَشَّر: الحَسَنٌ» ثم الحُسَينُ » ثم رَيْنُ اعابدينة 2 
وأخرجه ملم أبفاً في صحيح بألفاظ مختلقة في كناب تشائل العبنة رصراك 
الله عليهم؛ باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ١187/18‏ 
)١(‏ (ب): مؤمن. 
2( : دال. 
م6 هر علي بن 1 ين بن علي بن أبي طالب. زين العابدين» من كار التابعين» 
والعلماء الصالحين » ترفي سنة؛ أوه. 
انظر: سير أعلام البلاء 6 /587, وفيات الأعيان #«/733. 


لاحن 


م 0ك ثم جعفبٌ (1/45) الصادقٌ20, ثم موسئ الكاظلة290, 
220 31 
لير بزو0 2 تم محمد التجواة » ثم علي الهادي”"". ثم الحَسَنٌ 
0 لك ثم الإمام المنعظر © رضوان الله عليهم أجمعين. 
0 
مج علئ إمامتهم'"2 علئ هذا الترتيب بوجوه: (97١/ب)‏ 


(ز)-: بقدع 1 1 

4 ع هر الإمام جعفر بن محمد الاقر بن علي زين العابدين بن الحين البط الهاشمي » 
أبو عبد إلله» الملقب بالصادقء ولد منة: ٠مهء‏ تابعي فقيهء تلمذ عليه أبو حنيفة 
ومالك » توفي منة: 68 ١ه.‏ أنظر: وفيات الأعيان 2108/١‏ الأعلام ؟/175. 

(م) هو الإمام مومئ بن جعفر الصادق بن محمد الاقرء أبو الحمن » الملقب بالكاظم » 
ولد منة: 4٠ههء‏ تقي عابدء عالم جواد توفي منة: اماه 
انظر: وفيات الأعيان 191/5ء الأعلام 1/190؟. 

() هو علي بن موسئ بن جعفر الصادق. الملقب بالرضاء ولد منة: #م١اهء‏ من 
سادات أهل البيت وفضلائهمء توفي منة: ٠5‏ ١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان 2771/1 
الأعلام 5/6 

(0) هو محمد بن علي بن مومئ الكاظمء أبو جعفرء الملقب بالجواد» ولد سنة 146١هء‏ 
من الصالحين الكرماء؛ توفي سنة: ٠/اه.‏ انظر: وفيات الأعيان ١/0٠46ء‏ الأعلام 
اا 

(1) هو علي بن محمد الجواد بن علي بن مومئ الكاظم» الملقب بالهادي. ولد سنة: 
4هء من الصالحين الأتقياء» ومن مادات أهل البيث . توفي سنة: 4 8اها. 
انظر: وفيات الأعيان 2771/١‏ الأعلام 6 /5587. 

(10) هو الإمام الحسن بن علي الهادي بن محمد الجواد» أبو محمد » ولد منة: 577هء من 
كبار أهل البيت . توفي سنة: ٠77ه.‏ انظر؛ وفيات الأعيان /١‏ كن الأعلام 50/7. 

(4) هو محمد بن الحن العسكري بن علي الهادي؛ أبو القاسم؛ ولد سنة: 507ه؛ وهو 
آخر الأئمة الإثني عشرية » تزعم الشيمة أنه اختفن رداب بسامراء عام: و/ااه. وهو 
الذي تدعيه الشيعة بأنه المهدي المنتظر. وفي المؤرخين من يرى أن الحن بن علي 
العسكري لم يكن له نل. انظر: وقيات الأعيان ١/481ء‏ الأعلام 240/5 . 

(19) انظر في إمامتهم عند الإمامية: كشف المراد ص 4لا» منهاج الكرامة في معرفة 


الإمامة للحلي . 
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الأو: النقلُّ المتواترٌ من الشيعة قَرا بعد قَرْن و حلفا عن من 


انه90؟ دَانَّ علئن إمامة هؤلاء ٠‏ 7 

نه: ما ُو أنه عليه الصلاة والسلام - قال للمشتمين: «انبي رم 
0 1 أمية تعق تاسكي قاتمتكخر >ه(؟) د 
ابن إمام» أو إمامء أبو أئمةٍ تسعدء تاسعهم قائمهم» "2 


ج05" .: بَئتَا تمه عد 5 
ومنه: ما روئن مروق” '؛ بَيْنَا نحن عند عيد الله بن م ا 


2 1 
تقباءِ بي إسرائيل ؟410. 
الثاني: أن الإمامّ يَحِبْ أن يكونَ معصوماء وغيرٌ هؤلاء ليس 





)١(‏ ساقطة من (ج). 
(؟) قال ابن تيمية: «هذا كذب علئ الشيعةء فإن هذا لا ينقله إلا طائقة من طوائف 


العيعة. وسائر طوائف الشيعة تكذب هذاء والزيدية بأسرها تكذب هذاء وهم أعقل 
الشيعة وأعلمهم وخيارهم. والإسماعيلية كلهم يكذبون بهذاء وسائر فرق الشيعة 
تكذب بهذاء إلا الاثئن عشرية. وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة. 
وبالجملة فالشيعة فرق متعددة جداء وفرقهم الكبار أكثر من عشرين قرقة» كلهم 
تكذب هذا إلا فرقة واحدةء فأين تواتر الشيعة4. منهاج المنة لابن تيمية 541/4 
هو مروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعيء أبو عائشة» تابعي؛ من أهل 
البمن. قدم المديئة في أيام أبي بكرء وسكن الكوفة » وشهد حروب علي رضي الله 
عنه؛ توفي امنة *7 اهاء. 
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 0٠١9/٠١‏ الأعلام 5186/17 
(4) هكذا ورد هذا الدليل في جميع اسمخ ؛ ونصه كما في كثف المراد: #وروئ عن 
مسروق. وقال: بينا نحن عتد عبد الله بن معود إذ دخل علينا شاب» وقال: هل 


زففى 


عهد إليكم نيكم. كم تكون من بعده خليفة ؟ قال: إنك لحديث السن» وإن هذا ما 
سالني أحد عنه. نعم عهد إلينا نبينا أن يكون بعده اثني عشر خليفة» عدد نقباء بني 
امراتيل») ص #908. 

ددن 


3 إجماعا» تعبت العصمةٌ لهمء وإلا لَرِمَ خكًُ خلو الزمان عن 
وذلك محال 
المعصوم 
العالكة أن كّ واحد 7 © هؤلاء ّ ثَمِك بالكماللات النفسانية 

والبدّنية» والخارجية » ومُكَمُلٌ لغيرهء وهذا دلِيلٌ علئن استحقاق0© 

الخلافة ؛ لأنة أفضلٌ من أهل عصرهء ولا يُجَوّرُْ العقلّ تقديمَ المفضول 

على الأفضل ٠‏ 
وني هذه الوجوه نظرٌ لا يَخْفَى علئ المُتامّل . 

ع« 
ولمًا 5 ع من”؟2 بيان الإمامة؛ أشار إلئ أنَّ مُحاربي علي كفرة٠‏ | سد 

ومخالفيه فَسَقَة. 
أما الاول: فلقوله عليه الصلاة والسلام: «حَرْبُك حَرْبِي يا 

عَرِءْ”*» ولا شك أن محارت رسول الله كافرٌ. 
وآما الثاني: فلأن حَمَيّةَ إمامته واضحةٌ» فمتابمتّه واجبةٌء فَمَنْ 

خَالقَة”؟ يكون مُخالفاً لسبيل المؤمنين ٠‏ (وَبعَيعَ عبر ميل الْمؤمنيَ ولد 

يدة اديه نود لاعف اام برعت ب 1ت م6 

ما وَل وَنْضَلو جَهَكَمْ وَسَدَتٌ مَسِيًا 7#. 

)١(‏ (ه): مخالف- 

(؟) (ه): أن كلا من. 

0) في غير (ج): استحقاق . 

(4) ساقطة من (01 

(5) قال ابن تيمية: «وهذا الحديث ليس في شيء من كتب علماء الحديث المعروفة» ولا 
روي بإمناد معروف... بل كيف إذا علم أنه كذب موضوع علئ البي يه باتفاق 
أهل العلم بالحديث» منهاج المنة 498/4 4937-2 
وقال الدكتور محمد رشاد مالم في حاشئية اشية الكتاب: «لم أجد هذا الحديث الموضوع». 

(3) في غير (ج): خالف. 


(0) سورة الاء: مو 


11 


والحَقٌ إن مارت عَلِيَ يكون مخطنا ظاهراء فيكون من الزى. 
محاريئه عن شبهة» وكذا محاربٌ كل 29 


واجر 


م 


الباغية إن كانت 
الخلفاء الراشدين ٠‏ 
وما مخالفته فلا تخلو: إما أن تكونَ عن اجتهاد أو لا فإن كان 
الأول فالظاهرٌ أن خَطَأَهُ لا ينتهي إلئن التفسيق ؛ لأنه مجتهدٌ. وال 2 
الحْخْط في الاجتهاد لا يكوت فاسقا. 
وإن كان الثاني فلا غَلثَ في فسقهء وكذا مخالفةٌ سائر الخلفاء 


٠ الراشدين‎ 





)١(‏ ساقطة من (ه) 


3ك 


و قال المَقَصِدٌ السَادسش 
في المَعَادِء والوَعْد والوَعِيدء وما بَتَصِلُ بِذَّلِكَ 

محم المكْلينٍ وَاحِدٌء والتَّمْعُ دل عَلَى إِنْكَانٍ المُمَائِر0. 
يريك وَوْجُوبُ الحاو واخيافٌ المُتققاتٍ مشئُوعة. 


ه أتقول: 
ا فرع من المَقْصِد الخامس» قَرَعَ في المَقْصِدِ السادس في 
المعاد» وما يتبعٌه من الوعد والوعيد. 
ولا كان هذه المباحثٌ مُتوقَفَةَ علئ بيان جواز 
لهذا العالّه 2 أشار إلئ إمكاته . 
مسسي سي بي سسسب 


: 
1 
إبها‎ 
٠١ 
0 
+ 
3 
5١ 
د‎ 


() () (ج): التمائل. 

(1) المراد بالعالم هنا: مجموع الأفلاك التسعة» والكرات الأربع بما فيها. توضيح المراد 
ص /االاء 

() ما ذكره من توقف هذه المباحث علئ بيان جواز عالم آخخر ممائل لهذا العالم؛ فيه 
نظر ظاهر لوجهين: 
الوجه الأول: أن إنبات المعاد لا يتوقف علئ إمكان خلق عالم آخر مغل هذا العالم 
بعينه» من الأفلاك التسعة والكرات الأربع: بل يتوقف علئ إثبات مكان للحشر 
والنشر والجنة والنارء وذلك لا يستدعي مثل هذا العالم من الأفلاك التسعة والكرات 
الأربع » بحسب تصورهم له. 
الوجه الثاني: أن الآيات والأخبار تدل علئ أن هذا العالم يفنئ وينقلب يوم القبامة 
عما هر عليه الآن. فيحدث عام جديد» قال تعالئ: «يم وى الس كن أجل 
نْحكُسَيْ كمَابتأنآ أزْلَ تحني مُيِيدُة مما عم نك معزت 4 (الأنبياء: © )٠١‏ وعلن 
هذا يسقط كثير من أدلتهم التي أوردوها في هذا المقام. 35 
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0 


امج عليه بالعقل والتّمْع 
أما العقلٌ: فلأن العالّمَ المّمَائْلَ لهذا العالم مِئْلٌ هذا العالم, 


الم 30 فك الوجود واحكء فإت 0 
0 ممكناً ده (كان مِكْلَهُ 1 اللي من 
الممكنات إذا كان دعو ان أيضاً ممكنا دجودٌه)0, 


فمثلٌ هذا العالم ممكرٌٌ وجوده. 


مع ده مج الأ ركم هذا(*» 3-0 
واحتجٌ مَنْ رَعَم أن مِكْلَ هذا العالم ممتنعٌّ بوجهين: 
الأول: أن القَّلَكَ بسيطٌ ؛ لما مُيّنَء ين مله كُرَع فلو مُرِض عالم 


آخر لكان كُرَيّاء فيَمْرضُ بين العالمين خَلاءٌ» وهو محال. 


0.0) 


,0( 
زيف 
فق 


اجاب عنه: بأنا لا تُسَلّمٌ أن العالّم (0٠/ه)‏ كُرَة. 


م إن مألة الأفلاك بهذا المعنئ» وتصور امتناع الخرق والالتشام فيهاء مما لا يلم 
لهم. خاصة في عصرنا الحاضرء وإنما هو من تصورات وأوهام قدماء الحكماء. 
انظرة كشف المراد يتحقيق الشيخ جعفر البحاني ص 25147 توضيح المراد ص 
فنشة 
لم يذكر الشارح الدليل السمعي ٠‏ وامتدل الحلي في كثف المراد بقوله تعالئ: 
١‏ وين الَتِى حَلَقَ ألتَمَوَتِ وَلَأرْسَ يدير عَم أن يتْلْقَ مِتْلَهُم بَلَ مَعْرَ اخَلّنُ ألْنِيمُ » 
(يس: .)4١‏ واعترض علئ هذا الامتدلال: بأن ضمير «مثلهم» يرجع إلئ المنكرين 
للبعث لا إلئن الماوات والأرض. 
والأولئ أن يستدل بما ذكره الحيني في توضيح المراد ص 8+/<ء وهو أن الدليل 
المعي هو إجماع أصحاب الديانات الأريع تبعاً لأنبيائهم ‏ عليهم اللام ‏ والآيات 
الناطقة بالدار الآخرة واليوم الآخر والجنة والتاوء والأخبار النظيرة للآيات٠‏ 
(ب): هذا. 
ما بين القوسين ماقط من (ب) - 
ساقطة من (أ) (ج). 


ككلل 


تين شلم أنه عُرَف ولكن لا تُتلْم وُجُوبَ الخلاء على تقدير 
م جره اذا كود خل دك الغاتض ب لكر عن مدير 
3 , كما تكون العداويرٌ في َخْنٍ الأفقلاك, فلا يَلْرَمٌ خلاة. 
الثاني' لو وجِدَ الم آخر مِتْلُ هذا العالم؛ لكان فيه العناصرٌ 
ر, فإن لم تَطيْتٍ أمكنة عناصر هذا العالم» يلم اختلاف 
بيات الطبائع في مُقضَياتهاء وإن طلبّت يَلرّعٌ أن يكونَ في الأمكة 
الأَحَر بالقشر دائما9" . 
أجاب: بأنَا لا 0 أنه يَلرّمٌ اختلاف المُتّفقات بالطبائع في 
ُنقياتهاء علئ تقدير أن لا تكون طالبةٌ لهذه الأمكنة ؛ لجواز أن تكونّ 
اها" مُخْالِفَةَ لطبائع هذه العناصرء وإن كانت ممائلة لها في 
ا 


> قال: 


َالإكَانُ يمي جَوَارٌ امد والسَنْعُ َل علي ينول في [ سسحت ] 


المُكَلَة مكلف بِالتّمَرّق كَمَا في قِصَدٍ قِصّواهه | ِيْرَاهِيم . 





50/7/1١ النخن: الحجم» وقد يراد به الجسم التعليمي أيضاً. دستور الملماء‎ )١( 

(؟) وهي: النار والهواء والماء والأرض. 

م6 والقسر الدائمي محال. توضيح المراد ص ٠لالا.‏ 

2( قال ابن جماعة في هامش (د): «قوله: أجاب يأنا لا نلم... آخره. أقول: وقد نظر 
في هذا الجواب بأن الممائلة هي الاتحاد في النوع لا الجنس» 191/1 

(0) (ج): طبائعها. 

() (ب): فضية ؛ وهي ماقطة من (ه). 


1 


و 62“ 
5 1 ني أن العالّمَ هل بِصِحٌ عدمٌه أم 201 ؟ 


متم القدماء (188/ج) من ا ودعت الكرّامي؛ 
والجاحط"' إلئ أن 1 مُُحْدَتٌ وممتنمٌ الفناء 

5 الأشعرية وأبو علي إلئ جواز قَناء العالم عقلة ؛ ّمت 
ا بو هاشم إلن أنه إنما يرف بالسمع ٠‏ 
ثم إن الأشاعرة قالوا: إنه يَفْت من جهة أن الله تعالى لا يَْينُ 
الأعراضَ التي تحتاج الجواهرٌ إلن وجودها. 

أما القاضي أبو بكر: فقال في بعض المواضع: إن تلك الأعراض 
فط الأكوان ؛ وقال في بعضها: إن الفاعلٌ المُخْتار يفني يلا واسعلة29؛ 
وقال في مَوْضِع”* آخر: إن الجَؤْهَرَ يحتاج إلئن نوع من كل جنس من 
عالق 0 فإذا؟ لم يُخْلَقْ أي نوع كان انعَدّمَ الجوهرٌ . وقال 
إمامٌ الحرمين بمثل ذلك. 


)١(‏ انظر في هذه المألة: المحصل ص :7١05‏ تلخيص المحصل ص ».5١9‏ كشف 
المراد ص /الا*ء شرح المقاصد 58/٠‏ - 

( هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي» أبو عشمان اللجاحظ . من كبار أئمة 
الأدب والبيان؛ ورأس من رؤوس المعتزلة » وزعيم الفرقة المجاحظية » من فرق المعتزلة؛ 
توفي منة: 060 5ه . انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ١/2.م؟»‏ الأعلام 9 /4لاء 

(©) (): الأشاعرة. 

(4) زاد في تلخيص المحصل: ويمثله قال محمود الخياط ص 2-755 

)«( (ه): بعض 

(3) (ج): وإذاء 

موكلا 


ب - سمّهم: إلى آنه إذ01© لم يَخْلق البقاة - وهو عَرَصصٌ ‏ انعدّمٌَ 
ذهمبا > 
03 

0 إبو الهذيل9©: إلئ أنه كما أنه قال: «كن» فكان, يقول: 
َدعَب أب ِ 


ل 3 . مي 
وِدَمَتٍ أبو علي وأبو هاشم: إلئ أن الله تعالئ يَخْلْقٌ الفناة» وهو 


00000 م الأجسامء وهو لا يَبِقَئ. 
فت فتفنئ جموحم ؟َ 


وقال أبنو علي: إنه يَخْلَقٌ لكل جوهر فناء» وقال الياقون: بأن قناء 
واحداً يَكْفِي لإفناء الكل ٠.‏ 
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فهذه هي المذاهمب 

احتج الثمف علئ جواز العدم بالإمكان» فإنه تت*2 أن العَالّمَ 
ممكنٌ الوجودء فيتحيل أن يَجِبَ بالذات أو يَمْتَنعَ بهاء لامتناع 
الانقلاب» قيَجُوز العدمٌ (414١/ب)‏ عليه كما جاز الوجودٌ لهء وإلئن 
هذا أشار بقوله: «والإمكانٌ يُعْطِي جوارٌ العدم» . 


(1) ساقطة من (ج6. 

20( زاد الطوسي في تدلخيص المحصل: ويه قال الكعبي: ص 5755 . 

(5) هو محمد بن الهذيل بن عيد الله بن مكحول المبدي. المعروف بأبي الهذيل 
العلاف » من أئمة المعتزلة » ومن كبار المتكلمين : توفي منة: 0ااها. انظر: وفيات 
الأعيان ١/١‏ 4ء الأعلام 151/07 

(4)) وهنه المذاهب نقلها الشارح من تلخيص المحصل بتصرف بسيط ص 557 

(6) قال ابن جماعة في هامش (د): «قوله: فإنه قد ثبت... آخره. أقول: هذا دليل علين 
المطلوب. وهو علئ صورة قياس من الضرب الثاني من الشكل الأولء وصورته 
هكذا: العالم ممكن : وكل ممكن يس يواجب » ينتج: العالم ليس بواجب . فاعلمه6 


00 
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رصشا 


كيفية الاسام 


والدلائل ل السمعية دَلّتْ علئ وقوع العدم ‏ مِثْلُ قوله تعالى: 57 
57 الله تعا عال هام 
ل وليك 4' © فإن الآِرَ في حَقٌّ الله ل لا يكون مُتصرّرا إلا يار 
يفن بعد فناء الممكنات؛» ومِثْلُ قوله تعالى: «كلّ َي مَك إل 


0 رقف 
وجَهد» 5١‏ 2 / ى 

قوله: «ويأرّل في المكلف بالتفرق» إشارة إلئ جواب 0 
يقد م 


تقريله ١‏ 1 القول بوقوع العَدَمٍ يتاي القولٌ بالمعَاد؛ لأن إعادءٌ 

المعذوء مت كن فإذا وَكَمَ م العدمٌ أمتنع الإعادةٌ فلم يتَحقق قط المعارٌ. 
تقري؛ الجواب: أن يُقَالَ2*0: إنه لا إِشْكال في غير المُكلفين؛ فإنه 

يَجُوز أن يُعْدَمٌ م بالكّةَ ولا بُعادٌء وأما بالنسبة إلئن المُكلفين» ٠»‏ فإنه يُتاولٌ 
العدمٌ بتغريق الأجزاء؛ لأنه بعد تفريق أجزائهم يَصْدُّقٌ عليهم أنهم 
هَالكون, ويُتأوّلُ المَعَادٌ بجَمْع تلك الأجزاء وتأليفِها بعد التفرّق 

والذي يُصَحّحُ هذا التأويلق: قصةٌ إبراهيمَ عليه 0 0 
طَلَبَ إراءةً إحياءٍ الموتن» حيتُ قال: «أرِني كيف ثحي الموقق» 


دوع وعدي ده جع ري 
فصسرهن 


قال الله تعالئن فى جوابه”'©: «مَحُدْ أَرْيمَةٌ من آلظيْر إل 





.” سورة الحديد:‎ )١( 

(؟) مررة القصص: 88. 

(؟) كذا في (ب) وفي الباقي: تقديره ٠‏ 

2( (ب): ممتنع . 

() جملة: «أن يقال» ساقطة من (ج) 

(1) سورة البقرة: +٠‏ 

(9) جملة: في جوابهه ماقطة من (ب) (ه). 


1 


474 دمعورةهة 


عم 2 قد ادعاة +- 0 وى عم 
عن طني جل يتن جز كم أدعمْنَ يأتبتق سنينا» فإنه يَظهَرٌ منه 


ذٍ 1 لإمناء الموتئ تأليفٌ الأجزاء المُتفرّقة بالموت. 


أنه أد 


قال 00000 ضٍِ 
َإمْبَاتُ (١٠/ه)‏ المَنَاءِ غَيْرٌ مَعْقَولٍ ؛ لأنه إِنْ كَامَ بِذَاتِهِ ل 


ميك وكذًا إِنْ قَامَ ِالجَوْهَرء ولِائْفَاء الأَوْلَويّة وَلِاسْيلرَام 
لاب الحقائقي» والتَسلْسلٍ . 


0 أقول: 
لَتَابَيّنَ كيفية الانعدام”"' » أراد أن يُشِِرَ إلئ بُطلان إثباتٍ الفناء 9 . 





َقَالَ: الفناءُ غير معقول ؛ لأنه إن قام بذاته كان جوهراًء فلا يكون 
فِدًا للجواع 10 وإن كان قائما بغيرهء فلابد وأن يكون قائماً بجوهر 





(0) سورة البقرة: .55٠‏ 

(1؟) وهو تفريق الأجزاء في المكلفين , والإعدام المطلق في غيرهم. 

(؟) والمثبت للفناء هم جمهرر المعتزلة ؛ وذلك لأن الإعدام عندهم هو الخروج عن 
الوجودء بآن يخلق الله تعالئن ‏ للجواهر غداً هر الفناء. 
ثم إنهم اختلفوا في الفناء علئ ثلاثة أقوال: 
الأول: أن الفناء ليس بمتحيزء ولا قائم بالمتحيزء إلا أنه يكون حاصلاً في جهة 
معينة , فإذا أحدثه الله تعالئ ‏ فيها عدمت الجواهر باسرها. وبه قال ابن الإخشيد. 
الثاني: أن الله يحدث في كل جوهر فناءء ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجرهر في 
الزمان الثاني » فيجعله قائماً بالمحل . وبه قال ابن شبيب- 
الثالث: أن الفناء يحدث لا في محل» قيفتي الجرواهر كلها حال حدوثه» وبه قال أبو 
علي وأبوهاشم ومن تابعهما . 
انظر: كشف المراد ص ونام. 

2( (ه): للجوهر. 


١ 


ابتداءً أو بواسطة©, فلا يكونٌ ميا للجوهرا”' أيضآء فلا يكون مناني 
للجوهر. 
ولأن الفناء لو كان منافياً للجوهرء لم يكن [عدامةٌ للجوهر أولئ 
من إعدام الجوهر له(©؛ لأن مَنْعَ المُنافي الموجود ودخولٌ المُنافي 
الطاريء في الوجود؟؟ك أولئن من دَهْع الطاريء له 

ولأن الفناة لو كان موجوداً يَلْرّمٌ الانقلابٌ أو التللٌ والتالي 
ظاهبٌ الفساد. 

بان المُلازمة: أن الفناة: إما أن يكونَ واجباً لذاته » وحيدئقٍ يلزم 
الانقلابٌ ؛ لأنه كان معدوماًء وإلا لم تكن الجواهرٌ موجودة أصلاًء ثم 
صار موجودآء وكلٌ ما هذا مَأَنْهُ كان ممكناً؛ وإما أن يكون ممكناً 
لذاتهء فحينئذ يَصِحٌّ عَدمُهء وعدمُّه لا يكون لذاتهء وإلا يَلْرَ6ُ"» 
الانقلابٌ » بل بسبب وجودٍ خِدَّه» وحينئظٍ يَلْرَّمٌ الملسلٌ. 
» قال: 

وَإِنْبَاتُ بَقَاءِ لا في مكل بتارم اللّزجيح با مرح ء واجْتِمَاعَ 
النَقِيِضَيْنٍ . ٠‏ وَإِثبَائهُ في مَحَلّ يَسْلْزِمُ تَوَقْق النَّيْءِ عَلَى تَنْيِه: إنًا 


ابتداء أو بِوَاسِطَةٍ . 





)١(‏ (ب): وبواسطة. 
(؟) (ب): للجواهر. 
ىن ماقطة من (ب) (ه). 
(4) (ب): للوجود. و9في» ماقطة. 
(0) (ج): لرمء 
لالد 


ن أقول: 

يَىَتَ طائفةٌ”؟ إلئن أن الجوهرٌ باق ببقاء قائم بذاته"2, فإذر©» 

ينف ذلك البق انتتفئن الجوهرٌ . 

نقال العُصِنّف: إثباثٌ بقاء لا في محل يَسْسَلْرِمٌ الترجيح بلا مر + 
ام النقيضين ؟؛ وذلك لأن البقاء لا يخلو: إما أن يكون جوهراً ا 
عضا فإن كان الأول يلزم الترجيحٌ بلا مُر جح ؛ لأنه لا يمكن أن 
يكون كلّ من الجوهرين ‏ أعني: الجوهرٌ الذي هو باقي بالبقاء 
والجوهر الذي هو البقاءٌ ‏ كَرْط''؟ للآخر؛ لاستحالة الدّوْرء فيكون 
احدهما كَرْطاً للآخرء فيَّلرّمٌ الترجيحٌ بلا مُرجّح ؛ لأنه لم يكن جَعْلٌ 
احدهما تَرْطاً (14/ج) للآخر أولئ من العكس . 

وإن كان الثاني يَلْرّمُ اجتماع النقيضين ؛ لأنه باعتبار أن يكونّ قائماً 
بذاته لا يكون في محلّء وباعتبار كونه عَرَضاً يكون في محل ِلْرَمُ 
اجتماعٌ الفيضين” 


ودَّعَتَ20 جماعةٌ من الأشاعرة”” إلئ أن الجَؤْمَرَ باق ببقاء قائم 


. 5884 منهم ابن شبيب المعتزلي ؛ كما في كشف المراد بتحقيق السبحاني ص‎ )١( 

(؟) قال اين جماعة في هامش (د): «قوله: قائم بداته . أقول: والحاصل في المسألة ثلاثة 
مذاهب: أحدهما: أنه باق ببقاء قائم بذاته» والثاني: أنه باق ببقاء قائم به» والثالث: 
انعدام كل واحد منهماء وهو اختيار المصنففاء, قلت: وهذا منعهب يحتاج إلئ أن 
يحرر ويحقق» ب/1415. 

(): رإذاء 

(4) (ب) (م): لا يكرن شرطاً. 

(5) ساقطة من (هم). 

0 (0: ذهيت. 


قف انظر: شرح التجريد للقوشجي +/79”. 


عا 


فإذا أراد انه تعالئ إعداعً الجوهر لم يُوجد البقاءء فانتفئ الجوهرٌ. 
َأَبِطَلٌ التُصٌِ ذلك المذهبٌ: بأن حُصول البقاء في المح 
بَستَلِمُ تَوَيْفَ الشيء على نفه: إما ابتداءً أو بواسطة؛ وذلك لأن 
صر القاء فى المَحلٌّء يتوقف على حُصول المحلّ 6 في الزمان 
الثاني » فصول في الزمان الثاني إن كان هو©: 0 جرم توفكٌ 
الشىء علئ نفه ابتداءً؛ ومعلولٌ البقاء”"©2: وحينثذ يَلْرّمٌ توقف الشيء 


علئ نفه بواسطة. 





تحب إِعَادَةُ فَوَاضِلٍ المُكَلفي. 


0 أقول: 
اختلفوا في المَعَادا": فأَطْبَقٌ الِلَيُون على الجممّاني. 


)١(‏ ساقطة من (ب) (ه). 

(؟) (ب): للبقاء. والناسب أن يقال: أو معلول اليقاء. 

(©) الأقوال في المعاد أربعة: 
الأول: أن المعاد جسماني فقط. وهو قول جمهور المتكلمين» وذلك بناء علئ أن 
الروح عندهم جم لطيف. وأن الإننان إنما هو عبارة عن هذا الهيكل المحوس 
فقط . 

الثاني: أن المعاد روحاني فقط. وذلك بمعنئ بقاء النقس الناطقة محهجة بعقلها 

وهيئاتها الفاضلة الحسنة. أو معذبة كامدة بجهلها وهيثاتها الرذيلة اليئة. وهذا قول 

الحكماء الأوائل . 5 


1١/4 


بالبر اهين 


دَق طائفةٌ من المحققين إلئ أن المَعَادَ اللفاني بُنكِنٌ إئائهُ 
العقلية» وأما المعادٌ الجلمّاني فلا (47/أ) مجالٌ للبرهان 


علي إثباته ونفيه» لكن يَجِبُ أن يُعْتَقَدَ علئ الوجه الذي ذَكَرَهُ الأنبياءٌ؛ 


لأن 


22 


طفق الأنبياء واجبٌ عَفْلدَ؛ لأنهم صادقون (ا. ؟إمو). 
وفعت طائفة إلئ المَعَادِ ١‏ ج- لجسْمّاني دون النفساني 7" . 
0 طائفة إلئ نف ل 


ع يلع 28 2 
واختج المُصنف علئ وجوب المَعَاد بوجهين: 


الأول: أن الثة تعالئ وَعَدَ المُكَلّفين20 بالثواب علئ الطاعة » [ لل ) 


ل ا 
العالث: إتكار المعاد الروحاني والجسمائي » وهر قول الفلامفة الطبيعيين والدهرية 


واصحاب التناسخ ٠‏ 

الرابع: ان المعاد روحاني وجماني»؛ وذلك بناء علئ القول بتجرد النفس. وأن 
الإنان إنما هو عبارة عن مجموع اللبدن والروح. وهو قول أكثر الصوفية والشبعة 
والكرامية. واختاره من المحققين الغزالي والحليمي والراغب والقاضي وغيرهم؛ 
وهو اختيار المصنف والشارج . 

انظر فيما سيق: المحصل ص /5ه ء الصحائف الإلهية ص م4 . الرمالة التسعينية 
للهندي ص 167 . شرح المقاصد 448/6 » توضيح المراد ص 44لا. 

هكذا في جميع النسخ زلا نسخة (د) فإن العبارة ماقطة منها. ولمل الأولئ أن تكرن 
العبارة هكذا: «وذهب طائفة إلئ المعاد النفاني دون الجسماني» ؛ لأنه قد تقدم ذكر 
قول من قال بالمعاد الجسماني فقطء فلا فائدة في التكرار. 

ماقطة من (ه). 

قال ابن جماعة في هامش (د): «أقول: المتصور في المعاد من المذاهب الممكنة 
العقلية خمسة: أن يقال يه روحاني وجماني. وأن لا يقال به لا روحاني ولا 
جسماتي . وأن يقال بروحانيته فقط ء وأن يقال بجمانيته فقط . وأن يقال فيه بالوقف» 
ألعود. 

(ج): المكلف. 


١1م‎ 


وتَوَعَّدَ بالعقاب علئ المعصية بعد الموت. ولا يُتصَوَّرٌ الثوابٌ والعقاٌ 
بعد الموت إلا بعد العَوْدِء فيَحِبُ العَوْدُ إيفاء للوَعْدٍ والوعيدٍ . 

الثاني : أن الله تعالئ كت بالأوامر والنواهي » مِيَحِبُ أن يَصِلَ 
العوات بالطاعة والعقابت علئ المعصيةء فيَحِبٌ الجِعْتٌ بمقتضى 
الحكمة, وإلا لكان ظالمآء تعالئ الله عما يقولون عُلُوّا كبيراً. 

وفيهما تَظَّرَهِ إذ هما مبنيان علئ قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليين. وأن العَدْلَ واجبٌ على الله تعالئنء وقد عَرَّفْتَ ما فيه. 
(96١1ا/ب).‏ 

والحَقٌ: أن المَعادَ الجمْمَانيَ والرّوحَانيَ كلاهما واقمٌّ. 

أما الرُوحَانِيتُ: فلما بُيّنَ أن النفس الناطقة مُجرَّدةٌ عن المواد 
وأنها تَبْقئ بعد الخراب» ولها سعادةٌ وشقاوةٌء وقد جاء م 0 
ِل قوله تعالى: «كَلَا تلم تنش ا أي لثم ين م 2 د »و قول 
تعالئ: «: سين الس مُأ ف سبِلٍ لَه نوق" بل أيه 0 
توت © وَسِي04" وقوله تعالئ: يديا آلنّْش المُظلميئّةُ 2 أنجوى 
ِلَّ ريّْكِ ضيه مَزِيّة76 , 

وأما المَعَادٌ الجسمانئٌ: فلا يَسِْدُ العَقُلُ بإثباتهف لكن©2 قد وَرَدَ 
في القرآن آباتٌ كثيرة» دالةٌ علئ إثباته» بحيث لا يَقْيَلُ التأويل. 





١ا/ سورة الجدة:‎ )١( 

(7) سورة آل عمران: 56 .30 
(9) سورة الفجر: 517 -م7. 

() (1) (ج): ولكن. 


كلالر 


منها: قوله تعالئ: طهَالَ من يحي لقم و ري © كل ييا 
متزى آنتآهآ أَوْلَ عَيّو»' "' طهَِدا هُم مَنَ اكات إل رهم يوس 206 
ا-2 سن جْمِيدنا كُلٍ الى عَطْرَكمْ آَل عرّر 04" «أيعَسبُ الانكنٌ 
أل بن يتك 2© بل هَدِرِيَ عَلَِ أن صَُدَيَ حْوَىَ بايد »0 «وّدًا كنا عِطلجًا 
0 <ِوَمَالُواً لِجَلُودهِم لِمَ شهدم 0" 5 « كذا يَنصَتَ جُلودُهْم 
دن عُلودًا عَيْرَهَا 74" «يَومَ كَتَفَق الأرْسُ 0 ا دَلِكَ حثر 
0 _ 522052 «واظر 0 ليسا حدَيّت تدك كنوت 
نت »”"' « أفَلَا يَمْلَمُ إِذَا بُمَيْرَ مَا فى الَمُعور »200 5 غير ذلك مما 
كن أن يُختهل 

فالضرورةٌ تَقْدَ ا 

وإمكانٌ العَوْدٍ ثابثٌ؛ لأن المُّرادَ بالعَوْدِ جَمْعّ الأجزاء المَُفْرّقَةَ» 


(0) سورةين: 4لا هلا. 





(0) سورةيلن: 01 
(0) سررةالإسراء: ١ه.‏ 
(4) سورة القيامة: 7. 
(0) سورة التازعات: .3١‏ 
)١(‏ سورة فصلت: 07١‏ 
(0) سورة الناء: 5ه. 
0) سورة ق: #غ. 

(9) سورة البقرة: 8ه؟. 
)١(‏ سورة العاديات: 9. 
)0010 (ب) (م): وإلئ. 


1 


وهو ممكيرٌ بالضرورة» وإليه أشار بقوله ظكُل يحيِيبا الى أَنشَأهَا أَوَلَ 
وَهْوَ يكل حَلْقٍ عر 1074. 

قوله: دولا تَجِبُ إعادةٌ قواضلٍ المُكَلّفاه إشارةً إلن جواب 
شبهة. 

0 الشئهة: أن المَعَادَ الجلمانيّ غيرٌ ممكن؛ لأنه لو آكَلَ 
إنانٌ إناناً. حتئ صار جُرْءُ بَدَنِ المأكول جُرْءَ بَدَنِ الآكل » فليس بأن 
يُعادَ جُرْءُ بَدَن أحدهما أولئ من أن يُعَادَ جُرْءُ بَدَنِ الآخرء وجَمْلَهُ جزءا 
لبدنهما”"2 محالٌ» فينبغي أن لا يُعادَ واحدّ منهماء 

تقريرُ الجواب: أن الجُرْءَ الأصليَ لأحدهما قَظْلُ الآخرء كَرَدُهُ 
إليه أولئ. 

أ قال: 

وَعَدَمّ الْخْرَاقِ الآفلاك , وَتَيْصُول الجَنّةَ قَوْقَهَاء ودَوَامٌ الحَيَاةٍ 
مَعَ الاخيرَاق. وتَوَنُدُ البَدَنِ مِنْ غَبْرٍ التَوَائْدِ وتاي القُوَى 
الجِنْمَانِيّةٍ ‏ اسْيَبِعَادَاتٌ . 
© أقول: 

اقح الا بامناع القؤد بوجو:0: 
الأول: أنه لو كَبِتَ المَعَادٌ الجشمانيئ: فإما أن (807١/ج)‏ يكو 





)0020( مورةيسن: 9098 
0) (ه): وجعله جزء يدنهما. وقي (د): لدتيهما. 
(*) انظر: المحصل ص 007 , كشف المراد يتحقيق السيحاني ص .85٠0‏ 


مقف 


5 
و 


4 5 2 « 
د قات الأقفلاك أو ذو 1 13 
ل العواب والعقاٍ ٍ في 2 كُ ١‏ العناصرء والثاني هو 
,+00 والأولٌ يُوجِبٌ اتخراقٌ الأفلاك 29‏ 


59009 أيضاً: حصول الجَنَّهَ فوق الأفلاك ؛ لأن وصولٌ الغواب 


7 الشكلة في الجنةء والجنة في السماء علئ تقدير ثبوتها. يِْلْرَمْ 
فرع إيقريان (5) 
َوَمْ كُريّة الأفلاك 1 


«0 


عام 0 - 0 00 م 
وايضا: يَلرَّمْ دوام الاحتراق7 مع دوام الحاو( وهو ممنه( 0 


عبارة الرازي في المحصل: «وثانيها: أن الجنة والنار: إما أن تكونا في هذا العالم أو 
في عالم آخرء أما في هذا العالم: فإما أن تكون في عالم الأفلاك أو في عالم 
المناصر - 4.٠‏ صيلاه ه ٠.‏ 

وعبارة القوشجي في شرح التجريد: «لو ثبت المعاد الجسماني: فإما أن يكون عود 
الروح إلئ البدن في عالم العناصر. وهو التناسخ , أو في عالم الأفلاك. وهو يوجب 
انخراق الأقلاك. وهو محال» 784/5 

وهو محال؛ وذلك لأن وصول الثواب والعقاب لو كان في عالم العتاصرء لكانت 
النفغوس متعلقة بأبدان موجودة في العناصر بعد أن فارقتها. وذلك عين التناسخ . 
انظر: المفصل في شرح المحصل للكاتبي ل: 7048. 

وهو محال وذلك لأن الأجرام الفلكية لا تقبل الخرق والالتتام. ولا يخالطها شنيء 
من الفاسدات. وهذا يحسب اعتقاد القائل بامتناع العرد. وهم قدماء الفلاسفة - انظر: 
المحمل ص لا8©. 

أي: يلزم من ثبوت المعاد الجسماني . 

وذلك لأن الفلك بسيطء فيكون شكله كرياء فشكله الكرة. فلو فرضض عالم آخر كان 
كرياء فلو فرض كرة أخرئ حصل بنهما خلاءء وهو محال. 

انظرة مطالع الأنظار ص 3719 . 

(ب): الإحراق. 

وهو حال أهل النار في التار. 

بيان امتناعه: هو أن الإنسان إذا احترق بالنار فد مزاجه وتفرقت أجزاؤه. فلم تبق 
علاقة للنفس بالبدنء حتئ يتألم حياًء وهو مناقض لما تقولون به من أن العاصي 
في جهنم يبقئ حياً ويتألم. اتظر : توضيح المراد للحيني ص ٠-40‏ 


و11 


وأيضا: يَلْرَمُ توَلّدُ البَدَنِ من غير التوالدِ” 2 وهو ممتنمٌ . 
وايضا: يَلْرَمُ (٠؟/ه)‏ أن يكون القُوئ الجِسْمَائية9© 
التحريك ؟؛ لأن وصولٌ العواب دائماء وَوْخَوَلُ العقاب بالنسية إلئن 


البعض دائماً» يُوجِبُ التحريكات الغير المتناهية . 

أجَابَ المُصِيُّفُ عن هذه الوجوه: أنها(© استبعاداتٌ» ولا امتناع 
في شيء مما ذُكر0. 

فإن الأفلالك حادئةٌء كم*2 ذي2»20 فيكونٌ عدمُها جائزاًء وإذا 
كان عدثها جائزة””' كان انخراقها 0 جائزا . 

وحصولٌ الجنة فوق الأفلاك جائرٌ» وكْرَيتُها ممنوعةٌ» وعلئ تقدير 
كُرَكيها لا يَْلْزمٌ حصولٌ الجنة مَؤْقها عَدَمَ كُرَتّيها. 

ودواءمٌ الحياة مع دوام الاحتراق 240 ممكنٌ ؛ لأن الله تعالئ قاد 


علئ كل مقدور. 
ع قم 55 
ا 


غيرٌ متتاهيق 


)١(‏ وذلك في وقت الإعادة- 
2«( ج): القوة الجسمانية . 
© (ج): يأنها. 
(4:) (ه): ذكرنا. 
(5) (ج) (ه): لما. 
:)١( )(‏ ذكرناء 
(1) ساقطة من (ه) 
(ه) (ب): الإحراق. 
(؟) عبارة الحلي في كشف المراد: والقوئ الجمانية قد لا يشناهئ أثرها إذا كانت 
واسطة في التأثير . ص 527 بتحقيق السبحاني ٠‏ 
ما 


قال 
د القَوَابُ م «لمنثوب, وفضل مذ 2) 
ايح ) والإخلَالٍ يو» يشرط 2 الوَاجِب لِوجُويهِ أو لِوَجْهِ و وجويو 
َرندُوبُ كَذَيِكَء والشَدُ» أنه كزة رك القبيع ؛ والإخلال؛ آنه 
فق به لأنّ المَمَفَةَ مِنْ غَبْرٍ عِوَضٍ لور وَلَوْ أنْكَنَ الابدَاءُ به 

عِبناً. وعدا يْتَحَق المِقَابُ والدَّمُ بفغلٍ القبيح والإخلال 
0 امِْمَالِهِ علّى اللْطْفِ. والشْع . 


ه اتول: 
نَنَا بَيّنَ المَعادٌ الحِسْمَانِيَ2. أراد أن يُشِيرَ إلى العواب 
2 

والعقاب 


والعوابٌُ: هو التَفْعّ المُْتَحَقٌ المَُارِنٌ للتعظيم . والمَدْحُ: قَولٌ ببَئُ (سدهيع) 
عن ارتفاع حال الغيرء مع القَضْدٍ إلئ الرّفع'". 

والمكلّف يَْعَسِقُ العرات والمَدْح: بفِغْل الواجبء وبفغل 
المندوب ء وبفِغْل حِدٌ القيح”2": وبالإخلال بِفِعْل القبيح. 


زلف قال ابن جماعة في هامش (د): «قوله: لما بين... آخيره. أقول: لما ذكر حكم 
البعث ؛ وفرغ عنهء أخذ الآن يتكلم علئ الأسباب الموجبة لذلك؛ فلما فرغ من 
الحكم المببي شرع الآن في الحكم الببي» والله ‏ تعالئ ‏ أعلم؟ 1914/1 

(1) انظر في الثواب والعقاب: شرح الأصول الخمة ص ١11؛‏ الأربعين للرازي 
7 » مطالع الأنظار ص , شرح المقاصد 6 . 

(؟) زاد في كشف المراد: منه ص 586. 

(4) وهر الترك له. كشف المراد ص 544- 
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وي رطم فى استحقاق العواب والمدح إيقاع الواجب لؤجوينة أو 


لوَّجْهِ 200 2 ٠‏ وَإيقامٌ المندوب لِتَدِيهِ أو لِوَجّْه تدبو وإيقاع فِعْلٍ ضِدَ 
القبيح لكونه تَوْكَ القبيح » والإخلالُ بالقبيح ؛ ؛ لأنه إخلالٌ بالقبيح . لأنه 
لو فعَلّ0© الواجبّ والمندوبت لا لِمَا ذُكِرَءه بل لأجل مر آخر لم 
َنْحيِنُ نواباً ولا دحآ وكذا لو فَمَل حِدَّ القبيح أو أَحَنَّ بالقبيح لا لِمَا 
ابو يم رد لا ار عرما ءال خجيت زايا واااتا. 

وإنما بُنْتَحَيٌُ العوابُ والمَدْحٌّ بما ذُكِرَءِ لأن الإتيانَ بما ذُكِرَ 
كم فالتزام ال من الادر الحكيم من غير عضي :أو : لقَرَضٍ هو 
الإضراد ظُلْعٌء والظَّلمُ فبيحٌ» والقبيحٌ لا يَضْدُّرُ عن القادر الحكيم ؛ أو 
لعَرَضٍ هو النفعٌ» فذلك النفعٌ لا يخلو: إما أن بُمْكِنَ الابتداءُ بذلك 
التفع من غير (941١/ب)‏ تَوَسُّطٍ يَلْرَم'2 العَبَتُ؛ٍ وإما أن لا يُمْكِنَ 
الابتداء بذلك النفع» وحينئكٍ ينبغي أن متشكقٌ بحآ ذُكرَ الثوابٌ 
والمَدْع. 

وفيه نَظَوٌ ؛ لأنه مينر علئ قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» 
عَرَفْتَ ها فيه. 
)١(‏ بحيث لو سئل: لم فعلت أو تركت؟ أجاب: لأنه واجب أو مندوب أو قيح في 

الشرع . توضيح المراد ص 806 
(؟) المراد بالوجه: هو ملاك الحكم. من المصلحة أو المفدة الواقعية التي يعلمها 

الشارع. ويجعل الحكم عليهاء ملزمة كانت أو غير ملزمة. وجميع الملاكات يرجع 


إل ملاك واحدء وهو القربة من الله تعالئ. توضيح المراد ص 805. 
إففف جملة: «لو فعل؛ ماقطة من (ب). 


(؛) كذا في جميع السخ. والمناسب: فيلزم . 
)١( )0(‏ زيادة: فيه 


1١41 


بستحي ع التِكَلّفُ العقابٌ والذمَّ بفعل بقعل القبيح والإخلال بالواجب. 

ا هو القَّررٌ المُْتَحَنٌ المُقَارِنٌ للإهانة. والذمٌ: قولٌ [عيف سج 
5-8 كك حال الغير مع قَضْدِه. 
4 ا حك العقابٌ والذحٌ بفعل القبيح أو الإخلالٍ بالواجب 


60 
* ١ بوجهين‎ 


أحدهما: عَقْليمٌء والآخرٌ: سَنْعِيٌ. 

إن المقايع؟ ف فلأن العقابَ علئ ما ذُكِرَ لطن ؛ لأن المُكَلفَ إذا 
عَلِمَ أن المعصيةً يَسْتَحِقٌ َسْتَحِقٌ بها العقابَ, فإنه يَْدّ عن فَملِهاء ويقرّبٌ إلئ 
ثْلِ ضدهاء د قطعاً» واللطف علئ الله تعالئ واجتٌ. 

وأما السمعٌ: فَلِمَا عُرِفَ من القرآن والأحاديث أن الإخلالٌ 
بالواجب سببٌ لاستحقاق”© العقاب 
* قال: 

ولا امتِتَاعَ في اِمَاعٍ الاسِْحْقَاقَيْنٍ باغيَاريْن 
© أقول: 

هذا جوابٌ عن اعتراض واردٍ علئ أن الإخلال بالواجب سببٌ 
لاستحقاق الذم 9 . 

تقريرٌ الاعتراض: أن الإخلالٌ بالواجب لو كان سيا لاستحقاق 
6 (ج): لوجهين. 


(1) (ه): استحقاق. 
ليق ماقطة من (ه). 


اما 


الذمٌ والإخلالٌ بالقبيح سيا لاستحقاق المدح» لكان المُكَلّفٌ إذا أَحَلّ 
بالواجب وبالقبيح. كان حسما للمدح والدمّء (و. اه فيلزمٌ 
اجتماعٌ الاستحقاقين» أي: استحقاق المَدْح والدمٌ في مُكلّفف واحر 
وهو ممادع ٠‏ 

تقريرٌ الجو اب: أن اجتماع الاستحقاقين باعتباري ين: أما استحقانٌ 
المَدْح فباعتبار الإخلال بالقبيح, وأما استحقاقٌ الذمٌ فباعتبار الإخلال 
بالواجب»ء ولا امتناعَ في اجتماع الاستحقاقين باعتيارين . 


» قال: 
َِبِجَابُ المَعَقةَ في شُكْرٍ اعنم" قبح ولِقَضَاءِ العَفلٍ به م 
الجَهْلٍ ٠‏ (186 /ج) 
© أقول: 
دَهَبَ أبو القاسم0" البَلَخِي إلئن أن [يجابت هذه التكاليف وَكَمَ 
شُكْراً لمم التي أَنْعَمَ الله تعالئ بهاء فلا يَنْحَحِنٌ المُكلف بها كواي9 . 
فيّنَ المُصتّف”'2 بطلاته: بأن إيجاب المشقة في شُكْرٍ اننم( 
قبِيحٌ عند العقلاء؛ إذ يَقْيْحُ عقلا أن يُنْعِمَ الإنان على غيره نِعْمَة ثم 





)6 (ب): التعم. 

(؟) (ه) (ج): قامسم. 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 2517 كشف المراد ص 85*. 

لك قال ابن جماعة في هامش (د): «قوله: قبين المصنف. . آخخره. أقول: وأورد علئن 
هذا: : أنه يقتضي أن تكون الهبة بشرط العواب قبيحاً غير مشروع » فاعلم» أ/ 198 

(5) (ب) (ج): النعمة. 


نا 


5 علئ تلك النعمة» من غير أن يَصِلَ إليه 
تبح لا يَضْدرٌ من الله تعالئ؛2 فَمَيّنَ أن يكون إيجابٌُ 


2 وك شُكْر ًُ 2 
وبآن العَقلَ قاض بوجوب شكر المُنهم» وجاهلٌ بالتكاليف 
وري فقنضاء"؟ العَقْل بوجوب الشكر مع الجهل بالتكاليف., بُوحِبُ 
الشكم بآن التكاليفٌ ليست شُكْراً. 


قال: 

وَيُنْتَرَطُ في اسْيِسْقَاقٍ اللَوَابٍ كَوْنُ الفغل9" أو الإخْلَالٍ به 
تافًاء لا رَفْعُ النَدَمٍ عَلَى فِمْلهء ولا الْيَقَاءُ التتفع العَاجلٍ إِذَا مُمِلَ 
لِلوَجْه . 
© أقول: 

ترط في استحقاق العواب كَوْنُ الفعلٍ الواجب أو المندوب أو 
الإخلال'” بالفعل القبيح مشتملاً علئ المشقة؛ لأن المُوجِبَ 
لاستحقاق الثواب هو المشقةٌ» فإذا الْثََّتْ انتفئ استحقاقٌ الثواب. 

ولا يُمْتَرَطُ في استحقاق الثواب بفعل الطاعة رَفْعُ النّدَمٍ على فعل 
الطاعة» فإن في حالة صدور الفعل يَمْتَنِعٌ الَّدَمّ عليه فلا فائدة في 





اشتراط رفعه. 


() (ج): وقضاء. 
نيف (ه) زيادة: الواجب أو المندوب. 
7) (): والإخلال. 
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دوام الثواب 


0 يرط أيضاً في استحقاق الثواب انتفاءٌ التفع العاجل ‏ إذا 
ل َل لوج الوجوب أو لوَجه الدب ء أو للوجوب أو للتّدبٍ. 


قال: 
ويَحِبُ الِْرَانُ اللََّابٍ بِالتَظِيمٍ والمقاب بالإمّائة؛ ييل 
الَّرُورِيّ َاسِْحْقَاتِهِمَا معَ وغل مُوجِبههَا"". 


1 


© أقول: 

ذَهَبَ20 المعتزلهٌ إلى أن الثوات يَجِبٌ أن يَفْتَرِنَ بالتعظيم , 
والعقاب يَحِبُ أن يكن بالإهانة 9 . 

واختاره الثماف. 4 

واختجٌ عليه: بان تعْلمُ بالضرورة أن الفِعْلَ المُوجبَ للعواب 
والفعلٌ المُوحِبَ للعقاب » يَْتَحِقُ فاعلُهُما التعظيم والإهانة”"». 





* قال: 

وَيَجِبٌ دَوَامُهُمَا؛ لاشْيَمَالِهِ و على اللُطفب ٠»‏ ولِدَوَام والعدج والدَّمّ 
وَلِحْصُولٍ نَقِيِضِهما0" لَوْلَاة. وَيَجِبُ حُنُوسُهُمَاءٍ ولا لكَانَ اللََابُ 
)١(‏ (ه): يوجبهما. 
() (ج): ذهبت. 


(؟) انظر: كشف المراد ص 47*, شرح المقاصد 950/8 

ك4 فال ابن جماعة في هامش (د): «قلت: والذي يظهر له والله تعالئ أعلم: أن نفس 
الإثابة تعظيم . والعقاب نفه إهانة. وهذا أمر لا مرية فيه ولا فريةة ب/199+ 

(3) (د): نقيضيهما 


لحمينا 


3 528 ص 1 ع2 
آنقضَ حَالاً من الوّضص والتقضل عَلى قدي © حُصُولِهِ فيهماء 
ووو" آَدْخَلُ فِي ياب الرَّجْر . 


ه أقول: 

دعبت المعتزلة”” إلئ أنه يَحِبُ دوامٌ ثواب أهل النعيم وعقاب 
أهل الجحيم عَقَاة . 

واختاره المُصنّف . 


واحْتجٌّ عليه: يأن دوامَ الغواب علئ الطاعة ودوامً العقاب علئن 
الشمية + عقت الجُكَنّفَ علئ فِمْل الطاعةء ويَرْجُرُةٌ عن المعصيةء 
يكون تُطْفاً» واللطف واجبٌ. 1 

وبأن المُوجبٌ لاستحقاق الثعواب والعقاب هو المُوجِبٌ للمذح 
والذمٌ» والمَدْحَ أو 0 غيرٌ مُقيّدِ بزمان دون زمانء بل يكون دائماًء 
فلابد وأن يكون العُوجَبٌ “ الند وهو الشزاب والعقاب دائماً؛ لأن دوام 
أحد المُوجَبَيِنِ يَمتدعِي دوام المُوجَبٍ الآخر. 

وبأنه لولا دوامٌ الغواب والعقاب لكان الثوابٌ والعقابٌ منقطعين» 
وحينئذ يَلْرّعٌ حُصولٌ تَِيضتَهماٍ أي: يَلْرّمّ يانقطاع العواب الذي هو النفع 
حصولٌ الضرر الذي هو تقيضُهء ويانقطاع العقاب الذي هو الضرر 
حصولٌ النفع الذي هو نقيضّهء وحصولٌ نقيضي الثواب والعقاب مُنافي 





00 (ج): قدر. 
00( (ب): فهو. 
49 انظر: شرح الأصول الخمة ص +11 . شرح المقاصد »١150/0‏ القلائد في تصحيح 
المقائد لابن المرتضي ص .1١77‏ 


١ /اخما‎ 


رهما لأن النوات والعقات يبغي أن يكونا حَالِصَيْنِ عن الشوائي60, 
لأنه لو لم نكن العوابٌ والعقابٌ خَالِصَيْنِ » لكان العوابٌ قالمقاظ 
أَنْقَصَ حالاً مما هو عِوَّضئٌ لهماء (/ا9١/ب)‏ والتفضلٍ ‏ علئ 
0 في العواب ٠(‏ ٠ه)‏ والعقاب الخَالِصَيْنٍِ عن ل 


لأنه أَدْحَل م في في الزَّجْرٍ عن المعاصي ٠‏ 


# قال: 

وكُلٌ ذٍ عَرْكبَةٍ فِي الجَنَةِ لا يَطْلّبٌ الأرْيَدَ. َيِل 0 
ِالشَّكْرِ إِنَى حَدٌ اليِقَأءِ المَكَقّقَ وجِتَاهُهْ 22 يِالئّوَاتِ يَنْفِي مَسَمَّة كز 
القبائح وآَهْلٌ النَّارِ يُلْجَعُونٍ إلى" ترك تَرْكٍ القبائيح . 


© أقول: 

هذا إشارةٌ إلئن جواب اعتراض ٠‏ 

تقريرٌه: أن الثواب لا يَخْنْصُ عن النَّوْبٍ ؛ وذلك لأن أهلّ الجنة 
درجائهم متفاوتةٌء فَمَنْ كان أدنئ مرتبة يكون مُنْكَمًا إذا شَاهَدَ مَنْ هو 
أعظمٌ درجة ؛ ولأنه يَجِبُ علئ أهل الجنة الشُّكْرٌ علئ نِعَمٍ الله تعالئ 
جَلَّ ذِكْرُه؛ ويَجِبُ أيضاً عليهم الإخلالٌ بالقبائح » وكلٌ ذلك مشقةء فلا 
يكون العوابٌ خَالِصاً عن الشَّوْبٍ0*©. 
)١(‏ (ج) زيادة: وإنما ينبغي أن يكون الثواب والعقاب خالصين عن الشوائب. 
(0) (ج): الشوب. 
() (ج): وغناؤهم. 


(4) (ج): علئ. 
(5) (): الشواتب. 





لدلملنا 


بك الجواب: أن كل ذي مرتبة في الجنة لا يَطْلْبُ مرتبةً أَرْيَدَ 

ريه فلا يكوة ا بمشاهدة عن هو أعظمٌ درجة نه وأ 

1 بالشّكر بنع إلن حدٌ انتفاء المشقة؛ وأن غناءهم بالثواب 

ومنافهه يَنْقِي عنهم مشقة ترك القبائح ؟؛ لأنة حيئذ ()ج)2 تَرِكُ 

لقائ 27 لا يكون مشقة عليهم ٠‏ 

وآما أهلُ النار فإنهم يُلْجَتُون("2 إلئ كك القبائح ٠‏ فلا تَضِدُرٌ 

نح ممع فلا يكونُ ذلك تكليفاً ؛ لأنه انتهئ إلئ حَدَّ الإلجاءء فلا 
صل لهم" ثوابُ بُ ترك( القبائح » فيكونُ عقايّهم خَالِصاً عن النَّوْبٍ. 


ه أقول: 
2 .0 00 
جور َوَقْفُ اللَّوَابٍ عَلَى كَرْط ؛ وإلا لأثِيب العَارِفُ بالل 
عا ل از يواتف 
ا شرط 


ذَعَبَ0") جماعةٌ من المعتزلة إلئ أن الثوابٌ يَجُورُ أن يتوقّف على 


واختاره المُصبف . 





(1) () (ه) زيادة: عنهم. 

2( (ج): ملجؤن. 

(؟) ساقطة من (ه). 

)2( (ج): ببرك . 

في كشف المراد زيادة في المتن وهي: «وهو مشروط بالموافاة» لقوله تعالئ: «لَيِنْ 
أرقت لطن ملك 4 وقوله: «إوص يرود كم عَن ديو 14 ص 544 


٠. ذهبت‎ :0 
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تفي الإخباط 


العوا 

واحْتَجّ علبه: اه لو لم يز تؤقف وات طلز رط ان 

العَارٌ بالله تعالئ وَحْدَهُ - من غير 0 لنبيّ عليه الصلا: 
با 

والسلام في رسالته مثاباً» واللازم باطلٌ تفاق 

بان الملازمة: أن العَارِفَ بالله تعالى وَحْذَه 5 مِنْ غير أن 20 يصَدق 
لنبيّ عليه الصلاة والسلام - له معرفة متقلةى» فلو لم َبُ َو 
الثواب علئ شَرْطٍ لوَجَبِ أن يعات بالمعرفة المستقلة » وإن لم يُصَدىْ 
النبرء عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
* قال: 

والإخباطٌ بَاطِل ؛ لِإْتلرَامه الل ء ٠‏ وَلِقَوْله9) تَعَالَى: «نسن 
5-7 م مع يي(5 

ينمل يكال دَنَوَ 2ر204 وَلِمَدَمٍ الأوْلَوية ذا كَانَ الآخِرٌ 
ضَعِيف!”© ٠‏ وحُصٌّولِ المُتَنَاقَضَيِنِ مَعَ م الَسَاوِي . 
© أقول: 

اختلفوا ذ في المؤمن إذا اجتمع له طاعاتٌ ومعاص: 

7ن الأشاعرةٌ إلئ أنه لا يَحِبٌ علئ الله تعالئ ثوايّه 
وعقابًه”"» بل إِنْ أئاب فبفضله, وإنْ عاقب فِعَدُلِهِ» وله إثابةٌ العاصي 
وعقابٌ المطيع”" . 
(1) (ج): وقوله- 
(1) (1) زيادة: ومن يعمل مثفال ذرة شراً يره- 
(؟) كذا في جميع النسخ. وفي كشف المراد ص 74٠‏ وشرح التجريد للقرشجي 

5/2 وضمقاا. 
(4) (ب): فذعب. 
2( (ب): وعذابه. 
() انظرة الأربعين للرازي 77 مطالع الأنظار ص +77, شرح المقاصد ول 
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وَدَمَتَ جماعةٌ من المعتزلة”" إلئ الإحْبَاطٍ والتكفيرء علئن معنئ 
إن إريكَدّف أَسْقَط ثواته المُعدّمَ بالمعصبة المتاخرة. وكمَرَ 
بقدمة بطاعته المتأخرة. 

واختار المُصِنَّف تَفْيَ الإحباط والتكفير. 

واحْتَجّ عليه: بأنه ظُلْيٍ والظلمٌ علئ الله تعالئ محالٌء وبأن قوله 


سه ع 22 دم م مع يه( َ 
تلن : «هَمَن يَعَْسَلَ مِتْقَالَ درو حَيرا يرع 74" ينافيه . 


قولّه: «ولعدم... الخ»”© إشارةٌ إلئن دليلٍ بطلان مذهب أبي 


ذنوبَةٌ 


هاشم. 
١ك‏ مذهبه: أنه ينتفي الأقلٌ بالأكثرء وينتفي الأكثرٌ بالأقلٌ بما 

ماواء”؟؟» ويبقئ الزائدٌ مُنْحَحَمَاء وهو المُوَارَنةُ ‏ 

تقريرٌ الدليل علئ يُطلانه: أنه لو قُرضَ أن المُكَلّف انْتَكَنّ خمة 
أجزاءء من الثوابء وعَشَرةَ أجزاء من العقاب”*2. فإسقاطٌ إحدئ 
الْكَمْحَتين من العقاب”('2 دون الأخرئ ليس أولئ من العكس. 

ولو قُرِضَ أنه اْعحقٌ حَنْحَة أجزاء من الثواب» وَحَمْسَة أجزاء 
من العقاب: فإنْ تركب إسقاءدٌ إحداهما علئن الأخرئ بَلْرَمٌ صَيرُورةٌ 





.574 انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(؟1) سورة الزلزلة: ب97. 

(0) (ج): إلئ آخرء. 

(4) عبارة الحلي والقرشجي: «وينتفئن من الأكثر بالأقل ما ساواء»: كشف المراد ص 
©6» شرح التجريد للقرشجي 7417/7 

(0) (ب): العذاب. 

00 ساقطة من (هم). 
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المغلودب غالباً؛ وإنت تَسَاوَقت” رم وجودُهما معاً؛ لأن عل عدم كل 
إحد منهما وجود و الآخرء فلو عُدِما دَفْعَة لوجدًا دَفْعَةَ» لكنّ الم 
3 

موجودة ءٌ حال حُدوث المعلول» فهما موجودان حال كونهما معدرمين , 


(١51/ه)‏ هِلرَمُ الْجَمْعٌ بين النقيضين - 


به قال: 
وَالكَاكُ مُخَلَد وَعَذَّابُ صَاحِبٍ 1-7 5 مقع ؛ ؛ لاسْتسْقَاقه(© 
النَوَابَ بِيِمَانِه » وَلِقَئِحِهِ عِنْدَ العْقَلَاء . لسَعْعَاتٌ ب قار وَدَوَامُ 


لقاب ب مُخْتَصٌ بِالكَافِرٍ. 
© أقول: 
اتفنٌ الملمون علئ أن عذاب الكفار المعاندين دائمٌ لا يَنقَطِمٌ . 
والكافرٌ المُبالِمُ في الاجتهاد والذي لم يَصِل إلئ المطلوب. رَعَمّ 
الجَاحِظٌ َالعَْبْري”” أنه معذورٌ؛ لقوله تعالئ: «وْمًا جَمَلَ مَك في لدي 
ين حرج 174. 
وذَّمَبَ الباقون إلئ أنه غيرٌ معذور, وادّعَوا الإجماع ع0" . 
واحْتَجُوا عليه0©: بآن الكافرٌ المالِعَ في الاجتهاد: إما أن يَصِيرَ 





(60 (ب): تاوقت؛ (ه): تاريا. رفي ات زيادة: معآء 

(5) (ب) (ج): لاستحقاق. 

(*) لم أجد ترجمته. 

(4) سورة الحج: غ0 

(5) انظر: المحصل ص 815 . 

)0 ما ذكره في الاحتجاج هو كلام الطوسي في تلخيض المحصل صن ٠5٠٠‏ 
١‏ 


راصلا 5 إلى الحقٌ؛ أو يَتقئ تاظراث وكلاهما تاج ييح مُ أن يودي 
يدمهاة إل الكفرء فالكافر: إما مُقَلّدٌ للكُئْر داما جاهلٌ جَهْلد مرَكَاً: 
وولاهما مُقضُرٌ في الاجتهادء ولذلك حَكَمُوا بوقوعه في العذاب. 
وقوله تعالئ: «را جَمَلَ َلك في اين ين حرج 4 خطاب إلى أهل 
لين لا إلئ الخارجين ؛ أو الذين لم يَدْحُلُوا فيه. 
وأما غنات أصحاب” '© الكيائر هل هو منقطءٌ0©؟ 3-7 
نَدَمَبَ اهل ا 1 
نقح : و ع 
واختاره المصنف . 
واحَتَجٌّ عليه: بأن صاحبّ الكبائر يَمْتَحِقٌ7" الثواب بإيمانه ؛ لقوله 
تعالئ: <فَمَن ِ. عق مِتْقَحَالَ َو 93 010 ولا سَكَ أن 
الإيمان أعظم ا الخيرء فإن اسْتحقٌ العقابٌ بالمعصية: فإما أن 
ُقدَّمَ العوابُ علئ العقابء وهو باطل بالاتفاق» أو بالعكس» 
المطلوبٌ . 
وبأنه: (94١1/ب)‏ لو لم يَنْقَطِمْ عذابه يَلْرَمُ أنه إذا عَبَدَ عد الله مُكَل 
ده ُْرِ» ثم عَعِلَ كبيرة في ي آخر مره أن لا يَتَقطِعَ هذائه, وهو بيع 


عَفْلاً. 





() (ب) (م): صاحب.ء 

(؟) انظر في هذه المألة: أصول الدين للبغدادي ص 747. شرح الأصول الخمة ص 
الأربعين للرازي ؟/*7» كشف المراد ص 2981 شرح المقاصد 1١48/0‏ 

() (0: مستحق. 

()) سررة الزلزلة: 7ا. 
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2 الى 
وأما التَمْعِيَّاتُ التي تَمَتَكَ بها" المعتزلةٌ في عدم انقطاع عذان 
ماحب الكبيرة (195/ج)» ٠‏ مل قوله تعالئ: «ومن ينص أضٌَّ شوك 


زفق عه مي 
نَل مَارَ َنم جَهَتَدَ حَدِدِنَ يها ” ١‏ ركد وقكل ا#ؤمض قتسهه 


27 لمساعر 


مك2 ص يت 29 ومن يَعَضصِ اله وَرَسُوكَةٌ وَيتَصَدّ 
و2 له حي كسيت 2204 فمُتأوّلة: إما بتخصيص العُيُومات 
بالكفار» أو بِحَْلٍ الحُلود علئ المُكْثِ ب الطويل ٠‏ 

وأما قولهم””: «بآن الثوابَ والعقابَ يتبغي أن يكون دائماً؛ لِنَا 
تقدم» فإن أَرِيدَ بدوام العقاب دوامٌ عقاب الكقار ل وَل قممنوع . 


قال: 
1 00 را 2 506 - 
والمَوُ وَاتِعٌ ؛ لأنّهُ حَقهُ ‏ تمَالّئ - فَجَارَ إسْقَاطُه» ولا صَرَرَ عل 
8 دش 
ني تزكه مَعَ ضَرَرٍ التَّارِك"2 بوء فَحَسُنَ إِسْقَاطَهُ ولأنَهُ إِحْمَانٌ 
لل 1 


© أقول: 
اخَْلمُوا في جَواز المَفُو: 





(1) ساقطة من (أ) (ج). 

)0( سورة الجن: 77 . 

(0) سورة الناء: و. 

(4) سررة الساء: 216 

(5) (ج): قوله. 

0( في كشف المراد: «التازل يه ص 841 
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قَذَّهَتَ ت جماعةٌ من المعتزلة(© إلئ أنه جائرٌ عَفْلاً» غيرٌ جائزٍ سَمْعاً. 
000000 
وذَعَبَ قومٌ إلئ وقوعه عَقَلاً و وسَمع”" 
0 
حْتَجّ علئ وُقوعه عَقهه”: بان العقات حقٌ الله تعالن. فجَارٌ له 
إسقاططٌ حَقّهِ؛ وبآن العقابت ضرة”'©2 على المُكَلّفَيء ولا ضَوَرَ د علن ١‏ الله 
عالئ في كَزكو» وكلٌ ما كان كذلك فإسقاطة حَسَنٌّ. وكقٌ ما هو حَسَيٌ 
فهو واقع. ولأن العفو اعسات والإحسانٌ علئ الله تعالئن واجبٌ. 
وعلئ وقوعه سَمْعاً: بالدلائلٍ السمعية» عِثْلُ قوله تعالئ: <إنَّ أنه 
00 2( 8 
ا عه وك لوا وقوله تعالئ: طقل 
يتسَادِىقَ أَلَّذِينَ أسره ها َل أنمّيِهت لا تقنَطأ من يم حْمَةَ أن * إن نَّ أشّه د ع 
دور يض 0 
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)١(‏ وهم جماعة من معتزلة بغداد. كشف المراد ص 887. ونب التفتازاني إلئ أكثر 
المعتزلة . شرح المقاصد 1١49/68‏ 

(1) وهو قول أهل السنة. شرح المقاصد ©ه/648١.‏ 

() قال ابن جماعة في هامش (د): #قوله: واحتج علئ وقوعه عقلاً... آخبرء أقول: وفي 
هذا الامتدلال ما فيه؛ وذلك لأن مدعاء الوقوع, والدليل عليه الجوازء وهو لا 
يستلزم الوقوع؛ ولأنه مخالف لما اختاره فيما تقدم من وجوب دوام عقاب أهل 
النار» ب/19107. 

(4) قال ابن جماعة في هامش (د): «قوله: وبآن العقاب ضرر. أقول: نظر شيخنا [أي: 

البابرتي] في هذاء وكذا في الذي بعده أيضاًء من غير ذكر لوجه النظره ب /1910. 

مورة النساء: لمع .11١١‏ 


إلى سورة الزمر: ه. 
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قال* 
والإجمَاحٌ عَلَى التَّماعَو» مَقِلَ لاد المتافِع » وتَبِطل 05 في 
حَنَّهِ عله الصَلَاهُ والتَلَام. تفي المطَاع لَا يَسْعَلْرِمُ َفيّ المّجَابٍ , 
وباي كنات متو يالكمَارٍ. 
ه آقول: 


انفقّ الملمون علئ ثبوت الشفاعة ؟ لقوله تعالئ: َي 
دين مَيىَ مَمَامًا مك06" وهْسَرَ بالشفاعة. /75١7(‏ ه) 


بِمَنَكَ ربك مقا 

ثم اْتلمُوا: هَدَّعَتَ طائفة” إلئ أنها: عبارةٌ عن طَلَبٍ زيادةٍ 
المنافع للمؤمنين المُسْحَحَقين للثواب . 

ودعت طائفةٌ”*» إلئ أن الشّفاعة للعُصاة من عد محمد وقد ني 
إسقاط عقابهم. 

وهو الحَقٌّ عند المُصنْفبِ . 


وأبْطَلَ المُمتف” الأول: بأن الشفاعة لو كانت لطلب زيادةٍ 
المنافع للمؤمنين المستحقين للعوابء لَكُنَا شَافِعين في النبي كلل ؛ لأنا 
تَطلْبُ زيادة المنافع للتبي عليه الصلاة والسلام وهو مُسْتَحِقٌ للثواب» 





00 في متن التجريد بتحقيق الشافعي: «مناء ص 516. 

زقف سورة الإسراء: 4نا. 

(؟) وهم المعتزلة؛ انظر: شرح الأصول الخمة ص 88 : شرح المقاصد ١198/0‏ 
22 دهم أهل النة. انظر: أصول الدبن للبغدادي ص 548 » شرح المقاصد 193/8 
)2( ماقطة من (1) (ج). 
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57 ا ا 3 
ويحالي ابا اك لأن الشفيعَ علن مرتبة من المشفوع ل.20, 


قوله: «وتَفَيُ المطاع» إشارة إلئن جواب دليلٍ على”"2 المتعب 
الأول ٠‏ 


تق الثه مَبِولَ الشفاعة عن الظالمينء فلا تكونٌ الشفاعةٌ ثابتة 
َقٌّ العصاة ٠‏ 
بد الجواب: أنه تعالئ تَمَئنْ الشفيعَ الذي يُطاع » تفي الشفيع 
1 لا يَْعَلْرِمُ تهَيَ الشفيع . 
قوله: «وباقي السمعيات مُتأرَّلة» إشارةٌ إلن جواب استدلالاتهم 
بالمعيات » مِثْل قوله تعالئ: «اومَا لِلطَّلالِييت مِنَ آنصحار 2904ء وقوله 
تعال: طيرْمًا لا يجرَى َنْس عن لني طَيْعَ 4" وقوله تعالئن: طقَنا تَسَمْهُرَ 
َتَمَةٌ (1/49) أَلتَّيْعِيتَ »00 


رك الدليل: أن الله تعالئ قال: لما التليليي مِن حم قلا في 


في حقى 


)١(‏ (أ) (ب) زيادة: باطل. 

(1) قال ابن جماعة فى هام (د): «قوله: أعلئ مرتبة... آخخره. أقول: واعترض علئن 
هذا: بأنا نطلب له الوسيلة والفضيلة » والدرجة الرفيعة» والبمث في المقام المحموه 
عقيب الآذانء فهو شفاعة ؛ لأنها طلب زيادة المنافع» ولا نسلم لزوم كون الشفيع له 
أدئئ مرتبة من الشاقع» 1 / 4م١1.‏ 

(9) (): عنه 

(ب): عن » وهي ساقطة من (ه). 

سررة غافر: م١.‏ 

سورة البقرة: ٠0لا‏ 

سورة البقرة: 1717 . 

كك سورة المنثر: 44 . 
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تقريك الجواب: أن هذه الآياتٍ مُتأوّلة يتخصيصها بالكفار, جَنَى 


فين الأدلة . 
قال: ' 5 
وَيِوتُ الثاني له وله عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والتَّلَامٌ: «ادَّحَرْتٌ صَفَاعَتِي 
لهل الكَبَائِرٍ من أمّتِي» ٠‏ 
ه أقول: 

ذَّهَبَ طائفةٌ إلئن أن الشفاعة بالنسبة إلئ العْضَاةٍ في إسقاط المَمَاءً 
عنهم : 

والحَنٌّ عند التُصيّف: صِدْقٌ الشفاعة فيهماء أي: في زيادة 
المنافع لهم وفي إسقاطٍ المَصَارٌ عنهم”" ؛ إذ يُقال: شَمَعَ فلانٌ لفلان9© 
إذا طَلَبَ له(" زيادةً منافعَ وإسقاطً مَضارٌ. 

ثم بَيّنَ أن ثبوت الشفاعة بالمعدئ الثاني للنبي وَُكِِ ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: و اذَّخَرَتٌ عَفاعَتِي لأهْل الكتائر من آمَتِي»2". 





)١(‏ من قوله: «والحق...» إلئ هنا ماقط من (ب6- 

(؟) (1): عن قلان. 

زليف زيادة من (ج)- 

()) أخرجه أبو داود في سننهء في كتاب النةء باب في الشفاعة» برقم: (وجلاع») عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه. بلفظ: «شفاعتي لأهل الكباتر من آمني» 16١5/8‏ | _ 
وأخرجه أيضاً الترمدي في سننهء في كناب صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة ؛ 
برقم: (658 05 270/4 بتفس اللفظ - 


ذا١وم‎ 


قال* 
وَالتَوَْةٌ وَاجِبَةٌ ؛ لِدَفْعِهَا الضَّمرّرَ بلاخوب التدَوٍ عَلَى كُلّ تح لص 
]1 لقال يوَاجب” ويد عَلَى القبيح لِمُبْحِهِ لِقْبِحِه؛ وإِلّا الَقَث. وحوف 
إن كَانَ العَابَة مَكَذَلِكَ» وكَدا الإْكَالُ بالواجب. 


0. 


النارٍ 

ه أقول: 

التوبةٌ: هي النَّدَمٌ عل المعصية في الحال, والعَرْمٌ على تَزْكها في (دكية) 
الاستقبال0. 


وقد اتفقوا علئ وجوبها. 
ا 
وَاحْتجّ الُصنف علئ وجوبها بأمرين: 
.2 - 
الأول: أن التوبة دافعةٌ للصَّرّر الذي هو العقابٌ أو الخوفٌ منهء 
ودَقُمُ الغرر واجبٌ » فما به يَنَدَفِمُ الضررٌ أيضاً يكون واجباً. 
الثاني7"©: أن النَّدَعٌُ علئ فعل القبيح أو علئ الإخلال بالواجب 
واجبٌ قطعاًء فتكون العوبةٌ واجبة. 
ويَجِبٌ علئ التائب آن يَنْدَمَ علئ قِعْلٍ القبيح لقُبِحِه؛ إذ لو لم 
0-2 وأخرجه أيفاً ابن ماجة في متهء في كاب الزهدء باب ذكر الشفاعةء برقم: 
0 411) عبن جابر رضي الله عنه يلفظ: : إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ 1441/7 
لق انظر في التوبة وما يتعلق بها: شرح الأصول الخمسة ص 0784 كشف المراد 
ص موس شرح المقاصد 1715/8 شرح المواقف 759/7 
0ن قال ابن جماعة في هامش (د): «قوله: الثاني ٠‏ .. آخره. أقول: وني هذا ما فيه؛ 


لكرنه مصادرة علئ المطلوب» إذ معناه: التدم على القبيح والإخلال بالواجب 
واجب » لأن الندم علئ ذلك واجب» ب/194- 





احلدلنا 


5 0 2< 
تكن الندم علئ القبيح مجه » لانتفت التوبةء فإن مَنْ توم على 20 
سة لينم (191/ج) صحةٌ بدنه أو لعَرَضٍ آخرء لا ره 
العوبةٌ له- 
وإن كان غايةٌ التوبة هو خوق النار فكذلك. أي: لم يعر 
4 ا ع مه : ٍ و و 

النوبة ؛ لأن توبة الخائف ليس تَدَما لِقبّح الفعل . فيكون كمَنْ ندم حِنْظً 
للامة بدنه. 

وكذا الإخلالٌ بالواجب إنما يكون الندمٌ عليه توبة» إذا كان الندمٌ 
لأنه إخلالٌ بالواجبء وأما إذا كان الندمٌ عليه حِفْظاً لسلامة بدنه أو 
لخوفي النارء لم تكن توبة . 


» قال: 
2 © 6 ديه مم 5557 يه ع ِ 
لا تَصِح من التْضء وَلا بَدِمٌ القِيَاسٌ عَلَى الوَاجبء وَلو 
اعْتَقَدَ فيه الحُمْنَ لَصَكَتٍ الَوْبَة . 
6 أقول: 
أي: إذا تَبتَ أن الندمَ علئ فِعْل القبيح أو الإخلال بالواجبء 
إنما يكون توية إذا كان الندمٌ لأنه (949١/ب»)‏ قيحٌ أو إخلال 
2 ا 57 2 5 
بالواجب”"؟ ‏ يَلرَ أن لا يِصِحَّ الندمٌ من قبيح دون قبيحء وهو مذهبٌ 
أبي هاشم . (717/هم) 
)60 (ه): من (ب): عن. 
قف (ج): لمحفظ . 
(؟) ماقطة من (ه). 
(4) ساقطة من (01) (ج). 


1١+ ٠.ه‎ 


ودَعَبَ أبو علي إلئ أنه يَصِح . 

وإنما و لأنه إذا تَدِمَ 
و و 00 عن القببح لقُبْحِهِ بل لغيره» 

واحْتجٌ أب بو علي: بأن الندمَ علئ قببح دون تبح يَصخ» كما أن 

الإتيان كت دون واجب تصح ؛ ؟ وذلك أنه كما يجب ترك القبيح 
لقبحهء كذلك يجب عليه فعلٌ الواجب لوجويه » فلو لَرِمَ من اشتراك 
القبائح في في القبح عدم صصحة 'الندم علئ قبيح.دون قبح » لَزْمَ من اشترالة 
الواجيات في الوجوب » عدمٌ صحة الإتيان بواجب دون واجب. 

وقولٌ التُصتّف: «ولا سٍُُ القياسش علئ الواجب» إشارةٌ إلئن 
جواب هذا الاحتجاج . 

تقريرٌه: أن هذا القياسٌ لا يَِمٌ؛ للفرق بين المَقَِئِس والمَقَيْس 
عليه فإن تَرْكَ القبيح ‏ لكونه تَفْياً - يكون للتعميم» فلا يَحْصّلٌ20 إلا 
بترك جميع القبائح » بخلاف الإتيان بالواجب » فإنه ‏ لكونه مُتْجناً ‏ لا 

ن يكون للتعميم» » قَيِسْصَلٌ بإتيان واجب دوت واجب » ولذلك فإن مَنْ 
حَََ الا يَأكُلَ الرّمّاتة 00 لحُمُوضتهاء يجب ب أن يَجْتنبت ين 60 أكل 
كل رُثَانَةِ حامضةٍء بخلاف عَنْ حَلَقَ أن يأكلّ رُثَانةَ 5 لحُمُوضَتها» فإنه لا 
يجب أن يَأكلٌ كلّ رُتَانةٍ حامضة. 
607 (ه)ةن 
:)١( )5(‏ رمانة. 


0) () (ب): يحنث. 
©) (ب): علين. 


كش 


ا 3 هف القائح الحخشت» 2د : 5 

و اعتقد التائب في يعصن اع صحت توبئًةٌ , 
و3 اعتقد حُسْتَهُ ؛ لحصول شرط اك - عن 

5 اعتقد قبحّهء) دود فيح مي لتوية » وهو 


' _ 5 00 
الندمٌ علئ القيح لبجم ٠‏ 


* قال: 
وت بومء٠د2‏ ءدء 
وكذا المستخقر . 


ه أقول: 
اي: إذا اسْتَحْمَرَ أحدّ الفِعْلَّيّْن من حيث القَبْخُء والآخير استمظلءه 
م انث المح » حت اعتقد بالحقير أن وجودء. يالنبة إلئ العظيم 
كعَدّيه» فتابَ عن العظيم» تُقْبلُ توبته ؟ لأنه تاب عنه لِقّئِجِه. 


* قال: 
عن 2 وله 2 تس الم 5 دس 2 
وَالتَّحْقِيقٌ أن تر جِيح الداعي إلى الندم عَن البَعض يَنِعَثُ عَلْهِ 
وإن اشْكَرَكَ20 الدّوَاعِي في النَّدَم عَلَى القبيح كَمَا في الدّوَاعِي إلى 
)١(‏ قال ابن جماعة في هامش (د): «قلت: ولك أن تقول: شرط الندم علئ القبيح أن 
يكون لقبحه: إن أريد به القبح بالذات وجب ألا يكون عدم الندم علئ المعتقد حسنه 
والمستحقر توبة صحيحة؛ للقيح الذاتي» علئ مذهب أبي هاشمء بل علئ مذهب 
أبي علي أيضاً؛ وإن أريد به القبح الاعتقادي لم تكن التوبة أمراً حقيقياً» بل آمراً 
يختلف حاله بحسب الجهة والاعتبارء وهو آيضاً مذهب أبي علي ٠‏ 
وفوله: «والتحقيق.-» يريد يه ييان ما هو الحق عندهء وهو أن القول بالإطلاق في 
الحالتين ليس بحق. بل الحق هو التفصيل ٠»‏ وهو أن القبائح التي يجب الندم عليها 
وتركها: إما أن تكون دواعي الترك مشتركة بين الجميع » بمعئئ أنها ماوية؛ أو 
بعضها راجح . بأن كان الثاني بسبب انضمام قرينة إليهء تعظم الذنب» 199/1- 
(؟) 2ه) أشركء (1) (ج): اشتراك. 
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اينل: . ولو اشْكرَلدَ التَرْجِيحٌ اشْكرَك وُقُوعٌ اندم وه بتَأَوَُ كَكَام ير 
يبن عَلِيعْ - رَضِيّ الله عَنْهُ - وأؤْلايو؛ وإلّا لم الح م بِبَقَاءِ 
وحن الِب مله ابم على صَِيرَة. 


هن أقول: 

نكا بَيَنَ مذهب أبي هاشم وأبي عليء أراد أن يَذْكُرَ ما هو الحَىٌّ 
0 

وبيائّه: أنه تَصِحٌ التوبةٌ عن قبيح دون قبيح» إذا كانت20 الداعيةٌ 
إلى كرك بعة القبائح راجحة ‏ بسبب”" اقتران قرائنَ إليهاء ٠‏ كعِظم 
الذنب» أو كَثْرة الزواجر ع2 2 مل السَّتَاعَةَ عند المقلاء» وغير 
ذلك علئ داعية بَعْض آخر. 

ولا تَصِحٌ التوبة عن قبيح دون قبيح» إذا كانت الدواعي إلئ تَرْكٌ 
الجميع متاويةً ؛ وذلك لأن ترجيحح الداعي”*2 إلئ التدم عن البعض» 
يبِعَثُ علئ ذلك التدم» وإن اشْترّك الدواعي في الندم علئ القبيح» 
6ه ِكحَققٌ الندم عن البعض بسبب ترَجّح داعيه » ولم يَحْصّل الندمٌّ عن 2“ 
اعفن وإن اشْتَرَكَ الجميمٌ في”؟ الدّواعي ؛ لأن رجْحَانَ الداعي 





() (ج): كان. 

(؟) ساقطة من (ب). 
2 (ج): لبب. 

(14) ساقطة من (ب) (هم) 
زف (ب): الدواعي 

2ن( (ب): على 

90« (ب): من 


,5 ” ذلك البعضض بالوقوع » قلا يكون عدم الندم عن20 
الآخر داب علئن أنه ما تَوَلكٌ القبيح لقتحىء بل لأن داعي ذلك . الندم 


الغير الواقع ما تَرَجّحَ ٠‏ 

وذلك كما في الدواعي إلئن الفعل» فإن الأفعال َعَم بع 
الدواعي ؛ فإذا كانت داعية يعض الأفعال راجحة علئ داعية ع 
آخرء أَخْتْصَ الفعلٌ الذي يكون داعيئُه راجحة بالوقوع » وإن اخزة في 
3 الدواعي » وإذا خَارَك الدواعي في الترجيح » اشْتَرَّكَ دقوع 
الندم؛ فلا يَصِحٌ الندم عن بعض دون بعض ٠‏ 

وبهذا بُاوَلُ ما نُقِلَ عن عَلِيمَ رضي الله عنه وأولاده: من أن التوبة 
لا تصِخّ عن بعض القبائح دون بعض»ء فإنه لو لم يأو بهذا لَزِمَ الحكمُ 
ببقاء الكفر علئ التائب من الكفر المقيم علئ صغيرة مثل الكذب.» وهو 
خلافُ إجماع الملمين. 
قال: 

والذنْبُ (؟15/ج) إِنْ كَانَ فِي حَقَهِ ‏ تعَالَى ‏ مِنْ فِئْلٍ 

(514/ه) يح كَمَى فيه النَدَمٌ وَالمَرْمٌ » وفي الإِخْلال بالاجبٍ 
قا د ا وعَدّمِهِمَا. وإِنْ ن كَانَ في حَقٌّ آدبيئ 
ستَمبَمَ إِيصَالَه إِذ 3 ظُلْماًء آر بن عَلَيْهِ مَعَ النَعَذْرِء آو الإرَغَاة 


() (ب): علئ. 
(0) ساقطة من (1). 


1173206064 


ه أقول* 

أراد أن + 2 الن أنسام الت" يحتيبا ما كريتامده 

فتقول: التوبةٌ إن كانت عن ذَنْتٍ يحَعَلَقٌ بحق الله تعالئ: فإن 
يرن عن فِغل قبيح كشب الخمر والزناء كفئ فيه الندمٌ وَالعَرْمٌ؛ وإن 
نت عن الاعلاك بالواجب » اختلف حُكْمُه في بقائه وقضائه 
وعدمهماء فبعضه يَشْقطُ عنه بِعجَرَّدٍ الندم والعزم علئ تَرْك المُعاودة» 
ويعضّه يحتاج إلى القضاء كالصلاة » ويعضًه يبقئ إلئ أن يُؤدّئ كالزكاة. 

وإن كانت عن2©29 ذنب يِحَعَلَقٌ بحن الآدمي » اسْتَتْبَعَ إيصالَهٌ إن كان 
ظلمًء ولم يعد الإيصالٌ ؛ بأن كان صاحتٌ الح أو وارثّه باقيء وإنما 
بَصِلُ الحَقّ إلى المُتْعِقٌ بأن يُرَدَّ المال» ويسَلّمَ لذن أو العْضوٌ 
للقصماص إلئن أولياء المقتول لاستيفاء الحَقٌّ ؛ وإن تَعَدَّرَ وَجَْبَ العَرْمٌ 
عل تَرْكِ المعاودة. وإن كان الذنبٌ الذي تَمعَلّقٌ© بحن الآدمي 
إغلالاً» وَجَبَ إرشادٌ مَنْ أضَلَّهُّء ورجوعٌه عا اعْكقَدَ بسببه إن أمْكَنَ 
ذلك . 

وهذه التوابعٌ ليست جُرْءاً من التويةء فإن العقاب يَتْقْطٌ 
بالتوبة”2؛ وقيامٌ المُكلّفي بالتوابع إتمامٌ للتوبة» فإن تَرْكَ التوابع لا يَمْتَعُ 
سقوط العقاب بالتوبة. 





(0© (ب) (م): علئ. 
(0) (ب) (م): علئ. 
لليف ج)2: يتعلق . 

(4) ماقطة من (ب) (ه). 


1 


00 2 0 ا‎ ٠ 
)بإ٠٠٠( الاعْتِدَارٌ عَلى العَيّاب مَعَ بلوغِم.‎ 0 





0 أقول: 
أي: إذا كان الذتبٌ الذي تَعَلَقَ بحقٌّ الآدمي هو الاغتيابٌ وََت 


علئ العَبَّابِ الاعتذاك ممن”" اتابَهُ إن بَلَعّ الاغتيابٌ إليه ؛ لأنه أوْصَلَ 


إليه مَرْياً من الهم بسبب الاغتياب » فَوَجَبَ عليه الاعتذَارٌ منهع والندمٌ 


عليه ٠‏ 
وإن لم يَدُْ إليه لا يلزمه الاعتذارٌ؛ لأنه لم يُوصِلْ إليه يبب 
الاغتياب عَمّاء لكن يَحِبٌ في كلا القسمين الندمٌ لله تعالئ » فإنه َال 

تَهْيَهُ والعزمٌ علئ تَرْك المُعاودة. 
* قال: ١‏ 

دفي إِبِجَاب اللفصيلٍ مَمَ مَعَّ الذَّكْرِ إِمْكَالَ وَفِي وُجُوب التََجْدِيدٍ 
ِفْكَالٌ» وكَذًا المعْلُولُ مَعَ الله . 
أقول: 

ع م 60 

قل: يَجبٌّ علئ التائب التفصيل إن كان يَعْلمْ القبائح 

مُفصّلا”' ؛ بآن يُوبَ عن كل واحدٍ منهاء وإن كان يَعْلّمٌ القبائح مُجْمَلا 





(0) (ب): يجب. 

(5) (): لمنء (ب): عمن, (هم): مما 

(5) (ه): القباح . 

2( القائل هو القاضي عبد الجبار. كشف المراد ص 16 


1١ 


اع يليه القوية.اعن: القبائح” جملا ع 
ري مختلا وَجَبَ عليه التوبٌ عن المْسّل بالفميل» و 
وجل بالاجمال: 

فقال التُصئف: وفي إيجاب التفصيل مع الذكر إشكالٌ؛ لأن 
الإجزاء 11 

وِيل9؟: إذا تاب التِكَلّفٌ عن المعصية ثم ذَكَرَهاء يَحِبُ عليه 
تجديدٌ التوبة ؛ لأنه إذا ذَكَرَ المعصية ولم يَنْدَمْ عليها!” يَصْدُرٌ 
0 

ثم قال المُصنّف: «وفي وجوب التجديد إشكالٌ» ؛ لأنه يَجُورُ ألا 
تَمْدُرَ المعصيةٌ منه عند ذِكْرها بدون الندم. 

وإذا صَدَرَ العِلٌّ عن المُكلّف وَجَبَ الندم عن العلة مع المعلول» 
كما إذا رَمَى فأصابء فإن الرَّمْيَ علةٌ والإصابة معلولةٌ» فيَجِبُ الندمٌ 





عن الرمي والإصابة . 

» قال: 
4 مض - 2 ا سا ه) | رجرب 
دَوُجُوبُ سُقُوطٍ الِقاب بها. والمِقَابُ يَنْقْطُ بها لا بكفرةا” (مين بم 

(0) (ج): فإن. 

() القائل هو أبو علي الجبائي : كشف المراد ص ٠4٠٠‏ 

0) (ج): علئ ما. 
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ساقطة من (ب) وهي في (ج): كان ذلك معصية. 
(0) (): لكثرة. 


لا 


َوَابهَا ؛ يي(" هد تَقَعُ مُخبَطة ‏ ولَوْلَاء لانْتَمَى القَرْقٌ إيَننَ التَقْدِر 
َالتَأخِير» ا . ولا يُْجَلُ فِي الآخِرَة لانْيِمَاءِ الشَّرْط . 


ه آاقول: 
فى ال 2 إلى وجوب سُقوطٍ العقاب بالتوية2, فإن ع 


اناء إلى غيره واعتذر إليه» وَعَرَق منه الانزعاج عن تلك ا 
بالكلية , فإنه يَلْرَعُه0© عند العقلا + ء أن يَعْبَلَ اعتدارّه وتَدَمَهُ بعد الاعتذار. 

والعقابٌُ (0١5/ه)‏ يَنْقّط بالتوبة» لا بكثرة ثواب العوية», 
علئ معنئ أن التوبة إذا وَكَعَتَ علئ شروطها أشقّططت العقاب . من غير 
اعتبار أمر زائد. 

وقال قومٌ: إنها تق العقات بكثرة ثوابها 

واختارٌ المُصنّف”* الأول .)1/٠٠١(‏ 





() (ب) (م): لأنه. 

(؟) الذي في كدف المراد وشرح القوشجي أن جملة #ووجوب مقوط العقاب بها» 
راجعة إلئ ما تقدمء ويكون التقدير حينتذ: وفي وجوب سقوط عقاب المعصية ببب 
التوبة منها إشكال. وبهذا ب يتين أن الممنف لم يذهب إلئ هذا القولء كما ذكر 
الشارحء وإنما القائل ب لد اكد الة. 
وأما الأشاعرة فلا يجب مقوط العقاب بالتوبة عندهم»ء بناء علئ ما ذهبوا إليه من 
عدم وجوب شيء علئ الله تعالئ » وهو مذهب الإمامية أيضاًء وإن كان لِى مذهبهم 
عدم وجوب شيء علئ الله تعالئ ‏ 
انظر: كشف المراد ص ١٠‏ غ ٠‏ شرح التجريد للقوشجي /847» توضيح المراد ص 
ؤحقم. 

0) (ب): يلزم. 

(4) وهو قول أكثر المعتزلة . شرح التجريد للقرشجي 5457/7 

(4) ساقطة من (ه) 


١5١4 


وبح عا 0 
الاول: أن التوبة قد كَقَع”2 مُخْبَطَة بغير توابء. كتوية الخَارجي 
0 لتويته أصلة . 
: أنه لولا سقوطٌ العقاب بالتوية وَحَدَهاء بل بكثرة ثوابهاء 
لانتفئن 0 بين تقديم التوبة علئ المعصية وتأخيرها عنهاء والتالي 
باطلٌ ٠‏ 
أما الملازمةٌ: فلأنه حينظٍ تكونٌ التوبةٌ كغيرها من الطاعات التي 
يَنقّطٌ العقابُ بكثرة ثوابهاء والطاعاثٌ (97١/ج)‏ التي هي غيرها لا 
يَرَقّ بين تقديمها وتأخيرها"؟ عن المعاصي » فكذا التوبةٌ. 
وأما بُطلان التالي: فلأنه لو انتفئ القَرْقُ بين التقديم والتأخير» 
لكان التائبٌ عن المعاصي إذا كَفَرَ أو فتق يَشْقطٌ0" عنه العقابٌُ. 
الثالث: أنه لو أَسْقَطّت التوبةٌ العقابب بكثرة ثوايهاء لانتضئ 
اختصاص بَعْض العقاب بالإسقاط دون يَمْضص؛ لأن الثوابت لا 
اختصّاص له 50 العقاب . والتالي باطل ؛ لأن عفد العقاب مُخْتص 
بالسقوط . بأن تكونّ التوبةٌ عن ذنب يَسْتَحِقٌ ذلك العقابت. 
فإن قيل: لو كان التويةٌ بذاتها مُنْقِطةَ للعقاب لا بكثرة ثوابهاء 
لكانت مقبولة في الآخرة. 
)١(‏ (1) (ه): تكون. 


(') (ب): تقدمها وتأخرها. 
0 (ج): أسقط. 
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اجيب: بأنها إدما لم تفيل في الآخرة لانتقاء اد لأن التويةٌ 
مشروطة بأن 5 َع دما علئ القبيح قبح ء وفي الآخرة بَقَمُ ب يَقَعُّ الالجاء. وني 
يكون ادم لقيح» فلم يححف َرَطهاء فلهذا لا ميل . 

وإلئ هذا الجواب أشار بقوله: «ولا تُفْبَلُ في الآخرة لانتفا, 
الشرط. 

+« قال: 

وَعَدَابُ القبرٍ وا ؛ لإمْكَانِه وتَوَائُرٍ الشمْع يوْقُوعِهِ. وسَايرٌ 
التَّمهِ يَّاتِ: من 0 والصٌّرَاطٍ » والجّاب وتَطَايْرٍ الكتْبٍ ‏ 
مُنكِنةٌ دَلَّ التَمْعُ عَلَى تُبُوتِهَاء تحب التصْدِيقٌ يها. 


© أقول: 
بد ونه عذابُ القَئر واقمٌّ 5 لأنه نه ممكن عقلاً لا حَْمَاءَ في إمكانه» وقد 
تواتر الدلائلٌ المعية الدَّالةٌ عل وقوعف. فيكون واقعاً. 
ومن الدلائل الدالة علئ وقوعه: قولّه تعالئن: «الَادُ تروت 


)١(‏ شُيِبَ إنكار عذاب القبر إلئن ضرار بن عمرو وإلئ أكثر المعتزلة» لكن القاضي 
عبد الجبار نفئ نسبته إلئ المعتزلة » قال: «وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمةء 
إلا شيء يحكئ عن ضرار بن عمروء وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق 
بالمجبرة. ولهذا ترئ ابن الراوتدي يشتعم عليناء ويقول: إن المعتزلة يتكرون عذاب 
القبر ولا يقرون به» شرح الأصول الخمسة ص اا : 
وانظر في عذاب القير: أصول الدين للبغدادي ص هم . الصحائف الإلهية 
ص 2.1144 كشف المراد ص 405. شرح المقاصد ,١1١/6‏ شرح التجريد 
للقرتجي +/1)م. 
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2 يديا وَعَشِكًا كَيَدمَ تَهُومُ ألتَاعَةُ دلوا َال فرعرت أَسَِدّ الْمَتَابٍ »20# 


0 


وَيْةُ الاستدلال بها: أنها صريحةٌ في العذاب قبل يوم القيامة» 
واإيعلا عوك ة ابريا تاديسن ترم 

وقوله تعالئ في حق نوح: ْ<أعوُوا دلوا مرا ”2 والفاء للتعقيب 
بن غير مُهْلَةَء فتكون ظاهرةً في عذاب القبر. 

وفوثه تعالئ: «اوَمَنَ أَعْرْضَ عن وحكرى فَإنَّ لد مَهِدِمَدٌ سح »904 
وند حَمَلَ أهلُ التفسير”*؟ المعيشة الضَّنْكِ علئ عذاب القبرء والحَثْلٌ 
علئن هذا أولئن من حَمْلِها علئ سوء الحال وتَكَدٍ العيش حال”*2 الحياة ؛ 
لأن مَنْ أَعْرَضَ عن ذِكْرٍ (١51/ه)‏ (١١7/ب)‏ الله قد يكونُ في الدنيا 
0 

ومنها: ما زر 00 أنه عليه الصلاة واللام ‏ مَرَّ بقبرين» فقال: 
«إنيُّما ليُعَذَّبَانَء وما يُعَذَّيَان في كبير”؟ (ثم قال: «فاما)! أحدّهما 
فكان لا يَسْعَنْزِهُ من الْبَوّل وأما الآخر وان يَمْشِي بالتّميمَةو(". 


(9) سورة نوح: 58 
(؟) سورةطه: .١96‏ 


(4) انظر: تفسير ابن كثير 159/7 

(0) (ب): حالة. 

(1) جملة «ما روي ساقطة من (ه). 

)١( )0‏ (ج): بكبيرة» (ب): كبيرة- 

(4) ما بين القوسين في (ب): أماء وفي (ج): يل لأن. 

2ن( (ج): العاني - 

)1١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء؛ ياب ما جاء في غل 
البول. برقم: (714) صحيح اليخاري مع الفتح .777/١‏ - 
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ومنها: قوله عليه الصلاة واللام: وَاسْتَنْزْهُوا من البَؤلء فإن عي 
عذاب القبر من البول»0". 
وما وُوِيّ أنه عليه الصلاة والسلام - - في سعد بن معاذ: ور 
000 كه الأرقية مَنْطةق اختَلف لها ضُلوعٌه»”” 9 


و يدي أنه - عليه الصلاة واللام 66 0ه قال: ور 


المَيِتَ ليُعَذَبُ بثكاء أمله»”' وقد حَمَلَهُ المأرنُون على ما إذا أؤْصئ 


يذلك. 
وما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام - كان يُكْيْرٌ من قوله: «اللوُّ 
إئي أعوذ بك من عَذَابٍِ جَهََم» ومن عذاب القَئِره ومن فِبْتَة المَبيح 
الّجّالو0*. 
وما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ عَتْرَجَ بعد ما غَرَبَتَ 





وأخرجه ملم في كتاب الطهارة ؛ باب نجامة ابول ووجوب الامتيراء منه ) ا صحيح 
ملم مع شرح النووي .5٠90/‏ 

1742/1 أخرجه الدار قطني في منته» في باب تجاسة الول والأمر بالتنزه منه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات. بلفظ قريب من هقاء انظر: الطبقات الكبرئ لابن 


معد 450/8 ء دار صادرء يروث. 
(؟) (ج): يعذب. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الجنائزء باب قول النبي 6: 
الميت يبعض بكاء أهله عليه إذا كان التوح من سنته» برقم: )١745(‏ صحيح 
البخاري مع الفح #ألمكء 
وأخرجه أيضاً ملم في صحيحهء في كتاب الجنائزء باب الميت يعذب بيكاء أهله 
عليه ؛/م؟؟. 
() أخرجه ابن حبان في صحيحهء في كاب الصلاةء عن عائشة رضي الله عنها. 
انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان 58/6 
11 


بيسء فسَمِعَ صوتاًء فقال: «إن اليهوة تُعَذَّتُ في ور 000 
والرواياتٌ المأثورةٌ في هذا أكثرٌ من أن تُخْصَئ 
وأما سائرٌ السمعيات: من المِيرّان؛ والصراط » والحابء وتطائر 
ربب - فممكنةٌ عَفْلا» والله تعالئ عالمٌ بالكل قادرٌ على الكُلٌّء وقد | 
يَّ المع علئ ثوتهاء يجب التصديقٌ بها؛ لأن حَبَرَ الصادق عن 
الممكناتٍ الموصوفة يُفيدُ الم بوجودها. 





* قال: 





. 9 

© آقول: 

مَذْهَبٌ الأشاعرة وأكثر المتكلمين”): أن الجَنّهَ والثَّارَ ‏ اللتين هما 
دارٌ العواب والعقاب ‏ مخلوقتان الآن. 


)١(‏ (ب): قبرها. 

(؟) متفق عليه» أخخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الجنائز؛ باب التعوذ من عذاب 
القبرء عن أبي أيرب الأنصاري رضي الله عنهء بلفظ: «يهود تعذب في قبورهاة 
برقم: (159/0) صحيح البخاري مع القتح ١741/7‏ 
وأخرجه أيضاً ملم بهذا اللفظ في كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلهاء ياب: عرض 
مقعد الميت عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 5٠/١9‏ . 

(؟) (ب) (ه): مؤولة. 

2 انظر: مقالات الإملامين 7 أصول الدين لللفدادي ص 77اء معالم امورل 
الدين للرازي ص 4١‏ ء كشف المراد ص »١غ‏ ؛ شرح المقاصد ١١9/8‏ 
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.ع 606 0 دُ الج 
وي عِياوٌ المَيِمَرِيع!" وأبو هاشم وعبد الجَبّار إلئ أنهما غير 


مخلوقتين الآن. * 
َتَدٌ: أنه يتحيل في العقل ذلك قبل حُلول المُكَلفِين 


فرَعَمَ 
فيهما. 2 8 
حالف أبو هاشمء وزَّعَمَ أن شخلقهما اللآن غير ممتنع عقلاء وإنما 


- 


مو" تيع سمعاً. : 
والتَمْعُ دَلَّ عل أنهما مخلوقتان الآن؛ لقوله تعالئ: لَوَجَيَرٍ 

2 َه عم با ج20 

عَرْضُهَا أَلكَمَوَتٌ وَالْآرَسٌ أَعَدَّتٌ لِلمْتّقِنَ © . 


0 2 16 اس عرس 24 عم 2 سإرومة 
ومَرْلهِ تعالئ: « فَأنَمُا أَّارَ ألتى وَفُودُهَا الاش وَلْبَارَك لهِدَنْ 
0 5 م 
ري 04 والإعدادٌ يَدُلُ ظاهراً علئ وجودهما؛ لأن أهلّ اللغة اتفقوا 
علئ أن ا ليق شي علئ وجوده وثبوته » والفراغ منه . 
وقَوْلِهِ تعالن: «أدكن أت وَرَوْبُكَ اند 2*4 وَقَوْلِهِ تعالئ: «ثُلَنَ 
آهيعلوأ ينها بتِيمًا 4" وقَوْلِهِ تعالئ: «وَلْقَدَ باه تَرْلَهَ خرف 222 عند سِدَرَةَ 
آثتق © عِدَمَا جَنَّهُ كلأوّع 74" وقَوْلِهِ (عليه الصلاة واللام عن 
)١(‏ هو عباد بن سلمان البمري المعتزلي» أبو سهل. من أصحاب هثام الفوطي» من 
الطبقة الابعة من رجال المعتزلة . له عدة مصنفات ٠.‏ 
انظر: طيقات المعتزلة لابن المرتضئ ص /الاء سير أعلام التبلاء -0601/1١‏ 
(؟) ساقطة من (01). 
(؟) سورة آل عمران: 17# 
فق سورة البقرة: 714 وسورة آل عمران: 37*1. 
(5) سورة البقرة: م 
زف سورة البقرة: .م7 
00 مورة التجم: 1 هل 2.16 
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20 5 ءً 300 
2 6 تعالئ: «أغدَدثٌ”” )ج20 لعبَادِي 2 ما لا عَيْنَ 


إئ, ولا أَدّدٌ سَمِعَتْء ولا خَطَرَ على”" قَلْبٍ بَكَرِ لاك 

وقَوْلِهِ . عليه الصلاة والسلام .: «إن في الج شجرة بير يِرٌّ الراكبٌ 
ويتها مائة عام»”*©» وَقَوْلِهِ - عليه الصلاة واللام -: «رأيتٌ عَمْرَو بن 
عامر الجُرّاعي في النار»'” 

وأما المُعارِضَاتٌ فمُتاوّلة: 

فمنها: أنهما لو كانتا مخلوقتين لوَجَب هلاكُهما؛ لقوله تعالئ: 
ؤي سَنْءِ مَالِكُ إلا مَجَهَمْ”" لكن لا يُمْكِنُّ هلاكهما ؛ لقوله تعالئ: 
جأكُثيًا هم مر 


)١(‏ ما بين القوسين هو ما في (د). وفي (أ) (ب) (ج): عليه الصلاة واللام. وفي 
(ه): تعالئ ٠‏ 

)١( )١(‏ (ب) (ه): أعدت. 

0) (ه): عن. 

(1) متفق عليه عن أبي هريرة؛ أخرجه البخاري في كتاب التفيرء باب: فلا تعلم نقس 
ما أخني لهم من قرة اعين» يرقم:) 9ا1410) صحيح البخاري مع الفح مإمكمء 
وأخرجه أيضاً ملم في كتاب الجنة وصفة نعيمها رأهلها .151//١19/‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب التفسيرء باب: #وظل ممدود» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » بلفظ: «إن في الجنة شبجرة يير الراكب في ظلها مائة عام لاا 
يقطعها» برقم: )4441١(‏ 51510//4. 
وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحهء في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 151//197. 

() أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب التفيرء باب: هما جعل الله من بحيرة ولا 
مائبة ولا وصيلة ولا حام» عن أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ: «رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي يجر قصبة في الثار...0» برقم:) 8473715) 785/48 
وأخرجه أيضاً ملم في صحيحه, في كتاب الجنة 1844/107- 

0210« سورة القصص: 0 


لق سورة الرعد: م. 
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حفيقة الإيسا 


والجوابٌ: أن المراد بالأَكُلٍ المأكول» وهو ثمرةٌ الجنة باتفاق 
000 200 0 
المفسرين »2 وذلك غير دائم ؛؟ ضرورة فتائه :عند كل : أهل الجنة زولك 
لم ده وى 4 
فإذن ما هو الظاهرٌ من دوام الأكل عير معمول يه؛ فيحمل دوام الأكل 
25025 


علن تددو فبجُوز أن يَذْى ويدجَدّة 


وابضآ: لا بلع أن المراة بقوله تعالئ: حك عَىْءِ مَالِكُ إل 
هه الشموم» فابنٌ عباس؟' قال في تفضيره: كل حي ميت . 

ومنها: قَولهُ تعال: 9وَجَتَةَ عَرْسُهَا ألكمتوث وَالاَرْسُ 2*4 فإنها 
دَنّْ على أن الجنةً الموعودة لا تَتَعُها أقطارٌ الموات والأرضء وهذا 
دليلٌ ظاهد علئ أن الجنة غيرٌ مخلوقة الآن. 

والجوابٌ: أن الآ إنما تَدلُ عليئ أنها غيرٌ مخلوقة الآن لو كانت 
في السماء؛ وأما إذا كانت خارجة عن السماء فلاء يَدُلُ علئ ذلك ما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «الدّرَجّة الشفلئ من الجنة فَؤقّ 
السماء السابعة)0 . 


» قال: 
والإيمَانٌ التَصْدِيقُ بلقل واللَّسَاتِء ولا يَحْفِي الأَوَلُ؛ لِقَْلهِ 
ثعائى: «تتتنتها نتم 4. ولا النّاني» لقَوْيه تعاّى: <قل لم 


)١(‏ ساقطة من (ب) (ه). 
00( ماقطة من (ب) (م). 
زفيفق ١ب‏ ج): فيتجدد. 
(؛) (1): عياش 

(5) سورة آل عمران: 75 
لكف لم أجد. 
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مع 


تتبثا » . وَالكَفْرٌ: عَدَعُ الإيِمَانٍ: إِما مَمّ الضَدّ آي يدُونه. وَالفِسىٌّ: 
ادوج عَنْ طَاعَةٍ الله تال م 9 والتّقَاقٌ: إظَهَارٌ الإِيمَانٍ 
وَإِخْنَاءُ الكَفْر . . والقَامِقٌ مُؤْمِنٌ ؛ لِوُجُودِ حَدَهِ فيه. 

ه أقول: 

الإيمانُ في اللغة: التصديقٌ ‏ 

وفي الشرع اختلفوا ا 

كَلَعَبَ الشيخ أبو الحسن الأشعري (7117/ه) والقاضي أبو بكر 
والأستاذ أبو إسحاقء وأكثرٌ الأئمة من أهل السنة إلئ أنه: عبارةٌ عن 
التصديق القلبي للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بكلّ ما عُلِمَ مجيثّه به 
بالضرورة ٠‏ 

ودَّمَبَ المعتزلةٌ إلئ أنه: عبارةٌ عن التصديق الله وبرسولهء 
والكفٌ عن المعاصي . 

وذَّعَبَ أَْمَدُ أهل الأثر وابنٌّ مجاهد”” إلئ أنه: عبارةٌ عن التصديق 
بالقلب » والوقرار باللسان » والْعَمّل بالأركان. 

وذَّعَبَ المُصئّف إلئ أنه عبارة عن التصديق بالقلب واللان20)90 , 





)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي ص 71407. شرح الأصول الخمة ص 07١٠/ء‏ تبصرة 
الأدلة للسفي 79448/7, المحصل ص 077ء غاية المرام ص »7٠04‏ كشف المراد 
ص 0غ » شرح المقاصد هرومالا 

2( هر أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن محمد بن مجاهد الطائي اليصري» صاحب أبي 
الحسن الأشعري , وشيخ القاضي الباقلاتي: صنف التصانيف» ودرس علم الكلام» 
توفي سنة: ٠‏ 7ه انظر: سير أعلام التبلاء 2705/12 شذرات الذهب 5/)/ا- 

(؟) (ج): وباللان. 

2" وهذا المذنعب ينسب أيضاً إلئ كثير من أصحاب أبي حنيفة . تيصرة الأدلة 7944/7 
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واختجٌ علئن أن له يَكفي التصديقٌ بالقلب و00 )202 بق 
تعالئ: يَحَصَدُوا يها وَاستيقنتها انفش نتمم »” 0 وقوله تعالئ: «يرى 
بدك نا عَرَوا كما |04 ف فإنه تعالئ أَنْتَ لهم الاستيقانَ 
النفسي والمعرفة وَالكَئْر2» والكفرٌ مقاب الؤيمانء 0 كان 
009ئاب) الإيمانُ هو التصديقٌ القلبيّ وَحْدَهُء لكان الاستيقانٌ 5 
والمعرفة القلبيةٌ إيماناً» وإذا كانت المعرفةٌ إيماناً لم يكت 
كر يورة اسمخم!:" ابجضاع. احتف ابلين» الث التمرفة خدوة من 
الكفرء فلا يكون نّ المعرقةٌ هو اللإيمان ٠‏ 

واختق علئ أنه لا بَكفِي التصديقٌ اللسانيئ: بقوله تعالئ: مَالَتِ 
لتاب عَامَا كل لم موأ وكين وبا آتكمتا”* فإن الأعراب وُجِدَ لهم 
التصديقٌ اللسانيٌ» يَدُلُ علئ ذلك قوله تعالئ: طمَالَي الْْعَرَابُ مثا 4 
07 يَثْت لهم الإيمانٌ» يَدُلّ عليه قوله تعالئ: قل لم مُومِمُوأ وَلتكن مُولوآ 

تلماه فإنه تعالئ أَمَرَ النبيَّ يلق بأن يَنْفِيَ عنهم الإيمانَء فلو كانوا 


60 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) قال ابن جماعة في هامش (د): «قلت: والحق: أن الإيمان هو التصديق القلبي؛ 
والإقرار شرط لاجراء أحكام الإسلام عليه » وفائدته تظهر يمن صدق بقللبه ولم يقر 
يلانه. وهو متمكن من الإقرار . فإنه يكون مؤمتاً عند الله تعالئ؟ ب /17 ٠70‏ 

(؟) مورة التمل: ١46‏ 

(4) سورة البقرة: م 

(5) ساقطة من (ب) (ه). 

إففق (ه): مع. 

00 (م): لامتناع. و «ضرورة» ماقفطة . 

(4) سورة الحجرات: .١)6‏ 


١14م‎ 


مين لا آم مره بنفي الإيمان عنهء فلو كان الإيمانٌُ هو التصديٌ 
وَحْدَهُ لَجِتَ لهم الإيمانٌ ؛ لأنهم مُصَدّقون باللسان 
لِحَقٌّ: أن الإيمان 2 التصديقٌ القلبيُ وَحْدَهُ؛ لقوله تعالئ: 
د ع نمي لاسن 4''4» وقوله تعالئ: وتيك حكتت ف ويم 
ا 
وأما قوله تعالئ: وَحَسَدُواً يبا وَاسَتيقتنهآ لهم 4'" وقوله 
تعالن: ظتََمًا بجادهُم مَا عَرَوُواْ كَدَرُوا .04 فلا يَدْلّ على أن لهم 
التصديقٌ القلبيّ ٠‏ 
وَالكُثْرُ لغةّ: هو السَّثْرُء ومنه تقول العرب: كَفَرَ كفَرَ دِرْعَهُ بعوبه”* ؛ أي: [: 
َكَرَهٌ ومنه قولّهم للرّرّاء00©: الْكَافِرَ ؛ لأنه بَمْمّدُ البَذْرَ بالتراب عند جراثته . 
وفي الشرع: عبارة عن عدم الإيمان» لا مُطلقاًء بل عَمَّنْ”" كَأنهُ 
الإبمانٌ» سواءٌ كان معه تكذيبٌ قلبيٌ أو لِمَائيّ أو لم يكن» وإليه أشار 
بقوله: «إما مع الضد أو بدونه». 
والفقٌ لغة: هو الخُروج. وفي الشرع: هو الخُروج عن طاعة الله [ف ضتن) 
تعالئ مع الإيمان. 


21١5 سورة التحل:‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة: ؟5. 

() سورة التمل: 14 

(4) مورة البقرة: 4م. 

).( (ج): بعوب. 

للف (): للزارع ؛ (ب): للمزارع. 
00 (ب) (ه): عما من. 


ا 





1" 


اماق نهد هو (90١/ج)‏ إظهارٌ خلاف الباطن. دفي الشرع: 


هو إظهارٌ الإيمان وإخفاءٌ الكفر. 
والفاسق مؤمنٌ؛ لوجود حَدٌَ الإيمان فيهء فَبَطل ما ذَهَبَ إليه 
المعتزلة9© من أنَّ الفاسقّ ليس بمؤمن ولا كافرء بل له منزلةٌ بين 
المنزلتين ٠‏ 


*» قال: 

وَالأَمرٌ ِالْمَعِرُونِ الاج وَاجِبٌٍّ» وكَذَا النَهْومْ 2 عَن المُبكر 
ويِالمَندُوبِ مَنْدُوبٌ مقا ؛ إلا لم غِلَاف الوَاقَع والإخْلال بِحِكْمَةٍ 
الل تَعَالَى وكَرْطْهُمَا عِلمُ فَاعِلِهِمَا يِالوَجْهِ, وتَجْوِيرٌ رُ الَأثِير وَانْيِمَاءُ 
المَفْتَدَة. )1/1١1(‏ 





© أقول: 

الأمرٌ بالمعروف”©: هو الحمْلٌ علئ الطاعةء مواءٌ كان بالقول أو 
بالفعل. والنهيٌ عن المنكر: هو المَنْعُ من" فعل المعاصي قولاً أو 
قعلاً. 

والأمرٌ بالمعروف الذي هو الواجبٌ واجبٌء والنهيمٌ عن المنكر 
الذي هو الحرامٌ واجبٌ أيضاً» والأمرٌ بالمعروف الذي هو المندوبٌ 
مندوبٌ. 
(1) انظر في ام بالمعروف والنهي ا شرح الأصول الخمة ص ١4لاء‏ 


كشف المراد ص 5 . ٠‏ ء شرح المقاصد 19/1/0, شرج المواقف -58٠0/7‏ 
6 (ج): عن. 


مليفل 


واختلفوا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بِحَسَبٍ 
الشرع > أو يحب العقل ؟ ٍ 

ورّحَيت20 الأشاعرةٌ (714/ه) وأهلٌ السنة إلئ وجوبهما َرْعاً لا 
َك ودَّمَبَ الجُْبَائِيٌ وابئه إلن وجوبهما عَفَّلا. 

واختار المُصنّف الأول . 

واحْتَجّ علئ أنهما لا يَحبَان عَقْلاً: بأنهما لو وَجَبا عَقَلاَ لَرِعَ أحدٌ 
الأمرين: خلافٌ الواقع أو الإخلانٌ بحكمته تعالئ» واللازمٌ ظاهرٌ 
الفسادء» قالملزومٌ مِكْلَه . 

بِيانٌُ الملازمة: أنهما لو وَجَبا عَقْلاً لَوَجَبا على الله تعالئ ؛ لأن كلّ 
واجب عَفْلوج واجبٌ علئ عَنْ حَصَلَ في حَقَهِ وَجْهُ الوجوب, ولو كانا 
واجبين علئ الله تعالئن». فإن كان فاعلاً لهما وَجَبَ وقوعٌ المعروف 
وكَدْكُ المنكر ؛ لأن الله تعالئ حَمَلَ المُكلّفٌ علئ المعروف ومَتَعَةٌ عد 29 
المنكرء فيلزمٌ خلافٌ الواقعمء وإن كان تَاركاً لهما يَلْرَمٌّ الإخلالٌ 
بحكمته”" تعالئ ؛ لأته تعالئ قد آَل بالواجب العقلي. 

وهذا الدليلٌ يَضْنُّحٌ لإلزام الجُبَائْيمْ » لا لانتفاء الوجوب العقلي في 
نفس الأمر ‏ 

والدليلُ علئ أنه واجبٌ بِحَتبٍ الشرع: قوله تعالى: لون 
ليان مِنّ المُوْمِنيتَ آمْتَتَكوا َآصَلِحُوا بَبِبَسَا" ون سنت إِحَدَهُمًا عَلَ الزن 


0" (ج): من. 
() (ج): بحكمة الله 
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مَكَيا الى 0 مر بالإطلاح وبإزالة المنكر الذي هو البخرة , 
والأمد للوجوب ظاهرآء وإذا تَبتَ وجوبٌ الأمر بالمعروف في هذ, 
الصورة» لَزِمَ وجوبُه في باقي الصور؛ إذ لا قَصْل بالإجماع . 

ونون تعالئى: طولتك يََكُمْ أنه دعُت إل اكت وَيَامُون ال 
تهون عن الشسكر 274 مر بأن يكونّ من الأمة عَنْ يَأَمرٌ بالمعروف ويَزهَى 
عن المنكرء والأمرٌ ظاهرٌ في الوجوب ٠‏ 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لَكأمُرن بالمَغرُوف ولَكنْهَوٌنٌ عن 
الشكرء أو لبُتَلَطُنّ الله شِرَارَكم علئ خيّاركم» فَيَدْعُو خِيارُكم فلا 
يُسْتْجَابٌ لهم»”" تواعّد علئ تَرْكِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهو دليلُ الوجوب ٠‏ 

وعَرْطُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يكونّ فاعلّهما 
- أي: عامل ل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ عَالِماً بأن ما بَأقد.©» 
به مَعْرُوفٌء وأن ما بَنهَى عنه منكرّء وإليه أشار بقوله «عِلْمُ فاعلهما 
بالوَجْه» . 

وأن يكون عَالِماً بتجويز التأثيرء بأن يَجُورٌ إفضَائهُما إلى 
المقصود فإنه إذا لم يَجُوز تأثيرُهما وإفضائهما إلئ المقصود لا يَجِبٌ. 

وأن يكونّ عَالِماً بانتفاء المفدةء فلو عَرَفَ أو غَلَبَ على ظنّه 





.8 سررة الحجرات:‎ )١( 
21٠١) (؟) سورة آل عمران:‎ 
أخخرجه الإمام أحمد في مسنده 90/8م.‎ )5( 
فق كذا في جميع النسخ . والمنامب: يأمر به.‎ 
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د بالنسبة إليه أو لبعض إخوانه في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا يجب ا 

ريخف أن يكونَ الأمرٌ بالمعروف والنهئٌ عن المنكر من غير 
ينث وتجَسُّس ؛ لقوله تعالئئ: «ولا يَسَكُوا 0ك ولأن ريه 
فى إظهار الفاحشة» وهو مُحرَّمٌ لقوله تعالئ: «إرك لين جِبونَ أن كديع 
“«دة 4" (٠7/ب)‏ ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ أتئ مِنْ 
هذه القاذورات شيثاً فليَمُْرَهًا(" بِسِثْرٍ ر الله عل 33 

هذا آخِرُ ما تَيتَرَ لنا من شَرْحٍ التجريدء والمسؤولٌ من الله 
يمال 2*7 أن يَجْعَلَهُ نافعاً للمستفيدين » ودُّخْراً لنا في20 يوم الدين2©. 





() سورة الحجرات: .١7‏ 

1١9 سورة التور:‎ )١( 

(©) (ب)3ه): فيترء. 

(4) انظر تخريجه في: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر 
العسقلاني ؛ مؤسة قرطبة» القاهرة, 5/4 .1١‏ 

(5) (ب): تبارك وتعالئ. 

() ساقطة من (ه). 

(0) جاء في آخر (01): قد اتفق الفراغ بعون من الله من ككابة شرح المسمئ بالتجريد ؛ علئن 
يدي الضعيف المحتاج إلئن رحمة ربه: علي بن علي بن أبي المجد يوم الجمعة عشرين 
رمضان المبارك » سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ؛ في محروسة تبريز حماها الله تعالئ . 
وجاء في آخر (ب): والله أعلم بالصواب» تم الكتاب بتوفيق الملك الوهاب في شهر 
رمضان المبارك لمنة ١ولاه‏ بدار الفتح قيصرية. صانها الله عن اللليات علئ أنامل 
العبد الخاطيء الراجي إلئن رحمة ربه: محمد بن محمد بن محمد الكيثيء أصلح 
الله أحواله. والحمد لله رب العالمين. والصلاة واللام علئ نبيه محمد وآله الطييين 
الطاهرين . ونأل الله المغفرة وحسن الخاتمة» يارب العالمين. - 
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وجاء في آخر (ج): وقد اتفق الفراغ من تنميق هذا الكتاب وقت الزوال من يوم 
الثلاثاء مابع عشر شهر الميارك شوال سنة أربع وسيعين وسيعماثة الهجرية. والحمد 
له رب العالمين . والصلاة علئ سيدنا محمد وآله أجمعين. 

وجاء في هامثها: قابلته من أوله إلئن آخره بنسخة صحيحة مقايلة مرضية» وأنا 
أستغفر الله من الزلل, ومما يخالف شيتاً في العلم والعمل . 

وكتبه: علي بن عبد الوهاب الأعرج. يوم السبت غرة المحرم الحرام فاتحة سنة 
لالالاه والحمد لله وجدةء وصلاته علئ سيدنا محمد النبي وآله. 

وجاء في آخبر (ه): والحمد لله وحدهء والصلاة عل خير تخلقه محمد وآله وصحبه 
أجمعين. وقع الفراغ من تويده في شهر رمضان المبارك » من سنة تحمس وتسعين 
وثمائماتة » علئ بد العبد الفعيف: يوسف بن محمد عفئ عنهما الغني الأمجد. 


2" 





5 الفهارسن 2 


. فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 

؟ ‏ فهرس الأحاديث . 

+ فهرس الآثار. 

4 - فهرس الأشعار. 

3 فهرس الأعلام. 

فهرس الفرق والملل والمذاهب. 
- فهرس الكتب . 

6 - فهرس الأماكن 

4 فهرس المصادر والمراجع . 


. فهرس الموضوعات‎ - ٠ 





نثقننا 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 


ٍتائَسااَارَ آلى وَعُوْدُهَا الاش وَايْجَارَهِ 4 
«كنت تكمروت بام » 

«نَكُن أت وَرَوْيُْكَ اله » 

<ِدُلنَا أَخْيطُوأ متها جِيمًا » 


(ثن نُوْمِنَ لَك حَقٌّ رى أله جَهرَءَ كَأحَدَتَكُمْ آلصَنعِفَة » 


عْوَيْلٌّ يِلَذِنَ يَحَدْبُونَ الكتب بَِيِدِيم 4 


نما بجَاءَهُممَا عَرَوُوُا كَدَرُوا بي » 111 
ليملا جرى تفش عن كي كا 4 117 
«لَايَالٌ عَهْدِى اللَابِيِينَ 4 مم6 
وَالْكيرُونَ هُمْ يبون » محمحك ١1١"‏ 
(تانظر رك الينآار حكَيت تُنِدِرُهَا كم تخلوها 

1 ل/1١١‏ 
لَحمًا»ه 





11 / 








0 عَيِتَ مي الوق > 
تعد ريم ننَ آلتَمرٍ » 









رن شاد ت من آنبحار » 
و بق مه نحا إلا وُنَسَهَا »© 






عه وانتةكة رمه نك واضنا ولخ » 
ون تبشورت آنصقٌّ يآلبتيلي 4 

«ونتعل ينك أن يتوت إل اختر واتيت يألتون > 
(ِيَعَدَةَ عَبَشهَا الكعوث وَالأرْسُ » 

لزان كات آذ ِل ابدام عل لنتوك > 

<, عَحسَينٌ ألدنَ ينوا في سيل ألم آنوتا بن اليه 





مه 







1 









15 






10 









1١لا/ك‎ 











ند َيِه ينود 4 








سورة التساء 
«تَدكات وحِتَةٌ َلَهَاأيْسْتُ »> 

«دتن بَنْصٍ أنه وَرَحُولَكٌ وَيَكَصَدَ حُدُودَكُ يُدَْلَهُ 
ثَارًا عدا زيهكا » 
<رََاتيْثُم ددن نار > 
١تَلحكُلٍ‏ جِمَلكا مون » 
0 وَمَاذًا عَكَهَمْ لَوْدَامَتَُا بأد » 









١5كم‎ 











َ لا يَمَفِرٌ أن يُتْرَكَ يد وَيَمْفر ما دون 5 
بت يتاه > 
جين تنيدت جثرةخ بَدَلتهُمْ لوا برها > 
ججاي الذبَ امنا أييخرا الله وآيليموا ارول وأؤل لتر 
يه 
ورا الأد, ير » 
ظتن يلع اليَسُولَ مَمَدَ أطاع أنه »..١‏ 


اس لسع سام جع 
جهمم 


وَمَن يَقُشُْل مُوؤْهِكَا مُتَسَمِّدَا فَجَرَاومُ 
كيدا ييا » 
وَكَلَافه آلشْبحَهِدِيَ عَلَ الْعَحِدِنَ أجرَا عَظِيمَا 4 


«وبعْ عبد سيل المي 12 مَا تو 4 
من يَمْسَل سُوَءًا يمِرَّ يو.» 
(إتلا يكت يداس عَل الله َه بد أل > 


سورة المائدة 
فائنا ويم امه َوسُوك الذي اموا 
مال اموا الي تيمر الصكزة > 


11 
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/ا1 
لد ل 


١٠ الولعم‎ 


لجال ال ا مدان 











0 تي سكا مسف فى 4 
<ِتَيكَا يا ضَلَ ألشقهاة :> 
سورة ماحد 


جنيك يبارع > أنه ل يك ُنبا يْمَعَة مها عَلَ هوم حَقٌّ 


وأا وأنشيع > 
« ونا كات انه يميه وآنت يني 4 
سورة التوية 
ذينم يخ عَليِهًَا فى تار جَهَثَمَ متكوفك بها 
ل 508 تقرش > 507 
0 عَندك يِمَ أت كمد » لي 
4ا0 


وَالْمؤْمرنَ والعؤوكث شق اسه - 
« وَالْمْزْمبُونَ وَالمُؤَِْتُ : حسم أزياه بض 
وماك 0م١1‏ 


«مَثلِ لقتلواضيك 2 أ ع وشو »4 عدو 
ياي 21 مثا أتَمُوا أن وَكرثُوا عَم 
ايوس > 2 2 
«تشثرات اكيقيرج » و16 
و باه 





50 











حيس يندت إل آلعَيّ آنُ آل ينيم آتن لَا يريع إل أن 
يد نا تكد كت تتكُرت > 


ؤَتَأهًا يسَثْرٍ سور مَنْي. > 
مد ينا يرِيدُه 


«اَه حبذي عو » 
<«اخُلْها دي رَيلِلْهَا » 


لي« 


( فلن ين صنو إلا سدَكا آمك وما مز 


َْلُو و4 





ول 











جنا ينا يتنه 15 أيه أ َل لكل مَِكَوْن > 
َبتك مظلمَين لايس 4 


صورة الإسراء 






ؤَصسَننآ إل بق إشرميل فى الكتب »> 

ؤرما كا ممَدَبنَ حَقّ تتصك رَسُولا 4 

وَقسَى رَيْكَ ألا سبد وله ريه »> 

«تسيوؤن م يتا شل الى لَك أو مَبََ 












م عَكَاحًا َتَحُودًا » 


«عى أن يبِسَحَكَ رَبك مَقَامَا َحْمُودًا 


< وا متَمَ آلنّاس أن يُوْمِيُوَا © 


ل ل 


َصََيتَ أترى 4 
ومن أَعرَتٌ عن وصكرى ون لد مهدمّةٌ 6 » 


ال 






















٠ 
4 بيسنت إِلِنا رولا‎ 





<يَحَمَدُوا يا وَاسْتقتنه] شم » 


طلا أنراتة. رهاس التبجوت > 


14 مالا 1١١١9‏ 
ينا 44 
سورة القصصس 


ل عَىْء حَالِكُ إلا مََهَكْ »4 ل ملل 
























تابد مه دحب مَحكُمُ ازغ » 


«لذ اليد يدت اله ويرك كَتَبعْ مه فى كشا 
واليضرة 4 


إزشرفنا 




















7 سنك إل كاف دّيس 
1 0-3 أبن مَالتمَارٍ4 


- 4 


1 ه١‎ 






يدا خم ين لدت إل رَيَهم يَنِلُو > 
طثَالَ مَن يحي العظم و رَسِم © قل ميب الى ويف 
أنتآها أَوَلَّ مَرََِ4 لحف 
سورة الصافات 







0 












« رامد حَلَسي وبا من 4 







لمر 0ه ا ليها مين در 
وبا وَمَةَ رَيهِ. 4 

«اهَلْ يستوى الْدبنَ يمون ولزن لا يلوي 4 

«انك ينث ورج بنث:ه 

<ثن يَمبَادِىَ آلْنِنَ آترَوا عَلَ أنقيِهح لا تفتظوا ين 





104 








جنا لِلتّليلييت مِنْ حسم عَلَا سنج يْلَاعٌ 4 


طاثاد يتبوت عَليبَا عُدُوَا وَعَيِيًا وبوء 
أسَدّ آلْمَدَاب » 


سورة فصلت 


وود فيا فوت » 
ةعتم شيَّ سَبَعَ سنوت » 
جزقالرا لومم لم ود عقن 


ل 

«قة يله قله مرك لذن مها لد الكثنيت قا سك 
4 

(تإن طِْمَنَانَ 

بنِسمًا» 





126 















جا ختعرا» 
جع سرك ند امه نكم > 
جني لدت مامتا" ل لم موا يكن مُوُوا نكمتا به 













<جَلتد يميه لز 22 ند دده تدك 22 مِسَمًا 
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«اشيثة اكبئرة 2 أنتيق 


572 5ه 
متخ نذذى رنكي» ال 


النقئقة > 



















ليريم أله آي اناك وَالدنَ أوثرا اليل حدق 
«ازتيك مكتت ف مُثريِمْ الاين » 


10 


9 َم م أل أمه لك »> 
ود له مْرَ مو مَسِنْرِيلٌ سبح المؤمني» 


جروا الوا 26 > 
جك ددا اكير كد » 


قا لخ ع اثتزة نري 4 


«أبضسب الاسنٌ أن جح نمك 2 عل عَيِرِنَ عل أن خُوَىَ 
»6 


«ان دبز أيه 





/لا1 











قد 2 ع2حح-حكم 


يمو عر لل إل را كير * 
عير 2 تل ل يتل جا قر > 

















ع رد 


جره ميقم 








ساس مد اعم 


ٍَوَيْطلِمون الطَمَمَ عل .4 






« لد كنا عِظَمًا يج 


<مَا لح لا يمون » 


« كاتا اقش النظيئة 20 انج إل َيِْ ابه ع4 





«وَسَعْجنها التق 2 الى مُق مالك تق > 


١م‎ 






































ص تي 5 
اسرلامدييم ا | ا 


كلا١ءلى.‏ ٠م١٠2‏ 
لست أولى بكم من أنفسكم؟ 0 


اررض لكيه ا رمحي سن يني 
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0 


0 
/ 


إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 
إنحفنل 


أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب 1١‏ 


أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن مولاها يفل 


أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 4و6 


بعشت يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء 4١‏ 
حربك حربي يا علي 1010# 












1 


>24 










ال 
كك 
الت 
نون بالعريف وشتووة عن لكر ا | 0700006 ] 
دري علي عد من يا لين اا 
قد ضاطك الأرمي ضصفطة.... 
لدت سي عا ااا | 4 | 
عرفت الاي عل أحدالاركةة ا | 000 000 
مام سعد سضدية. ‏ | + | 


كلاحل للءوآكء 




























41 :؛ /اه6١١1‏ 


١41 













نحن معاشر الأنياء لا نورث... 
هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة 


ا ا اس 


وزنت بأمتي فوضعت في كفة..٠‏ 


ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر 
يا محمد ربك يقرؤك السلام..- 


غلا اخ اص 









1557 










إما أن تكف وإما أن تخرج... 


ع 
9 
1 


ع 
: 5 
: 1 


أنا أعرف الموت في وجوه... 0 
أنا الصديق الأكبر... 
إن كان لك عليها سبيل ٠.٠٠‏ معاذ بن جبل 
ن لي شيطانا يعتريني ... أبو بكر المديق . 
إنه قد أشكل عليه مسألة... علي بن أبي طالب ل 


بن 


-_ 
- 





أيها الناس ثلاث كن 
سس كن على عهد عمزابن التطانت 
رسول الله... 
حديث الأصبغ علي بن أبي طالب 41 





علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


١4 


: 
ع 
51 
1 













لا أجد لك شيثاً في كتاب الله... 
لا أغمد سيفاً مله الله على الكقار 


لا تتركون هذا القول حتى٠...‏ 
لاحاة في لك 5 









1 
1 


لو رأيتم ما أحدث الناس بعدهما 10 


11114 
لولا علي لهلك عمر عمر بن الخطاب ا 
بن ال 






سيف سر | عرين اتيب | 9000.006 | 
ماأوصى ل الله حت 
رسوا حى 


مات رمول الله وَكهِ وهو عنهم راض | عمر بن الخطاب 


عشمان بن عفان ع١‏ 






12044 














166 










إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 

جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
جزى الله خيراً والجزاء بكنفه 

كليب بن يربوع وزادهم حمدا 
هم خلطونا بالنفوس وألجموا 

إلى نصر مولاهم مومة جردا 
مبقتكم إلى الإسلام طرا 

غلاما ما بلغت أوان حلمسي 

فأصبحت مولاها من الناس كلهم 
قمر غزير الحسن ألطف مصره 

لو قام يكشف غمتي لما انتى 
مهلاً بني عمنا مهلاً مواليا 


















لا تندبثوا بيننا ما كان مدفوتا 


# ا## #6« 


147 







لزلاء ملاةء /7131 1١‏ 







لمعي | جم 0000| 
ليست ا | سا | 
و الحمن ااهل 
أ د اله ابصرى 


الاو لع للم لم ملم عق 




















1111111115 165ل لء لاا للء ملاك 





411ل 4114711611 


1156 


لعل وعلن الام لاملا قلات بف تكرلن ياوير 
ام ككل لودو ا ركوو 
ل 00 


د ال يل 
ل ل الل 0 


111١4 5لء‎ 


جعفر الصادق 

0-0 
حححو لوو ]اعم كوو 
الحير وو خاو عو لو 





"6 













سية 0000 ] 
11 
5م 


زينوت اعم 















سعد بن أبي وقاص 14 
720-777 ]0 
2--2-77702 5-222 
الشحام لل وار 


/اهم 







صاحب الإشراق 


(السهروردي) 


1١6١ 











يل 


111114614 


ال 
أعبد اله ين سسرة | ا 035205000756000 أ 
] الااس 11 
اي 0 
عبيد الله بن عمر ل 1١1‏ 
ضل م م لض ممم عضوم 
الا 4لا 14ل ١1‏ 


كحك لاحك كعكلا دلاء لا إالاءح لل كلاد ؤي لا 21١١‏ 
عا لض 0 إلرء ل ءءء ركاه ق8١‏ ا كم١ 11٠‏ 


ام ١ك‏ لم١0‏ كلءلن نفدل ول غجق 1١٠١555١‏ 


احا ا ا ال ا ل ا ا ال 


ا لضام م 1111111144٠١‏ 4 
ااام لاما اال مم اعضو ا 





1 












لاا 1194:11١4‏ ١14ل‏ 141ل موزلا م4ؤوله 






١0114414 1111‏ دوأكء (أهزلء لوزلا 






7١كاء 52011١66 ١1١064‏ 1ن لاهأ لك 4ه 1ض 









١ 


1١ 







111 








للا للا مهلل لام كلل 





1111111 
ا 11175 لوا 
ل ياك شت لت ا ان ا شف 









1140 لاا ء 11/4 1١115‏ 


1 


أبو إسحاق بن عياش أل ل ولعو ار 


4 


1 
ع 


للم م مضا 4ض لض ١ض‏ 
فاطمة البتول 
15+6 11410101 


١111١4 
١١ال8 برع الاءءلثك‎ 


ا 





1١6 


١1١17000 


١174 

















فهرس الفرق: والملل والمذاهب 





الاك الالء هلا ”الى لتلا عن لاد ما لم2 






الى ك#لاض فاضم تامف حلم الفا اللا دلق 






69ت 4414 هفك ا لاف تلا داق 






الاش الاق الاك 04944 غدل دل م1 







ل ل لل لم10 






الل الال لال ل 1١111111‏ 


اساب الخلا 


أصحاب ١‏ الخليط 


أسحاب الكمرن والروة 











ا ململ م مم0 
الإمامية 










الاءل كال 11 






لذلا ىلا5١51‏ 1ك 
أهل النة 





لدد اال اش ال 2ن ا 1 ل المشنا 





أهل الملل وليل 
الأرائل 1 
لل س1 


166 










ولاك املد 19ل كهةكء ةكت كوك رمال كدىن 
اا تدك دكلا ها قه كل رجولى 
ويا لاأكلها كاولاء ل/ا١560526تل‏ لك دل 
0١ص‏ و١1‏ 
لاههء ا 71١‏ 


1١1 
م6 مدلل‎ 


«لالب الاك 6لاكء امل اا هللاء لالا17 1 41كء 


كه ك0 دل ددعل والاوء دوف /1311 
/ 80 الاك ولاك فته عاض لم43 2 12305 





67 















الكا م4٠١‏ 










هه 


اسسيك____ | ال 1ل ححدل موزل كقزر 


الاك الاك لاا 154 4لا 4ه" لاوف "ولاء 







لالالاء كاملاء لا١4.‏ علض هلآمضا لالم اكلا الم 






“اعم 4651١41“‏ 176لا دةققتتك١‏ الالا الاك 






الال كلحمف 1١45542586‏ 5مك 4ل 






4 ه41 لاض لل 010 






لاع و0280 لاضاكء 1456لا 2١١4١‏ 







ال ا لابجلاك اللمفنا 


44 04م 






146١ 


١٠١44444 اكلا‎ 





الاا 111 





/ا6 11 











قهرس الكتب 


الإشارات لابن سينا 


شرح الإشارات للطوسي 
الملخص للرازي 
نقد التتزيل 
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فههرس المصادر والمراجع 


إلترآن الكريم ٠‏ 
« اولاً: المطبوعات: 
ه آغا بزرك 

١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعةء دار الأضواءء بيروت. 

؟ ‏ طبقات أعلام الشيعة ؛ دار الطليعة؛ بيروت٠‏ 
ه الآمدي (سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي .ا ت 181ه) 

© غاية المرام في علم الكلام؛ تحقيق: د. حسن الشافعي» المجلس 
الأعلى للشتون الإسلامية» القاهرة» 184١‏ ها 1911م 

المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين » تحقيق: د. حسن 
الشافعي » مكتبة وهبة» القاهرة . الطبعة الثانية, 41١7‏ اه 1997م. 
٠‏ الأبياري (الشبخ عبد الهادي) 

ه ‏ باب الفتوح لمعرفة أحوال الروح» المطبعة الخيرية» القاهرة» الطبعة 
الأولى. 
© الإمام أحمد (أحمد بن حنبل ت ١14ه)‏ 

5 المسند» دار صادر» بيروت. 
ل الأحمد نكري (عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري) 

٠»‏ دستور العلماء؛ المسمى بجامع العلوم في اصطلاحات الفنون؛ 
مؤمسة الأعلمي للمطبوعات ء بيروت.» الطيعة الثانية» ١7468‏ ه ‏ 191/8م. 
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ه إدوارة براوت 


م - تاريخ 
الشواربي ء مطبعة المادةء القاهرةء» 191262م. 


الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي, ترجر: , 


إبراهيم 
٠‏ أرسطو طاليس 

و الطبيعة» ترجمة: إسحاق بن حنين ٠‏ تتحقيق: عبد الرحمن بدوي, 
الدار القومية للطاعة والشرء القاهرة» 886١اه ‏ 195989م. 
٠‏ إسماعيل باشا البغدادي: 

٠‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآئار المصلنفين » دار الفكرء 


يروت: 
ه الأمنوي (جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ءات ”لاباه) 


.مها9٠ طبقات الشافعية » تحقيق: عبد الله الججبوري » بغداد)‎ ١ 
نهاية الول في شرح منهاج الأصولء عالم الكتبء بيروت.‎ - 


« الاأشعري (أبو الحسن علي بن [سماعيل الأشعري. ات ٠7مه)‏ 
1 رمالة أهل الشغرء تحقيق: د. محمد السيد الجلند » مطبعة التقدم. 


1 مقالات الإسلامميين واختلاف المصلين » تحقيق: محمد محيى 
الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية » بيروت » كاكذاها ‏ 96و1م. 
© الأصفهاني (شمس الدين محمود بن عبد الرحمنءات 464 /اه) 

6 بان المختصرء تحفيق: د. محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإملامي: جامعة أم القرى. مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
كلدؤاه كاووام. 

شرح المنهاج لليضاوي . تحقيق: د. عبد الكريم التملة» مكتبة 
الرشد. الرياض.ء الطبعة الأولى؛ ١٠114ه.‏ 
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1 مطالع الأنظار في شرح طوالع الأتوارء المطيعة الخيرية» يمصرء 
إلملبعة الأولى ‏ 737لهاء 
ه ابن أبي أصيبعة (موفق الدين أحمد ين القاسم) 

م6 - عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق: نزار رضاء دار مكبة 
الحباة » بيروت ٠‏ 
٠‏ الألوسي (أبو الثناء شهاب الدين محمودء ت ./اااه) 

روح المعاني في تفير القرآن العظيم والسبع المثاتي» دار الفكرء 
و 
٠‏ الألوسي (محمود شكري الألوسي ءات 47 1ه) 

٠‏ صب العذاب على من سب الأصحاب » تحقيق: عبد الله البخاري» 
دار أضواء اللف » الرياضء الطبعة الأولى, 4107 ١ه‏ 19910م. 
ه آمير باد شاه (محمد أمين الحسيني» ت لالمة ه) 

١‏ تيسير التحرير» مطبعة مصطفى البابي الحلبي: 176٠‏ ها.ء 
الأنباري (كمال الدين عبد الرحمن بن محمدءا ت لاه ه) 

7 - الداعي إلى الإسلام» تحقيق: سيد حسين باغجوان» دار البشائر 
الإسلامية » بيروتء الطبعة الأولى» 14-04 ه-44وام. 
© الأنصاري (زكريا بن محمد الأنصاري,ء ت 9575 ه) 

37 فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان ويلة الظمآن. مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي » 17766 ه. 
© الأنصاري (عبد العلي نظام الدين الأنصاري, ت يمد 1١8٠0‏ ه) 

4 - فواتح الرحموت في شرح ملم الثبوت» مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروت . 
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٠‏ لاقني (القاضي أبو بكر محمد بن الطيب» 0 4ه) 

م؟ ‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ء تحقيق: الشيخ 
اسذازاعة الكوثري ء مؤسة الخانجي ٠‏ القاهرةء الطبعة الثانية . 

++ التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة » تحقيق: محمود الخضيري ومحمد عيد الهادي أبو ريدةء دار الفكر 
العربي ٠‏ 
ع البخاري (محمد بن إبراهيم بن إسماعيل ءا ت 10657ه) 

7 صسيح البخاري» المطبوع مع فتح الباري لابن حجر العسقلاتي, 
بإشراف: محب الدين الخطيبء المطبعة اللفية ومكتبتهاء القاهرة» ١92ام,‏ 
أو الطبعة المنيرية. 
© اللبزدوي (أبو الِر محمد بن محمد بن عيد الكريمء ات 6547ه) 

8 أصول الدين » تحقيق: د. هانز بيترلدس » دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة 7م17 ها 19571م. 
© البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن محمد. ت1410690ه) 

8 . أصول الدين» دار صادر»ء بيروت. 

الفرق بين الفرق » تحقيق: محمد محبى الدين عيد الحميذء مكتبة 
محمد على صبيحء القاهرة . 
© البقاعي (أبو الحمن إبراهيم بن عمر بن حسنءات 888ه) 

١‏ ل سر الروح » تصحيح: السيد محمد بدر الدين النعساني» مطبعة 
العادة . الطيعة الأولى» 1 هادم وام. 
© ابن بلبان (علاء الدين علي بن يلبان الفارسي .ات و“/اه) 

- الإحان في تقريب صحيح أبن حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤمسة الرسالة . بيروت؛ الطبعة الأولىء ١944 ه١ 8٠2‏ م- 
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. اليناني (عبد الرحمن بن جاد الله ت 1١144‏ هم) 

جم حاشية البنانتي على شرح جمع الجوامع للمحلي ؛ مطبعة مصطفى 
إلبابى الحلبي» الطبعة الثانية , 1880 ها 
ه بهمنيار (بهمنيار بن المرزبات) 

ميم مراتب الموجودات » تصحيح: عبد الجليل معد ء مطبعة كردستان 
لعلمية» ١1719‏ هل. 
٠‏ البياضي (كمال الدين أحمد البياضي) 

وم“ إشارات المرام من عبارات الإمام» تحقيق: يوسف عبد الرزاق» 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الأولى. ١714‏ ها 1949م 
ه الِجوري (الشيخ إبراهيم البيجوريءات /ال1171اه) 

5 حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد للقاني» طبعة بولاق»: سنة 
ولاه 
© الترمذي (أبو عيسى محمد بن عيسىءات 4/الاه) 

/ا” ‏ سئن الترمذي » تحقيق: أحمد محمد شاكر» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » الطبعة الأولى» 185 ها 191707 م 
© ابن تغري بردي (جمال الدين يوسف بن تغري برديء ت 1/4/ه) 

4” - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ تحقيق مجموعة من 
الأساتذة» الهيثة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة. 
© التقتازاني (سعد الدين مسعود بن عمرء ت 47/اه) 

4 - شرح العقائد النسفية» دار سعادت » مطبعة عثمانية » 171 ه. 

+٠‏ - شرح المقاصدء تحقيق: د. عبد الرحمن عميرةء عالم الكتب» 
بيروتء الطبعة الثانية » 9494١1م.‏ 
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ابو تمام (حيب بن أوس الطائي) 


٠. 
07 ديوان الحمامةء مطبعة العادة» بمصرء الطبعة الثالثة,‎ 


-4١ 
اا‎ 

8 1 0 

* ابن تيمية (أحمد بن عبد ١‏ الحليم بن عبد اللام. شا مابلا ه) 


؟4 - منهاج المنة التبوية » تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة 


للطباعة والتشرء القاهرة ٠‏ 
« التهانوي ( حمد علي التهانويء ت بعد 1١88‏ ه) 
ل كثاف اصطلاحات الفتون والعلوم,» تحقيق: د. علي دحروج١‏ 


مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة الأولى» ١997‏ م٠‏ 
0 الجرجاني (الميد الشريف علي بن محمد.ء ت 5١41ه)‏ 

4 التعريفات . مكتبة مصطفى الابي الحلبي» لاا ها. 

6 شرح المواقف . دار الطباعة العامرةء تركياء ١71اها.‏ 

حاشية الجرجاني على شرح حكمة العين » طبعت في روسيا سنة: 
0ه 
٠.‏ ابن الجزري (محمد بن محمد بن محمد بن عليءات 08م ه) 

47 النشر فى القراءات العشر 
© ابن جلجل (سليمان بن حمان الأندلسيء ت بعد م 

8 2< طبقات الأطاء والحكماء» تحقيق: فؤاد سيدء مطيعة المعهد 
العلمي الفرني للآثار الشرقيةء بالقاهرة» سنة: ©19868م. 

ي المرئي هر 2( 
© ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن عليءات لالوه ه) 

4 المرضوعات. تحقيق: عيد الرحمن محمد عفمان» دار الفكر» 
بيروت . الطبعة الثائيق 8 ع زه 1لمووم. 
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. الجويني (إمام الحرمين » أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللهءات ملاع م) . 

.ه ‏ الشامل في أصول الدينء. تحقيق: عبد الله محمودء دار الكتب 
العلمية » بيروت»ء الطبعة الأولى؛. ١647١ه ‏ 1944م. 

- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل النة والجماعة. تحقيق: د. فوقية 
يل محمودء الدار المصرية للتأليف والترجمة»ء الطبعة الأولى. 1406 هال 
ه5وام- 
ه حاجي خليفة (مصطفى بن عبد اللهء ت /51١1ه)‏ 

؟ه ‏ كشف الظنون عن أمسامي الكتب والفنونء دار الفكرء بيروت. 
. الحاكم (أبو عبد الله محمد بن عبد اللهء ت 4١8‏ م2 

7ه المستدرك على الصحيحين » مكتبة النصر الحديثة » الرياض ٠‏ 
» ابن حجر الهيتمي (أحمد بن حجر الهيتميء ت 4104ه) 

4 الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الثالعةء 4١6١اه ‏ 19917م. 
©» ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي بن حجرءا ت 4867ه) 

هه الإصابة في تمييز الصحابةء تحقيق: علي محمد البجاوي» دار 
نهضة مصر للطبع والنشر » القاهرة . 

تقريب التهذيب » تحقيق: محمد عوامةء دار الرشيد؛ مورياء 

/اه - تهذيب التهذيب » دار صادرء بيروت. 

.مه الدرر الكامنة في أعيان المائة العامتةء دار الجيل » بيروت. 
© حن الأآمين 

8 - الإسماعيليون والمغول ونصير الدين الطوسي» مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية , بيروت» الطبعة الثانية. 
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٠.‏ د حي لخدن دي بن محمد شاه القناري + يت 6م .ه) 
.ل حاشية حن جلبي على شرح المواققاء مطبوع بهامشن شرح 


المواقف»ء دار الطباعة العامرةء تركياء ١711اها.‏ 


ه د. حمن الشاقعي 
5-5 الآمدي وآراؤه الكلامية » دأر الللامء القاهرة» الطبعة الأولى, 


ماهم م9ة؟ة١ام.‏ 
ه الحسيني (السيد هاشم الحسيني الطهراتي» 

+ توضيح المراد تعليقه على شرح تجريد الاعتقادء مكتبة المفيد, 
طهر ان . 
» الحلبي (إبراهيم بن مصطفى الحلبيء ت 1١90‏ ه) 

++ اللمعة في تحقيق مباحث الوجودء والحدوث والقدرء وأفعال 
العبادء تحقيق: الشيخ محمد زاهد الكوثري» مطبعة الأنوارء الطبعة الأولى, 
مهاه 1959م. 
© الحوت (محمد بن الميد درويش الحوت) 

4 - أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب.ء طبع في ييروت» 
صنة: واطاه. 
© الخبيصي (عبيد الله بن قضل الله) 

6 التذهيب في شرح التهذيب» تصحيح 
الشرنوبي » مطبعة ممطفى البابي الحلبي » وولامه. 
© الخطيب البغدادي (اآبو بكر أحمد بن عليء ت 457ه) 

5 تاريخ يغداد» دار الكتاب العربي ١‏ بيروت ٠‏ 


: الشيخ محمد عبد المجيد 


ااا 


َ ابمعلخائي (الحسين الخلخالي الحسينيء ت 6لزءله) 
+ حاشية الخلخالي على شرح العقائد العضدية» دار سعادتء مطيعة 
ععمانية » تركياء 1517ه. 
3 إبن خلكان (أحمد بن محمد بن أبي بكرء ت 141 ه) 
4+ وفيات الأعيان » تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت. 
وه خواجه زاده (المولى مصطفى ين يوسقفاءا ت 48م ه) 
تهافت الفلاسغة » المطيعة الميمنيةء القاهرة. 
٠‏ الخواناري (ميرزا محمد باقر الموسوى) ت 1715اه) 
7 روضات الجنات في أحوال العلماء والادات» الدار الإسلامية» 


يروث. 
ه خير الدين الزركلي 

ذا الأعلامء» دار العلم للملايين» ييروت»ء الطبعة الخامة» ١194م‏ 
الخيالي (أحمد بن موسى الخياليء ت 857 ه) 

7 - حاشية الخيالي على شرح العقائد السفية: طبع على نفقة محمود 
أندي شاكر الكتبي » بمصرء الطبعة الأولى» 171 ها 191 م2 وقد طبع 
بهامشها حاشية عبد الحكيم والعصام. 
© الدارقطني (علي بن عمر الدارقطنيء» ت 746 ه) 

*/ د سشن الدار قطني » تصحيح: السيد عيد الله هاشم يماني المذني» 
1545 ه-501و1ام. 
© أبو داود (سليمان بن الأشعث الأزديء ت: 1/6اهم) 

74 - سئن أبي داودء إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» نشر وتوزيع 
محمد علي السيد,» حمصض.ء 788اه. 
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٠.‏ بو دقيقة (الشبخ محمود أبو دقيقة) 

وي _ القول الديد في علم التوحيد؛ تحقيق: عوض الله جاد حجازي , 
مجمع البحوث الإسلامية» الطبعة الأولى» 1518 ه - 1956 م. 
ه الدواني (جلال الدين محمد بن أسعدء ت 5548 ه) 

+7 الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة, تحقيق: د. عر 
الله حاج علي منيب0 مكتبة الإمام البخاري» الطبعة الأولى)» ٠4٠٠١‏ مم _ 
50م 

7 - شرح العقائد العضديةء دار سعادت» مطيعة عثمانية » تركياء 
5ه 
. الذهمي (شمس الدين محمد بن أحمدء ت 107544 ه) 

تاريخ الإسلام؛ دار الكتاب العربي» بيروت ٠‏ 

تذكرة الحفاظ . دار الكتب العلمية » بيروت. 

م سير أعلام النبلاء.ء تحقيق مجموعة بإشراف الشيخ شعيب 
الأرنؤوط » مؤمة الرمالة» بيروت. 

١م‏ - ميزان الاعتدال. تحقيق: علي محمد البجاوي». دار المعرفة» 
يروت » لاه 1951م. 
© الرازي (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر) 

هم مختار الصحاح ء المطيعة الأميرية» بمصرء 79( ها 191١‏ م- 
© الرازي (أبو بكر محمد بن زكرياء ات 71 هم) 

5م - رسائل قلفيةء منشورات دار الآفاق الجديدةء» بيروت» الطبعة 


الخامة. 5٠1(ها‏ 410وام. 


2008 


٠‏ الرازي (فخر الدين محمد بن عمر. ت 1.5 ه) 

عم الأربعين في أصول الدين» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية » القاهرة » الطبعة الأولى» 5 ها 

مهم تفي الرازي» دار الفكرء بيروت. 

4 المباحث المشرقية » مكببة الأسدء طهران. 


بام المحصل » تحقيق» د. حسين أتاي » مكتبة دار التراثء القاهرة» 
الطبعة الأولىء 1841١‏ ه-1991م. 

مم المطالب العالية, تحقيق: د أحمد حجازي اللقاء دار الكتاب 
العربي » بيروت ؛ الطبعة الأولى, 146-0107 ها 0م9١‏ م. 


8 - معالم أصول الدين» تقديم وتعليق: د. سميح دغيمء دار الفكر 
اللبناني » الطبعة الأولى؛ 194915م. 


٠.‏ ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمدء ت 16م م 


- تلخيص كتاب النفس» تحقيق: د. أحمد فؤاد الأهواني»: مكتبة 
النهضة المصرية» الطبعة الأولى» ٠1946م.‏ 
» أبو رشيد (سعيد بن محمد النسابوري) 

١‏ - في التوحيدء تحقيق: د. محمد عبد الهادي أبو ريدةء المؤسة 
المصرية العامةء القاهرة. 


”4 - المائل في الخلاف بين الصريين والليغداديين» تحقيق: معن 
زيادة» ود. رضوان اليدء معهد الإنماء العربى. 


© رضازادة 


97 تاريخ الأدب الفارسي » دار الفكر العربي» القاهرة» 1941 م 


ترفقن 


7 الزبيدي (محمد مرتضي الزيدي ءات 6١١1ه)‏ 
لقط اللآليء المتنائرة في اللأحاديث المتواترة » تحقيق: عبد القادر 


عطاء دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى » 8ه دمولم. 

»الزركشي (محمد بن بهادر بن عبد اللهء ت 54لا ه) 

40 البحر المحيطء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت, 
الطبعة الأولى» 1-09١ها-‏ 92448ام. 

5 - تشنيف المامم يجمع الجوامع. تحقيق: د. عبد الله ربيعم,» ود. 
سيد عبد العزيزء مؤمسة قرطية » القاهرة ٠‏ 

7 - المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرء» تحقيق: حمدي 
اللفي» دار الأرقم» الكويت ٠‏ 

©زهير الكومي ومتحمد سعيد صباريني 

4 الأطلس العلميء فيزيولوجيا الإنسان» دار الكتاب اللبنانتي» 
بيروت. الطبعة الثالعة. 1141١‏ ها 1991م. 

«ساجقلي زاده (محمد المرعشي) 

- نشر الطوالع » مكتبة العلوم العصرية» القاهرة» الطيعة الأولى» 
اها 514ؤوام. 

«ابن البكي (تاج الدين عبد الوهاب بن علي »ات ١ل/الا‏ ه) 

. الابهاج في شرح المنهاج., مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة‎ ٠٠ 

-١‏ طبقات الشافعية الكيرى. تحقيق: ممحمود اللداحي وعبد الفتاح 
الحلوء مطبعة عيسى الحلبي » الطبعة الأولى. 

#الخاوي (محمد بن عيد الرحمن) ات .واه ) 

٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء منشورات دار مكتبة الحياة» 
يروت. 
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الرهندي (أحمد بن عبد الأحد بن زين العابدينء ت 4*١1ه‏ ) 

١٠١+‏ إثبات البوةء تركياء 4/ل181م. 
5 ابن سمد (محمد بن سعدءات 0 

٠ الطبقات الكبرى » دار صادرء بيروت‎ ٠١+ 
المرقندي (شمس الدين محمد بن أشرف)»‎ ٠ 

م٠‏ الصحائف الإلهية. تحقيق: د. أحمد بن عيد الرحمن الشريفاء» 
مكتبة الفلاح » الكويت » الطبعة الأولىء 6٠١8‏ اها 468وام. 
ه النوسي (محمد بن يوسقاءات 468مه ) 

شرح السوسية الككبرى» تحقيق: د. عبد الفاح عبد الله بركة» دار 
القلمء الكويتء الطبعة الأولى» ١6٠5‏ ها 1447م. 

٠7‏ شرح مختصر السنوسي في المنطق » بهامش حاشية البيجوري على 
الشرح نفسهء مطيعة التقدم العلمية» مصرء الطبعة الأولى» ١117اها‏ - 
© السهروردي (شهاب الدين يحبى بن حبش ت 848ه ه ) 

04 - التلويحات» طبع في ضمن مجموعة مصنفات شيخ إشراق» 
بتصحيح: هنري كربن » طهران ؛ 1710/7 ها . 

. حكمة اللإاشراق» طبع في ضمن المجموعة الابقة‎ -٠4 

. المشارع والمطارحات» طبع في ضمن المجموعة السابقة‎ ٠ 
ابن سهلان (زين الدين عمر بن سهلان)‎ © 

-١‏ البصائر النصيرية» المطبعة الأميرية الكبرى» بالقاهرة» الطبعة 
الأولى» منة: 8711(ه . 
© ابن سينا (أبو علي الحسين بن عبد اللهء ت 478ه ) 

7 رسالة الحدود» تقديم وإعداد: د. عبد اللطيف محمد العبدء دار 
النهضة العربية » القاهرة» 17942ه - 191/8م. 
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5 الخفاءء تحقيق مجموعة من الأساتذةء بإشراف:‎ 0١+ 
٠ مدكور» الهيثة المصرية العامة للكتاب‎ 

4 ععيون الحكمةء تحقيق: عبد الرحمن يدويء وكالة المطبوعاتن, 
الكويت» الطبعة الثانيق» ٠192م-‏ 

6 القانون» دار صادرء بيروت - 

النجاةء مطبعة السعادةء مصرء الطبعة الثانية » 617 8١ه ‏ 8 وم, 
« السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي يكرء ت 51١‏ ها ) 

الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة» مطبعة دار التأيف» 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم ؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأولى» 1724١ه ‏ 19386م. 

8 حصن المحاضرة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة» 
اماه , 

٠‏ الدر المنثور في التفير بالمأثورء الناشر محمد أمين ومجء 
ارقت + 
٠.‏ الشرواني (فتح الله الشرواني) 

١‏ حاشية الشرواني على شرح المواقف للجرجاني» انظر: شرج 
المواقف للجرجاني. 
© الشهرزوري (شمس الدين الشهرزوري» 

تاريخ الحكماء؛ المسمى بنزهة الأرواح وروضة الأفراح » تحقيق: 
د. عبد الكريم أبو شويرب. جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ليبياء الطبعة 
الأولىء 4هوام. 


حا 


) زعهرستاني (أبو الفتح محمد ين عبد الكريم ت 044 ه‎ ١ 

١+‏ نهاية الااقدام» تحقيق: إلفرد جيومء مكتبة المتنبي , القاهرة. 
٠‏ الشوكاني (محمد بن علي ت 0٠6؟١1ها)‏ 

ع 1١‏ البدر الطالع بيمحاسن من بعد القرن الابع » دار المعرفة » بيروت. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق: عبد الرحمن 
بن يحيى المعلمي » الطبعة الأولى, ٠192اه ‏ 1959ام. 
٠‏ الشيرازي (صدر الدين محمد.ء ت ١٠6١٠1ه‏ ) 

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. دار إحياء التراث 
العربي » بيروتء الطبعة الرابعة» ١١11اه-‏ +1494م. 
© الصالحي (محمد بن يوسفاء ات 47وه ) 

7 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء المجلى الأعلى للشثون 
الإسلاميةء القاهرة. 
© الصبان (محمد بن علي.ء ت ١؟5١٠ه‏ ) 

- حائية الصبان على شرح السلم للملويء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » القاهرة, الطيعة الثانية » /اوااه ‏ 
© الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبكءا ت 56/اه ) 

4- أعيان العصر وأعوان النصرء تحقيق: مجموعة من الأساتذةء دار 
الفكرء دمشقء الطبعة الأولى » 419١اه-‏ 1994م. 

١١‏ الوافي بالوفيات » اعتناء: ديد رينغ » دار النشر: فرائز شتايتر. 
© صفي الدين الهندي (محمد بن عبد الرحيمء ت ١الاه‏ ) 

-١‏ نهاية الوصول في دراية الأصول؛ تحقيق: د. صالح اليوسف. ود. 
سعد السويح , مكتبة نزار البازء مكة المكرمة . 


1 


» طاش كيرى (عصام الدين أحمد بن مصلح الدين) 

+9 الشقائق التعمانية ني علماء الدولة العثمانية » طبع بهامش وقياك 
الأعيان» الطبعة الميمنية .» ١٠151ه ٠.‏ 

٠ مفتاح المعادة ومصباح السيادة‎ ١ 

٠.‏ الطبطبائي (اليد محمد حينء ت 14037ها) 

. نهاية الحكمة » دار الكتاب الإسلامي » يروت‎ ١4 
الطبري (محب الدين أحمد)‎ © 

ه١٠‏ الرياض النضرة في مناقب العشثرةء تحقيق: عيسى عبد الله 
الحميري» دار الغرب الإملامي » بيروت - 
© الطيري (محمد بن جرير ءا ت ١٠8ه‏ ) 

+ تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارق . مصرء الطبعة العانية . 

07 جامع البيان (تفسير الطبري) دار المعارف . القاهرة. 

2) الطوسي (نصير الدين محمد بن محمدء ات ادها‎ ٠. 

١١‏ تجريد الاعتقاد» وقد رجعت إلى ثلاث طبعات: الأولى بتحقيق: 
محمد جواد الجلالي. مركز النشرء مكتب الإعلام الإسلاميء إيران» 4017 اهاء 
والثانية بتحقيق: د. عباس محمد حسنء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 
7 والثالثة بتحقيق: د. حسن الشافعي » وهي جزء من رسالة الدكتوراة له. 

9 التذكرة في علم الهيثئة. تحقيق: د. عباس محمد حسنء» دار 
الجيل ؛ بيروت. 

4 تعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار؛ طبع ضمن مجموع ممى 
بمنطق ومباحث ألفاظ , باهتمام: مهدي محقق. طهران, ٠72اه‏ . 


١1+ 


- تلخيص المحصل » تحقيق: عبد الله نوراني »ء دار اللأضواء » بيروت ٠‏ 

شرح الإشارات . تحقيق: د. سليمان دنياء دار المعارف؛. مصر. 
ه د. عارف تامر 

١4+‏ نصير الدين الطومي في مرابع ابن سيناء مؤسسة عز الدين للطباعة 
والنشرء بيروت » 68 1م. 
© د. عباس محمد حسن سليمان 

4#- نصير الدين الطوسي كاتب قلعة ألموتء دار المعرفة الجامعية» 
الإسكتدرية» ه194968م. 
٠.‏ د. عبد الأمير الأعسم 

6 الفيلسوف نصير الدين الطومي»ء دار الأندلس» بيروت» الطبعة 
العانية» ٠194م‏ 

المصطلح الفلفي عند العرب . 
© عبدالله شبر 

١17‏ حق اليقين في معرفة أصول الدين؛ منشورات الأعلمي». طهران» 
لها . 
© عبد الله نعممة 

4- فلاسفة الشيعة» دار الكتاب الإسلامي » إيران» الطبعة الأولى. 
© القاضي عبد الجبار (عبد الجبار بن أحمدء ت 4١6‏ ها ) 

8- شرح الأصول الخممة» تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» 
القاهرة . 

- المحيط بالتكليف» تحقيق: عمر السيد عزمي» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 
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المغني في أبواب التوحيد والعدل . تحقيق مجموعة من الأساتذة, 
اهيم مدكور» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة , 


بمراجعة د- إير 
ودام 16 وام. 
© عبد الحكيم (الشيخ عبد الحكيم البالكوتي) 

٠7‏ حاشية عبد الحكيم على شرح المواقفاء انظر: شرح المواقف 
للجر جاني ٠‏ 

١6+‏ حائشية عبد الحكيم على شرح العقائد النفية. طيم بهامش حائية 
الخيالي على شرح العقائد النفية» على نفقة محمود أفندي شاكرء بمصرء 
الطبعة الأولى. 571اها ‏ 1931م 

٠4‏ حائية عبد الحكيم على شرح العقائد العضدية» المطبعة الخيرية,» 
الطبعة الأولى. 1777ها. 
© د. عبد اللطيف محمد العبد 

66 أصول الفكر الفلفي عند أبي بكر الرازيء مكتبة الأنجلو 
المصرية . /ال191١م.‏ 
© العجلوني ([مماعيل بن محمد) 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس . تصحيح: أحمد قلاش» مؤمسة الرسالة » بيروت. 
٠.‏ ابن عدي (عبد الله بن عدي الجرجاني) 

017 الكامل في ضعفاء الرجال» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 
4ه )موام. 
© اين عراق (علي بن محمد بن عراق الكنانيء ات وه ) 

4- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةء تحقيق: 


١54٠١ 


عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق. مكتة القاهرة» الطبعة 
الأولى٠‏ 
. ابن العربي (محمد بن عبد اللهءات 4ه ها ) 


4 العواصم من القراصمء تحقيق وتعليق: محب الدين الخطيب » 
المكتبة اللفية» القاهرة» الطبعة الخامةء 989و7اه . 


» ابن عرفة (محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 

- حاشية ابن عرفة على شرح التهذيب للخبيصي » المسماة بالتجريد 
الشافي على تذهيب المنطق الكافي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مهاه . 
» ابن عاكر (أبو القاسم ابن عساكرءا ت الاه ه ) 


0- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » 
مطبعة التوفيق) 1غ ١ه‏ . 


© العصام (عصام الدين إبراهيم بن محمدء ت 5146 ه ) 

7- حاثية العصام على شرح العقائد النسفيةء طبع بهامش حاشية 
الخيالي على شرح العقائدء انظر: حاشية الخيالي. 
© العطار (حسن بن محمد المطارءت 0٠176اه‏ ) 


3 حاشية العطار على شرح إياغوجي لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري . شركة المطبوعات العربية» القاهرة, /7119اه . 


4- حاشية العطار على شرح التهذيب للخبيصي » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » مها . 


6- حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي » المكتبة التجارية 
الكبرىء القاهرة» 7624اه . 


١4١ 


٠‏ علي رباني 


إيضاح الحكمة في شرح بداية الحكمةء دار التيار الجديد, 


ييروت» الطبعة الأولى. 


6 ابن العماد (عبد الحي بن العماد الحنبلي. ت 84١٠١ه‏ ) 

١7‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء دار الفكرء بيروت »ء الطبعة 
الأولى. 8949١ه ‏ 19109م. 
©» عماد الدين (عماد الدين إمماعيل أبو الفداء) 

المختصر في أخبار البشرء بدون بيانات. 
© عمر رضا كصالة 

- معجم المؤلفين » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
© عمر فروخ 

تاريخ الفكر العربي . دار العلم للملايين» بيروت» الطيعة الرابعة. 
. الغزالي (أبو حامد محمد بن محمدءا ت ه.هه ) 

الاقتصاد في الاعتقادء مكتبة مصطفى الحلبي» الطبعة الأخيرة» 
قموكالهم . 
© القارابي (أبو النصر محمد بن محمدء ات وممه ) 

7 آراء أهل المدينة الفاضلة » مطبعة التيل بمصرء الطبعة الأولى. 

107 فصوص الحكم » تحقيق: جعفر آل ياسينء يغداد) 086٠4١اهاء‏ 
© القيروزآبادي (محمد بن يعقوبءا ت /اامه ) 

4 القاموس المحيطء الطيعة الثائة. بالمطبعة الميرية بولاق: مصرء 


منة .1ه . 


1م 


ه القيومي (أحمد بن محمد بن علي .ات ٠/الاه‏ ) 

ه١١‏ المصباح المنيرء الطبعة الخامسة. بالمطبعة الأميرية» بالقاهرة» 
لولم 
ه ابن قاسم (أحمد بن قاسم العبادي. ت 54و) 

7 الايات البينات» تحقيق: محمد زكريا عميراتء». دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ 
٠‏ ابن قاضي شهبة (أبو بكر بن قاضي شهبة الدمشقيء ت ١1همهم)‏ 

١/٠‏ طبقات الشافعية» تحقيق: د. عبد العليم خان. مطيمة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية » بحيدر آبادء الطبعة الأولى: 17949اه ‏ 19109 م. 
ه قاضي مير (حسين بين معين الدين الحسيني الميبدي) 

شرح هداية الحكمة» دار معادت ., تركياء 778اها. 
© قدري حافظ طوقان 

تراث العرب العلمي» القاهرة» 19517م- 
© القطب الرازي (محمد بن محمد الرازيء ت 55/اه ) 

8 تحرير القواعد المنطقية؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة 
الثانية» /501 1ه - 1944 م. 

» لوامع الأسرار في شرح مطالع الأتوارء مطبعة الحاج محرم أفندي‎ ١ 
. تركياء .اها‎ 
) القوشجي (علاء الدين علي بن محمدء ت 4لامه‎ © 

- شرح تجريد الاعتقادء طبع بهامش الجزء الثاني من شرح 
المواقف . دار الطباعة العامرة» تركيا. 


1١م‎ 


: 7 0 القزويني2» ات هلا 
بركاتبي (نجم الدين عمر بن علي التزد يني ا 0 
جو حكمة العين» طبع مع شرحه لمبارك شاه؛ في روسياء ١8م‏ , 


ه د. كامل الشيبي 
م الفكر الشيعى والتزعات الصوفيةء» بغدادء» ككوام. 


ه الكتاني (جعفر الحيني الإدريي) 
م نظم المتنائر من الحديث المتواترء دار الكتب العلميةء بيروت, 


..ع6اه ١4وام.‏ 
٠‏ الكتى (محمد بن شاكرء ت 514/اه ) 
8 فوات الوفيات . تحقيق: إحسان عباس » دار صادر» بيروت. 


© ابن كثير (عماد الدين إسماعيل بن عمرءات 4/الا ه ) 

0م١3‏ اللداية والنهاية» مكتبة المعارف . الطيعة الثانية » بيروت. 

هه تفير القرآن العظيم ء دار المعرقة . ييروت ٠»‏ ماه 1904م. 
٠.‏ الكتلي (مصلح الدين مصطفى ءا ت 01.وه ) 

6ل حاشية الكتلي على شرح العقائد السفية» دار سعادتء مطبعة 
عثمانية» تركيا. 715(اها . 
© الكفوي (أبو البقاء أيوب بن مومى الحينيءات 54١٠ها‏ ) 

الكليات» تحقيق: د. عدنان درويشء ومحمد المصريء مؤسسة 
الرمالة , بيروت.» الطبعة العانية. 8519١اها-948وام.‏ 
© الكلبي (هشام بن محمد بن السائبءات ٠٠.064‏ ها ) 

١‏ جمهرة النباء تحقيق: د. ناجي حسنء عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى؛ 4010 ذه حموام. 


14م 


) الكمال بن أبي شريف (محمد بن محمد المقدسي ءات 06.وه‎ ٠ 

١4+‏ المسامرة في شرح المايرةء مطبعة العادة. بمصرء الطبعة 
العانية 497 لها . 
ه ابن كمونة (سعيد بن منصورء ت 19م" ها ) 

1١9+‏ الجديد في الحكمة2» تحقيق: حميد بن مرعيد الكيسي. وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية » العراق) 4٠5‏ اه 415وام. , 
» ابن كيران 

4- شرح ابن كيران على توحيد ابن عاشرء مطبعة التوفيق الأدبية . 
© البيهقي (أحمد بن الحين.ء ت 408 ها ) 

ه6١‏ النن الكبرى» دار صادرء بيروت. 
© اللاهيجي (عبد الرزاق بن علي بن الحسينء ت ١ه١٠1ه‏ ) 

5 شوارق الإلهام قي شرح تجريد الكلام» طهران, 5949١ها.‏ 
٠.‏ اللكنوي (محمد بن عبد الحي. ت 9:4اه ) 

7 الفوائد اللهية في تراجم الحنفية» مطبعة السعادة» بمصرء الطبعة 
الأولى. 74 اها . 
© اللوكري (أبو العياس قضل بن محمد) 

4- بان الحق بضمان الصدق. تحقيق: د. اليد إبراهيم ديباجي» 
المعهد العالي للفكر والحضارة الإسلاميةء طهران: “/ا8اه . 
© الماتريدي (أبو منصور محمد بن محمدءا ت 77 ها ) 

4- كتاب التوحيدء تحقيق: د. فتح الله خليفء دار المشرق» بيروت » 
الطبعة الثانية . 
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ماجة (أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ءات ه/الاه ) 


ه ابن 
ابن ماجةء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. مكيبة د 


وأ + مدن 


البابي الحلبي ٠‏ 
» المباركفوري (محمد بن عبد الرحمن المبار كقوري) 


0٠0‏ تصفة اللأحوذي شرح جامع الترمذي» تصحيح: عبد الرحمن محمر 
عدمان» المكتبة السلفية» المديئة المنورة٠‏ 
© مجمع اللغة العربية 

5 المعجم الفلسفي» الهيئة العامة لشتون المطايع الأميرية» القاهرة, 
4ه 9ل/اوام. 
©» محمن الأمين 

٠٠+‏ أعيان الشيعة ء دار التعارف» بيروت. 
© المحلي (شمس الدين محمد بن أحمدء ت 114مه ) 

64 شرح جمع الجوامع » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » الطيعة الثانية» 
ها 
© محمد إسماعيل 

٠‏ حاشية على شوارق الإلهام» طبعت بهامش شوارق الإلهام. 
* محمد بخيت المطيعي 

0 توفيق الرحمن للتوفيق بين ما قاله علماء الهيتة وبين ما جاء في 
الأحاديث الصحيحة وآيات القرآن؛ مطيعة العادة» بمصرء الطبعة الأولى» 
1عكلها. 

0 سلم الوصول لشرح نهاية السول. طبع بهامش نهاية السول» عالم 
الكتب . بيروت. 


ا١]كمك‎ 


م00 القول المفيد على الرسالة المسماة وسيلة العبيد في علم التوحيد» 
المطبعة الخيرية » الطبعة الأولىء 17975اها . 
© محمد تقي مدرس رضوى 

7 العلامة الخواجة نصير الدين الطوسي حياته وآثاره» مؤسسة الطبع 
والتشر التابعة للأستاتة الرضوية المقدسةء إيران» الطبعة الأولى. 
© محمد حستين مخلوف 

المطالب القدسية في أحكام الروح وآثارها الكونية » مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي » الطبعة الثاتية » 745اه ‏ 1971م 
© محمد رضًا المظفر 

الممنطق.ء دار التعارف » بيروت. 
© د محمد سعد البوطي 

7- ضوابط المصلحة في الشريعة الإملامية » مؤمسة الرمالة» بيروت» 
الطبعة الرابعة. 
©» محمد صالح الزّركان 

517 فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلفية؛ دار الفكرء دمثقى. 
٠.‏ محمد يوسف الشيخ 

6- محاضرات في فصول من ككتاب المواقفء مطيعة الأزهرء 
مع5ام. 
٠.‏ د. محمود قاسم 

65 في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام. مكتبة الأنجلو 
المصرية ء القاهرة. 


3١ لالم‎ 


المرتضي (أحمد بن بحيى ءات 21٠0‏ ه ) 


ه ابن 
51 طبقات المعتزلة» تحقيق: سومنه ديفلد» دار مكتبة الحياة 


بيروت: 
57 القلائد في تصحيح العقائدء تحقيق: د. أليير تصري »دار 


المثرق» بيروت» 1986١م.‏ 
. ملم (آبو الحين ملم بن الحجاجء ت 771 ها ) 

صحيح ملمء المطبوع مع شرح النووي». المطبعة المصرية 
ومكتجها. 
© ابن المطهر (جمال الدين الحسن بن يوسف الحليء ت 75لاه )2 

8 كشف الفواتد في شرح قواعد العقائدء تحقيق: حسن مكي 
العاملي . دار الصفوة» بيروت» الطبعة الأولى ء 415 اها 14917م. 

٠‏ كشففا المراد في شرح تجريد الاعتقادء مؤمة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت. الطبعة الأولى»: أو كشف المراد قسم الإلهيات» تحقيق 
وتعليق: جعفر السبحاني » مكتبة التوحيد, إيران» الطبعة الأولى. 

منهاج الكرامة في معرقة الإمامةء تحقيق: عبد الرحيم مبارك» 
مؤسسة عاشوراء للتحقيقات واليحوث الإسلامية » إيران» الطبعة الأولى. 

55- نهاية المرام: تحقيق: فاضل عرفان» مؤسة الإمام الصادقء» 
إيران» الطبعة الأولى؛ 416١ها‏ . 
© ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرمءا ت ١1/اه‏ ) 

55 لان العرب . دار المعارف» القاهرة . 
© د. ميرفت السيد عوض ود. مصطفى كمال 

4”- علم الفلك العام دار الفكر العربي . القاهرة» الطبعة الأولى. 
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ً ابن النجار (محمد بن أحمد الفتوحيءات ؟الاوه ) 

3 الكوكب المنير في شرح مختصر التحريرء تحقيق: د. نزيه حماد 
ود. محمد الزحيلي» مكتبة العييكان» الرياض ٠‏ 
» التجرانى (مختار بن محمود المجالي) 

5 الكامل في الامتقصاء قيما بلغنا من كلام القدماءء تحقيق: د- 
اليد محمد الشاهدء المجلى الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرةء ١٠475١اها ‏ 
لم 
ه النائي (أحمد بن علي بن شعيبءات .7ه ) 

57 خخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. مطبعة التقدم العلمية» 
مصرفء 15948١ها.‏ 

+ منن النسائي » المكتبة التجارية الكبرى». الطبعة الأولىء القاهرة» 
ع1ها. 
» النفي (أبو المعين ميمون بن محمد.ء ت م. هه ) 

68- بحر الكلام» تحقيق د. ولي الدين محمد الفرفورء مكتبة دار 
الفرفور» دمشتى»ء الطبعة العانية. 86171١‏ اها ٠٠٠8م‏ 

تبصرة الأدلة» تحقيق: كلود سلامةء المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية» دمشق » الطبعة الأولى؛ ٠149م.‏ 

٠.‏ أبو نعيم (أحمد بن عبد الله الأصفهاني2» ت ها )م 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
© النووي (محى الدين بن شرفا.ء ت 0ه ) 

37" شرح صحيح ملمء المطبعة المصرية ومكتبتها. 


1١4م8‎ 


© أهة اندين الشهرستاني 

. الهيئة والإسلام مطبعة الاداب» يغداد؛ 704لى‎ ١+ 

هعام (أبو محمد عبد الملك بن هشام) 

غ78 السيرة النبويةء تحقيق: مصطفى القاء وإبراهيم الأبياري, وعبد 
الحفيظ شلبىء مطبعة البابي الحلبي» 576اه . 


« الهندي (علاء الدين المتقي بن حام الدين) 
م" كنز العمال في سنن الأقوال والأقعال» المطبوع بهامشن مسد 


ه ابن 


الإمام أحمدء دار صادرء بيروت٠‏ 
© الهيثمي (نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي »ات 4007م ها ) 
+7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة 
العانية. 1951 
© ايانعي (عبد الله بن أسعد بن خلي. ت 58/اه ) 
7 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» 
دار الكتاب الإسلامي » القاهرة» الطبعة الثانية, 687 اها 19917م. 
© ياقوت (ياقوت بن عبد الله الحمويء ت 577 ه ) 
7748 معجم اللدان, دار صادرء بيروت» 4لاااه ‏ 1980م. 
© يوسف سركين 
معسجم المطبوعات العربية » مككبة الثقافة الدينية » القاهرة . 
© ثانياً: المخطوطات: 
٠.‏ الآمدي 
١‏ أيكار الأفكارء مكتبة آيا صوفيا بتركياء برقم :)71١6(‏ وله صورة 
في معهد المخطوطات العربية» برقم: ١‏ توحيد. 
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. الأصفهاني 

؟ ‏ شرح فصول التسفي » دار الكتب المصرية. برقم: +8 منطق م2 رقم 
الميكروفيلم: .878٠١‏ 

+ شرح عروض الاوي» مكتبة بشير أغاء تركياء برقم: 88ه2 وله 
عمورة في معهد المخطوطات العربية » برقم: ١7‏ عررض ٠‏ 
ه الشتري (بدر الدين محمد بن أسمدءا ت ”#/اه ) 

غ ‏ شرح تجريد العقائد, مكتبة تشستر بيتي» بإيرنداء برقم (973950). 
© الجرجاني 

ه ‏ حاشية الجرجاني على تشيد القواعد. مكتبة تشتر بيتي» بإيرلندا» 
برقم .)4171١(‏ 
« الرازي 

الملخص في المنطق والحكمة » مكتبة مجلس شورىء إيران» برقم: 
17م» وله صورة في معهد المخطوطات العربية» برقم: 772 إيران. 
© الكاتبي 

7 شرح المحصل المسمى بالمفصل في شرح المحصل» مكتبة 
كوبريلي » تركياء برقم: 77م ء وله صورة في معهد المخطوطات العربية؛ برقم: 
6 قفلسفة. 
. ابن هلال (أحمد بن عمر بن علي ت هلاه ) 

تاصر العين في شرح ناظر العين» مكتبة عارف حكمت» المدينة 
المنورة. برقم: 40 منطق» وله صورة في معهد المخطوطات العربية» برقم: 
4 بعثة اللسعودية. 


190١ 


« ثالئاً: الرسائل الجامعية: 


© إبراهيم الهويمل . 
١‏ أنوار الحقائق الربانية في تفير الايات القرآنية للأصفهاتي » دراسة 


وتحقيق» رمالة دكوراه جامعة محمد بن سعود الإسلامية. ١٠141اها.‏ 
© ثائر علي الحلاق 

؟ ‏ الآراء الكلامية لصفي الدين الهندي مع تحقيق الرسالة التسعينية فى 
الأصول الدينية » رسالة ماجتير ء دار العلوم» القاهرة » 14 ها اتوم 
© الزهراء بنت محمد التويجري 

أنوار الحقائق الربانية في تفسير الآيات القرآنية للأصفهاني » دراسة 
وتحقيق . رسالة دكوراه» جامعة محمد بن سعود الإسلامية» ٠47١اها.‏ 
» عبد المنعم الحواس 

غ ‏ أنوار الحقائق الربانية في تفسير الآيات القرآنية للأصفهاني؛ درامة 
وتحقيق » رمالة دكتوراه, جامعة محمد بن سعود الإسلامية. ١167اها.‏ 
٠.‏ محمد أحمد محمد علي 

ه ‏ بان معاني اللبديع للأصفهاني. دراسة وتحقيق » رسالة ماجستير» 
جامعة الأزهرء كلية الدراسات الإسلامية والعربية؛ 14191 هال 66٠0لام.‏ 


 *‏ -خ وده 
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فههرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع: في الجواهر المحردة 51 
تعريف العمقل المجرد 0000001018 ا 0 
أدلة وجود العقل المجرد مدخولة و ا او 5 
دليل آخر علئ إثبات العقرل مع رده ا ع متي ل 5 
دليل آخر علئ إثبات العقول مع رده ا ا 0 
مياحث النفس نجاو جرف متا وليه 0 1 سجن و وو ارد امت ا ا 
تعريف النفس لا ا ا ا ا اوهو ما موه مع عد 
النفس الإنسانية مغايرة للمزاج واللبدن ااا ا 
النقس الناطقة مجردة لامعا سطع ءالأ مانن عأ لاوا مه ا اجا اماما اي ده يه 
النفوس البشرية متحدة بالتوع م اج 30 بعر ولا وان لق مر كوا ا 4 
النفوس البشرية حادثة كوأ ووه مسوك واك انور ا ا ا ا 
البدن الواحد له نفس واحدة 00 0 اا 
النفس الناطقة لا تفنئ بقناء البدن ان اليا وو اس لم لم ا و 31 
بطلان التناسخ كار 6 عله بو هو 4 8ن لقلا لمق ف لا اه لج فم لال و 5641 
كيفية تعقل النفس وإدراكها 0 
قوئ النفس النباتية اذى افق و نه اه وو ألم ل نامل 1ق اقلق قرع عع خوك ا حي الاي 


بطلان القوة المصورة ا امو الما عتم م 
قوئ النفس الحيوانية المدركة للجزئي 51 


"514 





الموضوع 
القصل الخامس: في الأعراض 





عدد مقولات الأعراض ما لا ا 

مقولة الكم الا م ونم وف وا الالو ال اوه اس ا 

تعريف الكم وأقسامه اعابت ال ادا قور ما لح مل ل ا ا 1 اك 

خواص الكم ع اود ونه جل عه 96 ؟ وا ماشه 22 ا و ني 
انواع الكم العرضي 5 اخ اج انا لي لخ لي لها لاجد و ايا منج ور ل ا يو ا 
الكم لا يقل التضاد 2 2 2 2ز 1 1 12 1 1[ 1 1 1 1 ذا 
أنواع الكم المتصل قد تكون تعليمية ا ا 
أدلة عرضية أنواع الكم اام خم لاا ادام نل امف ا ا ا ا 
الأطراف ليست أعداماً 5 1 1 1 1 1 1 1 |[ ااا 0 
الكم من حيث هو معروض التناهي وعدمه ا ا ا ا ا 
مقولة الكيف عه وجوه وزع عع فاته وتم بويعل بر عا اميه وا عر مو 2106 0ه راي 
تعريف الكيف وعد حقو 9 وو ع الود جيه ليق مهاج لط توارها ل ا عام عاو عفاي 
الكيفيات المحسوسة مر فاه كه انم 6و0 0614 عدف لتر د ولاق ولك ا وا ا 306 
من الكيفيات المحوبة أواتل الملموسات 0 ا 
الحرارة والبرودة وده ميا 2 دح اماه مره ك8 مامتها 5 25112 6ه 122 160 2 2 662 
البرودة ليست عدم الحرارة مقع حو ل فافع مم نواه ممع متم اند قاع يا 
إطلاقات الحرارة 6 0 
الرطوبة واليبوسة ل ل ا مفو ا عع قا وى امعو ار ه24 
الثقل والخفة امف ةوفه و مه ع الود وه لنت 6 ور ل دعي ف سا تيو اع لياع ي5 


1" 


ب ب ب ب يل سس سس سس يجيي لو 
العفة 


الموضوع 
اليل وأحواله عند الحكماء ع مه مم ع عه م هم م مك ده ل يوي 
تعريف الميل لمم ممم ممم ممم ممعم ممم ممه ممه ممه من ا وروي 
أنواع الميل مممم مم ممم ممم ممم ممم ممم نمم ممم تنمت مت ت تن وني 
الميلان المختلفان متضادان فممم مم ةم ممعم ثم لمم ةلجم ممت تت ةن نل زون 
بوت الميل لكل جسم قابل للحركة القسرية ممعم يع ممم م متم مونل يلون 
الميل وأحواله عند المتكلمين مملم مم عةة يميم مي ةمث مم تللم رن لون 
حقيقة الميل عند المتكلمين مممم ممم ل ةمث ة مم يم ةمي مم ار ةن ل لل كزين 
أقام الميل متمم ةم ممم مم ممم ممم ممم ةم مم ةم م مم ممم تنم ةمل نل عزوي 
الاعتماد مقدور لنا فمم ممم م ةميق ممم ةة ةن مث ة مم ةم م م م نرت ةن ا ل وين 
من الكيفيات المحوسة أوائل المبصرات .45 و ب وو 
المواد والبياض ككيفيتان حقيقيتان ميثةممةمةلءةمة من ثث ةمث ةم نثثل. ه8قين 
طرفا اللون الل ا الم اج وام را اجو و مالو ال لاورز ايه 
توقف اللون علئ الضوء في الإدراك اي ع و ام وم م دوي 
الضوء واللون متغايران حساً 0 0 00 
اللون والضوء قابلان للشدة والضعف ا ا ا 000 
الفوء ليس يجم فثءءمة نمم ووم ة ةم مانن مو مم م مة لم م ململ م .ل.ل وشلا 
الضوء ذاتي وعرضي فد لس ل ع اف أن سوق شو ولح مم ا ل ل 7 
الضوء أول وثان م ا ا ا وام ل 1 
تعريف الظلمة رسعو وات اا 1 لاا الور لو ممتي ل ا لع ل ا 
من الكيفيات الممحسوسة المسموعات 0 


ل 





1771 


الموضوع 


التصور والتصديق كل منهما ضروري ومكتسب 
العلم يتوقف علئ الانطباع تي نورك وام ور لز مد 
لا يمكن اتحاد العالم بالمعلوم ولا النفس الناطقة بالعقل الفعال 
تعدد المعلوم يتدعي تعدد العلم به 10-9 201101110111 


العلم عرض ف مر له عاد وكا ل ونوا عل سات ع لاو كي اجر ان 2 
العلم إما فعلي أو انفعالي أو غيرهما 0 


أقام العلم الضروري ل ا ا 
العلم: واجب وممكن سطع عق كل مرق ف العا عه 


المناسية بين العلم والإدراك ا ا ا ا 


مبحث الاعتقاد والهو وغيرهما عا نه 
إطلاقات الاعتقاد 20 


١؟ةهم‎ 








الجهل: بيط ومركب ع ءال عع لاع جو اله يع ها ع الا جل مو حي هاج قا و1 د مج كو نا عام ف 89 يور 
تعريف الظن ا ا ع ا ا يار 
الظن قابل للشدة والضعف نه لاف عد م6 انج 168 جد نيع 6< د مل ار و و 1 ان 
النظر وأحكامه اج وا ب ل عاد رو تدا ولو لوه ووعاو ا ريه حار لانو يقر 
تعريف النظر امارج اواو 0 سم يوي عه وضع الغ لع معاي با صو 6 ا 
مادة النظر 24 2 هد ها هزع جره 9ه 4 84 24 46 نه واه وا 8 اه ع ا 4 ع ل يا ع الو ما 
صورة التظر 8ق عي بج مرعاه ه4882 مها عاق 4ه و8 ييه يه عع مره رار و م ل 8 
حصول العلم عن النظر الصحيح واجب ار 
لا حاجة إلئ المعلم في معرفة الله تعالئ 0101 ز ز ز 1 01 
شروط النظر 0 00 
وجوب النظر في معرفة الله تعالئ عقلي 500 لعي ديعاو و ماد 21 
مبحث الدليل مه وانوي مخ 4 لتجدات هو سواه وار يخ برف و اس ا 
الدليل: عقلي وسمعي لمعه ل يع ايه ا ع مقا عم عا مره ع مده عم امم اع 1 41 اير 
الدليل اللفظي يفيد القطع قود 2 62 انوي ع رق ف طاح مجو ل بدي كار ع لاع ار 11ح متكي 1ن 
أقسام الدليل العقلي طني لانم من عم ار فداه ورا "لواو اما وت كرا كر 
تعريف القياس ا ا 1 1 1011 1#1ذ111خاا انا 
أقسام القياس ع 1 4 امام اماه م 4 ف 1 1د ود لاو م ا ل جر 
القياس الاسصنائي 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 1 ا اك 
تعريف الاستقراء ع2 6 هه مامه #عاممة 2 له ء لمق وه ع ع عد 23 
تعريف التمثيل واه لاحم يه وه 2 وه ل لام يي 6لا اد ع ع ف م 2 10 البق 


5064 


مأتان في التعقل للبم ممم ممم ء ممم ممما ممم ةمات م نمز من ق لاي 
تعريف التعقل 00 
تعريف التجرد 0 
التعقل والتجرد متلازمات ممبممة ثم ءءء مةةة م ةمث ة ة ث ات از ل نر ارم 
من الكيفيات النفانية: القدرة اما ام م عه د لطا فل وام ا علا ير 
تعريف القدرة لمبمم ممم ممم ممم مثلم مفلا ممم ةمتت م م ل ا ير 
أقام الصفة المؤثرة لطن وه ف ققد واو أو« اذا الأو ةل واف ا باد ير 
القدرة تفارق الطبيعة والمزاج م ل وق و و ا عي 
القدرة مصححة للفعل بالنبة إلى الفاعل اهبو لاح وان علوي دارع وله ماه نالو علي 
هل القدرة متعلقة بالطرفين علئ السواء أم لا؟ ل 
هل القدرة متقدمة علئ القعل أم معه؟ 01 
لا يجوز تعدد القادر عند اتحاد وقوع المقدور اي الف كم 2 
لا استتعاد في تمائل القدرة جيجه 6 يه ف عي ل ب 24 م ا ا ا يار 
العجز يقابل القدرة تقابل العدم والملكة 0 0 
تعريف الُلّق 1 1 1 ذا ا 0 
من الكيفيات التفانية: الألم واللذة امف اق السو وخ د 4م 
تعريف اللذة عبرم ممم ةنم ممم ةميث ةيزمر نم نرم مام م ثم مل لر ةل م م امنا 4448 
تعريف الألم امامو مويه االجعة مام مض ل كوا ططخم ع2 
كل من اللذة والألم حسي وعقلى ماد مم لم الي 811 
اللذة العقلية أقوئ من الحسية 2 امح وا اويا رمد الحم ا ا لم8 


1 





الموضوع الصفحة 
من الكيفيات النفسانية: الإرادة والكراهة حدم و سه أل ةو ا وديم 6م 
حقيقة الإرادة والكراهة ممعم ميم يثمعةةمةما تين ةر ةق ةزم نمم .م.ة 4688 
تلازم الإرادة والكراهة منج + جره واه ا جا هده هر 4 و و0 14 4ف 2 بج 58 بن حاو بج م مام 4ل 
الكيفيات النفسانية الابقة مشروطة بالحياة اماي درام لقت امف ا م 261 
تعريف الحياة ني 2 0 ع ينع ها8 جقه 044 6 جا ف 2 هدع ع الولو ودع رع ماحز لد ا ا ل 
لابد فى الحياة من الة 1ج ع عد واه اك عد جاه موي ا ا ع ند ا ا ا ع لج 1 
الحياة تفتقر إلئ الروح 0 000 
تعريف الموت ا ا اا 01 
باقي الكيفيات النفسانية رض عام أ نا لاح ال د بالق يوب جز لذ ري را لاحو ماري ب جوت اط يي جد و بتي الا لد 
تعريف الصحة والمرض اماما مأ عه اط يض د وود لد عه أو لط ده 1214 4 قز 
اليفيات المختصة يالكميات ووه عا وهر ب ماركا در ع ها مدع ده ع وما ع 2 
تعريف الخط المستقيم علي مذي ب ع 1ط طعا بعل 4ح 4ه 81 :2 عدم ا عدي بهد ع لا عد جد جد عدت عافن ا قن 
تعريف الدائرة 1 1 2 1 2 2 2 ااا 
التضاد منتف عن المستقيم والمستدير ممممل م نمث مة ميل ةرم مث ثيل 464 
تعريف الشكل اويل لج عه فنع م وا شع اه قاع المج اه م عه عرها وميك آوائها وأ لواع ل يذ أ عااوا اا لق 
مقولة اللإضافة فك لد دوع قرو ل عاد اجن فلن سخائرة © م اا نه قاف امك اي 
الإضافة علئ معنيين ق رور كة مم عد 6 4 4 004 لل ل 11 هر 
تعريف المضاف الحقيقى ا 0 
للمضفاف خاصتان ا 00 
الإضافة تعرض لجميع الموجودات عد الاي مك م الو ا ير 


الموضوع 


وجود الحركة ضروري نما مه طايه 2 حاف 8 ع 704 
رد الشبهة التي أوردها زينون اانه ا ل ا 


أحكام ما منه وما إليه 0000008 
أحكام العلتين: المحرك والمتحرك اح 
أحكام المنسوب إليه 05م عو يه ع عا مله وا 8 م 


انقام الحركة إلئ الريعة والبطيثة 0 
تعريف الحركة الريعة والبطيئة 00 


1 








الموضوع الصفحة 
سيب الطء ا 2 2 ز 1 1 ز 1 1 1ز121ز1 1 1 1 1 1 1 ااا اا 
كل حركتين مستقيمتين مختلفتين بينهما زمان مسكون كه ل ام 8 
حقيقة الكون م او م ا وك وإو ااه افك و وه ولع سل مدوم هه 
ماهو السكون المقابل للحركة؟ د طم لال وام ع ا ل ات 94 
الكون يعرض له التضاد 2 1 12 212 1 ز 1 1 1 1 0 
مبحث الكون ا حاطو مخ داعام 1 اجام ادا حتعارن لاك للا وا ا رت 8 
أنواع الكون ا ا م را ا ا ا ا اه 
الحركة قد تكون بالذات وقد تكون بالعرض ا ااا 
لا يعلل الحصول في الحيز وأنواعه بما يقعضي الدور ما ‏ واة 
مقولة متن ااا ااا ا 
تعريف الزمان ا عاط ها ره ور اع ع ها يتياه اسار 2 قاد ع ولع اه لاا واد لعج لاه وا وك اج 1ه 8 
أحكام مقولة متئ 001 0 
مقولة الوضع ع ودع عع أده لوا ية ا وأواع مياه عم جه يه واه ع ودعي هري ل فده ماعه بم اع ع يك 4 419 
تعريف الوضع واه عرع فل طاو ]مده دع الاو # هده هته ووه عع او 6 معو لع ل ل ل ل 1 
إطلاقات الوضع لك دم اال يم نفع اوقا 2 ا امام لم 1 310 
في الوضع تضاد وشدة وضعف بوم م ةم ممم ممم ةن نمم مث ممم مة مل لر. ا6الا4 
مقولة الملك فففم ةم مة مم ةنيم ةم ممم ةن يم ةمث ةي مث ةم يرلل مل نل ملا4 
تعريف الملك ته ا وا عع ووه مرو ره وال ل لل لق 1 1 م ل له 
مقولة أن يفعل وأن ينفعل ااا 0 
تعريف أن يفعل لامعاب مه الوط كم مسقا كلق وول مال لالع ا لعي 


1# 


الموضوع 


تعريف أن ينفعل فمممء مام ممم ممم جم م ةمق ةة م عع مل ةم ل لل لبوق 
مقولتا أن شعن وأن ينفعل اعتباريتان 00 
المقصد الثالث: 4 إثبات الصانع وصفاته وآثاره 00 
الفصل الأول: في إثبات الصانع 00 
دليل وجود الصائع د 1 لخو ا ع شع جه جا الماع ونيد م ود اوم زر لم1 
الفصل الثاني: في صفاته تعالئ 0 
ائله تعالن قادر منختار فمثمة ةميث مم مي ممم ةمي ميمرتل ةن رم م انر قلا4 
الله تعالئ قادر علئ كل الممككتات بممةة م ةم ميم ثرو رر نم مم مم مل . 6.6[ 4 
أنه تعالئ عالم مطاته ع ساسك عه اماع مايه لوطا ع لعي ل وت رع لا 12090 كما لع عله 
أدلة علم الله تعالئ م لظا واه مم ذناءا مقا مأ ةباقرو أ وات وام الو ا اع 
الله تعالن حى دن لقي لمق فعاو لو لمن مقا الال مما ع واد بره 
معنئ الحياة 4ك عق م جام عرد اكه لا مد لمق وات عرايع دو وا ع لوه را ع و عه 
الله تعالن مريد معن و عد للم طنشو ف بعري طوف ره لطر ل ا مف 9388 
معنئ الإرادة الدع عن شه رظ توم لج وهاه عرو عام 2 يد يذ له ندع ند كن رو ا إن اق وان ل 910 
الله تعالئ سميع بصير اوعد امسو ا 3 ع جع ا او ل رتل5 
الله تعالئ متكلم فقومثة ممم قن ةنون ةمه م مو ة ووم ون ورم رمم م مم ماله 461 
معنن كونه متكلماً ل ا جو مف ب لما ا ل 52 
الصفات التي يدل وجوب الوجود علئ نفيها ا نظ 44/67 
الله تعالئ باق ا ل و ا وود ا ا مرق كنمو امج عون لمم ل ا 4553 
نفى الشريك لما و مالع لوطه لم رم واه اه أ وماق قم و عنس عع لزع لهام 410 9148 


4م 








الموضوع الصفحة 

نفى المثل زذ ذ 01010 1 #151101[ة111ذخا ا 0 
نفىي التركيب و ع ا و تي م ا 1 رد له 
نفى الضد يناه ا ا نه كوه ب والاي يده دوقي اللا ودر 242 و وق 
نفى الحيّر واج ين ف يوي ع عام وب بج عرف 8 لقم 6 و وج 3 ا ا ا 3 
نفي الاتحاد ا 1 1 1[ 1 1 1 ااانا ااا ات 
نفى الحلول واكاد هاوه لع اكد مقس ا 2 وه 10 بورك 2 ماهااع ع عاو و عاد 16 ا 16 جاه 2 لق 5 رار 6 ]2 
نفي الاتحاد بات وا وا وان 2 اه 3 ب قا اد در ب ل اا در 32 
نقى الجهة ا د 1 يا حر اها 24 مهارت ف و عرو 6 0 ج100 و و ا مح ب ا 4 14 
نفي حلول الحوادث ا ا ا 0 
نفي الحاجة هارع يهام ملام عع عه ها مره وا ير لولسايل كم م لا يل مال ع وب عام لا م 23 2214 
نفي الألم مطلقاً 0 0[ 1 ا 2111111 88 
نفى اللذة المزاجية فمممةةمةةمةة ممم ةرم ةل ةم مثلم رمث لما ملم لانن قق4 
نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان و 
رؤية الله تعالئ عه ال ور وميه دام قرم اناطع نمع الاق الم امام اللو اد انهه 
أدلة الأشاعرة علئ جواز رؤية الله تعالن أ علاط يوام لا وه 
راي الشارح في الرؤية ا 0000 
الصفات التي يدل وجوب الوجود علئ ثيوتها ا ا 00 اعلان 
الجود ا 0 
الملك 8 مام ا ان وده ره 616ل متهن كه لقو الع اما جح 16 دم لك الو لا ا 1 3ه 
التمام وفوقه عا ا اط فلع واقاة كيو لمان عا ماه ساو لبوا د ل ل ل ا 4 


نا 





الحن والقبح عقليان للا هر 8ق لا مر ف ار ده 
الله تعالئ لا يفعل القبيح 00 
الله تعالئ قادر علئ القبيح بز 10111 


الله تعالئن يفعل لغرض ا 
الله يريد الطاعات ويكره المعاصى الح ل 


مألة أفعال العباد ا ووم لخو ا 


كم 








الموضوع الصفحة 
الهدئن والإضلال حا ع واس عأ لاع يبلج 2 ناما عا كإومط عاج ع امراك لودع ار عن قير 
معاني الإضلال عو يزء جعا اه هد غات عا بعد هاه عور م ديه عا بعلي عع لاع و داع عد مامد ما اد ليشي ]4 
تعذيب غير المكلف قبيح ااا 1 1 1[ 1 0 
ميحث التكليف ا الوا ع وجوه وي ابم مي وا ا جاع لعا ودام دن 6 11 4 
ححن التكليف تحط ووه عي ومع د وب نه وى 2 ما عر كله وي روخم ع ا 
تعريف التكليف قري ع و واد لديو وا قرع واو وي 2 و يو ره عجعج او" جو ا لي 113 
دليل حن التكليف ا ا ل ات ا قا 
بيان حجن اتكليف علئ طريقة حكماء الإسلام و دام او اميق 418183 
التكليف واجب عق ادا قة ع و ف امع ناراكو وام عي ته ا ا ا د 3 
شرائط حسن التكليف علا عا مناه هقان ماك عوج ع وس بوره وات أده ابوه ع ملام لع 2 انها 
متعلق التكليف فتمما ةن ة ممم رن معفم فةمة م يمر من مث فقث نز نل مر زلة قاقنل 
التكليف متنقطع له و لايع مق اع أ عب فعا لواو أ لات حون اه ءا الامو 
عموم حسن التكليف للمؤمن والكافر ممعفييه ماك فق العا م اواو 
بحث اللطف ا ا ا ا ا 0 
تعريف اللطف ففمة مو ةم مم نممو من ةمث م م من وم من نرم مل م ممم رل. 6 6 نو 
اللعطلف واجب اعويدة ومع قاو كاه و قاع يوه هد مم مدع لاع تدواع الاج زان هاو 
أقام اللطف لويد اق مر لاه انطع اح وامو عاد ا مالاره م جاو ويد لك ال ول 6 قز 
أحكام اللطف طح عدا لمعا لمم مرأرة لظو وا كرت نم قي لع مره أل جر عل ما زا عا 
حسن الألم وقبيحه 21771101010111 
مبحث العوض فرمة ةمي مث مم ةفر ةنة ثم رمم رر ل ل رم م ا ا ا ا ل ل ا ل 11 


لا 


تعريف العوض 00 
الوجوه التي يستحق بها العوض علئ الله تعال عثيثمممثتيةنامن. ليق 
الانتصاف واجب على الله تعالن 0 
أحكام العوض مويك لسع حم تون اماو ةنا م ل لع ا ورا 
مألة الآجال سس ون ا د سو امال مز و ا وا 
ماألة الرزق ا ااا 
مألة السعر ا 1 0 
تعريف السعر 00000000اااا 300 
الأصلح قد يجب علئ الله تعالئ في حال دون حال ا لا ا 
المقصد الرابع: #* النبوة ام مت عه بوه أو قم ادن لعا رطع واج عا م الو 
تعريف النبي لغة ع رت جيه وج جوم عام لون نوك رف د لاف لحم وده ا ا 1 
تعريف النبي اصطلا حا و فوا واي 2 معزي اوه مايق ا ني 146و يارو ود وت ل م مو 
البعئة حنة 7 و #مش ينب تجا عله هيه ماع عاق عر سهد 21223 ع فح ودع بطل م م ا 3 
فوائد المعة عد ع ا عام دنذع لاج لاوا وله و اع م عا عا ع له ع و ادع عابط ا اعم اا ا و 
البعثة واجبة لامك عع عاوام ليد لعا ماج اوجرا ل لاع واه امام اماد لوطا ولو أ ل الوا و 
مألة عصمة الأنبياء 1 1 1 ااا 
تعريف العصمة كع خا اع ا عو رديه وا ف باع ها بورع وأو ممع 1ه 1ه مانو فم كةو 
مذاهب العلماء في عصمة الأنبياء با وض ا ل اواو ل ل 1 
أدلة عصمة الأنبياء الدعة لاسد ا دواو وق ل الا عانتقالا بام امو لما 0 
الصفات الواجبة للأنياء معو لب لوطه وام وا ل ا لي ا 1 


١7م‎ 





طريق معرفة صدق النبي ع 90لا ا كب موا جحوها 1414 لجو لع قر جلو ار 
تعريف المعجزة ا د طايه كوا وتوكام لاسووا واه و اما ا 
تعريف الإرهاص ل لا 
الكرامات جائزة ا 00 
جواز الإرهاص امقر او فق يلا ل ماله اده له هللايو 1 
جواز ظهور المععجزة علئ العكس 53 مج عا لوعو كا الا ا 
اللبعثة واجبة في كل وقت 0 00 
هل تجب الشريعة للنبي المبعوث ؟ م يداه اول وس لاا ا ما 9 
إثبات نبوة سيدنا محمد كلِقِ و ا 1 
إعجاز القرآن او شد لمان امام د عه 
سبب إعجاز القرآن ا ا ا ا 1 0000 
رد قول اليهود بأن شريعة مومسئ مؤبدة لبت مار ا 0 
عموم نبوة النبي 5ه لك مساو واسامم م لا مط مش و 
الأنياء أفضل من الملائكة عي د اماما انار وا براوج لم ف 
المقصبد الخامس: 2# الإمامة وامدورة ورغره هده كوأ مكهيجا رفع عض وح عه ل 
تعريف الإمامة ع عه ادلم وطاق اموه ره لاطا م عازه لطر 1 
حكم نصب الإمام ا حا م و لقال و در وو طن ره ا 1 20 
عصمة الإمام عو اا م مام لاع تا الام اه 


الموضوع 
وجوب النص علئ الإمام 0 
الإمام عند المصنف بعد البي وق هو علي بن أبي طالب 5ه .... ./د.ى 
أدلة المصنف ملممم مث ممي ا ممة ني ةةة ةمي ممم ةمي ةنر ا ا ا ا ا لاقل 
جواب الشارح علئ أدلة المصنف 210 
بيان المصنف أن غير علي لا يصلح للإمامة معطي قوع سوام أمودط ‏ ماورقة 
مطاعن المصنف في أبي بكر الصديق ضفن ا ا ا ا ل 
جواب الشارح علئ مطاعن المصنف في أبي بكر الصديق ذه لل فلوو 
دليل صحة إمامة أبي بكر الصديق #نه ملا ما ف لق ما و 
مطاعن المصنف فى عمر بن الخطاب ضهن لعا عع عع عع ولام ع كع مه م 4 زه 
جواب الشارح علئ مطاعن المصنف في عمر بن الخطاب فيه 11 
دليل صحة إمامة عمر بن الخطاب طن و ع ا لكا و 1 1537 
مطاعن المصنف في عثمان بن عفان ضه#ه ذه عه ره بررط م 4 ب مع ا ا 1 
جواب الشارح علئ مطاعن المصنف في عثمان بن عفان ضن ل 
دليل صحة إمامة عثمان ين عفان ضيه 1 اا ا ا 
علي بن أبي طالب ذه أفضل الصحابة في رأي المصنف ا 
أدلة تفضيل علي بن أبي طالب نه اوه ليواوم و 
جواب الشارح علئ أدلة تفضيل علي نه علئ باقي الصحابة 118 
إمامة ياقي الأئمة عند الشيعة م لاو وا ماو ارات 1 11 
حكم مخالفي علي بن أبي طالب نه كيو وو ا ف 11 
المقصد السادس: ذ المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك 1١١765١‏ 
إمكان خلق عالم آخر 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 








الموضوع الصفحة 
صحة العدم علئ العالم ممعم مو ةمل و ةم م من ةم مه م لمم م م م م ل مس١1١‏ 
الدلائل السمعية دلت على وقوع العدم [ 1[ ااا 
كيفية الانعدام اا 1 1 1 ذا 
بطلان إثيات الفناء عر © يع عه ل وعد ها ع ع و 2 جار يعم يعاد عب ف لدعا عاج لاي ا 
وجوب المعاد الجسماني اا ااا ا 0 
أدلة وجوب المعاد اك حو اممو وا االو اسع ع وم د 1 
أدلة القائلين بامتناع المعاد الجسماني وردها 5 
بحث الثواب والعقاب قي عورال واب عام ل لام وك لا ع عاك فر م عب ا ع ام ال 
تعريف الثواب ا قي عل ساه عد شاه م جا و م هاه عن ما م وام ع ل دم ا او 
شرط استحقاق العواب ا 5 
تعريف العقاب ........ اي ااه جع عمد مج بوط دونه ام د ا ع ع 91 
ما يشترط في استحقاق الثواب وما لا يشترط مع عمعة لام م اءاء ه12 
اقتران العواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة ع ع ل م ا وا 
دوام العواب والعقاب 4 اها هه اع وريه عم ويه عاط وعم أ فإ دي عام ا وال فر 
جواز توقف الثواب على شرط مع عه دعاق لاع امه ءاعد عنام ورد لاع فاورو1 
نفي الاحياط والتكفير امد او ها ةمه 2 لان فود وماك وار و مامد ل هن 
عذاتب الكفار لا ينقطع معيو ها وف ويه مام اق عا لش خط ع عور و لو 
عذات أصحاب الكبائر متقطع م م ل كت 11 
جواز العفو فممفة ةقث ممم رمثم يمن م نم مث م مره م رم ل ة ةن م ل ا ملم م1946 
ثبوت الشفاعة مطامطو ل عي أله ل لد ع أ ف 6 ل لمك و اوور ووو واو و 


لل 


الموضوع 

تعريف وأحكام التوبة 0000 
أقام التوبة ممءقة ممم ممما ةم ةم ةن ممم ةنم نمث ةم ر ةم م ةن ا تر فلو 
وجوب الاعتذار علئ المغتاب عند بلوغ الغيبة اع ف الو م وو 
وجوب سقوط العقاب بالتوية عي بام وا ماما لام لوا اي 1 
عذاب القبر واقع ا 
مائر السمعيات يجب التصنذيق بها فثمممة مم مث ممم ةنا م ل ا ا ا ١#‏ 
الجنة والنار مخلوقتان اللآن 2000 2 2 20 12 1212 1 1 1 ااا 
حقيقة الإيمان عام من اداه و بطري ما ل م فاج كرا بدي قي اف ادي للا ع1 
تعريف الكفر تع اا قو اوم ماف عاد مايا لاا اد 6 و21 0" 
تعريف الفمق قا يديه ع ماي هاه قرع قري هاا عات ماه يه و رف ا و عا ع ا ا 3 
تعريف النفاق . 000010 0 0 0 ااا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر واجب 0 اا 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مام د امو لا 11 
الفهارس فمييم يم نشةء م نيمي ميم مم يم ةم مث تم م نار ل ا ل ا ل م لم 1١171586‏ 
فهرس الايات يكحي يع 4 2# اع ع ل لاله ال لع ا والود كح جك اق وو و ا 1 907 
فهرس الأحاديث 000 ا ا 
فهرس الآثار ااا 
فهرس الأشعار ا 
فهرس الأعلام مسح وف ا مط اول لوحو وا ف ل 11 


ام 








#خنا ١‏ عع الدع 


لشن 


التنفيذ الطباعي: 
4 ا ا 
25 وامخ 
جيروث يعنان 
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